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ز

يتضمّــن هذا المنشور موجز الأحكام والفتاوى والأوامر ذات الطابع الموضوعي والصادرة عن محكمـة 
العـــــــــــــدل الدوليـــة، بصفتهــــــــــا الجهــاز القضائي الرئيســــــــــي للأمـــــم المتحدة، في الفترة مــــــــــن 1 كانون الثاني/يناير 
 2008 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013  وهو استمــــرار لأربعـــة منشــورات سابقة بشأن نفس الموضوع 
الفــــــــــترات 1948 - 1991، و1992 - 1996،  غطــــــــــت  و3(  و2   Add.1و  ST/LEG/SER.F/1( 

و1997 - 2002، و2003 - 2007 على التوالي 1 
وخلال الفترة المشمولة بهذا المنشور، أصدرت المحكمة 28 حكماً وفتوى وأمراً تتسم كلها بطابع 
موضوعي  ويجدر بالملاحظة أن المواد الواردة في هذا المنشور هي موجز أعدّه قلم المحكمة، ولا تترتب على 
المحكمة أيّ مســــــــــؤولية بشــــــــــأنه  فهذا الموجز معدّ لأغراض الإعلام ولا يجوز الاستشهاد به عوض النصوص 

الفعلية للأحكام أو الفتاوى أو الأوامر  كما لا يعدّ تفسيراً للنصوص الأصلية 
وتنوّه شــــــــــعبة التدوين في مكتب الشؤون القانونية بالمساعدة القيّمة التي تلقّتها من قلم المحكمة في 

إتاحة هذا الموجز للنشر 

 ST/LEG/SER.F/1/Add.4 موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية منشورة في  1

تصديـــــر





1

 168 - السيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته، وميدل روكس، وساوث ليدج 
)ماليزيا/سنغافورة(

الحكم الصادر في 23 أيار/مايو 2008

أصدرت محكمة العدل الدولية، في 23 أيار/مايو 2008، حكمها 
في القضية المتعلقة بالســــــــــيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته، وميدل 

روكس، وساوث ليدج )ماليزيا/سنغافورة( 
وكانــــــــــت هيئة المحكمة مشــــــــــكّلة على النحو التــــــــــالي: نائب الرئيس 
الخصاونة، رئيســــــــــاً بالإنابة؛ والقضاة رانجيفا، وشي، وكوروما، وبارا - 
أرانغورين، وبويرغنتال، وأووادا، وســــــــــيما، وتومكا، وأبراهام، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمــــــــــور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف؛ والقاضيان الخاصان 

دوغارد وشرينيفاسا راو؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 300( على النحو التالي:
“إن المحكمة،

بأغلبية اثني عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات،  )1(
تســــــــــتنتج أن الســــــــــيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته تتبع 

جمهورية سنغافورة،
المؤيـدون: الرئيس بالإنابة، نائب الرئيس، الخصاونة؛ القضاة 
رانجيفا، وشي، وكوروما، وبويرغنتال، وأووادا، وتومكا، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص 

شرينيفاسا راو؛
المعارضون: القضاة بارا - أرانغورين، وســــــــــيما، وأبراهام؛ 

والقاضي الخاص دوغارد؛
بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،   )2(

تجد أن السيادة على ميدل روكس تتبع ماليزيا؛
المؤيدون: الرئيس بالإنابة، نائب الرئيس، الخصاونة؛ القضاة 
رانجيفــــــــــا، وشــــــــــي، وكوروما، وبــــــــــارا - آرنغوريــــــــــن، وبويرغنتال، 
وأووادا، وتومكا، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، 

وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص دوغار؛
المعارضون: القاضي الخاص شرينيفاسا - راو؛

بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )3(
تجد أن الســــــــــيادة على ســــــــــاوث ليدج تتبع الدولة التي تقع هذه 

المنطقة في مياهها الإقليمية،
المؤيدون: الرئيس بالإنابة، نائب الرئيس، الخصاونة؛ القضاة 
رانجيفا، وشي، وكوروما، وبويرغنتال، وأووادا، وسيما، وتومكا، 

وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛ 
والقاضيان الخاصان دوغارد وشرينفاسا راو؛

المعارضون: القاضي بارا - أرانغورين” 
*

*  *
 وقد ذيــّــــــــل القاضي رانجيفا حكم المحكمة بإعــــــــــلان؛ وذيـّــل القاضي 
بارا - أرانغورين حكم المحكمة برأي مســــــــــتقل؛ وذيّل القاضيان ســــــــــيما 
وأبراهام حكم المحكمة برأي مخالف مشــــــــــترك؛ وذيّل القاضي بنونة حكم 
المحكمــــــــــة بإعلان؛ وذيــّــــــــل القاضي الخاص دوغارد حكــــــــــم المحكمة برأي 
مخالِف؛ وذيّل القاضي الخاص شرينيفاسا راو حكم المحكمة برأي مستقل 

*
*  *

 التسلسل الزمني لإجراءات القضية ودفوع الطرفين 
)الفقرات 1 - 15(

أخطرت ماليزيا وســــــــــنغافورة، بواســــــــــطة رســــــــــالة مشتركة مؤرخة 
24 تموز/يوليه 2003، المســــــــــجّل باتفــــــــــاق خاص بين الدولتين، وُقّع في 
بوتراجايا في 6 شباط/فبراير 2003 وبدأ نفاذه في 9 أيار/مايو 2003  
وفي ذلــــــــــك الاتفاق الخاص، طلبت الدولتــــــــــان من المحكمة، أن تبت فيما 
إذا كانت الســــــــــيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته، وميدل روكس 

وساوث ليدج هي لماليزيا أو سنغافورة 
وقدّم كل من الطرفين على النحو الواجب مذكرة، ومذكرة جوابية 
وردّا في غضون الحــــــــــدود الزمنية التي عيّنتها المحكمة، مع مراعاة أحكام 
الاتفــــــــــاق الخاص المتعلقة بالمرافعات الكتابية  ونص الاتفاق الخاص على 
إمكانية تقــــــــــديم مرافعة رابعة من كل من الطرفين  إلّا أن الطرفين أخبرا 
المحكمة بواسطة رسالة مشتركة مؤرخة 23 كانون الثاني/يناير 2006، 

أنهما اتفقا على أنه ليس من الضروري تبادل جوابيهما على الردّين 
ونظراً إلى أن هيئة المحكمة الجالسة لم تضم أيّ قاض من جنسية أيّ 
من الطرفين، بادر كل طرف إلى ممارســــــــــة حقه الذين تمنحه له الفقرة 3 
من المادة 31 من النظام الأساسي في اختيار قاض خاص ليجلس للنظر 
في القضية: واختارت ماليزيا الســــــــــيد كريســــــــــتوفر جان روبرت دوغارد 

واختارت سنغافورة السيد شرينيفاسا راو بمارجو 
وكانت القاضية هيغينز، قبل انتخابها رئيسة للمحكمة، قد أشارت 
إلى الفقــــــــــرة 2 من المادة 17 من النظام الأساســــــــــي وأعلنت عدم أهليتها 
للمشــــــــــاركة في النظــــــــــر في القضية  لذلك فقــــــــــد كان على نائب الرئيس 
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القاضي الخصاونة، أن يمارس مهام الرئاســــــــــة لأغراض هذه القضية، وفقاً 
للفقرتين 1 و2 من المادة 13 من لائحة المحكمة 

وعُقدت جلســــــــــات علنية في الفترة من 6 إلى 23 تشــــــــــرين الثاني/
نوفمبر 2007 

 الجغرافيا والمعلومات الأساسية التاريخية العامة وتاريخ النـزاع 
)الفقرات 16 - 36(

الجغرافيا )الفقرات 16 - 19(
وتشرح المحكمة أولًا السياق الجغرافي للنزاع 

بيــــــــــدرا برانكا/بولاو باتــــــــــو بوته هي عبارة عــــــــــن جزيرة من صخر 
الغرانيت، طولها 137 متراً ومتوســــــــــط عرضها 60 متراً وتغطي مساحة 
نحو 560 8 متراً مربعاً عند أدنى الجزر  وهي واقعة على المدخل الشرقي 
لمضيق ســــــــــنغافورة، عند النقطة التي تنفتح فيها هــــــــــذه المضائق على بحر 
الصين الجنوبي  وتقع بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته عند التقاء الإحداثيين 
1˚ 19‘ 48” شمالًا و104˚ 24‘ 27” شــــــــــرقاً  وعلى مسافة قرابة 
24 ميلًا بحرياً إلى الشــــــــــرق من سنغافورة، و7.7 ميلًا بحرياً إلى الجنوب 
من ولايــــــــــة جوهور الماليزية، و7.6 ميلًا بحرياً إلى الشــــــــــمال من جزيرة 
بينتان الإندونيســــــــــية  والإسمان بيدرا برانكا وباتو بوته يعنيان “الصخرة 
البيضــــــــــاء” بالبرتغالية والمالاي على التوالي  وتقــــــــــوم على الجزيرة منارة 

هورسبرغ التي شُيدت في منتصف القرن التاسع عشر 
أما ميدل روكس وســــــــــاوث ليدج فهما المعلمان البحريان الأقربان 
إلى بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته  وتقع ميدل روكس على مسافة 0.6 
ميلًا بحرياً إلى الجنوب منها وتتألف من مجموعتين من الصخور الصغيرة 
تفصل بينهما مســــــــــافة 250 متراً وهما فوق مســــــــــتوى الماء بصورة دائمة 
وعلى ارتفــــــــــاع يتراوح بين 0.6 من المتر و1.2 متراً  غير أن ســــــــــاوث 
ليدج التي تقع على مســــــــــافة 2.2 ميــــــــــلًا بحرياً إلى جنوب جنوب غرب 
 بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته، فهي مجموعة صخرية لا تكون بادية للعيان 

إلّا عند أدنى الجزر  ]انظر الخريطة المجملة رقم 2[
 معلومات أساسية تاريخية عامة 

)الفقرات 20 - 29(
وبعد ذلك تقدم المحكمة نظرة عامــــــــــة على الخلفية التاريخية المعقّدة 

لهذا النـزاع بين الطرفين )التي لا يشار إلّا إلى أجزاء منها أدناه( 
أنُشــــــــــئت سلطة جوهور في أعقاب استيلاء البرتغاليين على مَلَقّا في 
عام 1511  وبحلول منتصف القرن الســــــــــابع عشــــــــــر كانت هولندا قد 
انتزعت السيطرة من البرتغال على مساحات مختلفة من المنطقة  وفي عام 
1795 أنشــــــــــأ البريطانيون حكمهم على عدد من الممتلكات الهولندية 
في أرخبيل الملايو، ولكنهم أعادوا هذه الممتلكات الهولندية الســــــــــابقة في 

أرخبيل الملايو إلى هولندا في عام 1814 
وفي عــــــــــام 1819، أنُشــــــــــئ “مصنع” بريطاني )محطــــــــــة تجارية( في 
 ،East India جزيرة سنغافورة )التي كانت تتبع جوهور( أقامته شركة

الــــــــــتي كانت تعمل كوكيل للحكومة البريطانيــــــــــة في مختلف الممتلكات 
البريطانية  وقد أدى ذلك إلى تفاقم التوتر بين المملكة المتحدة وهولندا 
 الناجــــــــــم عن طموحاتهما الاســــــــــتعمارية المتنافســــــــــة في المنطقة  وفي 17 
آذار/مــــــــــارس 1824 وُقّعت معاهــــــــــدة بين الدولتين الاســــــــــتعماريتين  
وكنتيجة لهذه المعاهدة أصبح جزء من سلطة جوهور واقعاً داخل دائرة 
النفوذ البريطانية، في حين وقع الجزء الآخر داخل دائرة النفوذ الهولندية 
وبتاريخ 2 آب/أغســــــــــطس 1924 وُقعت معاهدة صداقة وتحالف 
 East India يشار إليها فيما بعد باسم “معاهدة كروفورد”( بين شركة(
وســــــــــلطان جوهور والتمنغونغ )وهو مســــــــــؤول مالاي رفيع المستوى(، 
تنص على التنازل الكامل عن ســــــــــنغافورة لشركة East India، ومعها 

كل الجزر الواقعة داخل مسافة عشرة أميال جغرافية من سنغافورة 
وعند وفاة السلطان محمود الثالث سلطان جوهور في عام 1812، 
طالــــــــــب إبنــــــــــاه بخلافته في ســــــــــلطنة جوهور  واعترفــــــــــت المملكة المتحدة 
 بإبنه الأكبر حســــــــــين )الذي كان مقيماً في ســــــــــنغافورة(، وريثاً للعرش، 
بينمــــــــــا اعترفت هولنــــــــــدا بالإبن الأصغر عبد الرحمــــــــــن )الذي كان مقيماً 
في رياو، وهي بولاو بنتان الإندونيســــــــــية حاليــــــــــاً( خلفاً لأبيه  وفي 25 
حزيران/يونيه 1825، بعث الســــــــــلطان عبد الرحمن رســــــــــالة إلى شقيقه 
الأكبر “تبّرع” له فيها بالجزء من الأراضي المخصصة للسلطان حسين 

وفقاً لمعاهدة عام 1824 الأنغلو - هولندية 
وفيما بــــــــــين آذار/مارس 1850 وتشــــــــــرين الأول/أكتوبر 1851، 

شُيدت منارة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
وفي عام 1867 أصبحت مســــــــــتوطنات المضائق، وهي مجموعة من 
الأراضي التابعة لشــــــــــركة East India شُــــــــــكلت في عام 1826 وشملت 
فيما شملته بنانغ وسنغافورة وملقّا، مستعمرة تابعة للتاج البريطاني  وفي 
عام 1885 أبرمت الحكومة البريطانية ودولة جوهور معاهدة جوهور، 
التي منحــــــــــت المملكة المتحدة حقوقاً للتجارة والمــــــــــرور العابر براً خلال 
دولة جوهور وأوكلت إليها المســــــــــؤولية عن علاقات جوهور الخارجية 

وكذلك المسؤولية عن توفير الحماية البريطانية لسلامتها الإقليمية 
وحُلت مســــــــــتوطنات المضائق في عام 1946؛ وفي تلك السنة ذاتها 
أنُشــــــــــئ الاتحاد الملايي الذي ضمّ جزءًا من مستوطنات المضائق السابقة 
)باستثناء سنغافورة(، وولايات الملايو المتحدة وخمس من ولايات الملايو 
غير المتحــــــــــدة )بما في ذلك جوهور(  واعتباراً من عام 1946 أصبحت 
ســــــــــنغافورة تُدار بوصفها مســــــــــتعمرة تابعة للتاج البريطاني وحدها  وفي 
عــــــــــام 1948 أصبح الاتحــــــــــاد الملايي اتحاد الملايــــــــــو، وتألف من مجموعة 
من المســــــــــتعمرات البريطانيــــــــــة وولايات الملايو الــــــــــتي كانت تحت حماية 
البريطانيين  ونال اتحاد الملايو اســــــــــتقلاله عــــــــــن بريطانيا في عام 1957 
وأصبحت جوهور ولاية مؤسِســــــــــة للاتحاد  وفي عام 1958 أصبحت 
ســــــــــنغافورة مستعمرة تتمتع بالحكم الذاتي  وفي عام 1963 أنُشئ اتحاد 
ماليزيا، الذي تَشكّل من اندماج اتحاد الملايو مع المستعمرات البريطانية 
الســــــــــابقة ســــــــــنغافورة وصباح وســــــــــاراواك  وفي عــــــــــام 1965 انفصلت 

سنغافورة عن الاتحاد وأصبحت دولة مستقلة وذات سيادة 
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 تاريخ النـزاع 
)الفقرات 30 - 36(

تلاحظ المحكمة أنه في 21 كانون الأول/ديســــــــــمبر 1979، نشرت 
ماليزيــــــــــا خريطة معنونة “المياه الإقليمية وحدود الجرف القاري لماليزيا” 
)يشار إليها فيما بعد باسم “خريطة عام 1979”(  وبيّنت تلك الخريطة 
جزيرة بيدرا برانكا/بــــــــــولاو باتو بوته واقعة داخل مياه ماليزيا الإقليمية  
وبواسطة مذكرة دبلوماســــــــــية مؤرخة 14 شباط/فبراير 1980 رفضت 
سنغافورة “مطالبة” ماليزيا بجزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته وطلبت 
تصحيــــــــــح خريطة عام 1979  وأدى هذا إلى تبادل المراســــــــــلات وفيما 
بعد إلى سلســــــــــلة من المحادثات المشــــــــــتركة بين الحكومتين في عام 1993 
 و1994 لم تُسفر عن حل للمسألة  وخلال الجولة الأولى من المحادثات في 
شــــــــــباط/فبراير 1993 طُرحت أيضاً مسألة تبعية ميدل روكس وساوث 
ليدج  وبالنظــــــــــر إلى عدم إحراز أيّ تقــــــــــدم في المفاوضات الثنائية، اتفق 

الطرفان على إخضاع نزاعهما لمحكمة العدل الدولية بغية حلّه 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أنه في ســــــــــياق أيّ نـزاع يتصل بالســــــــــيادة على 
الأراضــــــــــي، يكون للتاريخ الــــــــــذي يتبلور فيه النـــــــــــزاع، أهميته  وفي رأي 
المحكمة أن النـزاع بشــــــــــأن الســــــــــيادة على بيدرا برانكا/بــــــــــولاو باتو بوته 
تبلور في 14 شــــــــــباط/فبراير 1980 وهو تاريخ احتجاج سنغافورة رداً 
على نشر ماليزيا لخريطة عام 1979  وفيما يتعلق بالسيادة على ميدل 
روكس وساوث ليدج، تجد المحكمة أن النـزاع تبلور في 6 شباط/فبراير 
1993، عندما أشارت سنغافورة إلى هذين المعلمين البحريين في سياق 
مطالبتها بجزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته، أثناء المناقشات الثنائية بين 

الطرفين 

 السيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
)الفقرات 37 - 277(

 موقفا الطرفين 
)الفقرات 37 - 42(

تذكــــــــــر ماليزيا في مرافعتها الكتابية أن “لديها حق ملكية أصيلًا في 
بولاو باتو بوته منذ وقت طويل، وبولاو باتو بوته، هي، كعهدها دائماً، 
جزء من ولاية جوهور الماليزية  ولم يحدث أيّ شيئ يزيح سيادة ماليزيا 
عليها  أما وجود ســــــــــنغافورة على الجزيرة الذي كان لغرض وحيد هو 
تشــــــــــييد وصيانة منارة هناك – بإذن من الســــــــــلطة العليا الإقليمية – فهو 
 ليس كافياً ليمنحها الســــــــــيادة عليها”  وتقول ماليزيا كذلك إن الجزيرة 
“لا يمكــــــــــن أن تعتبر في أيّ وقت ذي صلة أرضــــــــــاً لا مالك لها وبالتالي 

عرضة للحيازة عن طريق الإشغال أو الاحتلال” 
وتدعي سنغافورة أن “اختيار بيدرا برانكا كموقع لبناء منارة بإذن 
مــــــــــن التاج البريطــــــــــاني”، وهي عملية بدأت في عام 1847، “يشــــــــــكّل 
تأكيداً كلاسيكياً للملكية باسم السلطة العليا”  واستناداً إلى ما أوردته 
ســــــــــنغافورة، فإن التاج البريطاني حــــــــــاز حق ملكية الجزيرة وفقاً للمبادئ 
القانونيــــــــــة في ذلك الزمان ومنذ ذلك الحــــــــــين “والتاج البريطاني وخلفه 

الشــــــــــرعي، جمهورية سنغافورة، يحافظان عليها”  ورغم عدم ورود أيّ 
إشارة صريحة في مذكرة ســــــــــنغافورة ومذكرتها الجوابية إلى مركز بيدرا 
برانكا/بــــــــــولاو باتو بوته بوصفها أرضاً لا مالك لها، فإن المحكمة تلاحظ 
أن ســــــــــنغافورة بيّنت بصراحة في ردّها أن “من الواضح أن مركز بيدرا 

برانكا في عام 1847 كان مركز أرض لا مالِك لها” 
وفي ضوء ما سبق، تلاحظ المحكمة أن القضية تنحصر فيما إذا كان 
بوســــــــــع ماليزيا أن تثبت أن سند ملكيتها الأصلي يعود تاريخه إلى الفترة 
الســــــــــابقة لأنشطة سنغافورة عام 1847 إلى عام 1851، وعكس ذلك 
ما إذا كان بوســــــــــع ســــــــــنغافورة أن تثبت ادعاءها بأنها “حازت الملكية 
الشرعية لبيدرا برانكا/بولاو باتو بوته” في مرحلة ما اعتباراً من منتصف 

القرن التاسع عشر عندما بدأ وكلاء التاج البريطاني تشييد المنارة 

 مسألة عبء الإثبات 
)الفقرات 43 - 45(

بالنســــــــــبة إلى هذه المسألة، تؤكد المحكمة من جديد أن أحد المبادئ 
العامة للقانون، الذي تؤكده ســــــــــوابقها، هو أن على الطرف الذي يدفع 

بنقطة تستند إلى واقعة دعماً لمطلبه عليه أن يثبت تلك الواقعة 

 المركز القانوني لبيدرا برانكا/بولاو باتو بوته قبل عام 1840
)الفقرات 46 - 117(

 سند الملكية الأصلي لجزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
)الفقرات 46 - 80(

تبدأ المحكمة بملاحظة أنه من غير المتنازع فيه أن ســــــــــلطنة جوهور، 
منذ أن برزت إلى الوجود في عام 1512، قامت كدولة ذات ســــــــــيادة 
لها مجال إقليمي معيّن خاضع لسيادتها في أجزاء من جنوب شرق آسيا  
وتلاحظ المحكمة بعد أن درســــــــــت حجج الطرفين، أنه اعتباراً من القرن 
الســــــــــابع عشــــــــــر على الأقل وحتى أوائل القرن التاســــــــــع عشر، كان من 
المعــــــــــترف به أن المجال الأرضي والبحري لمملكة جوهور يشــــــــــمل جزءًا 
كبيراً من شبه جزيرة الملايو، ويمتد عبر مضائق سنغافورة ويشمل الجزر 
والجزيرات في منطقة المضائق، حيث تقع بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
ثم تنتقل المحكمة إلى تأكيد أن ســــــــــند الملكية الأصلي لبيدرا برانكا/

بولاو باتو بوته الذي تطالب به ماليزيا له أساس في القانون 
ومما له مغزاه حقيقة أن بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته كانت معروفة 
دائماً بأنها تشــــــــــكل خطراً ملاحياً في مضائق ســــــــــنغافورة  لذلك فإنه من 
الواضح أن الجزيرة لم تكن أرضاً غير معروفة  وثمة عامل آخر له مغزاه 
هــــــــــو حقيقة أنه لا يوجــــــــــد أيّ دليل عبر تاريخ ســــــــــلطنة جوهور القديمة 
بأكمله على أنه تم التقدم في أيّ وقت بأيّ مطالبة منافسة لجزر في منطقة 

مضائق سنغافورة 
وتشير المحكمة إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولي الدائمة 
في القضية المتعلقة بالمركز القانوني لشــــــــــرق غرينلاند، بشأن مغزى عدم 
وجود مطالبات منافســــــــــة  وقد أشارت محكمة العدل الدولي الدائمة في 
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ذلك الوقت إلى أنه بينما “في معظم القضايا التي تنطوي على مطالبات 
بالســــــــــيادة الإقليمية       تكون هناك دائماً مطالبتان متنافســــــــــتان على 
الســــــــــيادة”، فإنه لم يتم في القضية المعروضة عليها “وحتى عام 1931 
التقدم بأيّ مطالبة من أيّ دولة غير الدانمرك بالســــــــــيادة على غرينلاند”  
لذلك فإن محكمة العدل الدولي الدائمة خلصت إلى أنه نظراً إلى “طبيعة 
الأجزاء غير المســــــــــتعمرة من البلد، التي تجعل الوصول إليها متعذراً، فقد 
أظهر ملــــــــــك الدانمرك والنرويج     في الفترة مــــــــــن عام 1721 إلى عام 
1814 سلطته إلى حدّ يكفي لجعل مطالبة بلده بالسيادة مطالبة سليمة 

وأن حقوقه في غرينلاند لا تقتصر على المنطقة المستعمرة منها” 
وتلاحظ المحكمة أن هذا الاستنتاج ينطبق أيضاً على القضية الراهنة 
التي تنطوي على جزيرة صغيرة غير مأهولة وغير قابلة لأن تكون مأهولة 
والتي لم يتم التقدم بأيّ مطالبة بالســــــــــيادة عليها من قبل أيّ دولة أخرى 
عبر الســــــــــنوات من أوائل القرن الســــــــــادس عشــــــــــر وحتى منتصف القرن 
 التاســــــــــع عشر  وفي ذلك السياق، تلاحظ المحكمة أيضاً أن سلطة الدولة 
لا ينبغي بالضرورة إظهارها “في الواقع في كل لحظة وفي كل نقطة من 
الأرض”، كما يظهر من قضية جزيرة بالماس )هولندا/الولايات المتحدة 

الأمريكية( 
وتخلص المحكمة مما سبق إلى أن المجال الإقليمي لسلطنة جوهور شمل 
مــــــــــن حيث المبدأ كل الجزر والجزيرات داخل مضائق ســــــــــنغافورة، بما في 
ذلك جزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته  وتجد أن ملكية السلطنة لهذه 
الجــــــــــزر لم تكن محل تحد من أيّ دولة أخــــــــــرى في المنطقة ويمكن في كل 
الظروف اعتبارها مستوفية لشــــــــــرط “إظهار السيادة الإقليمية المستمرة 
والسلمية”  وهكذا تخلص المحكمة إلى أن سلطنة جوهور كانت صاحبة 

سند الملكية الأصلي في جزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
وتجد المحكمة، بعد دراسة أواصر الولاء التي كانت قائمة بين سلطنة 
جوهور والأورانغ لاوت )“شعب البحر”(، الذين كانوا يمارسون صيد 
الأسماك وأنشــــــــــطة قرصنة في مضائق سنغافورة، أن الوصف الذي أورده 
المســــــــــؤولون البريطانيون في التقارير الرسمية المعاصرة عن طابع ومستوى 
العلاقة بين سلطان جوهور والأورانغ لاوت تؤكد السند الأصلي القديم 
لســــــــــلطنة جوهور في ملكية هذه الجــــــــــزر، بما في ذلك بيدرا برانكا/بولاو 

باتو بوته 
وبعد ذلك تنتقل المحكمة إلى مسألة ما إذا كان سند الملكية هذا قد 

تأثر بالتطورات في الفترة بين 1824 و1840 
 الأهمية القانونية للمعاهدة الأنغلو - هولندية لعام 1824 

)الفقرات 81 - 101(
تلاحــــــــــظ المحكمة في المقام الأول أن الأدلة الوثائقية تُظهر بشــــــــــكل 
حاســــــــــم أن سلطنة جوهور ظلت قائمة بنفس الكيان ذات السيادة طيلة 
الفــــــــــترة من 1512 إلى 1824، بالرغم من التغيرات في النطاق الجغرافي 
الدقيق لمجالها الإقليمي ولتقلبات الحظوظ في الســــــــــلطنة عبر العصور، وأن 

هذه التغيرات والتقلبات لم تؤثر على الحالة القانونية بالنســــــــــبة إلى منطقة 
مضائق سنغافورة، التي بقيت دائماً داخل المجال الإقليمي لسطنة جوهور 
وفي المقام الثاني، تلاحظ المحكمة أن من المتفق عليه بين الطرفين أن 
معاهــــــــــدة عام 1824 الأنغلو - هولندية قسّــــــــــمت المنطقة إلى جزأين – 
جزء يتبع منطقة النفوذ الهولندية )ســــــــــلطنة رياو - لينغا تحت حكم عبد 
الرحمن( والجزء الآخر الذي يقع داخل منطقة النفوذ البريطاني )ســــــــــلطنة 
جوهور تحت حكم حســــــــــين(  غــــــــــير أنه يبدو أن ســــــــــنغافورة تدعي أن 
المعاهــــــــــدة لم تتناول كل المضائق وأن بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته بقيت 
أرضاً لا مالك لها أو أصبحت أرضاً لا مالك لها نتيجة تقسيم “سلطنة 
جوهور القديمة”، مما أفســــــــــح المجال أمام البريطانيين “للتملك القانوني” 

لبيدرا برانكا/بولاو باتو بوته خلال الفترة 1847 - 1851 
وبعــــــــــد تحليل دقيق لنص معاهدة عــــــــــام 1824 الأنغلو - هولندية، 
تخلص المحكمة إلى أن المعاهدة كانت انعكاساً قانونياً للتسوية السياسية 
التي تم التوصل إليها بين الدولتين الاستعماريتين لتقسيم المنطقة الإقليمية 
لســــــــــلطنة جوهور القديمة إلى سلطنتين تقع كل منهما داخل منطقة نفوذ 
إحدى الدولتين الاستعماريتين  وهكذا لم تترك هذه الخطة أيّ إمكانية 
لفراغ قانوني تتيحه حرية التحرك لاســــــــــتملاك جزيرة استملاكاً قانونياً 

فيما بين منطقتي النفوذ هاتين 
ومن شــــــــــأن الإشــــــــــارة العامة في المادة 12 من المعاهدة إلى “الجزر 
الأخرى جنوبي مضائق سنغافورة” أن توحي بأن كل الجزر والجزيرات 
داخل المضائق تقع داخل منطقة النفوذ البريطاني  وهذا يشــــــــــمل بالطبع 
جزيــــــــــرة بيــــــــــدرا برانكا/بولاو باتو بوته التي بقيت جزءًا مما ظل يســــــــــمى 

“سلطنة جوهور” بعد تقسيم السلطنة القديمة 
 أهمية معاهدة كروفورد لعام 1824 

)الفقرات 102 - 107(
وتدرس المحكمة بعد ذلك أهمية “معاهدة كروفورد” بالنســــــــــبة إلى 
النـــــــــــزاع، وهي المعاهــــــــــدة التي تنازل بموجبها ســــــــــلطان جوهور وتمنغونغ 
جوهور عن جزيرة ســــــــــنغافورة لشركة East India  وتذكر المحكمة أنه 
لا يمكــــــــــن الاعتماد على المعاهدة بوصفها ترســــــــــخ “الاعتراف البريطاني 
بالسيادة السابقة والمستمرة لسلطنة جوهور على كل الجزر الأخرى في 
مضيق ســــــــــنغافورة وحوله”، بما في ذلك بيــــــــــدرا برانكا/بولاو باتو بوته، 
وفــــــــــق ما تدعيه ماليزيا  غير أن المحكمة تلاحظ، على النقيض من ذلك، 
أن هذا الاســــــــــتنتاج لا يعني أن الجزر في مضائق سنغافورة الواقعة خارج 
نطاق المادة الثانية من المعاهدة كانت أراض لا مالك لها ولا أنه يمكن أن 
تخضع للاستيلاء عليها عن طريق “الاحتلال المشروع”  وهذه النقطة 
لا يمكن الحكم عليها إلّا في سياق ما كان لتقسيم سلطنة جوهور القديمة 
من أثر على الجزر في منطقة مضائق سنغافورة، وبصورة خاصة في ضوء 
المعاهــــــــــدة الأنغلو - هولندية لعام 1824 وفي ضوء الأهمية القانونية، أو 
عدمها، لما يســــــــــمى رسالة “التبرع” لعام 1825 التي بعث بها السلطان 
عبد الرحمن ســــــــــلطان رياو - لينغا إلى شــــــــــقيقه السلطان حسين سلطان 

جوهور 
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 المغزى القانوني لرسالة “التبرع” لعام 1825 
)الفقرات 108 - 116(

وتفحــــــــــص المحكمــــــــــة ما إذا كان لرســــــــــالة “التــــــــــبرع” التي بعث بها 
الســــــــــلطان عبد الرحمن إلى شقيقه السلطان حســــــــــين الأثر القانوني بنقل 
ملكية الأراضي المشــــــــــمولة برسالة “التبرع” تلك  وتلاحظ المحكمة أن 
ما يسمى رسالة “التبرع” من السلطان عبد الرحمن إلى شقيقه السلطان 
حســــــــــين هي مجرد تأكيد للتقسيم المتفق عليه بموجب المعاهدة الأنغلو - 

هولندية لعام 1824 ولذلك فليس لها أيّ أثر قانوني 
الخلاصة )الفقرة 117(

وتخلص المحكمــــــــــة إلى أن ماليزيا قد أثبتت بما يقنع المحكمة أنه حتى 
الوقت الذي بدأ فيه البريطانيون اســــــــــتعداداتهم لتشييد المنارة على جزيرة 
بيــــــــــدرا برانكا/بولاو باتو بوته في عام 1844، كانت هذه الجزيرة تحت 

سيادة سلطان جوهور 
المركز القانوني لبيدرا برانكا/بولاو باتو بوته بعد الأربعينات من 

القرن التاسع عشر )الفقرات 118 - 272(
تلاحــــــــــظ المحكمة أنه بغية البت فيما إذا كانت ماليزيا قد احتفظت 
بالسيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته في أعقاب عام 1844 أو ما 
إذا كانت السيادة قد انتقلت منذ ذلك الحين إلى سنغافورة، فإنها تحتاج 
إلى أن تقيّم الوقائع ذات الصلة – وهي تتألف بصورة رئيسية من سلوك 
الطرفــــــــــين خلال تلك الفترة – بالرجوع إلى المبادئ والقواعد التي تحكم 

القانون الدولي 
القانون المنطبق )الفقرات 118 - 125(

وتلاحظ المحكمة أن أيّ انتقال للســــــــــيادة قد يكون عن طريق اتفاق 
بين الدولتين المعنيتين  ومثل هذا الاتفاق قد يتخذ شكل معاهدة، كما 
في حالة معاهدة كروفورد لعام 1824 واتفاق عام 1927 المشــــــــــار إليه 
في موضع ســــــــــابق  وقد يكون الاتفاق بدلًا من ذلك ضمنياً وينشــــــــــأ من 
ســــــــــلوك الطرفين  وفي هذه المســــــــــألة لا يفرض القانون الدولي أيّ شكل 
معين ولكنه يصب التشديد على نوايا الطرفين  والسيادة على إقليم قد 
تنتقل في ظل ظروف معينة نتيجة فشــــــــــل الدولة صاحبة السيادة في الرد 
على ســــــــــلوك يتماشى مع الســــــــــيادة أبدته الدولة الأخرى أو على مظاهر 
ملموسة من إبداء السيادة الإقليمية من قبل الدولة الأخرى  ومثل هذه 
المظاهر من إبداء الســــــــــيادة قد تســــــــــتدعي رداً إذا أُريد لها ألّا تكون قابلة 
للاعــــــــــتراض مــــــــــن الدولة المعنية  وعدم صدور رد فعــــــــــل قد يوازي قبولًا 
أو رضــــــــــىً ضمنياً بما معناه أن الســــــــــكوت قد يتحــــــــــدث أيضاً ولكن إذا 
كان ســــــــــلوك الدولة الأخرى يستدعي رداً  ومن الأمور الحاسمة بالنسبة 
إلى تقييم المحكمة لســــــــــلوك الطرفين هو ما لســــــــــيادة الدولة على الإقليم، 
وللاســــــــــتقرار وتأكيد تلك السيادة، من أهمية مركزية في القانون الدولي 
والعلاقات الدولية  وبسبب ذلك فإن أيّ انتقال للسيادة على إقليم على 
أساس سلوك الطرفين يجب أن يظهر واضحاً وبدون أيّ شك من خلال 

ذلك السلوك والوقائع ذات الصلة 

عملية انتخاب الموقع لمنارة هورسبرغ )الفقرات 126 - 148(
في عــــــــــام 1836 أعرب التجار والبحارة عن رغبة في بناء منارة أو 
أكثر تخليداً لذكرى جيمز هورسبرغ، الذي كان عالماً هندروغرافياً في 
شركة East India  وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1836 تم تحديد “بيدرا 
برانكا” بوصفها موقعاً مفضّلًا  وفي رسالة وُجهت إلى حاكم سنغافورة 
في 1 آذار/مارس 1842 ذُكرت “بيــــــــــدرا برانكا” بالتحديد بوصفها 
الموقع الوحيــــــــــد  وتلاحظ المحكمة أنه في هذه الرســــــــــالة الرسمية الأولى، 
اعترفــــــــــت المصالح التجارية الخاصة بأن على الحكومة البريطانية أن تعمل 

على تحقيق هذا الاقتراح وتوفر له مزيداً من الأموال 

وفي المراسلات التي تبعت ذلك بين مقدمي هذا الاقتراح والسلطات 
البريطانية تم تحديــــــــــد عدة مواقع بديلة  وبحلول تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 
1844، حُــــــــــددت جزيــــــــــرة “بيك روك” بوصفهــــــــــا الموقع المؤهل أكثر 
من غيره لتشــــــــــييد المنارة  وفي أواخر تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر تلقى و  ج  
ــــــــــتَروورث، الذي أصبح حاكم مســــــــــتوطنات المضائق في عام 1843،  بـَ
ردّين على رسالتين كتبهما إلى سلطان وتمنغونغ جوهور  ورغم البحث 
المستفيض الذي قام به الطرفان، لم يتم العثور على رسالتي الحاكم، غير 
أن الطرفين قدماً إلى المحكمة نســــــــــخاً من ترجمات الردين وكلاهما مؤرخ 
في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1844، وفيهما وافق السلطان والتمنغونغ 

على تشييد منارة في مضائق سنغافورة، بدون ذكر الموقع بالتحديد 

وتجــــــــــد المحكمة، لدى فحصها لما إذا كانت جوهور قد تنازلت عن 
الســــــــــيادة على قطعة معينة من إقليمها ســــــــــوف تختارها المملكة المتحدة 
لتشييد وتشغيل منارة للغرض المذكور أو ما إذا كانت قد منحت فقط 
الإذن لتشــــــــــييد وتشغيل تلك المنارة، أن المراســــــــــلات في هذا الشأن غير 

حاسمة 

ونظــــــــــراً إلى عدم وجود أيّ اتفاق كتابي يتعلق بطرائق صيانة المنارة 
والجزيرة التي ســــــــــوف تشــــــــــيد عليها، ترى المحكمة أنها ليست في موقف 
يمكنها من حل المســــــــــألة المتعلقة بمحتوى أيّ اتفاق ممكن قد تم التوصل 

إليه في تشرين الثاني/نوفمبر 1844 

 تشييد وتشغيل منارة هورسبرغ، 1850 - 1851 
)الفقرات 149 - 163(

تلاحظ المحكمة أن التخطيط لتشــــــــــييد المنارة والتشييد ذاته كانا في 
يد مسّــــــــــاح الحكومة في ســــــــــنغافورة، جون تومسون، الذي عيّنه الحاكم 
بتروورث مهندســــــــــاً معمارياً للمشــــــــــروع  وفي كانون الأول/ديســــــــــمبر 
1849، بدأ مسّاح الحكومة تنظيم التشييد  وفي 24 أيار/مايو 1850 
تم إرســــــــــاء حجر الأســــــــــاس  وتحيط المحكمــــــــــة علماً بحقيقــــــــــة أنه لم يكن 
لسلطات جوهور أيّ وجود في ذلك الاحتفال  وليست هناك أيّ بادرة 
تشــــــــــير إلى أن الحاكم قام حتى بدعوة أيّ من هذه السلطات للحضور  
وهذا يوحي بأن الســــــــــلطات البريطانية وسلطات سنغافورة لم تر أن من 
الضروري إعلام جوهور بأنشــــــــــطتهما في بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته  



6

وزار تمنغونغ جوهور الصخرة مرة واحدة فقط، وذلك بعد تســــــــــعة أيام 
من إرساء حجر الأساس وكان برفقته 30 من أتباعه 

وبعد وصف طرائق التشييد وتشــــــــــغيل المنارة، تلاحظ المحكمة أنها 
لا تســــــــــتطيع أن تستخلص أيّة اســــــــــتنتاجات فيما يتعلق بالسيادة، بل إنها 
ترى أن لتلك الأحداث تأثيراً على مسألة وجهات النظر المتطورة لدى 
السلطات في جوهور وفي ســــــــــنغافورة بشأن السيادة على بيدرا برانكا/

بولاو باتو بوته 
سلوك الطرفين، 1852 - 1952 )الفقرات 164 - 191(

تــــــــــدرس المحكمــــــــــة أولًا نظام المنارات في المضائــــــــــق وما يتصل به من 
تشــــــــــريعات بريطانية وسنغافورية  وهي تلاحظ أنه كمسألة قانون يجوز 
أن تُبنى منارة على إقليم دولة ما وأن تتولى إدارتها دولة أخرى – بموافقة 
الدولة الأولى  والعنصر الرئيسي في حجة ماليزيا هو أن منارة هورسبيرغ 
قد شُــــــــــيدت على جزيرة السيادة عليها تابعة لجوهور وبسبب ذلك فإن 
كل إجراءات الســــــــــلطات البريطانية، وبعدها ســــــــــلطات سنغافورة، هي 
مجرد أفعال تمت في المجرى العادي لتشغيل المنارة  أما سنغافورة فتقول، 
على النقيض من ذلك، إن بعض الإجراءات ليســــــــــت مجرد تشغيل المنارة 
بل هي، كلياً أو جزئياً، أفعال تتماشى مع السيادة  وتشير سنغافورة إلى 
تشريعات استنتها هي ذاتها واستنها كذلك سلفها في سند الملكية، والتي 
نظمت توزيع التكاليف لتشــــــــــييد وتشــــــــــغيل المنارة، والتي وضعت المنارة 
تحت ســــــــــيطرة مختلف الهيئات الحكومية، ونظمت أنشــــــــــطة الأشخاص 
المقيمــــــــــين في بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته أو الزائرين لها والعاملين فيها  
غير أن المحكمة ترى أن الأحكام التي تتذرع بها ســــــــــنغافورة لا تُثبت في 
حد ذاتها السيادة البريطانية على المناطق التي تنطبق عليها تلك الأحكام 
لأنها تنطبق بصورة مماثلة على المنارات التي تقوم دون شــــــــــك في أراضي 
جوهور وكذلك على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته، وعلاوة على ذلك 

فإن هذه الأحكام لا تورد صراحة أيّ ذكر للسيادة 
وتنتقــــــــــل المحكمة بعــــــــــد ذلك إلى مختلف التطورات الدســــــــــتورية التي 
تتذرع بها ماليزيا، بما في ذلك، اتفاق مستوطنات المضائق ومياه جوهور 
الإقليمية لعام 1927، وترى أنها لا تســــــــــاعد في تســــــــــوية مسألة السيادة 
على بيــــــــــدرا برانكا/بولاو باتو بوته  وتلاحــــــــــظ أن الغرض من الاتفاق 
كان “التنــــــــــازل بأثر رجعي” لجوهور على مناطق معينة كانت جوهور 
قد تنازلت عنها لشــــــــــركة East Indiaفي عام 1824 وكانت كلها تقع 
داخل مسافة 10 أميال من جزيرة سنغافورة الرئيسية  غير أنها لم تشمل 
بيــــــــــدرا برانكا/بولاو باتــــــــــو بوته لأن هذه الجزيــــــــــرة لم تكن داخل نطاق 

الاتفاق 
وفيما يتعلق بادعاء ماليزيا بأن التيمنغونغ ظل يمارس السيطرة على 
صيد الأسماك في جوار بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته، بعد تشييد المنارة، 
كمــــــــــا يظهر من تبادل الرســــــــــائل بين جوهور والســــــــــلطات البريطانية في 
سنغافورة في عام 1861، فإن المحكمة تلاحظ أن تبادل الرسائل يتصل 
 بأحداث وقعت داخل مســــــــــافة 10 أميال من جزيرة سنغافورة  ولذلك 

لا يمكن العول على حقيقة أن ســــــــــلطات ســــــــــنغافورة لم تشــــــــــر، في ذلك 
السياق، إلى السيادة على مياه بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
تبادل الرسائل عام 1953 )الفقرات 192 - 230(

تلاحــــــــــظ المحكمة أنــــــــــه في 12 حزيران/يونيــــــــــه 1953 كتب أمين 
شــــــــــؤون المستعمرة في سنغافورة إلى المستشار البريطاني لسلطان جوهور 
أنه “أوعز إليه أن يطلب معلومات عن الصخرة التي تقع على مســــــــــافة 
نحو 40 ميلًا من ســــــــــنغافورة والمعروفة باســــــــــم بيدرا برانكا” في سياق 
“البت في حدود المياه الإقليمية للمستعمرة”  وقد اعترف الأمين أنه في 
حالة بولاو بيســــــــــانغ، وهي جزيرة “تقع أيضاً خارج حدود المستعمرة 
بموجب المعاهدة” فإن “من الواضح أنه لا يوجد أيّ انتقاص من سيادة 
جوهور”، وطلب الأمين إطلاعه على “أيّة وثائق تُظهر تأجيراً أو منحاً 
للصخرة أو تنازلًا عنها من حكومة دولة جوهور أو التصرف فيها بأيّ 
طريقــــــــــة أخرى”  وفي وقت لاحق من ذلك الشــــــــــهر أخبر أمين مكتب 
المستشار البريطاني لســــــــــلطان جوهور، أمين شؤون المستعمرات أنه قد 
أحال الرســــــــــالة إلى أمين شــــــــــؤون الولاية في جوهور الذي سوف “يود 
دون شك أن يتشــــــــــاور مع مفوض شؤون الأراضي والمناجم ومع كبير 
المســــــــــاحين وأن يرجع إلى المحفوظات الموجودة قبــــــــــل رفع آراء حكومة 
الدولة إلى كبير الأمناء”  وفي رسالة مؤرخة 21 أيلول/سبتمبر 1953، 
 رد أمين شــــــــــؤون الدولة بالإنابة في جوهور قائلًا إن “حكومـــة جوهور 

لا تطالب بملكية بيدرا برانكا” 
وترى المحكمة أن لتبادل الرســــــــــائل هذا وتفســــــــــيره أهمية مركزية في 

تقرير فهم الطرفين المتطور للسيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
وتلاحظ المحكمة أن رسالة ســــــــــنغافورة المؤرخة 12 حزيران/يونيه 
1953 تلتمس معلومات عن “الصخرة” ككل وليس عن مجرد المنارة، 
في ضــــــــــوء تحديد المياه الإقليمية للمســــــــــتعمرة، وهي مســــــــــألة تعتمد على 
الســــــــــيادة على الجزيرة  وتشــــــــــير المحكمة إلى أنه كان للرسالة أثر إخطار 
السلطات في جوهور بأنه في عام 1953 فهمت السلطات في سنغافورة 
أن أسلافها ظنوا أن بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته قد مُنحت “هبة” من 
السلطان والتمنغونغ إلى شركة East India  وتفهم المحكمة أن الرسالة 
تُظهر أن سلطات سنغافورة لم تكن لديها فكرة واضحة عن الأحداث 
الــــــــــتي وقعت قبل قرن من الزمن وأنها لم تكن متأكدة من أن ســــــــــجلاتها 

تامة 
وتنتقل المحكمة إلى دراســــــــــة الرد من أمين شؤون الدولة بالإنابة في 
جوهــــــــــور، وترفض ادعاء ماليزيا بأنــــــــــه بموجب اتفاق جوهور بين التاج 
البريطاني وســــــــــلطان جوهور وبموجــــــــــب اتفاق اتحاد الملايــــــــــو بين التاج 
البريطاني وتسع من ولايات الملايو )بما فيها جوهور(، فإن أمين شؤون 
الدولة بالإنابة “كان قطعاً غير مأذون له” ولم تكن له “الأهلية القانونية 
ليكتب رســــــــــالة عام 1953 أو ليتنازل عن أيّ جزء من أراضي جوهور 

أو أن يتخلى عنه أو أن يؤكد ملكية جوهور له” 
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وترى المحكمة أن اتفاق جوهور ليس هاماً نظراً إلى أن المراســــــــــلات 
بدأت بمبادرة من ممثل لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية التي لم تكن تعتبر 
في ذلــــــــــك الوقت دولة أجنبية؛ يضاف إلى ذلك أن المستشــــــــــار البريطاني 
لســــــــــلطان جوهر هو الذي أحال الرســــــــــالة الأوّليــــــــــة إلى أمين الدولة في 
السلطنة  وترى المحكمة أيضاً أن اتفاق اتحاد الملايو لا يؤيد حجة ماليزيا 
لأن فعل الرد على طلب معلومات ليس “ممارســــــــــة للسلطة التنفيذية”  
وعلاوة على ما ســــــــــبق فإن إخفاق ماليزيا في التذرع بهذه الحجة، سواء 
طيلة فترة المفاوضات الثنائية بأكملها مع سنغافورة أو في المرافعات حتى 
وقــــــــــت متأخر من مرحلة المرافعات الشــــــــــفوية، تدعم قرينة النظامية التي 

تذرعت بها سنغافورة 
وتُعرب المحكمة، وقد درســــــــــت محتوى رســــــــــالة 1953، عن رأيها 
في أن رد جوهــــــــــور واضــــــــــح في معناه: جوهــــــــــور لا تطالب بملكية بيدرا 
برانكا/بولاو باتو بوته  وهــــــــــذا الرد يتصل بالجزيرة ككل وليس بمجرد 
المنارة  وعندما تُقرأ رسالة جوهور في سياق الطلب المقدم من سنغافورة 
للحصول على عناصر معلومات لها تأثير على مركز بيدرا برانكا/بولاو 
باتو بوته، كما نوقش أعلاه، يصبح واضحاً أن الرســــــــــالة تتناول مسألة 
الســــــــــيادة على الجزيرة  وبالتالي تخلص المحكمة إلى أن رد جوهور يُظهر 
أنه في عام 1953 كانت جوهور تفهم أنه ليست لها سيادة على جزيرة 
بيــــــــــدرا برانكا/بولاو باتــــــــــو بوته  وفي ضوء رد جوهــــــــــور، لم يكن لدى 
الســــــــــلطات في سنغافورة أيّ سبب للشك في أن المملكة المتحدة كانت 

لها السيادة على الجزيرة 
ولم تكن الخطوات التي اتخذتها ســــــــــلطات سنغافورة كرد فعل على 
هذا الجواب الأخير معروفة لدى السلطات في جوهور كما أن لها أهمية 
محدودة بالنسبة إلى تقييم المحكمة لتطور أيّ تفاهم مشترك بين الطرفين  
ويُظهــــــــــر ملف القضيــــــــــة، أنه عند تلقي رد جوهور، بعث أمين شــــــــــؤون 
المستعمرة في ســــــــــنغافورة مذكرة داخلية إلى المدعي العام يذكر فيها أنه 
يظن أنه “اعتماداً على هذا الرد، نستطيع أن نطالب ببيدرا برانكا   ”  
وذكر المدعي العام أنه يوافق على هذا التقييم  وكما يُظهر ملف القضية 
حتى الآن، لم تتخذ ســــــــــلطات ســــــــــنغافورة أيّ إجراء آخر  وكانت قد 
تلقت بالفعل رســــــــــائل ذات صلة بالموضوع من لندن تنتقل المحكمة إلى 

دراستها الآن 
سلوك الطرفين بعد عام 1953 )الفقرات 231 - 272(

تبدأ المحكمة بدراســــــــــة ادعاء ســــــــــنغافورة بأنها وأسلافها قد مارست 
سلطات سيادية على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته عن طريق التحقيق في 
تحطم الســــــــــفن داخل المياه الإقليمية للجزيرة  وتشير المحكمة أيضاً، وقد 
خلصت إلى أن هذا الســــــــــلوك يقدم دعماً هاماً لقضية سنغافورة، إلى أن 
ماليزيا لم تحتج على هذه الفئة من سلوك سنغافورة إلّا في حزيران/يونيه 
2003 بعد أن بدأ نفاذ الاتفاق الخاص الذي يحيل النـزاع إلى المحكمة 

وبعد دراســــــــــة حجة ســــــــــنغافورة لممارسة الســــــــــيطرة الخالصة على 
الزيــــــــــارات لبيدرا برانكا/بــــــــــولاو باتو بوته واســــــــــتخدام الجزيرة من قبل 
مسؤولين من سنغافورة وكذلك من دول أخرى، بما فيها ماليزيا، تذكر 

المحكمة أن العديد من الزيارات التي قام بها الموظفون من سنغافورة تتصل 
بصيانة المنارة وتشغيلها وليست هامة في هذه القضية  على أنها تجد أن 
ســــــــــلوك سنغافورة فيما يتعلق بمنح الأذونات أو عدم منحها للمسؤولين 
الماليزيين في ســــــــــياق مسح للمياه المحيطة بالجزيرة تم في عام 1978 يجب 
اعتباره ســــــــــلوكاً يتسق مع الســــــــــيادة ويمد ادعاء سنغافورة بالسيادة على 

بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته بدعم هام 
ويدعي الطرفان بأن دورياتهمــــــــــا ومناوراتهما البحرية حول جزيرة 
بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته منذ تأسيس سلاح البحرية لدى كل منهما 
يشــــــــــكل إظهاراً لحقوقهما السيادية على الجزيرة  غير أن المحكمة لا ترى 
أن هذا النشــــــــــاط هام بالنســــــــــبة إلى جانب أو إلى آخر  وهي تلاحظ أن 
السفن البحرية العاملة من ميناء سنغافورة لا بد وأن تمر في أغلب الأحيان 

بالقرب من بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته كمسألة ضرورة جغرافية 
وفيما يتعلق بادعاء ســــــــــنغافورة بأن رفع عَلَمي بريطانيا وسنغافورة 
على منارة هورســــــــــبرغ منذ أن بدأ تشــــــــــغيلها حتى يومنا هذا هو إظهار 
واضح للســــــــــيادة، تذكر المحكمة أن رفــــــــــع أيّ علم ليس في الحالة العادية 
مظهراً من مظاهر السيادة  ومع ذلك فإن المحكمة ترى أنه يمكن إعطاء 
بعض الوزن لكون ماليزيا لم تحتج على رفع العلم على منارة هورسبرغ 
وبعد ذلك تفحص المحكمة تركيب بحرية ســــــــــنغافورة لمحطة ترحيل 
للإشارات اللاسلكية، في أيار/مايو 1977 لصالح محطة عسكرية لإعادة 
البث في بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته  وتدعي سنغافورة أن تركيب هذه 
المحطة تم علناً  ولكن ماليزيا تؤكد أن التركيب تم ســــــــــراً وأنها لم تعلم به 
إلّا عندما تسلمت مذكرة سنغافورة  ولا تستطيع المحكمة أن تقيّم مدى 
صحة الادعاءات الصادرة عن الجانبين بشــــــــــأن معرفة ماليزيا بالتركيب  
وهذا الســــــــــلوك لا يتماشى مع اعتراف سنغافورة بأيّ حدود على حرية 

تصرفها 
وفيما يتعلق بالخطط لاستصلاح المناطق المحيطة ببيدرا برانكا/بولاو 
باتو بوته والتي كانت سلطة ميناء سنغافورة قد نظرت فيها في مناسبات 
مختلفة في الســــــــــبعينات من القرن الماضي، فإن المحكمة تلاحظ أنه بالرغم 
 من عدم المضي في عملية الاســــــــــتصلاح وبالرغم مــــــــــن أن بعض الوثائق 
لم تكــــــــــن علنية، إلّا أن الإعلان عن طرح العطــــــــــاء كان علنياً واجتذب 
ردوداً  يضــــــــــاف إلى ذلك أن العمل المقــــــــــترح، وفق ما أُعلن عنه، تعدى 

صيانة المنارة وتشغيلها  وهو سلوك يدعم قضية سنغافورة 
وفي عام 1968، أبرمت حكومة ماليزيا وشركة كونتيننتال أويل 
الماليزيــــــــــة اتفاقاً يأذن بالتنقيب عن البترول في كل منطقة الجرف القاري 
الواقع إلى الشرق من ساحل ماليزيا الغربية  ونظراً إلى الحدود الإقليمية 
لهذا الامتياز وشــــــــــروطه وعدم الإعلان عن إحداثياته، لا تعطي المحكمة 

أيّ وزن لهذا الامتياز 
ومدت ماليزيا في عام 1969 بواســــــــــطة تشــــــــــريع مياهها الإقليمية 
من 3 أميال بحرية إلى 12 ميلًا بحرياً  وتدعي ماليزيا أن هذا التشــــــــــريع 
“مدّ المياه الإقليمية الماليزية إلى جزيرة بولاو باتو بوته”  غير أن المحكمة 
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تلاحظ أن التشريع المذكور لا يحدد المناطق التي يجب أن يطبق فيها إلّا 
بتعبير عام للغاية: فهو يكتفي بالقول إنه ينطبق “في كل أرجاء ماليزيا” 
وتتذرع ماليزيا بعدة اتفاقات إقليمية تدعم ادعاءها بالســــــــــيادة على 
بيــــــــــدرا برانكا/بولاو باتو بوتــــــــــه: اتفاق الجرف القاري بين إندونيســــــــــيا 
وماليزيا لعام 1969 واتفاق البحر الإقليمي لعام 1970، واتفاق البحر 
الإقليمي بين إندونيسيا وماليزيا لعام 1973  ولا تعتبر المحكمة أن هذه 
الاتفاقات يمكن أن يكون لها أيّ وزن فيما يتعلق بالســــــــــيادة على بيدرا 
 برانكا/بــــــــــولاو باتو بوته، نظراً إلى أنها لا تشــــــــــمل هذه المســــــــــألة  وبالمثل 
لا تعطــــــــــي المحكمة أيّة أهمية، لأغراض هــــــــــذه القضية، للتعاون في مضائق 
ملقّا وســــــــــنغافورة الذي اعتمدته إندونيســــــــــيا وماليزيا وسنغافورة في عام 

1971 والذي تتذرع به سنغافورة 
وترفض المحكمة كذلك كوثائق غير موثوقة ووصفية أساساً بعض 
المنشــــــــــورات الرسمية لحكومة ســــــــــنغافورة التي تصف الإقليم والتي هي في 
رأي ماليزيا هامة لعدم وجود أيّة إشارة فيها إلى بيدرا برانكا/بولاو باتو 

بوته بين ما يقارب 60 جزيرة شملتها تلك المنشورات 
وأخــــــــــيراً تنتقل المحكمة إلى قرابة مائة خريطة رسمية قدمها الطرفان  
وتشــــــــــدد ماليزيا على أن خريطة واحــــــــــدة من بين كل الخرائط المعروضة 
على المحكمة، وهي خريطة نشــــــــــرتها حكومة سنغافورة هي التي تشمل 
بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته داخل إقليمها، وأن هذه الخريطة لم تُنشــــــــــر 
إلّا في عام 1995  وتشــــــــــير المحكمة إلى أن سنغافورة لم تنشر، حتى عام 
1995، أيّة خرائط تشمل بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته داخل إقليمها  
غــــــــــير أن لهذا التقصير عن التصــــــــــرف في رأي المحكمة وزناً أقل كثيراً من 
الوزن الذي يُعطى للخرائط التي نشــــــــــرتها كل مــــــــــن الملايو وماليزيا بين 
عامــــــــــي 1962 و1975  وتخلص المحكمة إلى أن تلك الخرائط تميل إلى 
تأكيد أن ماليزيا اعتبرت بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته واقعة تحت سيادة 

سنغافورة 
الخلاصة )الفقرات 273 - 277(

في رأي المحكمة أن الوقائع ذات الصلة، بما في ذلك سلوك الطرفين، 
تمثــــــــــل تطور تلاقي مواقف الطرفين فيما يتعلق بملكية بيدرا برانكا/بولاو 
باتو بوته  وتخلص المحكمة، وخاصة بالرجوع إلى ســــــــــلوك ســــــــــنغافورة 
وأسلافها المؤكد بأن لها السيادة، إذا أُخذ مع تصرف ماليزيا وأسلافها، 
بما في ذلك إخفاقها في الرد على سلوك سنغافورة وأسلافها، أنه بحلول 
عام 1980 كانت السيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته قد انتقلت 
إلى ســــــــــنغافورة  وللأسباب السالفة، تخلص المحكمة إلى أن السيادة على 

بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته تعود إلى سنغافورة 
السيادة على ميدل روكس وساوث ليدج )الفقرات 278 - 299(

حجج الطرفين )الفقرات 278 - 287(
تلاحــــــــــظ المحكمة أن موقف ســــــــــنغافورة يتمثل في أن الســــــــــيادة فيما 
يتعلق بميدل روكس وســــــــــاوث ليدج تتماشــــــــــى مع الســــــــــيادة على بيدرا 

برانكا/بولاو باتو بوته  وعليه، فإنه اســــــــــتناداً إلى سنغافورة، فإن كل مَن 
يملك بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته يملك أيضاً ميدل روكس وســــــــــاوث 
ليدج على أســــــــــاس أنهما، حسب ادعاء سنغافورة، تابعتين لجزيرة بيدرا 
برانكا/بولاو باتو بوته وتشــــــــــكلان مع هذه الأخيرة مجموعة واحدة من 
المعالم البحرية  ومن الناحية الأخرى تدفع ماليزيا بأن هذه المعالم الثلاثة 
لا تشــــــــــكل مجموعة من الجزر يمكن تحديدهــــــــــا لا تاريخياً ولا من الناحية 
الجيومورفولوجيــــــــــة، وتضيف إلى أنها كانت دائماً تعتبر معالم تقع داخل 

ولاية جوهور/ماليزيا 
المركز القانوني لميدل روكس )الفقرات 288 - 290(

تلاحظ المحكمة أولًا أن مســــــــــألة المركز القانوني لميدل روكس يجب 
أن يقيّم في ســــــــــياق استنتاجها بشأن المسألة الرئيســــــــــية في هذه القضية  
وهي تشــــــــــير إلى أنها قد توصلت إلى اســــــــــتنتاجها بأن السيادة على بيدرا 
برانكا/بــــــــــولاو باتــــــــــو بوته تعود إلى ســــــــــنغافورة بموجب ظــــــــــروف معينة 
أحاطــــــــــت بالقضية  غير أنه من الواضح أن هذه الظروف لا تنطبق على 
المعــــــــــالم البحرية الأخرى بالقرب من بيــــــــــدرا برانكا/بولاو باتو بوته، أيّ 
ميدل روكس وســــــــــاوث ليدج ذلك أنه ليس في سلوك الطرفين الذي تم 
اســــــــــتعراضه في الجزء الســــــــــابق من الحكم ما ينطبق بأيّ شكل على حالة 

ميدل روكس 
لذلك تجد المحكمة أن ســــــــــند الملكية الأصلي لميدل روكس يجب أن 

يظل مع ماليزيا باعتبارها السلف لسلطان جوهور 
المركز القانوني لساوث ليدج )الفقرات 291 - 299(

أما فيما يتعلق بساوث ليدج فإن المحكمة تلاحظ أن هناك مشاكل 
خاصة ينبغي النظر فيها، بقدر ما تمثل ساوث ليدج معلماً جغرافياً خاصاً 

باعتبارها مرتفعاً تنحسر عنه المياه عند الجزر 
وتشير المحكمة إلى المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
وتأخذ في الاعتبار أحكامها السابقة، وحجج الطرفين، وكذلك الأدلة 

المعروضة عليها 
وتلاحظ المحكمة أن ســــــــــاوث ليدج تقع ضمن مياه إقليمية متداخلة 
على ما يبدو بسبب ماليزيا القارية، وجزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
وميدل روكس  وتعيد المحكمة إلى الأذهان أن الطرفين طلباً إليها بصورة 
محددة، في الاتفــــــــــاق الخاص وفي دفوعهما النهائية، أن تبتّ في مســــــــــألة 
السيادة بصورة منفصلة لكل من المعالم البحرية الثلاثة  وفي الوقت ذاته، 
تلاحــــــــــظ المحكمة أنه لم يُطلب إليها من الطرفين أن ترســــــــــم خطة تعيين 

الحدود فيما يتعلق بالمياه الإقليمية لماليزيا وسنغافورة في المنطقة المعنية 
وفي ظل هذه الظروف، تخلص المحكمة إلى أن السيادة على ساوث 
ليدج، باعتبارها مرتفعاً تنحسر عنه المياه عند الجزر، تعود إلى الدولة التي 

تقع الحافة في مياهها الإقليمية 
*

*  *
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إعلان القاضي رانجيفا
يرى القاضي رانجيفا أنه لا يمكن إثارة اعتراض جوهري على الحكم 
الحالي، من حيث إرســــــــــاؤه لحق ماليزيا التاريخي الأبدي في بيدرا برانكا/
بولاو باتو بوته، حتى بالرغم من أن سيادة سنغافورة على هذا المعلم، في 
تاريخ صدور قرار المحكمة، لا يمكن تفنيده بصورة معقولة  غير أن هذا 
الأمر لا ينطبق على تعليل المحكمة فيما يتعلق بانتقال السيادة من جوهور 
إلى سنغافورة  وعليه، يشير القاضي رانجيفا إلى أن الغرض من إعلانه هو 

أن يقترح أساساً بديلًا كان يمكن أن تستند إليه المحكمة 
في هذا الحكم، تســــــــــتخلص المحكمة خنوعاً من جانب جوهور إزاء 
انتقــــــــــال حقها في الســــــــــيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتــــــــــو بوته  غير أن 
القاضي رانجيفا يرى أن هناك حدثين فقط بمكن أن يســــــــــفرا عن انتقال 
الســــــــــيادة وهما: إما حدوث فعل مكافئ )وهذه الإمكانية أشير إليها في 
الفقرة 120 من الحكم(، أو دخول سند ملكية قانوني أقوى  ونظراً إلى 
عدم وجود هذه الحالة الأخيرة، فإن القاضي رانجيفا يتساءل كيف يمكن 
إسقاط حق جوهور بدون موافقة جوهور  ونظراً إلى عدم وجود أدلة، 
يعتمد الحكم على موافقة افتراضية ليتوصل إلى استنتاجه بأن السيادة قد 

انتقلت؛ وهذا أمر مفتوح للانتقاد لكونه لا يتماشى مع الوقائع 
ويعتقــــــــــد القاضي رانجيفا بأن الحكم توصل إلى هذا الاســــــــــتنتاج عن 
طريــــــــــق إخفــــــــــاق في مراعاة نهج الانتقاد التاريخي في تفســــــــــيره للوقائع في 
ســــــــــياقها السياســــــــــي والقانوني المعاصر  وبينما تقع العلاقات بين الدول 
الاستعمارية ذات السيادة داخل مجال القانون الدولي، فإنه يصعب الدفع 
بأن المعاملات بين المملكة المتحدة وســــــــــلطنة جوهور كانت تستند إلى 
العلاقات القائمة بين أنداد ذوي ســــــــــيادة من أشخاص القانون الدولي  
وهكذا فإن السيادة المعترف بها للسلطات المحلية كانت معطلة في مقابل 
الدول الاستعمارية، بل كان الالتزام الوحيد لتلك السلطات هو الخضوع 
لإرادة تلــــــــــك الدول  وفي ظل هذه الظروف، ما كان بوســــــــــع ســــــــــلطان 
جوهــــــــــور أن يبدي أقل اعتراض على قــــــــــرار يتخذه البريطانيون  وهكذا 
يــــــــــرى القاضي رانجيفــــــــــا أنه لا يمكن اعتبار القضيــــــــــة الحالية منطوية على 
نقل دولي لســــــــــند الملكية عن طريق إعمال الخنوع، بينما ما ينطوي عليه 
الأمر، بموجب قواعد وممارســــــــــات الدول الاستعمارية، هو ممارسة لحق 
استعماري في ملكية الأراضي  لذلك فإن سكوت جوهور طيلة الفترة 
الاستعمارية لا يمكن أن يُتخذ حجة ضدها  غير أن الحالة تغيرت مع نيل 
الطرفين للاستقلال  ولم يعد بوسع ماليزيا أن تعتمد على سكوتها كرد 
على سلوك يشير إلى سيادة سنغافورة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته  

وفي النتيجة فإن السيادة على الجزيرة تعود إلى سنغافورة 

الرأي المستقل من القاضي بارا - أرانغورين
أولًا

يــــــــــرى القاضي بارا - أرانغورين أن النتائج التي توصلت   -  1
إليها المحكمة في حكمها تشــــــــــير إلى أنه يمكن دائماً العثور على أســــــــــباب 

قضائية لدعم أيّة نتيجة 

ثانياً
لقد صوّت القاضي بارا - أرانغورين ضد الفقرة 300   -  2
)1( من الحكم لأنها تستند أساساً إلى تفسير لمراسلات عام 1953 ورد 

في البند 5 - 4 - 5 والذي لا يسعه أن يقبلها 
وفي تاريخ 12 حزيران/يونيه 1953 طلبت ســــــــــنغافورة   -  3
من جوهور معلومات في محاولة لاســــــــــتيضاح مركز بيدرا برانكا/بولاو 
باتو بوته بســــــــــبب أهمية الجزيرة بالنســــــــــبة إلى تعيين حدود المياه الإقليمية 
لسنغافورة؛ وقد طلبت بصورة خاصة معلومات عما إذا كانت هناك أيّة 
وثائق تبيّن وجود إيجار أو منحة، أو عما إذا كانت جوهور قد تنازلت 
عــــــــــن الجزيرة أو تصرفت فيها بأيّ شــــــــــكل آخر  وقــــــــــد رد أمين الدولة 
بالإنابة في جوهور بتاريخ 21 أيلول/ســــــــــبتمبر 1953، يُعلم سنغافورة 
بأن “حكومة جوهور لا تطالب بملكية بيدرا برانكا” )الفقرتان 192 

و196 من الحكم( 
وادعت سنغافورة أن “رسالة ]أمين الدولة في جوهور[   -  4
كان لها أثر تأكيد ملكية سنغافورة لبيدرا برانكا/بولاو باتو بوته وتأكيد 
أن جوهــــــــــور ليس لها حــــــــــق ملكية تاريخي أو غير ذلــــــــــك، في الجزيرة”  
وعلاوة على ذلك، شــــــــــددت ســــــــــنغافورة علــــــــــى أن حجتها لم تكن أن 
“جوهور قد تنازلت أو تخلت عن ملكية بيدرا برانكا في عام 1953” 
وعلى أن أثر رســــــــــالة جوهور عام 1953، كان “الإعلان صراحة عن 

أن جوهور ليس لها مطلب في ملكية بيدرا برانكا” 
وفي هــــــــــذا الخصوص، يعيد القاضي بارا - أرانغورين إلى   -  5
الأذهــــــــــان أن المحكمة خلصت في الأجزاء الســــــــــابقة مــــــــــن الحكم إلى أنه 
قبــــــــــل عام 1953 كانت بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته تتبع ماليزيا ولهذا 
الســــــــــبب فإن رســــــــــالة جوهور عام 1953 لا يمكن أن يكون لها في رأيه 
تأثــــــــــير تأكيد إما أن ســــــــــنغافورة لها ملكية بيــــــــــدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
 أو أن جوهــــــــــور ليــــــــــس لها حق ملكية في بيــــــــــدرا برانكا/بولاو باتو بوته، 

كما تدعي سنغافورة 
ولم تدافع ســــــــــنغافورة بأن رســــــــــالة عــــــــــام 1953 ينبغي   -  6
أن تُفهــــــــــم بوصفها تنــــــــــازل جوهور أو هجرهــــــــــا أو تخليها عن حقها في 
 ملكيــــــــــة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته، وبنــــــــــاءً على ذلك، يعتقد القاضي 
بارا - أرانغورين، أن هذه الحجة ما كان ينبغي أن تكون موضع تحليل 
أو أن يُعتد بها للخلوص إلى أن ســــــــــنغافورة هــــــــــي صاحبة الحق في بيدرا 

برانكا/بولاو باتو بوته 
ووفقاً لما تذكره الفقرة 196 من الحكم: “لم تتبع ذلك   -  7

أيّة مراسلات أخرى ولم تتخذ سلطات سنغافورة أيّ إجراء علني” 
وفي رأي القاضــــــــــي بــــــــــارا - أرانغورين أن ما يدعو إلى   -  8
 الدهشــــــــــة أنه “لم تتبع ذلك أيّة مراســــــــــلات أخــــــــــرى”، لأن جوهور 
لم تزود المعلومات التي طلبتها ســــــــــنغافورة والممارســــــــــة الأساســــــــــية في 
العلاقات الدولية تتمثل، عندما يظل ســــــــــؤال بدون جواب، في تكرار 
الطلب كتابياً وفي الإصرار على تزويد المعلومات  غير أن ســــــــــنغافورة 
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اختارت ألّا تمضي بهذه الطريقة ولم تشرح للمحكمة سبب امتناعها 
عن هذا التصرف 

وعلاوة على ذلك، فإن رسالة عام 1953 من جوهور   -  9
ردت على ســــــــــؤال مختلف تماماً عن الســــــــــؤال الذي طرحته ســــــــــنغافورة، 
بمجرد ذكرها أن “حكومة جوهــــــــــور لا تطالب بملكية بيدرا برانكا”  
وتســــــــــلم الفقرة 222 من الحكم بأن كلمــــــــــة “الملكية” هي من حيث 
المبدأ، متميزة عن كلمة “الســــــــــيادة”، غير أنه “جرى في بعض الأحيان 
في القضايا الدولية، اســــــــــتخدام كلمة “الملكية” في إقليم بوصفها موازية 
لكلمة ‘السيادة’”  والواقع أن جوهور استخدمت مصطلح “الملكية” 
وليس “الســــــــــيادة”  لذلك فإن القاضي بــــــــــارا - أرانغورين يرى أنه إذا 
كانت ســــــــــنغافورة قد فهمت رسالة عام 1953 بأنها تعني في الواقع أن 
جوهور “لا تطالب بالســــــــــيادة على بيــــــــــدرا برانكا” فإنه كان ينبغي لها 
على الأقل أن تطلب التفســــــــــير اللازم من ماليزيا لـ “إيضاح مركز بيدرا 
برانكا”، الذي كان الهدف الرئيســــــــــي لسنغافورة من الرسالة التي بعثت 

بها في 12 حزيران/يونيه 1953 
أمــــــــــا انعدام “صدور إجراء علني” من جانب ســــــــــلطات   -  10
سنغافورة فهو أكثر اســــــــــتعصاء على الفهم من “عدم وجود مراسلات 

أخرى” 
وفي رأي القاضــــــــــي بــــــــــارا - أرانغوريــــــــــن أنــــــــــه إذا كانت   -  11
ســــــــــنغافورة تعتبر في الواقع أن سيادتها على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
قد تم التسليم بها، رغم التعابير الغامضة في رسالة جوهور عام 1953، 
فإن أبسط مبادئ النوايا الحســــــــــنة تتطلب من سنغافورة أن تؤكد رسمياً 
ســــــــــيادتها على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوتــــــــــه، وخاصة في ضوء الوقائع 
المذكــــــــــورة في الفقرتين 196 و224 من الحكم  غير أن ســــــــــنغافورة لم 
تفعــــــــــل ذلك، ونتيجة لامتناعها هذا، ظل مركز بيدرا برانكا/بولاو باتو 

بوته غامضاً وبعيداً عن كونه “موضحاً” 
يضــــــــــاف إلى ذلك أنــــــــــه يجوز أن يلاحظ أنــــــــــه بينما كان   -  12
التمــــــــــاس المعلومات عــــــــــن بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته قد جاء بســــــــــبب 
“أهميتها بالنسبة إلى تعيين حدود المياه الإقليمية للمستعمرة”، لم يتخذ 

أيّ إجراء، وفق ما يسلّم به الحكم في الفقرة 225 في ذلك الصدد 

ثالثاً
وقد صوّت القاضي بارا - أرانغورين ضد الفقرة 300   -  13
)1( من الحكم لأنه لا يتفق مع فحص المحكمة لـ “ســــــــــلوك الطرفين بعد 

عام 1953” الوارد في البند 5 - 4 - 6 
وتذكــــــــــر المحكمة، في هــــــــــذا البند، أن المملكــــــــــة المتحدة   -  14
وسنغافورة تصرفتا بوصفهما مشغّل منارة هورسبرغ، ولكن “ذلك لم 
يكن الحال في كل النواحي”؛ كذلك تعيد المحكمة إلى الأذهان إجراءات 
“دون أن توردها كاملة شــــــــــاملة” من المفترض أن تكون سنغافورة قد 
أدتها تمشــــــــــياً مع الســــــــــيادة  على أن “جّل هذه الإجراءات” تم بعد عام 
1953، وفــــــــــق المذكور في الفقرة 274 من الحكــــــــــم، وكانت المحكمة 

قــــــــــد قررت بالفعــــــــــل في حكمها الصادر في 10 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 
2002، أن فترة نحو 20 سنة “أقصر من اللازم بكثير” )الحدود البرية 
والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا )الكاميرون ضد نيجيريا(: تدخل غينيا 
الإستوائية(، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2002، الصفحة 
352، الفقــــــــــرة 65(  وفي القضية الحالية تجد المحكمة في الفقرة 34 من 
الحكم أن 14 شــــــــــباط/فبراير 1980 هو التاريخ الحاســــــــــم لأغراض هذا 
النـزاع بشأن السيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته  لذلك، حتى مع 
افــــــــــتراض أن الإجراءات المذكورة في البند 5 - 4 - 6 من الحكم أدتها 
ســــــــــنغافورة تماشياً مع الســــــــــيادة، فإن الفترة المعنية هي “أقصر من اللازم 
بكثير” ولهذا السبب، يرى القاضي بارا - أرانغورين، أنها ليست كافية 
لتقويض الحــــــــــق التاريخي لجوهور في بيدرا برانكا/بــــــــــولاو باتو بوته  أما 
إجراءات ســــــــــنغافورة فإنها لا تتطابق مع القانون، وكما أكدت المحكمة 
أكثر من مرة “حيث لا يتطابق الفعل مع القانون، وحيث تدير الإقليم 
الــــــــــذي هو موضــــــــــوع النـزاع بصورة فعّالة دولة أخــــــــــرى غير الدولة التي 
 تملــــــــــك الحق القانوني، ينبغي أن تعطى الأفضلية لصاحب الحق القانوني” 
)نزاع الحدود )بوركينا فاســــــــــو/جمهورية مــــــــــالي(، الحكم، تقارير محكمة 

العدل الدولية لعام 1986، الصفحة 587، الفقرة 63( 
وتذكر الفقرة 275 من الحكم أن “ســــــــــلطات جوهور   -  15
وسلطات خلفائها لم تتخذ أيّ إجراء بشأن بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 
من حزيران/يونيه 1850 وطيلة فترة القرن أو أكثر التي تبعت ذلك”  
وتــــــــــرد بيانات مماثلة في عدد من الفقــــــــــرات الأخرى من الحكم وكررت 
ذكرها سنغافورة في هذه القضية  على أن القاضي بارا - أرانغوين يرى 
أنه لم يكن أيّ التزام دولي واقعاً على سلطات جوهور أو السلطات التي 
خلفتها بالاضطــــــــــلاع بأيّ إجراء على الإطلاق، لأنه كان لجوهور حق 
ملكية تاريخي في بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته، وهو ما يعترف به الحكم  
وعلى النقيض من ذلك، فإن استيضاح مركز الجزيرة كان مسألة ذات 
أهمية بالغة بالنســــــــــبة لبريطانيا العظمى، لأن بريطانيا العظمى كانت قد 
اســــــــــتثمرت استثماراً كبيراً في تشــــــــــييد وصيانة منارة هورسبرغ  غير أن 
بريطانيا العظمى ظلت صامتة طيلة السنوات وظل مركز بيدرا برانكا/
بولاو باتو بوته غير واضح في عام 1953، وهو ما تشــــــــــهد به رســــــــــالة 

السيد ج  د  هيغام 

رابعاً
تذكر الفقرة 297 من الحكم أن المحكمة “سوف تمضي   -  16
في دراســــــــــتها على أســــــــــاس ما إذا كانت ســــــــــاوث ليدج تقع داخل المياه 
الإقليميــــــــــة المتولدة عن جزيرة بيدرا برانكا/بــــــــــولاو باتو بوته، التي تعود 
إلى ســــــــــنغافورة، أو ما إذا كانت متولدة عن ميدل روكس التي تعود إلى 
ماليزيا”؛ وأن “ســــــــــاوث ليدج تقع على مــــــــــا يبدو داخل المياه الإقليمية 
المتداخلــــــــــة التي تولدها ماليزيا القاريــــــــــة، وجزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو 
بوته وميدل روكس”  وتضيف المحكمة في الفقرة 298 إلى أنه “طُلب 
إليها بصورة محــــــــــددة في الاتفاق الخاص وفي الدفوع النهائية أن تبت في 
مســــــــــألة السيادة على كل من المعالم البحرية الثلاثة على حدة”، ولكنها 
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تلاحظ في الوقت ذاته “أنها لم تكن مطالبة من الطرفين بأن ترسم خط 
تعيــــــــــين الحدود فيما يتعلق بالمياه الإقليمية لماليزيا وســــــــــنغافورة في المنطقة 
المعنيــــــــــة”  ونتيجة لذلك فإن المحكمــــــــــة، في الفقرة 300 )3( من الحكم 
“تجد أن الســــــــــيادة على ساوث ليدج تعود إلى الدولة التي تقع الحافة في 

مياهها الإقليمية” 
وكما شُــــــــــرح أعلاه، يعتبر القاضي بارا - أرانغورين أن   -  17
بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته تعود إلى ماليزيا وهو يتفق مع الحكم في أن 
ميدل روكس خاضعة لسيادة ماليزيا، وهو ما توصلت إليه الفقرة 300 
)2( من الحكم  ولذلك فإن من رأيه أن ســــــــــاوث ليدج تقع داخل المياه 
الإقليمية لماليزيا ولهذا الســــــــــبب فإنها تعــــــــــود إلى ماليزيا  وبناءً عليه، فقد 

صوّت ضد الفقرة 300 )3( من الحكم 

خامساً
في 23 تشــــــــــرين الثاني/نوفمــــــــــبر 2007 أخبرت المحكمة   -  18
ماليزيا وسنغافورة أنها ســــــــــوف تختلي للمداولة  وفي 21 كانون الثاني/
يناير 2008 بدأت الجلسات العلنية للاستماع إلى حجج الطرفين بشأن 
أســــــــــاس القضية التي رفعتها جيبوتي ضد فرنسا، وبعد ذلك بثمانية أيام 
اختلت المحكمــــــــــة للمداولة، التي ما زالت جارية  أما الجلســــــــــات العلنية 
بشــــــــــأن الاعتراضات الأوّلية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )كرواتيا ضد صربيا والجبل الأســــــــــود(، 
المقرر عقدها في الفترة من 26 إلى 30 أيار/مايو 2008، فإنها تتطلب 
القيام قبل ذلك بدراسة متأنية للحجج الكتابية وبعض الطلبات المقدمة 

من الطرفين 
لذلك فإن القاضي بارا - أرانغورين يود أن يشدد على   -  19
أن القيــــــــــود الناجمة عن الحدود الزمنيــــــــــة التي وضعتها المحكمة لإعداد هذا 
الرأي المســــــــــتقل قد حالت دون تقديم شــــــــــرح أوفى لعــــــــــدم موافقته على 
الفقرتين الفرعيتين 1 و3 من الفقرة 300 وأنه لهذا السبب اكتفى فقط 

بشرح بعض الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى أن يصوت ضدهما 

الرأي المخالف المشترك من القاضيين سيما وأبراهام
يعرب القاضيان سيما وأبراهام عن عدم اتفاقهما مع النقطة الأولى 
في جزء منطوق من الحكم التي تعزو جزيرة بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته 

لسنغافورة 
وهما يؤيدان النتيجة التي خلصت إليها المحكمة في نهاية الجزء الأول 
من حيثيات الحكم، حيث قالت إنه في عام 1844، عشية تشييد منارة 

هورسبيرغ، كانت الجزيرة تحت سيادة سلطنة جوهور 
علــــــــــى أنهما يختلفان مع الحكم عند إشــــــــــارته إلى أنــــــــــه في الفترة بين 
1844 و1980، انتقلت السيادة إلى سنغافورة، نتيجة سلوك الطرفين 

الذي يبين تطور تلاق في موقفيهما فيما يتعلق بمركز الجزيرة 

ويلاحظ القاضيان سيما وأبراهام أولًا أن المحكمة تمتنع عن أن تبين 
بوضوح الأســــــــــاس القانوني الذي تعتمد عليه في تبرير مثل هذا التغيير في 
صاحب الســــــــــيادة، في غياب أيّ اتفاق صريح بهذا الشأن بين الدولتين 
المعنيتين  ويشير الحكم في العرض التجريدي الذي يقدمه للقانون القابل 
للتطبيق، إلى إمكانية وجود “اتفاق صامت” أو وجود “انصياع” من 
جانب صاحب السيادة الأصلي، غير أن الحكم لا يقدم أيّ تفضيل بين 
هاتين الإمكانيتين في النتيجة الملموسة التي يستخلصها من دراسة سلوك 
الطرفــــــــــين، كما أنــــــــــه لا يبين كيف ومتى يجوز أن يكــــــــــون الجمع بينهما 
ممكناً  وعلاوة على ذلك، فإن الحكم لا يورد أيّ ذكر لفكرة “التقادم 
التملكي”، التي تبدو أنها قادرة على أن تفسّــــــــــر العملية التي تكتســــــــــب 
بموجبها الدولة الســــــــــيادة على إقليم لم يكن في الأصل يعود إليها وبدون 

موافقة صريحة من صاحب السيادة الأصلي 
ومــــــــــع ذلك، فإن القاضيين ســــــــــيما وأبراهام يريــــــــــان أنه، من حيث 
الجوهر، يستند الحكم إلى المعايير التي يعتقدان أنها سليمة قانونياً من أجل 
أن يقيّم سلوك الطرفين، حتى ولو أنه لم يشر بوضوح كاف إلى الفئات 

القانونية ذات الصلة، وهي هنا ليست بيت القصيد 
على أن القاضيين سيما وأبراهام يختلفان مع الطريقة التي يطبق فيها 
الحكــــــــــم هذه المعايير على هذه القضية، وبالتالي فإنهما يختلفان مع النتائج 

التي يستخلصها من ذلك 
والواقع، أن الحقائق لا تثبت بوضوح كاف، ممارسة متسقة وعلنية 
لســــــــــيادة الدولة على الجزيرة من جانب ســــــــــنغافورة ومن جانب سلفها 
بريطانيا العظمى، بحيث إنه لا يمكن أن يســــــــــتخلص أيّ انصياع من أيّ 
نوع لانتقال الســــــــــيادة من عدم وجود رد فعل من ماليزيا ومن ســــــــــلفها 

جوهور 
ووفقاً لما يراه القاضيان ســــــــــيما وأبراهام، هناك بالتالي شرطان على 
الأقل يفتقر إليهما تطبيق التقادم التملكي - أو الاتفاق الصامت أو حتى 
الانصياع، نظراً إلى أن هذه الفئات القانونية ليست مستقلة إحداها عن 
الأخرى اســــــــــتقلالًا تاماً - وهما من ناحية، الممارســــــــــة الفعّالة لخاصيات 
الســــــــــيادة من قِبَل الدولة التي تعتمد عليها )سنغافورة في هذه الحالة( إلى 
جانب اعتزام التصرف كصاحبة سيادة، ومن ناحية أخرى، ظهور هذه 
الممارسة للسيادة للعيان، مما يجعل من الممكن ترسيخ قبولها من صاحب 
السيادة الأصلي )ماليزيا في هذه الحالة(، عن طريق عدم صدور رد فعل 

عنها 
غير أن التصرفات التي تأخذها المحكمة في الاعتبار بوصفها مظاهر 
السيادة من جانب سنغافورة هي تصرفات ثانوية ومتفرقة ومعناها بعيد 
جداً عن كونه واضحاً من منظور جوهور وماليزيا  ولذلك كان ينبغي 
ألّا تستخلص المحكمة أن السيادة على الجزيرة قد انتقلت إلى سنغافورة  
بل كان ينبغي أن تعزوها إلى ماليزيا، بوصفها الخلف غير المنازع لسلطنة 

جوهور 
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إعلان القاضي بنونة
مع أن القاضي بنونة صــــــــــوّت مؤيداً جزء المنطوق من الحكم، فهو 
مع ذلك غير مقتنع بكل الأســــــــــباب التي اعتمدتها المحكمة في تبرير ذلك  
وبعد أن يســــــــــتعرض الشــــــــــكوك التي ســــــــــاورت المحكمة كلما نظرت إلى 
القوانين الاســــــــــتعمارية في قراراتها السابقة، يعرب القاضي بنونة عن رأيه 
في أن المحكمــــــــــة كان ينبغــــــــــي أن تعتمد، في هذه القضية، أساســــــــــاً على 
ممارســــــــــة الدولتين بعد أن اكتسبت ســــــــــنغافورة استقلالها في عام 1965 
بعد انســــــــــحابها من اتحاد ماليزيا، الذي كان قد أنُشــــــــــئ في عام 1963  
وفي رأي القاضي بنونة، أن المحكمة كانت ســــــــــوف تتفادى بذلك البت 
على أساس الممارسات الاســــــــــتعمارية الناجمة أساساً وإلى حد كبير عن 
التنافس بين دولتين أوروبيتين تسعيان إلى ترسيخ هيمنتهما في المنطقة 

الرأي المخالف من القاضي دوغارد
يخالف القاضي الخاص دوغارد رأي المحكمة بالنســــــــــبة إلى مســــــــــألة 
الســــــــــيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوتــــــــــه، ولكنه يؤيد المحكمة فيما 
يتعلق باســــــــــتنتاجها بأن ماليزيا لها الحــــــــــق الإقليمي في ميدل روكس وأن 
ساوث ليدج ينبغي التصرف فيها وفقاً للقانون الذي يحكم تعيين الحدود 

البحرية الإقليمية 
ويتفــــــــــق القاضي الخاص دوغارد مع المحكمة في أنه كان لماليزيا الحق 
 الأصلــــــــــي في بيــــــــــدرا برانكا/بولاو باتو بوته ويجد أنــــــــــه لا تصرف ماليزيا 
ولا تصرف سنغافورة بين عامي 1850 و1980 قد أدى إلى الإخلال 
بهذا الحق  وبصورة خاصة، يجد أن مراسلات عام 1953 بين جوهور 
 وســــــــــنغافورة لم تســــــــــفر عن انتقال الســــــــــيادة من جوهور إلى سنغافورة 
ولا ســــــــــاهمت فيه  ويدفع القاضي الخاص دوغارد بأن ســــــــــلوك كل من 
الطرفين بين عامي 1953 و1980 هو ســــــــــلوك غير قاطع ولا يمكن أن 
يفسّر بأنه يشير إلى أن ماليزيا قد تخلت عن حقها في بيدرا برانكا/بولاو 

باتو بوته أو أنها انصاعت لتأكيد سنغافورة للسيادة على الجزيرة 
وينتقد القاضي الخاص دوغارد الأســــــــــباب القانونية التي تقدمت بها 
المحكمة لدعم اســــــــــتنتاجها بأن الســــــــــيادة انتقلت من جوهور/ماليزيا إلى 
ســــــــــنغافورة  وهو يجد أن أفكار الاتفــــــــــاق الصامت، الناجم عن تصرف 
الطرفين، والتفاهم المتطور بين الطرفين والانصياع هي أفكار لا تدعمها 
الوقائع ولا توفّر أساساً قانونياً مقبولًا يمكن أن يُبنى عليه انتقال السيادة 

على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته من جوهور/ماليزيا إلى سنغافورة 

الرأي المستقل من القاضي شرينيفاسا راو

يشرح القاضي الخاص شرينيفاسا راو، الذي يخالف الحكم جزئياً، 
الأسباب التي دفعته إلى الخلوص إلى أن السيادة على ميدل روكس ينبغي 
أيضاً أن تُعزى إلى ســــــــــنغافورة  وفي رأيــــــــــه أن ماليزيا أخفقت في الوفاء 
بعبء الإثبــــــــــات الواقع عليها بأن تثبت أن جوهور كان لها حق الملكية 
الأصلــــــــــي في بيدرا برانكا/بولاو باتو بوتــــــــــه والمعلمين البحريين الآخرين 
وهما ميدل روكس وساوث ليدج  وفي رأيه، أن الوصف التاريخي العام 
لمملكــــــــــة الملايو لا يمكن أن يتخذ دليلًا أكيداً ومقنعاً بأن جوهور كانت 
في أيّ وقــــــــــت تعتبر هذه المعالم البحرية جزءًا من ممتلكاتها  ولكي تنجح 
أيّة مطالبة بالملكية الأبدية، يجب أولًا أن تثبت ملكية فعلية غير منقطعة 
وغير منافسة  ونظراً إلى عدم وجود دليل يؤيد هذه الملكية، فإن أفضل 
ما يقال هو أن جوهور كانت لها ملكية ناقصة تســــــــــتند إلى الاكتشاف 
غــــــــــير أنها لم تعمل علــــــــــى إتمام هذه الملكية بالكامــــــــــل  ولكي تحقق ذلك 
كان مطلوباً منها أن تُظهر ســــــــــلطة الدولة سلمية ومستمرة ومتناسبة مع 
طابع الإقليم المعني  وأنشــــــــــطة الأورانغ لاوت، من حيث قبولهم كرعايا 
لجوهور، هي أنشــــــــــطة خاصة ولا تساوي إظهاراً لسلطة دولة جوهور  
أما أنشــــــــــطة القرصنة التي مارسها الأورانغ لاوت فهي حتى أقل مقبولية 

كدليل لغرض إثبات حق الملكية الأصلي لجوهور 

وعلى النقيض من ذلك أشــــــــــار أيضاً إلى أن ســــــــــنغافورة مارست 
مختلــــــــــف وظائف الدولــــــــــة فيما يتعلق ببيــــــــــدرا برانكا/بــــــــــولاو باتو بوته 
ومارســــــــــت ســــــــــيطرة على المياه حولها لأكثر من 130 ســــــــــنة، بعد أن 
تسلمت ملكية الجزيرة في عام 1847  وبناءً عليه، فإنه حتى رغم أن 
بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته لم تكن عندما تســــــــــلمت بريطانيا ملكيتها 
أرضاً بلا مالــــــــــك، فإنه يمكن بفضل إظهار بريطانيا/ســــــــــنغافورة لفترة 
أكثر من 130 ســــــــــنة أفعالًا مؤثرة هامة اعتبارهما قد أظهرتا الســــــــــيادة 
على الجزيرة وعلى المياه المحيطة بها  وبناءً عليه، اكتســــــــــبت ســــــــــنغافورة 
حــــــــــق الملكية الذي احتفظت به دون انقطاع ومنافس  ويؤكد هذا رد 
جوهور على ســــــــــنغافورة في عــــــــــام 1953 الذي تذكر جوهور فيه أنها 
لا تطالب بأيّة ملكية على الصخرة  وبفضل هذه الســــــــــيادة على بيدرا 
برانكا/بولاو باتو بوته والمياه المحيطة بها، يكون لسنغافورة أيضاً السيادة 
على ميدل روكس وساوث ليدج نظراً إلى أن هذين المعلمين المحميين 

يقعان داخل حدود المياه الإقليمية لسنغافورة 
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بتاريخ 4 حزيران/يونيــــــــــه 2008، أصدرت محكمة العدل الدولية 
حكمها في القضية المتعلقة ببعض مســــــــــائل المســــــــــاعدة المتبادلة في المجال 

الجنائي )جيبوتي ضد فرنسا( 
وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكّلة على النحو التالي: الرئيســــــــــة هيغينز؛ 
 ونائــــــــــب الرئيســــــــــة الخصاونــــــــــة؛ والقضــــــــــاة رانجيفا، وشــــــــــي، وكوروما، 
 وبارا - أرانغورين، وبويرغنتال، وأووادا، وســــــــــيما، وتومكا، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمــــــــــور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف؛ والقاضيان الخاصان 

غيوم، ويوسف؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 205( على النحو التالي:
…“

إن المحكمة،
فيما يتعلق باختصاص المحكمة،  )1(

بالإجماع، )أ( 
تجد أن لها اختصاص الفصل في النـزاع المتعلق بتنفيذ الالتماس 
التفويضي الموجه من جمهورية جيبوتي إلى الجمهورية الفرنسية في 3 

تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛
بأغلبية خمسة عشرة صوتاً مقابل واحد، )ب( 

تجــــــــــد أن لها اختصاص الفصــــــــــل في النـزاع المتعلــــــــــق بالتكليف 
بالحضور كشــــــــــاهد الموجه إلى رئيس جمهورية جيبوتي في 17 أيار/
مايو 2005، وبالتكليفين بالحضور كشاهدين مصحوبين بمساعدة 
قانونية الموجهين إلى اثنين من كبار المســــــــــؤولين الجيبوتيين في 3 و4 

تشرين الثاني/نوفمبر 2004 و17 حزيران/يونيه 2005؛
المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ 
والقضاة رانجيفا، وشي، وكوروما، وبويرغنتال، وأووادا، وسيما، 
وتومكا، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛ 

والقاضيان الخاصان غيوم، ويوسف؛
المعارضون: القاضي بارا - أرانغورين؛

بأغلبية اثني عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات، )ج( 
تجــــــــــد أن لها اختصاص الفصــــــــــل في النـزاع المتعلــــــــــق بالتكليف 
بالحضور كشاهد الموجه إلى رئيس جمهورية جيبوتي في 14 شباط/

فبراير 2007؛

المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز، ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة، 
 والقضاة شــــــــــي، وكوروما، وبويرغنتال، وأووادا، وسيما، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص 

يوسف؛
المعارضون: القضــــــــــاة رانجيفا، وبارا - أرانغورين، وتومكا؛ 

والقاضي الخاص غيوم؛
بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات، )د( 

تجــــــــــد أنه ليس لديها اختصاص الفصل في النزاع المتعلق بأمري 
الاعتقال الصادرين ضد اثنين من كبار المســــــــــؤولين الجيبوتيين في 7 

أيلول/سبتمبر 2006؛
المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ 
والقضاة رانجيفا، وشي، وكوروما، وبارا - أرانغورين، وبويرغنتال، 
وســــــــــيما، وتومكا، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة؛ والقاضي 

الخاص غيوم؛
المعارضون: القاضيــــــــــان أووادا وســــــــــكوتنيكوف؛ والقاضي 

الخاص يوسف؛
وفيما يتعلق بالمرافعة النهائية المقدمة من جمهورية جيبوتي   )2(

بالنسبة إلى أساس القضية،
بالإجماع، )أ( 

تجد أن الجمهورية الفرنســــــــــية، بإحجامها عن تزويد جمهورية 
جيبوتي بالأســــــــــباب الداعية إلى رفضها تنفيذ التفويض الالتماســــــــــي 
المقدم من الأخيرة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، قد أخفقت 
في الامتثال لالتزامها الدولي بموجب المادة 17 من اتفاقية المساعدة 
المتبادلــــــــــة في الأمور الجنائية المبرمة بــــــــــين الطرفين والموقّعة في جيبوتي 
بتاريخ 27 أيلول/ســــــــــبتمبر 1986، وأن اســــــــــتنتاجها بوقوع هذا 

الانتهاك يشكّل ترضية ملائمة؛
بأغلبية خمسة عشرة صوتاً مقابل صوت واحد، )ب( 

ترفــــــــــض كل المرافعات النهائية الأخــــــــــرى المقدمة من جمهورية 
جيبوتي 

المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينـــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ 
والقضاة رانجيفا، وشي، وكوروما، وبارا - أرانغورين، وبويرغنتال، 
وأووادا، وســــــــــيما، وتومكا، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، 

وسكوتنيكوف، والقاضي الخاص غيوم؛
المعارضون: القاضي الخاص يوسف” 

169 - بعض مسائل المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي )جيبوتي ضد فرنسا(

الحكم الصادر في 4 حزيران/يونيه 2008
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وقــــــــــد ذيّل كل من القضاة رانجيفــــــــــا، وكوروما، وبارا - أرانغورين 
حكم المحكمة برأي مستقل، وذيّل القاضي أووادا حكم المحكمة بإعلان؛ 
وذيــّــــــــل القاضــــــــــي تومكا حكم المحكمــــــــــة برأي مســــــــــتقل؛ وذيّل كل من 
القاضيين كيث وســــــــــكوتنيكوف حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضي 
الخاص غيوم حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّل القاضي الخاص يوسف حكم 

المحكمة برأي مستقل 
*

*  *
التسلسل الزمني للقضية ولدفوع الطرفين )الفقرات 1 - 18(

بتاريــــــــــخ 9 كانون الثاني/ينايــــــــــر 2006، أودعت جمهورية جيبوتي 
)فيما يلي “جيبوتي”( في قلم المحكمة، طلباً مؤرخاً 4 كانون الثاني/يناير 
2006، ضد الجمهورية الفرنسية )فيما يلي “فرنسا”( بخصوص نزاع:
“يتعلق برفــــــــــض الســــــــــلطات الحكومية والقضائية الفرنســــــــــية 
تنفيــــــــــذ تفويــــــــــض التماســــــــــي دولي بشــــــــــأن إحالة الســــــــــجل المتصل 
بالتحقيــــــــــق في القضية ضد )س( لارتكابه جريمة قتل برنار بوريل، 
انتهــــــــــاكاً لاتفاقية التعاون المتبادل في الأمــــــــــور الجنائية بين الحكومة 
]الجيبوتيــــــــــة[ والحكومة ]الفرنســــــــــية[ المؤرخة 27 أيلول/ســــــــــبتمبر 
 1986، وخرقاً للالتزامات الدولية الأخرى الواقعة على ]فرنسا[ 

تجاه … جيبوتي” 
وفيما يتعلــــــــــق بالرفض المذكور أعلاه بتنفيذ التفويض الالتماســــــــــي 
الدولي، يدعي الطلب أيضاً انتهاك معاهدة الصداقة والتعاون المبرمة بين 

فرنسا وجيبوتي في 27 حزيران/يونيه 1977 
ويشير الطلب كذلك إلى قيام السلطات القضائية الفرنسية بإصدار 
تكليف حضور كشــــــــــاهد إلى رئيس الدولة في جيبوتي وكبار المسؤولين 
الجيبوتيين، في خرق مدعى لأحكام معاهدة الصداقة والتعاون المذكورة، 
والمبــــــــــادئ والقواعــــــــــد التي تنظــــــــــم الامتيازات والحصانات الدبلوماســــــــــية 
الواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماســــــــــية الموقعة في 18 نيســــــــــان/
أبريل 1961، والمبادئ المرســــــــــخة بموجب القانون العرفي الدولي المتصل 
بالحصانــــــــــات الدوليــــــــــة، والمتمثلة بصورة خاصــــــــــة في اتفاقية منع ومعاقبة 
الجرائم المرتكبة ضد الأشــــــــــخاص المشــــــــــمولين بحمايــــــــــة دولية، بمن فيهم 

الوكلاء الدبلوماسيون، المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 1973 
وقد بيّنت جيبوتي في طلبها، أنها تسعى إلى إثبات اختصاص المحكمة 
في هــــــــــذا الأمر على أســــــــــاس الفقرة 5 من المادة 38 مــــــــــن نظام المحكمة 
وأنها “واثقة من أن الجمهورية الفرنســــــــــية ســــــــــوف توافق على الخضوع 

لاختصاص المحكمة في تسوية هذا النـزاع” 
ووفقــــــــــاً للفقرة 5 من المادة 38 من نظام المحكمة، أحال رئيس قلم 
المحكمة فوراً نســــــــــخة من العريضة إلى حكومة فرنسا وأخبر الدولتين أنه 
وفقاً لذلك الحكم، لن تُدرج العريضة في القائمة العامة للمحكمة، ولن 
يُتخذ أيّ إجراء في الدعوى، ما لم تقبل الدولة التي وجه الطلب ضدها 

باختصاص المحكمة لأغراض هذه القضية وإلى حين قبوله 

وبواســــــــــطة رســــــــــالة مؤرخة 25 تموز/يوليه 2006 اســــــــــتلمها قلم 
المحكمة بتاريخ 9 آب/أغســــــــــطس 2006، أخبر وزير الشؤون الخارجية 
الفرنســــــــــي المحكمة أن فرنسا “توافق على اختصاص المحكمة في النظر في 
الطلــــــــــب عملًا بالفقرة 5 من المادة 38 ]من نظام المحكمة[، وفقط على 
أساسها   ” في الوقت الذي تذكر فيه بالتحديد أن هذه الموافقة “صالحة 
فقــــــــــط لأغراض هذه القضية، ضمن معنى الفقــــــــــرة 5 من المادة 38، أيّ 
فيما يتعلق بالنـزاع الذي يشكّل موضوع الطلب وداخل الحدود الدقيقة 
للادعاءات المصاغــــــــــة فيه” من جانب جيبوتي  وقد أُدرجت القضية في 

القائمة العامة للمحكمة بتاريخ 9 آب/أغسطس 2006 
وأخبر رئيس قلم المحكمة، برســــــــــالتين مؤرختين 17 تشرين الأول/
أكتوبر 2006، الطرفين أن عضو المحكمة الذي يحمل الجنسية الفرنسية 
قــــــــــد أخبر المحكمة بنيته عدم الاشــــــــــتراك في البــــــــــت في القضية، واضعاً في 
اعتباره أحــــــــــكام الفقرة 2 من المادة 17 من النظام الأساســــــــــي  وعملًا 
بالمــــــــــادة 31 من النظام الأساســــــــــي والفقرة 1 من المــــــــــادة 37 من نظام 
المحكمة، اختارت فرنسا السيد جيلبير غيوم ليجلس قاضياً خاصاً للنظر 
في القضية  وبما أن المحكمة لا تشمل في عضويتها أيّ قاض يحمل جنسية 
جيبوتي، فقد مارســــــــــت جيبوتي حقها الممنوح بموجــــــــــب المادة 31 من 
النظام الأساســــــــــي وقامت باختيار قاض خاص يجلس للنظر في القضية: 

وقد اختارت السيد عبد القوي أحمد يوسف 
وبأمر مؤرخ 15 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2006، حددت المحكمة 
تاريــــــــــخ 15 آذار/مارس 2007، وتاريــــــــــخ 13 تموز/يوليه 2007 على 
التــــــــــوالي كحدين زمنيــــــــــين لتقديم مذكرة جيبــــــــــوتي والمذكرة المضادة من 
فرنســـا؛ وقد قُدمـت هـــذه الدفــــــوع على النحو الواجب في غضون الحدود 
الزمنيــــــــــة المبينة  ولم ير الطرفان أن من الضروري تقديم رد وجواب على 
الــرد، ولم تــــــــــر المحكمة بالمثل أن هناك حاجة إلى هذه الدفوع الإضافية، 

ولذلك أصبحت القضية جاهزة للنظر فيها 
وعُقدت جلسات علنية في الفترة بين 21 و29 كانون الثاني/يناير 
2008  وفي ختام المرافعات الشفوية، قدم الطرفان الطلبات التالية إلى 

المحكمة:
نيابة عن حكومة جيبوتي،

“إن جمهورية جيبوتي تطلب من المحكمة أن تفصل وتُعلن:
أن الجمهورية الفرنسية قد انتهكت التزاماتها بموجب   -  1

اتفاقية عام 1986:
‘1’ بامتناعها عــــــــــن الوفاء بتعهدها المــــــــــؤرخ 27 كانون 
الثاني/ينايــــــــــر 2005 بتنفيذ التفويض الالتماســــــــــي 
الموجه إليها من جمهورية جيبوتي بتاريخ 3 تشرين 

الثاني/نوفمبر 2004؛
‘2’ وفي البديــــــــــل، بعدم أدائها التزامها عملًا بالمادة 1 من 
الاتفاقيــــــــــة المذكورة أعــــــــــلاه في أعقاب رفضها غير 
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المشــــــــــروع الوارد في الرســــــــــالة المؤرخة 6 حزيران/
يونيه 2005؛

‘3’ وكبديل آخر، بعدم أدائهــــــــــا التزامها عملًا بالمادة 1 
مــــــــــن الاتفاقية المذكورة آنفاً في أعقاب رفضها غير 
المشــــــــــروع الوارد في الرسالة المؤرخة 31 أيار/مايو 

2005؛
أن تقوم الجمهورية الفرنســــــــــية فور صدور الحكم عن   -  2

المحكمة:
‘1’ بإحالة “ملف بوريل” بكامله إلى جمهورية جيبوتي؛
‘2’ وفي البديــــــــــل، بإحالة “ملف بوريــــــــــل” إلى جمهورية 
جيبوتي بموجب الأحكام والشــــــــــروط التي تحددها 

المحكمة وفي غضونها؛
أن الجمهورية الفرنســــــــــية قد انتهكت التزامها، عملًا   -  3
بمبــــــــــادئ القانون الدولي العرفي والعام، بعــــــــــدم التعدي على حصانة 

رئيس جمهورية جيبوتي وشرفه وكرامته:
‘1’ عن طريق إصدار تكليف حضور كشاهد إلى رئيس 

جمهورية جيبوتي بتاريخ 17 أيار/مايو 2005؛
‘2’ عــــــــــن طريق تكرار هذا التعــــــــــدي أو محاولة تكراره في 

14 شباط/فبراير 2007؛
‘3’ عن طريق إشــــــــــهار هذين التكليفين بالحضور بتعميم 
المعلومات الفوري على وسائط الإعلام الفرنسية؛

‘4’ عن طريق عدم الرد على النحو الملائم على رســــــــــالتي 
الاحتجاج من ســــــــــفير جمهورية جيبوتي في باريس 
المؤرخين 18 أيار/مايو 2005 و14 شباط/فبراير 

2007 على التوالي؛
أن الجمهورية الفرنســــــــــية قــــــــــد انتهكت التزامها عملًا   -  4
بمبادئ القانون الدولي العرفي والعام بأن تمنع التعديات على حصانة 

رئيس جمهورية جيبوتي وشرفه وكرامته؛
أن تســــــــــحب الجمهورية الفرنســــــــــية فوراً بعد صدور   -  5
الحكم عن المحكمة تكليف الحضور كشــــــــــاهد المؤرخ 17 أيار/مايو 

2005 وأن تعلنه لاغياً وباطلًا؛
أن الجمهورية الفرنســــــــــية قد انتهكت التزامها، عملًا   -  6
بمبــــــــــادئ القانون الدولي العرفي والعام، بعدم التعدي على شــــــــــخص 
وحرية وشرف المدعي العام لجمهورية جيبوتي ورئيس الأمن الوطني 

في جيبوتي؛
أن الجمهورية الفرنســــــــــية قد انتهكت التزامها، عملًا   -  7
بمبادئ القانون الدولي العرفي والعام، بمنع التعديات على شــــــــــخص 
وحرية وشرف المدعي العام لجمهورية جيبوتي ورئيس الأمن الوطني 

في جمهورية جيبوتي؛

أن تســــــــــحب الجمهورية الفرنســــــــــية فوراً بعد صدور   -  8
الحكم عن المحكمة التكليفين بالحضور كشاهدين بمساعدة قانونية 
وأمــــــــــري الاعتقال الصادرين بحق المدعي العــــــــــام لجمهورية جيبوتي 
ورئيس الأمن الوطني في جمهورية جيبوتي وأن تُعلنها لاغية وباطلة؛
أن الجمهورية الفرنسية، بتصرفها بما يتنافى مع المواد 1   -  9
و3 و4 و6 و7، منفردة أو مجتمعة، من معاهدة الصداقة والتعاون 
لعــــــــــام 1977 قد انتهكت روح ومقصــــــــــد تلك المعاهدة، وكذلك 

الالتزامات الناجمة عنها؛
أن تكــــــــــف الجمهورية الفرنســــــــــية عــــــــــن تصرفها غير   -  10

القانوني وأن تتقيد بدقة في المستقبل بالالتزامات الواقعة عليها؛
أن تــــــــــزود الجمهورية الفرنســــــــــية جمهوريــــــــــة جيبوتي   -  11
بتأكيــــــــــدات وضمانات محددة بعدم تكرار الأفعال غير المشــــــــــروعة 

المشتكى منها” 
ونيابة عن حكومة فرنسا،

“تطلب الجمهورية الفرنسية، لكل الأسباب المبينة في مذكرتها 
المضادة وأثناء مرافعتها الشفوية، من المحكمة ما يلي:

أن تُعلــــــــــن أنهــــــــــا تفتقر إلى الاختصــــــــــاص للبت في  )أ(   -  1
المطالب التي قدمتها جمهورية جيبوتي لدى إتمامها مرافعتها الشفوية 
والتي تتجاوز موضوع النـزاع كما هو مبين في طلبها، أو أن تُعلنها 

غير مقبولة؛
وكبديل، أن تُعلن تلك المطالبات غير ذات أساس؛ )ب( 

أن ترفض كل المطالبات الأخرى المقدمة من جمهورية   -  2
جيبوتي” 

وقائع القضية )الفقرات 19 - 38(
تلاحظ المحكمة في البداية أن الطرفين يتفقان على أنه ليس للمحكمة 
أن تقرر الوقائع وأن تُرسي المسؤوليات في قضية بوريل، وبصورة خاصة 
الظروف التي لاقى الســــــــــيد بوريل حتفه في ظلها  وتضيف أنهما يتفقان 
علــــــــــى أن النـزاع المعروض على المحكمة منشــــــــــؤه في تلك القضية، نتيجة 
لافتتــــــــــاح عدد من الدعاوى القضائية في فرنســــــــــا وفي جيبوتي، واللجوء 
إلى الآليات التعاهدية الثنائية للمســــــــــاعدة المتبادلة بين الطرفين  وتشرح 
المحكمة بإسهاب الوقائع، وبعضها يقر به الطرفان وبعضها يختلفان فيه، 

كما تشرح الدعاوى القضائية التي رُفعت بصدد قضية بوريل 
اختصاص المحكمة )الفقرات 39 - 95(

تذكّــــــــــر المحكمــــــــــة بــــــــــأن جيبوتي ســــــــــعت إلى أن تُرســــــــــي اختصاص 
المحكمــــــــــة على الفقرة 5 من المادة 38 مــــــــــن نظام المحكمة  وتلاحظ أنه 
 بالرغــــــــــم من أن فرنســــــــــا تعترف بأن اختصاص المحكمة بتســــــــــوية النـزاع 
“لا يرقى إليه شك” بفضل ذلك الحكم، إلّا أنها تطعن في نطاق ذلك 
 الاختصاص بحكم الموضوع وبحكم الزمن لتناول بعض الانتهاكات التي 

تدعيها جيبوتي 
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المسألة الأوّلية المتعلقة بالاختصاص والمقبولية )الفقرات 45 - 50(
تشــــــــــير المحكمة إلى أنها عند البت في نطاق الموافقة التي أعرب عنها 
أحد الطرفين، تصدر حكمها بشــــــــــأن اختصاصها وليس بشأن مقبولية 
 الطلــــــــــب  بعد ذلك تمضي إلى دراســــــــــة الاعتراضات التي أثارتها فرنســــــــــا 

فيما يتعلق بنطاق اختصاصها 

الاختصاص بحكم الموضوع )الفقرات 51 - 64(
بعــــــــــد أن تُعلن المحكمــــــــــة موقفي الطرفين، تلاحــــــــــظ أن اختصاصها 
يقوم على أســــــــــاس موافقــــــــــة الدول، بموجب الشــــــــــروط المعرب عنها في 
تلــــــــــك الموافقة، وأنه لا النظام الأساســــــــــي ولا نظــــــــــام المحكمة يتطلب أن 
تكون موافقــــــــــة الطرفين، التي تُضفي الاختصــــــــــاص على المحكمة، معرباً 
عنها بشكل معيّن  وتذكّر المحكمة بأنها فسّرت الفقرة 1 من المادة 36 
من النظام الأساســــــــــي بأنه يمكّن من استخلاص الموافقة من أفعال معينة، 
وبذلــــــــــك يمكن قبول إمكانية محكمة الاختصــــــــــاص الاتفاقي  وعليه فإن 
المحكمة ترى أنه لكي تمارس اختصاصها على أساس محكمة الاختصاص 
الاتفاقي، يجب أن تكون الموافقة إما صريحة أو مســــــــــتخلصة بوضوح من 

السلوك ذي الصلة للدولة 
وتلاحــــــــــظ المحكمــــــــــة أن هذه هي المرة الأولى الــــــــــتي يقع على عاتقها 
أن تبت في أســــــــــاس نزاع عُرض عليها بواســــــــــطة طلب استند إلى الفقرة 
5 مــــــــــن المــــــــــادة 38 من نظام المحكمة  وتشــــــــــير إلى أن هذا الحكم، الذي 
أدخلتــــــــــه المحكمة في نظامها في عــــــــــام 1978، يتيح للدولة التي تقترح أن 
تُســــــــــند اختصاص المحكمة في النظر في قضية علــــــــــى موافقة لم تُقدم بعد 
أو لم تُظهرهــــــــــا دولة أخرى، أن تقدم طلباً تشــــــــــرح فيه مطالبها وتدعو 
الدولــــــــــة الأخرى إلى الموافقة على أن تتناول المحكمة هذه المطالب، دون 
الإخلال بالقواعد التي تحكم إقامة العدل السليمة  وتلاحظ المحكمة أن 
الدولة المطلوب منها أن توافق على اختصاص المحكمة في تسوية نزاع لها 
الحرية التامة في أن ترد وفق ما تراه ملائماً؛ فإذا وافقت على اختصاص 
المحكمة، عاد إليها أن تحدد، إذا لزم الأمر، جوانب النـزاع التي توافق على 
أن تخضعها لحكم المحكمة  وتشــــــــــرح أن الطابع المؤجل والخاص لموافقة 
الطرف المجيب على الطلب، وفق ما تتوخاه الفقرة 5 من المادة 38 من 
نظام المحكمة يجعل الإجراء المبين في تلك الفقرة وســــــــــيلة لإنشاء محكمة 
الاختصــــــــــاص الاتفاقي  وتضيف المحكمــــــــــة أن اختصاصها يمكن أن يُبنى 
على أســــــــــاس محكمة الاختصاص الاتفاقي بطرق مختلفة، لا تقع كلها في 
إطار الفقرة 5 من المادة 38  إلّا أنها تبين أنه لا يجوز لأيّ مقدم طلب 
أن يــــــــــأتي إلى المحكمة دون أن يكون قادراً على أن يبين، في طلبه، الدولة 
التي يقدم مطلبه ضدها وموضوع النـزاع، وكذلك الطابع الدقيق لذلك 

المطلب والوقائع والأسس التي يستند إليها 

مدى موافقة الطرفين المتبادلة )الفقرات 65 - 95(
وتنتقل المحكمة بعد ذلــــــــــك إلى تبين مدى الموافقة المتبادلة للطرفين  
وتحقيقــــــــــاً لهذه الغاية تدرس شــــــــــروط قبول فرنســــــــــا لاختصاص المحكمة 

وشروط طلب جيبوتي التي تردّ تلك الموافقة عليها 

وتلاحظ المحكمة أن رأي فرنسا هو أنها وافقت فقط على اختصاص 
المحكمة على الموضوع المعلن للقضيــــــــــة والذي يوجد، ويوجد فقط، في 

الفقرة 2 من الطلب، تحت عنوان “موضوع النـزاع” 
ونص هذه الفقرة هو كالتالي:

“يتعلق موضوع النـزاع برفض السلطات الحكومية والقضائية 
الفرنسية تنفيذ تفويض التماسي دولي يطلب أن يُحال إلى السلطات 
القضائيــــــــــة في جيبــــــــــوتي الســــــــــجل المتصل بالتحقيــــــــــق في قضية )س( 
لارتكابه جريمة قتل برنار بوريل، وذلك في انتهاك لاتفاقية المساعدة 
المتبادلة في الأمــــــــــور الجنائية بين حكومة جمهورية جيبوتي وحكومة 
الجمهورية الفرنســــــــــية، المؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 1986، وخرقاً 
للالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على الجمهورية الفرنسية تجاه 

جمهورية جيبوتي” 
وإذ تســــــــــتند المحكمة إلى أحكامها الســــــــــابقة، تبين أنها لن تفصل في 
موضوع النـزاع بالرجوع حصراً إلى المســــــــــائل الــــــــــواردة في إطار عنوان 
الفرع ذي الصلة من الطلب  وتلاحظ المحكمة بهذه الطريقة أن للطلب، 
إذا أخذ ككل، نطاقاً أوســــــــــع مما هو مشــــــــــروح في الفقرة السالفة الذكر 
وأنه يشــــــــــمل أيضاً التكليف بالحضور المرسل إلى الرئيس الجيبوتي في 17 
أيار/مايو 2005 والتكليفين بالحضور الموجهين إلى مسؤولين جيبوتيين 

آخرين في 3 و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 
وتبــــــــــين المحكمة أن الطرفــــــــــين لا يطعنان في أن الادعــــــــــاءات المتعلقة 
بالتفويض الالتماســــــــــي الجيبوتي المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، 
وبالتالي مســــــــــألة الامتثال، بصورة خاصة، لاتفاقية عام 1986 بشــــــــــأن 
المســــــــــاعدة المتبادلــــــــــة في الأمور الجنائية، خاضعــــــــــة لاختصاصها  غير أنها 
تلاحظ أنهما يختلفان بشــــــــــأن مســــــــــألة ما إذا كانــــــــــت الادعاءات المتعلقة 
بالتكليفات بالحضور المرســــــــــلة من فرنسا إلى الرئيس الجيبوتي، والمدعي 
العام لجمهورية جيبوتي ورئيس الأمــــــــــن الوطني لجيبوتي، وكذلك أوامر 
الاعتقال الصادرة بحق هذين المسؤولين الأخيرين، تقع داخل اختصاصها 
أمــــــــــا نص عبارات الجزء الفعّال من رد فرنســــــــــا على طلب جيبوتي 

فهو كالتالي:
“أتشــــــــــرف بأن أُعلمكم بأن الجمهورية الفرنســــــــــية توافق على 
اختصــــــــــاص المحكمة النظر في الطلب عملًا بالفقرة 5 من المادة 38 
]من نظام المحكمة[، وعلى أساس الفقرة المذكورة فقط دون غيرها 
وهــــــــــذه الموافقة على اختصاص المحكمة ســــــــــارية فقط لأغراض 
القضية ضمن معنى الفقرة 5 من المادة 38، أيّ فيما يتعلق بالنـزاع 
الذي يشــــــــــكل موضوع الطلب وداخل الحــــــــــدود الدقيقة لادعاءات 

جمهورية جيبوتي المصاغة فيه” 
وبعد دراســــــــــة رسالة القبول الفرنسية، تعلن المحكمة أنه على أساس 
قراءة واضحة لنص تلك الرســــــــــالة، ومــــــــــن خلال اختيار الكلمات فيها، 
تجد أن موافقة المجيب على الطلب غير مقتصرة على “موضوع النـزاع” 
كما هو مشروح في الفقرة 2 من طلب جيبوتي  وتجد أنه عندما بعثت 
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فرنســــــــــا، التي كانت على علم تام بالادعــــــــــاءات التي صاغتها جيبوتي في 
طلبها، رسالتها إلى المحكمة، لم تلتمس استبعاد جوانب معينة من النـزاع 
الذي يشــــــــــكل موضوع الطلب من اختصاص المحكمــــــــــة  وبالتالي ترى 
المحكمة أنه فيما يتعلق بالاختصاص بسبب الموضوع، تدخل الادعاءات 
المتعلقة بكل من الموضوع المشار إليه في طلب جيبوتي، وهو رفض فرنسا 
الامتثال للتفويض الالتماســــــــــي من جيبوتي والتكليفات بالحضور المرسلة 
من القضاء الفرنســــــــــي، من ناحية، إلى رئيــــــــــس جمهورية جيبوتي بتاريخ 
17 أيار/مايو 2005، ومن ناحية أخرى إلى اثنين من كبار المســــــــــؤولين 
الجيبوتيــــــــــين بتاريخ 3 و4 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2004 و17 حزيران/

يونيه 2005، في نطاق اختصاص المحكمة 
وتنتقل المحكمة بعد ذلك إلى مسألة الاختصاص في مسألة التكليف 
بالحضور عام 2007 المرسل إلى رئيس جمهورية جيبوتي وأمري الاعتقال 
الصادرين في عام 2006 بحق اثنين من كبار المسؤولين الجيبوتيين ]وهي 
إجراءات حدثت بعد تقديم الطلب[  وتذكّر المحكمة بأن جيبوتي دفعت 
في مذكرتها، بأنها تحتفظ بالحق، الوارد في الطلب، “بأن تعدّل ]الطلب[ 
وتكمله” وأنها أشــــــــــارت إلى أن مطالباتها تستند إلى انتهاكات القانون 
الدولي بشــــــــــأن الحصانات التي حدثت بعد 9 كانون الثاني/يناير 2006 
والتي لم تكن “جديــــــــــدة أو خارجة عن نطاق المطالبات المبدئية” وأنها 
“كلها تتصل بالمطالبات الواردة في الطلب، ]وكانت[ مستندة إلى نفس 
الأسس القانونية”  وتلاحظ المحكمة أن فرنسا، من جانبها، قد دفعت 
بــــــــــأن أيّ اختصاص ممكن للمحكمة في تناول هذه الانتهاكات لا يمكن 

ممارسته فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت بعد تقديم الطلب 
وفيما يتعلق بأمري الاعتقال الصادرين بحق اثنين من كبار المسؤولين 
الجيبوتيين، تشير المحكمة إلى أنه من الواضح من رسالة فرنسا أن موافقتها 
لا تتجاوز ما هو وارد في ذلك الطلب  وهي تشدد على أنه حيث يكون 
الاختصاص مســــــــــتنداً إلى محكمة اختصاص اتفاقي، فإنه يجب إيلاء قدر 
كبــــــــــير من العنايــــــــــة فيما يتعلق بنطاق الموافقة كمــــــــــا حددته الدولة المجيبة 
على الطلب  وتذكّر المحكمة بأن موافقة فرنســــــــــا صالحة “فقط لأغراض 
القضية”، أيّ فيما يتعلق “بالنـزاع الذي يشكل موضوع الطلب وداخل 
الحــــــــــدود الدقيقة لادعاءات جمهورية جيبوتي المصاغة فيه”؛ وبأنه لم ترد 
في طلــــــــــب جيبوتي أيّة مطالبات تتصل بأمري الاعتقال؛ وأنه بالرغم من 
أن أمري الاعتقال يمكن اعتبارهما طريقة لإنفاذ التكاليف بالحضور، إلّا 
أنهمــــــــــا يمثلان إجراءات قانونية جديدة لا يمكن، في شــــــــــأنها، افتراض أن 
فرنسا قد قبلت ضمنياً اختصاص المحكمة  ولذلك فإن من رأي المحكمة 
أن المطالبات المتصلة بأمري الاعتقال تنشأ فيما يتعلق بقضايا تقع خارج 

نطاق اختصاص المحكمة بسبب الموضوع 
وفيما يتعلق بالتكليف بالحضور الموجه إلى رئيس جمهورية جيبوتي 
في 14 شــــــــــباط/فبراير 2007، تشــــــــــير المحكمة إلى أنه كان بالنســــــــــبة إلى 
نفس القضية المتصلة بالتكليف بالحضور المبدئي الذي أُرســــــــــل إلى رئيس 
جيبــــــــــوتي في 17 أيار/مايــــــــــو 2005، وصدر عن نفــــــــــس القاضية وكان 
بالنسبة إلى نفس المسألة القانونية، غير أنه اتبع هذه المرة الشكل السليم 

بموجب القانون الفرنســــــــــي  وتجد المحكمة أنه حتى بالرغم من تصحيحه 
من حيث الشــــــــــكل، أنه كان تكراراً للتكليف بالحضور كشاهد الصادر 
في 17 أيار/مايو 2005  وتشــــــــــدد على أنه في قائمة الأسباب القانونية 
التي تبني جيبوتي طلبها على أساســــــــــها )انظر الفقرة 3 من تلك الوثيقة(، 
تشير صراحة إلى تعديات على شخص رئيس دولة  واذ تلاحظ المحكمة 
أن فرنسا قد قبلت اختصاص المحكمة فيما يتعلق “بالادعاءات المصاغة” 
في طلب جيبوتي، تصل إلى اســــــــــتنتاج أن لها اختصاص دراســــــــــة تكليفي 

الحضور المذكورين أعلاه 

الانتهاك المدعى لمعاهدة الصداقة والتعاون بين فرنسا وجيبوتي الموقعة 
في 27 حزيران/يونيه 1977 )الفقرات 96 - 114(

تدفع جيبوتي بأن فرنســــــــــا انتهكت التزاماً عاماً بالتعاون تنص عليه 
معاهــــــــــدة الصداقة والتعاون )الموقعة مــــــــــن الدولتين في 27 حزيران/يونيه 
1977( بعدم تعاونها معها في نطاق التحقيق القضائي في قضية بوريل، 
وبالتعــــــــــدي على كرامة وشــــــــــرف رئيس الدولة في جيبوتي والســــــــــلطات 
الجيبوتية الأخرى وبالتصرف في تجاهل لمبادئ المساواة والاحترام المتبادل 
والســــــــــلام المنصوص عليها في المادة 1 من المعاهدة  وتدعي فرنسا، من 
جانبها، أن أيّ تفســــــــــير للمعاهدة يسفر عن الاعتراف بوجود التزام عام 
بالتعاون ملزم قانون لها فيما يتعلق بتنفيذ التفويض الالتماســــــــــي الدولي 
يتنافى لا مع نص المعاهدة بل وكذلك مع هدفها والغرض منها وسياقها 

وإرادة الطرفين 

وتبدأ المحكمة في دراســــــــــة دقيقة لأحــــــــــكام المعاهدة  وبينما تلاحظ 
أن كلًا مــــــــــن التزامــــــــــات المعاهدة هو التزام قانــــــــــوني، معرب عنه كالتزام 
ســــــــــلوك، يوجب على الطرفين العمل نحو بلوغ أهداف معينة، فإنها تجد 
أن المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية، الموضوع الذي تنظمه اتفاقية عام 
1986، ليست مسألة مذكورة بين مجالات التعاون المعددة في معاهدة 

عام 1977 

وعلاوة على ذلك فإنه إذا خلصت المحكمة إلى أن معاهدة الصداقة 
والتعاون لعام 1977 لها تأثير ما على تفســــــــــير وتطبيق اتفاقية المساعدة 
المتبادلــــــــــة في الأمور الجنائية )الموقعة في 27 أيلول/ســــــــــبتمبر 1986 بين 
جيبوتي وفرنسا(، بقدر ما يتعين أن تفسر وتطبق بطريقة تراعي الصداقة 
والتعاون المقامة بين فرنســــــــــا وجيبوتي كأســــــــــاس لعلاقاتهمــــــــــا المتبادلة في 
معاهدة عام 1977، إلّا أن المحكمة تلاحظ مع ذلك أن هذا هو أقصى 
ما يمكن أن تفسر به الصلة بين الصكين من الناحية القانونية  وعليه فإن 
المحكمــــــــــة ترى أنه في ضوء أحكامها الســــــــــابقة والقاعدة العرفية المبينة في 
الفقــــــــــرة 3 من المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 
أيار/مايو 1969، أن أيّ تفســــــــــير لمعاهدة عام 1986 يأخذ على النحو 
الواجب في الاعتبار روح الصداقة والتعاون المنصوص عليها في معاهدة 
عــــــــــام 1977 لا يمكن على الأرجح أن يقــــــــــف في طريق طرف في تلك 
الاتفاقية يعتمد على حكــــــــــم وارد فيها يتيح عدم أداء التزام تعاهدي في 

ظل ظروف معينة 
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الانتهاك المدعى لاتفاقية المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية بين فرنسا 
 وجيبوتي المؤرخة 27 أيلول/سبتمبر 1986 

)الفقرات 115 - 156(
تدعي جيبوتي أن فرنسا انتهكت الاتفاقية المذكورة أعلاه برفضها 
تنفيذ التفويض الالتماسي الصادر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 عن 
السلطات القضائية في جيبوتي  وتدرس المحكمة بدورها الحجج الثلاث 

التي قدمتها جيبوتي دعماً لهذا الادعاء 
الالتزام بتنفيذ التفويض الالتماسي الدولي )الفقرات 116 - 124(

وفقاً لما تقوله جيبوتي فإن الالتزام بتنفيذ التفويض الالتماسي الدولي 
المبــــــــــين في المادة 1 مــــــــــن اتفاقية عام 1986 يفرض، وفق ما يدعى، على 
الطرفــــــــــين التزاماً بالمعاملة بالمثــــــــــل في تنفيذ الاتفاقية  وتلاحظ المحكمة في 
هذا الصدد أنه بالنسبة إلى العلاقات بين جيبوتي وفرنسا، تشير المادة 1 
من اتفاقية عــــــــــام 1986 إلى التبادلية في أداء الالتزامات المبينة في المادة  
وهي تعتبر في هذا الخصوص أن كل طلب بالمســــــــــاعدة القانونية يجب أن 
يقيــّــــــــم وفقاً لجدارته من قبل كل طرف  وعلاوة على ذلك فإنها تلاحظ 
أن الاتفاقية لا تنص في أيّ موضع منها على أن منح المســــــــــاعدة من قبل 
دولة فيما يتعلق بمســــــــــألة يفرض على الدولة الأخــــــــــرى التزاماً بأن تفعل 
الشــــــــــيء ذاته عندما تُطلب منها المســــــــــاعدة بدورهــــــــــا  وبناءً على ذلك، 
ترى المحكمة أن جيبوتي لا تســــــــــتطيع أن تعتمد على مبدأ المعاملة بالمثل 
في الســــــــــعي لتنفيذ التفويض الالتماسي الدولي الذي قدمته إلى السلطات 

القضائية الفرنسية 
وفيمــــــــــا يتعلق بالالتزام بتنفيذ التفويضات الالتماســــــــــية الدولية المبين 
في المــــــــــادة 3 من اتفاقية عام 1986، تلاحــــــــــظ المحكمة أنه يتعين أن يتم 
وفقاً لقانون الإجراءات في الدولة المطلوبة المساعدة منها  وهي تبين أن 
المعاملة النهائية لأيّ طلب بالمساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية هو مسألة 
من الواضح أنها تعتمد على قرار السلطات الوطنية المختصة، في أعقاب 
الإجــــــــــراء المرعي في قانون الدولة المطلوب المســــــــــاعدة منها  وبينما يجب 
على تلك الدولة أن تكفل تحريك الإجراء، فإنها لا تضمن بذلك نتيجته، 
بمعنى إحالة الملف المطلوب في التفويض الالتماسي  وتلاحظ المحكمة أن 

المادة 3 يجب أن تُقرأ بالاقتران مع المادتين 1 و2 من الاتفاقية 
التعهد المدعى أن فرنسا قطعته بتنفيذ التفويض الالتماسي الدولي 

المقدم من جيبوتي )الفقرات 125 - 130(
بعد ذلك تنتقل المحكمة إلى تقييم رسالة مؤرخة 27 كانون الثاني/
ينايــــــــــر 2005 موجهة إلى ســــــــــفير جيبوتي في باريس مــــــــــن كبير الأمناء 

الخاصين لوزير العدل الفرنسي نصها كما يلي:
“لقد طلبــــــــــت أن تُتخذ جميع الخطوات لتكفل إحالة نســــــــــخة 
من ســــــــــجل التحقيق في وفاة الســــــــــيد برنار بوريــــــــــل إلى وزير العدل 
والقصاص والشــــــــــؤون الإســــــــــلامية في جمهورية جيبــــــــــوتي قبل نهاية 
شــــــــــهر شباط/فبراير 2005 )لأن حجم المواد المطلوب استنساخها 

يستدعي مثل هذه المدة( 

وقد طلبت أيضاً إلى المدعي العام في باريس أن يكفل ألّا يكون 
هناك أيّ تأخير لا مبرر له في معالجة هذه المسألة” 

وتدفع جيبوتي بــــــــــأن هذا يوازي تعهداً من كبــــــــــير الأمناء الخاصين 
)ملزم لوزارة العدل الفرنسية وللدولة الفرنسية ككل( وأن ذلك التعاون 

قد أثار توقعاً مشروعاً لديها بأن الملف سوف يحال إليها 
وتلاحظ المحكمة أن تعابير الرســــــــــالة المؤرخة 27 كانون الثاني/يناير 
2005 عندمــــــــــا تؤخذ بمعانيها العادية لا تنطوي على أيّ تعهد من قبل 
كبير الأمناء الخاصين لوزير العدل بأن يحيل ملف بوريل؛ بل أن الرسالة 
أبلغت سفير جيبوتي لدى فرنسا بالخطوات التي اتُخذت لتحريك العملية 
القانونيــــــــــة التي تجعل من الممكن إحالــــــــــة الملف  وتضيف إلى ذلك أنه في 
أيــّــــــــة حال ما كان ممكناً لكبير الأمناء الخاصــــــــــين أن يقدم التزاماً قاطعاً، 
لأن القانون الفرنســــــــــي )المادة 694 - 2 من قانون الإجراءات الجنائية 
الفرنسي( تمنح سلطة تنفيذ التفويضات الالتماسية لقضاة التحقيق دون 
غيرهــــــــــم  وبناءً عليه، تعتبر المحكمة أن رســــــــــالة 27 كانــــــــــون الثاني/يناير 
2005، بفضل محتواها وبفضل الظروف الواقعية والقانونية المحيطة بها، 
لا تــــــــــؤدي، في حد ذاتهــــــــــا إلى تعهد قانوني من فرنســــــــــا بتنفيذ التفويض 
الالتماســــــــــي الدولي المقدم إليها من جيبوتي في 3 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 

 2004
 رفض فرنسا تنفيذ التفويض الالتماسي الدولي 

)الفقرات 131 - 156(
تقول الحجة التي دفعت بها جيبوتي إن فرنســــــــــا لا تستطيع أن تعتمد 
على أحكام المــــــــــادة 2 )ج( من اتفاقية عام 1986، التي يجوز بمقتضاها 
لدولة أن ترفض المســــــــــاعدة المتبادلــــــــــة، إذا اعتــــــــــبرت أن تنفيذ التفويض 
الالتماســــــــــي من المحتمل أن يضر بمصالحها الأساسية  وتشير علاوة على 
ذلك إلى أن القانون الفرنســــــــــي لا يمكن أن يفســــــــــر على أنه يمنح قاضي 
التحقيق الســــــــــلطة الوحيدة للبت في المصالح الأساســــــــــية للدولة  وتؤكد 
جيبوتي أن فرنســــــــــا أسقطت، في الرسالة التي وجهها سفيرها في جيبوتي 
إلى وزير خارجية جيبوتي في 6 حزيران/يونيه 2005، تقديم أيّ سبب 
لرفضها “الانفرادي” المساعدة المتبادلة، انتهاكاً للمادة 17 من اتفاقية 
عام 1986، التي تبين أنه “ينبغي تقديم الأسباب لأيّ رفض للمساعدة 
المتبادلة”  واستناداً إلى ما تدفع به جيبوتي، فإن الالتزام بتقديم الأسباب 
هو في الواقع شــــــــــرط من شروط صلاحية الرفض  وتشير في هذا الصدد 
إلى أن مجرد ذكر المادة 2 )ج( يجب أن يعتبر في أفضل الحالات نوعاً من 
“إشعار” عام جداً، وهذا في رأيها لا يوازي بالتأكيد تقديم “أسباب” 
وتشــــــــــير فرنسا من جانبها إلى أنه ليس لدولة أخرى أن تقرر كيف 
ينبغي أن تنظم فرنســــــــــا إجراءاتها  وتلاحظ أن الأمور العقابية، أكثر من 
غيرها، تؤثر على الســــــــــيادة الوطنية للــــــــــدول وأمنها، وعلى النظام العام، 
وعلى المصالح الأساســــــــــية الأخرى، وفق المذكــــــــــور في المادة 2 )ج( من 
اتفاقيــــــــــة عــــــــــام 1986  وتضيف إلى ذلك أنها لم تعمــــــــــد فقط إلى إعلام 
جيبوتي في 31 أيار/مايو 2005، في رســــــــــالة موجهة من مدير الشؤون 
الجنائيــــــــــة والعفو في وزارة العدل إلى ســــــــــفير جيبوتي في فرنســــــــــا، برفض 
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قاضي التحقيق طلب المســــــــــاعدة المتبادلة المعني، بل قدمت كذلك أسباباً 
صريحة لرفضها بالإشارة إلى المادة 2 )ج( من اتفاقية عام 1986  وترى 
فرنسا في ذلك الصدد أن الاستشهاد بتلك المادة يكفي كبيان للأسباب 

المطلوب في المادة 17 من الاتفاقية 
وبما أن جيبوتي تنفي أن السفير في باريس قد تلقى الرسالة المؤرخة 
31 أيار/مايو 2005 وبما أن فرنسا غير قادرة على إثبات أنها قد بعثت 
بالفعل الرسالة إلى السلطات الجيبوتية، تستنتج المحكمة أنه لا يمكنها أن 

تأخذ هذه الوثيقة في الاعتبار في دراستها للقضية الحالية 
وبعد أن تذكّر المحكمة بالظروف المحيطة باتخاذ السلطات القضائية 
الفرنســــــــــية قرار رفض تنفيذ التفويض الالتماسي الدولي، وبالطريقة التي 
أبُلغت بها جيبوتي بهذا القرار، تبين أنها لا تســــــــــتطيع قبول ادعاء جيبوتي 
بــــــــــأن الأمور المتصلة بالأمــــــــــن وبالنظام العام لا يمكــــــــــن، بموجب القانون 
الفرنســــــــــي، أن تُترك للسلطة القضائية وحدها للبت فيها  وتُعلن المحكمة 
أنهــــــــــا تعلم بــــــــــأن وزارة العدل كانت في وقت ما نشــــــــــطة جداً في معالجة 
مثل هذه القضايا  غير أن المحكمة تضيف بالنســــــــــبة إلى الســــــــــلطة النهائية 
فيما يتعلق بالرد على تفويض التماســــــــــي أن دائرة التحقيقات في محكمة 
اســــــــــتئناف باريس قد حســــــــــمت هذا الأمر في حكمهــــــــــا الصادر في 19 
تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2006  فقد رأت دائــــــــــرة التحقيقات أن تطبيق 
المادة 2 مــــــــــن اتفاقية عام 1986، بطريقة أو بأخرى، على طلب مقدم 
من دولة هو مســــــــــألة تعود فقط إلى قاضي التحقيق وحده )الذي تكون 
لديــــــــــه كل المعلومات المتاحة من الدوائر الحكومية ذات الصلة(  وقررت 
محكمة الاستئناف كذلك أن القرار الذي يتخذه قاضي التحقيق هو قرار 
له قوة القانون وليس مجرد مشورة للفرع التنفيذي، وليس لهذه المحكمة 

سوى أن تقبل استنتاجات محكمة استنئاف باريس بشأن هذه النقطة 
أما بالنســــــــــبة إلى مســــــــــألة ما إذا كان قرار السلطة المختصة قد صدر 
بُحســــــــــن نية ويقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية عام 1986، فتشــــــــــير 
المحكمة إلى أن الإخطار الذي أرســــــــــلته القاضية كليمان في 8 شــــــــــباط/
فبراير 2005، يذكر الأسباب الداعية إلى قرارها رفض طلب المساعدة 
المتبادلة  وتشــــــــــرح القاضية في ذلك الإخطار أن الملف يعتبر “متنافياً مع 
المصالح الأساســــــــــية لفرنســــــــــا”، لأن الملف يتضمن وثائق “دفاع سرية” 
يُكشــــــــــف النقاب عنها، وكذلك معلومات وإفادات شهود بصدد قضية 
أخرى جارية، وإحالته إلى سلطة سياسية أجنبية كانت ستوازي “إساءة 
استعمال للقانون الفرنسي”، لأن كل هذه كانت “وثائق متاحة فقط 
للقاضي الفرنسي”  وتبين المحكمة علاوة على ذلك أنه ليس واضحاً من 
هذا الإشعار لماذا وجدت القاضية كليمان أنه من غير الممكن إحالة جزء 
من الملف، حتى بعد إزالة بعض الوثائق منه أو بتغطيتها بالحبر الأســــــــــود  
غير أنها تشرح أنها تمكنت من أن تستخلص من مرافعات فرنسا الكتابية 
والشــــــــــفوية أن الوثائق والمعلومات المقدمة من خدمات الاســــــــــتخبارات 
تتخلل الملف بكامله  ونتيجة لذلك تجد المحكمة أن الأسباب التي قدمتها 
القاضية كليمان تقع ضمن نطاق المادة 2 )ج( من اتفاقية عام 1986 

ولا تستطيع المحكمة أن تقبل ما تدفع به فرنسا بأنه لم يكن هناك أيّ 
انتهاك للمادة 17 على أســــــــــاس أن جيبوتي قد أُعلمت، حسبما يُدعى، 
بأنــــــــــه تم اللجوء إلى المادة 2 )ج(  وبالمثل لا تســــــــــتطيع المحكمة أن تقبل 
ادعاء فرنسا بأن كون هذه الأسباب أصبحت معلومة لدى جيبوتي أثناء 
هــــــــــذه الدعوى، تعني أنه لم يكــــــــــن هناك أيّ انتهاك للمادة 17  ذلك أن 
الوفاء بالتزام قانوني بالإخطار بالأسباب الداعية إلى رفض تنفيذ تفويض 
التماســــــــــي لا يتم عن طريق علم الدولة مرسِــــــــــلة الالتماس بالوثائق ذات 
الصلة في سياق الدعوى فقط، وبعد أشهر طويلة  وبما أنه لم يتم إعطاء 
أيّة أســــــــــباب في الرســــــــــالة المؤرخة 6 حزيران/يونيه 2005، فأن المحكمة 
تخلص إلى أن فرنسا لم تمتثل لالتزامها بموجب المادة 17 من اتفاقية عام 

 1986
وتلاحظ المحكمة في هذا الصدد أنه حتى لو تم إقناعها بإحالة الرسالة 
المؤرخة 31 أيار/مايو 2005، فإن مجرد الإشــــــــــارة التي يقال إن الرسالة 
تضمنتها إلى المادة 2 )ج( لن تكون كافية للوفاء بالتزام فرنسا بموجب 
المادة 17  وهي ترى أن الأمر كان يستدعي تقديم المزيد من المعلومات 
المقتضبة كتفسير وأن هذا الأمر ليس مجرد مسألة مجاملة  كما أنه يسمح 

للدولة المطلوب مساعدتها أن تثبت حُسن نيتها عند رفض الطلب 
وتلاحظ المحكمة أخيراً أنــــــــــه توجد صلة معينة بين المادتين 2 و17 
من الاتفاقية من حيث إن الأسباب التي قد تبرر رفض المساعدة المتبادلة 
والتي يتعين أن تذكر بموجب المادة 17، تشمل الأسباب المحددة في المادة 
2  وفي الوقت ذاته، فإن المادتين 2 و17 تنصان على التزامات متمايزة، 
وأحكام الاتفاقية لا توحي بأن اللجوء إلى المادة 2 يعتمد على الامتثال 
للمادة 17  وهكذا تجد المحكمة أنه بالرغم من عدم احترام فرنسا للمادة 
17، فقد كان من حقها أن تعتمد على المادة 2 )ج( وبالتالي فإن المادة 

1 من الاتفاقية لم تُخرق 
الانتهاكات المدعاة للالتزام بمنع التعديات على شخص أو حرية أو 

 كرامة شخص مشمول بالحماية الدولية 
)الفقرات 157 - 200(

ترى جيبوتي أن فرنســــــــــا، بإرســــــــــالها تكليفات بالحضور كشــــــــــاهد 
إلى رئيــــــــــس دولة جيبوتي وإلى كبار المســــــــــؤولين الجيبوتيين، قد انتهكت 
“الالتزام الناشئ عن المبادئ الراسخة للقانون الدولي العرفي والعام بمنع 
التعديات على شــــــــــخص أو حرية أو كرامة شــــــــــخص مشمول بالحماية 

الدولية” 
التعديات المدعاة على الحصانة من الولاية القضائية أو على حرمة 

رئيس الدولة في جيبوتي )الفقرات 161 - 180(
تعترض جيبوتي على تكليفين بالحضور كشــــــــــاهد في قضية بوريل، 
صادرين عن قضية التحقيق الفرنســــــــــية القاضية كليمان، وموجهين إلى 
رئيــــــــــس جمهورية جيبوتي في 17 أيار/مايو 2005 و14 شــــــــــباط/فبراير 

2007 على التوالي 
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التكليف بالحضور كشــــــــــاهد الموجه إلى رئيس دولة جيبوتي في   -
17 أيار/مايو 2005

تذكر المحكمة بأن قاضية التحقيق المسؤولة عن قضية بوريل بعثت 
في 17 أيار/مايو 2005، بتكليف حضور كشاهد إلى رئيس جمهورية 
جيبوتي، الذي كان وقتها في زيارة رسمية لفرنســــــــــا، بواسطة رسالة طبق 
الأصــــــــــل بالفاكس موجهة إلى ســــــــــفارة جيبوتي في فرنســــــــــا، تدعوه فيها 
إلى الحضور شــــــــــخصياً إلى مكتب القاضية في اليوم التالي  وبالنســــــــــبة إلى 
جيبوتي، لم يكن هذا التكليف غير لائق من حيث الشــــــــــكل فحســــــــــب، 
بل كان، في ضــــــــــوء المادتين 101 و109 من قانون الإجراءات الجنائية 
الفرنســــــــــية، عنصراً من عناصر التقييد  وعلاوة على ذلك، استخلصت 
جيبوتي من عدم ورود اعتذار ومن عدم إعلان التكليف بالحضور لاغياً 

أن التعدّي على حصانة رئيس الدولة وشرفه وكرامته مستمر 
وتدفع فرنسا، من جانبها، بأن تكليف رئيس دولة أجنبية بالحضور 
كشــــــــــاهد عادي لا يشكل، بأيّ حال، تعدّياً على “ما يتمتع به رؤساء 
الدول الأجانب من طابع مطلــــــــــق من الحصانة من الولاية القضائية، بل 
وأكثر من ذلك من التنفيذ”  وفي رأيها أن التكليف بالحضور كشــــــــــاهد 
الموجه إلى رئيس دولة جيبوتي كان مجرد دعوة لا تفرض أيّ التزام عليه 
وتبين المحكمة أنه ســــــــــبق لها وذكّرت في قضية أمر الاعتقال المؤرخ 
11 نيســــــــــان/أبريل 2000 )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا( 
“أنه من الراســــــــــخ في القانون الــــــــــدولي     أن بعض أصحاب المناصب 
الرفيعــــــــــة في دولة، مثل رئيس الدولة     يتمتعون بالحصانات من الولاية 
القضائيــــــــــة، المدنية منها والجنائية، في الــــــــــدول الأخرى” )الحكم، تقارير 
محكمة العدل الدولية لعام 2002، الصفحتان 20 و21، الفقرة 51(  
وفي رأيها أن رئيس الدولة يتمتع بصورة خاصة )بحصانة تامة من الولاية 
القضائية الجنائية وبالحرمة( الأمر الذي يحميه أو يحميها )من أيّ تصرف 
بســــــــــلطة في دولة أخرى من شــــــــــأنه أن يعرقل أداءه أو أداءها لواجباته أو 
لواجباتها( )المرجع نفسه، الصفحة 22، الفقرة 54(  وعليه فإن العامل 
المحدد في تقييم ما إذا كان قد وقع أو لم يقع اعتداء على حصانة رئيس 

دولة يتمثل في تعريضه لتصرف سلطة تقييدي 
وفي هذه القضية، تجد المحكمة أن التكليف بالحضور لم يكن مرتبطاً 
بتدابير التقييد المنصوص عليها بموجب المادة 109 من قانون الإجراءات 
الإجرائية الفرنسي؛ بل هو في الواقع مجرد دعوة للإدلاء بشهادة موجهة 
لرئيــــــــــس الدولة وله الحرية في أن يرفضها أو يقبلها  وبالتالي تجد المحكمة 
أنه لم يكن هناك أيّ تعد من فرنسا على الحصانات التي يتمتع بها رئيس 

الدولة من الولاية القضائية الجنائية 
إلّا أن المحكمة تلاحظ أن قاضية التحقيق، القاضية كليمان، وجهت 
التكليف بالحضور إلى رئيس جمهورية جيبوتي برغم الإجراءات الرسمية 
المبينة في المادة 656 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تتناول 
“البيان الكتابي لممثل دولة أجنبية”  وترى المحكمة أن القاضية بدعوتها 
رئيس دولة إلى الإدلاء بشــــــــــهادة عن طريق إرســــــــــال نسخة طبق الأصل 

فاكس إليه وتحديد مهلة قصيرة للغاية، بدون تشاور، لمثوله في مكتبها، 
لم تتصرف وفقاً للمجاملات الواجبة لرئيس دولة أجنبية 

وبعــــــــــد أن أحاطت المحكمة علماً بكل العيوب الشــــــــــكلية التي تعتور 
التكليف بالحضور بموجب القانون الفرنســــــــــي، ترى أن هذه لا تشــــــــــكل 
في حدّ ذاتها انتهاكاً من فرنسا لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء 
الدول الأجنبية من الولاية القضائية الجنائية وبحرمتهم  ومع ذلك تلاحظ 

المحكمة أن اعتذاراً من فرنسا كان واجباً 
وعــــــــــلاوة على ذلك تذكّر المحكمة بأن قاعدة القانون الدولي العرفي 
المتمثلة في المادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماســــــــــية، التي تنص 
على أنه يقع على الدول المستقبلة واجب حماية شرف وكرامة الوكلاء 
الدبلوماسيين، ينطبق بالضرورة على رؤساء الدول  وتلاحظ المحكمة، 
في هذا الصدد، أنه لو أثبتت جيبوتي أن معلومات سرّية تتصل بالتكليف 
بالحضور كشاهد الذي وُجه إلى رئيسها كانت قد سُربت من مكاتب 
القضاء الفرنسي إلى وسائط الإعلام، لكان مثل هذا التصرف قد شكّل، 
في الســــــــــياق المعني، لا انتهاكاً للقانون الفرنســــــــــي فحسب بل وكذلك 
انتهاكاً من فرنسا لالتزاماتها الدولية  غير أن المحكمة تدرك أنها لا تمتلك 
أيّ دليل سلوكي من شأنه أن يثبت أن السلطات القضائية الفرنسية هي 

المصدر وراء نشر المعلومات السرية المعنية 
التكليف بالحضور كشــــــــــاهد الموجه إلى رئيس دولة جيبوتي في   -

14 شباط/فبراير 2007
فيما يتعلق بالتكليــــــــــف بالحضور الثاني، تجد المحكمة أنه صدر متبعا 
الإجــــــــــراء المبين في المادة 656 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنســــــــــي، 
وبالتالي وفقاً للقانون الفرنسي  وتلاحظ أن موافقة رئيس الدولة تُلتمس 
صراحة في طلب الشــــــــــهادة هذا، وأنه أُحيل عن طريق وسيط السلطات 
وفي الشــــــــــكل المنصــــــــــوص عليه بالقانون  وبالتالي تعتــــــــــبر المحكمة أن هذا 
الإجراء لا يمكن أن يكون قد تعدّى على الحصانات من الولاية القضائية 

التي يتمتع بها رئيس دولة جيبوتي 
وفيمــــــــــا يتعلق بحجة جيبوتي بأن الكشــــــــــف لوســــــــــائط الإعلام عن 
معلومات ســــــــــرية تتعلق بالتكليف الثاني بالحضور كشاهد، خرقاً لسرية 
التحقيــــــــــق، يجــــــــــب أن يعتبر تعدياً على شــــــــــرف وكرامة رئيــــــــــس الدولة، 
تبــــــــــين المحكمة مــــــــــرة أخرى أنها لم تزود بدليل ثبوتي من شــــــــــأنه أن يثبت 
أن الســــــــــلطات القضائية الفرنســــــــــية كانت المصدر وراء نشر المعلومات 

المذكورة هنا 
التعديات المدعاة على حصانات يقال إن المدعي العام للجمهورية 

 ورئيس الأمن الوطني في جيبوتي يتمتعان بها 
)الفقرات 181 - 200(

وتــــــــــدرس المحكمة بعد ذلك التكليفات الأربعة بالحضور كشــــــــــاهد 
مصحــــــــــوب بمســــــــــاعدة قانونية الموجهة في عامــــــــــي 2004 و2005 من 
القضاة الفرنســــــــــيين إلى اثنين من كبار المســــــــــؤولين الجيبوتيين هما المدعي 
العام للجمهورية الســــــــــيد جاما ســــــــــليمان علي، ورئيس الأمن الوطني في 
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جيبوتي الســــــــــيد حسن ســــــــــعيد خيره  ووفقاً لما تقوله جيبوتي، فإن هذه 
التكليفات بالحضور كشاهد تنتهك الالتزامات الدولية، التعاهدية منها 

والناشئة عن القانون الدولي العام بشأن الحصانات 
وتذكّــــــــــر المحكمــــــــــة أنه بالنســــــــــبة إلى التكليفات بالحضور كشــــــــــاهد 
مصحوب بمســــــــــاعدة قانونية، فإن الحالة التي يتوخاها القانون الفرنســــــــــي 
هي حالة وجود شــــــــــبهات تتعلق بالشــــــــــخص المعني، بدون أن تعتبر هذه 
الشكوك أسباباً كافية للمضي في “إجراء تحقيق”  وهكذا فإن الشخص 
المعني يكون ملزماً بالمثول أمام القاضي، وإلّا أُجبر على المثول بواســــــــــطة 
وكالات إنفــــــــــاذ القانون )المــــــــــادة 109 من قانون الإجــــــــــراءات الجنائية 

الفرنسي( 
ودفعت جيبــــــــــوتي في البداية بأن للمدعي العام للجمهورية ولرئيس 
الأمن الوطني الحق في الاســــــــــتفادة من الحصانات الشــــــــــخصية من الولاية 
القضائية الجنائية والحرمة، قبل رفض هذه الحجة أثناء المرافعات الشفوية  
وبعد ذلك بنت حجتها على “الحصانة الوظيفية، أو بسبب الموضوع”  
وبالنســــــــــبة الى جيبوتي هناك بين مبادئ القانون الــــــــــدولي مبدأ يقول أنه 
لا يمكن اعتبار شــــــــــخص مســــــــــؤولًا جنائياً بصورة فردية عن أفعال أداها 
بوصفه من أجهزة الدولة، ورغم أنه قد تكون هناك اســــــــــتثناءات معينة 
لتلك القاعدة، فما من شــــــــــك في انطباقهــــــــــا في القضية الحالية  وتلاحظ 
المحكمة أن مثل هذا الادعاء هو من حيث الجوهر مطالبة بالحصانة للدولة 
الجيبوتيــــــــــة، التي يمكن أن يقال إن المدعي العام للجمهورية ورئيس الأمن 

الوطني فيها سيستفيدان منها 
أما فرنسا فقد أشــــــــــارت، في ردها على هذه الصيغة الجديدة لحجة 
جيبوتي، إلى أنه نظراً إلى أن الحصانات الوظيفية غير مطلقة، يُترك لنظام 
العدالــــــــــة في كل بلد أن يقيّم، عنــــــــــد إقامة دعوى جنائية ضد فرد، ما إذا 
كان ينبغــــــــــي لذلك الفرد، نظراً إلى ما أداه من أفعال الســــــــــلطة العامة في 
نطــــــــــاق واجباته، أن يتمتع بوصفه وكيــــــــــلًا للدولة، بالحصانة من الولاية 
القضائيــــــــــة الجنائية التي تمنح للدول الأجنبية  ووفقاً لما قالته فرنســــــــــا، فإن 
المســــــــــؤولين الكبيرين المعنيين لم يطالبا أبداً أمام المحاكم الجنائية الفرنسية 

بالحصانات التي تطلبها جيبوتي نيابة عنهما 
وتلاحــــــــــظ المحكمــــــــــة، في المقام الأول، أنه لم يتــــــــــم “التحقق بصورة 
ملموسة” أمامها من أن الأفعال التي هي موضوع التكليفات بالحضور 
كشــــــــــاهد مصحوب بمساعدة قانونية، التي أثارتها فرنسا هي فعلًا أفعال 
تقع داخل نطاق واجباتهما كوكيلين للدولة  وبعد ذلك تشــــــــــير إلى أنه 
ليس واضحاً من الدفوع الختامية لجيبوتي ما إذا كانت مطالبتها بالحصانة 
الوظيفية للسيد جاما سليمان علي والسيد حسن سعيد خيره، بوصفهما 
جهازين للدولة، لا تزال تشــــــــــكّل الحجة الوحيدة أو الرئيسية المقدمة من 

جيبوتي 
وتلاحظ المحكمة أنه ليست هناك أيّة أسباب في القانون الدولي التي 
يمكن أن يقال على أساسها إن المسؤولين المعنيين لهما الحق في الحصانات 
الشــــــــــخصية، وذلك لعدم كونهما دبلوماسيين مشــــــــــمولين باتفاقية فيينا 

للعلاقات الدبلوماســــــــــية لعــــــــــام 1961، ولعدم انطبــــــــــاق اتفاقية البعثات 
الخاصة لعام 1969 عليهما 

ولا بــــــــــد للمحكمــــــــــة أن تلاحظ أيضاً أن حكومــــــــــة جيبوتي لم تقم 
في أيّ مرحلــــــــــة بإعلام المحاكم الفرنســــــــــية )التي يتوقع في العادة أن يجري 
الطعن في الاختصاص أمامها(، ولا هذه المحكمة في الواقع، بأن الأفعال 
التي تشــــــــــتكي منها فرنســــــــــا هي أفعال خاصة بدولة جيبوتي وأن المدعي 
العــــــــــام للجمهورية ورئيس الأمن الوطني هما من أجهزتها أو وكالاتها أو 

وساطاتها في القيام بتلك الأفعال 
وتشــــــــــدد المحكمة على أن الدولة التي تســــــــــعى إلى المطالبة بالحصانة 
لأحد أجهزتها الحكومية يتوقع منها أن تخطر ســــــــــلطات الدولة الأخرى 
المعنيــــــــــة، وبالتالي تمكــــــــــين محاكم دولة المحكمة من كفالــــــــــة ألّا تتوانى عن 
احترام أيّ استحقاق للحصانة، وبذلك قد تثير مسؤولية الدولة الأخرى  
وعــــــــــلاوة على ذلك، فإن الدولة التي تخطر محكمة أجنبية بعدم المضي في 
عملية قضائية، لأسباب الحصانة، ضد أحد أجهزتها الحكومية، تتحمل 

المسؤولية عن أيّ عمل غير مشروع دولياً يرتكبه ذلك الجهاز 
ونظــــــــــراً إلى كل هذه العناصر، لا تؤيد المحكمة المطالبتين السادســــــــــة 

والسابعة من المطالبات النهائية لجيبوتي 
سُبل الانتصاف )الفقرات 201 - 204(

بعد أن وجدت المحكمة أن الأسباب التي تثيرها فرنسا، بُحسن نية، 
بموجــــــــــب المادة 2 )ج( تقع داخل أحــــــــــكام اتفاقية عام 1986، لن تأمر 
المحكمة بأن يحال ملف بوريــــــــــل مع إزالة بعض الصفحات منه، وفق ما 
التمســــــــــته جيبوتي في طلبها الاحتياطي  وبما أن المحكمة ذاتها لا علم لها 
بمحتويات الملف، فإنها ترى أنها ليســــــــــت في موقف يمكّنها من أن تصدر 

ذلك الأمر 
وفيما يتعلق بسبل الانتصاف للانتهاك الذي ارتكبته فرنسا لالتزامها 
تجــــــــــاه جيبوتي بموجب المادة 17 مــــــــــن اتفاقية عام 1986، تُعلن المحكمة 
أنها لن تأمر بنشر الأسباب، كما حددها الإخطار الذي أرسلته القاضية 
كليمان، التي دعت إلى رفض طلب المســــــــــاعدة المتبادلة، لأنها أصبحت 
في غضون ذلك من الممتلكات العامة  وتقرر المحكمة أن استنتاجها بأن 

فرنسا قد انتهكت ذلك الالتزام يشكّل ترضية ملائمة 
*

*  *

الرأي المستقل من القاضي رانجيفا
في رأي القاضــــــــــي ريمون رانجيفا، أن الحكم لم يســــــــــتوف متطلبات 
محكمة الاختصــــــــــاص الاتفاقي، عندما وجد أن التكليف الثاني بالحضور 
كشاهد المؤرخ 14 شباط/فبراير 2007 يقع ضمن اختصاص المحكمة، 
فمد ذلك الاختصاص بســــــــــبب الموضوع  وبالرغم من أن الأخطاء التي 
اعتورت التكليف الأول بالحضور كشاهد تشرح سبب صدور التكليف 
الثاني، فإن الحقيقة تبقى أن هذا الأخير هو، قانوناً، فعل قضائي مستقل 
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والواقع أنــــــــــه كان لزاماً على قاضية التحقيق، لكي يكون للتكليف 
الثاني بالحضور كشــــــــــاهد وجود في شكل قانوني، أن تستخدم سلطتها 
التقديرية وتختار عمداً إصدار قرار قضائي جديد  ويرى القاضي رانجيفا 
أن الحكم توصل إلى النتيجة المذكورة أعلاه لتخليه عن تعريف موضوع 
النـزاع كما هو وارد في الطلب واعتماده بدلًا من ذلك التعريف الوارد 
في المذكرة: ذلك أن “خرقاً لـ     التزامات    ” )انظر الطلب( بموجب 
اتفاقية المســــــــــاعدة المتبادلة في الأمور الجنائية لا يمكن أن يعني، بالفرنسية 
التي هــــــــــي اللغة الرسمية للطرفين، “وكذلــــــــــك     خرق     الالتزامات 
الدوليــــــــــة” )انظر المذكرة(  وفي هذه القضية اســــــــــتندت موافقة الطرف 
المجيب على الطلــــــــــب إلى تعريف موضوع النـــــــــــزاع وفقاً للمصطلحات 
المســــــــــتخدمة في الطلب  وفي حال وجود شك، كان ينبغي إجراء تحليل 
حاسم لمصطلحات الطلب، ولكن الحكم لم يقم بذلك التحليل  ونتيجة 
لذلك، وعلــــــــــى النقيض من قواعد محكمة الاختصــــــــــاص الاتفاقي، نظر 
الحكم، بتمديده اختصاص المحكمة بســــــــــبب الموضوع، لا في النـزاع ذاته 

المشمول باختصاصها ولكن في النـزاع بأكمله 

الرأي المستقل من القاضي كوروما

يذكــــــــــر القاضي كوروما في رأيه المســــــــــتقل أنه صوّت مؤيداً فقرات 
المنطوق لأســــــــــباب مختلفة، تشــــــــــمل قرار فرنســــــــــا إبداء موافقتها بموجب 
الفقــــــــــرة 5 من المــــــــــادة 38 من نظام المحكمة، الــــــــــذي يتيح للمحكمة أن 

تمارس اختصاصها في هذه القضية 
وفي رأي القاضــــــــــي كورومــــــــــا، أن القضية المعروضــــــــــة على المحكمة 
ليست تتمثل فيما إذا كانت اتفاقية عام 1986 بشأن المساعدة المتبادلة 
في الأمــــــــــور الجنائية تتيح عدم أداء التزام تعاهدي في ظل ظروف معينة، 
بل هي ما إذا كان يتعين، عند تطبيق الاتفاقية في سياق تحقيق في جريمة 
قتل مواطن أحد الطرفين في الاتفاقيــــــــــة، إيلاء الاعتبار الواجب لمعاهدة 
الصداقــــــــــة والتعاون لعام 1977 المعقودة بــــــــــين الطرفين، وخاصة عندما 
يتــــــــــم التذرع بالمعاهدة لا بنية عرقلــــــــــة أو تخريب التحقيق بل بنية دعمه  
والسماح للطرفين بأن يستغلا المعاهدة بهذه الطريقة لا يخدم مصالحهما 
فحسب بل وكذلك يتفق مع أهداف المعاهدة وغرضها وروحها، نظراً 
الى أن لكلا الطرفين مصلحة في الكشف عن الحقائق والظروف المحيطة 

بوفاة القاضي بوريل 
ويشــــــــــير القاضــــــــــي كوروما أيضاً في رأيه المســــــــــتقل إلى أنه إلى جانب 
الالتــــــــــزام الواقع علــــــــــى الطرفين في معاهدة عام 1977 بالتعاون، تســــــــــلم 
الاتفاقية أيضاً بالمساواة والاحترام المتبادل بوصفهما أساس العلاقات بين 
البلدين  وكان ينبغي، في تطبيق اتفاقية عام 1986، إيلاء الاعتبار الواجب 
لهذه المبادئ، خاصة وأن جيبوتي، مدفوعة بروح من التعاون والمســــــــــاواة 
والاحترام المتبادل، قد امتثلت لطلب فرنسا تنفيذ تفويض التماسي دولي 
يتصل بالتحقيق في وفاة السيد بوريل، ووفرت سبل الحصول على الوثائق 
اللازمة والوصول إلى الشــــــــــهود والمواقع، بما في ذلك القصر الرئاســــــــــي في 
جيبــــــــــوتي  ومن الناحية الأخرى، فإنه لــــــــــو امتنعت جيبوتي عن تقديم مثل 

هذا التعاون بعدم تنفيذها الالتماســــــــــات التفويضية من فرنسا، لما كانت 
اعتُبرت فحســــــــــب خارقة لالتزامها بالتعاون في التحقيق في الوفاة، بل ولا 

كان استُخلص استنتاج سلبي بشأن مسؤوليتها في الوفاة 
ويشير القاضي كذلك إلى أنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتذرع 
بقوانينــــــــــه الداخلية كتبرير لعدم وفائه بالتــــــــــزام واقع عليه، وذلك رداً من 
القاضــــــــــي على ادعاء الطرف المجيب علــــــــــى الطلب بأنه كان مضطراً إلى 
الامتثــــــــــال لقوانينه الداخليــــــــــة عند أداء التزامه بموجب اتفاقية المســــــــــاعدة 

المتبادلة في الأمور الجنائية لعام 1986بين البلدين 
وفي رأي القاضــــــــــي كوروما، أنه كان ينبغــــــــــي أن تضع المحكمة في 
اعتبارها مبدأ المعاملة بالمثل – وهو مبدأ متأصل ومفهوم داخل معاهدة 
ثنائية، مثل اتفاقية عام 1986  ويشدد على أن الدولة تدخل في معاهدة 
علاقة متوقعة أن يؤدي الطرف الآخر ما يقع عليه من التزامات تعاهدية 
أو اتفاقية  وبناءً عليه، كان من حق جيبوتي أن تتوقع من فرنسا أن تمتثل، 
على أســــــــــاس المعاهدة بالمثل، لطلب جيبوتي تنفيذ تفويضها الالتماسي، 
نظراً إلى أنها كانت قد امتثلت في وقت سابق لطلبات فرنسا التي تتناول 

نفس الموضوع، أيّ التحقيق في وفاة السيد بوريل 
ويتبــــــــــنى القاضي كوروما الرأي القائل بــــــــــأن الالتزام باحترام كرامة 
وشرف رئيس دولة جيبوتي قد انتُهك لا عندما أرسلت قاضية التحقيق 
التكليف بالحضور كشــــــــــاهد إليه عن طريــــــــــق الفاكس وحددت له مهلة 
قصــــــــــيرة جداً للمثــــــــــول في مكتبها، بل وكذلك عندما سُــــــــــرب ذلك إلى 
الصحافة  ويشــــــــــير القاضي إلى أن القانون الــــــــــدولي يفرض على الدول 
المستقبلة التزام احترام حرمة وشرف وكرامة رؤساء الدول، بمعنى الحصانة 
من كل تدخل ســــــــــواء كان بحجة القانون أو الحق أو أيّ حجة أخرى، 
ويملي على الدولة المســــــــــتقبلة واجباً خاصاً بالحماية من مثل هذا التدخل 
أو من مجرد الإهانة  وفي رأيه أن المسائل التي كانت مثار التذمر تنطوي 
لا على مجرد مسائل مجاملة بل وعلى التزام باحترام حصانة رئيس الدولة 
من الإجراءات القانونية  وفي رأي القاضي كوروما أنه عندما توصلت 
المحكمة إلى استنتاج أنه حدث انتهاك وأن الاعتذار واجب كشكل من 
أشكال الجبر، كان ينبغي أن ينعكس ذلك كأحد استنتاجات المحكمة، 
لأن تلك الفقرة لها أهمية قانونية قائمة بذاتها وبالنسبة إلى الطرف الذي 

فُصل للنزاع لصالحه والذي يحق له أن يطالب بإنفاذ الحكم 

الرأي المستقل من القاضي بارا - أرانغورين

إن تصويت القاضي بارا - أرانغورين تأييداً للبندين )أ(   -  1
و)د( من الفقرة الفرعية 1 وللفقرة الفرعية 2 من الفقرة 205 من الحكم 
لا يعني أنه يتفق مع كل جزء من الأســــــــــباب التي أوردتها المحكمة تبريراً 
لتوصلها إلى اســــــــــتنتاجاتها  كما أن الوقت المحــــــــــدود المتاح لتقديم الرأي 
المســــــــــتقل في غضون الفترة التي حددتها المحكمة لم يســــــــــمح له بأن يورد 
شــــــــــرحاً كاملًا لعدم موافقته على البندين )ب( و)ج( من الفقرة الفرعية 
1 من الفقرة 205  إلّا أنه يتقدم هنا ببعض الأسباب الرئيسية التي دفعته 

إلى التصويت معارضاً لها 
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لقد ســــــــــعت جيبوتي في طلبها إلى أن تُرســــــــــي اختصاص   -  2
المحكمة على الفقرة 5 من المادة 38 من نظام المحكمة  وأخبرت فرنســــــــــا 
المحكمة، بواســــــــــطة رســــــــــالة من وزير خارجيتها مؤرخة 25 تموز/يوليه 
2006، بموافقتها علــــــــــى “اختصاص المحكمة في النظر في الطلب عملًا 
بالفقرة 5 من المادة 38 من نظام المحكمة وعلى أساسها فقط”، محددة 
أن موافقتها ســــــــــتكون صالحة فقط “فيما يتعلق بالنزاع الذي يشــــــــــكل 
موضوع الطلــــــــــب وداخل الحدود الدقيقة لادعــــــــــاءات جمهورية جيبوتي 

المصاغة فيه” 

وفي رأي فرنسا، أن اختصاص المحكمة مقتصر فقط على   -  3
البت “في النـزاع الذي يشــــــــــكل موضوع الطلب” وفق المحدد في فقرته 
2، أيّ “رفض الســــــــــلطات الحكومية والقضائية الفرنسية تنفيذ تفويض 
التماسي دولي بخصوص إحالة السجل المتعلق بالتحقيق في القضية المقامة 
ضــــــــــد )س( لارتكابه جريمة قتل برنار بوريل، إلى الســــــــــلطات القضائية 
في جيبوتي، انتهاكاً لاتفاقية المســــــــــاعدة المتبادلة في الأمور الجنائية الموقعة 
بــــــــــين حكومة جمهورية جيبوتي وحكومة الجمهورية الفرنســــــــــية، في 27 
أيلول/سبتمبر 1986، وخرقاً للالتزامات الدولية الأخرى الواقعة على 

الجمهورية الفرنسية تجاه جمهورية جيبوتي” 

وتدعي جيبوتي علــــــــــى نقيض ذلــــــــــك أن “النـزاع الذي   -  4
يشــــــــــكل موضوع الطلب” والذي قدمت فرنسا موافقتها بشأنه ينطوي 
لا على رفض الســــــــــلطات الفرنســــــــــية تنفيذ التفويض الالتماسي الصادر 
في 3 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2004، بل وكذلك كل الانتهاكات التي 
ارتكبتها فرنســــــــــا لالتزامها بمنع التعديات على شــــــــــخص وحرية وكرامة 
رئيس دولــــــــــة جيبوتي، والمدعي العام لجيبــــــــــوتي ورئيس الأمن الوطني في 

جيبوتي 

وعند بت المحكمة في اختصاصها بسبب الموضوع، أثناء   -  5
الحكم، تقبل المحكمة ادعاء جيبوتي 

وترى المحكمة أن موضوع النـزاع يمكن التعرف عليه من   -  6
قــــــــــراءة الطلب ككل وتلاحظ: أن الفقــــــــــرة 2 من طلب جيبوتي المعنونة 
“موضوع النـزاع” لا تذكر أيًّا من الأمور الأخرى التي تســــــــــعى جيبوتي 
أيضــــــــــاً إلى أن تعرضها على المحكمة وهي مختلــــــــــف التكليفات بالحضور 
المرسلة إلى رئيس جمهورية جيبوتي واثنين من كبار المسؤولين الجيبوتيين؛ 
وأن هــــــــــذه التكليفات بالحضور مذكــــــــــورة في طلب جيبوتي تحت عنوان 
“الأســــــــــباب القانونية” و“طابع المطالبة”؛ وأن للطلب “رغم الشرح 
المقتضب لموضــوع النـزاع في فقرتـــه الثانية، إذا أُخذ ككل، نطاقاً أوسع 
يشــــــــــمل التكليفات بالحضور المرسلة إلى رئيس جمهورية جيبوتي في 17 
أيار/مايو 2005 وإلى المســــــــــؤولين الجيبوتيين الآخرين في 3 و4 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2004”؛ وأن فرنسا كانت على علم تام بالادعاءات التي 
وضعتها جيبوتي في طلبها عندما بعثت برسالتها المؤرخة 25 تموز/يوليه 
2006 إلى المحكمة ولكنها لم تسع إلى استثناء جوانب معينة من النـزاع 

الذي يشكل موضوع الطلب من اختصاص المحكمة 

ويرى القاضي بارا - أرانغورين أن فرنسا لم توافق على   -  7
اختصاص المحكمة في القضية الراهنة فيما يتعلق بكل المطالبات المذكورة 
في طلب جيبوتي، لأنه لو كان الحال كذلك، لكانت رســــــــــالتها المؤرخة 
25 تموز/يوليه 2006 قد ذكرت ببســــــــــاطة أن فرنســــــــــا توافق على أن 
تفصل المحكمة في طلب جيبــــــــــوتي، دون تقديم المزيد من التفاصيل  وفي 
رأيــــــــــه أن الإشــــــــــارة إلى طلب جيبوتي بتعابير عامة تــــــــــرد في الفقرة الأولى 
من الرســــــــــالة الفرنســــــــــية ولكن ليس في الفقرة الثانية حيث تعرب فرنسا 
عن موافقتها المحدودة على اختصاص المحكمة  وبالتالي، فإن فرنســــــــــا لم 
توافــــــــــق على أن تبت المحكمة في كل المطالبــــــــــات التي ذكرتها جيبوتي في 
طلبهــــــــــا ولكن في بعض منها، أيّ “تلك المتعلقة بالنزاع الذي يشــــــــــكل 
موضوع الطلــــــــــب” و“داخل الحدود الدقيقة للإدعاءات التي صاغتها” 
جيبوتي  لذلك، وعلى النقيض مــــــــــن النتيجة التي ترد في الجملة الأخيرة 
مــــــــــن الفقرة 83 من الحكم، فان الإعلان الفرنســــــــــي “إذا قُرئ ككل”، 
وُفسّــــــــــر “بالتناسق مع طريقة طبيعية ومعقولة لقراءة النص”، يؤدي إلى 
الاستنتاج بأن نية فرنسا الحقيقية كانت الموافقة على اختصاص المحكمة 
فقط في “النـزاع الذي يشكل موضوع الطلب”، وفق ما حددته جيبوتي 

من جانب واحد في الفقرة 2 من طلبها 
وعــــــــــلاوة على ذلك يلاحظ القاضي بــــــــــارا - أرانغورين   -  8
أنه في الفقرة الثانية من رســــــــــالة فرنسا المؤرخة 25 تموز/يوليه 2006، 
توافق فرنســــــــــا على أن تبت المحكمة “في النـزاع الذي يشــــــــــكل موضوع 
 الطلب”، لا على البت في الطلب ككل  لذلك فإن موافقة فرنسا قُدمت 
فيمــــــــــا يتعلق بالنزاع الذي تصفه جيبوتي لا في الطلب كاملًا ولكن فقط 
في الفقرة 2، تحت عنوان “موضوع النـزاع” التي لا تذكر أيّة انتهاكات 
مدعاة من فرنسا لالتزامها بمنع التعديات على شخص أو حرية أو كرامة 
رئيــــــــــس دولة جيبوتي، والمدعي العــــــــــام في جيبوتي أو رئيس الأمن الوطني 
فيها  ونتيجة لذلك، فإن هذه ليست، في رأيه، جزءًا من “النـزاع الذي 
يشكل موضوع الطلب”، والذي هو المسألة الوحيدة التي وافقت فرنسا 
بشــــــــــأنها على أن تبت المحكمة فيها ولهذا السبب فإن المحكمة لم يكن لها 

الاختصاص في أن تفصل فيها 
وإضافة إلى ذلك، يلاحظ القاضي بارا - أرانغورين أنه   -  9
في الفقرتين 1 و22 من الطلب، تشــــــــــرح جيبــــــــــوتي “موضوع النـزاع” 
بتعابير مماثلة لتلك المستخدمة في الفقرة 2  وكما يُلاحَظ في الحكم، فإن 
جيبوتي تذكر التكليفات بالحضور التي أصدرتها فرنسا انتهاكاً لالتزاماتها 
الدولية تحت عناوين “الأســــــــــباب القانونية” و“طابع المطالبة”  إلّا أن 
القاضــــــــــي بارا - أرانغورين يلاحظ أنهــــــــــا مذكورة أيضاً في الطلب تحت 
عنواني “بيان الوقائع” و“بيان الأسباب التي تستند إليها المطالبة”، وأنه 
رغم هذه الإشــــــــــارات إليها، فــــــــــإن الجزء الأخير من الطلب، تحت عنوان 
“اختصاص المحكمة ومقبولية هذا الطلب”، يشرح “موضوع النـزاع” 

بنفس الطريقة الواردة في الفقرة 2 
وبالنظر إلى ما ســــــــــلف، يرى القاضي بارا - أرانغورين،   -  10
أن “النـزاع الذي يشــــــــــكل موضوع الطلب” الذي أشارت إليه فرنسا 
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في الفقــــــــــرة الثانية من رســــــــــالتها المؤرخة 25 تموز/يوليه 2006 يجب أن 
يُفهم على أنه ذلك المشروح في الفقرة 2 من طلب جيبوتي تحت عنوان 

“موضوع النـزاع”، وكذلك في الفقرتين 1 و22 
وأخيراً يلاحظ القاضي بــــــــــارا - أرانغورين أنه لا يوجد   -  11
أيّ ذكر لانتهاكات مدعاة من جانب فرنســــــــــا لالتزامها بمنع التعديات 
على شــــــــــخص أو حرية أو كرامة رئيس الدولــــــــــة في جيبوتي، أو المدعي 
العــــــــــام لجيبوتي، أو رئيــــــــــس الأمن الوطني في جيبــــــــــوتي في الوثائق الأولى 
والثالثة والرابعة المرفقة بطلب جيبوتي: أيّ الرســــــــــالة المؤرخة 4 كانون 
الثاني/ينايــــــــــر 2006 الموجهة من الســــــــــيد جاما ســــــــــليمان علي، المدعي 
العام لجمهورية جيبوتي، إلى رئيســــــــــة محكمة العدل الدولية؛ و“تفويض 
الســــــــــلطات” الموقع من رئيس جمهورية جيبــــــــــوتي في 28 كانون الأول/
ديسمبر 2005؛ ورسالة غير مؤرخة من وزير الخارجية والتعاون الدولي 
لجمهورية جيبوتي موجهة إلى رئيســــــــــة محكمة العدل الدولية  لذلك فإنه 
يجوز أن يســــــــــتخلص، في رأي القاضي بــــــــــارا - أرانغورين، من صمت 
المدعــــــــــي العام لجيبوتي، ورئيس جمهوريتها ووزيرها للشــــــــــؤون الخارجية 
والتعاون الدولي، أن أيًّا منهم لم يعتبر “النـزاع الذي يشــــــــــكل موضوع 
الطلب” شــــــــــاملًا أيّة انتهاكات مدعاة من جانب فرنســــــــــا لالتزامها بمنع 
التعدّيات على شــــــــــخص أو حرية أو كرامة رئيس الدولة في جيبوتي، أو 

المدعي العام لجيبوتي، أو رئيس الأمن الوطني في جيبوتي 
وقد حدت الأســــــــــباب المذكورة أعلاه بالقاضي بارا -   -  12
أرانغورين، إلى أن يستنتج أنه ليس للمحكمة اختصاص بسبب الموضوع 
للبــــــــــت في أيّة مطالبات تذكرها جيبوتي غير مشــــــــــمولة في الفقرة 2 من 
طلبها  ولذلك فإنه بسبب افتقار المحكمة إلى الاختصاص بصورة رئيسية، 
وليس للأسباب المبينة في الحكم، صوّت مؤيداً الفقرتين الفرعيتين 1 )د( 

و2 )ب( 

إعلان القاضي أووادا
يذيّل القاضي أووادا الحكم بإعلان قصير  وفي هذا الإعلان يشرح 
القاضي أووادا الســــــــــبب الذي دفعــــــــــه إلى أن يصوت ضد الفقرة الفرعية 
1 )د( مــــــــــن جزء المنطوق من الحكم، المتصلة بالاختصاص في الفصل في 
النـزاع المتعلق بأمري الاعتقال الصادرين بحق اثنين من كبار المســــــــــؤولين 

الجيبوتيين في 27 أيلول/سبتمبر 2006 
وفي رأي القاضــــــــــي أووادا أنه، رغم أنــــــــــه صحيح أنه “لكي تمارس 
المحكمة اختصاصها على أســــــــــاس محكمة الاختصاص الاتفاقي، يجب أن 
يكون عنصر الموافقة إما صريحاً أو مستخلصاً بوضوح من السلوك ذي 
الصلة للدولة” )الحكم، الفقرة 62(، فإن مهمة المحكمة في هذه القضية 
ينبغي ألّا تكون مختلفة عن مهمتها في قضية تستند إلى إعلانين صادرين 
بموجب حكم اختياري، نظراً إلى أن الطرف المجيب على الطلب في هذه 
القضية قد منح موافقته الصريحة في شكل كتابي على اختصاص المحكمة 
على أســــــــــاس مخصص بواسطة رســــــــــالته المؤرخة 25 تموز/يوليه 2006 

بالنســــــــــبة إلى الطلب المقدم من الطرف المدعي  وكل ما هو مطلوب هو 
تفســــــــــير وتطبيق الوثيقتين ذاتي الصلة بحيــــــــــث يمكن تحديد النطاق الدقيق 
للموافقة المشتركة للطرفين عن طريق تعريف العناصر المتداخلة المشتركة 

في الوثيقتين ذاتي الصلة 
غير أن المحكمة، عند البت فيما إذا كان لها الاختصاص في الأحداث 
التي جرت بعد تقديم الطلب، أيّ التكليف بالحضور كشــــــــــاهد الصادر 
في عــــــــــام 2007 والموجه إلى رئيس جمهوريــــــــــة جيبوتي وأمري الاعتقال 
الصادرين في 2006 ضد اثنين من كبار المسؤولين الجيبوتيين، تنحرف 
في الحكم الذي أصدرته عن المعايير الراسخة في أحكامها السابقة بشأن 
مــــــــــا إذا كانت تلك الحقائــــــــــق أو الوقائع أو الأحداث تقع صراحة داخل 
اختصــــــــــاص المحكمة، بحيث يمكن أن يشــــــــــملها نطاق موضــــــــــوع النـزاع 
)مثلًا الاختصاص بشــــــــــأن مصائد الأسماك )جمهورية ألمانيا الاتحادية ضد 
آيســــــــــلندا(؛ لاغراند )ألمانيا ضــــــــــد الولايات المتحــــــــــدة الأمريكية(، وأمر 
الاعتقــــــــــال الصــــــــــادر في 11 نيســــــــــان/أبريل 2000 )جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــــــــــة ضد بلجيــــــــــكا((  وفي هذه القضية يقيــــــــــم الحكم تمييزاً بين 
ذكــــــــــر أنه “لم يحدث في أيّ مــــــــــن هذه القضايا أن اختصاص الحكمة قد 
استند إلى محكمة الاختصاص الاتفاقي” ويُعلن أنه “على الرغم من أن 
أمري الاعتقال يمكن اعتبارهما طريقة لإنفاذ التكليفات بالحضور، فإنهما 
يمثلان فعلين قانونيين جديدين يتعذر في شــــــــــأنهما اعتبار فرنسا قد قبلت 
ضمناً اختصاص المحكمة”  وعلى هذا الأســــــــــاس، تستخلص المحكمة أنه 
“لذلك، فالمطالبات المتصلة بأمري الاعتقال تنشــــــــــأ فيما يتصل بقضايا 
تقع خارج نطاق اختصاص المحكمة بسبب الموضوع” )الحكم، الفقرة 
88(، بينما إصدار التكليــــــــــف الجديد الموجه إلى رئيس الجمهورية كان 
“تكراراً للتكليف السابق”، وبالتالي فإنه “في جوهره، نفس التكليف” 
)الحكــــــــــم، الفقرة 91(، وبهذه الطريقة أُدخــــــــــل هذا الفعل الأخير داخل 

نطاق اختصاص المحكمة 
وفي رأي القاضــــــــــي أووادا، أن القضية في الحالتين واحدة، فالقضية 
هي ما إذا كانت الأفعال التي جرت بعد تقديم الطلب تقع داخل نطاق 
قبول فرنســــــــــا لاختصاص المحكمة بســــــــــبب الموضوع كما يُستخلص من 
الصيغة المســــــــــتخدمة في رسالة فرنســــــــــا المؤرخة 25 تموز/يوليه 2006، 
وبصورة خاصة التعبير “بالنســــــــــبة للنزاع الذي يشكل موضوع الطلب 
وداخــــــــــل الحــــــــــدود الدقيقة للادعاءات المصاغة فيه مــــــــــن جانب جمهورية 
جيبــــــــــوتي” )الحكم، الفقرة 77(  وفي هذا الصدد فإن ســــــــــوابق المحكمة 
كما رُسخت في القضايا المذكورة أعلاه لها أهمية بالنسبة إلى هذه القضية 
في البت في نطاق الاختصاص الذي قبلته فرنسا في رسالتها المؤرخة 25 

تموز/يوليه 2006 
ولهذه الأســــــــــباب لا يستطيع القاضي أووادا أن يتفق مع الحكم، في 
الإنحراف عن الســــــــــوابق الراسخة للمحكمة في مسألة نطاق “موضوع 
النـــــــــــزاع” بإدخاله معياراً جديداً لما إذا كانت الأحداث التي جرت بعد 
تقديم الطلب “هي أفعال قانونية جديدة” أم لا )الحكم، الفقرة 88( 
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الرأي المستقل من القاضي تومكا

يتناول القاضي تومكا في رأيه المســــــــــتقل مسألة محكمة الاختصاص 
الاتفاقي شارحاً أنه بغية تحديد نطاق اختصاص المحكمة في هذه القضية 
يجب تفسير موافقة الطرفين المستخلصة من أفعال انفرادية: الطلب ورد 
الطــــــــــرف المجيب على الطلــــــــــب  ويذكر أن المدعي هــــــــــو الذي أدخل في 
طلبــــــــــه التناقض بين موضوع النـزاع المحــــــــــدد بتعابير واضحة والادعاءات 
الــــــــــتي لا تتطابق كلياً مع موضوع النـزاع كما وصفه المدعي  وهو يقدم 
الحجج التي تقول بأنه كان ممكناً للمحكمة أن تستخلص أن اختصاصها 
مقتصر على رفض فرنســــــــــا تنفيذ التفويض الالتماسي الدولي المرسل من 
جيبوتي  وفي ضوء الرد الإيجازي بعض الشــــــــــيء من فرنســــــــــا على طلب 
جيبوتي، كان ممكناً أيضاً للمحكمة أن تستخلص أن اختصاصها بسبب 
الموضوع أوســــــــــع ويشمل الدعوات التي وجهت إلى رئيس الدولة واثنين 
من كبار المســــــــــؤولين في جيبوتي للمثول كشــــــــــهود  وقد قررت الغالبية 
لصالح هذا الاختصاص الموسع ووافق القاضي تومكا مع الأغلبية  ولكنه 
لم يستطع أن يؤيد النتيجة بشأن جانب من جوانب الاختصاص بسبب 
الزمن  فبالنســــــــــبة إليه كان الاختصاص مقتصراً على الادعاءات المصاغة 
في الطلب المتصــــــــــل بالوقائع التي حدثت قبل تقديم الطلب في 9 كانون 
الثاني/ينايــــــــــر 2006 ولكن ليس بالنســــــــــبة إلى المطالبات المتعلقة بالوقائع 
 الــــــــــتي حدثت بعد تقديم الطلب  وقد وافقت فرنســــــــــا على الاختصاص 
“فيما يتعلق بالنزاع الذي يشــــــــــكل موضوع الطلــــــــــب، وداخل الحدود 

الدقيقة للادعاءات المصاغة فيه” 
ويلاحظ القاضــــــــــي تومكا أنه بغية تجنب المشــــــــــاكل المتصلة بنطاق 
الاختصاص، يفضل دائماً أن تبرم الدول اتفاقاً خاصاً يحيل المسائل التي 

يتفق الطرفان على إحالتها إلى المحكمة للتسوية 

إعلان القاضي كيث

يشــــــــــرح القاضي كيث في إعلانه استنتاجه بأن فرنسا، في شخص 
قاضيــــــــــة التحقيق، لم تمارس ســــــــــلطتها بالرفض بموجب المادة 2 )ج( من 
اتفاقيــــــــــة عــــــــــام 1986 وفقاً لغرض الاتفاقية وللمبــــــــــادئ ذات الصلة من 
القانون  وبصورة خاصة، لم تنظر القاضية صراحة في مسألة ما إذا كان 
بوســــــــــعها أن تســــــــــلم جزءًا من الملف أو أن تقترح على جيبوتي أن تعيد 
صياغة طلبها  غير أن هذه النتيجة ما كانت ســــــــــتؤدي بالقاضي كيث، 

لأسباب يشرحها، إلى استنتاج أن الملف ينبغي أن يحال إلى جيبوتي 

إعلان القاضي سكوتنيكوف

يختلف القاضي ســــــــــكوتنيكوف مع فهم المحكمة لموافقة فرنسا على 
اختصاصها بأنه يســــــــــتثني التطورات الناشئة مباشرة عن موضوع طلب 
جيبــــــــــوتي ولكنها حدثت بعــــــــــد تقديم الطلب  وهو يــــــــــرى ان المطالبات 
الواردة في طلب جيبوتي التي قبلت فرنســــــــــا، كما استنتجت المحكمة، أن 
تفصل فيها المحكمة تشــــــــــير إلى النـزاع الجاري  وفرنسا بتقديمها موافقتها 
لم “تجمد” هذا النـزاع الجاري  ويرى القاضي ســــــــــكوتنيكوف أنه كان 

ينبغي أن تقــــــــــرر المحكمة أن لها اختصاصاً فيمــــــــــا يتعلق بأمري الاعتقال 
الصادريــــــــــن بحق اثنين من كبار المســــــــــؤولين الجيبوتيــــــــــين في 27 أيلول/
سبتمبر 2006  ومن شــــــــــأن هذا أن يكون متمشياً مع اجتهاد المحكمة 
في القضايا السابقة الأمر الذي أسقطته المحكمة من حسبانها على أساس 
أن اختصاصهــــــــــا في هذه القضية يرتكز إلى محكمة الاختصاص الاتفاقي  
وفي رأي القاضي ســــــــــكوتنيكوف أن أحكام المحكمة الســــــــــابقة لها صلة 
وثيقة بالقضية الحالية وبقضايا محكمة الاختصاص الاتفاقي بصورة عامة  

ولهذه الأسباب فقد صوّت ضد الفقرة الفرعية 1 )د( من المنطوق 

ولنفس هذه الأســــــــــباب بالذات، صوّت مؤيداً استنتاج المحكمة في 
الفقرة 1 )ج( من المنطوق التي تقول إن للمحكمة اختصاصاً في الفصل 
في النـزاع المتعلق بالتكليف بالحضور للادلاء بإفادة كشــــــــــاهد الموجه إلى 
رئيس جمهورية جيبوتي في 14 شــــــــــباط/فبراير 2007 )بعد تاريخ تقديم 

الطلب(  غير أنه لا يتفق مع تبرير المحكمة لذلك الموضوع 

وينتقد القاضي ســــــــــكوتنيكوف اســــــــــتنتاج المحكمة بأنه إذا ثبت أن 
المعلومــــــــــات المتصلــــــــــة بالدعوتين الموجهتين إلى رئيــــــــــس جمهورية جيبوتي 
للمثول كشــــــــــاهد قد سُــــــــــرّبت إلى وســــــــــائط الإعلام من مكاتب القضاء 
الفرنســــــــــي، فإنها يمكن أن تشــــــــــكل انتهاكاً من جانب فرنسا لالتزاماتها 
الدوليــــــــــة )انظر الحكــــــــــم، الفقرتــــــــــين 176 و180(  وفي رأيه أن تزويد 
 وســــــــــائط الإعلام بمعلومــــــــــات عن هذيــــــــــن الفعلين الإجرائيــــــــــين، وهو، 
كما وجدت المحكمة، ما لا يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 29 من اتفاقية 
فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لا يمكن أن يعتبر انتهاكاً لهذه الشروط ذاتها  
وعلاوة على ذلك، يشير إلى أن أحكام المادة 29 تتصل بحرمة شخص 
رئيس الدولة  وهي لا تنص على حماية من التقارير السلبية في الصحافة  
وهــــــــــو يتفق مــــــــــع المحكمة في أن “العامل المحــِِــــــــدد في تقييم ما إذا كان قد 
حدث أو لم يحدث تعد على حصانة رئيس الدولة يكمن في تعرض هذا 
الأخير لفعل تقييدي من الســــــــــلطة”  أما الحملة الإعلامية الموجهة ضد 
رئيس دولة أجنبية، حتى ولو كانت تســــــــــتند إلى معلومات مســــــــــرّبة من 
ســــــــــلطات الدولة المستقبلة، فلا يمكن في حدّ ذاتها اعتبارها عملًا تقييدياً 
من الســــــــــلطة  ويخلص القاضي ســــــــــكوتنيكوف إلى أنه حتى لو تم إثبات 
أن المعلومات ذات الصلة قد سُــــــــــربت إلى الصحافة من مكاتب القضاء 
الفرنســــــــــي، فإن هذا الأمر، في ظل ملابســــــــــات القضية الراهنة، يمكن أن 
يشكل إحجاماً من فرنسا عن العمل وفقاً للمجاملة الواجبة لرئيس دولة 

أجنبية بدلًا من أن يكون انتهاكاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي 

إعلان القاضي الخاص غيوم

في هــذه القضيـــة قبلـــت فرنســــــــــــا اختصــــــــــاص المحكمة وفقاً للإجراء 
المبيـّــــــــــن في الفقرة 5 من المــــــــــادة 38 من نظام المحكمة، ولكنها أوضحت 
أن موافقتها سارية “فقط لأغراض هذه القضية، أيّ فيما يتعلق بالنزاع 
 الــــــــــذي يشــــــــــكّل موضوع الطلب وداخــــــــــل الحدود الدقيقــــــــــة للادعاءات 

المصاغة فيه” 
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وبناءً على ذلك، ليس للمحكمة اختصاص تناول تلك الادعاءات 
المقدمــــــــــة من جيبوتي والتي لم تكن مصاغــــــــــة في الطلب وتتعلق بقرارات 
اتخذها قضاة التحقيق الفرنسيون بعد إيداع الطلب  وهذا ينطبق، كما 
رأت المحكمة، على المطلب المتعلــــــــــق بأمري الاعتقال الصادرين في 27 
أيلول/ســــــــــبتمبر 2006 ضد اثنين من كبار المســــــــــؤولين الجيبوتيين  غير 
أن هــــــــــذا النهج ذاتــــــــــه كان ينبغي أن يعتمد فيما يتعلــــــــــق بالادعاء المتعلق 
بالتكليــــــــــف بالحضور كشــــــــــاهد الموجه إلى رئيس دولــــــــــة جيبوتي في 14 

شباط/فبراير 2007 

وعلاوة على ذلك فإن فرنســــــــــا قد قصرت موافقتها على اختصاص 
المحكمة على النـزاع الذي يشــــــــــكل موضوع طلب جيبوتي  وهذا النـزاع 
كان محدداً بصورة مربكة للغاية في الطلب، ومن الممكن أن تكون فرنسا 
قد فهمته بصورة مشروعة على أنه يتصل فقط برفضها تقديم المساعدة 
المتبادلة إلى جيبوتي  والواقع أن المحكمة نفســــــــــها عنونت القضية “بعض 

مسائل المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية” 

غير أن المحكمة في النهاية اختارت أن تعطي الطلب تفسيراً واسعاً، 
معتمدة الرأي القائل بأن موضوعه يشمل التكليفات بالحضور كشهود 
أو كشهود مصحوبين بمساعدة قانونية، التي صدرت عن قضاة التحقيق 
قبل تقديم الطلب  وهذا القرار مفهوم ولكنه يبدو لي أنه يضع ســــــــــابقة 
ســــــــــيئة  وفي الواقع أنه من المحتمل أن يشجع تقديم طلبات تصاغ – عن 
عمد أحياناً – في افتقار تام إلى الدقة، وبغية عرقلة اللجوء إلى الفقرة 5 
من المادة 38 من نظام المحكمة  وقد أيدته حفاظاً على مصلحة العلاقات 
الفرنسية - الجيبوتية، وبغية كفالة تسوية أوسع للنزاع، ولكنني وودت 

أن أسجل هنا دواعي أسفي وشواغلي 

الرأي المستقل من القاضي الخاص يوسف

لقد قررت المحكمة أن لها اختصاصاً في الفصل لا في النـزاع المتعلق 
بتنفيذ التفويض الالتماســــــــــي الموجه من جمهورية جيبوتي إلى فرنسا في 3 
تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2004 فحسب، بل وكذلك في المسائل المتصلة 
بالتكليفات بالحضور كشــــــــــهود الموجهة إلى رئيس جمهورية جيبوتي )في 
17 أيار/مايــــــــــو 2005 و14 شــــــــــباط/فبراير 2007( واثنــــــــــين من كبار 
المســــــــــؤولين الجيبوتيــــــــــين )في 3 و4 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2004 و17 
حزيران/يونيه 2005(، ويسرني أنها فعلت ذلك  ومن الناحية الأخرى، 
لا يســــــــــعني أن أؤيــــــــــد قرار المحكمة بأنها تفتقــــــــــر إلى الاختصاص للنظر في 
النـزاع المتعلق بأمري الاعتقال الصادرين في 27 أيلول/ســــــــــبتمبر 2006 
في حق اثنين من كبار المسؤوليين الجيبوتيين  وفي رأيي أن المحكمة كان 
ينبغــــــــــي أن تطبق نفس المعايير على كلا الإجراءين الصادرين بعد إيداع 
الطلب )أقصد أمري الاعتقال الصادرين بحق اثنين من كبار المســــــــــؤولين 
الجيبوتيين والتكليف بالحضور كشــــــــــاهد الصادر في 14 شــــــــــباط/فبراير 

2007 والموجه إلى رئيس دولة جيبوتي( 

وأنا أتفق تماماً مع قرار المحكمة بأن فرنسا قد خرقت التزامها الدولي 
بموجب المادة 17 من اتفاقية عام 1986 بعدم تقديم الأســــــــــباب الداعية 
إلى رفضها تنفيذ التفويض الالتماســــــــــي المقدم من جيبوتي في 3 تشــــــــــرين 
الثاني/نوفمبر 2004  غير أنني أرى أن انتهاك فرنسا لالتزاماتها بموجب 
اتفاقيــــــــــة عام 1986 تتعدى ذلك كثيراً، وتمتد إلى الفقرات 1 و2 )ج( 

و3 من المادة 1 وإلى الفقرة 1 من المادة 3 
وفي رأيي، أن فرنسا برفضها مرتين تلبية الطلبين بالمساعدة المتبادلة 
المقدمين من جمهورية جيبوتي، لم تتح لتلك الدولة “أوســــــــــع قدر” من 
المســــــــــاعدة المتبادلة وفقــــــــــاً للفقرة 1 من المادة 1 مــــــــــن الاتفاقية، وبذلك 
تتحمل مسؤولية دولية  وبدون المعاملة بالمثل والتعاون المتبادل، لا تعود 
الاتفاقية اتفاقية للمساعدة المتبادلة في الدعاوى، بل تصبح صكاً لمساعدة 
واحد أو آخر من الطرفين  ومن شــــــــــأن ذلك أن يجردها من كل معناها 
وأن يجعلها تســــــــــتجيب للغرض الذي أبُرمت من أجله لصالح واحد من 

الطرفين فقط )في هذه الحالة فرنسا( 
وفيمــــــــــا يتعلــــــــــق بالفقرة 1 من المــــــــــادة 3 من الاتفاقيــــــــــة، فإنني أؤيد 
الرأي القائل بأن شــــــــــرعية سلوك فرنسا كان ينبغي أن تقيم من المحكمة 
على أســــــــــاس ما إذا كانت قد امتثلــــــــــت للإجراءات ذات الصلة المبينة في 
القانون الداخلي الفرنســــــــــي  وفي رأيي، أن فرنسا لم تتصرف وفقاً لهذه 
الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بالسلطة التي لها القدرة، بموجب قانون 
الإجراءات الجنائية الفرنسي، على تقييم مفاهيم المساس بالسيادة والأمن 
والنظام العام  ويؤدي عدم الامتثــــــــــال للإجراءات القانونية الداخلية إلى 
انتهــــــــــاك الاتفاقية، وعندما تكون المحكمــــــــــة تنظر في أمر للطرفين في مثل 
هــــــــــذه المعاهــــــــــدة، يمكنها، بل ويتعين عليها، أن تمــــــــــارس درجة معينة من 

الاستعراض للاتفاقية  غير أن المحكمة لم تفعل ذلك في الحكم الراهن 
وفيما يتعلق بالتعديــــــــــات على حصانة وحرمة رئيس دولة جيبوتي، 
اســــــــــتنتجت المحكمة في حيثيات الحكم أن “اعتذاراً ســــــــــيكون واجباً من 
فرنســــــــــا” بالنظر إلى أن القاضية الفرنســــــــــية لم تتبع الإجراء الفرنسي في 
التكليــــــــــف بالحضور الموجّه إلى رئيس الدولــــــــــة الجيبوتي في 17 أيار/مايو 
2005  كما أنها تســــــــــلم في الحكم، وفقاً لقانون القضايا الحديث، بأن 
قاعــــــــــدة القانون الدولي العرفي المنعكســــــــــة في المــــــــــادة 29 من اتفاقية فيينا 
للعلاقات الدبلوماسية “تترجم إلى التزامات إيجابية تقع على عاتق الدولة 
المستقبلة فيما يتعلق بإجراءات سلطاتها، وإلى التزامات بالمنع فيما يتعلق 
بأفعــــــــــال ممكنة من جانب أفراد” )الحكم، الفقرة 174(  وبالإضافة إلى 
ذلك فإنها تفرض على الدول المســــــــــتقبلة “الالتزام بحماية شرف وكرامة 
رؤساء الدول، بصدد ما لهم من حرمة” )الحكم، الفقرة 174(  غير أن 

المحكمة، لا تتناول، في جزء المنطوق، تطلّب الاعتذارات 
وأنا أعتبر، من جانــــــــــبي أن التكليفين بالحضور الموجهين إلى رئيس 
الدولة الجيبوتية )في 17 أيار/مايو 2005 و14 شــــــــــباط/فبراير 2007، 
ليس مجرد خــــــــــرق “للمجاملة الواجبة لرئيس دولــــــــــة أجنبي”؛ بل إنهما 
يوازيان انتهاكاً لالتزام فرنســــــــــا بحماية شــــــــــرف وكرامة رؤســــــــــاء الدول 
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مكســـــــيكيين آخرين )المكســـــــيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية( )المكسيك ضد الولايات 

المتحدة الأمريكية( )طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة(

الأمر الصادر في 16 تموز/يوليه 2008

الأجنبية  ونظراً إلى أن المحاكم الفرنســــــــــية لا تســــــــــتطيع أن تســــــــــتدعي أو 
تُجبر رئيس دولتها إلى المثول أمامها أثناء فترة رئاســــــــــته، فإنه من الصعب 
قبول أنه ينبغي أن يكون بمقدورها أن تطلب من رؤساء الدول الأجنبية 
الحضور إلى مكاتبها بغية الاســــــــــتماع إلى شهاداتهم  وكان أمام المحكمة 
فرصــــــــــة، في القضيــــــــــة الراهنة، لتعلن بوضوح وبصــــــــــورة لا غموض فيها 
بأن هذه الممارســــــــــة هي انتهاك للقانون الدولي، وأن القضاة الفرنسيين، 
بتصرفهم بهذه الطريقة يحملون فرنسا مسؤولية دولية، ومن سوء الطالع 
أن اللغة المســــــــــتخدمة في حيثيات الحكم، إلى جانــــــــــب عدم وجود قرار 
واضح في المنطوق يمكن أن يؤديا إلى تكرار هذه الممارسة التي تفتقر إلى 
الاحترام للقانون الدولي  ولهذه الأسباب أرى أنه كان على المحكمة أن 

تدعو فرنسا إلى تقديم اعتذارات رسمية، لا في حيثيات الحكم فحسب، 
بل وكذلك في فقرات المنطوق 

إن حقيقة أن جمهورية جيبوتي وفرنسا رغبتا في أن يعرضا نزاعهما 
علــــــــــى المحكمة بموافقة متبادلة وعن طريــــــــــق محكمة الاختصاص الاتفاقي 
لهو دليل على اســــــــــتعدادهما لإيجاد حل تام ونهائي لهذا النـزاع بغية تقوية 
أواصر الصداقة التقليدية بين البلدين  واستنتاج المحكمة بكل الانتهاكات 
المشــــــــــروحة أعلاه كان ممكناً أن يقدم إسهاماً آخر في عودة الدولتين إلى 
التعاون الأفضل في علاقاتهما بصورة عامة وكذلك إلى مساعدة متبادلة 

أكثر فعالية في الأمور الجنائية، وعلى أساس قانوني أوضح 

في 16 تموز/يوليــــــــــه 2008، أصدرت محكمة العــــــــــدل الدولية أمراً 
بشــــــــــأن طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة المقدم من المكسيك في القضية 
المتعلقــــــــــة بطلب تفســــــــــير الحكم الصــــــــــادر في 31 آذار/مارس 2004 في 
القضيــــــــــة المتعلقة بأبينا ومواطنين مكســــــــــيكيين آخرين )المكســــــــــيك ضد 
الولايــــــــــات المتحــــــــــدة الأمريكيــــــــــة( )المكســــــــــيك ضد الولايــــــــــات المتحدة 
الأمريكية(  وأشــــــــــارت المحكمة بأن تتخــــــــــذ الولايات المتحدة الأمريكية 
“كافــــــــــة التدابــــــــــير اللازمة” لكفالة عدم تنفيذ حكم الإعدام في خمســــــــــة 
مواطنين مكســــــــــيكيين ريثما يصدر حكمها النهائي، وأن تبلغ حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية المحكمة بالتدابير المتخذة تنفيذاً لذلك الأمر 
وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكّلة على النحو التالي: الرئيســــــــــة هيغينز؛ 
ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ والقضاة رانجيفــــــــــا، وكوروما، وبويرغنتال، 
وأووادا، وتومــــــــــكا، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، 

وسكوتنيكوف؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق الأمر )الفقرة 80( على النحو التالي:

…“
إن المحكمة،

بأغلبية سبعة أصوات مقابل خمسة أصوات،  - أولاً 
تخلص إلى أنــــــــــه لا يمكن إقرار دفع الولايات المتحدة الأمريكية 
الذي تنشد فيه ردّ الطلب المقدم من الولايات المكسيكية المتحدة؛

المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ 
والقضاة رانجيفا، وكوروما، وأبراهام، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة؛

المعارضون: القضاة بويرغنتال، وأووادا، وتومكا، وكيث، 
وسكوتنيكوف؛

تشير باتخاذ التدابير التحفظية التالية:  - ثانياً 

بأغلبية سبعة أصوات مقابل خمسة أصوات، )أ( 

تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية كافة التدابير اللازمة لكفالة 
عدم تنفيذ حكم الإعدام في السادة هوزي إرنستو ميدايين روخاس، 
وسيزار روبيرتو فييرو رينا، وروبين راميريز كارديناس، وهمبرتو ليال 
غارسيا، وروبيرتو مورينو راموس، ريثما يصدر الحكم بشأن طلب 
التفسير المقدم من الولايات المكسيكية المتحدة، ما لم وإلى أن يتلقى 
هؤلاء المواطنون المكسيكيون الخمسة استعراضاً وإعادة نظر تمشياً 
مع الفقرات من 138 إلى 141 من حكم المحكمة الصادر في 31 
آذار/مارس 2004 في القضية المتعلقة بأبينا ومواطنين مكسيكيين 

آخرين )المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية(؛
المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز، ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ 
والقضاة رانجيفا، وكوروما، وأبراهام، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة؛

المعارضون: القضــــــــــاة بويرغنتال، وأووادا، وتومكا، وكيث 
وسكوتنيكوف؛

بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )ب( 
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تُبلغ حكومــــــــــة الولايات المتحدة الأمريكيــــــــــة المحكمة بالتدابير 
المتخذة تنفيذاً لهذا الأمر؛

المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز، ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ 
والقضاة رانجيفا، وكوروما، وأووادا، وتومكا، وأبراهام، وكيث، 

وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
المعارضون: القاضي بويرغنتال؛

بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل صوت واحد،   - ثالثاً 
تقرر بأن تظل المســــــــــائل التي تشــــــــــكّل موضوع هذا الأمر قيد 

نظرها إلى أن تصدر المحكمة حكمها بشأن طلب التفسير؛
المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ 
والقضاة رانجيفا، وكوروما، وأووادا، وتومكا، وأبراهام، وكيث، 

وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
المعارضون: القاضي بويرغنتال” 

*
*  *

وذيّل القاضي بويرغنتال أمــــــــــر المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل القضاة 
أووادا وتومكا وكيث أمر المحكمة برأي مخالف مشترك؛ وذيّل القاضي 

سكوتنيكوف أمر المحكمة برأي مخالف 
*

*  *
تبدأ المحكمة بالإشارة إلى أن الولايات المكسيكية المتحدة )وتسمى 
فيما يلي “المكسيك”(، أودعت في 5 حزيران/يونيه 2008، طلباً ترفع 
فيه دعوى، وفيه التمســــــــــت من المحكمة، بعد أن أشــــــــــارت إلى المادة 60 
من النظام الأساســــــــــي والمادتين 98 و100 من لائحة المحكمة، أن تفسر 
الفقــــــــــرة 153 )9( من الحكم الصادر عــــــــــن المحكمة في 31 آذار/مارس 
2004 في القضية المتعلقة بأبينا ومواطنين مكسيكيين آخرين )المكسيك 
ضد الولايات المتحدة الأمريكية( )وتســــــــــمى فيما يلي بـ “الحكم المتعلق 

بأبينا”( 
تشــــــــــير المحكمة إلى أن المكســــــــــيك تذكر في طلبهــــــــــا أن المحكمة، في 
الفقــــــــــرة 153 )9( من الحكم المتعلــــــــــق بأبينا، قد وصلت إلى “أن الخبر 
الملائــــــــــم في هذه القضيــــــــــة قوامه التزام الولايات المتحــــــــــدة الأمريكية بأن 
تتيح، بوسائل من اختيارها، استعراضاً وإعادة نظر للإدانات والأحكام 
الصــــــــــادرة في حق المواطنين المكســــــــــيكيين” المذكورين في الحكم، على 
أن يوضــــــــــع في الاعتبار كل من انتهاك الحقوق المنصوص عليها في المادة 
36 من اتفاقيــــــــــة فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية )وتســــــــــمى فيما يلي 
“اتفاقية فيينا”( والفقــــــــــرات من 138 إلى 141 من الحكم  وتلاحظ 
أن المكســــــــــيك تدعي بأن “الطلبات المقدمة من المواطنين المكســــــــــيكيين 
للاســــــــــتعراض وإعادة النظر اللذين يقتضيهما في قضاياهم الحكم المتعلق 

بأبينا قد رفضت مكرراً” 

وتذكر المحكمة أن المكسيك تشير في طلباتها إلى المادة 60 من النظام 
الأساســــــــــي للمحكمة الذي ينص على أنه “في حالة الخلاف على معنى 
أو نطاق الحكم، تقوم المحكمة بتأويله بناءً على طلب أيّ من الطرفين” 
وأنها تحاجّ، مستشــــــــــهدة بمجموعة الســــــــــابقات القانونية للمحكمة، بأن 
اختصاص المحكمة للنظر في أيّ طلب لتفســــــــــير حكمها يســــــــــتند بصورة 

مباشرة إلى هذا النص 
وتلاحظ المحكمة أن المكسيك تفهم ما تعنيه الفقرة 153 )9( من 
الحكم المتعلق بأبينا وهو أنها تُرســــــــــي “التزام النتيجة”، بينما، حســــــــــبما 
تقول المكسيك، يُســــــــــتنتج من تصرفات الولايات المتحدة أنها تفهم أن 

“الفقرة 153 )9( لا تفرض إلّا التزام الوسيلة” 
وتذكر المحكمة أن المكســــــــــيك قدمت أيضــــــــــاً، في 5 حزيران/يونيه 
2008، طلباً للإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة، وطلبت بأن تقوم المحكمة، 

ريثما يصدر حكم بشأن طلب التفسير، بالإشارة بما يلي:
أن تتخذ حكومة الولايات المتحدة كافة التدابير اللازمة  “)أ( 
لكفالة عدم تنفيذ حكم الإعدام في هوزي إرنستو مدايين، وسيزار 
روبيرتــــــــــو فييرو رينا، وروبــــــــــين راميريز كاردينــــــــــاس، وهمبرتو ليال 
غارسيا، وروبيرتو مورينو راموس، إلى أن تنتهي الدعوى المرفوعة 

]في 5 حزيران/يونيه 2008[؛
وأن تبلغ حكومة الولايات المتحدة المحكمة بكافة التدابير  )ب( 

المتخذة في تنفيذ الفقرة الفرعية )أ(؛
وأن تكفــــــــــل حكومــــــــــة الولايات المتحدة عــــــــــدم اتخاذ أيّ  )ج( 
إجراء قد يضر بحقوق المكسيك أو مواطنيها فيما يتعلق بأيّ تفسير 
يمكن أن تعطيه هذه المحكمة بشــــــــــأن الفقرة 153 )9( من حكمها 

المتعلق بأبينا” 
وتلاحظ المحكمة أن المكسيك تطلب أن يُعامل طلبها الإشارة باتخاذ 
تدابير مـــؤقتة على اعتبار أنه مسألة من أكثر المسائل إلحاحاً “بالنظر إلى 
ما يشــــــــــكّله التهديد بأن تقوم ســــــــــلطات الولايات المتحدة بتنفيذ حكم 
الإعدام في مواطن مكســــــــــيكي مــــــــــن خطورة بالغة ومباشــــــــــرة ]حددت 
محكمة في تكســــــــــاس يوم 5 آب/أغسطس 2008 موعداً لإعدام السيد 
ميدايين، ويتعرض أربعة مكسيكيين “لخطر وشيك وهو أن تحدد ولاية 
تكســــــــــاس تواريخ إعدامهم”[ وذلك انتهــــــــــاكاً لالتزام الولايات المتحدة 

تجاه المكسيك” 
ثم توجز المحكمة الدفوع المقدمة من الطرفين أثناء الجلســــــــــات العامة 

المعقودة يومي 19 و20 حزيران/يونيه 2008 
وتذكر أن المكســــــــــيك تعيد إيراد الموقــــــــــف الذي بيّنته في طلبها وفي 
طلبها الإشــــــــــارة باتخــــــــــاذ تدابير مؤقتة، مؤكدة أنها قــــــــــد وفّت بالمتطلبات 
اللازمة لأن تشــــــــــير المحكمة باتخاذ هذه التدابــــــــــير، بينما ادعت الولايات 
المتحدة بأن ليس ثمة من نزاع بينها وبين المكســــــــــيك بشــــــــــأن “معنى أو 
نطاق قرار المحكمــــــــــة المتعلق بأبينا” لأن الولايات المتحدة “تتفق كلياً” 
مع المكســــــــــيك في موقفها بأن الحكم المتعلــــــــــق بأبينا يفرض التزاماً قانونياً 
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دولياً “بالنتيجة” لا بمجرد “الوســــــــــيلة”  وتــــــــــرى الولايات المتحدة أن 
“المكســــــــــيك تطلب من المحكمة الانشــــــــــغال في ما هو في جوهره تنفيذ 
لأحكامها الســــــــــابقة والإشــــــــــراف على امتثالها”، وبالنظر إلى حقيقة أن 
الولايــــــــــات المتحدة كانت قد انســــــــــحبت من البروتوكــــــــــول الاختياري 
لاتفاقية فيينــــــــــا الخاصة بالعلاقات القنصليــــــــــة في 7 آذار/مارس 2005، 
فإن الدعوى المتعلقة بالتفســــــــــير “من المحتمل أن تكون الأساس الوحيد 
للاختصاص في هذا الأمر” المتاح للمكسيك لعرضه على المحكمة بشأن 

مسائل تتعلق بخرق تلك الاتفاقية 
وتلاحظ المحكمة أن المكســــــــــيك قد قدمت في نهاية الجلسة الطلب 

التالي:
أن تتخــــــــــذ الولايات المتحــــــــــدة، متصرفة بواســــــــــطة جميع  “)أ( 
هيئاتها المختصة وجميع أقســــــــــامها المكونة لهــــــــــا، بما فيها جميع فروع 
الحكومة وأي مســــــــــؤول، سواء كان ولائياً أو اتحادياً، يمارس سلطة 
حكومية، كافة التدابير اللازمة لكفالة عدم تنفيذ حكم الإعدام في 
هوزي إرنستو ميدايين، وسيزار روبيرتوفييرو رينا، وروبين راميريز 
كارديناس، وهمبرتو ليال غارســــــــــا، وروبيرتو مورينو راموس، ريثما 
تنتهي الدعوى المرفوعة من المكسيك في 5 حزيران/يونيه 2008، 
ما لم، وإلى أن يتلقى هؤلاء المواطنون المكسيكيون استعراضاً وإعادة 
نظر تمشياً مع الفقرات من 138 إلى 141 من الحكم المتعلق بأبينا 

الصادر عن هذه المحكمة؛
وأن تبلغ حكومة الولايات المتحدة المحكمة بكافة التدابير  )ب( 

المتخذة تنفيذاً للفقرة الفرعية )أ(” 
والتمست الولايات المتحدة، من ناحيتها، من المحكمة رفض طلب 
المكســــــــــيك الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية، وعدم الإشارة باتخاذ 
أيّ من هذه التدابير، وأن ترد المحكمة طلب المكســــــــــيك المتعلق بالتفسير 

استناداً إلى الافتقار الواضح للاختصاص 
وتســــــــــتهل المحكمة تعليلها بملاحظة أن اختصاصها المستند إلى المادة 
60 من النظام الأساســــــــــي غير مشروط مســــــــــبقاً بوجود أيّ أساس آخر 
للاختصــــــــــاص بين الطرفين في القضية الأصليــــــــــة  ومن ثم فإنه، حتى وإن 
ســــــــــقط أســــــــــاس الاختصاص في القضية الأصلية، يمكن للمحكمة، رغم 
ذلــــــــــك، وبمقتضى المادة 60 مــــــــــن النظام الأساســــــــــي، أن تنظر في طلب 

التفسير 
وتمضي المحكمة إلى القول إن عليها، في حالة تقديم طلب الإشــــــــــارة 
باتخاذ تدابير مؤقتة في سياق طلب التفسير بموجب المادة 60 من النظام 
الأساسي، أن تنظر فيما إذا كان يبدو أنه تم استيفاء الشروط المرساة في 

تلك المادة كي تنظر المحكمة في طلب للتفسير 
وتذكــــــــــر المحكمة، بناءً على ما تقوله المكســــــــــيك، بأن الفقرة 153 
)9( من الحكم المتعلق بأبينا “يُنشئ التزام نتيجة يلزم الولايات المتحدة، 
بما فيها هيئاتها المكونة لها على كافة المســــــــــتويات، بإتاحة الاســــــــــتعراض 
وإعــــــــــادة الاعتبــــــــــار المطلوبين بصرف النظر عــــــــــن أيّ عائق محلي”، وأن 

“الالتــــــــــزام الذي يفرضه الحكم المتعلق بأبينا يتطلــــــــــب أن تمنع الولايات 
المتحدة تنفيــــــــــذ حكم الإعدام في أيّ مواطن مكســــــــــيكي ورد ذكره في 
الحكم ما لم، وإلى أن، يستكمل الاستعراض وإعادة النظر ويتقرر ما إذا 
وصلت هذه المحكمة إلى أنه نتج أيّ ضرر عن انتهاكات اتفاقية فيينا”  
وتضيف، حســــــــــب وجهة نظر المكســــــــــيك، أن حقيقة “أنه لا الســــــــــلطة 
التنفيذية في تكساس، ولا الســــــــــلطة التشريعية في تكساس، ولا السلطة 
التنفيذيــــــــــة الاتحادية ]الولايات المتحدة[، قد اتخذت أيّة خطوات قانونية 
في هذه المرحلة من شــــــــــأنها أن توقف المضي في تنفيذ حكم الإعدام ]في 
السيد ميدايين[    تعكس وجود نزاع على معنى ونطاق حكم أفيينا”  
 وحســــــــــبما تقول المكســــــــــيك فإن “الولايات المتحدة تفهــــــــــم أن الحكم 

إنما يشكل مجرد التزام وسيلة، لا التزام نتيجة” 

وتذكر المحكمة أن الولايات المتحدة قد حاجّت بأن فهم المكسيك 
للفقــــــــــرة 153 )9( من الحكــــــــــم المتعلق بأبينا بأنها “التــــــــــزام نتيجة      
هو تماماً التفســــــــــير الذي تقول به الولايات المتحدة بشأن الفقرة المعنية” 
)التوكيــــــــــد في الأصــــــــــل( وأن الولايات المتحدة، إذ تقــــــــــرّ بذلك، تواجه، 
بســــــــــبب هيكل حكومتها وقانونها الداخلي، عقبــــــــــات في تنفيذ التزامها 
بمقتضى الحكم المتعلق بأبينا، تؤكد “أن من الواضح أنها توافق على أن 
التزام إتاحة الاستعراض وإعادة النظر هو التزام نتيجة وأنها قد سعت إلى 
تحقيق تلك النتيجة”  وتذكر المحكمة أن ادعاء المكسيك، حسب وجهة 
نظر الولايات المتحدة، ومع عدم وجود نزاع بشأن معنى ونطاق الفقرة 
153 )9( مــــــــــن الحكم المتعلق بأبينا، لا يدخل ضمن أحكام المادة 60، 
وأن المحكمة ليس لها “اختصاص موضوعي” للنظر في طلب المكسيك، 
ومــــــــــن ثم فليس لها “الاختصاص ظاهر الوجاهة اللازم للإشــــــــــارة باتخاذ 

تدابير مؤقتة” 

وتلاحظ المحكمة، وقد درست النصين الإنكليزي والفرنسي للمادة 
60 من النظام الأساســــــــــي، أنهما لا يتفقان اتفاقاً تاماً: فالنص الفرنسي 
يســــــــــتخدم للنزاع مصطلح “contestation”، وهو مصطلح ذو معنى 
أوسع من المصطلح المستخدم في النص الإنكليزي “dispute” رغم أن 
كلا المصطلحين في معناهما العادي يدلان بصورة عامة على وجهتي نظر 
متعارضتين  وتلاحظ المحكمة أن المادة 60 من نظامها الأساسي مطابقة 
للنص الوارد في نظام ســــــــــلفها محكمة العدل الــــــــــدولي الدائمة، وتذهب 
إلى توضيح أن واضعي مشــــــــــروع النظام الأساسي للمحكمة الدائمة قد 
 )”différend“ بدلًا من( ”contestation“ اختاروا استخدام مصطلح
 في المادة 60  ويلاحظ أن مصطلح “contestation”، أوســــــــــع نطاقاً، 
ولا يســــــــــتدعي الدرجة نفسها من المعارضة وأن مفهومه الأساسي أكثر 
مرونة إذا ما طُبِّق على حالة معينة  ثم تنظر المحكمة في كيفية اعتبار المحكمة 
 )”dispute“( ”contestation“ الدائمة وكيفية اعتبارها هي لمصطلح
في ســــــــــابقاتها القانونية  وهي تذكر أن “إظهار وجود خلاف على نحو 
معــــــــــيّن بالذات، كإظهاره مثلًا عن طريق مفاوضات دبلوماســــــــــية، ليس 
مطلوباً” لأغراض المادة 60، وليس مطلوباً “أن يُظهر الخلاف نفســــــــــه 
بصورة رسمية”  وتضيف أنه كان بالإمكان الرجوع إلى المحكمة الدائمة 
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حالما أظهر الطرفان أن لهما وجهتي نظر متعارضتين بشأن معنى أو نطاق 
حكم صادر عن المحكمة، وأن هذا التفســــــــــير قــــــــــد أكدته محكمة العدل 
الدوليــــــــــة في حكم أصدرتــــــــــه في عام 1985 في القضيــــــــــة المتعلقة بطلب 
مراجعة وتفســــــــــير الحكم الصادر في 24 شباط/فبراير 1982 في القضية 
المتعلقة بالجرف القــــــــــاري )تونس/الجماهيرية العربية الليبية( )تونس ضد 

الجماهيرية العربية الليبية( 
ثم توضــــــــــح المحكمة أنه يتعين عليها أن تقرر ما إذا كان يبدو أن ثمة 
نزاعاً بين الطرفين على معنى أو نطاق الحكم المتعلق بأبينا  وبعد الإشارة 
إلى دفــــــــــوع الطرفين، تصــــــــــل إلى أنه، بينما يبدو أن كلا الطرفين يرى أن 
الفقــــــــــرة 153 )9( من الحكم المتعلق بأبينــــــــــا هي التزامُ نتيجة دولي، من 
الواضح أن لكل من الطرفين، مع ذلك، وجهة نظر مختلفة بشــــــــــأن معنى 
ونطاق التزام النتيجة، أيّ ما إذا كانت جميع سلطات الولايات المتحدة 
الاتحادية والولائية تشــــــــــترك في ذلك الفهم، ومــــــــــا إذا كان ذلك الالتزام 

مُلقى على عاتق تلك السلطات 
وتشــــــــــير إلى أنه، في ضــــــــــوء الموقف الذي اتخــــــــــذه كل من الطرفين، 
يبــــــــــدو أن ثمة اختلافاً في وجهــــــــــات النظر بينهما فيما يتعلق بمعنى ونطاق 
ما وصلت إليه المحكمــــــــــة في الفقرة 153 )9( من منطوق الحكم، ومن 
ثم يمكــــــــــن الرجوع إلى المحكمة بمقتضى المادة 60 من النظام الأساســــــــــي  
وتصل المحكمة إلى أنه يجوز لها، بمقتضى المادة 60 من النظام الأساسي، 
أن تنظر في طلب التفســــــــــير، وأن دفع الولايــــــــــات المتحدة، بوجوب رد 
طلب المكســــــــــيك منذ البداية “استناداً إلى الافتقار البيّن للاختصاص”  
لا يمكــــــــــن إقراره، وأنه يجوز لها النظر في الطلب المتعلق بالإشــــــــــارة باتخاذ 

تدابير مؤقتة 
وتذكر المحكمة، وقد انتقلت إلى طلب المكســــــــــيك الإشــــــــــارة باتخاذ 
تدابــــــــــير مؤقتــــــــــة، أنها، عندما تنظر في مثل هــــــــــذا الطلب، “يجب أن تُعنى 
بالحفــــــــــاظ     على الحقوق التي يمكن أن تقضي المحكمة في وقت لاحق 
بأنهــــــــــا تعود إلى أيّ من مقدم الطلب أو المجيب على الادعاء”  وتضيف 
المحكمــــــــــة بأنــــــــــه لا بد من الربط بين الحقوق المدّعاة التي تشــــــــــكل حمايتها 
موضوع التدابــــــــــير التحفظية المطلوبة، وبين موضوع الطلب الرئيســــــــــي 

المقدم إلى المحكمة 
وبعــــــــــد أن تذكــــــــــر المحكمة دفوع الطرفين بشــــــــــأن ذلك، تلاحظ أن 
المكســــــــــيك تنشــــــــــد توضيحاً لمعنى ونطاق الفقرة 153 )9( من منطوق 
حكم عام 2004 في قضية أبينا، حيث وصلت الحكمة إلى أن التزاماً يقع 
على عاتق الولايات المتحدة بأن تتيح، بوسائل من اختيارها، استعراضاً 
وإعادة نظر للإدانات والأحكام الصادرة في حق المواطنين المكسيكيين، 
على أن يوضــــــــــع في الاعتبار كل من انتهاك الحقوق المنصوص عليها في 
المــــــــــادة 36 من اتفاقية فيينا والفقرات مــــــــــن 138 إلى 141 من الحكم  
وتلاحظ المحكمة أن تفســــــــــير معنى ونطاق ذلك الالتزام، ومن ثم الحقوق 
التي تتمتع بها المكســــــــــيك ومواطنوها استناداً إلى الفقرة 153 )9(، هو 
الذي يشــــــــــكل موضوع الدعوى المعروضة على المحكمة والمتعلقة بطلب 
التفسير، وأن المكسيك قد أودعت طلباً للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة من 

أجــــــــــل حماية تلك الحقوق ريثما تتخذ المحكمــــــــــة قرارها النهائي  وهكذا 
تصل المحكة أن ثمة صلة كافية بين الحقوق التي تنشــــــــــد المكسيك حمايتها 

بطلبها وبين طلب التفسير 
وتمضي المحكمة إلى القول إن ســــــــــلطتها للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 
بموجب المادة 41 من نظامها الأساســــــــــي “تفترض مســــــــــبقاً أنه لن يقع 
ضرر لا إصلاح له للحقوق الــــــــــتي هي موضوع الخلاف في الإجراءات 
القضائيــــــــــة” وأنها لن تمــــــــــارس إلّا إذا كانت هناك حالة من الإلحاح تدل 
على أن من المرجح أن يُتخذ إجراء يضر بحقوق أيّ من الطرفين قبل أن 

تصدر المحكمة قرارها النهائي 
وتلاحظ المحكمة أن المكســــــــــيك تدعي وجود حالة ملحّة لا جدال 
فيهــــــــــا، في حين أن الولايات المتحدة تحاجّ بأنه، بالنظر لعدم وجود نزاع 
على حقوق، “لم يتم اســــــــــتيفاء أيّ من متطلبات الأخذ بتدابير مؤقتة” 

)التوكيد في الأصل( 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أن تنفيذ حكــــــــــم الإعدام في أيّ مواطن، يكون 
معنى ونطــــــــــاق حقوقه موضوع بحث، وقبــــــــــل أن تنطق المحكمة بحكمها 
بشــــــــــأن طلب التفسير “من شأنه أن يجعل من المستحيل أن تأمر المحكمة 
بالنَصَفة التي تنشــــــــــدها ]دولته[ وأن يتســــــــــبب، من ثم، في وقوع أذى لا 
إصــــــــــلاح له للحقوق التي تدعيها”  وتصل إلى أنه يتضح من المعلومات 
المعروضة عليها أن السيد هوزي إرنستو ميدايين روخاس، وهو مواطن 
مكسيكي، ســــــــــيواجه حكم الإعدام في 5 آب/أغسطس 2008، وأن 
أربعة مواطنين مكسيكيين آخرين هم السادة سيزار روبيرتو فييرو رينا، 
وروبين راميريــــــــــز كارديناس، وهمبرتو ليال غارســــــــــيا، وروبيرتو مورينو 
رامــــــــــوس، يواجهون خطر الإعدام في الأشــــــــــهر القادمــــــــــة؛ وأن إعدامهم 
سيســــــــــبب ضرراً لا إصلاح له لأيّة حقوق يكون تفسير معناها ونطاقها 
موضع بحــــــــــث، وأن من الممكــــــــــن أن ينفذ حكم الإعــــــــــدام في المواطنين 
المكســــــــــيكيين المذكوريــــــــــن قبل أن تصدر المحكمة حكمها بشــــــــــأن طلب 
التفسير، ولذا فإن ثمة حالة إلحاح دون شك  وبالتالي تخلص المحكمة إلى 
أن الظروف تتطلب أن تشير باتخاذ تدابير مؤقتة لحفظ حقوق المكسيك، 

على نحو ما تنص عليه المادة 41 من النظام الأساسي 
وتذكر المحكمــــــــــة أنها على علم تام بأن الحكومة الاتحادية للولايات 
المتحدة تتخذ كثيراً من التدابير المتباينة والملحّة من أجل الوفاء بالتزامات 
الولايــــــــــات المتحــــــــــدة الدولية بموجب الحكم المتعلــــــــــق بأبينا، وتلاحظ أن 
الولايات المتحدة قد سلّمت بأنه، إذا أُعدم أيّ من المواطنين المكسيكيين 
الواردة أسماؤهم في طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة، دون الاستعراض 
وإعادة النظر اللذين يقتضيهما الحكم المتعلق بأبينا، يشــــــــــكل ذلك خرقاً 
لالتزامــــــــــات الولايات المتحدة بموجب القانــــــــــون الدولي  وتذكر، بصفة 
خاصــــــــــة، أن وكيل الولايــــــــــات المتحدة قد أعلن أمــــــــــام المحكمة “أن من 
الواضح أن تنفيذ الحكم في ميدايين دون أن يتاح له الاستعراض وإعادة 

النظر يتنافى مع الحكم المتعلق بأبينا” 
وتلاحــــــــــظ المحكمة كذلك أن الولايات المتحدة قد ســــــــــلّمت “بأنها 
مســــــــــؤولة بمقتضى القانون الدولي عن أفعال هيئاتها الفرعية السياسية”، 
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بما فيها “المســــــــــؤولون الاتحاديون والولائيون والمحليون”، وأن المسؤولية 
الدولية للولايات المتحدة هي نفســــــــــها في المحك إذا لم تســــــــــتطع، نتيجة 
لفعل أو لإغفال من جانب أيّ من الفروع السياســــــــــية، احترام التزاماتها 
الدولية بمقتضى الحكم المتعلق بأبينا  وتلاحظ، بصفة خاصة، أن وكيل 
الولايات المتحدة قد ســــــــــلّم أمام المحكمة بأن “من الواضح أن الولايات 
المتحدة تكون مسؤولة بموجب مبدأ مسؤولية الدول عن أفعال موظفي 

]الدولة[ غير المشروعة دولياً” 

وتؤكــــــــــد المحكمة في النهاية أنها تعتــــــــــبر أن من مصلحة كلا الطرفين 
أن يُســــــــــوّى في أقرب وقت ممكن أيّ اختلاف في الرأي بشــــــــــأن تفسير 
معنى ونطاق حقوقهما والتزاماتهما بمقتضى الفقرة 153 )9( من الحكم 
المتعلق بأبينــــــــــا، وأنه، لذلك، من الملائم كفالة أن يتم التوصل إلى حكم 

بشأن طلب التفسير بأسرع ما يمكن 

وتخلص المحكمة إلى القول بأن أيّ قرار يتخذ بشــــــــــأن طلب الإشارة 
باتخاذ تدابير مؤقتة لا يشكل بأيّ حال من الأحوال حكماً مسبقاً بشأن 

أيّة مسألة قد يتعين أن تنظر فيها فيما يتصل بطلب التفسير 

*

*  *

الرأي المخالف من القاضي بويرغنتال

يشير القاضي بويرغنتال، في رأيه المعارض إلى أنه صوّت   -  1
مؤيدا للحكم المتعلق بأبينا، حيث قررت المحكمة أن الولايات المتحدة قد 
انتهكت اتفاقية فيينا الخاصة بالحقوق القنصلية فيما يتعلق بمجموعة من 
المواطنين المكسيكيين المسجونين في الولايات المتحدة، وأمرت الولايات 
المتحدة بإجراء اســــــــــتعراض وإعادة نظر للأحكام بإدانة أولئك الأفراد  
ويقول القاضي بويرغنتال إن اســــــــــتمرار الإلزام الناشئ عن الحكم المتعلق 
بأبينــــــــــا ليس وارداً في هذه القضية؛ وإنما الوارد هو اختصاص المحكمة في 
اعتمــــــــــاد هذا الأمر  وهو يــــــــــرى أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص وكان 

عليها أن ترد طلب التفسير 

وكان اختصــــــــــاص المحكمة، في قضية أبينا، يســــــــــتند إلى   -  2
بروتوكول اتفاقية فيينا الذي انسحبت منه الولايات المتحدة مع الأسف  
ولذا لم يعد البروتوكول يعطي الاختصاص المطلوب لإصدار هذا الأمر  
ولهذا تحتج المكســــــــــيك بالمادة 60 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة، التي 
تنص، جزئياً، على أنه “في حالة الخلاف على معنى ونطاق الحكم، تقوم 
المحكمة بتأويله بناءً على طلب أيّ من الطرفين”  ولكن إذا كانت المادة 
60 لتنطبق في هذه القضية، ومن ثم ليكون للمحكمة اختصاص لإصدار 
الأمر، يتعين على المكســــــــــيك أن تبين، وإن كان ذلك على أساس أوّلي، 
أنــــــــــه يوجد خلاف بين الطرفين علــــــــــى معنى ونطاق الحكم المتعلق بأبينا  
وذلك، على حد قول القاضي بويرغنتال، ما لم تستطع المكسيك فعله 

وتحاجّ المكســــــــــيك بأن ثمة خلافاً لأن الطرفين لا يتفقان   -  3
على معنى ونطاق الفقرة 153 )9( من الحكم المتعلق بأبينا  وفيما يلي 

نص تلك الفقرة:
“تصــــــــــل ]المحكمة[ إلى أن الجبر الملائــــــــــم في هذه القضية قوامه 
التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأن تتيح، بوسائل من اختيارها، 
استعراض الإدانات والأحكام الصادرة في حق المواطنين المكسيكيين 
المشــــــــــار إليهم في ]الحكم[، وإعادة النظر فيها، وذلك بأن يوضع في 
الاعتبــــــــــار كل من انتهاك الحقوق المدرجة في المادة 36 من الاتفاقية 
والفقرات مــــــــــن 138 إلى 141  من هذا الحكم” (أبينا ومواطنين 
مكسيكيين آخرين )المكســــــــــيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية( 
تقاريــــــــــر محكمة العدل الدولية لعــــــــــام 2004، الصفحة 72، الفقرة 

 ))9( 153
وتقول المكسيك إن الفقرة 153 )9( من الحكم تنشئ   -  4
التزام بنتيجــــــــــة، بينما تدعي بأن الولايات المتحدة تعتقد بأنها لا تتضمن 
إلّا التزاماً من حيث الوسيلة  وترفض الولايات المتحدة ادعاء المكسيك 
وتوافق مع المكســــــــــيك على أن الفقرة المعنية تفرض التزام بنتيجة  ويرى 
القاضي بويرغنتال أن المكسيك لم تقدم قط أيّ دليل يدعم ادعاءها بأن 
الطرفين على خلاف بشــــــــــأن معنى ونطاق تلك الفقرة من الحكم المتعلق 
بأبينــــــــــا  وهنا ثمة ادعاء من قبل أحــــــــــد الطرفين لا يتعلق إلّا بوجود نزاع 
ولا يدعــــــــــم ذلك الادعاء الدليل ذو الصلة المعروض على المحكمة  ولذا، 
يخلــــــــــص القاضي بويرغنتال إلى أن تقرير المحكمة “يبدو” أن هناك نزاع 
ضمن ما تعنيه المادة 60 لا تســــــــــنده أيّة بيّنة  وبالتالي فإن المحكمة تفتقر 
إلى الاختصاص لإصدار هذا الأمر  وعلاوة على ذلك، فإن ذلك الأمر 
لا يضيف شــــــــــيئاً إلى الالتزامات التي لا تزال الولايات المتحدة تتحملها 
بموجب الفقــــــــــرة 153 )9( من الحكم المتعلق بأبينا، أيّ ألّا تنفذ حكم 
الإعــــــــــدام في أيّ من المواطنين المكســــــــــيكيين ما لم يُتح لهم الاســــــــــتعراض 

وإعادة النظر بمقتضى ذلك الحكم 
وعلاوة على ذلك، يعتقد القاضي بويرغنتال بأن المحكمة   -  5
بإصدارها هذا الأمر بشأن وقائع هذه القضية، إنما تفتح المجال في المستقبل 
لأن يُساء، لأغراض اختصاصية، استعمال نهج تفسير المادة 60، وهي، 

كما تجدر الإشارة، لا تفرض حدوداً زمنية لتقديم طلبات التفسير 

 الرأي المخالف المشترك من القضاة 
أووادا وتومكا وكيث

يعــــــــــرب القضاة أووادا وتومكا وكيث عن أســــــــــفهم العميق كونهم 
لا يســــــــــتطيعون تأييد أمر المحكمة القاضي بالإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة  
فالاعتبارات الإنسانية، التي قد تكون وراء اتخاذ القرار لا يمكن أن تعلو 

على المقتضيات القانونية للنظام الأساسي للمحكمة 
ويخلص القضاة إلى أن المكسيك لم تثبت، على نحو ما تقتضيه المادة 
60 من النظام الأساسي، أن ثمة خلافاً بينها وبين الولايات المتحدة على 
معــــــــــنى ونطاق الحكم المتعلق بأبينا لعام 2004  وبالتالي يتعين رد طلب 



33

التفســــــــــير وهو الدعوى الرئيسية المعروضة على المحكمة  ويتعين أيضاً رد 
طلب اتخاذ تدابير مؤقتة لأنه لن تكون هناك دعوى معلّقة يتصل بها 

ويلاحظ القضاة أيضاً بأن الأمر الصادر عن المحكمة اليوم لا يضيف 
أيّة حماية أخرى إلى الحماية التي سبق للمحكمة أن وفّرتها في الحكم المتعلق 
بأبينا الصادر عنها عام 2004، للمواطنين المكســــــــــيكيين الذين انتهكت 
الولايات المتحدة حقوقهم التي تنص عليها اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات 
القنصلية والذين لهم الحق في اســــــــــتعراض الإدانات والأحكام الصادرة في 
حقهم وإعادة النظر فيها، وفقاً للحكم الصادر عن المحكمة عام 2004 
ويقول القضاة إنه ليس هناك من شك في أنه لو نفذ حكم الإعدام 
في أيّ من المواطنين المكســــــــــيكيين البالغ عددهم 51 والوارد ذكرهم في 
ذلك الحكم، دون أن يتاح له استعراض إدانته والحكم عليه وإعادة النظر 
فيهما، حسبما يقتضيه الحكم الصادر في عام 2004، تكون الولايات 

المتحدة قد أخلّت بالتزامها الدولي على نحو ما تقرر المحكمة 
ويختتم القضــــــــــاة أووادا وتومكا وكيث رأيهــــــــــم بالتعبير عن ثقتهم 
الخالصــــــــــة في أن يتــــــــــاح على نحو فعّال اســــــــــتعراض الإدانــــــــــات والأحكام 
الصادرة في حق المواطنين المكسيكيين وإعادة النظر فيها، حسبما يقتضي 

الحكم الصادر في عام 2004 

الرأي المخالف من القاضي سكوتنيكوف
ويشاطر القاضي سكوتنيكوف كلياً المكسيك شواغلها إزاء تنفيذ 
حكم الإعدام المقرر في مواطن مكسيكي وشعور الإحباط الذي ينتابها 
جراء عدم تمكــــــــــن الولايات المتحدة حتى الآن من اتخاذ التدابير الكفيلة 
بامتثالها الحكم المتعلق بأبينا  بيد أنه ينتقد أمر المحكمة الذي يشير باتخاذ 
تدابــــــــــير مؤقتة  وهو يعتقد بأنــــــــــه كان يتعين على المحكمة أن تنهج نهجاً 
مخالفاً من أجل دعم هدف المكســــــــــيك النهائي وهو تنفيذ الحكم المتعلق 

بأبينا 
وهو يرى أنه كان يتعين على المحكمة أن تحيط علماً قضائياً بموقف 
الولايات المتحدة وهو أنها توافق دون تحفظ على تفســــــــــير الحكم المتعلق 
بأبينا الذي طلبته المكسيك  وليس ثمة أيّ لبُس في معنى ونطاق الشروط 
الملزمــــــــــة في الحكم المتعلق بأبينا  والمكســــــــــيك تصــــــــــر، والولايات المتحدة 

توافــــــــــق، على أنه لا يجب تنفيذ أيّ عقوبــــــــــة موت ما لم، وإلى أن، يتلقى 
المواطنون المكسيكيون المعنيون الاســــــــــتعراض وإعادة النظر وفقاً للحكم 
المتعلــــــــــق بأبينا  هذه هي النتيجة التي يجــــــــــب أن تحققها الولايات المتحدة، 
“بالوسيلة التي تختارها هي” )الفقرة 153 )9( من الحكم المتعلق بأبينا(، 
للوفــــــــــاء بالتزاماتها بمقتضى الحكم المتعلــــــــــق بأبينا  وليس ثمة من غموض  
وليس ثمة من خلاف  وليس ثمة ما يتعين على المحكمة تفســــــــــيره ومن ثم، 
كان يجب أن تخلص المحكمة إلى أن طلب المكسيك للتفسير لا يدخل في 
نطاق المادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة، التي لا تنطبق إلّا إذا كان 

هناك خلاف على معنى ونطاق حكم من أحكام المحكمة 

وعلاوة على ذلك، كان يجب على المحكمة أن تســــــــــتخدم سلطاتها 
الذاتيــــــــــة لأن تطلــــــــــب إلى الولايات المتحدة اتخاذ كافــــــــــة التدابير اللازمة، 
متصرفة بواســــــــــطة الهيئات والســــــــــلطات المكونة لها، الولائية والاتحادية، 

لكفالة امتثالها الحكم المتعلق بأبينا 

والمحكمــــــــــة، بدلًا من أن تذكّر الولايات المتحدة بالتزاماتها على هذا 
النحو، اختارت أن تقرر أن الحكم المتعلق بأبينا قد يســــــــــتدعي التوضيح 

وأمرت بالتدابير التحفظية 

ويلاحظ القاضي سكوتنيكوف أن هذه التدابير لا تضيف شيئاً إلى 
التزامات الولايات المتحدة بمقتضى الحكم ولذا فهي لا تخدم أيّ غرض  
وعلاوة على ذلك، فإن مفعول هذه التدابير سيكون سارياً فقط إلى أن 
تصدر المحكمة قرارها بشأن تفسير الحكم المتعلق بأبينا  وبالتالي فإن أمر 
المحكمة ليس زائداً على اللزوم فحسب، وإنما هو أيضاً يتضمن حدّاً زمنياً 
لا يتضمنه الحكم نفســــــــــه  وهذه النتيجة هي دلالة بيّنة على أن المحكمة 

قد نهجت نهجاً خاطئاً 

ويعتقد القاضي سكوتنيكوف أن المسألة الحقيقية هي امتثال الحكم 
لا تفســــــــــيره  وتقر الولايات المتحدة بأنها، بسبب المصاعب الداخلية، لم 
تتمكــــــــــن حتى الآن من وضع الإطار القانوني اللازم لكفالة امتثال الحكم 
المتعلق بأبينا  وهذا هو مدعاة للأســــــــــف العميق  ويتعين على الولايات 

المتحدة أن تعمل على امتثال الحكم المتعلق بأبينا 
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في 15 تشــــــــــرين الأول/أكتوبــــــــــر 2008 أصــــــــــدرت محكمة العدل 
الدولية أمرها بشأن طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة المقدم من جورجيا 
في القضيــــــــــة المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشــــــــــكال 
التمييز العنصري )جورجيا ضد الاتحاد الروســــــــــي(  وأشارت المحكمة في 
جملة أمور بأن يمتنع كلا الطرفين عن أيّ فعل من أفعال التمييز العنصري 
وعن رعاية أيّ فعل من هذا القبيل أو الدفاع عنه أو تأييده؛ وأن ييسرا 
وصول المساعدة الإنسانية؛ وأن يمتنعا عن اتخاذ أيّ إجراء يمكن أن يضر 

بحقوق كل من الطرفين أو يمكن أن يفاقم الخلاف أو يوسعه 
وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكّلة على النحو التالي:الرئيســــــــــة هيغينز؛ 
ونائب الرئيســــــــــة الخصاونــــــــــة؛ والقضــــــــــاة رانجيفا، وشــــــــــي، وكوروما، 
وكيــــــــــث،  وأبراهــــــــــام،  وتومــــــــــكا،  وســــــــــيما،  وأووادا،   وبويرغنتــــــــــال، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص غايا؛ 

ورئيس قلم المحكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق الأمر )الفقرة 149( على النحو التالي: 

   “
إن المحكمــــــــــة، إذ تذكّــــــــــر الطرفين بواجبهما امتثــــــــــال التزاماتهما 
بمقتضى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 

تشير باتخاذ التدابير التحفظية التالية:
بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة أصوات،  - ألف 

يتعــــــــــين على كلا الطرفــــــــــين، داخل أوســــــــــيتيا الجنوبية وأبخازيا 
والمناطق المجاورة في جورجيا:

أن يمتنعــــــــــا عن أيّ فعل من أفعــــــــــال التمييز العنصري ضد   )1(
الأشخاص أو مجموعات الأشخاص أو المؤسسات؛

أن يمســــــــــكا عن رعاية التمييز العنصــــــــــري الذي يقوم به   )2(
الأشخاص أو المنظمات أو الدفاع عنه أو تأييده؛

أن يفعلا كل ما في وســــــــــعهما، كلما وأينما أمكن، دون   )3(
تمييز من حيث الأصل الوطني أو العرقي، لكفالة،

‘1’ أمن الأشخاص؛
‘2’ حق الأشــــــــــخاص في حرية الحركــــــــــة والإقامة داخل 

حدود الدولة؛
‘3’ حماية ممتلكات الأشخاص المشردين واللاجئين؛

أن يفعــــــــــلا كل مــــــــــا في وســــــــــعهما لكفالة عدم اشــــــــــتراك   )4(
الســــــــــلطات العامة والمؤسســــــــــات العامة الواقعة تحت سيطرتهما أو 
تأثيرهمــــــــــا، في أفعال تمييز عنصري ضد أشــــــــــخاص أو مجموعات من 

الأشخاص أو ضد مؤسسات؛
المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينز؛ والقضــــــــــاة بويرغنتال، وأووادا، 
وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، والقاضي الخاص 

غايا؛
المعارضون: نائب الرئيســــــــــة الخصاونــــــــــة؛ والقضاة رانجيفا، 

وشي، وكوروما، وتومكا، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة أصوات،  - باء 

ييسّر كلا الطرفين، المساعدة الإنسانية المقدمة دعماً للحقوق 
التي تعود إلى السكان المحليين بمقتضى الاتفاقية الدولية للقضاء على 
جميع أشكال التمييز العنصري، ويمتنعان عن وضع أيّة عراقيل أمام 

تلك المساعدة؛
المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينز؛ والقضــــــــــاة بويرغنتال، وأووادا، 
وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، والقاضي الخاص 

غايا؛
المعارضون: نائب الرئيســــــــــة الخصاونــــــــــة؛ والقضاة رانجيفا، 

وشي، وكوروما، وتومكا، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة أصوات،  - جيم 

يمتنــــــــــع كل من الطرفين عن أيّ فعــــــــــل قد يضر بحقوق الطرف 
الآخر فيما يتعلق بأيّ حكم قد تنطق به المحكمة في القضية، أو قد 
يفاقم أو يوسّــــــــــع النـزاع المعروض علــــــــــى المحكمة أو يجعل حلّه أكثر 

صعوبة؛
المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينز؛ والقضــــــــــاة بويرغنتال، وأووادا، 
وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، والقاضي الخاص 

غايا 
المعارضون: نائب الرئيســــــــــة الخصاونــــــــــة؛ والقضاة رانجيفا، 

وشي، وكوروما، وتومكا، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة أصوات،  - دال 

يبلغ كل من الطرفين المحكمة بامتثاله التدابير التحفظية الواردة 
أعلاه؛

 171 - تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
)جورجيا ضد الاتحاد الروسي( )طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة(

الأمر الصادر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008
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المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينز؛ والقضــــــــــاة بويرغنتال، وأووادا، 
وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، والقاضي الخاص 

غايا 
المعارضون: نائب الرئيســــــــــة الخصاونــــــــــة؛ والقضاة رانجيفا، 

وشي، وكوروما، وتومكا، وبنونة، وسكوتنيكوف 
*

*  *
وقــــــــــد ذيّل نائب الرئيســــــــــة الخصاونــــــــــة، والقضاة رانجيفا، وشــــــــــي، 
وكوروما، وتومكا، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف أمر المحكمة برأي مخالف 

مشترك؛ وذيّل القاضي الخاص غايا أمر المحكمة بإعلان 
*

*  *
تبدأ المحكمة بالإشارة إلى أن جورجيا أودعت في 12 آب/أغسطس 
2008 طلبــــــــــاً ترفع فيه دعوى ضد الاتحاد الروســــــــــي على ما ادعته من 
انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

)وتسمى فيما يلي “الاتفاقية”( 
وتلاحظ أن جورجيا، من أجل إقامة الأساس لاختصاص المحكمة، 

اعتمدت في طلبها على المادة 22 من الاتفاقية التي تنص على ما يلي:
“أيّ نــــــــــزاع بــــــــــين دولتين طرفين حول تفســــــــــير أو تطبيق هذه 
الاتفاقية، لا يســــــــــوّى بالتفاوض أو بالإجــــــــــراءات المنصوص عليها 
صراحــــــــــة في هذه الاتفاقية، يحال، بناءً على طلب أيّ من الطرفين، 
إلى محكمــــــــــة العدل الدولية لاتخاذ قرار بشــــــــــأنه، ما لم يتفق الطرفان 

المتنازعان على طريقة أخرى للتسوية” 
وتلاحظ المحكمة أن جورجيا، في طلبها، تحاجّ، في جملة أمور،

“بــــــــــأن الاتحاد الروســــــــــي قد قام، بواســــــــــطة هيئاتــــــــــه ووكلائه 
والأشــــــــــخاص والكيانات التي تمارس عناصر من السلطة الحكومية، 
وبواســــــــــطة القوات الانفصالية الأوسيتية الجنوبية والأبخازية التي هي 
تحت إدارته وسيطرته، بممارسة ورعاية ودعم التمييز العنصري عن 
طريق توجيه الاعتداءات والطرد الجماعي التي تعرّض لها مَن هم من 
عرق جورجي، وغيرهم من المجموعات العرقية الأخرى، في منطقتي 

أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا من جمهورية جورجيا” 
وتذكر المحكمة أن جورجيا قدمت، في 14 آب/أغسطس 2008، 
طلباً للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة، ريثما يصدر حكم المحكمة في الدعوى، 
من أجل حفظ حقوقها بموجب الاتفاقية “في حماية مواطنيها ضد أعمال 
التمييز العنيفة التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية، التي تعمل بالاتفاق 

مع الميليشيا الانفصالية والمرتزقة الأجانب” 
وتذكر أن رئيسة المحكمة، وجهت رسالة إلى الطرفين في 15 آب/
أغسطس 2008، وفيها، بعد أن أشارت إلى الفقرة 4 من المادة 74 من 

لائحة المحكمة، دعتهما على سبيل الاستعجال “إلى التصرف على نحو 
يجعل بالإمكان أن تكون لأيّ أمر تصدره المحكمة بشأن طلب الإشارة 

باتخاذ تدابير مؤقتة آثاره الملائمة” 
وتلاحظ المحكمة، أن جورجيا، مشيرة إلى الظروف المتغيرة بسرعة 
في أبخازيا، قدمت، في 25 آب/أغسطس 2008، “طلباً معدلًا للإشارة 

باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية” 
ثم توجز المحكمة الدفوع المقدمة من الطرفين أثناء الجلســــــــــات العامة 

المعقودة في 8 و9 و10 أيلول/سبتمبر 2008 
وتلاحظ المحكمة أن جورجيا، في نهاية الجلسات، التمست منها:

“أن تأمر، على ســــــــــبيل الاســــــــــتعجال، باتخاذ التدابير التحفظية 
التاليــــــــــة، ريثما تتخذ قراراً في هذه القضيــــــــــة من حيث الجوهر، من 
أجــــــــــل الحيلولة دون وقوع ضرر لا إصــــــــــلاح له لحقوق مَن هم من 
عرق جورجي بموجب المادتين 2 و5 من الاتفاقية المتعلقة بالتمييز 

العنصري:
يتخذ الاتحاد الروســــــــــي كافة التدابير اللازمة لكفالة عدم  )أ( 
تعرض مَن هم من عرق جورجي أو أيّ أشــــــــــخاص آخرين للتمييز 
العنصري عنفاً أو قسراً، بما في ذلك، عموماً لا تحديداً، التهديد أو 
القيام بإيقاع الموت أو الأذى الجسدي، وأخذ الرهائن، والاحتجاز 
غير المشــــــــــروع، وتدمير أو ســــــــــلب الممتلكات، وسائر الأفعال التي 
يُقصد بها طردهم من ديارهم أو قُراهم في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا 

و/أو المناطق المجاورة داخل جورجيا؛
يتخذ الاتحاد الروسي كافة التدابير اللازمة لمنع الجماعات  )ب( 
أو الأفراد من تعريض مَن هــــــــــم من عرق جورجي لأعمال التمييز 
العنصري القســــــــــرية، بما فيها، عموماً لا تحديــــــــــداً، التهديد أو القيام 
بإيقاع الموت أو الأذى الجســــــــــدي، وأخذ الرهائن، والاحتجاز غير 
المشــــــــــروع، وتدمير أو سرقة الممتلكات، وسائر الأفعال التي يقصد 
بها طردهم من ديارهم أو قراهم في أوســــــــــيتيا الجنوبية وأبخازيا و/أو 

المناطق المجاورة داخل جورجيا؛
يمتنع الاتحاد الروســــــــــي عن اعتماد أيّة تدابير من شأنها أن  )ج( 
تضر بحق مَن هم من عرق جورجي في الإســــــــــهام إســــــــــهاماً كاملًا 
 وعلى قدم المساواة في الشــــــــــؤون العامة لأوسيتيا الجنوبية، وأبخازيا 

و/أو المناطق المجاورة من جورجيا؛
وكذلــــــــــك التمســــــــــت جورجيا مــــــــــن المحكمــــــــــة “أن تأمر على 
 سبيل الاســــــــــتعجال باتخاذ التدابير التحفظية التالية لمنع وقوع ضرر 
لا إصلاح له لحق عودة مَن هم من عرق جورجي بموجب المادة 5 
من اتفاقية التمييز العنصري ريثما تتخذ المحكمة قرارها بشأن هذه 

القضية من حيث الجوهر؛
يمتنع الاتحاد الروســــــــــي عن اتخاذ أيّة إجراءات أو دعم أيّة  )د( 
تدابير من شــــــــــأنها أن تــــــــــؤدي إلى حرمان مَن هم من عرق جورجي 
وغيرهم من الأشــــــــــخاص الذين طُردوا من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا 
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والمناطــــــــــق المجاورة من حقهم في العــــــــــودة إلى ديارهم الأصلية، على 
أساس عرقهم أو جنسيتهم؛

يمتنع الاتحاد الروسي عن اتخاذ أيّة إجراءات أو دعم أو أيّة  )هـ( 
تدابير تتخذها أيّة مجموعة أو أيّ فرد تعوق أو تمنع حق العودة إلى 
أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا والمناطق المجاورة لمن هم من عرق جورجي 
أو أيّ أشــــــــــخاص آخرين طُردوا من مناطقهم على أساس العرق أو 

الجنسية؛
يمتنع الاتحاد الروســــــــــي عن اعتماد أيّة تدابير من شــــــــــأنها  )و( 
الإضرار بحق مَن هم من عرق جورجي في الإســــــــــهام إسهاماً كاملًا 
وعلى قدم المســــــــــاواة في الشــــــــــؤون العامة عند عودتهم إلى أوســــــــــيتيا 

الجنوبية وأبخازيا والمناطق المجاورة ”
والتمست جورجيا من المحكمة أيضاً أن تأمر بأن:

“يمتنع الاتحاد الروسي عن إعاقة وصول المساعدة الإنسانية إلى 
جميع الأفراد في الإقليم الواقع تحت ســــــــــيطرته، ويسمح به وييسره، 

بصرف النظر عن عِرق أولئك الأفراد” 
وتذكر المحكمة أن الاتحاد الروســــــــــي، في نهاية الجلسة، أوجز موقفه 

على النحو التالي:
إن مــــــــــن الواضــــــــــح أن النـزاع الــــــــــذي حاولت الدولة   - “أولاً 
المدعية عرضه على المحكمة ليس نزاعاً بموجب اتفاقية عام 1965  
فــــــــــإن كان هناك نزاع، فإنــــــــــه يكون ذا صلة باســــــــــتعمال القوة، أو 
القانون الإنساني، أو سلامة الأراضي، ولكن لا يكون في أيّ حال 

من الأحوال بشأن التمييز العنصري 
وحتى لو كان هذا النـزاع نزاعاً بموجب اتفاقية عام   - ثانيــــاً 
1965، فــــــــــإن الانتهاكات المدعاة للاتفاقية لا تنطبق عليها أحكام 
 هــــــــــذه الاتفاقية، وعلــــــــــى الأخص لأن المادتــــــــــين 2 و5 من الاتفاقية 

لا تنطبقان في الخارج 
وحتى لو وقعت هذه الانتهاكات، فإنها لا يمكن حتى   - ثالثـــــاً 
 وإن كانت ظاهرة الوجاهة، أن تُنســــــــــب إلى روســــــــــيا التي لم تمارس 
ولا تمارس الآن، في الأراضي المعنية، ذلك المدى من السيطرة اللازم 

للتغلب على الحدّ المعيّن 
وحــــــــــتى لو أمكن انطباق اتفاقية عام 1965، وذلك   - رابعـــــاً 
غــــــــــير ممكن، فإن المتطلبات الإجرائية التي تنص عليها المادة 22 من 
اتفاقية عام 1965 لم يتم استيفاؤها  ولم يقدم، ولا يمكن أن يقدم 
أيّ دليل علــــــــــى أن الدولة المدعية اقترحت التفاوض أو اســــــــــتخدام 
آليات اللجنة المعنية بالتمييز العنصري قبل الرجوع إلى هذه المحكمة 
ومن الواضح، مع وضع هذه الدفوع في الاعتبار، أن   - خامساً 

المحكمة تفتقر إلى الاختصاص للنظر في القضية 
وإذا مــــــــــا رأت المحكمة، رغم صعوبة ذلك، أن لديها   - سادساً 
أهلية ظاهرة الوجاهة، للنظر في النـزاع، فإننا نقول إن الدولة المدعية 
 أخفقــــــــــت في تبيان المعايير اللازمة للإشــــــــــارة باتخــــــــــاذ تدابير مؤقتة  

ولم تُقدم أيّة بيّنة يُعتد بها لإثبات وجود خطر وشــــــــــيك لوقوع أذى 
لا إصــــــــــلاح له، ووجــــــــــود حالة ملحّة  ومن المؤكد أن ملابســــــــــات 
القضية لا تستدعي اتخاذ التدابير، وخاصة، في ضوء العملية الجارية 
وهي عملية التسوية بعد النـزاع  والتدابير المطلوبة لا تراعي العامل 
الرئيسي وهو حقيقة أن أحداث آب/أغسطس 2008 قد نشأت 

عن استعمال جورجيا للقوة 
فإن التدابير التحفظية علــــــــــى الوجه المبين من الدولة   - وأخيراً 
المدعيــــــــــة في الطلبات لا يمكــــــــــن أن تمنح لأنها تفرض على روســــــــــيا 
التزامات لا تستطيع الوفاء بها  والاتحاد الروسي لا يمارس السيطرة 
الفعّالة على أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا أو على أيّ من الأجزاء المجاورة 
لجورجيا  والأفعال التي تقوم بها هيئات أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا أو 
المجموعات الخاصة أو الأفراد لا تُنســــــــــب إلى الاتحاد الروسي  وإذا 

أقُرت التدابير فإنها تستبق الحكم في القضية” 
وتلاحظ المحكمة أن الاتحاد الروسي بهذا التمس إخراج القضية من 

القائمة العامة 
 تبدأ المحكمــــــــــة تعليلها بملاحظــــــــــة أنها، بموجب نظامها الأساســــــــــي، 
لا تتمتع تلقائياً بالاختصاص بشأن المنازعات القانونية بين الدول الأطراف 
في ذلــــــــــك النظام أو بين الدول الأخرى التي يحق لها المثول أمامها  بل إن 
واحداً من المبادئ الأساســــــــــية لنظامها الأساسي هو أنه ليس بوسعها، أن 

تبت في نزاع بين دول دون موافقة تلك الدول على اختصاصها 
وتمضي المحكمة إلى ذكر أنها، فيما يتعلق بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة، 
ليســــــــــت في حاجة في النهاية لأن تقتنع، قبل أن تقرر ما إذا كانت لتشير 
باتخــــــــــاذ مثل هذه التدابير أو لا تشــــــــــير بذلك، بأن لديها الاختصاص من 
حيث جوهر القضية، ومع ذلك فقد لا تشير باتخاذها ما لم تبدأ الأحكام 
التي تحتج بها الدولة المدعية، بوجاهة ظاهرة، أنها تعطي أساساً يمكن أن 

يقوم عليها اختصاص المحكمة 
ونظــــــــــراً إلى أن جورجيــــــــــا، في تلــــــــــك المرحلة، قد ســــــــــعت إلى إقامة 
اختصاص المحكمة على أســــــــــاس بند التحكيم في المادة 22 من الاتفاقية 
دون ســــــــــواه، توضح المحكمة بأنها لا بدّ من أن تمضي في دراســــــــــة ما إذا 
كان بند الاختصاص الذي اعتُمد عليه يوفر أساســــــــــاً لاختصاص ظاهر 
الوجاهة للحكم على جوهر القضية مما يسمح للمحكمة، إن اعتقدت 

بأن الظروف تقتضي ذلك، بأن تشير باتخاذ إجراءات مؤقتـــة 
تؤكــــــــــد المحكمة أولًا أن كلا جورجيا والاتحاد الروســــــــــي طرف في 
الاتفاقية  وتلاحظ أن جورجيا أودعت صك الانضمام في 2 حزيران/
يونيه 1999 دون تحفظ وأن اتحاد الجمهوريات الســــــــــوفياتية الاشتراكية 
)الاتحاد السوفياتي( أودع صك تصديقه على الاتفاقية في 4 شباط/فبراير 
1969 بتحفــــــــــظ على المادة 22 من الاتفاقية إلّا أن الاتحاد الســــــــــوفياتي 
ســــــــــحب هذا التحفظ في 8 آذار/مــــــــــارس 1989  وتضيف المحكمة أن 
الاتحاد الروســــــــــي، بوصفه الدولة المحتفظة بالشــــــــــخصية القانونية للاتحاد 

السوفياتي، طرف في الاتفاقية دون تحفظ 
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ثم تلاحظ المحكمة أن الطرفين يختلفان على النطاق الإقليمي لتطبيق 
التزامات الدولة الطرف وفقــــــــــاً للاتفاقية: فجورجيا تدعي بأن الاتفاقية 
لا تتضمن أيّ تحديد لتطبيقها الإقليمي وبالتالي فإن “التزامات روســــــــــيا 
وفقاً للاتفاقية تشمل الأفعال وحالات الإغفال المنسوبة إلى روسيا والتي 
تقع في داخل إقليم جورجيا وعلى وجه الخصوص في أبخازيا وأوســــــــــيتيا 
الجنوبية”، بينما يدعي الاتحاد الروســــــــــي أن أحكام الاتفاقية لا يمكن أن 
تنطبق في الخارج وأن المادتين 2 و5 من الاتفاقية بصفة خاصة لا يمكن 

أن تحكما تصرف الدولة خارج حدودها 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن الاتفاقية لا تتضمن أيّ تقييد ذي طبيعة عامة 
يتصل بتطبيقها الإقليمي وتلاحــــــــــظ كذلك، بصفة خاصة، أنه لا المادة 
2 ولا المــــــــــادة 5 مــــــــــن الاتفاقية تتضمن تحديداً إقليميــــــــــاً بالذات  ومن ثم 
تصل المحكمة إلى أنه يبدو أن أحكام الاتفاقية هذه تنطبق عموماً شــــــــــأنها 
شــــــــــأن أحكام الصكوك الأخرى ذات الطبيعة نفسها، على أفعال الدولة 

الطرف عندما تتصرف خارج إقليمها 
وإذ تشــــــــــير المحكمة إلى أن جورجيا تدعي بأن النـزاع يتعلق بتفســــــــــير 
الاتفاقية وتطبيقها، بينما يدعي الاتحاد الروســــــــــي بــــــــــأن النـزاع في الواقع 
يتصل باستعمال القوة، وبمبادئ عدم التدخل، وتقرير المصير، وانتهاكات 
القانون الإنساني، فإنها توضح أن لها أن تقرر، بافتراض الوجاهة الظاهرة، 

ما إذا كان هناك نزاع حسبما تعنيه المادة 22 من الاتفاقية 
وتصــــــــــل المحكمة، بعد أن اســــــــــتعرضت دفوع الطرفــــــــــين، إلى أنهما 
يختلفان على انطباق المادتــــــــــين 2 و5 من الاتفاقية في إطار الأحداث في 
أوســــــــــيتيا الجنوبية وأبخازيا  وبالتالي، يبدو أن هنــــــــــاك نزاعاً بين الطرفين 
بشــــــــــأن تفســــــــــير الاتفاقية وتطبيقها  وعلاوة على ذلك، تلاحظ المحكمة 
أنه يبــــــــــدو أن الأفعال التي تدعي جورجيا وقوعها يمكن أن تتعارض مع 
الحقــــــــــوق التي تنص عليها الاتفاقية، حتى ولو كان من الممكن أن تكون 
بعض هذه الأفعال المدَّعى وقوعها مشــــــــــمولة بقواعد أخرى من قواعد 
القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني  وتعتقد المحكمة أن هذا يكفي 
لتقرير وجود نزاع بين الطرفين يمكن أن تشمله أحكام الاتفاقية، وذلك 
شــــــــــرط لازم ليكون للمحكمة اختصاص ظاهر الوجاهة بموجب المادة 

22 من الاتفاقية 
ثم تنتقل المحكمة إلى مســــــــــألة ما إذا تم اســــــــــتيفاء الشروط الواردة في 
المــــــــــادة 22 من الاتفاقية  وتذكر أن المــــــــــادة 22 تنص على أنه يجوز أن 
يحال أيّ نزاع يتصل بتفســــــــــير الاتفاقيــــــــــة أو تطبيقها إلى المحكمة إذا “لم 
يُسوَ بالتفاوض أو بواسطة الإجراء الذي تنص الاتفاقية عليه صراحة”  
وتلاحظ المحكمة أن جورجيا تدعي أن هذه العبارة لا تمثل شروطاً ينبغي 
استيفاؤها قبل أن يمكن للمحكمة أن تنظر في النـزاع وأنه، حسبما تقول 
جورجيــــــــــا، قد جرت بين الطرفين مباحثــــــــــات ومفاوضات ثنائية تتصل 
بالمســــــــــائل التي هي موضوع الاتفاقية  وتلاحظ أيضاً أن الاتحاد الروسي 
يحاجّ بأنه عملًا بالمادة 22 من الاتفاقية، تشــــــــــكل المفاوضات الســــــــــابقة 
 أو الرجوع إلى الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية، شــــــــــرطاً مسبقاً 
لا بدّ منه لنظر المحكمة في المسألة، وأنه لم تجر أيّة مفاوضات بين الطرفين 

على مســــــــــائل تتصل بالاتفاقية وأن جورجيا لم تقــــــــــم، وفقاً للإجراءات 
المنصــــــــــوص عليها في الاتفاقية، بلفت انتبــــــــــاه اللجنة المعنية بالقضاء على 

التمييز العنصري، إلى أيّ من هذه المسائل 
وتقــــــــــول المحكمة إن العبــــــــــارة “أيّ نزاع     لا يســــــــــوى بالتفاوض 
أو بالإجــــــــــراء الذي تنص عليه الاتفاقيــــــــــة صراحة” الواردة في المادة 22 
لا توحي، بمعناها البســــــــــيط، بأن المفاوضات الرسميــــــــــة في إطار الاتفاقية 
أو الرجوع إلى الإجراء المشــــــــــار إليه في المادة 22 منها تشــــــــــكل شروطاً 
مســــــــــبقة يجب الوفاء بها قبل نظــــــــــر المحكمة  ومع ذلك فهي تصل إلى أن 
المــــــــــادة 22 توحي بوجوب أن تقوم الدولة المدعية بمحاولة ما للبدء، مع 
الدولة المدعى عليها، بمحادثات بشــــــــــأن المســــــــــائل التي تشملها الاتفاقية  
وتلاحظ المحكمة أنه يتضح من ملف القضية أن هذه المســــــــــائل قد أثُيرت 
 في الاتصــــــــــالات الثنائيــــــــــة بين الطرفــــــــــين وأن من الجلي أن هذه المســــــــــائل 
لم تحــــــــــل بالتفاوض قبل إيداع الطلــــــــــب  وتضيف أن جورجيا قد أثارت 
هذه المسائل نفسها في عدة بيانات قدمتها إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة 
في الأيام الســــــــــابقة لإيداع الطلب، وأن الاتحاد الروسي قد علّق عليها، 
ولذا فإن الاتحاد الروسي قد أُطلع على موقف جورجيا في هذا الصدد  
وتمضــــــــــي إلى القــــــــــول إن حقيقــــــــــة أن الاتفاقية لم يــــــــــرد ذكرها على وجه 
التحديد في الســــــــــياق الثنائي أو متعدد الأطراف لا تشكل عقبة في سبيل 

نظر المحكمة استناداً إلى المادة 22 من الاتفاقية 
وتــــــــــرى المحكمة، بالنظر إلى كل ما تقــــــــــدم، أن لها، على نحو ظاهر 
الوجاهــــــــــة، الاختصاص بمقتضى المادة 22 مــــــــــن الاتفاقية لتناول القضية 

بقدر ما يتصل موضوع النـزاع “بتفسير أو تطبيق” الاتفاقية 
وتذكر المحكمة أن سلطتها للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة بمقتضى المادة 
41 من النظام الأساســــــــــي غرضها الحفاظ علــــــــــى حقوق كل من الطرفين 
إلى أن يصــــــــــدر قرار المحكمة، وذلك لكفالة عدم وقوع ضرر لا إصلاح له 
للحقوق التي هي موضع النـزاع في الدعوى القضائية  وتذكر كذلك أنها، 
عندمــــــــــا تنظر في مثل هذا الطلب، يجب أن تُعنى بالحفاظ على الحقوق التي 
قد تقضي المحكمة في وقت لاحق بأنها تعود إما إلى الدولة المدعية أو الدولة 
المدعــــــــــى عليها  وتضيف المحكمة أنه لا بد مــــــــــن الربط بين الحقوق المدّعاة 
التي تشــــــــــكل حمايتها موضــــــــــوع التدابير التحفظية المبتغــــــــــاة، وبين موضوع 

الإجراءات المعروضة على المحكمة بشأن جوهر القضية 
وبعد الإشــــــــــارة إلى دفوع الطرفين، تلاحظ المحكمة أن المقصود من 
المادتين 2 و5 من الاتفاقية هو حماية الأفراد من التمييز العنصري بإجبار 
الــــــــــدول الأطراف علــــــــــى اتخاذ بعض التدابير المحــــــــــددة فيهما؛ وأن للدول 
الأطراف في الاتفاقية الحق في أن تطالب دولة طرفاً ما بامتثال التزامات 
محــــــــــددة تتحملها بمقتضــــــــــى المادتين 2 و5 من الاتفاقيــــــــــة؛ وأن ثمة ترابطاً 
بين احترام حقوق الأفراد، والتزامات الدول الأطراف بمقتضى الاتفاقية 
وحــــــــــق الدول الأطراف في طلب امتثالها  وتصل المحكمة إلى أن الحقوق 
التي تحتج بها جورجيا وتســــــــــعى إلى حمايتها بطلب الإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقتــــــــــة )أي الحقوق المنصوص عليها في المادتين 2 و5 من الاتفاقية( لها 
صلــــــــــة كافية بجوهر القضية التي ترفعها  وتضيــــــــــف المحكمة أن عليها أن 
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تركز اهتمامها على هذه الحقوق المدعاة أثناء نظرها في طلب جورجيا 
الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 

وتمضي المحكمة إلى القول إن ســــــــــلطتها للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 
بمقتضى المادة 41 من نظامها الأساســــــــــي “تفترض مسبقاً بأن ذلك لن 
يتســــــــــبب في وقوع ضرر لا إصلاح له للحقوق التي هي موضوع النـزاع 
في الدعــــــــــوى القضائية” وأنها لن تمارَس إلّا إذا كانت هناك حاجة ملحّة 
بمعنى أن ثمة خطراً حقيقياً وهو إمكانية اتخاذ إجراء يضر بحقوق أيّ من 

الطرفين قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن جورجيــــــــــا تدعي بأنــــــــــه “بالنظر إلى تصرف 
الاتحاد الروســــــــــي في أوســــــــــيتيا الجنوبية وأبخازيا والمناطق المجاورة، هناك 
حاجــــــــــة ملحّة لاتخاذ تدابير مؤقتة” لأن الذين هم من عرق جورجي في 
هذه المناطق “يتعرضون لخطر وشــــــــــيك وهــــــــــو الطرد بعنف أو الموت أو 
الأذى الشخصي، وأخذ الرهائن، والاحتجاز غير المشروع، والإضرار 
بمســــــــــاكنهم وممتلكاتهم الأخرى أو فقدانها” و“بالإضافة إل ذلك، فإن 
إمكانيــــــــــات عودة أولئك الذين هم من عــــــــــرق جورجي والذين أُجبروا 
علــــــــــى الفرار آخذة في الاضمحلال بســــــــــرعة”  وتحــــــــــاجّ جورجيا أيضاً 
بــــــــــأن “الحقوق موضع النـزاع يهددهــــــــــا أذى هو بذات طبيعته غير قابل 
للإصلاح” لأنه “لا يمكن أبداً لأيّ ترضية أو حكم بجبر، التعويض عن 

أشكال الضرر البالغة” لتلك الحقوق 
وتذكر المحكمة أن الاتحاد الروســــــــــي، من ناحيته، يدفع بقوله “إن 
جورجيا لم تثبت أن أيّة حقوق يمكن أن تعترض عليها روســــــــــيا بموجب 
المادتــــــــــين 2 و5 مــــــــــن الاتفاقية – مهما كان اتســــــــــاع نطاقها – معرّضة 
“لخطر شديد” وهو وقوع ضرر لا إصلاح له”  وفيما يتعلق بأحداث 
آب/أغســــــــــطس 2008، يدفع الاتحاد الروسي بأن “الوقائع التي يمكن 
الاعتماد عليها بقدر معقول من اليقين” تناقض وجود خطر شديد على 
الحقوق التي تدعيها جورجيا، لأسباب هي، أولًا، أن الأعمال المسلحة 
قــــــــــد أدت إلى “وفيــــــــــات في صفوف القوات المســــــــــلحة لجميع الأطراف 
المعنية، ووفيات المدنيين من جميع الأعراق، والتشريد الجماعي لأشخاص 
من جميع الأعراق”، وثانياً أن “الأعمال المسلحة قد توقفت الآن، وأن 
المدنيــــــــــين من جميع الأعراق يعودون إلى بعض، وإن لم يكن كل، مناطق 
النـزاع الســــــــــابقة”  والاتحاد الروســــــــــي يشير إلى وقف إطلاق النار الذي 
أعلن في 12 آب/أغســــــــــطس 2008 وإلى المبادئ الستة لتسوية النـزاع 
بالطرق الســــــــــلمية التي اعتمدها رئيســــــــــا الاتحاد الروسي وفرنسا في اليوم 
نفســــــــــه وفيما بعد، في 13 - 16 آب/أغســــــــــطس 2008، وقّع عليها 
رئيس جورجيا وقادة أوســــــــــيتيا الجنوبية وأبخازيا، “عن طريق وســــــــــيط 
روســــــــــيا وبحضور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي”  
ويذكر أيضاً “المســــــــــاعي الإيجابية أمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
    مع الاتحاد الأوروبي والرئيس سركوزي”، ويلاحظ أيضاً أنه، وفقاً 
للمبادئ الأخرى المعلنة في 8 أيلول/ســــــــــبتمبر 2008، سيجري توزع 
200 مراقب أوروبي في المنطقة الحاجزة في أوســــــــــيتيا الجنوبية وأبخازيا، 

وستنسحب قوات حفظ السلام الروسية فيما بعد انسحاباً كاملًا 

وتصر المحكمة على أنه لدى البت في طلب الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير 
مؤقتة، ليست في حاجة إلى إثبات وجود انتهاكات للاتفاقية، وإنما هي 
مدعوة إلى تقرير ما إذا كانت الملابســــــــــات تتطلب الإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقتــــــــــة من أجل حماية الحقوق المنصوص عليهــــــــــا في الاتفاقية  وتلاحظ 
المحكمة، مع ذلك، أن الحقوق المعنية ولا سيما تلك المنصوص عليها في 
الفقرتين )ب( و)د( )1( من المادة 5 من الاتفاقية، هي ذات طبيعة تجعل 

الضرر الذي يلحق بها غير قابل للإصلاح 
وتذكــــــــــر المحكمة أنها على علــــــــــم بالحالة الاســــــــــتثنائية والمعقّدة على 
الأرض في أوســــــــــيتيا الجنوبيــــــــــة وأبخازيــــــــــا والمناطق المجــــــــــاورة وتحيط علماً 
باســــــــــتمرار الشكوك في موقع خطوط الســــــــــلطة  وترى المحكمة، استناداً 
إلى المعلومات المعروضة عليها في ملف القضية، أن الســــــــــكان الذين هم 
مــــــــــن عِرق جورجي في المناطق المتأثرة بالصراع الأخير يظلون في موقف 
ضعيــــــــــف  وتلاحظ المحكمة أيضاً أن الحالة في أوســــــــــيتيا الجنوبية وأبخازيا 
والمناطــــــــــق المجاورة في جورجيا غير مســــــــــتقرة ويمكن أن تتغير بســــــــــرعة  
وبالنظر إلى اســــــــــتمرار التوتر وعدم وجود تسوية شاملة للصراع في هذه 
المنطقــــــــــة، فهي ترى أن الســــــــــكان الذين هم من عِرق أوســــــــــيتي وأبخازي 
يظلون هم أيضاً في موقف ضعيف  وتضيف المحكمة أنه وإن كان يجري 
حالياً التصدّي لمشــــــــــاكل اللاجئين والأشخاص المشردين داخلياً في هذه 

المنطقة، فإنها لم تحل كلياً بعد 
وفي ضوء ما تقدم، فيما يتعلق بمجموعات السكان العرقية المذكورة 
أعلاه، تصل المحكمة إلى أن ثمة خطراً وشيكاً بأن تتعرض الحقوق المعنية 

في القضية لضرر لا إصلاح له 
وتذكــــــــــر المحكمة أن الــــــــــدول الأطراف في الاتفاقيــــــــــة “تُدين التمييز 
العنصري وتتعهد بأن تتبع، بكل الوسائل الملائمة ودون تأخير، سياسة 
للقضــــــــــاء على التمييــــــــــز العنصري بجميع أشــــــــــكاله”  وترى المحكمة، في 
الظــــــــــروف التي لُفت انتباهها إليها والتي تنطوي على خطر شــــــــــديد لأن 
تُرتكــــــــــب أفعال تمييز عنصري، أن جورجيا والاتحاد الروســــــــــي، ســــــــــواء 
نُســــــــــبت إليهما مثل هذه الأفعــــــــــال في الماضي أو لم تُنســــــــــب، يقع على 
عاتقهما التزام واضح بفعل كل ما في وسعهما لكفالة عدم ارتكاب مثل 

هذه الأفعال في المستقبل 
وتوضح المحكمة أنها مقتنعة بأن الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة لازمة 
مــــــــــن أجل حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والتي هي موضوع 
النـزاع  وتقول إن لديها السلطة، بموجب النظام الأساسي، عندما يقدّم 
طلب اتخاذ التدابير التحفظية، لأن تشــــــــــير باتخــــــــــاذ تدابير تكون كلياً أو 
جزئيــــــــــاً خلاف تلك المطلوبة في الطلــــــــــب، أو تدابير موجهة إلى الطرف 

الذي هو نفسه قدم الطلب 
وتوضح المحكمة بأنها، وقد نظرت في شروط التدابير التحفظية التي 
طلبتها جورجيا، لا ترى، في ملابســــــــــات هــــــــــذه القضية، أن التدابير التي 
سيشــــــــــار بها يجب أن تكون مطابقة لتلك الــــــــــتي تطلبها جورجيا  وترى 
المحكمة، استناداً إلى المواد المعروضة عليها، أن من الملائم الإشارة بتدابير 

موجهة إلى كلا الطرفين 
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وتذكر المحكمة أن أوامرها المتعلقة بالتدابير التحفظية بمقتضى المادة 
41 من النظام الأساسي ذات مفعول ملم ومن ثم فهي توجِد التزامات 

قانونية دولية تقتضي أن يمتثلها كلا الطرفين 
وتخلــــــــــص إلى ذكر أن القرار الصادر بشــــــــــأن طلب الإشــــــــــارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة لا يشكل بأيّ حال من الأحوال حكماً مسبقاً بشأن مسألة 
اختصاص المحكمة في تناول جوهر القضية أو أيّة مســــــــــائل تتصل بمقبولية 

الطلب، أو تتصل بالجوهر ذاته 
*

*  *

والقضاة  الخصاونة،  الرئيسة  نائب  من  المشترك  المخالف  الرأي 
رانجيفا، وشي، وكوروما، وتومكا، وبنونة، وسكوتنيكوف

صوّت نائب الرئيسة الخصاونة والقضاة رانجيفا، وشي،   -  1
وكوروما، وتومكا، وبنونة، وسكوتنيكوف ضد الأمر، ذلك أنهم يرون 
أن الشروط المطلوبة للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة لم يتم استيفاؤها في هذ 

القضية 
في حين أن ســــــــــلطة الإشــــــــــارة باتخاذ تدابــــــــــير مؤقتة هي   -  2
ســــــــــلطة ذاتية في الوظيفة القضائيــــــــــة، يلاحظ القضاة أن المحكمة يجب أن 
تكون مقتنعة بأن الشــــــــــروط اللازمة للإشارة بالتدابير قد تم استيفاؤها  
ويلاحظــــــــــون أن المحكمة يجب أن تتأكد من أن لها على الأقل اختصاصاً 
ظاهر الوجاهــــــــــة وأن المعايير المتعلقة بالأذى الذي لا إصلاح له وبالحالة 
الملحّة قد تم استيفاؤها  ويشيرون إلى أن الطرفين يختلفان على مسألتين 
هما: ما إذا كان هناك نزاع بينهما “فيما يتعلق بتفسير وتطبيق” الاتفاقية 
الدولية للقضاء على جميع أشــــــــــكال التمييز العنصري )الاتفاقية(؛ وما إذا 
كان قد تم استيفاء الشرط المسبق وهو أن النـزاع يجب ألّا يكن قد سويّ 

“بالتفاوض أو بالإجراءات التي تنص الاتفاقية عليها صراحة” 
ويرى أصحاب الرأي المخالف المشترك أن النـزاع المتعلق   -  3
بتطبيــــــــــق الاتفاقية يجب أن يكون قائماً قبل عرض القضية على المحكمة  
ومع ذلك فهم يرون أن الأفعال التي تنســــــــــبها جورجيا للاتحاد الروسي 
ليس من المرجح بالضرورة أن تشــــــــــملها أحكام الاتفاقية  ويعبرون عن 
اختلافهــــــــــم على هذه النقطة مــــــــــع الأغلبية التي كانت، في رأيهم، مقتنعة 
بمجــــــــــرد ملاحظة أن هناك نزاعاً دون أن يكون قد دُلّل على أن الأفعال 

التي تدعي جورجيا وقوعها تشملها أحكام الاتفاقية 

وفيما يتعلق بموضوع شرط المفاوضات المسبق الذي تنص   -  4
عليه المادة 22 من الاتفاقية، يختلف أصحاب الرأي المخالف المشــــــــــترك 
مع الغالبية في اســــــــــتنتاجها بأن الاتصالات الثنائية بين الطرفين والبيانات 
المقدمة من جورجيا إلى مجلس الأمن تفي بالشــــــــــرط المسبق  ويوضحون 
بــــــــــأن مثل هذه الاتصالات في حاجة إلى إيلاء الاعتبار لموضوع الاتفاقية 
بالذات، أيّ تفسيرها وتطبيقها، وأنه كان ينبغي للمحكمة أن تتساءل 
عما إذا كانت قد افتُتحت مفاوضات، وإن كان الأمر كذلك، فهل من 

المرجح أن تخرج بنتيجة 
أما فيما يتعلق بالشــــــــــرط المســــــــــبق المتعلــــــــــق بالرجوع إلى   -  5
الإجــــــــــراءات المشــــــــــار إليها في المادة 22 مــــــــــن الاتفاقية، فيذكر أصحاب 
 الــــــــــرأي المخالف المشــــــــــترك أن المحكمة قد اقتصرت علــــــــــى ملاحظة أنه 
لا جورجيا ولا الاتحاد الروســــــــــي قد ادعى أن المسائل الداخلة في النـزاع 
قد عرضــــــــــت على اللجنة المعنية بالقضاء علــــــــــى التمييز العنصري  وهم 
يرون أن تفسير الغالبية المتعلقة بهذه المسألة لا يؤكد المعنى العادي للمادة 
22 ولا يؤكد غرضها ومقصدها، وهو تشــــــــــجيع أكبر عدد من الدول 
على قبول اختصاص المحكمة، مع تأكيد أن الإجراءات التي تنص عليها 

الاتفاقية يجب أن تُستنفد أولًا 
وأخــــــــــيراً، يدلي القضاة الســــــــــبعة برأيهم وهو أن الأمر قد   -  6
أخفــــــــــق في إظهار وجــــــــــود أيّ خطر بتعرض حقــــــــــوق جورجيا بمقتضى 
الاتفاقيــــــــــة لضرر لا يمكن جبره أو وجود حالة ملحّة  وهم يخلصون إلى 
أن هذا الضعف قد تجلي في بند المنطوق، حيث تطلب المحكمة في نهاية 
المطــــــــــاف من الطرفين احترام الاتفاقية، وذلــــــــــك أمر ملزمان، بأيّ حال، 

بفعله بموجب التدابير التحفظية أو بدونها 

إعلان القاضي الخاص غايا
يوضــــــــــح القاضي الخاص غايا في تصريحــــــــــه أنه، وإن كان قد صوّت 
تأييــــــــــدا لجميع التدابير التحفظية، بمــــــــــا فيها تلك الواردة تحت ألف، ليس 
في وســــــــــعه أن يشترك في الرأي بأنه تم اســــــــــتيفاء الشروط لتوجيه التدابير 
الأخــــــــــيرة أيضاً إلى الدولــــــــــة المدعية  والدولة المدعــــــــــى عليها لم تدع بأن 
تصرفات السلطات الجورجية أو الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات التي 
هي تحت ســــــــــيطرتها أو نفوذها في أبخازيا أو أوســــــــــيتيا الجنوبية أو المناطق 
المجاورة قد تســــــــــبب خطر وقــــــــــوع أذى لا إصلاح له للحقوق المنصوص 
عليها في الاتفاقية  وكذلك فــــــــــإن المحكمة لا تعطي توضيحاً كافياً عند 

تقديرها لذلك الخطر )انظر الفقرة 143( 
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في 18 تشــــــــــرين الثاني/نوفمــــــــــبر 2008، أصــــــــــدرت محكمة العدل 
الدولية حكمها في الدفوع الابتدائية التي تقدمت بها صربيا بشأن ولاية 
المحكمة وبشــــــــــأن مقبولية طلب كرواتيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )كرواتيا ضد صربيا(  ووصلت المحكمة 
إلى قرار بأن لديها ولاية، على أســــــــــاس المادة التاســــــــــعة من اتفاقية الإبادة 

الجماعية، للنظر في القضية على أساس موضوع الدعوى 
وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكّلة على النحو التالي: الرئيســــــــــة هيغينز؛ 
ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ والقضاة رانجيفا، وشي، وكوروما، وبارا - 
أرانغورين، وبويرغنتال، وأووادا، وسيما، وتومكا، وسيبولفيدا - آمور، 
وبنونة، وسكوتنيكوف؛ والقاضيان الخاصان فوكاس وكريتشا؛ ورئيس 

قلم المحكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 146( على النحو التالي: 

   “
إن المحكمة،

بأغلبية عشرة أصوات مقابل سبعة أصوات،  )1(
ترفض الدفع الابتدائــــــــــي الأول المقدم من جمهورية صربيا فيما 
يتعلــــــــــق بأهليتها للاشــــــــــتراك في الدعوى المرفوعة بنــــــــــاءً على طلب 

جمهورية كرواتيا؛
المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
بويرغنتال، وســــــــــيما، وتومكا، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - 

آمور، وبنونة، والقاضي الخاص فوكاس؛
المعارضون: القضــــــــــاة رانجيفا، وشــــــــــي، وكوروما، وبارا - 

أرانغورين، وأووادا، وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص كريتشا؛
وبأغلبية اثني عشر صوتاً مقابل خمسة أصوات،  )2(

 ترفــــــــــض الدفــــــــــع الابتدائــــــــــي الأول المقدم مــــــــــن جمهورية صربيا 
فيما يتعلــــــــــق بولاية المحكمة بحكم طبيعة الموضــــــــــوع، بموجب المادة 
التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، للنظر 

في طلب جمهورية كرواتيا؛
المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ 
 والقضاة بويرغنتال، وأووادا، وسيما، وتومكا، وأبراهام، وكيث، 
ســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص 

فوكاس؛

المعارضون: القضــــــــــاة رانجيفا، وشــــــــــي، وكوروما، وبارا - 
أرانغورين؛ والقاضي الخاص كريتشا؛

وبأغلبية عشرة أصوات مقابل سبعة أصوات،  )3(
تقرر، مــــــــــع مراعاة الفقرة 4 من المنطوق الحالي، أن للمحكمة 

ولاية للنظر في طلب جمهورية كرواتيا؛
المؤيدون: الرئيسة هيغينز؛ ونائب الرئيسة الخصاونة؛ والقضاة 
بويرغنتال، وســــــــــيما، وتومكا، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - 

آمور، وبنونة، والقاضي الخاص فوكاس؛
المعارضون: القضــــــــــاة رانجيفا، وشــــــــــي، وكوروما، وبارا - 

أرانغورين، وأووادا، وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص كريتشا؛
وبأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل ستة أصوات،  )4(

تقرر أنه ليس للدفع الابتدائي الثاني المقدم من جمهورية صربيا، 
في ملابسات القضية، طابع تمهيدي قصري؛

المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ 
 والقضاة رانجيفا، وبويرغنتال، وأووادا، وسيما، وأبراهام، وكيث، 

وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، والقاضي الخاص فوكاس؛
المعارضون: القضاة شــــــــــي، وكوروما، وبارا - أرانغورين، 

وتومكا، وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص كريتشا؛
وبأغلبية اثني عشر صوتاً مقابل خمسة أصوات،  )5(

ترفض الدفع الابتدائي الثالث المقدم من جمهورية صربيا؛
المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ 
والقضاة رانجيفا، وبويرغنتال، وأووادا، وسيما، وتومكا، وأبراهام، 

وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، والقاضي الخاص فوكاس؛
المعارضون: القضاة شــــــــــي، وكوروما، وبارا - أرانغورين، 

وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص كريتشا ”
*

*  *
وقد ذيّل نائب الرئيســــــــــة الخصاونة حكم المحكمة برأي مســــــــــتقل؛ 
وذيــّــــــــل القضاة رانجيفا، وشــــــــــي، وكوروما، وبــــــــــارا - أرانغورين حكم 
المحكمة بإعلان مشــــــــــترك، وذيّل كل من القاضيين رانجيفا وأووادا حكم 
المحكمــــــــــة برأي مخالف؛ وذيّل كل من القاضيــــــــــين تومكا وأبراهام حكم 
المحكمة برأي مستقل؛ وذيّل القاضي بنونة حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّل 
القاضي سكوتنيكوف حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل القاضي الخاص 

 172 - تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )كرواتيا ضد صربيا( 
)الدفوع الابتدائية(

الحكم الصادر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008
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فوكاس حكم المحكمة برأي مســــــــــتقل؛ وذيّل القاضي الخاص كريتشــــــــــا 
حكم المحكمة برأي مخالف 

*
*  *

سرد تاريخي للدعوى وعروض الطرفين )الفقرات 1 - 22(
تشير المحكمة إلى أن كرواتيا قدمت، في 2 تموز/يوليه 1999، طلباً 
ضد جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية فيما يتعلق بنزاع بشأن انتهاكات 
مزعومة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي اعتمدتها 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948 )المشار 
إليها فيما بعد باســــــــــم “اتفاقية الإبادة الجماعية”(  واســــــــــتند الطلب إلى 

المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية كأساس لولاية المحكمة 
وبموجب أمر مؤرخ 14 أيلول/ســــــــــبتمبر 1999، حددت المحكمة 
يــــــــــوم 14 آذار/مــــــــــارس 2000 كموعد نهائي لتقــــــــــديم مذكرة كرواتيا 
ويوم 14 أيلول/ســــــــــبتمبر 2000 كموعد نهائي لتقديم إجابة جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية على تلك المذكرة  وبموجب أمر مؤرخ 10 آذار/
مــــــــــارس 2000، مدد رئيــــــــــس المحكمة بناءً على طلــــــــــب كرواتيا الموعد 
النهائي لتقديمها مذكرتها إلى 14 أيلول/سبتمبر 2000، ومدد بناءً على 
ذلــــــــــك الموعد النهائي لتقديم إجابة جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية على 
تلك المذكرة إلى 14 أيلول/ســــــــــبتمبر 2001  وبموجب أمر مؤرخ 27 
حزيران/يونيه 2000، مددت المحكمة الموعدين النهائيين لتقديم المذكرة 
من كرواتيا والإجابة عليها من جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية إلى 14 
آذار/مارس 2001 و16 أيلول/ســــــــــبتمبر 2002 على التوالي  وقدمت 
كرواتيــــــــــا مذكرتها على النحو الواجب في حدود الموعد النهائي الذي تم 

تمديده على هذا النحو 
وبالنظــــــــــر إلى أنه لم يكن ضمن هيئة المحكمة أيّ قاض من جنســــــــــية 
كل من الطرفين، مارس كل منها الحق المخول له بموجب الفقرة 3 من 
المادة 31 من النظام الأساسي لاختيار قاض مخصص للاشتراك في النظر 
في القضية: واختارت كرواتيا الســــــــــيد بوديسلاف فوكاس، واختارت 

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية السيد ميلنكو كريتشا 
وفي 11 أيلول/ســــــــــبتمبر 2002، وفي حــــــــــدود الموعــــــــــد النهائــــــــــي 
المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 79 من النظام الداخلي للمحكمة 
كمــــــــــا هو معتمــــــــــد في 14 نيســــــــــان/أبريل 1978، تقدمــــــــــت جمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحادية بدفوع ابتدائية فيما يتعلق بولاية المحكمة للنظر 
في القضية ومقبولية الطلب  وبناءً على ذلك، وبموجب أمر مؤرخ 14 
تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2002، أعلنت المحكمة أنه تم بموجب الفقرة 3 
مــــــــــن المادة 79 من النظام الداخلــــــــــي للمحكمة كما هو معتمد في 14 
نيســــــــــان/أبريل 1978 تعليق الدعوى القائمة على الموضوع، وحددت 
يــــــــــوم 29 نيســــــــــان/أبريل 2003 كموعد نهائي لقيــــــــــام كرواتيا بتقديم 
بيان كتابي بملاحظاتها وعروضها بشــــــــــأن الدفوع الابتدائية المقدمة من 

جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية  وقدمت كرواتيا هذا البيان في حدود 
الموعد النهائي المحدد على هذا النحو 

وفي رســــــــــالة مؤرخــــــــــة 5 شــــــــــباط/فبراير 2003، أبلغت جمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحاديــــــــــة المحكمة أنــــــــــه تم، عقب قيام الجمعيــــــــــة الوطنية 
لجمهوريــــــــــة يوغوســــــــــلافيا الاتحادية باعتماد وســــــــــن الميثاق التأسيســــــــــي 
لصربيا والجبل الأســــــــــود في 4 شــــــــــباط/فبراير 2003، تغيير اسم الدولة 
من “جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية” إلى “صربيا والجبل الأسود”  
 وعلــــــــــى إثـــــر إعـــلان نتيجــــــة اســــــــــتيفاء أجري في الجبل الأســــــــــود في 21 
أيار/مايــــــــــو 2006 )على النحو المتوخى في الميثاق التأسيســــــــــي لصربيا 
والجبل الأســــــــــود(، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية الجبل الأســــــــــود 

إعلاناً للاستقلال في 3 حزيران/يونيه 2006 
وفي رسالتين مؤرختين 6 أيار/مايو 2008، أبلغ رئيس قلم المحكمة 
الطرفين أن المحكمة تطلب منهما أن يتناولا، في الجلسات، مسألة أهلية 
المدعى عليه للاشــــــــــتراك في الدعوى المرفوعة أمــــــــــام المحكمة وقت تقديم 

الطلب، نظراً لأن المسألة لم تعالج بهذه الصفة في المرافعات الكتابية 
وتم، في الفــــــــــترة من 26 إلى 30 أيار/مايو 2008، عقد جلســــــــــات 
علنية  وبعد اختتام المرافعات الشفوية، قدم الطرفان إلى المحكمة العرضين 

النهائيين التاليين:
باسم حكومة صربيا

وفي الجلسة المعقودة في 29 أيار/مايو 2008:
“وللأســــــــــباب المبينة في العروض الكتابية والمرافعات الشفوية 

تطلب صربيا إلى المحكمة أن تقضي وتعلن:
أن المحكمة ليس لها ولاية،  -  1

أو كبديل لذلك:
أن الإدعاءات القائمة على إعمال أو إغفالات  )أ(   -  2
وقعــــــــــت قبل 27 نيســــــــــان/أبريل 1992 لا تدخــــــــــل في ولاية هذه 

المحكمة وأنها غير مقبولة؛
أن الطلبات المتعلقة بـــ: )ب( 

تقديم أشخاص داخلين في ولاية صربيا إلى المحاكمة؛  -
تقــــــــــديم معلومــــــــــات عن أماكــــــــــن وجــــــــــود المواطنين   -

الكرواتيين المفقودين؛
إعادة الممتلكات الثقافية؛  -

لا تدخل في ولاية المحكمة وغير مقبولة ”
باسم حكومة كرواتيا

وفي الجلسة المعقودة في 30 أيار/مايو 2008:
“وعلى أساس الوقائع والحجج القانونية المقدمة في ملاحظاتنا 
الكتابية، وتلك المقدمة في المرافعات الشفوية هذه، تطلب جمهورية 

كرواتيا، مع الاحترام، إلى محكمة العدل الدولية أن:
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ترفــــــــــض دفوع صربيا الابتدائيــــــــــة الأول والثاني والثالث،   )1(
باستثناء ذلك الجزء من الدفع الابتدائي الثاني المتعلق بالمطالبة بتقديم 

السيد سلوبودان ميلوسيفيتش إلى المحاكمة، وبناءً على ذلك، أن
تقضي وتعلن أن لديها ولاية للنظر في الطلب المقدم من   )2(

جمهورية كرواتيا في 2 تموز/يوليه 1999 ”
تحديد هوية الطرف المدعى عليه )الفقرات 23 - 34(

تــــــــــرى المحكمــــــــــة أولًا أنه لا بــــــــــدّ لها أن تحدد هويــــــــــة الطرف المدعى 
عليه أمامها  وتشــــــــــير إلى أن رئيس جمهورية صربيا )المســــــــــماة فيما يلي 
“صربيا”( أعلم الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة مؤرخة 3 حزيران/
يونيــــــــــه 2006، أن الجمعية الوطنية لجمهورية الجبل الأســــــــــود اعتمدت، 
عقب استفتاء عقد في 21 أيار/مايو 2006، إعلاناً بالاستقلال، وأن: 
“عضوية دولة اتحاد صربيا والجبل الأســــــــــود في الأمم المتحدة، 
بما في ذلك جميع أجهزة ومؤسســــــــــات منظومة الأمم المتحدة ]ســـــــــــ[ 
تواصلها جمهورية صربيا، على أساس المادة 60 من الميثاق التأسيسي 

لصربيا والجبل الأسود” 
وذكر كذلك أن اســــــــــم “جمهورية صربيا” ]ســ[ يستخدم في الأمم 
المتحــــــــــدة من الآن فصاعداً بدلًا من اســــــــــم “صربيا والجبل الأســــــــــود”، 
وأضاف أن جمهورية صربيا ]ما زالت[ مسؤولة مسؤولية تامة عن جميع 
حقوق والتزامات دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود بموجب ميثاق الأمم 

المتحدة” 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أن رئيس قلم المحكمة طلب في رسائل مؤرخة 
19 تموز/يوليــــــــــه 2006 إلى وكيــــــــــل كرواتيا، ووكيــــــــــل صربيا، ووزير 
خارجية الجبل الأســــــــــود إبلاغ المحكمة بآراء حكوماتهم بشأن العواقب 
التي ســــــــــتترتب على التطورات المذكورة آنفاً بخصوص هوية المدعى عليه 
في القضية  وتذكر أن وكيل صربيا أوضح في رسالة مؤرخة 22 تموز/
يوليــــــــــه 2006 أن حكومته ترى أنه “يتعين على مقدم الطلب أن يتخذ 
أولًا موقفــــــــــاً وأن يقرر ما إذا )كان( يرغب في التمســــــــــك بطلبه الأصلي 
الذي يشــــــــــمل صربيا والجبل الأسود كليهما أو إذا كان قد ]اختار[ أن 
يفعل شيئاً آخر”  وفي رسالة مؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، 
ذكــــــــــر المدعى العام الأول للدولة في الجبل الأســــــــــود أنه “]قد[ لا يكون 
للجبل الأســــــــــود أهلية المدعى عليه” في النــــــــــزاع المعروض على المحكمة  
وتشير المحكمة كذلك أن وكيل كرواتيا أكّد في رسالة مؤرخة 15 أيار/
مايــــــــــو 2008 أن الدعوى التي أقامتها كرواتيا في 2 تموز/يوليه 1999 
تم الإبقــــــــــاء عليها ضد جمهورية صربيا بصفتهــــــــــا المدعى عليه، وأن هذا 
الاستنتاج “لا يمس بالمسؤولية المحتملة لجمهورية الجبل الأسود وإمكانية 

إقامة دعوى مستقلة ضدها” 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن الوقائع والأحــــــــــداث التي تقوم عليها عروض 
كرواتيا بشــــــــــأن موضوع الدعوى حدثــــــــــت في فترة زمنية كان فيها كل 
من صربيا والجبل الأســــــــــود جزءًا من نفس الدولة  وتلاحظ كذلك أن 
صربيا قبلت “الاستمرارية بين صربيا والجبل الأسود وجمهورية صربيا  

أما الجبل الأسود، من ناحية أخرى، فهي دولة جديدة قُبلت بهذه الصفة 
في عضوية الأمم المتحدة  وهي لا تشكل استمراراً للشخصية القانونية 

الدولية لدولة اتحاد صربيا والجبل الأسود 
وتشــــــــــير المحكمة إلى المبدأ الأســــــــــاس القائل بأنــــــــــه لا يجوز لأيّ دولة 
أن تخضع لولايتها كمحكمة دون موافقتها  وتذكر أن الجبل الأســــــــــود 
 أوضحت في رســــــــــالتها المؤرخة 29 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2006 أنها 
لا توافــــــــــق على ولايــــــــــة المحكمة عليها لأغراض النــــــــــزاع  وترى المحكمة، 
علاوة على ذلك، أن الأحداث المشــــــــــار إليهــــــــــا آنفاً تبين بجلاء أن الجبل 
الأســــــــــود لا تشكل استمراراً للشخصية القانونية لصربيا والجبل الأسود؛ 
ولا يمكن بناءً على ذلك أن تكون قد اكتسبت على هذا الأساس مركز 
المدعــــــــــى عليه في هذه القضية  وتذكر المحكمة في نهاية المطاف أن مقدم 
الطلب لم يصرح في رســــــــــالته المؤرخــــــــــة 15 أيار/مايو 2008 أن الجبل 

الأسود ما زالت طرفاً في القضية 
وبهــــــــــذا تصل المحكمة إلى نتيجة مفادهــــــــــا أن صربيا هي المدعى عليه 

الوحيد في القضية 
استعراض عام لحجج الطرفين )الفقرات 35 - 42(

تلاحظ المحكمة أن كرواتيا أشــــــــــارت في طلبها إلى أعمال وقعت في 
أثنــــــــــاء النزاع الذي دار في الفترة ما بين عامي 1991 و1995 في إقليم 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، وادعت أن جمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحاديــــــــــة ارتكبت انتهاكات لاتفاقية الإبــــــــــادة الجماعية  
وطعنت جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحاديــــــــــة في مقبولية الطلب وفي ولاية 
المحكمة بموجب المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية لأسباب شتى 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أن المدعى عليه، زعم فيما يتعلق بمســــــــــألة أهلية 
المدعى عليه بموجب المادة 35 من النظام الأساسي للاشتراك في الدعوى 
أنه ليــــــــــس لديه هذه الأهلية لأنه لم يكن، كمــــــــــا أكدت المحكمة في عام 
2004 في قضايا مشــــــــــروعية اســــــــــتعمال القوة، عضواً في الأمم المتحدة 
حتى 1 تشــــــــــرين الثاني/نوفمــــــــــبر 2000، ومن ثم لم يكن طرفاً في النظام 
الأساســــــــــي وقت تقديم الطلب في 2 تموز/يوليه 1999  بيد أن كرواتيا 
ذكرت أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت عضواً في الأمم المتحدة 
وقت تقديم الطلب، وأنه حتى إن لم يكن هذا هو الحال فإن مركز صربيا 
داخل الأمم المتحــــــــــدة في عام 1999 لا يؤثر على الدعوى لأن المدعى 
عليه أصبح عضواً في الأمم المتحدة في عام 2000 وبهذا اكتسب، على 

النحو السليم، أهلية الاشتراك في هذه الدعوى 
وتفيد المحكمــــــــــة أن المدعى عليه قدم اعتراضاً تمهيدياً بشــــــــــأن ولاية 
المحكمة على أســــــــــاس المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية  ودفعت 
كرواتيا في طلبها بأن الطرفين كليهما ملتزمان باتفاقية الإبادة الجماعية 
كدولتين خلف لجمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية الاشتراكية  وذكرت 
صربيا أن ولاية المحكمة في القضية، التي قدمت في 2 تموز/يوليه 1999، 
لا يمكن أن تقوم على أســــــــــاس المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية 
بالنظر إلى أن جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية لم تصبح ملتزمة بالاتفاقية 
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بأيّ حال من الأحوال قبــــــــــل 10 حزيران/يونيه 2001، التاريخ الذي 
بدأ فيه نفاذ إشــــــــــعارها بالانضمام إلى اتفاقية الإبادة الجماعية، مع تحفظ 

بشأن المادة التاسعة 
وتلاحــــــــــظ المحكمــــــــــة أن صربيا ادعت أيضاً أن طلــــــــــب كرواتيا غير 
مقبول لأنه يتعلق بأفعال أو إغفالات سابقة لإعلان جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاستقلال في 27 نيســــــــــان/أبريل 1992  وذكرت صربيا أن 
الأفعــــــــــال أو الإغفالات التي وقعت قبل أن تخرج جمهورية يوغوســــــــــلافيا 
الاتحادية إلى حيز الوجود لا يمكن أن تســــــــــند إليها  وأعلنت كرواتيا أنه 
على الرغم من أن الدفع الابتدائي من صربيا، كما هو وارد في عرضها 
النهائــــــــــي 2 )أ( مقدم بصفته اعتراضاً على مقبولية الإدعاء، فإنه يبدو في 
واقــــــــــع الحال أن صربيا تقول أن المحكمة ليس لها ولاية تقوم على الوقت 
فيما يتصل بأعمال أو أحداث وقعت قبل 27 نيســــــــــان/أبريل 1992  
وأشــــــــــارت في هذا الصدد إلى حكم المحكمــــــــــة الصادر في 11 تموز/يوليه 
1996 الذي أعلنت فيه المحكمة أنه لا توجد حدود زمنية لتطبيق اتفاقية 
الإبادة الجماعية ولممارستها الولاية بموجب تلك الاتفاقية، في غياب أيّ 
تحفظات في هذا الشــــــــــأن  وفي المرافعات الشفوية، أوردت صربيا الحجة 
البديلــــــــــة بأن المحكمة ليس لها ولاية تقوم على الوقت فيما يتصل بأعمال 
أو أحداث وقعت قبل 27 نيســــــــــان/أبريل 1992، تاريخ خروجها إلى 
حيز الوجود، على أساس أن هذا التاريخ هو أبكر نقطة زمنية ممكنة كان 
بالمستطاع أن تصبح فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ملتزمة باتفاقية 

الإبادة الجماعية 
وأخيراً، تشير المحكمة إلى أن صربيا ترى أن عروض كرواتيا 2 )أ(، 
و2 )ب(، و2 )ج( الواردة في مذكرتها بشأن تقديم الأشخاص المتهمين 
بارتكاب أعمال إبادة جماعية )بمن فيهم ســــــــــلوبودان ميلوسيفيتش( إلى 
المحاكمــــــــــة، والمفقوديــــــــــن، وإعادة الممتلكات الثقافيــــــــــة على التوالي “غير 

مقبولة وجدلية” 
وتدرس المحكمة هذه الحجج تباعاً 

 تاريخ موجز لمركز جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية فيما يتصل 
بالأمم المتحدة )الفقرات 43 - 51(

تقــــــــــدم المحكمة فيما يلي ســــــــــرداً موجــــــــــزاً لعملية انحــــــــــلال جمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحادية الاشــــــــــتراكية في أوائــــــــــل التســــــــــعينات من القرن 
الماضــــــــــي وقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلــــــــــق بالمركز القانوني لجمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحادية  وتشــــــــــير المحكمة إلى جملة أمور منها أن الجمعية 
العامة اتخذت في 22 أيلول/سبتمبر 1992، بناءً على توصية من مجلس 
الأمن، القرار 1/47 الذي تقرر بموجبه أن تتقدم جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحاديــــــــــة بطلب للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وألا تشــــــــــارك في 
أعمال الجمعية العامة  وتذكر المحكمة أن “الموقف الخاص الذي وجدت 
جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية نفســــــــــها فيه” في الفــــــــــترة ما بين عامي 
1992 و2000 )كما وصفته المحكمة في حكم صدر في عام 2003( 

انتهى برســــــــــالة مؤرخة 27 تشرين الأول/أكتوبر 2000 وجهها السيد 
كوشتونيكا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وطلب فيها الرئيس المنتخب 
حديثاً لجمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية قبولها في عضوية الأمم المتحدة  

وبدأ نفاذ هذه العضوية اعتباراً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 
مدى أهمية قرارات المحكمة السابقة في البت في المسائل قيد النظر 

)الفقرات 52 - 56(
تلاحظ المحكمة أن مسألة مركز الدولة المعروفة وقت تقديم الطلب 
باســــــــــم جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية وموقفها، فيمــــــــــا يتصل بالنظام 
الأساسي للمحكمة واتفاقية الإبادة الجماعية، كانت موضع خلاف في 
عدد من الأحكام السابقة  ففي القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )البوســــــــــنة والهرسك ضد صربيا والجبل 
الأســــــــــود(، كان هناك حكمان بشــــــــــأن طلبات لتحديــــــــــد التدابير المؤقتة 
)الأمران الصادران في 8 نيســــــــــان/أبريل و13 أيلول/ســــــــــبتمبر 1993(، 
وحكم بشــــــــــأن الدفوع الابتدائيــــــــــة )الحكم الصــــــــــادر في 11 تموز/يوليه 
1996(، وحكم بشأن موضوع الدعوى )الحكم الصادر في 26 شباط/
فبراير 2007(  وفي القضية المتعلقة بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر 
في 11 تموز/يوليــــــــــه 1996 في القضية المتصلة بتطبيق اتفاقية منع جريمة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )البوســــــــــنة والهرسك ضد يوغوسلافيا(، 
الدفوع الابتدائية )يوغوســــــــــلافيا ضد البوســــــــــنة والهرســــــــــك(، أصدرت 
المحكمة حكماً في 3 شباط/فبراير 2003  وفي مجموعة القضايا المتعلقة 
بمشروعية استعمال القوة التي رفعتها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ضد 
عشــــــــــر دول أعضاء في منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي، أصدرت 
المحكمة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 أحكاماً في ثمان من تلك 
القضايا أيدت فيها الدفوع الابتدائية على أساس أنه لا توجد لدى مقدم 

الطلب أهلية للمثول أمام المحكمة 
وبعد أن أشار الطرفان إلى مختلف هذه الأحكام الداعمة لإدعاءات 
كل منهما، ترى المحكمة أن من المفيد في البداية أن توضح إلى أيّ مدى 
تــــــــــرى أن هذه الأحــــــــــكام قد يكون لها أهميتها لغرض البت في المســــــــــائل 

المعروضة عليها 
وتذكر المحكمة أنه في حين أن بعض الحقائق والمسائل القانونية التي 
جرى تناولها في القضايا الأخــــــــــرى تبرز أيضاً في القضية الراهنة، فليس 
من بين هــــــــــذه الأحكام ما صدر في دعاوى بين طرفي القضية )كرواتيا 
وصربيا(، ولهذا فلا تنشأ هنا، كما يسلم الطرفان، مسألة الأمر المقضي 
بــــــــــه )المادة 59 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة(  ولما كانت الأحكام 
تتضمن اســــــــــتنتاجات قانونية، توضح المحكمة هنا أنها ســــــــــتعاملها كما 
تعامل جميع الأحكام السابقة: أيّ أنه على الرغم من أن تلك الأحكام 
ليست بأيّ حال من الأحوال ملزمة على المحكمة، فإنها لن تخرج على 
فقههــــــــــا القضائي المســــــــــتقر إلّا إذا تبين لها أن هناك أســــــــــباباً وجيهة جداً 

لعمل ذلك 
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الدفع الابتدائي على ولاية المحكمة )الفقرات 57 - 119(
مسائل الأهلية اللازمة كي تصبح دولة ما طرفاً في دعوى   –

)الفقرات 57 - 92(
تدرس المحكمة أولًا ما إذا كان الطرفان يســــــــــتوفيان الشروط العامة 
المنصــــــــــوص عليهــــــــــا في المادتــــــــــين 34 و35 من النظام الأساســــــــــي لأهلية 

الاشتراك في الدعوى المعروضة على المحكمة 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أن ليس هناك طعــــــــــن ولا جدال في أن الطرفين 
كليهما يســــــــــتوفيان الشــــــــــروط المحددة في المادة 34 من النظام الأساسي: 
فكرواتيــــــــــا وصربيا دولتان لأغــــــــــراض الفقرة 1 من المادة 34  وتشــــــــــير 
المحكمة كذلك إلى أنه لا طعن ولا شك في أن كرواتيا كانت، في تاريخ 
تقديمها لطلبها في 2 تموز/يوليه 1999، تفي بشرط تقضي به المادة 35 
من النظام الأساسي يكفي لأن “تقبل” المحكمة بطلبها التقاضي إليها: 
ففــــــــــي ذلك الحين كانت كرواتيا عضــــــــــواً في الأمم المتحدة ومن ثم فإنها 
كانت بهذه الصفة طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة  والسؤال هو هل 
تستوفي صربيا، لأغراض القضية، الشروط الواردة في الفقرة 1 أو الفقرة 
2 من المادة 35 من النظام الأساســــــــــي، وما إذا كانت في ضوء ما سبق 

لديها الأهلية للاشتراك في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة 
وتؤكــــــــــد المحكمة مرة أخرى، بعد أن بينت موقفي الطرفين في هذا 
الصدد، أنه ليس ثمة حكم ســــــــــابق له في حدّ ذاته سلطة الأمر المقضي به 
في القضية، وأنه لا بد من دراسة مسألة أهلية المدعى عليه من جديد في 

سياق النزاع المعروض على المحكمة 
وترى المحكمة أن من المناسب دراسة مسألة أهلية تقاضي صربيا إلى 
المحكمة على أساس الفقرة 1 من المادة 35، قبل أيّ دراسة على أساس 
الفقرة 2  وبعد ذلك تنظر فيما إذا كان يجب تقييم اســــــــــتيفاء الشــــــــــروط 
المحددة في المادة 35 من النظام الأساسي اعتباراً من موعد تقديم الطلب 
فحســــــــــب، أو أنه يمكن، على الأقل في ضوء الملابسات المحددة للقضية، 
تقييمه في موعد لاحق، وعلى وجه أكثر دقة في موعد بعد 1 تشــــــــــرين 

الثاني/نوفمبر 2000 
وتشير المحكمة إلى أنها كررت في قضايا عديدة تأكيد القاعدة العامة 
التي تطبقهــــــــــا في هذا الصدد وهي أنه: “يجب في الظروف العادية تقييم 
 ولاية المحكمــــــــــة في تاريخ تقديم الطلب الذي ترفــــــــــع الدعوى بموجبه”  
غير أنها تضيف أنها أبدت أيضاً مثلها مثل سلفها، محكمة العدل الدولي 
الدائمة، الواقعية والمرونة في حالات معينة لا يكون قد تم فيها على نحو 
واف استيفاء الشروط الناظمة لولاية المحكمة عند رفع الدعوى، ولكنه 
تم استيفاؤها فيما بعد قبل أن تصدر المحكمة قراراً بشأن ولايتها  وتشير 
المحكمة إلى أن محكمة العدل الدولي الدائمة ذكرت في حكمها الصادر 
في 30 آب/أغســــــــــطس 1924 بشأن الاعتراض على الولاية المقدم من 

المدعى عليه في قضية امتيازات مافروماتس في فلسطين أنه:
“يجب     النظر فيما إذا كان بالمستطاع الطعن في صحة إقامة 
الدعوى على أساس تقديم الطلب قبل أن يصبح البروتوكول الثاني 

عشر ]المرفق بمعاهدة لوزان[ نافذاً  وليس هذا هو الحال  فحتى مع 
افتراض أنه لم يكن لدى المحكمة ولاية قبل ذلك الوقت لأن الالتزام 
الدولي المشــــــــــار إليه في المادة 11 ]من الانتداب على فلســــــــــطين[ لم 
يكن نافذاً بعد، فلقد كان دائماً بالمســــــــــتطاع أن يعيد مقدم الطلب 
تقديم طلب بنفــــــــــس الصيغة بعد بدء نفاذ معاهدة لوزان، ولم يكن 
بالمستطاع في تلك الحالة تقديم الحجة ذات الصلة  وحتى أن كانت 
المبررات التي رفعت على أساسها الدعوى معيبة للسبب المذكور، 
فلن يكون هذا ســــــــــبباً كافياً لرفض قضيــــــــــة مقدم الطلب  والمحكمة 
التي تتســــــــــم ولايتها بأنها دولية غير ملزمة بأن تعطي لمسائل الشكل 
نفس الدرجة من الأهمية التي قد تكتسي بها هذه المسائل في القانون 
المحلــــــــــي  ولهذا فإنه حتى إذا كان الطلب ســــــــــابقاً لأوانه لأنه لم يكن 
قد تم بعد التصديق على معاهدة لوزان فإن من الممكن الآن تغطية 
هــــــــــذا الظرف بالإيداع اللاحــــــــــق للتصديقــــــــــات اللازمة”  )الحكم 
 رقــــــــــم 2، 1924، محكمة العدل الدولي الدائمة، السلســــــــــلة ألف، 

رقم 2، الصفحة 34( 
وتمضي المحكمة لتشــــــــــير إلى أن تطبيق نفس الفكرة، في الفقه الخاص 
بها، يمكن أن يكون ملموســــــــــاً في قضية الكاميرون الشمالية )الكاميرون 
ضــــــــــد المملكة المتحدة( )الدفوع الابتدائية، الحكم، تقارير محكمة العدل 
الدوليــــــــــة لعــــــــــام 1963، الصفحة 28(، وفي القضية المتعلقة بالأنشــــــــــطة 
العســــــــــكرية وشــــــــــبه العســــــــــكرية في نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد 
الولايــــــــــات المتحدة الأمريكيــــــــــة(، في الفقرة التي يــــــــــرد فيها “أن من غير 
المعقــــــــــول أن يطلــــــــــب إلى نيكاراغوا الآن أن ترفع دعــــــــــوى جديدة على 
أساس معاهدة ]الصداقة[ ]لعام 1956[، وهذا من حقها كل الحق أن 
تفعله”  )الولاية والمقبولية، الحكــــــــــم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 

1984، الصفحتان 428 و429، الفقرة 83( 
وأخــــــــــيراً تذكــــــــــر المحكمة أنها واجهــــــــــت مؤخراً حالــــــــــة مماثلة عندما 
أصدرت حكماً بشــــــــــأن الدفــــــــــوع الابتدائية في القضيــــــــــة المتعلقة بتطبيق 
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )البوسنة والهرسك ضد 
يوغوســــــــــلافيا( )الدفوع الابتدائية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 
لعــــــــــام 1996، )2(، الصفحــــــــــة 595(  وذكر المدعــــــــــى عليه أن اتفاقية 
الإبادة الجماعية – أســــــــــاس الولايــــــــــة – لم يبدأ تطبيقها في العلاقات بين 
الطرفين إلّا في 14 كانون الأول/ديسمبر 1995، التاريخ الذي اعترف 
فيــــــــــه كل من الطرفين بالآخر عملًا باتفــــــــــاق دايتون - باريس، في حين 
قــــــــــدم الطلب في 20 آذار/مارس 1993، أيّ قبل ما يزيد على ســــــــــنتين 

ونصف السنة 
وكان رد المحكمة على تلك الحجة على النحو التالي:

“في هــــــــــذه القضيــــــــــة، حتى وإن ثبت أن الطرفــــــــــين اللذين كان 
 كل منهمــــــــــا ملتزمــــــــــاً بالاتفاقية وقــــــــــت تقديم الطلــــــــــب لم يلتزما بها 
 فيما بينهمــــــــــا إلّا اعتباراً من 14 كانون الأول/ديســــــــــمبر 1995، 
لم تســــــــــتطع المحكمة أن تتخلى عن ولايتها على هذا الأساس، لأن 
بوســــــــــع البوسنة والهرسك أن تتقدم في أيّ وقت بطلب جديد مماثل 
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للطلب الحالي لا يمكن الطعن فيه من هذه الناحية” )المرجع نفسه، 
الصفحة 614، الفقرة 26( 

وتلاحظ المحكمــــــــــة أن كرواتيا تعتمد على هذا الفقه القانوني الذي 
تدفع أنه يمكن العمل به مباشــــــــــرة في هذه القضية، في حين تطعن صربيا 
في هذه الحجج زاعمة أن هذا الفقه لا ينطبق على القضية لسببين  أولًا 
يذكر المدعى عليه أنه في كل الســــــــــابقات المشــــــــــار إليها لم يكن المدعى 
عليــــــــــه وحده هو غير القادر على اســــــــــتيفاء واحد من الشــــــــــروط اللازمة 
لكي يكون للمحكمة ولاية في تاريخ رفع الدعوى، ولكن هذه لم تكن 
 نقطة اختــــــــــارت صربيا أن تعتمد عليها  ثانيــــــــــاً والأهم، ترى صربيا أنه 
لا يمكن تطبيق الفقه القانوني إذا كان الشرط غير المستوفى يتعلق بأهلية 
طرف من الأطراف للاشــــــــــتراك في الدعوى التي تنظر فيها المحكمة وفقاً 
للمادتين 34 و35 من النظام الأساســــــــــي  وتضيف صربيا، علاوة على 
ذلــــــــــك، أن المحكمة لم تطبق “نظرية مافروماتس” في أحكامها الصادرة 
عام 2004 في قضايا مشروعية استعمال القوة، لأنها بعد أن قررت أن 
مقدم الطلب لم يكن طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة في تاريخ تقديم 
الطلبات، ومن ثم لم يكن له أهلية التقاضي إلى المحكمة، رأت أنها ليست 
لهــــــــــا ولاية، حتى وإن كانت قد ذكرت أن مقدم الطلب كان عضواً في 

الأمم المتحدة منذ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 
وترى المحكمة فيما يتعلــــــــــق بأولى هاتين الحجتين، وفي ضوء المنطق 
الكامن وراء فقه المحكمة القانوني المشار إليه والمستمد من الحكم الصادر 
في عــــــــــام 1924 في قضية امتيازات مافروماتس في فلســــــــــطين، أنه ليس 
من المهم ما إذا كان مقدم الطلب أو المدعى عليه هو الذي لا يســــــــــتوفي 
الشــــــــــروط اللازمة لولاية المحكمة أو كلاهما – أســــــــــوة بالحالة التي لا يبدأ 
فيهــــــــــا نفاذ بند الحل التوفيقي الذي يحتكم إليه كأســــــــــاس للولاية إلّا بعد 
رفع الدعوى  ولا ترى المحكمة ســــــــــبباً مقنعاً لإمكانية التغلب على عدم 
وفاء مقدم الطلب بالشــــــــــروط في أثناء نظر الدعوى وعدم إمكانية ذلك 
فيما يتعلــــــــــق بالمدعى عليه  والمهم هو أنه يجب على الأقل بحلول الموعد 
الذي تبــــــــــت فيه المحكمة في ولايتها أن يكون من حق مقدم الطلب، إن 
شــــــــــاء ذلك، أن يرفع دعوى جديدة يســــــــــتوفي فيها الشرط الذي لم يتم 
اســــــــــتيفاؤه في بادئ الأمر  وليس من مصلحة الإقامة السليمة للعدل في 
هــــــــــذه الحالة إرغام مقدم الطلب على بدء الدعوى من جديد - أو رفع 
دعوى جديدة - ومن المفضل، إلّا في ظل ظروف خاصة، الوصول إلى 

قرار بأنه تم استيفاء ذلك الشرط منذ تلك اللحظة فصاعداً 
وفيما يتصل بالحجة الثانية، تســــــــــلّم المحكمة بــــــــــأن من الصحيح أن 
الســــــــــابقات المشــــــــــار إليها جميعها تتعلق بقضايا يتصل فيها الشــــــــــرط غير 
المســــــــــتوفى في بادئ الأمر بولاية قائمة على الموضوع أو على الأشخاص 
المعنيين بالمعنى الضيق للكلمة، وليس بمســــــــــألة أهلية التقاضي إلى المحكمة 
التي تتعلق بأهلية طرف من الأطراف للاشتراك في أيّ دعوى كانت أمام 
المحكمة  ومع ذلك، تعلن المحكمة أنها لا يمكنها أن تؤيد التفسير المتطرف 
المقدم من صربيا، وهو أنها عندما تنظر في أمر دولة لا تســــــــــتوفي شروط 
أهلية التقاضي إليها بموجب المادة 35، أو عندما تنظر في قضية مرفوعة 

ضد دولة لا تستوفي تلك الشروط، فإنها لا تكون لديها حتى الصلاحية 
للحكم فيما إذا كانت لديها ولاية  وتعيد المحكمة إلى الأذهان أن لديها 
دائماً صلاحية البت في مسألة الولاية )انظر الفقرة 6 من المادة 36 من 

النظام الأساسي( 
وتضيــــــــــف المحكمة أن مما له أهمية أكــــــــــبر أنها لا يمكن أن تقبل بحجة 
صربيــــــــــا التي تذهب إلى أنه عندما يكون عنصر عدم الكفاية هو أن أحد 
الأطراف لا تتوفر له أهلية التقاضي إلى المحكمة يكون هذا العنصر مانعاً 
إلى حــــــــــدّ أنه لا يمكــــــــــن علاجه في أيّ قضية بحدث لاحــــــــــق في أثناء نظر 
الدعوى، مثل اكتساب ذلك الطرف مركز الطرف في النظام الأساسي 
للمحكمة بعد أن كان يفتقر إليه في بداية الأمر  وتشير إلى أنه ليس من 
الواضح لماذا لا يكون للحجج القائمة على الإقامة الســــــــــليمة للعدل التي 
هــــــــــي عماد فقه قضية مافروماتس أثر أيضاً على هذه القضية  وليس من 
العدل في شيء إرغام مقدم الطلب، إن شاء أن يتابع مطالباته، على إقامة 
 دعــــــــــوى جديدة  وترى في هذا الصدد أنه ليس ثمة أهمية للشــــــــــرط الذي 
لم يتم اســــــــــتيفاؤه وقت رفع الدعــــــــــوى وأدى إلى منع المحكمة حينئذ من 

ممارسة ولايتها إذا ما استوفي بعد ذلك 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن من الصحيح أن من الجلــــــــــي أنها لم تأخذ في 
الاعتبار في أحكامها الصادرة في عام 2004 أن صربيا والجبل الأســــــــــود 
كانت قد أصبحت في ذلك التاريخ طرفاً في نظامها الأساسي: والواقع 
أن المحكمة قررت أنه لا ولاية لديها على أســــــــــاس واحد وهو أن مقدم 
الطلب، لم تكن له أهلية التقاضي إلى المحكمة في عام 1999 عند تقديم 
الطلب دون تمحيص الأسباب التي حدت بها إلى ذلك  ولكن لو كانت 
المحكمــــــــــة قد تقيدت في تلك القضايا تقيداً صارمــــــــــاً بالقاعدة العامة بأنه 
يتعين تقييــــــــــم ولايتها في تاريخ تقديم الصك الذي أقيمت الدعوى على 
أساســــــــــه، دون اتباع النهج الأكثر مرونة المستمد من الأحكام الأخرى 
المشــــــــــار إليها أعلاه، والذي تبرره اعتبارات خاصة تتعلق بتلك القضايا  
وتشــــــــــير في جملة أمور إلى أنه كان من الجلي أن صربيا والجبل الأســــــــــود 
لم تكن تعتــــــــــزم متابعة إدعاءاتها بتقديم طلبــــــــــات جديدة  وتفيد المحكمة 
أن تلــــــــــك الدولة ذاتها ذكــــــــــرت أمام المحكمة أنها لم تكن تلتزم، ولم تلتزم 
قط، بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، حتى وإن كان ذلك هو 
أســــــــــاس الولاية الذي احتكمت إليه في القضايا المذكورة  وترى المحكمة 
أن الحرص على الاقتصاد القضائي، وهو أحد متطلبات الإقامة السليمة 
للعــــــــــدل، هو الذي يبرر تطبيق الفقه المســــــــــتمد من حكم مافروماتس في 
القضايا المناســــــــــبة  والغرض من هذا الفقه هو منع تكاثر الدعاوى الذي 
لا ضــــــــــرورة له  وتمضي المحكمة تقول إنه في حين أن كرواتيا تطلب إلى 
المحكمــــــــــة أن تطبق فقه قضية مافروماتــــــــــس على القضية الحالية فإن مقدم 
الطلب لم يتقدم بهذا الطلب، وما كان بالمســــــــــتطاع منطقياً أن يتقدم به، 

في عام 2004 
وبنــــــــــاءً على ذلــــــــــك، تخلص المحكمة إلى قرار مؤداه أنه كان بوســــــــــع 
جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية في 1 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2000 أن 
تتقاضــــــــــى إلى المحكمة  ولهذا فإنه إذا تبــــــــــين للمحكمة أن صربيا كانت 
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تلتزم بالمادة التاسعة من الاتفاقية في 2 تموز/يوليه 1999، التاريخ الذي 
رفعت فيه الدعوى في القضية، وظلت ملتزمة بتلك المادة حتى 1 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2000 على الأقل، فإنه ســــــــــيكون بوسع المحكمة أن تقرر 

أن لها ولاية في هذه المسألة 
وفي ضــــــــــوء هذه النتيجة تكون مســــــــــألة ما إذا كان قد تم اســــــــــتيفاء 
الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 35، لا صلة لها بالقضية 

مسائل الولاية القائمة على الموضوع   – 
)الفقرات 93 - 117(

تنظر المحكمة بعد ذلك في مســــــــــألة ولايتهــــــــــا القائمة على الموضوع 
التي تشــــــــــكل الجانب الثاني من الدفع الابتدائــــــــــي الأول المقدم من صربيا 
والذي تطلب فيه إلى المحكمة أن تعلن أنها لا ولاية لها  وتضيف المحكمة 
أن صربيــــــــــا تنظر إلى هذا على أنه عنصر من عناصر الولاية القائمة على 

الأشخاص المعنيين 
وتشير المحكمة إلى أن أساس الولاية الذي أكدت عليه كرواتيا هو 
المادة التاســــــــــعة من اتفاقية الإبــــــــــادة الجماعية، وإلى أن من المتفق عليه بين 
الطرفين أن كرواتيا طرف، وكانت في كل الأوقات ذات الصلة طرفاً، 
في اتفاقية الإبادة الجماعية، وأنها لم تتقدم بأيّ تحفظ يستبعد تطبيق المادة 

التاسعة 
وتلاحــــــــــظ أن اعتراض صربيا مــــــــــؤداه أنها لم تكن هي ذاتها طرفاً في 
 تلك الاتفاقيــــــــــة في تاريخ تقديم الطلب الذي رفعــــــــــت الدعوى بمقتضاه 
)2 تموز/يوليه 1999(؛ وأنها تؤكد أنها لم تصبح طرفاً إلّا بعد انضمامها 
في حزيران/يونيه 2001  وعلاوة على ذلك، تضمن الإشعار المقدم من 
جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية والمؤرخ 6 آذار/مارس 2001 والمودع 
في 12 آذار/مــــــــــارس 2001 تحفظــــــــــاً مفاده أن جمهورية يوغوســــــــــلافيا 

الاتحادية “لا تعتبر نفسها ملتزمة بالمادة التاسعة من الاتفاقية” 
وتبــــــــــدأ المحكمة بالإشــــــــــارة إلى أن فقهها المتبع يقضي بأنه لوثبت أنه 
كان هنــــــــــاك حق في الولايــــــــــة في تاريخ رفع الدعوى فــــــــــإن أيّ زوال أو 
ســــــــــحب لصك الولايــــــــــة فيما بعد لا يكون له أثر علــــــــــى ولاية المحكمة  
وتضيف أنه لو كانت جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية، بناءً على ذلك، 
طرفاً في اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك المادة التاســــــــــعة منها، في 2 
تموز/يوليه 1999، تاريخ رفع الدعوى، ولو أنها واصلت الالتزام بالمادة 
التاســــــــــعة من الاتفاقية حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 على الأقل، 
وهو التاريخ الذي أصبحت فيه جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية طرفاً في 
النظام الأساسي للمحكمة، فإنه ستظل للمحكمة ولاية بناءً على ذلك 
وتنظــــــــــر المحكمة في تاريخ الصلة بالاتفاقية أولًا من جانب جمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحادية الاشتراكية، ثم من جانب المدعى عليه بعد ذلك  
وتدرس بصفة خاصة إعلاناً رسمياً اعتمد باســــــــــم جمهورية يوغوســــــــــلافيا 
الاتحاديــــــــــة في 27 نيســــــــــان/أبريل 1992، ومذكــــــــــرة رسمية تحمل نفس 
التاريــــــــــخ محالة مع ذلك الإعلان إلى الأمين العام للأمم المتحدة  وتشــــــــــير 
إلى أن جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية لم تعتبر نفسها واحدة من الدول 

الخلــــــــــف لجمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية الاشــــــــــتراكية التي انبثقت عن 
انحلال تلك الدولة، وإنما اعتبرت نفســــــــــها الدولة الوحيدة التي شــــــــــكلت 
استمراراً لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، واحتفظت 
بشــــــــــخصيتها، مما يعني أن الدول الأخرى التي تشكلت من يوغوسلافيا 
السابقة كانت دولًا جديدة، وإن كان يحق لها أن تتمسك بحقوق الدول 
الخلف  وظلت هذه السياسة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية سارية حتى 
حدث تغيير للحكومة في عام 2000، وتم تقديم طلب لاحق إلى الأمم 

المتحدة لقبولها كعضو جديد في عضويتها 
وتدرس المحكمة ما كانت عليه طبيعة إعلان ومذكرة عام 1992، 
وأثرهما على موقف جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية فيما يتصل باتفاقية 
الإبادة الجماعية  وتقرر أولًا أنه لا يمكن أن يكون هناك شــــــــــك، استناداً 
إلى التصرف اللاحق للمســــــــــؤولين عن شــــــــــؤون جمهورية يوغوســــــــــلافيا 
الاتحاديــــــــــة، في أن الدولة كانت تنظر إلى الإعلان على أنه صدر باسمها، 
وفي أن الالتزامــــــــــات الــــــــــواردة فيه حظيت بتأييد جمهورية يوغوســــــــــلافيا 
الاتحادية وقبولها  وتنظر المحكمة بعد ذلك فيما إذا كان إعلان ومذكرة 
عــــــــــام 1992 “قد صدرا بعبارات محددة بما فيه الكفاية فيما يتعلق على 
وجه التخصيص بمسألة” قبول التقيد بالالتزامات الناشئة عن المعاهدات 
الدولية  وتلاحظ أن إعلان ومذكرة عام 1992 لم يذكرا فحسب أن 
جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية تتقيد بالتزامات معينة: وإنما ذكرا على 
وجه التخصيص أن هذه هــــــــــي الالتزامات “التي اضطلعت بها جمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحادية الاشــــــــــتراكية دولياً” أو “في العلاقات الدولية”  
وفي حين أن المعاهدات المتوخاة لم تُذكر بالاســــــــــم، أشــــــــــار الإعلان إلى 
فئــــــــــة من الصكوك الــــــــــتي أمكن التحقق فيها على نحــــــــــو تام وقت إصدار 
الإعــــــــــلان: “الالتزامات” الناشــــــــــئة عــــــــــن المعاهدات الملزمــــــــــة لجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وقت حلها  وترى المحكمة أنه لا شك 
في أن اتفاقيــــــــــة الإبادة الجماعية كانــــــــــت واحدة من هذه “الالتزامات”  
وتمضــــــــــي المحكمة تقول إنه ثمة فرقاً بــــــــــين الطبيعة القانونية للتصديق على 
معاهــــــــــدة أو الانضمام إليها من ناحية والعمليــــــــــة التي تصبح بها دولة ما 
ملتزمة بمعاهــــــــــدة كدولة خلف أو تظل ملتزمة بها كدولة اســــــــــتمرارية  
فالانضمام أو التصديق عمل إرادي بســــــــــيط من جانب الدولة التي تبدي 
نيــــــــــة على أن تضطلع بالتزامات جديدة وتكتســــــــــب حقوقاً جديدة فيما 
يتعلــــــــــق بالمعاهدة، ويكون هذا كتابة وبالطريقة الرسمية الوارد ذكرها في 
المعاهدة )انظر المادتين 15 و16 مــــــــــن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات(  
وفي حالة الخلافة أو الاستمرارية من ناحية أخرى، يتعلق العمل الإداري 
للدولــــــــــة بمجموعة موجودة من قبل من الظروف، ويكون بمثابة اعتراف 
من قبل تلــــــــــك الدولة بعواقب قانونية معينة تنبثــــــــــق عن تلك الظروف، 
ولهذا فإن أيّ وثيقة تصدر عن الدولة المعنية، وتكون هذه تصديقية على 
نحو أساســــــــــي، قد تخضع لشروط أقل صرامة فيما يتصل بالشكل  وتبين 
المــــــــــادة 2 )ز( من اتفاقية فيينا لخلافــــــــــة الدول في المعاهدات لعام 1978 
هذه الفكرة، وتعرّف “الإشــــــــــعار بالخلافة” على أنه يعني “فيما يتعلق 
بمعاهــــــــــدة متعددة الأطراف، أيّ تصديق مهمــــــــــا كانت صياغته أو كان 
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اسمــــــــــه تقوم به دولة خلف وتعرب به عن موافقتها على اعتبارها ملتزمة 
بالمعاهدة”  ولا ينص القانون الدولي على أيّ شكل معين تعرب به أيّ 
دولة عن دعواها بالاستمرارية  وتلاحظ المحكمة أن الإعلان الصادر في 
عــــــــــام 1992 لم يُعرب عنه بأيّ من الأعمال القانونية المعترف بها والتي 
تصبح بمقتضاها دولة ما طرفاً في اتفاقية متعددة الأطراف  بيد أنها تذكر 
أنه لا يتعين أن يتقيد الإعلان تقيداً صارماً بجميع الشــــــــــروط الرسمية كي 
يشــــــــــكل وسيلة ســــــــــليمة وفعّالة يمكن أن تضطلع الدولة المقدمة للإعلان 

بمقتضاها بالتزامات بموجب الاتفاقية 
وتنظر المحكمة بعد ذلك فيما إذا كان الإعلان والمذكرة الصادران 
في عــــــــــام 1992، بالاقتران مع أيّ تصرف آخر لصربيا يتســــــــــق معهما، 
يدلان على هذا القبول الانفرادي للالتزامات الناشئة عن اتفاقية الإبادة 
الجماعية، بعمليــــــــــة مكافئة في الظروف الخاصة للقضية، لخلافة جمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحادية الاشتراكية في مركزها  وترى أنه يجب النظر إلى 
الإعلان الصادر عام 1992 على أنه بمثابة إشعار بالخلافة في المعاهدات، 
حتى وإن كان الافتراض السياســــــــــي القائم عليه مختلفاً  وترى كذلك أن 
تصــــــــــرف صربيا بعد إحالة الإعلان يوضح أنها اعتبرت نفســــــــــها ملتزمة 
باتفاقيــــــــــة الإبادة الجماعية  وتلاحظ في جملة أمــــــــــور أنه في الفترة ما بين 
إصدار إعلان عام 1992 وتقديم طلب كرواتيا، لم تشــــــــــكك جمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحاديــــــــــة ولا أيّ دولة أخرى قد تهمها هذه المســــــــــألة في 
أن جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية طرف في اتفاقيــــــــــة الإبادة الجماعية، 
بدون تحفظــــــــــات، ولم يكن لأيّ حدث آخر وقع في تلك الفترة أيّ أثر 
على الحالة القانونية الناشــــــــــئة عن الإعــــــــــلان الصادر عام 1992  وتم في 
1 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2000 قبول جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية 
كعضو جديد في الأمم المتحدة، دون أن تسحب جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحاديــــــــــة في ذلــــــــــك الحــــــــــين، أو يبدر عنهــــــــــا ما ينم عن أنها ســــــــــحبت، 
الإعــــــــــلان والمذكرة الصادرين في عــــــــــام 1992 واللذين وضعا في ضوء 
الزعم بأنها تشــــــــــكّل استمراراً للشخصية القانونية لجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشــــــــــتراكية  وتلاحظ المحكمة أنه حتى آذار/مارس 2001 لم 
تتخذ جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية أيّ إجراء آخر لا يتسق والمركز 
الــــــــــذي زعمت منذ عــــــــــام 1992 أنها تتمتع به، وهو أنها دولة طرف في 
اتفاقيــــــــــة الإبادة الجماعية  وفي 12 آذار/مــــــــــارس 2001، أودعت لدى 
 الأمين العام إشــــــــــعاراً بالخلافة في معاهدة الإبادة الجماعية يتضمن تحفظاً 

فيما يتعلق بالمادة التاسعة 
وقصارى القول، ترى المحكمــــــــــة، واضعة في اعتبارها نص الإعلان 
والمذكرة الصادرين في 27 نيســــــــــان/أبريل 1992 وما يتسق معهما من 
تصرفات جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية وقت نشــــــــــأتها وطوال الفترة 
مــــــــــن عام 1992 إلى عام 2001، أنــــــــــه ينبغي لها أن تضفي على هاتين 
الوثيقتــــــــــين الأثر الذي كانا في رأي المحكمة يرميان في نصهما على وجه 
الدقــــــــــة إلى إيجاده، وهو أنــــــــــه اعتباراً من ذلك التاريخ فصاعداً ســــــــــتتقيد 
جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية بالتزاماتها كطــــــــــرف فيما يتعلق بجميع 
الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي كانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 

الاشتراكية طرفاً فيها وقت حلها، على أن يراعي في هذا بطبيعة الحال أيّ 
تحفظات تقدمت بها جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية الاشتراكية بطريقة 
قانونيــــــــــة وحدّت من التزاماتها  وتلاحــــــــــظ المحكمة أن من المتفق عليه أن 
اتفاقية الإبادة الجماعية كانت واحدة من هذه الاتفاقيات وأن جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية لم تتقدم بأيّ تحفظ بشأنها، وبهذا قبلت 
جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية في عام 1992 بالالتزامات الناشئة عن 
تلك الاتفاقية، بما في ذلك المادة التاســــــــــعة التي تنص على ولاية المحكمة، 
وأن الالتــــــــــزام المتعلق بالولاية كان ملزماً على المدعى عليه في تاريخ رفع 
الدعــــــــــوى  ويعني هذا في ضوء ما وقع من أحداث أن الإعلان والمذكرة 
الصادرين في عام 1992 كانا بمثابة إشعار بخلافة جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية فيما يتعلق باتفاقية 
الإبادة الجماعيــــــــــة  وتخلص المحكمة إلى نتيجة مفادهــــــــــا أنها، مع مراعاة 
ضــــــــــرورة إجراء المزيد من النظر في دفوع صربيا الأكثر تحديداً، كان لها 
وقت رفع الدعوى ولاية للنظر في القضية على أساس المادة التاسعة من 
اتفاقية الإبادة الجماعية  واستمرت تلك الحالة على الأقل حتى 1 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2000، التاريخ الذي أصبحت فيه صربيا والجبل الأسود 

عضواً في الأمم المتحدة، ومن ثم طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة 
وتقرر المحكمة، بعد إثبات اســــــــــتيفاء الشروط المتعلقة بولايتها، ومع 
عدم المســــــــــاس بالنتائج التي تخلص إليها فيما يتصــــــــــل بالدفوع الابتدائية 
الأخرى المقدمة من صربيا، أنه يجب رفض الدفع الابتدائي الأول القائل 

بأن المحكمة لا ولاية لها 
الدفع الابتدائي على ولاية المحكمة وعلى المقبولية القائمتين على 

الوقت )الفقرات 120 - 130(
تنتقل المحكمة بعد ذلك إلى الدفع الابتدائي الثاني كما هو وارد في 
عــــــــــرض صربيا النهائي 2 )أ(، وهو الاعــــــــــتراض القائل بأن “الادعاءات 
القائمة على أســــــــــاس أفعال أو إغفالات حدثت قبل 27 نيســــــــــان/أبريل 
1992” أيّ قبــــــــــل الإقامة الرسمية لـ “جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية 
)صربيا والجبل الأسود(” لا تدخل في ولاية هذه المحكمة وغير مقبولة 
وتلاحظ المحكمــــــــــة أن الدفع الابتدائي مقدم كاعتراض على الولاية 
وكاعتراض في الوقت ذاته على مقبولية الإدعاءات  وتشــــــــــير المحكمة إلى 
أن سند الولاية الذي اعتمدت عليه كرواتيا هو المادة التاسعة من اتفاقية 
الإبــــــــــادة الجماعية، وأنها أثبتت من قبل أن كرواتيا وصربيا كليهما كانا 
طرفــــــــــين في الاتفاقية في تاريخ رفع الدعوى )2 تموز/يوليه 1999(  غير 
أن صربيا تدعي أن المحكمة لا ولاية لها بموجب المادة التاسعة، أو أن هذه 
الولاية لا يمكن ممارســــــــــتها لأن إدعاء كرواتيا يتعلق “بأفعال وإغفالات 
وقعت قبل 27 نيســــــــــان/أبريل 1992”، أيّ أن ولاية المحكمة محدودة 

فيما يتعلق بالوقت 
وترى المحكمة أن مســــــــــألتي الولاية والمقبولية اللتين يطرحهما الدفع 
الابتدائــــــــــي من صربيا القائم على الوقت تشــــــــــكلان مســــــــــألتين لا يمكن 
الفصــــــــــل بينهما في القضية  أما المســــــــــألة الأولى فهي ولاية المحكمــة لأن 
تقــــــــــــرر ما إذا كان قد تم ارتكاب انتهــــــــــاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية 
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في ضــــــــــوء الحقائق التي وقعت قبل تاريخ خروج جمهورية يوغوســــــــــلافيا 
الاتحاديــــــــــة إلى حيز الوجود كدولة منفــــــــــردة قادرة في حد ذاتها على أن 
تكون طرفاً في الاتفاقية؛ وهذه يمكن اعتبارها مسألة تطبيق للالتزامات 
بموجــــــــــب اتفاقية الإبادة الجماعية على جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية 
 قبــــــــــل 27 نيســــــــــان/أبريل  وأما المســــــــــألة الثانية وهــــــــــي مقبولية الإدعاء 
فيما يتعلق بتلك الحقائق، بما فيها مســــــــــائل الإسناد، فتتعلق بالنتائج التي 
يمكن استخلاصها فيما يتصل بمسؤولية جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
عن تلك الحقائق بموجب القواعد العامة لمســــــــــؤولية الدول  ويلزم، كي 
يتسنى للمحكمة اتخاذ أيّ قرار بشأن أيّ من هاتين المسألتين، أن يكون 

أمامها المزيد من العناصر 
وفي ضوء ما سبق، تقرر المحكمة أن الدفع الابتدائي من صربيا القائم 

على الوقت ليس له، في ملابسات القضية، طابع تمهيدي قصري 
الدفع الابتدائي بشأن تقديم بعض الأشخاص إلى المحاكمة؛ وتقديم 

معلومات عن الكرواتيين المفقودين، وإعادة الممتلكات 
الثقافية )الفقرات 131 - 144(

أخيراً تنظر المحكمة في اعتراض صربيا الثالث، القائل بأن “الإدعاءات 
المتعلقة بتقديم بعض الأشــــــــــخاص الداخلين في ولاية صربيا إلى المحاكمة، 
وتقديم معلومــــــــــات عن أماكن وجود المواطنــــــــــين الكرواتيين المفقودين، 

وإعادة الممتلكات الثقافية لا تدخل في ولاية المحكمة وغير مقبولة” 
تقديم أشخاص إلى المحاكمة  -

تشــــــــــير المحكمــــــــــة إلى أن كرواتيا طلبت إليهــــــــــا في العرض 2 )أ( من 
مذكرتها أن تقرر أن صربيا تضطلع بالتزام بأن:

“تتخذ تدابير عاجلــــــــــة وفعّالة كي تقدم للمحاكمة أمام الهيئة 
القضائية المناســــــــــبة المواطنين أو غيرهم من الأشــــــــــخاص الداخلين في 
ولايتها المشتبه في احتمال ارتكابهم أعمال إبادة جماعية على النحو 
المشار إليه في الفقرة )1( )أ( أو أيّ من الأعمال الأخرى المشار إليها 
في الفقرة )1( )ب( ]من عروض كرواتيا[، ولا ســــــــــيما سلوبودان 
ميلوسيفيتش، الرئيس السابق لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وأن 
تكفل في حالة إدانة أولئك الأشخاص معاقبتهم على النحو الواجب 

على ما اقترفوه من جرائم” 
وتلاحــــــــــظ المحكمــــــــــة أن كرواتيــــــــــا عدلت عروضها كــــــــــي تأخذ في 
الاعتبار أن الرئيس السابق سلوبودان ميلوسيفيتش قد أحيل، منذ تقديم 
المذكرة، إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وأنه قد توفي  
وتقبــــــــــل كرواتيا، علاوة على ذلك، بأن هذا العرض أصبح الآن جدلياً 
فيمــــــــــا يتعلق بعدد من الأشــــــــــخاص الآخرين الذيــــــــــن أحالتهم صربيا إلى 
 المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســــــــــلافيا الســــــــــابقة، ولكنها تصر على أنه 
لا يزال هناك نزاع بين كرواتيا وصربيا فيما يتعلق بأشخاص لم يقدموا 
للمحاكمة لا في كرواتيا ولا أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا 
السابقة فيما يتصل بأفعال أو إغفالات تشملها الدعوى الحالية  وتذكر 

صربيا، من جانبها، أن الأساس الأول لاعتراضها أنه لا يزال يوجد في 
واقع الحال شــــــــــخص واحد طليق السراح اتهمته المحكمة الجنائية الدولية 
ليوغوسلافيا الســــــــــابقة بجرائم يزعم أنها ارتكبت في كرواتيا، وأن هذه 
الجرائــــــــــم لا تتصل بالإبادة الجماعية وإنما تتعلق بجرائم الحرب أو الجرائم 

ضد الإنسانية 
وتذكر المحكمة، بعد أن اســــــــــتعرضت حجــــــــــج الطرفين، أنها تفهم 
الأســــــــــاس الأول لعرض صربيا على أنه مســــــــــألة مقبولية بصفة أساسية: 
وهو بمثابة تصريح بأن هذا الإدعاء يعد، على أساس وقائع القضية كما 
هــــــــــي الآن، إدعاء جدلياً، بمعنى أن كرواتيا لم تثبت أنه يوجد في الوقت 
الحاضر أيّ أشــــــــــخاص تتهمهم أما المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا 
الســــــــــابقة أو محاكم كرواتيا بالإبادة الجماعية يقيمون في إقليم صربيا أو 
تحت ســــــــــيطرتها  وللمحكمة أن تقرر مــــــــــا إذا كان ذلك صحيحاً عند 
نظرها في إدعاءات كرواتيــــــــــا القائمة على الموضوع  وبناءً على ذلك، 
ترفض المحكمة هذا الاعتراض ولا ترى أن هناك أيّ مسألة متبقية تتعلق 

بالمقبولية 
تقديم معلومات عن المواطنين الكرواتيين المفقودين  -

تشير المحكمة إلى أن مقدم الطلب يطلب إلى المحكمة بموجب العرض 
2 )ب( أن تقرر أن صربيا يقع عليها التزام بأن:

“تقدم فوراً لمقدم الطلب كل ما في حوزتها أو تحت سيطرتها 
من معلومــــــــــات عن أماكن وجود المواطنــــــــــين الكرواتيين المفقودين 
نتيجــــــــــة لأعمال الإبادة الجماعية التي تضطلع ]صربيا[ بالمســــــــــؤولية 
عنهــــــــــا، وتتعاون بوجه عام مع ســــــــــلطات جمهورية كرواتيا للتحقق 
معاً من أماكن وجود الأشخاص المفقودين المذكورين أو رفاتهم” 
وتلاحــــــــــظ أن صربيا تــــــــــرى أن الأعمال ذات الصلــــــــــة المرتكبة في 
كرواتيا لا تصل إلى مســــــــــتوى الإبادة الجماعيــــــــــة، ولهذا لا تنطبق عليها 
الالتزامات التي تنص عليها اتفاقيــــــــــة الإبادة الجماعية  ووجهت صربيا 
الانتبــــــــــاه أيضــــــــــاً إلى التعاون بين الدولتين بشــــــــــأن تحديــــــــــد أماكن وجود 
الأشخاص المفقودين والتعرف عليهم، بطريقة مباشرة وفي إطار أعمال 
اللجنة الدولية للأشــــــــــخاص المفقودين، وإلى وجود صكوك قائمة على 
معاهــــــــــدات ثنائية مبرمة بين الدولتين تفرض التزامات بتبادل المعلومات 

بشأن الأشخاص المفقودين 
وترى المحكمة أن مســــــــــألة سبل الإنصاف التي قد تقررها على نحو 
مناسب في معرض ممارستها لولايتها بموجب المادة التاسعة من الاتفاقية 
تتوقــــــــــف بالضرورة على القرارات التي قد تتخذها في الوقت المناســــــــــب 
بشــــــــــأن انتهاكات المدعى عليه للاتفاقية  وهذه، كمسألة تقوم أساساً 
على الموضوع وتتوقف على المســــــــــألة الرئيســــــــــية المتعلقة بالمسؤولية التي 
تطرحها الدعــــــــــوى، قد لا تكون موضوعاً ســــــــــليماً لاعتراض تمهيدي، 
وتقــــــــــرر المحكمة أنه يجب رفض الدفع الابتدائي المقدم من صربيا المتعلق 

بالعرض الكرواتي 2 )ب( 
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إعادة الممتلكات الثقافية  -
طلــــــــــب مقدم الطلــــــــــب إلى المحكمة، في العــــــــــرض 2 )ج( المقدم من 
كرواتيا والذي تطعن فيه أيضاً صربيا، أن تقرر أن صربيا تضطلع بالتزام 
بــــــــــأن “تعيد فوراً إلى مقدم الطلــــــــــب أيّ ممتلكات ثقافية موجودة داخل 
ولايتها أو تحت ســــــــــيطرتها تم الاســــــــــتيلاء عليها في أثنــــــــــاء أعمال الإبادة 

الجماعية المسؤولة عنها” 
وهنا أيضاً ترى المحكمة، بعد أن اســــــــــتعرضت حجج الطرفين، أن 
مســــــــــألة ســــــــــبل الإنصاف التي قد تقررها على النحو المناســــــــــب تتوقف 
بالضرورة على الاســــــــــتنتاجات التي قد تصل إليها في الوقت المناســــــــــب 
بشــــــــــأن انتهاكات المدعى عليه لاتفاقية الإبادة الجماعية؛ وأنها ليســــــــــت 
مســــــــــألة قد تكون موضوعاً سليماً لاعتراض تمهيدي  وبناءً على ذلك، 
تقرر المحكمة أنه يجب رفض الدفع الابتدائي المقدم من صربيا فيما يتعلق 

بالعرض 2 )ج( المقدم من كرواتيا 
النتيجة  -

تقرر المحكمة أنه يجب رفض كامــــــــــل الدفع الابتدائي الثالث المقدم 
من صربيا 

الإجراءات اللاحقة )الفقرة 145(
تذكر المحكمة، بعد أن أثبتت ولايتها، أنها ستنظر في الدفع الابتدائي 
الذي قررت أنه ليس ذا طابع تمهيدي قصري عندما تصل إلى الموضوع 
الأساســــــــــي للقضية  ووفقاً للفقرة 7 من المــــــــــادة 79 من النظام الداخلي 
للمحكمة، كما هو معتمد في 14 نيسان/أبريل 1978، ستعين المحكمة 

في وقت لاحق الحدود الزمنية للإجراءات الأخرى 
*

*  *

رأي مستقل من نائب الرئيسة الخصاونة
أرفق نائب الرئيســــــــــة رأياً مستقلًا اتفق فيه على أن للمحكمة ولاية 
للنظر في القضية تقوم على موضوع الدعوى، ولكنه لم يوافق على اثنين 
من الافتراضات الأساســــــــــية التي يستند إليها حكم المحكمة وهما: ‘1’ أن 
جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية لم يكن لها أهلية التقاضي إلى المحكمة في 
الفترة بين إنشائها وقبولها كعضو جديد في الأمم المتحدة و‘2’ أن هذا 

النقص يمكن علاجه بتفسير مبتكر لمبدأ مافروماتس 
وأشــــــــــار نائب الرئيســــــــــة إلى أن أول هذيــــــــــن الافتراضين يقوم على 
أســــــــــاس الأحكام الصادرة في عام 2004 في قضايا مشروعية استعمال 
القوة )الحكم الصادر عام 2004( التي اســــــــــتخلصت فيها المحكمة من 
قبول جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية في عضوية الأمم المتحدة في عام 
2000 توضيحاً رجعي الأثر لمركز جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية يبين 
أنهــــــــــا لم تكن عضواً في الأمم المتحدة في الفترة من عام 1992 إلى عام 
2000  وذكر نائب الرئيسة، في معرض إشارته إلى عدم موافقته على 

المبررات الواردة في الحكم الصادر عام 2004، أن الحكم الصادر عام 
2007 فيما يتصــــــــــل بالإبادة الجماعية لا يحــــــــــل المتناقضات الواردة في 
الحكم الصادر عام 2004 ولكنه يطمسها بالاستناد إلى نظرية “الأمر 
المقضي به”  وأعرب نائب الرئيســــــــــة عن أســــــــــفه لأن المحكمة اختارت 
في القضيــــــــــة الحالية إنعاش الحكم الصادر عــــــــــام 2004 بدلًا من إنهائه، 
وأشــــــــــار إلى الآثار المعنوية والمنطقية للعمــــــــــل المتمثل في اختفاء جمهورية 

يوغوسلافيا الاتحادية لمدة مجموعها ثمانية أعوام 
والافتراض الثاني الذي اختلف عليه نائب الرئيسة هو تفسير الأغلبية 
لمبدأ مافروماتس، وهو القاعدة التي لن تصر المحكمة بموجبها على تقديم 
طلــــــــــب جديــــــــــد إن كان يوجد وقت رفع الدعــــــــــوى عيب إجرائي يمكن 
علاجه بإجراء لاحق من مقدم الطلب  وأعاد نائب الرئيسة إلى الأذهان 
تسلســــــــــل التطورات ذات الصلة بهذه القضيــــــــــة، وإبرازها قبول جمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحادية في عضوية الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 
2000؛ وإيداع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لصك انضمام إلى اتفاقية 
الإبادة الجماعية مؤرخ 6 آذار/مارس 2001 يتضمن تحفظاً على المادة 
التاســــــــــعة من تلك المعاهدة؛ واعــــــــــتراض كرواتيا على ذلك التحفظ على 
أساس أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية “كانت ملتزمة بالفعل بالاتفاقية 
منــــــــــذ ظهورها كواحدة من الدول المتســــــــــاوية الخمس الخلف لجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية”  ويرى نائب الرئيسة أن هذا التحفظ 
يشكل، إن لم يكن باطلًا، عقبة للاستناد إلى مبدأ مافروماتس، وأن إلغاء 
هذا التحفظ ســــــــــيكون شرطاً أساسياً لإثبات ولاية المحكمة القائمة على 
الموضوع على أساس مبدأ مافروماتس  وكان من رأيه أنه بالنظر إلى أن 
الحكــــــــــم تجنب الوصول إلى نتيجة تقضي ببطلان التحفظ، فإن المبررات 

القائمة على مبدأ مافروماتس لن تفضي إلى أيّ نتيجة 
واختتم نائب الرئيســــــــــة إعلانه بالإشــــــــــارة إلى أنه يرى أن جمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحادية كانت تشكل اســــــــــتمراراً لجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشــــــــــتراكية حتى عــــــــــام 2000 عندما أصبحــــــــــت دولة خلفاً 
وأضحت ملتزمــــــــــة باتفاقية الإبادة الجماعية بموجــــــــــب تصديق جمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحادية الاشــــــــــتراكية على تلك الاتفاقية  ولهذه الأسباب 

يؤيد نائب الرئيسة ولاية المحكمة 

 الإعلان المشترك من القضاة رانجيفا، وشي، 
وكوروما، وبارا - أرانغورين

يصل القضاة رانجيفا، وشــــــــــي، وكوروما، وبــــــــــارا - أرانغورين في 
إعلانهم المشــــــــــترك إلى اســــــــــتنتاج مفاده أن هذا الحكم يفتقر إلى الشرعية 

والاتساق، بل ومناف للقانون 
ويذكر مقدمو الإعلان المشــــــــــترك أنه ثمة مسألة حاسمة الأهمية يتعين 
علــــــــــى المحكمة تقريرها في هذه المرحلة مــــــــــن الدعوى، وهي هل كانت 
لدى المدعى عليه، صربيا، أهلية التقاضي إلى المحكمة وقت تقديم الطلب 
في 2 تموز/يوليه 1999، ويشــــــــــيرون إلى أن هذه مسألة “سابقة لكونها 
تمهيدية” لمسألة الولاية وأساسية أيضاً في آن واحد  ويؤكدون أنه يجب 
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وفقاً للنظام الأساســــــــــي للمحكمة أن تكــــــــــون للدولة أهلية التقاضي إلى 
المحكمة بغية الاشتراك في قضية محل نزاع 

ويشــــــــــير القضاة إلى أن المحكمة قررت في قضايا مشروعية استعمال 
القوة أن صربيا والجبل الأســــــــــود، عندما قدمت طلبها في 29 نيســــــــــان/
أبريــــــــــل 1999، لم تكن عضواً في الأمم المتحدة، ومن ثم كانت تفتقر 
إلى أهليــــــــــة التقاضــــــــــي إلى المحكمة بموجب الفقرة 1 مــــــــــن المادة 35 من 
النظام الأساسي  ويرون بناءً على ذلك أن صربيا والجبل الأسود كانت 
أيضــــــــــاً تفتقر حتماً إلى أهلية التقاضي إلى المحكمة عندما قدمت كرواتيا 
طلبهــــــــــا في هــــــــــذه القضيــــــــــة في 2 تموز/يوليه 1999  ويشــــــــــيرون إلى أن 
 الأحكام الأخرى للمحكمة التي تتعلق بدعاوى مماثلة تعضد هذا الرأي 
ولا تتعــــــــــارض معــــــــــه  وعلى الرغم من هذه القــــــــــرارات، يلاحظ مقدمو 
الإعــــــــــلان المشــــــــــترك أن المحكمة قررت في هذا الحكــــــــــم أن من حقها أن 
تمارس ولايتها في هذه القضية اســــــــــتناداً إلى قضية امتيازات مافروماتس 
في فلســــــــــطين التي كان من رأي المحكمــــــــــة الدائمة للعدل الدولي فيها أنه 
]حــــــــــتى[ وإن كانت المبررات التي رفعت الدعوى على أساســــــــــها معيبة 
للســــــــــبب المذكــــــــــور فإن هذا ما كان لــــــــــه أن يكون ســــــــــبباً كافياً لرفض 
دعــــــــــوى مقدم الطلب )الحكم رقــــــــــم 2، 1924، محكمة العدل الدولي 
الدائمة، السلســــــــــلة ألف، رقم 2، الصفحــــــــــة 34(، لأن “المحكمة، التي 
تتسم ولايتها بأنها دولية، ليست ملتزمة بأن تعطي مسائل الشكل نفس 
الدرجة من الأهمية التي تكتسي بها في القانون المحلي” )المرجع نفسه( 

ويتوجه مقدمو الإعلان المشترك بالنقد لسوء تطبيق المحكمة لفتاوى 
مافروماتس للأسباب التالية  أولًا، يذكرون أن القضية الحالية لا تدخل 
في إطار فتــــــــــوى مافروماتس لأن قضية مافروماتس لم تكن تتعلق بأهلية 
التقاضي إلى المحكمة  ثانياً، أن المســــــــــألة في القضية الحالية ليست إجرائية 
كمــــــــــا كان عليه الحال في قضية مافروماتس )بشــــــــــأن ما قدمه طرف أو 
يمكن أن يقدمه( وإنما هي قطعاً تمهيدية وأساســــــــــية )بشــــــــــأن مركز ذلك 
الطرف بموجــــــــــب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساســــــــــي للمحكمة(  
ويرون أن بوســــــــــع أيّ طرف أن يصحح خطأ إجرائياً ولكنه لا يمكنه أن 
يغير سمة أساسية في المركز القانوني للطرف المعارض  ثالثاً، يوضحون أن 
قضيــــــــــة مافروماتس وكل ما نتج عنها من قضايا تتناول عيوباً ذات أجل 
قصير جداً، على عكس ما هو حاصل في القضية الحالية  رابعاً، يقولون 
أن نهــــــــــج مافروماتس طبق حيثما كان مقــــــــــدم الطلب أو كلا الطرفين، 
وليس المدعى عليه وحده، لا يســــــــــتوفيان شرطاً من الشروط الضرورية 

لكي تقرر المحكمة أن لديها ولاية في تاريخ رفع الدعوى 
ويــــــــــرون، بناءً على ذلك، أن الاعتماد على قضية مافروماتس ليس 
مناسباً، وأنه يجب على المحكمة أن تقرر لنفسها ما إذا كان لدى الطرفين 
أهلية التقاضي إليها في الوقت ذي الصلة، انطلاقاً من الافتراض الأساسي 
بــــــــــأن هذا القرار لا بــــــــــد من اتخاذه وقت تقديم طلــــــــــب كرواتيا  ويذكر 
مقدمو الإعلان المشــــــــــترك أنه على الرغم مــــــــــن أن المحكمة تقبل أولًا بأنه 
يجــــــــــب تقييم الولاية وقت تقديم الصك الذي ترفع الدعوى بموجبه فإنها 
تناقض نفســــــــــها بعد ذلك وتقول أنه قد يتســــــــــنى استيفاء شروط الولاية 

بحلول الوقت الذي تنظر فيه في ولايتها أو وقت قيام مقدم الطلب بتقديم 
مذكرته  ويؤكد مقدمو الإعلان المشترك أن فقه المحكمة لا يدعم أيًّا من 

هذين النهجين البديلين 
ويعرب القضاة المشــــــــــاركون في تقــــــــــديم الإعلان عن القلق لأن نهج 
المحكمة يتجاهل المســــــــــاواة بين مقدم الطلب والمدعــــــــــى عليه فيما يتعلق 
بأهليتهما للتقاضي إلى المحكمة، ويقولون أن هذا من المبادئ الأساســــــــــية 

للعدالة الدولية 
ويشيرون أيضاً إلى أن موقف المحكمة يتناقض حتى مع واقع الحال 
كما عرضه مقدم الطلب ذاته الذي ذكر في رســــــــــالة مؤرخة 27 آذار/
مارس 1999 أن صربيا والجبل الأســــــــــود لا تتوفر لديها أهلية التقاضي 
إلى المحكمــــــــــة  ويصلون في ضوء ما ســــــــــبق إلى نتيجــــــــــة مؤداها أن قرار 
المحكمــــــــــة الآن بأن لديها ولايــــــــــة في هذه القضية لا يتنــــــــــافى مع القانون 
فحسب وإنما يتعارض أيضاً مع واقع الحال كما عرضه مقدم الطلب 

وينتقــــــــــد مقدمو الإعلان المشــــــــــترك أيضاً المــــــــــبررات التي أخذت بها 
المحكمة فيما يتصل باتساق أحكامها  ويشيرون إلى أن المحكمة تكرر في 
ثلاث مناسبات على الأقل فيما يتعلق بقرارات متخذة في دعاوى سابقة 
)لا يدخــــــــــل فيهــــــــــا بالضبط نفس الأطراف( تأكيــــــــــد أنه في حين أن هذه 
القرارات ليســــــــــت أمراً مقضياً به بموجب المادة 59 من النظام الأساسي 
للمحكمة، فإنها “لن تخرج على فقهها المستقر إلّا إذا تبين لها أن هناك 
أســــــــــباباً قوية جدا لعمل ذلك” )الفقــــــــــرة 53؛ انظر أيضاً الفقرتين 54 
و76(  ثم تبرر المحكمة موقفها الحالي، الذي يتعارض مع الموقف المتخذ 
في الدعــــــــــوى المرفوعــــــــــة في عام 2004، بحجــــــــــة أن مقدم الطلب في عام 
2004 لم يطرح هذه المســــــــــألة في حين طرحهــــــــــا مقدم الطلب في هذه 
القضيــــــــــة  ويرى مقدمو الإعلان المشــــــــــترك أن هذا غير مقنع، ويؤكدون 
أن أهلية الاقتضاء إلى المحكمة ليست شرطاً يمكن استيفاؤه بمجرد طلب 
مقدم الطلب ذلك، وإنما هو سمة أساســــــــــية تنشأ عن مركز الطرف، وأنه 
لــــــــــو لم تكن تتوفر لصربيا أهلية التقاضي إلى المحكمة في عام 2004 فإن 
كرواتيا لا يمكنها على الإطلاق أن تتيح لها هذه الأهلية في هذه القضية 

بمجرد تقديم طلب إلى المحكمة بذلك 
ويقرر القضاة رانجيفا، وشــــــــــي، وكوروما، وبارا - أرانغورين، بناءً 
على ذلك، أنه بالنظر إلى أن المدعى عليه في القضية الحالية لم يكن يفي 
بالشروط اللازمة للتمتع بأهلية التقاضي إلى المحكمة في الوقت الذي رفع 
فيه مقدم الطلب الدعوى في عام 1999 فإن المحكمة لا يمكنها أن تمارس 

ولاية ليس من حقها أن تتمتع بها 

الرأي المخالف من القاضي رانجيفا
توضح الطبيعــــــــــة القضائية لوظيفة محكمة العــــــــــدل الدولية بموجب 
الولاية الصعوبة التي يواجهها القاضي رانجيفا في قبول اســــــــــتمرارية الحل 
في هــــــــــذه القضية، في الوقــــــــــت الذي اعتمدت فيــــــــــه غالبية المحكمة على 
حل الاســــــــــتمرارية الفقهية  ويشكك الحكم الحالي في القاعدة الصارمة 
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المتعلقة بالولاية – أساس الولاية هو الموافقة – عندما تعتمد على “فقه 
مافروماتس” 

ومن المنظــــــــــور التاريخي، كان حكم مافروماتــــــــــس يقوم على مبدأ 
أساســــــــــي من مبادئ معاهدة فرساي للســــــــــلام: إذ كان من العسير فيما 
يتعلق بالولاية القائمة على الأشخاص منح الدول المنهزمة )ألمانيا وقوى 
المركــــــــــز( حقوقاً مكافئة لتلك المعطاة للدول المنتصرة: ولهذا ربما كانت 
لدى محكمة العدل الدولي الدائمة خصائص المحكمة ذات الولاية شــــــــــبه 
القانونية  ولو كانت المحكمة قد أرســــــــــت حلها عن عمد على إمكانية 
وقوع أزمة وفقاً للفصل الســــــــــابع، لما كان من غير المعقول تأييد ولاية 

المحكمة القائمة على الأشخاص 
وليس ثمة أســــــــــاس مباشر للفرق في المعاملة بين مقدم طلب ومدعى 
عليه، لأن هذا يعرض للخطر في نهاية المطاف المساواة في أهلية التقاضي 
فيمــــــــــا بينهما  وفي النظام الذي تكون فيه الولاية مخولة بموجب القانون، 
وليــــــــــس هذا هو حال محكمة العــــــــــدل الدولية، يجب أن يكون المتقاضون 
المحتملــــــــــون على يقين من أن هنــــــــــاك محكمة يمكنهم اللجــــــــــوء إليها لحل 
منازعاتهــــــــــم، ويمكنهم أن يفعلوا ذلك دون الاعتماد على الموافقة  وعلى 
النقيــــــــــض من ذلك لا تقــــــــــوم الحاجة في نظام قضائي يســــــــــتند إلى الولاية 
 القائمــــــــــة على الموافقــــــــــة إلى نظير للمادة 35 فيما يتعلــــــــــق بالمدعى عليه  
وما أن تستوفى الشروط المطبقة على مقدم الطلب، يكون على المشتركين 

أن يثبتوا بوسيلة قضائية موافقة المدعى عليه على الولاية 
وفي هذه القضية، تمثلت الصعوبة الرئيسية في التحول من استمرارية 
الشخصية الدولية لجمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية الاشتراكية وصربيا 
إلى خلافــــــــــة الدولة كما قررتها المحكمة  وعلى النقيض من النهج النظري 
للخلافة المعتمد في الحكم، اقتصرت المشكلة على النظر في مسألة الخلافة 
في المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمحاكمة عليها في 
العلاقة بين كرواتيا وصربيا  وكانت الرســــــــــالة المؤرخة 16 شباط/فبراير 
1994 الموجهة من الممثل الدائم لكرواتيا إلى الأمم المتحدة، التي لم تحظ 
باهتمــــــــــام في الحكم، اعتراضاً على إدعاء جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية 
الوارد في إعلانها المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1992 باستمرارية الشخصية، 

وكان ينبغي النظر على نحو دقيق في أهميتها فيما يتصل بالمادة التاسعة 
ويمكــــــــــن من إجراء تحليل لاعتراض كرواتيا الاســــــــــتدلال على أن هناك 
جوانب عدة لهذه الوثيقة: رفض لاستمرار شخصية جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشــــــــــتراكية، وقبول لاستمرار الالتزامات الناشئة عن معاهدات، 
وتوجيــــــــــه إعــــــــــلان إلى جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية للــــــــــرد على عروض 
كرواتيا  أيّ أن كرواتيا تعتبر رســــــــــالتها نافذة وفق ما حددته، في حين أن 
رفض استمرار الشخصية الدولية يشكك في كامل البعد العضوي المؤسسي 
فيمــــــــــا يتصل بالأمم المتحدة  وهذا هو الإطار الناظم لمصير المادة التاســــــــــعة، 
التي هي نص يمكن فصله عــــــــــن نظام الالتزامات بموجب اتفاقية منع جريمة 
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها  والتمييز الذي أجرته كرواتيا بين استمرار 
الالتزامات الناشــــــــــئة عن معاهدات وعدم اســــــــــتمرار الشخصية الدولية بين 
جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية الاشتراكية وصربيا لا شك فيه فيما يتصل 

بالوقــــــــــت  ولهذا كان هناك ما يدعو إلى التحقق مما إذا كانت هناك موافقة 
علــــــــــى الولاية، وهذا لم يكن ثمة حاجة إلى مناقشــــــــــته في تطبيق معاهدة منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل 

الأسود( وأمكن الاستدلال عليه من قرار قضائي منطقي بسيط 
وأخيراً، لم يكن من المناسب تطبيق فقه مافروماتس  فالقضية الحالية 
تم رفعها بطلب انفرادي وليس بموجب اتفاق خاص؛ وعلاوة على ذلك 
كان لمقدم الطلب وحده في الفقه المشــــــــــار إليه السيطرة على الإجراءات 
اللازمة لعلاج العيب  ولم يتم أيضاً استيفاء الشروط التي حددها حكم 

مافروماتس  غير أن هذه مسألة قانونية تمهيدية 
وعلى أيّة حال، لو كان هناك قرار ضد الولاية، وهذا شــــــــــيء كان 
يمكــــــــــن أن يقبل به القاضي رانجيفا بإحســــــــــاس مــــــــــن الراحة، نظراً لطبيعة 
محكمــــــــــة العدل الدولية، لما كان هذا يعفي صربيا من الالتزام بأن تكون 
مسؤولة بموجب القانون الدولي عن انتهاكات اتفاقية منع جريمة الإبادة 

الجماعية والمعاقبة عليها 

الرأي المخالف من القاضي أووادا
يخلــــــــــص القاضــــــــــي أووادا، في رأيه المخالــــــــــف، إلى نتيجة مفادها أن 
المحكمــــــــــة ليســــــــــت مختصة بالنظر في هــــــــــذه القضية المقدمــــــــــة من جمهورية 
كرواتيــــــــــا، لأن المدعى عليه، جمهوريــــــــــة صربيا، لم تكن تتوفر لديه أهلية 
الاشتراك في الدعوى وقت أن قدم مقدم الطلب طلبه لرفع دعوى ضده 
ويبــــــــــين القاضي أووادا أولًا ما للأحكام الصادرة في عام 2004 في 
القضايا المتعلقة بمشروعية استعمال القوة والحكم الصادر في عام 2007 
في القضيــــــــــة المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمــــــــــة الإبادة الجماعية والمعاقبة 
عليها )البوســــــــــنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود(، من أهمية قانونية 
فيما يتعلق بالقضية الحالية  ويؤكد، بصفة خاصة، أن قضية عام 2007 
كانت مقيدة بحكم صريح ســــــــــابق بشأن الولاية، أيّ الحكم الصادر عام 
1996 في تلــــــــــك القضية، في حين أن الأحكام الصادرة عام 2004 لم 
تكــــــــــن مقيدة بذلك الحكم  ويؤكد أن من الواضح أنه لا يوجد في هذه 
القضية، أسوة بقضايا عام 2004، حكم صريح يشكل أمراً مقضياً به 
ثم يدرس القاضي أووادا ما يسمى “مبدأ مافروماتس” الذي يطبقه 
هذا الحكم، ويصفــــــــــه مقدم الطلب على أنه يعني أنه عندما تكون هناك 
في أيّ وقت أربعة عناصر مضمونية مجتمعة )أولًا: الحيازة؛ ثانياً: أساس 
المطالبة؛ ثالثاً: الموافقــــــــــة على الولاية؛ رابعاً: أهلية التقاضي إلى المحكمة( 
فإن ترتيب حدوث ذلك يكون مسألة شكلية محضة ولا يؤثر على ولاية 
المحكمة  ثم يمضي القاضي أووادا إلى دراســــــــــة القضايا الثماني التي أشــــــــــير 
فيها إلى هذا المبدأ، إما بذلك الاسم أو ضمناً  ويصل إلى نتيجة مؤداها: 
أنــــــــــه على الرغم من الصيغة العامة التي تقتبس في أحيان كثيرة  )أ( 
من الحكم في قضية امتيازات مافروماتس في فلســــــــــطين، فإنه تم البت في 
قضية مافروماتس على أساس مختلف تماماً، ولا تشكل القضية الحالية أيّ 

حالة مماثلة قانوناً يوجد فيها مجال لتطبيق ما يسمى بمبدأ مافروماتس؛
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إن كلا مــــــــــن القضايا اللاحقة التي اســــــــــتند فيها إلى هذا المبدأ  )ب( 
ترتبط بمســــــــــألة غياب الموافقة في بادئ الأمر على الولاية، الشيء الذي 
يزعم أنه أبطل أساس ولاية المحكمة ولكنه عولج بعمل أو حدث لاحق  
ولا توجــــــــــد أيّ قضية يمكن أن تــــــــــبرر المبدأ بصيغته العامة يزعم فيها بأن 

الحكم يمتد ليشمل كل العيوب في الإجراءات بدون استثناء؛
إن مبرر الخــــــــــروج على التطبيق الصارم للشــــــــــروط الإجرائية  )ج( 
يختلــــــــــف في كل قضية عنه في الأخــــــــــرى، وكل قضية قبلت فيها المحكمة 
بهذا الخروج لها مبرراتها الخاصة بها وقيودها الكامنة فيها، ولكن المشكلة 
الأساســــــــــية كانت تتعلق في جميــــــــــع القضايا بغياب الموافقة في بادئ الأمر 

بصفته عاملًا مبطلًا للولاية؛
إنــــــــــه لا توجد في فقه المحكمة قضية فهم فيها ما يســــــــــمى بمبدأ  )د( 
مافروماتس على أنه يغطي كل “العيوب الإجرائية” بدون اســــــــــتثناء في 
الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة  ويزعم أن “العيوب الإجرائية” موضع 
الخــــــــــلاف في تلك القضايا كانت في معظمهــــــــــا عيوباً تقنية تتعلق بعنصر 
الموافقة بشــــــــــكل أو آخر وقت رفع الدعوى، ولم تتعلق قط بمسائل مثل 

أهلية الأطراف للمثول أمام المحكمة؛
إن ما انطــــــــــوت عليه جميع القضايا التي طبــــــــــق فيها هذا المبدأ  )هـ( 
هو مسألة تقييم الظهور اللاحق للسلسلة المترابطة للموافقة على الولاية 
بصفتها كافية لغرض تشكيل الشرط الأساسي لممارسة المحكمة للولاية 
ويســــــــــتخلص القاضي أووادا من اســــــــــتعراضه لفقــــــــــه مافروماتس أن 
المرونة فيما يتعلق بالموافقة على الولاية لم تمدد قط لتشــــــــــمل مسألة أهلية 
التقاضــــــــــي إلى المحكمة، التي لا تدخل في نطاق موافقة الأطراف، ويجب 

عدم تمديدها على هذا النحو في الحكم الحالي 
وأخيراً، يعالج القاضي أووادا مسألة ما إذا كانت حقيقة أن جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية/صربيا هي المدعى عليه في هذه القضية في حين أنها 
كانت هي مقدم الطلب في قضايا منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي 
في عــــــــــام 2004 تحدث فرقاً قانونياً في ســــــــــياق هذه القضية  ويصل إلى 
نتيجة مؤداها أن هذه المســــــــــألة ينبغي ألّا تحدث فرقاً، ويشير إلى أن أيّ 
نتيجة معاكسة من شأنها أن تؤدي إلى معاملة غير متكافئة لمقدم الطلب 

والمدعى عليه أمام المحكمة 

الرأي المستقل من القاضي تومكا
صوت القاضــــــــــي تومكا لصــــــــــالح جميع القــــــــــرارات التي   -  1
خلصــــــــــت إليها المحكمة باســــــــــتثناء قــــــــــرار واحد  وشــــــــــعر أنه مضطر إلى 
التصويــــــــــت ضد الفقرة 146 )4( من الحكم، حيث قررت المحكمة أن 
الدفع الابتدائي الثاني المقدم من صربيا، والذي يذهب إلى أن ادعاءات 
كرواتيــــــــــا القائمة على أفعال وإغفالات حدثت قبل 27 نيســــــــــان/أبريل 
1992 لا تدخل في ولاية المحكمة وغير مقبولة “ليس له في ملابسات 

القضية طابع تمهيدي قصري” 
ويدرس القاضي تومكا أولًا حجج الطرفين بشأن هذه   -  2
المســــــــــألة  فصربيا تدعي أنه بالنظــــــــــر إلى أن الأعمال المعنية حدثت قبل 

أن تخــــــــــرج جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية، الدولة التي تشــــــــــكل صربيا 
الآن اســــــــــتمراراً لشــــــــــخصيتها القانونية الدولية إلى حيز الوجود كدولة، 
ويكــــــــــون من ثم بالمســــــــــتطاع أن تصبح طرفاً متعاقــــــــــداً في اتفاقية الإبادة 
الجماعية، فإنها لا تدخل في ولاية المحكمة وغير مقبولة  وتعتمد كرواتيا 
على حكم المحكمة الصادر في عام 1996 في قضية البوســــــــــنة والهرسك 
ضد يوغوســــــــــلافيا، التي قررت المحكمة فيها أن لديها ولاية على “جميع 
الوقائع ذات الصلة التي حدثت منذ بداية النزاع الذي دار في البوســــــــــنة 
والهرســــــــــك”  وبــــــــــدأ ذلك النزاع في ربيع عــــــــــام 1992، في حين كان 

النزاع الذي دار في كرواتيا قد بدأ في صيف عام 1991 
ويمضــــــــــي القاضي تومكا إلى التعليق على مســــــــــائل معينة   -  3
جــــــــــرى تناولها في الحكم الصادر عــــــــــام 1996 وصلتها بالقضية الحالية  
ويعــــــــــرب عن موافقتــــــــــه على رأي المحكمة بشــــــــــأن الملابســــــــــات التي تميز 
هــــــــــذه القضية عن حكمها الصادر في عــــــــــام 1996  ويتفق مع المحكمة 
علــــــــــى أن النتائج تســــــــــتخلص في القضية الحالية مــــــــــن حقيقة أن جمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحادية لم تصبح دولة وطرفاً في اتفاقية الإبادة الجماعية 
إلّا في 27 نيســــــــــان/أبريل 1992  ويضيف بعد ذلك أنه لم يطرح أيّ 
طرف في عام 1996 مسألة كون جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية طرفاً 
في اتفاقيــــــــــة الإبادة الجماعية؛ ولم تتخذ المحكمــــــــــة أيّ موقف فيما يتعلق 
بالتاريــــــــــخ الذي أصبحت فيــــــــــه بالضبط طرفاً في تلك القضية  ويشــــــــــير 
القاضــــــــــي تومــــــــــكا إلى أن المحكمة اقتصرت في عــــــــــام 1996 على القرار 
القائل بأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت ملتزمة بالاتفاقية في 20 
آذار/مــــــــــارس 1993  التاريخ الذي قدم فيه الطلب  ويذكر أن المحكمة 
أشــــــــــارت إلى بيان جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الصادر في 27 نيسان/
أبريل 1992 الذي زعمت فيه أنها تواصل الشــــــــــخصية القانونية الدولية 
لجمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية الاشتراكية، وتعهدت “بالتقيد الدقيق 
بجميــــــــــع الالتزامات” التي اضطلعت بها تلك الدولــــــــــة، وإلى النتيجة التي 
خلصت إليها وهي أن جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية تعتزم اســــــــــتمرار 

التقيد بالالتزامات الدولية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية 
ومــــــــــن رأي القاضي تومكا أن قرار المحكمة بأن “مســــــــــألة   -  4
النطـــاق الزمني لولايتها ترتبــط ارتباطاً وثيقاً بمسائل الإسناد هذه المقدمة من 
صربيا كمسألة مقبولية وليس كمسألة ولاية، ولهذا يجب دراستها في ضوء 
هذه المســــــــــائل” )الحكم، الفقرة 124( يطرح عدداً من الأسئلة  ويرى أن 
المحكمة تعالج فقط بإيجاز في حكمها مســــــــــألة إســــــــــناد الأعمال التي وقعت 
قبل 27 نيســــــــــان/أبريل 1992، وأن المحكمة بذلك ترجئ قرارها بشــــــــــأن 

الاعتراض على ولايتها الذي تراه على أنه ذو طابع يقوم على الوقت 
ويمضي القاضي تومكا فيشير إلى حجة كرواتيا القائلة بأن   -  5
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت دولة خلفاً لجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية الاشتراكية وليست الدولة التي تشكّل استمراراً لها، ولهذا فإن 
صربيا “طرف بالخلافة في اتفاقيــــــــــة الإبادة الجماعية منذ بداية وجودها 
كدولــــــــــة”  ويذكر أن المحكمة وافقت على عرض كرواتيا بشــــــــــأن هذه 
النقطة )الحكــــــــــم، الفقرة 117(، وقررت بناءً علــــــــــى ذلك أن جمهورية 
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يوغوســــــــــلافيا الاتحادية أصبحت في 27 نيســــــــــان/أبريل 1992 طرفاً في 
اتفاقية الإبادة الجماعية 

ويؤكد القاضي تومكا أنه ليس ثمة شــــــــــك في أن اتفاقية   -  6
الإبادة الجماعية كانت ملزمة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية 
اعتباراً من 12 كانــــــــــون الثاني/يناير 1951 وقت بدء نفاذها، وكانت 
تنطبق باستمرار على كامل إقليمها  ويشدد على أنه لم يكن هناك يوم 
واحد في أثناء النزاع، الذي بدأ في عام 1991 وانتهى في عام 1995، 
لم تنطبق فيه الاتفاقية على ذلك الإقليم  ويوضح أن هذا هو الحال لأن 
جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية الاشتراكية ظلت طوال استمرار بقائها 
طرفاً في الاتفاقية، ومع الانفصــــــــــال التدريجي للجمهوريات التي كانت 
تتكــــــــــون منها أصبحــــــــــت تلك الجمهوريات أطرافاً على أســــــــــاس الخلافة 
اعتباراً من تاريخ اضطلاعها بالمسؤولية عن علاقاتها الدولية  وبناءً على 
ذلــــــــــك لم يكن هناك فجــــــــــوة في الحماية التي توفرهــــــــــا الاتفاقية في النزاع 
المسلح، على الرغم من أنه كان يتعين أن تطبقها دول مختلفة في فترات 
مختلفة في أثناء عملية انحلال جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية 

ومن رأي القاضي تومكا أن القضية التي تنظر فيها المحكمة   -  7
ليست هي التطبيق الرجعي الأثر للاتفاقية، وإنما هي بالأحرى تفسير بند 
حل النزاعات الوارد في المادة التاســــــــــعة من الاتفاقية وقرار إعطاء الولاية 
للمحكمة بناءً على ذلك  ويبدأ، فيما يتعلق بهذه النقطة، بالإشــــــــــارة إلى 
حجج كرواتيا التي تعتمد على المادة التاسعة من الاتفاقية  ويرى القاضي 
تومكا أنه يجب كي يدخل النزاع في نطاق المادة التاسعة من الاتفاقية أن 
يكون حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية من جانب الأطراف المتعاقدة فيها 
وليس الدولة الســــــــــلف لدولة متعاقدة فيها، وليس حول تطبيقها من قبل 
جهــــــــــة لم تكن هي الدولة الطرف في الاتفاقية وظهرت فيما بعد كدولة 

وأصبحت طرفاً فيها 
ويشير القاضي تومكا إلى المادة 4 من مواد لجنة القانون   -  8
الدولي عن مســــــــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، التي تنص 
على أن تصرف جهاز تابع لوحدة إقليمية للدولة يعتبر عملًا من أعمال 
تلك الدولة وبالتالي يستتبع المســــــــــؤولية الدولية عنه  ويوضح أنه عندما 
ينتهي وجود تلك الدولة قد تنشــــــــــأ مسألة الخلافة في المسؤولية؛ وبالمثل 
فإنه عندما تنفصل وحدة إقليمية تابعة لدولة سلف وتصبح دولة مستقلة 
قد تنشأ مسألة مســــــــــؤولية الدولة المنفصلة عن أعمال ارتكبتها الأجهزة 
التابعة لتلك الجهة قبل أن تنشئ نفسها كدولة  غير أنه يرى أن أيًّا من 
هاتين المســــــــــألتين لا تدخل في ولاية المحكمة بموجب المادة التاســــــــــعة من 

اتفاقية الإبادة الجماعية 
ويصل القاضي تومكا إلى نتيجة مؤداها أن مسألة النتائج   -  9
التي يمكن اســــــــــتخلاصها من حقيقة أن جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية 
أصبحت دولــــــــــة طرفاً في اتفاقية الإبادة الجماعية في 27 نيســــــــــان/أبريل 
1992 مســــــــــألة قانونية ينبغي البت فيهــــــــــا في هذه المرحلة من الدعوى، 
ولا ضــــــــــرورة لتوفر المزيد من المعلومات للــــــــــرد عليها  ويؤكد أن طول 
الدعوى الكبير، وتناول المحكمة المتكرر للمسائل المتعلقة بالمركز القانوني 

لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية واشــــــــــتراكها في اتفاقية الإبادة الجماعية 
يعنيان أنه قد توفرت لها جميع المعلومات اللازمة 

ويــــــــــبرز القاضــــــــــي تومــــــــــكا، كنقطة ختاميــــــــــة أخرى، أن   -  10
ملاحظاته تقوم على حقيقة أن جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية )صربيا 
الآن( دولة خلف لجمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية الاشتراكية وليست 
الدولة التي تشــــــــــكل اســــــــــتمراراً لها  ويرى أن هذه النتيجة بشــــــــــأن نطاق 
ولاية المحكمة لا ترقى إلى حد اســــــــــتبعاد المسؤولية عمن ارتكبوا العديد 
من الفظائع البشــــــــــعة في أثناء النزاع المســــــــــلح في إقليم كرواتيا، ولا تنفي 
مســــــــــؤولية الدولة التي قد تنســــــــــب إليها أعمال مرتكــــــــــبي هذه الفظائع  
ويؤكــــــــــد، نظراً لوجود فارق أساســــــــــي بين قبول الــــــــــدول لولاية المحكمة 
واتســــــــــاق أعمالها مع القانون الدولي، إن الدول تبقى مسؤولة عما يسند 
إليها من أعمال تتنافى والقانون الدولي، على الرغم من أن هذه الأعمال 
ربمــــــــــا تكون قد ارتكبت في فترة لا تشــــــــــملها ولايــــــــــة المحكمة  ويضيف، 
كملاحظة أخيرة، أنه على الرغم من أن المدعى العام للمحكمة الجنائية 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة قد وجه الاتهام إلى عدد من الأشخاص فيما 
يتعلــــــــــق بفظائع ارتكبت في كرواتيا فليــــــــــس من بينهم من اتهم بارتكاب 
جريمة الإبادة الجماعية، ويتســــــــــاءل في ضوء ذلك كيف ستثبت كرواتيا 
أمام المحكمة، التي لا يتسم إجراؤها بأنه جنائي، أنه قد تم ارتكاب جريمة 
الإبادة الجماعية  بيد أنه يرى أن هذه المسألة تتعلق بموضوع الدعوى 

الرأي المستقل من القاضي أبراهام
يعــــــــــرب القاضي أبراهــــــــــام عن موافقته على منطــــــــــوق الحكم وعلى 
المبررات التي رفضت المحكمة على أساســــــــــها اعتراض صربيا القائل بعدم 
وجــــــــــود ولاية، على أســــــــــاس أن صربيا لم تكن طرفــــــــــاً في اتفاقية الإبادة 

الجماعية، بما في ذلك المادة التاسعة منها، في تاريخ تقديم الطلب 
إلّا أن القاضــــــــــي أبراهام يعرب عن عدم تأييده للأســــــــــباب التي يرفض 
الحكم على أساسها حجة المدعى عليه بأنه لم تكن تتوفر له في تاريخ تقديم 
الطلب أهلية “التقاضي إلى المحكمة” عملًا بالمادة 35 من النظام الأساسي 
ويرى أن الفقرات الطويلة المكرسة في الحكم لهذه المسألة، لإثبات 
أن المدعى عليه يســــــــــتوفى شرط أهلية التقاضي إلى المحكمة لأغراض هذه 
القضية، بســــــــــبب انضمامه إلى عضوية الأمم المتحدة في 1 تشرين الثاني/
نوفمــــــــــبر 2000، كانــــــــــت في واقع الحال لا ضرورة لها، لأن الشــــــــــروط 
الواردة في الفقرة 35 من النظام الأساسي لا تنطبق على المدعى عليه في 

قضية، وإنما تنطبق على الطرف رافع الدعوى فحسب 
ويستند هذا التفسير إلى نص المادة 35، وتحليل الأعمال التحضيرية، 
والممارسة السابقة للمحكمة، وفي المقام الأول، المبررات المستخلصة من 
منطق وغرض النص  وبصفة خاصة، يؤدي تفســــــــــير المادة 35 على أنها 
تنطبق على حدّ سواء على مقدم الطلب والمدعى عليه، ويبدو أن الحكم 
يفعل ذلك، إلى إيجاد عدم مساواة بين دولتين طرفين في اتفاقية تتضمن 
بنــــــــــداً لحل المنازعات، عندما تكون إحداهما طرفاً في النظام الأساســــــــــي 
للمحكمة والأخرى ليســــــــــت طرفاً فيه، ويكون ذلك لمصلحة الطرف 
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الأخير: إذ يمكن أن تستخدم الدولة الثانية في أيّ وقت بند حل النزاعات 
بقيامها برفع دعوى أمام المحكمة وإيداعها، لهذا الغرض، الإعلان الذي 
 ينــــــــــص عليه القرار 9 )1946( لمجلس الأمن، في حين أن الدولة الأولى 
لا تســــــــــتطيع تنفيذ نفس البند بمحض إرادتهــــــــــا، لأن الدولة المعارضة لها 
يمكنها أن ترفض ببساطة إيداع الإعلان كي تضع نفسها خارج ولاية 

المحكمة 
وبالإضافــــــــــة إلى ذلك، يعرب القاضي أبراهام عن عدم موافقته على 
الطريقــــــــــة التي طبقت بها المحكمة هنا “قانــــــــــون قضية مافروماتس”  وفي 
حين أنه يســــــــــلم بأن بالمستطاع من حيث المبدأ الأخذ بالرأي القائل بأن 
عدم توفر أهلية التقاضي إلى المحكمة في تاريخ رفع الدعوى – من جانب 
طرف ينطبق عليه هذا الشرط – يمكن علاجه في أثناء سير الإجراءات، 
حيث يمكن استيفاء الشرط المطلوب قبل أن تصدر المحكمة حكماً بشأن 
ولايتها، فإن هذا يكون بشرط أنه ينبغي في ذلك التاريخ اللاحق إثبات 
أن مقدم الطلب يمكنه، إن شــــــــــاء ذلــــــــــك، أن يقدم طلباً جديداً مماثلًا في 
مضمونه للطلب السابق ولا يمكن الاعتراض عليه بشأن ولاية المحكمة  
وأن مــــــــــا يكمن وراء قانون قضية مافروماتس هو الرغبة في الاقتصاد في 
الإجراءات  وكان ينبغي في هذه الحالة أن يدفع هذا المحكمة إلى الفصل 
في آثار التحفظ الذي قدمته صربيا في عام 2001 على المادة التاســــــــــعة 
مــــــــــن اتفاقية الإبادة الجماعية، وتقريــــــــــر أنه لا صحة له، وهذا ما رفضت 
المحكمة أن تفعله  وأن المحكمة، بالتحاج على نحو ما فعلته، وبالاكتفاء 
بأن شــــــــــرط “أهلية التقاضي إليها” كان قد استوفي في 1 تشرين الثاني/
نوفمبر 2000، التاريخ الذي كانت فيه صربيا ما زالت ملتزمة بالتأكيد 
بالمادة التاســــــــــعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، تفعل ما هو أكثر من تقديم 
اســــــــــتثناء معقول للمبدأ الذي يقضي بوجــــــــــوب تقرير ولايتها في تاريخ 
تقديم الطلب؛ إنهــــــــــا تلغي ذلك المبدأ صراحة في الوقت الذي تدعي فيه 

أنها تتمسك به 

إعلان القاضي بنونة
صوت القاضــــــــــي بنونة مؤيداً ولاية المحكمة للنظر في طلب كرواتيا 
على أساس موضوع الدعوى، لأن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية كانت 
ملتزمــــــــــة باتفاقية الإبادة الجماعية منذ عام 1992، وأصبحت عضواً في 
الأمم المتحدة وطرفاً في النظام الأساســــــــــي للمحكمــــــــــة )بصفتها صربيا 
والجبل الأسود( في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، حتى وإن كان ذلك 

قد وقع بعد أن رفعت كرواتيا الدعوى في 2 تموز/يوليه 1999 
وكان ينبغي للمحكمة، التي اعتمدت على فقهها للوصول إلى هذا 
الاســــــــــتنتاج، أن تتابع حجتها على نحو أكبر وأن تدرس انضمام صربيا 
إلى اتفاقية الإبــــــــــادة الجماعية في 6 آذار/مارس 2001، مع تقديم تحفظ 
على المادة التاســــــــــعة، التي تســــــــــند الولاية إلى المحكمة  ولو فعلت المحكمة 
ذلك لتبين لها أن صربيا ما كانت تستطيع أن تنضم إلى معاهدة كانت 
طرفاً فيها بالفعل منذ عام 1992، وأنه ما كان ينبغي نتيجة لذلك إيلاء 
الاعتبــــــــــار لذلك الانضمام ولا للتحفظ الــــــــــذي اقترن به في المقام الأول  

ويــــــــــرى القاضي بنونة أنه كان يمكن للمحكمة بذلك أن تعزز أســــــــــباب 
حكمها الذي لا يزال، كما هو، ناقصاً ومن ثم لا يبعث على الارتياح 

الرأي المخالف من القاضي سكوتنيكوف
من رأي القاضي سكوتنيكوف أنه كان ينبغي أن تؤيد المحكمة الدفع 
الابتدائي الأول المقدم من صربيا فيما يتعلق بأهلية المدعى عليه للاشتراك 
في الدعوى التي رفعتها كرواتيا  كما أنه ينتقد قرار المحكمة بالخروج على 
القاعــــــــــدة العامة التي تقضي بوجوب تقييم ولايــــــــــة المحكمة في تاريخ رفع 
الدعوى  ولا يتفق مع المحكمة في الاستنتاج الذي خلصت إليه، وهو أن 
عدم توفر الأهلية القانونية لصربيا وقت أن رفعت كرواتيا دعواها قد عولج 
بقبولها فيما بعد في عضوية الأمم المتحدة  ويذكر القاضي سكوتنيكوف 
أن اســــــــــتثناء مافروماتس للقاعدة العامة المذكورة آنفاً، الذي تعتمد عليه 
المحكمة، يتناول على نحو قصري العيوب المتعلقة بموافقة الأطراف  وحق 
أيّ طرف في الالتجاء إلى المحكمة ليس مســــــــــألة موافقة، وعليه فإن غياب 

هذا الحق ليس عيباً يمكن علاجه بتطبيق فقه مافروماتس 
ويوافق القاضي ســــــــــكوتنيكوف على الاستنتاج الذي وصلت إليه 
المحكمة، وهــــــــــو أن صربيا كانت طرفاً في اتفاقية الإبادة الجماعية وقت 
تقــــــــــديم الطلب  غير أن هذه الاتفاقية، كما أثبتت المحكمة في أحكامها 
بشــــــــــأن مشروعية استعمال القوة، ليست معاهدة سارية المفعول بالمعنى 
الــــــــــوارد في الفقرة 2 من المــــــــــادة 35 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة  
 ولهذا فإنها ليست بمقدورها أن تخول أهلية التقاضي إلى المحكمة لطرف 

لا يكون عضواً في الأمم المتحدة وقت رفع الدعوى 
ويرى أن الأغلبية قــــــــــد أخطأت في أنها تركت مفتوحة حتى مرحلة 
النظر في الأسباب الجوهرية للدعوى المسألة التي طرحتها صربيا في دفعها 
الابتدائي الثاني بشأن ما إذا كانت لدى المحكمة ولاية للنظر في الوقائع أو 
الأحداث الحاصلة قبل 27 نيسان/أبريل 1992 )التاريخ الذي خرجت 
فيه جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية إلى حيــــــــــز الوجود(  ويذكر القاضي 
 ســــــــــكوتنيكوف أن صربيا ادعت كذلك أنه حتى إذا كانت هناك ولاية 
فلا يمكن ممارســــــــــة هــــــــــذه الولاية فيما يتصل بأحــــــــــداث وقعت قبل ذلك 
التاريخ  وهذا الإدعاء يمثل اعتراضاً على قبول ادعاءات كرواتيا  ويشير 
القاضي سكوتنيكوف إلى أن مسألة المقبولية التي طرحتها صربيا لا يمكن 
أن تصبح ذات صلة إلّا إذا كان لدى المحكمة ولاية للنظر في هذه الحقائق  
ويجب أن تبت المحكمة أولًا في مسألة الولاية  ولا يمكن إلّا إذا كان الرد 
بالإيجاب أن تقرر المحكمة، ممارسة لولايتها، ما إذا كان بوسعها أن تنظر 
في الأحداث التي وقعت قبل خروج جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية إلى 

حيز الوجود، بما في ذلك المسائل المتعلقة بإسناد المسؤولية 
وتوضح المحكمة أســــــــــباب ترددها في معالجة مسألة الولاية بصفتها 
مســــــــــألة تمهيدية بذكر “أنه يلزم كي يتسنى اتخاذ أيّ قرار بشأن أيّ من 
هاتين المســــــــــألتين )الولاية والمقبولية( أن يكون أمــــــــــام المحكمة المزيد من 
العناصر”، دون أن تبين العناصر غير المتوفرة فيما يتصل بمسألة الولاية  
ويوحــــــــــي إصرار المحكمة على أن مســــــــــألتي الولاية والمقبولية )وتدخل في 
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المســــــــــألة الثانية، كما ترى المحكمة، مسائل إســــــــــناد الوقائع التي حدثت 
 في الفترة الســــــــــابقة ليــــــــــوم 27 نيســــــــــان/أبريل 1992 إلى المدّعى عليه( 
“لا تنفصلان” بأنه يمكن النظر في مسألة إسناد المسؤولية بالاقتران مع 
مســــــــــألة الولاية والتأثير على قرار المحكمة بشأن المسألة الأخيرة  ولكن 
المسؤولية بموجب القواعد العامة لمسؤولية الدول، حتى إن أمكن إثباتها، 
لا يمكن أن تتحول إلى ولاية المحكمة التي تقوم، على عكس مســــــــــؤولية 

الدول، على أساس الموافقة 
وخلصــــــــــت المحكمــــــــــة إلى أن الدولة المدعى عليها اكتســــــــــبت مركز 
الطــــــــــرف في اتفاقية الإبادة الجماعية عــــــــــن طريق عملية ينبغي النظر إليها 
على أنها خلافة في 27 نيسان/أبريل 1992، التاريخ الذي خرجت فيه 
إلى حيز الوجــــــــــود  ويترتب على ذلك أن المحكمة لا يمكن أن تكون لها 

ولاية للنظر في أيّ وقائع أو أحداث حصلت قبل ذلك التاريخ 

الرأي المستقل من القاضي الخاص فوكاس
أصبح مقدم الطلب، جمهوريــــــــــة كرواتيا، عضواً في الأمم المتحدة، 
ومن ثم طرفاً في النظام الأساســــــــــي لمحكمــــــــــة العدل الدولية، في 22 أيار/
مايــــــــــو 1992  وقرر المدعــــــــــى عليه، جمهورية صربيا، في 27 نيســــــــــان/
أبريــــــــــل 1992، بالاقتران مع جمهورية الجبل الأســــــــــود إقامة “جمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحادية”  وســــــــــعت هذه الدولة الجديدة التي تتكون من 
جمهوريتين ســــــــــابقتين في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، إلى 
مواصلة الشخصية الدولية ليوغوسلافيا وعضويتها في الأمم المتحدة  ولم 
يبعث هذا القرار على ارتياح الأمم المتحدة  وهكذا لم يسمح لجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية بالاشتراك في الجمعية العامة، ولكنها اعتبرت عضواً 

في الأمم المتحدة وبالتالي طرفاً في النظام الأساس للمحكمة 
وكانت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية طرفاً في اتفاقية 
منع جريمــــــــــة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهــــــــــا )اتفاقية الإبادة الجماعية( 
منــــــــــذ بــــــــــدء نفاذها في 12 كانــــــــــون الثاني/ينايــــــــــر 1951  وبعد انحلال 
جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية الاشتراكية، أعربت كرواتيا وجمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحادية في عــــــــــام 1992 عن قرارهمــــــــــا بخلافة جمهورية 
يوغوســــــــــلافيا الاتحادية الاشــــــــــتراكية كطرفين في اتفاقية الإبادة الجماعية 

)بدون أيّ تحفظ على أحكامها( 
ومــــــــــن الجلي، مع مراعــــــــــاة الوقائع الواردة آنفــــــــــاً، أنه كان من حق 
كرواتيا أن ترفع الدعوى ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 2 تموز/
يوليه 1999  ولا يتعلق طلب كرواتيا بالأفعال والإغفالات التي وقعت 
بعد إقامة جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية في 27 نيسان/أبريل 1992 
فحســــــــــب، وثمة أســــــــــباب عديدة لذلك  أولًا وقبل كل شــــــــــيء، كانت 
كرواتيــــــــــا وصربيا كلتاهما تضطلعان بالتــــــــــزام بمنع جريمة الإبادة الجماعية 

والمعاقبــــــــــة عليها كوحدتين اتحاديتين في جمهورية يوغوســــــــــلافيا الاتحادية 
الاشتراكية - التي كانت طرفاً في اتفاقية الإبادة الجماعية  وعلاوة على 
ذلــــــــــك، كونت أحكام تلك الاتفاقية لفترة طويلــــــــــة من الزمن جزءًا من 
قانون دولي عرفي عام ذي طبيعة مطلقة  وأخيراً، بدأ العديد من أعمال 
الإبــــــــــادة الجماعية التي رفعت كرواتيا الدعوى بشــــــــــأنها في عام 1991، 

ولكن معاناة الضحايا استمرت فيما تلي ذلك من سنوات 

الرأي المخالف من القاضي الخاص كريتشا
يرى القاضي كريتشا أنه لم يتم استيفاء الشروط ذات الصلة لولاية 

المحكمة في هذه القضية 
ففــــــــــي تاريخ رفــــــــــع الدعوى، لم يكن المدعى عليــــــــــه عضواً في الأمم 
المتحدة كما يتضح من وضعه القانوني في الملابســــــــــات المحيطة بالقضية  
وليس بوســــــــــع ما يسمى “مبدأ مافروماتس” الذي يقوم على اعتبارات 
الاقتصاد القضائي، أن يعالج مضمونيــــــــــاً نقص الوضع القانوني للمدعى 

عليه كشرط إلزامي ذي طبيعة قانونية أساسية 
وفيما يتعلق بأســــــــــاس الولاية، يرى القاضي كريتشا أنه في المرحلة 
الزمنيــــــــــة ذات الصلة لم تكن اتفاقية الإبادة الجماعية مطبقة بين الطرفين  
وأعــــــــــرب المدعــــــــــى عليه، عقب قبولــــــــــه في عضوية الأمــــــــــم المتحدة في 1 
تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وبناءً على تذكرة من الأمين العام كوديع 
للمعاهــــــــــدات المتعددة الأطراف، عن موافقته على التقيد بالاتفاقية في 6 
آذار/مارس 2001  ويرى القاضي كريتشا أن الإعلان الصادر في عام 
1992 الذي رأت المحكمة في قضايا ذات صلة وثيقة أنه أساس لاعتبار 
المدعــــــــــى عليه طرفاً متعاقداً في اتفاقيــــــــــة الإبادة الجماعية، غير قادر، لعدة 

أسباب، على أحداث هذه الآثار 
ولا يســــــــــتطيع القاضي كريتشــــــــــا أن يوافق على قــــــــــرار الأغلبية فيما 
يتعلق بنطاق ولاية المحكمة القائمة على الوقت  ويرى أن الدولة القائمة 
بالفعل والتي تتقيد بالتزام دولي هي وحدها التي يمكن أن ترتكب عملًا 
غير مشــــــــــروع دولياً تترتب عليه مســــــــــؤولية دولية عنه أو أن يسند إليها 
ارتكابه  وبدأ الوجود القانوني للمدعى عليه كشــــــــــخصية قانونية دولية 
جديدة تختلف عن وضعه الخليط والخلافي خلال الفترة من عام 1992 
إلى عام 2000، في تشــــــــــرين الثاني/نوفمــــــــــبر 2000 بقبوله في عضوية 

الأمم المتحدة 
وفيما يتصل بالمســــــــــائل الثلاث جميعها الواردة في الاعتراض المتعلق 
بتقديم بعض الأشــــــــــخاص إلى المحاكمة، وتقديم معلومات عن المواطنين 
المفقوديــــــــــن، وإعادة الممتلكات الثقافية، يرى القاضي كريتشــــــــــا أن هذا 

النزاع لا يدخل في نطاق المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية 
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في 19 كانون الثاني/يناير 2009، أصدرت محكمة العدل الدولية 
حكمها في القضية المتعلقة بطلب تفســــــــــير الحكم الصادر في 31 آذار/
مارس 2004 في القضية المتعلقة بـأبينا ومواطنين مكســــــــــيكيين آخرين 
)المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية( )المكسيك ضد الولايات 

المتحدة الأمريكية( 
وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكّلة على النحو التالي: الرئيســــــــــة هيغينز؛ 
ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ والقضاة رانجيفــــــــــا، وكوروما، وبويرغنتال، 
وأووادا، وتومــــــــــكا، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، 

وسكوتنيكوف؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 61( على النحو التالي:

   “
إن المحكمة،

بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )1(
تقرر أن المســــــــــائل التي تدّعي الولايات المكسيكية المتحدة أنها 
موضــــــــــع خلاف بين الطرفين، وتتطلب تفســــــــــيراً بموجب المادة 60 
من النظام الأساســــــــــي، ليست مسائل بتت فيها المحكمة في حكمها 
الصــــــــــادر في 31 آذار/مــــــــــارس 2004 في القضيــــــــــة المتعلقــــــــــة بـأبينا 
ومواطنين مكســــــــــيكيين آخرين )المكســــــــــيك ضد الولايات المتحدة 
الأمريكيــــــــــة(، بما في ذلك الفقــــــــــرة 153 )9(، ومن ثم لا يمكن أن 

تؤدي إلى التفسير الذي تطلبه الولايات المكسيكية المتحدة،
المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ 
والقضــــــــــاة رانجيفا، وكورومــــــــــا، وبويرغنتــــــــــال، وأووادا، وتومكا، 

وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
المعارضون: القاضي سيبولفيدا - آمور؛

بالإجماع،  )2(
تقــــــــــرر أن الولايات المتحــــــــــدة الأمريكية خرقــــــــــت الالتزام الذي 
تضطلع به بموجب الأمر الذي يحدد الإجراءات المؤقتة الصادر في 16 
تموز/يوليه 2008، في قضية السيد هوزيه أرنستو ميدايين روخاس،

بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )3(
تؤكد مــــــــــن جديد الطابع الملزم المســــــــــتمر لالتزامات الولايات 
المتحدة الأمريكيــــــــــة بموجب الفقرة 153 )9( مــــــــــن الحكم المتعلق 

بأبينــــــــــا، وتحيط علماً بالتعهدات الــــــــــتي تقدمت بها الولايات المتحدة 
الأمريكية في هذه الدعوى،

المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ 
والقضــــــــــاة رانجيفا، وكورومــــــــــا، وبويرغنتــــــــــال، وأووادا، وتومكا، 

وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
المعارضون: القاضي أبراهام؛

بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )4(
ترفض، في هذه الملابسات، طلب الولايات المكسيكية المتحدة 
إلى المحكمــــــــــة أن تأمر الولايات المتحــــــــــدة الأمريكية بتوفير ضمانات 

بعدم تكرار ما حدث،
المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ 
والقضــــــــــاة رانجيفا، وكورومــــــــــا، وبويرغنتــــــــــال، وأووادا، وتومكا، 

وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
المعارضون: القاضي سيبولفيدا - آمور؛

بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )5(
ترفض جميع العروض الأخرى المقدمة من الولايات المكسيكية 

المتحدة،
المؤيدون: الرئيســــــــــة هيغينــــــــــز؛ ونائب الرئيســــــــــة الخصاونة؛ 
والقضــــــــــاة رانجيفا، وكورومــــــــــا، وبويرغنتــــــــــال، وأووادا، وتومكا، 

وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف؛
المعارضون: القاضي سيبولفيدا – آمور ”

*
*  *

وذيّل القاضيان كوروما وأبراهــــــــــام حكم المحكمة بإعلانين؛ وذيّل 
القاضي سيبولفيدا - آمور حكم المحكمة برأي مخالف 

*
*  *

تاريخ الدعوى وعروض الطرفين )الفقرات 1 - 10(
تشــــــــــير المحكمة إلى أن الولايات المكســــــــــيكية المتحدة )المشــــــــــار إليها 
فيما بعد باســــــــــم “المكســــــــــيك”( قدمت في 5 حزيران/يونيه 2008 في 
ســــــــــجل المحكمة طلباً رفعت به دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية 
)المشار إليها فيما بعد باسم “الولايات المتحدة”(، وتطلب بمقتضاه إلى 

طلب تفســـــــير الحكم الصادر في 31 آذار/مارس 2004 في القضية المتعلقة بـأبينا ومواطنين   - 173
مكســـــــيكيين آخرين )المكســـــــيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية( )المكسيك ضد الولايات 

المتحدة الأمريكية(

الحكم الصادر في 19 كانون الثاني/يناير 2009
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المحكمة، بعد الإشــــــــــارة إلى المادة 60 من النظام الأساسي والمادتين 98 
و100 مــــــــــن النظام الداخلي للمحكمة، تفســــــــــير الفقرة 153 )9( من 
 الحكم الصادر عن المحكمة في 31 آذار/مارس 2004 في القضية المتعلقة 
بـــأبينا ومواطنين مكســــــــــيكيين آخرين )المكسيك ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية( )تقارير محكمــــــــــة العدل الدولية لعام 2004، الصفحة 12( 
)المشار إليه فيما بعد باسم “الحكم المتعلق بأبينا”(، ونصها كما يلي: 

ولهذه الأسباب،  -  153“
فإن المحكمة    

بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )9(
تقرر أن التعويض المناســــــــــب في هذه القضيــــــــــة يتمثل في التزام 
الولايات المتحدة الأمريكية بأن توفر، بوســــــــــيلة تختارها، استعراضاً 
وإعادة نظر في قــــــــــرارات الإدانة والأحكام الصادرة ضد المواطنين 
المكســــــــــيكيين المشــــــــــار إليهم في الفقرات الفرعية )4( و)5( و)6( 
و)7( الواردة آنفاً، بمراعاة انتهاك الحقوق المقررة في المادة 36 من 

الاتفاقية والفقرات 138 إلى 141 من هذا الحكم” 
وفي 5 حزيران/يونيــــــــــه 2008، قامــــــــــت المكســــــــــيك بعد أن قدمت 
طلبهــــــــــا، بتقديم طلب في ســــــــــجل المحكمة لتحديد تدابــــــــــير مؤقتة بغية    
“الحفاظ على حقوق المكســــــــــيك ومواطنيهــــــــــا” إلى حين صدور حكم 

المحكمة في الدعوى المتعلقة بتفسير الحكم المتعلق بأبينا 
وبموجب أمر صادر في 16 تموز/يوليه 2008، وبعد رفض عرض 
الولايات المتحدة الذي يطلب رد الطلب المقدم من المكســــــــــيك )الفقرة 
80 )1(( وحذفه من الجدول العام للمحكمة، حددت المحكمة التدابير 

المؤقتة التالية )الفقرة 80 )2((:
تتخذ الولايات المتحــــــــــدة الأمريكية جميع التدابير اللازمة  “)أ( 
لكفالة عدم تنفيذ عقوبة الإعدام على السادة هوزيه أرنستو ميدايين 
روخاس، وســــــــــيزار روبرتو فييرو رينا، وروبين راميريز كارديناس، 
وهمبرتو ليال غارســــــــــيا، وروبيرتــــــــــو مورينو راموس إلى حين صدور 
الحكم بشأن طلب التفسير المقدم من الولايات المكسيكية المتحدة، 
ما لم والى أن يحصل هؤلاء المواطنون المكســــــــــيكيون الخمســــــــــة على 
اســــــــــتعراض وإعادة نظر وفقاً للفقــــــــــرات 138 إلى 141 من حكم 
 المحكمــــــــــة الصــــــــــادر في 31 آذار/مــــــــــارس 2004 في القضية المتعلقة 
بـأبينا ومواطنين مكســــــــــيكيين آخرين )المكســــــــــيك ضــــــــــد الولايات 

المتحدة الأمريكية(؛
تعلم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية المحكمة بالتدابير  )ب( 

المتخذة تنفيذاً لهذا الأمر ”
وقررت أيضاً أن تبقي قيد نظرها إلى أن تصدر حكمها بشأن طلب 
التفسير هاتين المسألتين اللتين تشكلان موضوع هذا الأمر )الفقرة 80 

 ))3(
وفي رســــــــــالتين مؤرختين 16 تموز/يوليــــــــــه 2008، أعلم رئيس قلم 
المحكمــــــــــة الطرفين أن المحكمة حددت، عملًا بالفقــــــــــرة 3 من المادة 98 

من النظام الداخلي للمحكمة، يوم 29 آب/أغسطس 2008 كموعد 
نهائــــــــــي لتقديم الولايات المتحدة لملاحظاتها الكتابية على طلب التفســــــــــير 
المقدم من المكســــــــــيك  وفي رسالة مؤرخة 1 آب/أغسطس 2008، قام 
وكيل الولايات المتحدة، في معرض إشــــــــــارته إلى الفقرة 80 )2( )ب( 
مــــــــــن الأمر الصادر في 16 تموز/يوليــــــــــه 2008، بإعلام المحكمة بالتدابير 
“التي اتخذتها الولايات المتحــــــــــدة ولا تزال تتخذها” لتنفيذ ذلك الأمر  
وفي رســــــــــالة مؤرخة 28 آب/أغسطس 2008، أعلم وكيل المكسيك 
المحكمــــــــــة بإعدام الســــــــــيد هوزيه أرنســــــــــتو ميدايين روخــــــــــاس في 5 آب/
أغســــــــــطس 2008 في ولاية تكســــــــــاس، بالولايات المتحدة الأمريكية، 
وأشار إلى الفقرة 4 من المادة 98 من النظام الداخلي للمحكمة، وطلب 
إلى المحكمــــــــــة أن تتيح الفرصة للمكســــــــــيك لتقديم المزيد من الإيضاحات 
الكتابية لغرض إيراد المزيد من التفاصيل بشأن الأسباب الجوهرية لطلب 
التفسير في ضوء الملاحظات الكتابية المقرر أن تقدمها الولايات المتحدة 
من ناحية، “وتعديل لائحتها الادعائية لتضمينها إدعاء يقوم على انتهاك 

الأمر الصادر في 16 تموز/يوليه 2008” 
وفي 29 آب/أغســــــــــطس 2008، قدمــــــــــت الولايــــــــــات المتحدة، في 
حدود الموعــــــــــد النهائي المحدد، ملاحظاتها الكتابية على طلب التفســــــــــير 

المقدم من المكسيك 
وفي رســــــــــالتين مؤرختين 2 أيلول/سبتمبر 2008، أبلغ رئيس قلم 
المحكمة الطرفــــــــــين أن المحكمة قررت إتاحة الفرصــــــــــة لكل منهما لتقديم 
المزيد من الملاحظات الكتابية، عملًا بالفقرة 4 من المادة 98 من النظام 
الداخلي للمحكمة، وأنها حددت يومي 17 أيلول/سبتمبر و6 تشرين 
الأول/أكتوبر 2008 كموعدين نهائيين كي تقدم المكسيك والولايات 
المتحــــــــــدة على التوالي هذه الإيضاحات الإضافية  وقدم كل من الطرفين 

هذه الإيضاحات في الموعدين النهائيين المحددين 
وتقدمت المكسيك في طلبها بالطلبات التالية:

“تطلب حكومة المكســــــــــيك إلى المحكمة أن تقضي وتعلن أن 
الالتــــــــــزام الذي تضطلع به الولايات المتحــــــــــدة بموجب الفقرة 153 
)9( من الحكم المتعلق بأبينا يشكل التزاماً بتحقيق نتيجة معينة كما 
هو مذكور بوضوح في الحكم، وذلك بالإشــــــــــارة إلى أنه يجب على 
الولايات المتحدة أن توفر “الاســــــــــتعراض وإعادة النظر فيما يتعلق 
بقرارات الإدانة والأحكام”، مع إعطائها حرية اختيار وسيلة ذلك؛
ويجب، وفقاً لهذا الالتزام بتحقيق نتيجة معينة المذكور آنفاً أن: 
تتخذ الولايات المتحدة جميع الخطوات اللازمة لتوفير   -  1
التعويض المتمثل في الاستعراض وإعادة النظر اللذين قررهما الحكم 

المتعلق بأبينا؛
تتخــــــــــذ الولايات المتحــــــــــدة جميع الخطــــــــــوات اللازمة   -  2
لكفالة عدم تنفيذ عقوبة الإعدام على أيّ مواطن مكســــــــــيكي يحق 
له الحصول على الاســــــــــتعراض وإعادة النظر بموجب الحكم المتعلق 
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بأبينا ما لم وإلى أن يتم الانتهاء من الاستعراض وإعادة النظر هذين، 
ويتقرر أنه لم يحدث أيّ ضرر نتيجة للانتهاك” 

وفي أثناء نظر الدعوى، قدم الطرفان العرضين التاليين:
باسم المكسيك،

وفي الإيضاحــــــــــات الكتابيــــــــــة الإضافية المقدمــــــــــة إلى المحكمة في 17 
أيلول/سبتمبر 2008:

“وعلى أساس ما سبق، تطلب حكومة المكسيك إلى المحكمة 
أن تقضي بما يلي وتعلن عنه:

أن التفسير السليم للالتزام الواقع على الولايات المتحدة  )أ( 
بموجب الفقــــــــــرة 153 )9( من الحكم المتعلــــــــــق بأبينا هو أنه التزام 
بتحقيــــــــــق نتيجة معينة كما هو مذكور بوضوح في الحكم، بتحديد 
أنه يجب على الولايات المتحدة أن توفر الاســــــــــتعراض وإعادة النظر 
فيما يتعلــــــــــق بقرارات الإدانة والأحكام؛ وأنه يجب عملًا بتفســــــــــير 

الالتزام بتحقيق نتيجة معنية الوارد آنفاً أن:
تتخــــــــــذ الولايات المتحدة، عاملة عن طريق جميع أجهزتها   )1(
المختصة وجميع التقســــــــــيمات الفرعية التي تتكون منها، بما في ذلك 
كل أفرع الحكومة وأي مســــــــــؤول على صعيد الولايات أو الصعيد 
الاتحادي يمارس ســــــــــلطة حكوميــــــــــة، جميع التدابــــــــــير اللازمة لتوفير 
التعويض المتمثل في الاستعراض وإعادة النظر اللذين قررهما الحكم 

المتعلق بأبينا في الفقرة 153 )9(؛
تتخــــــــــذ الولايات المتحدة، عاملة عن طريق جميع أجهزتها   )2(
المختصة وجميع التقســــــــــيمات الفرعية التي تتكون منها، بما في ذلك 
كل أفرع الحكومة وأي مســــــــــؤول على صعيد الولايات أو الصعيد 
الاتحادي يمارس سلطة حكومية، جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم 
تنفيــــــــــذ عقوبة الإعدام على أيّ مواطن مكســــــــــيكي يحق له الحصول 
على الاســــــــــتعراض وإعادة النظر بموجــــــــــب الحكم المتعلق بأبينا ما لم 
وإلى أن يتم الانتهاء من الاســــــــــتعراض وإعادة النظر، ويتقرر أنه لم 

يحدث أيّ ضرر نتيجة للانتهاك؛
أن الولايــــــــــات المتحدة انتهكت أمــــــــــر المحكمة الصادر في  )ب( 
16 تموز/يوليه 2008 والحكم المتعلق بأبينا بإعدام هوزيه أرنستو 
ميدايين روخاس، دون أن توفر له الاســــــــــتعراض وإعادة النظر وفقاً 

لأحكام الحكم المتعلق بأبينا؛
أنه يلــــــــــزم على الولايات المتحــــــــــدة أن تضمن عدم تنفيذ  )ج( 
عقوبــــــــــة الإعدام على أيّ مواطن مكســــــــــيكي آخر يحق له الحصول 
على اســــــــــتعراض وإعادة نظر بموجب الحكم المتعلق بأبينا ما لم وإلى 
أن يتم الانتهاء من الاستعراض وإعادة النظر، ويتقرر أنه لم يحدث 

أيّ ضرر نتيجة للانتهاك” 
باسم الولايات المتحدة،

في ملاحظاتها الكتابية المقدمة في 29 آب/أغسطس 2008:

“وعلى أســــــــــاس الوقائع والحجج الواردة آنفاً، تطلب حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية أن تقضي المحكمة برد طلب الولايات 
المكســــــــــيكية المتحدة وتعلــــــــــن عن ذلك، وإذا رفضــــــــــت المحكمة رد 
الطلب، أن تقضي بتفســــــــــير للحكم المتعلــــــــــق بأبينا وفقاً للفقرة 62 

أعلاه وتعلن عن ذلك ” )الفقرة 63( 
 وتتضمــــــــــن الفقرة 60 من الملاحظات الكتابيــــــــــة للولايات المتحدة 

ما يلي:
“وتوافق الولايات المتحدة على التفسير الذي طلبته المكسيك؛ 
وتوافــــــــــق على أن الحكم المتعلق بأبينا يفرض “التزاماً بتحقيق نتيجة 
معينة”  ومن ثم ليس هناك شــــــــــيء تقضي بــــــــــه المحكمة، ويجب رد 

طلب المكسيك” 
وتتضمــــــــــن الفقرة 62 من الملاحظــــــــــات الكتابية للولايات المتحدة 

ما يلي:
“تطلب الولايات المتحدة أن تفسر المحكمة الحكم كما طلبت 

المكسيك – أيّ على النحو التالي:
يشــــــــــكّل الالتزام الــــــــــذي تضطلع به الولايــــــــــات المتحدة بموجب 
الفقرة 153 )9( من الحكم المتعلق بأبينا التزاماً بتحقيق نتيجة معينة 
كمــــــــــا هو مذكــــــــــور بوضوح في الحكم بالإشــــــــــارة إلى أنه يجب على 
الولايات المتحدة أن توفر ‘الاســــــــــتعراض وإعــــــــــادة النظر فيما يتعلق 
بقرارات الإدانة والأحكام، مع إعطائها حرية اختيار وسيلة ذلك’؛
وفي الإيضاحات الكتابية الإضافيــــــــــة المقدمة إلى المحكمة في 6 

تشرين الأول/أكتوبر 2008
“وعلى أســــــــــاس الوقائع والحجج الواردة آنفاً وفي الملاحظات 
الكتابية الأوّلية المقدمة من الولايات المتحدة بشــــــــــأن طلب التفسير، 
تطلــــــــــب حكومة الولايــــــــــات المتحدة الأمريكيــــــــــة أن تقضي المحكمة 
برد طلب الولايات المكســــــــــيكية المتحدة تفسير الحكم المتعلق بأبينا 
والإعــــــــــلان عن ذلك  وكبديل لذلك وكعــــــــــروض إضافية في حالة 
رفض المحكمة رد كامل الطلب، تطلب الولايات المتحدة أن تقضي 

المحكمة بما يلي وتعلن عنه:
رد الطلبات الإضافية التالية المقدمة من المكسيك: )أ( 

أن تعلــــــــــن المحكمــــــــــة أن الولايات المتحــــــــــدة انتهكت أمر   )1(
المحكمة الصادر في 16 تموز/يوليه؛

أن تعلــــــــــن المحكمة أن الولايــــــــــات المتحدة انتهكت الحكم   )2(
المتعلق بأبينا؛

أن تأمر المحكمــــــــــة الولايات المتحدة بإصدار ضمان بعدم   )3(
التكرار؛

إجراء تفســــــــــير للحكم المتعلق بأبينا وفقاً للفقرة 86 )أ(  )ب( 
من رد المكســــــــــيك على الملاحظات الكتابيــــــــــة المقدمة من الولايات 

المتحدة ”
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طلب تفسير الحكم المتعلق بأبينا
ولاية المحكمة فيما يتعلق بالتفسير )الفقرات 11 - 20(

تشــــــــــير المحكمة إلى أن طلب المكسيك تفسير الفقرة 153 )9( من 
حكم المحكمة الصادر في 31 آذار/مارس 2004 قدم استناداً إلى المادة 
60 من النظام الأساســــــــــي  وتنص تلك الفقــــــــــرة على أن “الحكم نهائي 
غير قابل للاســــــــــتئناف  وعند النزاع ]‘الاعــــــــــتراض أو النزاع’ في النص 
الفرنسي[ في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناءً على 

طلب أيّ طرف من أطرافه ”
وتشير المحكمة إلى أن أمرها الصادر في 16 تموز/يوليه 2008 بشأن 
التدابير المؤقتة “لم يتم على أساس ولاية ظاهرة”، وتذكر أنها أعلنت من 
قبل في ذلك الأمر أن “ولاية المحكمة على أســــــــــاس المادة 60 من النظام 
الأساســــــــــي ليس مشروطة بوجود أيّ أســــــــــاس آخر للولاية بين أطراف 
القضية الأصلية” )الأمر، الفقرة 44(  وتشير أيضاً إلى أنها أوضحت من 
قبل “أن انسحاب الولايات المتحدة من البروتوكول الاختياري المكمل 
لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والمتعلق بالتسوية الإلزامية للنزاعات منذ 
إصدار الحكم المتعلق بأبينا لا أثر له على ولاية المحكمة بموجب المادة 60 

من النظام الأساسي” )المرجع نفسه، الفقرة 44( 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أنها ذكرت في أمرها الصادر في 16 تموز/يوليه 
2008 بصفة خاصةً أن المحكمة قد تنظر في أيّ طلب لتفسير أيّ حكم 
يصدر عنها، شــــــــــرط أن يكون هناك “نزاع حول معنى أو مدى مدلول 
]ذلك[ الحكم” )المرجع نفسه، الفقرة 46(  وتوضح المحكمة بعد ذلك 
“أن من المناســــــــــب في الدعوى الحالية أن تســــــــــتعرض المحكمة مرة أخرى 
مــــــــــا إذا كان هناك نزاع حول ما إذا كان الالتزام الوارد في الفقرة 153 
)9( من الحكم المتعلق بأبينا التزاماً بتحقيق نتيجة معينة”  وتذكر “أنه 
قد يتعين عليها أيضاً في هذه المرحلة أن تنظر فيما إذا كان يوجد بالفعل 
اختلاف في الرأي بين الطرفين حول ما إذا كان الالتزام الوارد في الفقرة 
153 )9( مــــــــــن الحكم المتعلق بأبينا يقع على جميع الســــــــــلطات الاتحادية 

وسلطات الولايات في الولايات المتحدة” 
مسألة وجود نزاع بين الطرفين )الفقرات 21 - 47(

لا نزاع حول طبيعة الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 153 )9( 
)الفقرات 21 - 28(

تقــــــــــرر المحكمة، بعد أن درســــــــــت المرافعات الكتابية للطرفين، أنه لا 
يوجــــــــــد نزاع فيمــــــــــا بينهما حول ما إذا كانت الفقــــــــــرة 153 )9( تنص 
على التزام بتحقيق نتيجة معينة  وتذكر أن “هذا الالتزام بتحقيق نتيجة 
معينــــــــــة التزام يجب الوفاء به في غضون فترة زمنية معقولة  وحتى الجهود 
الجادة من جانب الولايات المتحدة، إذا ما قصرت عن توفير الاستعراض 
وإعادة النظر وفقاً للفقرات 138 إلى 141 من الحكم المتعلق بأبينا، لن 

ينظر إليها على أنها تفي بهذا الالتزام بتحقيق نتيجة معينة ”

مسألة وجود نزاع حول من يقع عليهم على وجه التخصيص 
هذا الالتزام بتحقيق نتيجة معينة )الفقرات 29 - 42(

بعــــــــــد أن أكدت المحكمة “أن للمحكمــــــــــة ذاتها أن تقرر ما إذا كان 
يوجــــــــــد بالفعل نــــــــــزاع بالمعنى الذي تنــــــــــص عليه الفقــــــــــرة 60 من النظام 
الأساســــــــــي )انظر تفسير الحكمين رقم 7 ورقم 8 )المصنع في كورزاو(، 
والحكم رقم 11، 1927، محكمة العدل الدولي الدائمة، السلسلة ألف، 
رقــــــــــم 13، الصفحة 12(”، تنظــــــــــر الآن في إمكانية أن يكون للطرفين 
رأيــــــــــان مختلفان “فيما يتصل بمعنى أو مدى مدلول ذلك الالتزام بتحقيق 
نتيجة معينة”  وتذكر المحكمة أنــــــــــه يمكن النظر بطريقتين فيما إذا كان 
يوجد، في إطار المادة 60 من النظام الأساسي، نزاع يتطلب حله تفسيراً 

لأحكام الفقرة 153 )9( من الحكم المتعلق بأبينا 
وتدرس المحكمة، من ناحية، مجموعة متنوعة من الحجج المقدمة من 
المكســــــــــيك والتي “تشــــــــــير إلى وجود اختلاف في الفهم يمكن أن يشكل 
نزاعاً حول من يقع عليهم على وجه التخصيص الالتزام بتحقيق نتيجة 
معينة  وتشــــــــــير المحكمة بصفة خاصة إلى أن المكســــــــــيك ترى أن التفسير 
المقدم من المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية ميدايين ضد تكساس 
)سجل تقارير المحكمة العليا، المجلد 128، 2008، الصفحة 1346(، 
وهو أن أحكام محكمة العدل الدولية لا تطبق في حدّ ذاتها مباشــــــــــرة في 
النظام القانوني للولايات المتحدة “لا يتفق وتفســــــــــير الحكم المتعلق بأبينا 
بصفته يفرض التزاماً بتحقيق نتيجة معينة على جميع الأجهزة التأسيسية 

للولايات المتحدة، بما فيها الهيئة القضائية” 
ومــــــــــن ناحية أخرى، تورد المحكمة “عوامل تفيد، على العكس من 
ذلــــــــــك، بأنه ليس ثمة نزاع بــــــــــين الطرفين” حول من يقــــــــــع عليهم على 
وجه التخصيص الحكم المتعلق بأبينــــــــــا  وتلاحظ المحكمة أولًا، دون أن 
توفق بالضرورة على نقاط معينة أوردتها المحكمة العليا في الأسباب التي 
تقدمت بها بشــــــــــأن القانون الــــــــــدولي، أن المحكمة العليا ذكرت أن الحكم 
المتعلق بأبينا يوجد التزاماً ملزماً على الولايات المتحدة  وهذه هي الحقيقة 
على الرغم من أنها ذكرت أن ذلك الالتزام لا يطبق تطبيقاً مباشــــــــــراً في 
القانون المحلي، ولا يمكن تنفيذه عن طريق مذكرة رئاســــــــــية”  وتضيف 
المحكمــــــــــة أن الولايــــــــــات المتحدة كررت في ملاحظاتهــــــــــا الكتابية في 29 
آب/أغســــــــــطس 2008 تأكيد أن “الحكومة الاتحادية تتكلم باسم جميع 
الأجهزة والعناصر التأسيسية ذات السلطة الحكومية وتضطلع بالمسؤولية 
عنها”  وتلاحظ المحكمة كذلك أن “المادة 98 )2( من النظام الداخلي 
للمحكمة تنص على أنه يجب، عندما يتقدم طرف بطلب لتفسير حكم 
مــــــــــا، توضيح النقطة أو النقاط بالضبط موضــــــــــوع النزاع حول معنى أو 
مدى مدلول الحكم”  وتذكر أنه قد أتيحت الفرصة للمكسيك في عدة 
مناسبات كي توضح على وجه الدقة النقاط موضوع النزاع، “ولكنها 
لا تــــــــــزال مع ذلك غير محددة فيما يتصل بماهية النزاع المزعوم على وجه 
الدقة”  وأخيراً تلاحظ المحكمة أن المكســــــــــيك في نهاية المطاف لم تثبت، 
ســــــــــواء من حيث تلبية الشــــــــــروط الواردة في المــــــــــادة 98 )2( من النظام 
الداخلــــــــــي أو بوجه عام، وجود أيّ نزاع بينها والولايات المتحدة” وأن 
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“المكسيك لم تذكر على نحو دقيق أن التزام الولايات المتحدة، بموجب 
الحكم المتعلق بأبينا، يلزم بشكل مباشر أجهزتها أو أقسامها الفرعية  أو 
المســــــــــؤولين فيها، وإن كان بالمستطاع الاستدلال على ذلك من الحجج 

التي تقدمت بها” 
مسألة التنفيذ المباشر للالتزام المحدد في الفقرة 153 )9( من 

الحكم المتعلق بأبينا )الفقرات 43 - 47(
ترى المحكمة أن المنظورين المذكورين المختلفين للطرفين يوضحان 
“إدعاءين مختلفين بشــــــــــأن ما إذا كانت الفقــــــــــرة 153 )9(     تتوخى 
التنفيذ المباشر للالتزام الوارد فيها”  ومهما يكن ذلك، ترى المحكمة أنه 
“ستكون هناك عقبة أخرى للموافقة على طلب المكسيك، حتى إذا تبين 
في نهاية المطاف أنه يوجد في هذه القضية نزاع بالمعنى الوارد في المادة 60 
من النظام الداخلي”  وتشير إلى أن الحكم المتعلق بأبينا لا ينص صراحة 
أو ضمنــــــــــاً في أيّ موضــــــــــع على أن المحاكم في الولايــــــــــات المتحدة ملزمة 
بالتنفيذ المباشر للفقرة 153 )9(؛ وتذكر المحكمة أن فقهها المستقر يفيد 
بأن المسألة التي لا يتم البت فيها في حكم بادئ الأمر “لا يمكن تقديمها 
إليها لتفسيرها” في هذا الحكم بموجب المادة 60 من النظام الأساسي 

وتضيف المحكمة أن “حجة المكسيك كما هي واردة في الفقرة 31 
]من هذا الحكم[ تتعلق بمسألة عامة وهي آثار حكم صادر عن المحكمة 
في النظــــــــــام القانــــــــــوني المحلي للدول الأطراف في القضيــــــــــة التي صدر فيها 
الحكــــــــــم وليس “معنى أو مدى مدلول الحكم المتعلق بأبينا، كما تقتضي 
المادة 60 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة”  وترى “أن المسألة الكامنة 
وراء طلب المكســــــــــيك للتفسير تقع خارج الولاية التي تنيطها المادة 60 
بالمحكمة على وجه التخصيص  وســــــــــواء كان هناك نزاع أم لا، فلا أثر 

لذلك على تفسير الحكم المتعلق بأبينا، ولا سيما الفقرة 153 )9(” 
وتخلص المحكمة مما ورد آنفاً إلى أنها “لا يمكنها أن توافق على طلب 

المكسيك بإجراء التفسير” 
ومــــــــــع ذلك تــــــــــرى المحكمة أن اعتبارات القانــــــــــون المحلي التي حالت 
حــــــــــتى الآن دون تنفيذ الالتزام الواقع على الولايات المتحدة، لا يمكن أن 
تعفيها من التزامها”  وتشير إلى أنه تم السماح للولايات المتحدة باختيار 
الوســــــــــيلة لتنفيذ التزامها، وأنه يجب عليها في حالة عدم نجاحها في ذلك 
في فترة زمنية معقولة عن طريق الوسيلة التي تختارها، أن تلجأ على سبيل 

الاستعجال إلى وسيلة بديلة وفعّالة لبلوغ تلك الغاية” 
 إدعاءات إضافية تقدمت بها المكسيك في سياق الدعوى 

)الفقرات 48 - 60(
تنتقل المحكمة بعد ذلك إلى الإدعاءات الإضافية الثلاثة التي تقدمت 
بها المكســــــــــيك، التي ترى أن الولايات المتحدة بإعدامها الســــــــــيد هوزيه 
أرنســــــــــتو ميدايين روخــــــــــاس في 5 آب/أغســــــــــطس 2008 دون إعطائه 
الاســــــــــتعراض وإعادة النظر اللذين يقضي بهما الحكم المتعلق بأبينا تكون 
قــــــــــد )1( أخلت بالأمر الذي يحدد التدابير المؤقتة والصادر في 16 تموز/

يوليه 2008؛ )2( وأخلت بالحكم المتعلق بأبينا ذاته؛ )3( ويجب عليها 
أن تقدم ضمانات بعدم التكرار 

وفيمــــــــــا يتعلق بالنقطة الأولى “تقرر المحكمة أن الولايات المتحدة لم 
تنفذ التزامها بموجب أمر المحكمة الصادر في 16 تموز/يوليه 2008، في 

قضية السيد هوزيه أرنستو ميدايين روخاس” 
وترد المحكمة إدعاء المكســــــــــيك الثاني، مع الإشارة إلى أن “الأساس 
الوحيد للولاية المســــــــــتند إليه في هذا الإدعاء في الدعوى الحالية هو المادة 
60 من النظام الأساســــــــــي، وأن     تلك المادة لا تســــــــــمح لها بالنظر في 

الانتهاكات الممكنة للحكم الذي يُطلب إليها أن تفسره” 
وأخــــــــــيراً، تكرر المحكمــــــــــة تأكيد أن “الحكم المتعلــــــــــق بأبينا الصادر 
عنهــــــــــا لا يزال ملزماً، وأن الولايات المتحــــــــــدة ما برحت تضطلع بالتزام 
بتنفيذه تنفيذاً تاماً”؛ ومع مراعاة التعهدات المقدمة من الولايات المتحدة 

الأمريكية في هذه الدعوى فإنها ترد ثالث هذه الإدعاءات الإضافية 
*

*  *

إعلان القاضي كوروما
يعرب القاضي كوروما، في إعلان مرفق بالحكم يوضح فهمه لمدى 
انطبــــــــــاق المادة 60 من النظام الأساســــــــــي على هــــــــــذه القضية، عن رأي 
مفــــــــــاده أن هناك على الأقل اختلافين بين موقفي المكســــــــــيك والولايات 
المتحدة يمكن اعتبارهمــــــــــا “نزاعاً” بموجب أحكام المادة 60: فلكل من 
الطرفين فهم مختلف حول ما إذا كان الحكم المتعلق بأبينا يقتضي تنفيذ 
الاســــــــــتعراض وإعادة النظر اللذين نص عليهما، وحــــــــــول ما إذا كانت 

الالتزامات التي أوجدها تخضع، في تنفيذها، للولاية المحلية 
وفي معرض الإشــــــــــارة إلى قرار المحكمة بأن “اختلاف وجهتي نظر 
الطرفين المعلن عنهما بشــــــــــأن وجود نزاع يكشــــــــــف أيضاً عن ادعاءات 
مختلفة حول مــــــــــا إذا كانت الفقرة 153 )9( مــــــــــن الحكم المتعلق بأبينا 
تتوخى التنفيذ المباشــــــــــر للالتزام الوارد فيهــــــــــا”، يذكر أن هذه الصياغة 
ليســــــــــت واضحة كل الوضوح ويفسرها على أنها تعني أن طلب التفسير 
غير مقبول لأن المسائل موضوع النزاع لا تدخل في نطاق الفقرة 153 

)9( من ذلك الحكم 
ثم يعرض القاضي كوروما نهجاً كان يمكن بمقتضاه أن تقرر المحكمة 
أن طلب التفســــــــــير مقبول بطريقة تتفق وفقههــــــــــا  ويذكر أنه لو فعلت 
المحكمة ذلك لأمكنها أن تقرر في تفســــــــــير حكمها أن للولايات المتحدة 
أن تختــــــــــار طريقة تنفيذ التزامها بموجب الحكم، ولكن الجهود الرامية إلى 
إجراء الاستعراض وإعادة النظر يجب أن تكون فعّالة حتى تكون متسقة 

مع الحكم المتعلق بأبينا 
ويخلص إلى نتيجة مفادها أن المحكمة بإعادة تأكيدها التزام المدعي 
عليه فيمــــــــــا يتعلق بالأفراد الواردة أسماؤهم في الحكم المتعلق بأبينا تكون 
قد تقيدت بغرض المادة 60 من النظام الأساسي وهدفها  ويؤكد أنه في 
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حين أنه قد لا يكون بوســــــــــع المحكمة أن تفسر الحكم المتعلق بأبينا الذي 
أصدرتــــــــــه، فإن القوة الإلزامية لذلك الحكــــــــــم لا تزال باقية، وأنه ما زال 
يتعين الوفاء بالتزامات معينــــــــــة واردة فيه  ويقتضي القانون الدولي وفقاً 
للمادة 94 من الميثاق – ومبادئ أساسية لحقوق الإنسان أيضاً في هذه 
القضيــــــــــة – الامتثال التام غير المنقوص وحســــــــــن التوقيت للحكم المتعلق 

بأبينا فيما يتعلق بجميع المواطنين المكسيكيين المذكورين فيه 

إعلان القاضي أبراهام
يوضح القاضي أبراهــــــــــام، في إعلان مرفق بالحكم، إنه صوّت ضد 
الفقرة الفرعية )3( من المنطوق لأن البيانات الواردة فيها تتجاوز نطاق 
ولايــــــــــة المحكمة بموجب المادة 60 من النظام الأساســــــــــي، لأنها لا تتصل 

بتفسير الحكم المتعلق بأبينا وإنما تتعلق بالامتثال له 

الرأي المخالف من القاضي سيبولفيدا - آمور
يذكــــــــــر القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور، في رأيــــــــــه المخالف، أنه على 
 الرغم من أنه يوافق على معظم الأسباب التي استندت إليها المحكمة فإنه 
لا يمكــــــــــن أن يؤيد بعض النتائج التي خلصت إليهــــــــــا  ويرى أن المحكمة 
ضيّعت فرصة لتسوية المسائل التي تطلب تفسير وتوضيح معنى أو مدى 
مدلول الحكم المتعلق بأبينا  ويورد النقاط التالية التي لم يوافق فيها على 

حكم المحكمة 
أن المحكمــــــــــة بامتناعها عــــــــــن إصدار حكم بشــــــــــأن عدم   -  1
تنفيذ الولايات المتحدة لالتزامها الدولي بالامتثال للحكم المتعلق بأبينا، 
تجاهلت ضرورة إصدار حكم في عواقب الأعمال غير المشــــــــــروعة دولياً 

لدولة من الدول 
أن من المؤسف أن المحكمة لم تجد أن من الضروري تقرير   -  2
النتائــــــــــج القانونية المترتبة على امتناع الولايات المتحدة عن الامتثال لأمر 
المحكمة الذي يحدد التدابير المؤقتة، والامتثال أيضاً للحكم المتعلق بأبينا  
فالمســــــــــؤولية الدولية لدولة ما تنشأ عن أفعال أجهزة أو سلطات مختصة 
تعمل في تلك الدولة  ولقد أثبتت المكسيك أن الولايات المتحدة تضطلع 
بالتزام بتحقيق نتيجة معينة، ويجب عملًا بهذا الالتزام أن تتخذ الولايات 
المتحدة، عاملة عن طريق جميع أجهزة الدولة بدون استثناء، جميع التدابير 

اللازمة لتوفير التعويض الــــــــــذي ينص عليه الحكم المتعلق بأبينا  وقررت 
المحكمة ألّا تفصل في آثار انتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها الدولية 

كان ينبغي للمحكمة أن تؤكد من جديد القوة الإلزامية   -  3
لحكمي لاغران وأبينا الصادرين عنها، ووجود حقوق فردية تقضي بها 
المادة 36 من اتفاقية فيينا لتبديد جميع الشــــــــــكوك التي أثارتها الســــــــــلطات 
الاتحادية وســــــــــلطات الولايات في الفرعين التنفيذي والقضائي للحكومة 

في الولايات المتحدة 
لا يكفي الإدعــــــــــاء بأن منطوق الحكــــــــــم المتعلق بأبينا له   -  4
قوة إلزاميــــــــــة إذا أصبحت أحكامه غير قابلة للتنفيــــــــــذ قانوناً في مواجهة 
إنفــــــــــاذ قاعدة العجز الإجرائي عن الأداء في محاكــــــــــم الولايات المتحدة  
وكان ينبغي للمحكمة لدى تفسير معنى ومدى مدلول الفقرة 153 من 
الحكم المتعلق بأبينا، أن تنظر في الأسباب الكامنة وراء الحكم والتي تفيد 
بــــــــــأن قاعدة العجز الإجرائي عن الأداء تمثل عقبة قضائية تبطل وتجهض 

الحقوق المتضمنة في المادة 36 من اتفاقية فيينا 
لا يزال يوجد نزاع بين المكسيك والولايات المتحدة، لا   -  5
فيما يتعلق بالنزاع الذي تنص عليه المادة 60 حول تفسير الالتزام الذي 
يفرضه الحكم المتعلق بأبينا فحسب، وإنما أيضاً فيما يتصل بالنزاع الذي 

تشير إليه المادة 38 )1( حول عدة نقاط قانونية وحول الوقائع 
تأخذ المكسيك والولايات المتحدة بآراء متعارضة بشأن   -  6
الآثــــــــــار المحلية للالتزامات الدولية  وكان بوســــــــــع المحكمة أن تعزز تطوير 
القانون الدولي بتسوية المسائل التي تطرحها هذه التفسيرات المتضاربة 

تعتمد المحكمــــــــــة على فهم خاطئ لموقف المكســــــــــيك في   -  7
حكمها بأنه لا يوجد نزاع بين الطرفين  فالمكسيك لا تطعن في أن عدم 
الامتثــــــــــال للالتزام الذي يقضي به الحكــــــــــم المتعلق بأبينا يرجع إلى الجهاز 
التنفيذي الاتحادي وحده في الولايات المتحدة، وذكرت المكســــــــــيك أن 
القــــــــــرار المحدد بعدم توفير الاســــــــــتعراض وإعادة النظــــــــــر القضائيين اللذين 
يقضــــــــــي بهما الحكم المتعلق بأبينا يرجع إلى المحكمــــــــــة العليا في الولايات 
المتحــــــــــدة  ويوجد بين الطرفين نزاع حول النتيجة القانونية لحكم صادر 
عن المحكمــــــــــة العليا في الولايات المتحدة بأن الالتزام الدولي لا يشــــــــــكل 

قانوناً اتحادياً ملزماً بدون تشريع للتنفيذ 
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أصــــــــــدرت محكمــــــــــة العدل الدوليــــــــــة، في 3 شــــــــــباط/فبراير 2009، 
حكمها المتعلق بقضية تخطيط الحدود البحرية في البحر الأسود )رومانيا 

ضد أوكرانيا( 
وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكّلة على النحو التالي: الرئيســــــــــة هيغينز؛ 
ونائــــــــــب الرئيــــــــــس الخصاونــــــــــة؛ والقضــــــــــاة رانجيفا، وشــــــــــي، وكوروما، 
وبويرغنتال،وأوُوادا، وتومكا، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، 
وبنّونة، وســــــــــكوتنيكوف؛ والقاضيان الخاصان كوت، وأوكســــــــــمان؛ 

ورئيس قلم المحكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 219( على النحو التالي: 

   “
إن المحكمة،
بالإجماع،

تقــــــــــرر أنه ابتداءً من النقطــــــــــة 1، كما اتفق الطرفان في المادة 1 
من معاهدة نظام حــــــــــدود الدولتين لعام 2003، يتبع خط الحدود 
البحــــــــــري الوحيد، الذي يرســــــــــم حدود الجرف القــــــــــاري والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة لكل من رومانيا وأوكرانيا في البحر الأســــــــــود، 
قوس البحر الإقليمي لأوكرانيا المحيط بجزيرة الثعابين على بعد 12 
ميلًا بحرياً من ســــــــــاحل الجزيرة حتى النقطــــــــــة 2 )ذات الإحداثيات 
المؤلفــــــــــة من تقاطع خــــــــــط العــــــــــرض 45˚ 03’ 18” شمالًا وخط 
الطــــــــــول 30˚ 09’ 24.6” شــــــــــرقاً(، حيث يتقاطــــــــــع القوس مع 
الخط المتساوي البعدين عن ساحلي رومانيا وأوكرانيا المتلاصقين  
ويتبــــــــــع خط الحدود مــــــــــن النقطــــــــــة 2 )ذات الإحداثيات المؤلفة من 
 تقاطع خــــــــــط العــــــــــرض 45˚ 03’ 18.5” شمــــــــــالًا وخط الطول 
30˚ 09’ 24.6” شــــــــــرقاً( مروراً بالنقطة 3 )ذات الإحداثيات 
المؤلفــــــــــة من تقاطع خط العــــــــــرض 44˚ 46’ 38.7” شمالًا وخط 
الطول 30˚ 58’ 37.3” شــــــــــرقاً( والنقطة 4 )ذات الإحداثيات 
المؤلفــــــــــة من تقاطع خط العــــــــــرض 44˚ 44’ 13.4” شمالًا وخط 
الطول 31˚ 10’ 27.7” شــــــــــرقاً( حتى يصل إلى النقطة 5 )ذات 
الإحداثيــــــــــات المؤلفة من تقاطع خــــــــــط العرض 44˚ 02’ 53.0” 
شمــــــــــالًا وخط الطول 31˚ 24’ 35.0” شــــــــــرقاً(  ومن النقطة 5 
يواصل خط الحدود البحري على طول الخط المتساوي البعدين عن 
ساحلي رومانيا وأوكرانيا المتقابلين، متجهاً إلى الجنوب من السمت 
الجيوديسي 185˚ 23’ 54.5” حتى يصل إلى المنطقة التي يمكن 

أن تتأثر فيها حقوق الدول الثالثة ”

1 - التسلسل الزمني للإجراءات والمذكرات المقدمة من الطرفين 
)الفقرات 1 - 13(

أودعــــــــــت رومانيا في 16 أيلول/ســــــــــبتمبر 2004 طلبــــــــــاً أقامت به 
دعــــــــــوى ضد أوكرانيا فيما يتعلق بإنشــــــــــاء خط حدود بحري وحيد بين 
الدولتين في البحر الأسود، وبذلك تعيين حدود الجرف القاري والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة لكل منهما”  تقول رومانيا في طلبها إنها وقعت هي 
وأوكرانيا في 2 حزيران/يونيه 2007، معاهدة علاقات تعاون وحسن 
جوار، وكذلك اتفاقاً إضافياً التزمت بموجبه الدولتان بإيجاد اتفاق بينهما 
على المســــــــــائل المذكورة أعلاه  ودخلت كلتــــــــــا الوثيقتين حيز النفاذ في 
22 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 1997  وتدعي رومانيا أن المفاوضات التي 

عُقدت منذ سنة 1998 لم تؤدِّ إلى نتيجة 
كأساس لاختصاص المحكمة استندت رومانيا إلى المادة 4 )ح( من 
الاتفاق الإضافي التي تنص، فيما تنص عليه، على إحالة النزاع إلى محكمة 
العدل الدولية بناءً على طلب أيّ من الطرفين إذا لم يُحَلَّ في فترة معقولة 

من الزمن، في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء المفاوضات 
 الطرفان مختلفان على مســــــــــار خط الحدود البحري المراد إنشــــــــــاؤه، 
لا سيما دور جزيرة الثعابين في هذا الصدد )وهي مَعلم جغرافي يقع في 
الشــــــــــمال الغربي من البحر الأسود، على بعد نحو 20 ميلًا بحرياً شرقي 

دلتا نهر الدانوب( 
نظراً إلى أنه لا يوجد في هيئة المحكمة قاض يحمل جنســــــــــية أيّ من 
الطرفين، مضى كل طرف إلى ممارسة الحق الذي تمنحه إياه الفقرة 3 من 
المادة 31 من النظام الأساسي للمحكمة باختيار قاض خاصّ للجلوس 
في المحكمة أثناء نظرها في هذه القضية  فاختارت رومانيا السيد جان-
بيير كوت )فرنســــــــــا( واختارت أوكرانيا الســــــــــيد برنارد هـ  أوكسمان 

)الولايات المتحدة الأمريكية( 
قدمــــــــــت رومانيــــــــــا مذكرتها وقدمت أوكرانيــــــــــا مذكرتها المضادة في 
الآجال التي حددتها المحكمة لهذه الغاية في أمر صادر في 19 تشرين الثاني/
نوفمبر 2004  وأذنت المحكمــــــــــة، بموجب أمر صادر في 30 حزيران/
يونيه 2006، لرومانيا بإيداع مذكرة جوابية ولأوكرانيا بإيداع مذكرة 
تعقيبيــــــــــة، وحددت أجلــــــــــين لإيداع هاتين المذكرتــــــــــين  أودعت رومانيا 
مذكرتهــــــــــا الجوابية في الأجل المحدد  ومددت المحكمة بموجب أمر صادر 
في 8 حزيران/يونيــــــــــه 2007 الأجل المحدد لإيــــــــــداع أوكرانيا مذكرتها 
التعقيبية  وأودعت أوكرانيا مذكرتها التعقيبية في غضون الأجل الممدد 
عقدت جلســــــــــات اســــــــــتماع علنية في الفترة من 2 إلى 19 أيلول/
سبتمبر 2008  وطرح أحد القضاة أثناء جلسات الاستماع أسئلة على 
الطرفين، ورد الطرفان شفوياً على هذه الأسئلة وفقاً للفقرة 4 من المادة 

174 - تعيين الحدود البحرية في البحر الأسود )رومانيا ضد أوكرانيا(

الحكم الصادر في 3 شباط/فبراير 2009



63

61 من لائحة المحكمة  وقُدمت في الإجراءات الشفوية معروضات من 
الطرفين )انظر أيضاً الخريطة المجملة رقم 1 المرفقة بهذه الوثيقة(:

باسم حكومة رومانيا،
في جلسة الاستماع المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2008:

“تطلــــــــــب رومانيا باحترام من المحكمة أن ترســــــــــم خط حدود 
بحرياً وحيداً يقســــــــــم المناطق البحرية لرومانيــــــــــا وأوكرانيا في البحر 

الأسود، ذات الأوصاف التالية:
مــــــــــن النقطة أف )F(، الواقعة علــــــــــى تقاطع خط العرض  )أ( 
45˚ 05’ 21” شمالًا وخط الطول 30˚ 02’ 27” شرقاً، على 
 ،)X( قوس الخط البحري المحيط بجزيــــــــــرة الثعابين إلى النقطة إكس
الواقعة علــــــــــى تقاطع خط العــــــــــرض 45˚ 14’ 20” شمالًا وخط 

الطول 30˚ 29’ 12” شرقاً؛
من النقطة X بخط مستقيم إلى النقطة واي )Y(، الواقعة  )ب( 
 على تقاطع خــــــــــط العرض 45˚ 11’ 59” شمــــــــــالًا وخط الطول 

30˚ 49’ 16” شرقاً؛
ثم على الخط المتســــــــــاوي البعدَين بين ســــــــــاحلي أوكرانيا  )ج( 
ورومانيــــــــــا المتلاصقين ذَوَي الصلة، من النقطــــــــــة Y، مروراً بالنقطة 
دال )D( الواقعــــــــــة على تقاطع خط العرض 45˚ 12’ 10” شمالًا 
وخط الطول 30˚ 59’ 46” شــــــــــرقاً إلى النقطة تي )T(، الواقعة 
 علــــــــــى تقاطع خط العــــــــــرض 45˚ 09’ 45” شمالًا، وخط الطول 

31˚ 08’ 40” شرقاً؛
ثم على خط الوســــــــــط بين ســــــــــاحلي رومانيــــــــــا وأوكرانيا  )د( 
المتقابلــــــــــين ذَوَي الصلة من النقطة T – مــــــــــروراً بالنقطتين الواقعتين 
علــــــــــى تقاطــــــــــع خــــــــــط العــــــــــرض 44˚ 35’ 00” شمــــــــــالًا وخــــــــــط 
 الطــــــــــول 31˚ 13’ 43” شــــــــــرقاً وعلــــــــــى تقاطــــــــــع خــــــــــط العرض 
44˚ 04’ 05” شمالًا وخط الطول 31˚ 24’ 40” شــــــــــرقاً إلى 
النقطة زاي )Z( الواقعة على تقاطع خط العرض 43˚ 26’ 50” 

شمالًا وخط الطول 31˚ 20’ 10” شرقاً” 
باسم حكومة أوكرانيا،

في جلسة الاستماع المعقودة في 19 أيلول/سبتمبر 2008:
“نظراً إلى الأسباب الواردة في مرافعات أوكرانيا الشفوية والكتابية، 
تطلب أوكرانيا من المحكمة أن تقضي وتعلن أن الخط الذي يعين حدود 
الجرف القاري لكل من أوكرانيــــــــــا ورومانيا، ومنطقتيهما الاقتصاديتين 

الخالصتين هو على النحو التالي: 
مــــــــــن النقطــــــــــة )النقطة 1( المحــــــــــددة في المادة 1 مــــــــــن معاهدة  )أ( 
ســــــــــنة 2003 بــــــــــين أوكرانيــــــــــا ورومانيا بشــــــــــأن الحدود بــــــــــين الدولتين 
 أوكرانيا ورومانيــــــــــا، وذات الإحداثيات المؤلفة من تقاطع خط العرض 
45˚ 05’ 21” شمــــــــــالًا وخــــــــــط الطــــــــــول 30˚ 02’ 27” شــــــــــرقاً، 
يمــــــــــر الخط على طول خط مســــــــــتقيم إلى النقطــــــــــة 2، ذات الإحداثيات 

 المؤلفــــــــــة من تقاطع خط العــــــــــرض 44˚ 54’ 00” شمالًا؛ وخط الطول 
30˚ 06’ 00” شرقاً؛

مــــــــــن النقطة 2، يســــــــــير الخط بمحــــــــــاذاة سمت مقــــــــــداره 150  )ب( 
 درجة إلى النقطــــــــــة 3، ذات الإحداثيات المؤلفة من تقاطع خط العرض 
43˚ 20’ 37” شمــــــــــالًا، وخــــــــــط الطول 31˚ 05’ 39” شــــــــــرقاً؛ ثم 
يواصل الســــــــــير بمحاذاة السمت نفسه حتى يصل إلى نقطة يحتمل عندها 

أن تبدأ مصالح أطراف ثالثة في التأثير في تعيين الحدّ 
2 - الجغرافيا العامة )الفقرات 14 - 16(

تلاحظ المحكمة أن المنطقة البحرية التي سينفَّذُ فيها تعيين الحدود في 
هذه القضية تقع في الجزء الشــــــــــمالي الغربي من البحر الأسود  وتشير إلى 
أنــــــــــه يقع في المنطقة، على بعد نحــــــــــو 20 ميلًا بحرياً من دلتا نهر الدانوب 
تضريس طبيعي يسمى جزيرة الثعابين  وترتفع جزيرة الثعابين هذه فوق 
مستوى سطح البحر عند حدوث المد فتكون مساحتها 0.17 كيلومتر 

مربع ويبلغ محيطها نحو 000 2 متر 
3 - القضايا القانونية الأوّلية )الفقرات 17 - 42(
موضوع النزاع )الفقرات 17 - 19(  1 - 3

تشير المحكمة إلى أن النزاع بين رومانيا وأوكرانيا يتعلق بإقامة خط 
حدود بحري وحيد يعين حدود الجرف القاري والمنطقتين الاقتصاديتين 

الخالصتين للدولتين في البحر الأسود 
اختصاص المحكمة ومدى هذا الاختصاص   2 - 3 

)الفقرات 20 - 30(
الطرفــــــــــان متفقان في أن جميع شــــــــــروط اختصــــــــــاص المحكمة كانت 
مســــــــــتوفاة في وقت إيداع الطلب وأن المحكمة، بنــــــــــاءً على ذلك، لديها 
اختصــــــــــاص لأن تبتَّ في القضية  غير أنهما مختلفان في مدى الاختصاص 

الممنوح للمحكمة بالضبط 
تلاحظ المحكمة أن أوكرانيا لا تدعي بأنه لا يمكن بموجب القانون 
الــــــــــدولي، من حيث المبدأ، أن يكــــــــــون ثمة خط لتعيين الحدود يفصل بين 
البحر الإقليمي لدولة مــــــــــا والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري 
لدولة أخرى  والواقع هو أن المحكمة قد قررت أنه يوجد خط من هذا 
القبيــــــــــل في آخر حكم لها في تعيين الحــــــــــدود البحرية )انظر النزاع البري 
والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبـي )نيكاراغوا ضد 
هندوراس(، الحكم الصادر في 8 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2007(  وإنما 
تعتمد أوكرانيا على أحكام الفقرة 4 )ح( من الاتفاق الإضافي، التي في 
رأيها، “ترى أن الأطراف لم تكن تتوقع أنه سيُطلب من المحكمة تعيين 
حدود بحريــــــــــة لجميع الأغراض بمحاذاة الحــــــــــدّ الخارجي للبحر الإقليمي 

لأوكرانيا” حول جزيرة الثعابين 
صياغة الفقرة 4 )ح( من الاتفاق الإضافي التي تقول إن “مشــــــــــكلة 
تعيين حدود الجــــــــــرف القاري والمنطقتين الاقتصاديتــــــــــين الخالصتين     
ســــــــــتُحل من قبل محكمة العدل الدولية”، صياغة محايدة في مسألة ما إذا 
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كان يجب أن تكون هــــــــــذه المناطق على كلا جانبي الخط بكامل طوله  
وترى المحكمة أن عليها أن تفســــــــــر الفقــــــــــرة 4 )ح( من الاتفاق الإضافي 
الــــــــــتي تعطي المحكمة اختصاصاً في ضوء موضوع ذلك الاتفاق ومقصده 

وسياقه 
عُقد الاتفاق في نفس اليوم الذي عُقدت فيه معاهدة حســــــــــن الجوار 
والتعاون بين رومانيــــــــــا وأوكرانيا، التي تنص الفقرة 2 من المادة 2 منها 

على أن:
“يعقد الطرفان معاهدة مستقلة بشــــــــــأن نظام الحدود بين الدولتين 
وسوف تسوِّيان مشكلة تعيين جرفهما القاري والمنطقة الاقتصادية 
الخالصة لكل منهما في البحر الأسود على أساس المبادئ والإجراءات 
المتفق عليها بموجب تبادل للرسائل بين وزيري خارجيتهما، يتم في 
نفس الوقت الذي توقع فيه المعاهدة  ويبدأ نفاذ التفاهمات الواردة 
في تبــــــــــادل الرســــــــــائل هذا في نفس الوقت الذي يبــــــــــدأ فيه نفاذ هذه 

المعاهدة ”
ينص الاتفاق الإضافي علــــــــــى طريقة تفعيل التزام الطرفين الوارد في 
الفقرة 2 من المادة 2 من معاهدة حسن الجوار والتعاون المذكورة أعلاه  
ونص الطرفان على وجه التحديد في الفقرة 1 من الاتفاق الخاص على 
عقد معاهدة بشــــــــــأن نظام الحدود بين الدولتــــــــــين “في موعد لا يتجاوز 
ســــــــــنتين من تاريخ بدء نفاذ معاهدة حســــــــــن الجوار والتعاون”، التي بدأ 
نفاذها في 22 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 1997  ونص الطرفان في الفقرة 
4 من الاتفاق نفسه تحديداً على أن يتفاوض الطرفان على تعيين حدود 
الجــــــــــرف القاري والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين في البحر الأســــــــــود  
وتعتبر المحكمة أن الطرفين ينويان حل جميع مسائل الحدود بينهما، سواء 
في البر أو في البحر، بطريقة شاملة  وبموجب تفسير أوكرانيا الضيق “لن 
تحل المحكمة مشــــــــــكّلة تعيين الحدود” بــــــــــين الدولتين إن لم تحكم بصورة 

رئيسية لصالح أوكرانيا 
تلاحــــــــــظ المحكمة أن معاهدة نظام حــــــــــدود الدولتين عقدت في 17 
حزيران/يونيه 2003، أيّ في غضون ست سنوات من بدء نفاذ معاهدة 
حسن الجوار والتعاون، لا في غضون سنتين كما كان متوقعاً في الأصل  
وتصف معاهــــــــــدة نظام الحدود المعقودة ســــــــــنة 2003، في المادة الأولى 
منهــــــــــا، خط الحدود بين الطرفين لا في البر فحســــــــــب، وإنما الخط الذي 
يفصــــــــــل بين بحريهما الإقليميين أيضــــــــــاً، حتى نقطة تقع على تقاطع خط 
العرض 45˚ 05’ 21” شمالًا وخط الطول 30˚ 02’ 27” شــــــــــرقاً، 
وهي نقطة التقاء ]بحر أوكرانيا الإقليمي حول جزيرة الثعابين[ مع حد 

دولة رومانيا الذي يمر بالحدّ الخارجي لبحرها الإقليمي” 
ولم يتــــــــــم التوصل إلى اتفاق بشــــــــــأن تعيين حــــــــــدود الجرف القاري 
والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين في البحر الأســــــــــود  وتصور الطرفان 
في الفقــــــــــرة 4 )ح( مــــــــــن الاتفاق الإضافي أنه يمكــــــــــن لأيّ منهما في هذه 
الظروف أن يطلب من المحكمة أن تبتَّ في مسألة تعيين الحدود  وبذلك 
يحــــــــــل حكم المحكمة محل الاتفاق غير الموجود بين الطرفين بشــــــــــأن تعيين 

حدود الجرف القاري والمنطقتــــــــــين الاقتصاديتين الخالصتين، ويحل جميع 
هذه المسائل التي لم يحلها الطرفان 

وإن المحكمة ستأخذ في الحســــــــــبان، في أدائها لمهمتها هذه، حسب 
الأصول، الاتفاقات السارية بين الطرفين، المتصلة بتعيين البحر الإقليمي 
لكل منهمــــــــــا  ولا يوجد لدى المحكمة اختصاص في تعيين حدود البحر 
الإقليمــــــــــي لكل من الطرفين  وإنما يشــــــــــمل اختصاصهــــــــــا تعيين جرفهما 
القاري ومنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين  غير أنه لا يوجد شــــــــــيء، 
خلافاً لما قالته أوكرانيا، يمنع من ممارســــــــــة ذلــــــــــك الاختصاص على نحو 
يجعل جزءًا من الخط يسفر عن تعيين الحدّ بين المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لدولة وجرفها القــــــــــاري، من جهة، والحدّ الخارجــــــــــي لبحرها الإقليمي 

للدولة الأخرى من جهة أخرى 
القانون المنطبق )الفقرات 31 - 42(  3 - 3

ستأخذ المحكمة في الحسبان، لدى تقريرها ما الذي يمكن أن يكون 
خط تعيين حدود بحري وحيد، الاتفاقات الســــــــــارية بين الطرفين  وإن 
مســــــــــألة ما إذا كانت المذكرات الشــــــــــفوية المعقودة بــــــــــين رومانيا واتحاد 
الجمهوريات الاشــــــــــتراكية السوفياتية في الســــــــــنوات 1949، و1963، 
و1974 تشــــــــــكل اتفاقات متصلة بتعيين الحدود بالمعنى الوارد في الفقرة 
4 من المادة 74 والفقرة 4 من المادة 83 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار، تتوقف على الاستنتاج الذي ستتوصل إليه المحكمة بشأن ادعاء 
رومانيا أنها تنشئ جزءًا أوّلياً من الحدود البحرية التي يجب على المحكمة 

أن تحددها  تنظر المحكمة في هذه المسألة في الفرع الرابع 
فيمــــــــــا يتعلق بالمبادئ الواردة في الفقرات الفرعية 4 )أ( إلى )هـ( من 
الاتفاق الإضافي، ترى المحكمة أن ديباجة تلك الفقرة التي تنص على أن 
حكومتي أوكرانيا ورومانيا ستتفاوضان على اتفاق يعين حدود الجرف 
القاري والمنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين في البحر الأسود على أساس 
المبادئ والإجراءات التالية” )التوكيد مضاف( تفيد بأن الطرفين قصدا 
أن تؤخــــــــــذ هذه المبادئ في الحســــــــــبان في مفاوضاتهما على تعيين الحدود 
البحرية، لكنها لا تشــــــــــكل القانون الذي يجــــــــــب أن تطبقه المحكمة  ولا 
يعني هــــــــــذا بالضرورة أن هذه المبادئ في حــــــــــد ذاتها لا تنطبق على هذه 
القضية؛ وإنما يمكن أن تنطبق بقدر ما تشــــــــــكل جزءًا من قواعد القانون 
الدولي ذات الصلة  وتلاحظ المحكمة كذلك أن المبادئ الوارد ذكرها في 
الاتفاق الإضافي إنما وضعها الطرفان في سنة 1997  وإن دخول اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار حيز النفاذ بين الطرفين في سنة 1999 يعني 
أن مبــــــــــادئ تعيين الحدود البحرية الــــــــــتي يجب أن تطبقها المحكمة في هذه 

القضية تحددها الفقرة 1 من المادتين 74 و83 من تلك الاتفاقية 
وأخيراً، فيما يتعلق بتصريــــــــــح رومانيا، تلاحظ المحكمة أن الدولة، 
بموجــــــــــب المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحــــــــــدة لقانون البحار، لا تمنع 
من الإدلاء بتصريحات وبيانــــــــــات عندما توقع الاتفاقية أو تصدق عليها 
أو تنضم إليها، شريطة ألّا تهدف هذه التصريحات والبيانات إلى استثناء 
أو تعديل الأثر القانوني لأحــــــــــكام الاتفاقية من تطبيقها على الدولة التي 
أدلــــــــــت بالتصريح أو البيان المذكور  لذلك، ســــــــــتطبق المحكمة الأحكام 
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رت في فقه  ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما فُسِّ
المحكمة، وفقاً للمادة 31 مــــــــــن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المعقودة 
في 23 أيار/مايــــــــــو 1969  وإن تصريح رومانيا في حدّ ذاته لا يؤثر في 

تفسير المحكمة 
4 - تعيين الحدود البحرية القائم بين الطرفين )أثر المذكرات الشفوية 
المؤرخة 1949 و1963 و1974، وكذلك معاهدتي 1949 
و1961 بين رومانيا والاتحاد السوفياتي، ومعاهدة 2003 بين 

رومانيا وأوكرانيا( )الفقرات 43 - 76(
تلاحــــــــــظ المحكمة أن الطرفين مختلفان في مســــــــــألة ما إذا كان يوجد 
مــــــــــن قبل حد بحري متفق عليه لجميع الأغــــــــــراض حول جزيرة الثعابين  
وهما لذلك مختلفان أيضاً في نقطة البدء بتعيين ذلك الحدّ التي ســــــــــتضعها 
المحكمة  ولتوضيح المســــــــــائل التي هي قيد المناقشة، يجب أن تميز المحكمة 
بين هاتين المســــــــــألتين: أولًا، تحديد نقطــــــــــة البدء بتعيين الحدّ كدالَّة للحدّ 
البري والحدّ البحري اللذين حددهما الطرفان من قبل؛ ثانياً، مســــــــــألة ما 
إذا كان يوجــــــــــد حد بحري متفق عليه حول جزيــــــــــرة الثعابين، وما هي 
طبيعة ذلك الحد، وعلى وجه الخصوص مســــــــــألة ما إذا كان يفصل بين 
البحــــــــــر الإقليمي لأوكرانيا والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة 

لرومانيا، كما تدعي الأخيرة وتنكره السابقة 
تلاحظ المحكمة أولًا أن المذكرات الشــــــــــفوية لســــــــــنة 1949 كانت 
نتيجــــــــــة لعمل لجنة الحدود الســــــــــوفياتية - الرومانية المشــــــــــتركة في تنفيذ 
بروتوكــــــــــول تعيين خط الحدود بين الدولتين جمهورية رومانيا الشــــــــــعبية 
واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقع في موسكو في 4 شباط/
فبراير 1948 )المشار إليه فيما يلي أدناه باسم “بروتوكول 1948”(  
وظهــــــــــر من هذه المفاوضات أن هذا البروتوكول يهدف بالدرجة الأولى 
إلى تعديــــــــــل مــــــــــا اتُّفق عليه في معاهدة الصلح الموقعة في باريس في ســــــــــنة 
1947 بــــــــــين دول الحلفاء والدول المرتبطة بها وبين رومانيا، التي أكدت 
َ “بموجب الاتفاق بين  أن الحدّ بين الاتحاد الســــــــــوفياتي ورومانيا قد عُينِّ
الاتحاد السوفياتي ورومانيا في 28 حزيران/يونيه 1940، والاتفاق بين 

الاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا في 29 حزيران/يونيه 1945” 
لا يــــــــــرد في نص معاهــــــــــدة الصلح أيّ حكم صريــــــــــح يتصل بجزيرة 
الثعابــــــــــين  غير أن بروتوكــــــــــول 1948 ينص على المكان الذي يجب أن 

يقع فيه الحدّ بين الدولتين على النحو التالي:
يمر الحدّ بين الدولتين رومانيا و]الاتحاد الســــــــــوفياتي[،   - 1“
المبــــــــــين على الخرائط الملحقة بهذا البروتوكول، المرفق الأول والمرفق 

الثاني، على النحو التالي:
وفقاً للمرفق الأول: )أ( 

]وصف الحدّ البري بين رومانيا والاتحاد السوفياتي[؛
وفقاً للمرفق الثاني: )ب( 

بمحــــــــــاذاة نهر الدانــــــــــوب من باردينا إلى البحر الأســــــــــود، تاركاً 
جزر تتارو ميك، وداليرو ميك وماري، ومايكان وليمبا في جانب 

الاتحاد السوفياتي، وجزر تتارو ماري وتشيرنوفكا وبابينا في الجانب 
الروماني؛ وإدراج حزيرة الثعابين، الواقعة في البحر الأسود، شرقي 

مصب نهر الدانوب، في الاتحاد السوفياتي ”
تحتوي المذكرة الشــــــــــفوية المعنية بوصف الحدّ بين الدولتين، المؤرخة 
27 أيلول/ســــــــــبتمبر 1949، على وصف كامل لتعيين الحدود، وبذلك 
تؤثر في شــــــــــكل مرور خط الحدود بين الدولتــــــــــين من نقطة الحدود رقم 
1052 إلى علامــــــــــة الحدود رقم 1439، مغطيــــــــــاً الحدّ البري في منطقة 
الحــــــــــدود الوطنية والحدّ البحري حتى النقطــــــــــة 1439  إنه وصف الحدّ 
الوارد في المذكرة الشــــــــــفوية، والمنقول إلى اتفاقات لاحقة، الذي له أهمية 

لأغراض الوقت الراهن 
جاء في المذكرة الشفوية العامة التي تصف خط الحدود بين الدولتين 
بأكمله أن الحدّ يستمر من نقطة معينة بالقرب من نهاية الحدّ النهري بين 
الدولتين )النقطة رقم 1437( لمســــــــــافة قصيرة بمحاذاة خط وسط مسار 
النهر ثم يتجه إلى جنوبي الجنوب الشرقي تقريباً في خط مستقيم إلى عوامة 
مرساة في الماء )النقطة رقم 1438(، ويتغير خط الحدّ في البحر الأسود 
عند هذه النقطة ويســــــــــتمر سيره شرقاً تقريباً في خط مستقيم لمسافة نحو 
12 ميلًا إلى منارة )النقطة رقــــــــــم 1439(، وهي النقطة الأخيرة المعينة 
بإحداثيات ذكرتها اللجنة  وهي النقطة التي يتقاطع فيها الخط المستقيم 
الآتي من النقطة رقم 1438 مع “الهامش الخارجي لخط الحدود البحرية 
الســــــــــوفياتية، المحيط بجزيرة الثعابين البالغ عرضــــــــــه 12 ميلًا”  وتواصل 
الوثيقة نصها بهذه الجملة: “يسير خط الحدود بين الدولتين، من النقطة 
رقــــــــــم 1439 )المنارة( مع الهامش الخارجي لمنطقة الحدود البحرية البالغ 
عرضها 12 ميلًا، تاركاً جزيرة الثعابين في جانب الاتحاد السوفياتي” 

وتســــــــــتخدم خطوط الحــــــــــدود الواردة في الخريطة المجملة المشــــــــــمولة 
بالمذكرة الشفوية المفردة المتعلقة بنقطة الحدود رقم 1439 )التي تشمل 
نفس التعبير المقتبس هنا أعلاه تقريباً( نفس الرموز المستخدمة من مصب 
النهر )النقطة رقــــــــــم 1437( بمحاذاة الخط العابر للمياه الســــــــــاحلية إلى 
النقطــــــــــة 1438 ويمضي إلى النقطة 1439 ثم مــــــــــا وراءها على القوس 
المحيط بجزيرة الثعابين، كما هو مبين إلى مســــــــــافة نحو خمســــــــــة أميال، إلى 
النقطة التي ينتهي عندها القوس، على هامش الخريطة المجملة المشــــــــــمولة 
 ”URSS“و ”CCCP“ بتلك المذكرة الشفوية  تُســــــــــتخدم التعبيرات
على الجانب الســــــــــــوفياتي، والتعبيرات “PHP” و“RPR” على الجانب 

الروماني، بما في ذلك الجزء القصير من القوس 
أُدرجت عبارات مماثلة تقريباً للعبارات المدرجة في المذكرة الشفوية لعام 
1949 تتصــــــــــل بالخط فيما بعــــــــــد النقطة 1439 في وثيقة عام 1954، التي 

وقعها وأذن بها مسؤولون في البلدين، تتصل بعلامة الحدود رقم 1439 
في تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 1949 وشــــــــــباط/فبراير 1961، وقعت 
رومانيا والاتحاد الســــــــــوفياتي معاهدتين بشأن نظام الحدود بينهما، حلت 
المعاهــــــــــدة الأخيرة محل المعاهدة الأولى  عرّفــــــــــت المعاهدتان كلتاهما الحدّ 
بين البلدين بالإشــــــــــارة إلى الاتفاقات الســــــــــابقة، بما في ذلك وثائق تعيين 
الحدود الموضوعة في شــــــــــهر أيلول/ســــــــــبتمبر 1949  وبموجب معاهدة 
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عــــــــــام 1961، أُجريــــــــــت عملية أخرى لتعيين الحــــــــــدود في عام 1963  
ومع أن هذه العملية لم تشــــــــــمل أيّ تعديل لعلامة الحدود رقم 1439، 
ولا أيّ خريطة مجملة لها، يشــــــــــمل الوصف العام للحدود فقرة شــــــــــبيهة 
بالفقــــــــــرة الواردة في الوثائق الســــــــــابقة مع تغيير عبــــــــــارة “منطقة الحدود 
البحرية الســــــــــوفياتية” والاستعاضة عنها بعبارة “البحر الإقليمي للاتحاد 
الســــــــــوفياتي”: “من نقطة الحدود رقم 1439 )المنارة(، يمر خط الحدود 
بين الدولتين بالهامش الخارجي للبحر الإقليمي للاتحاد الســــــــــوفياتي البالغ 

عرضه 12 ميلًا، تاركاً جزيرة الثعابين في الجانب السوفياتي ”
أُجريت مفاوضات لتعيين الحدود في السبعينات من القرن العشرين: 
في المحضر الحرفي العام لسنة 1974، تكرّرت الصياغة الواردة في المحضر 
الحرفي لسنة 1963، بينما في المحضر الحرفي المفرد لسنة 1974 أعيدت 
الصياغــــــــــة الواردة فيهــــــــــا إلى صياغة المحضر الحرفي العام لســــــــــنة 1949  
واشــــــــــتمل المحضر الحرفي المفرد لســــــــــنة 1974 على خريطة مجملة لنفس 
 التضاريس المتعلقة بتعيين مختلف قطاعات الحدود واستخدام المصطلحات 
“CCCP/URSS” و“PHP/RPR” كما استخدمت في الخرائط المرفقة 

بالمحضر الحرفي المفرد لسنة 1949 والمحضر الحرفي المفرد لسنة 1963 
المعاهدة الأخيرة في هذه السلسلة هي معاهدة نظام حدود الدولتين 
لســــــــــنة 2003  ويصرح الطرفــــــــــان المتعاقدان في ديباجــــــــــة هذه المعاهدة 
برغبتهما في تطوير علاقات التعاون بينهما على أساس المبادئ والأحكام 
الواردة في معاهدة حســــــــــن الجوار والتعاون بينهما وفي الاتفاق الإضافي 
الذي ينص على مبادئ وعمليات لتعيين حدود الجرف القاري والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة  تصف معاهدة سنة 2003، في المادة الأولى منها، 
الحــــــــــدّ بين البلدين بالإشــــــــــارة إلى معاهدة 1961 بــــــــــين رومانيا والاتحاد 
السوفياتي “وكذلك     جميع وثائق تعيين الحدود وخرائط الحدود بين 
الدولتين ذات الصلة     وبروتوكولات علامات الحدود مع مسودات 
خرائطهــــــــــا     وكذلك وثائق التحقق من خط الحدود بين الدولتين    
الســــــــــارية في 16 تموز/يوليه 1990”، وهو تاريخ إعلان ســــــــــيادة دولة 

أوكرانيا  ويقول الجزء الأخير من الوصف إن الحد
“يواصل الســــــــــير من علامة الحدود رقم 1439 )عوامة إرشاد 
السفن(، الواقعة على الطرف الخارجي لمياه أوكرانيا الإقليمية حول 
جزيــــــــــرة الثعابين حتى نقطة تقاطع خــــــــــط العرض 45˚ 05’ 21” 
شمالًا وخط الطول 30˚ 02’ 27” شرقاً، وهي نقطة التقاطع مع 
حــــــــــدّ دولة رومانيا ماراً بالحدّ الخارجي لمياهها الإقليمية  وينبغي أن 
ي  يكون عرض البحر الإقليمي لكل من الطرفين، مقيســــــــــاً من خطَّ

الأساس، دائماً 12 ميلًا بحرياً ”
وتنتهي المادة بهذه الجمل الثلاث:

“إذا لوحظ وجود تغيرات طبيعية لا صلة لها بأنشطة الإنسان 
وأنهــــــــــا تجعل من الضــــــــــروري تغيير هذه الإحداثيــــــــــات، تعقد اللجنة 

المشتركة بروتوكولات جديدة 
يظل الحدّ بين الدولتين بكامل طوله دون أيّ تغيير إلّا إذا وافق 

الطرفان على غير ذلك 

صياغة وثائق جديدة بشأن الحدّ بين الدولتين لا تشكّل تنقيحاً 
للحدّ القائم بين رومانيا وأوكرانيا ”

لم يعد تعريف الحدّ يشتمل على عبارة عن “عبور” أو “دخول” 
الهامش الخارجي “من” النقطة رقم 1439  وإنما يواصل الحدّ مســــــــــاره 

من تلك النقطة “إلى” النقطة المعرَّفة 
ترى المحكمة أن الحجة التي أثارتها رومانيا واستندت فيها إلى كلمات 
“من” و“يدخــــــــــل الهامش الخارجي لمنطقة الحــــــــــدود البحرية” لا تؤيد 
اعتبار النقطة إكس )X( نقطــــــــــة نهاية الحدّ المتفق عليه  ثانياً، الاتفاقات 
تتعلق بـ “الحدود بين الدولتين” وهذا مصطلح ليس من الســــــــــهل تطبيقه 
على مناطق تقع خارج الإقليم، بما في ذلك البحار الإقليمية  ثالثاً، بينما 
لا يعين اتفاق ســــــــــنة 1949 والاتفاقات اللاحقــــــــــة، النقطة النهائية على 
وجه التحديد، والنقطة رقم 1439 ليست هي النقطة النهائية - وهذا 
ما تقبله أوكرانيا - تشــــــــــير الخريطة المجملة التي تشــــــــــكّل جزءًا من المحضر 
الحــــــــــرفي المتعلق بالنقطة رقم 1439 إلى المــــــــــكان الذي يمكن أن تقع فيه 
النقطــــــــــة النهائية؛ ويبدو أن ثمة إشــــــــــارة أوضح وأكثــــــــــر موثوقية إلى تلك 
النقطــــــــــة، وإن كان ذلك في مكان مختلف قليلًا، وردت في الخريطة رقم 
134 التي هي مرســــــــــومة بحسب مقياس رسم، خلافاً للخرائط المجملة؛ 
وتشــــــــــكّل هذه الخريطة جزءًا من المحضر الحرفي العام لسنة 1949 وهي 
تبينِّ العلامتــــــــــين 1438 و1439 وقطاعاً قصيراً مــــــــــن القوس فيما بعد 
العلامــــــــــة الأخيرة  وأخيراً، بينما توجد تضاريــــــــــس أخرى على الخريطة 
تصــــــــــل إلى هامش الخريطة تقع النقطة التي ينتهي فيها القوس قبل هامش 
الخريطة )وهي قريبة جداً من النقطة التي يتقاطع فيها حدّ البحر الإقليمي 
المحتمــل لرومانيـــا والبالغ عرضه 12 ميلًا مع القوس المحيط بالجزيرة البالغ 
عرضه 12 ميلًا(  ويبلغ طول الفجوة الواقعة بين نهاية القوس على تلك 

الخريطة وإحداثيات سنة 2003 نحو 250 متراً 
ثمة مشــــــــــكلة كبيرة في نظرية رومانيا تتمثل في عدم وجود أيّ تأييد 
لعمليات 1948 - 1949 والاتفاق الناتج عنها بشــــــــــأن نقطة تقع إلى 
الشــــــــــرق من جزيرة الثعابين  والتأييد الوحيد لنقطة تقع إلى الشرق من 
الجزيرة، باستثناء الحجة المســــــــــتندة إلى الكلمات نفسها، ويجب التحقق 
منه في الوثيقة المعاصرة لسنة 1949 إنما يأتي في الخريطتين المجملتين وفي 
الخريطة رقم 134  غير أنها تقصر كثيراً عن نقطة إكس )X( التي تدعي 
بهــــــــــا رومانيا؛ وهي تعطي، عــــــــــلاوةً على ذلك، نتائج مختلفة جداً في كل 
واحــــــــــدة منها عن الأخرى وعن نهاية القوس التي تظهر فقط في الخريطة 

الوحيدة ذات الصلة المرفقة باتفاق 1949 – الخريطة رقم 134 
استنتجت المحكمة أنه اتُّفق في سنة 1949 على أن الحدّ بين رومانيا 
والاتحاد السوفياتي، فيما بعد العلامة رقم 1439، يسير مع القوس المحيط 
بجزيرة الثعابين على بعد 12 ميلًا عن شــــــــــاطئ الجزيرة، دون تحديد أيّة 
نقطة نهائية  وبموجب المادة 1 من معاهدة 2003 لنظام حدود الدولتين 
عُيـِّنَت النقطة النهائية للحدّ بين الطرفين في النقطة التي يتقاطع فيها حد 
البحر الإقليمي لرومانيا مع حد البحر الإقليمي لأوكرانيا  وسوف تشير 

المحكمة فيما يلي أدناه إلى هذه النقطة باسم “النقطة رقم 1” 
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تنتقل المحكمة الآن إلى مســــــــــألة مــــــــــا إذا كان يوجد خط متفق عليه 
يفصل بين بحر أوكرانيا الإقليمي وبين الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية 

الخالصة لرومانيا، كما تدعي رومانيا 
ثمة مسألة أوّلية تتعلق بعبء الإثبات  وكما قالت المحكمة في عدد 
من المناسبات، يجب على الطرف الذي يؤكد حقيقة كأساس لادعائه 
أن يثبتها )السيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته، وميدل روكس، 
وســــــــــاوث ليدج )ماليزيا/ســــــــــنغافورة(، الحكم الصادر في 23 أيار/مايو 
2008، الفقرة 45؛ تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 
عليهــــــــــا )كرواتيا ضد صربيا والجبل الأســــــــــود(، الحكم الصادر في 26 
شــــــــــباط/فبراير 2007، الفقرة 204، مستشــــــــــهداً بالأنشطة العسكرية 
وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية(، الاختصاص والمقبولية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 
لعام 1984، الصفحة 437، الفقرة 101(  وأكدت أوكرانيا توكيداً 
خاصاً على القول الفصل للمحكمة في القضية المتعلقة بالنزاع الإقليمي 
والبحري بــــــــــين نيكاراغوا وهندوراس في البحــــــــــر الكاريبـي )نيكاراغوا 
ضد هندوراس( إن “إنشاء حدّ بحري دائم مسألة ذات أهمية بالغة وإن 
الاتفاق عليه لا يمكن افتراضه بســــــــــهولة” )الحكم الصادر في 8 تشرين 
الأول/أكتوبــــــــــر 2007، الفقرة 253(  غير أن هذا القول الفصل ليس 
ذا صلة مباشرة لأنه لا يوجد أيّ اتفاق مكتوب في هذه القضية ولذلك 
يجب اســــــــــتنتاج أيّ اتفاق ضمني كمســــــــــألة واقعة، ويقع عبء الإثبات 
علــــــــــى الدولة التي تدعي وجود مثل هــــــــــذا الاتفاق  أما في هذه القضية، 
خلافــــــــــاً لذلك، فيوجد أمــــــــــام المحكمة اتفاق ســــــــــنة 1949 والاتفاقات 
اللاحقة  وتتمثل مهمة المحكمة هنا، بدلًا من اتخاذ قرار في وقائع، ويقع 
على أحد الطرفين عبء إثبات الحقائق التي يدعي بها، في تفســــــــــير هذه 
الاتفاقــــــــــات  ويجب على المحكمة، في أداء هذه المهمة أن تركز انتباهها 

على أحكام هذه الوثائق، بما في ذلك مسودات الخرائط المتصلة بها 
تلاحــــــــــظ المحكمة أن الفقرة 4 من المــــــــــادة 74 والفقرة 4 من المادة 
83 مــــــــــن اتفاقية الأمم المتحدة لقانــــــــــون البحار لهما صلة بادعاء رومانيا 
ا يعين حدود المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين والجرف القاري  أن حــــــــــدًّ
فيما بعد النقطة رقم 1، ويمتد حول جزيرة الثعابين قد أنُشــــــــــئ بموجب 

وثائق 1949 
تنــــــــــص الفقرة 4 في المادتــــــــــين 74 و83 على أنه حيث يوجد اتفاق 
بين الدول المعنية فإن المســــــــــائل المتصلة بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية 

الخالصة والجرف القاري “تُقرَّر وفقاً لأحكام ذلك الاتفاق” 
تشــــــــــير الكلمة “اتفاق” في الفقرة 4 )كما تشير في أيّ مكان آخر 
من المــــــــــادة( إلى اتفاق تعيين حدود المنطقة الاقتصاديــــــــــة الخالصة )المادة 
74( أو الجرف القاري )المادة 83( المشــــــــــار إليهما في الفقرة 1  وتشير 
ممارســــــــــة الدول إلى أن اســــــــــتخدام حد متفق عليــــــــــه لتعيين حدود منطقة 
بحريــــــــــة واحدة في تعيــــــــــين حدود منطقة أخرى يتم بعقــــــــــد اتفاق جديد  
ويحدث هذا عادةً عندما تتفق الدول على تطبيق حد جرفها القاري على 
المنطقــــــــــة الاقتصادية الخالصة  ومن الأمثلة على ذلك الاتفاق المعقود بين 

تركيا والاتحاد الســــــــــوفياتي على تطبيق حدّ جرفهما القاري على المنطقة 
الاقتصادية الخالصة  وبنفس المعيار، إذا كانت الدول تنوي أن يُستخدم 
حدّ بحرها الإقليمي فيما بعد لتعيين حدود الجرف القاري و/أو المناطق 

الاقتصادية الخالصة، يتوقع منها أن تعقد اتفاقاً جديداً لهذا الغرض 
لا تشير وثائق سنة 1949 أيّ إشارة إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة 
أو الجرف القاري  ومع أن إعــــــــــلان ترومان لعام 1949، والادعاءات 
عِ أيّ طرف بجرف  الــــــــــتي بدأ يثيرها، معروفة على نطاق واســــــــــع، لم يدَّ
قاري في سنة 1949، ولا توجد أيّة إشارة في ملف القضية إلى أن أيّ 
طرف مســــــــــتعد لفعل ذلك  ولم تكن لجنة القانون الدولي بعدُ قد بدأت 
عملها في مســــــــــألة قانون البحار، الذي أدى في نهاية المطاف إلى اتفاقية 
الأمم المتحدة لسنة 1958 المعنية بالجرف القاري والقبول بهذا المفهوم 
على نطاق واســــــــــع  وكان مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة في القانون 

الدولي ما زال يبعد بضع سنوات طوال عن تحققه 
وإن الاتفاق الوحيد بين الأطراف الذي يتناول تعيين حدود المنطقة 
الاقتصاديــــــــــة الخالصة والجرف القاري بصراحة هو الاتفاق الإضافي لعام 
ا وإنما أنشــــــــــأ عملية للتوصــــــــــل إلى حدّ من هذا  1997  ولم ينشــــــــــئ حدًّ
القبيــــــــــل، وبلغ ذروتــــــــــه في هذه الإجراءات  ولم تشــــــــــر الأحكام المفصلة 
المتعلقــــــــــة بالعوامل التي ينبغي أن تؤخذ في الحســــــــــبان أثناء المفاوضات أيّة 
إشارة إلى اتفاق قائم  ولم يكن يوجد أيّ اتفاق في سنة 1949 لتعيين 
حدود المنطقــــــــــة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري بمعنى المادتين 74 

و83 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
ثمة مســــــــــألة أخرى يمكن أن تثار بموجب القانون الدولي والفقرة 2 
مــــــــــن المادة 311 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي إن كان 
قد صدر عن الاتحاد السوفياتي أيّ رفض صريح في معاهدة سنة 1949، 
باستثناء موافقته على تعيين حدّ بينه وبين دولة رومانيا  وإن ذكر الحدود 
بين الدول بصراحة يشــــــــــير إلى السيادة، التي تضم البحر الإقليمي  وإنما 
المسألة هي إن كان ثمة تنازل ضمني محتمل من الاتحاد السوفياتي، بالمعنى 
الجغــــــــــرافي، فيما يتعلق بالمنطقة الواقعة خارج منطقة الاثني عشــــــــــر ميلًا، 
وبالمعنى القانــــــــــوني فيما يتعلق بالمناطق لا بالســــــــــيادة، وإنما بالاختصاص 

الوظيفي خارج البحر الإقليمي 
قدمــــــــــت رومانيا خرائط منوعــــــــــة من مصادر ســــــــــوفياتية وأوكرانية 
وغيرهــــــــــا، كان معظمها قد أُعد بعد فترة طويلة من عقد صكوك ســــــــــنة 
1949  وتظهر هــــــــــذه الخرائط خطفات أو دوائر حول جزيرة الثعابين 
بأطوال وعلامات مختلفة، وتمتد كلها إلى ما وراء النقطة التي تلتقي فيها 
البحــــــــــار الإقليمية للأطراف  ونظراً إلى أنــــــــــه لا توجد في هذه الظروف 
مسألة اســــــــــتخدام هذه الخرائط دليلًا على اتفاق أو سقوط الحق، تكون 

المسألة هي ما إذا كان يُشتَمُّ منها فهم صحيح لمعنى معاهدة 1949 
حصل الاتحاد الســــــــــوفياتي على جزيرة الثعابين في ســــــــــياق التسوية 
الإقليمية الشاملة التي برزت بعد الحرب العالمية الثانية  وكان ثمة هدف 
أساســــــــــي للاتحاد الســــــــــوفياتي هو توطيد وتثبيت التســــــــــوية الإقليمية مع 

رومانيا، بما في ذلك حصول الاتحاد السوفياتي على جزيرة الثعابين 
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بقدر ما يتعلق الأمر بالبحــــــــــر الإقليمي، تلاحظ المحكمة أن المنطقة 
المحيطة بجزيرة الثعابين بعرض 12 ميلًا تتسق مع منطقة الاثني عشر ميلًا 

التي يدَّعي الاتحاد السوفياتي بوجه عام أنها بحره الإقليمي 
هذا الفهم لأثر الإشارات النصية للقوس في صكوك 1949 مبينَّ في 
المادة 1 من معاهدة نظام الحدود بين الدولتين لسنة 2003  تنص تلك 
المعاهدة بصراحة على إمكانية إجراء تعديلات في المستقبل لإحداثيات 
حدود البحر الإقليمي نتيجة لظواهر طبيعية لا تتصل بأنشــــــــــطة الإنسان 
وتنص علــــــــــى أن “لا يقل عرض البحار الإقليميــــــــــة للأطراف المتعاقدة، 
مقيسةً من خط الأساس، بصورة دائمة في نقطة التقاء حدودها الخارجية، 
عن 12 ميلًا بحرياً”  لذلك، لا يمكن أن يخترق البحر الإقليمي لرومانيا 
القــــــــــوسَ المحيطَ بجزيــــــــــرة الثعابين بعرض 12 ميلًا، بغــــــــــض النظر عن أيّ 

تغييرات تحدث في خطوط الساحل أو خطوط القاعدة 
تلاحظ المحكمة كذلك أن القوس المحيط بجزيرة الثعابين بعرض 12 
ميلًا مبين على خريطة متعلقة بالحدّ بين الدولتين؛ ويوحي هذا بأن هذا 
القوس يمثل ببســــــــــاطة حدّ البحر الإقليمي باتجاه البحر  ولا يعني اعتراف 
الاتحــــــــــاد الســــــــــوفياتي، في صكوك 1949، بأن حــــــــــد دولته يحاذي الخط 
الخارجي لبحره الإقليمي حول جزيرة الثعابين أنه تنازل عن أيّ حق له 

في المناطق البحرية الواقعة خارج تلك المنطقة 
تســــــــــتنتج المحكمة أن صكــــــــــوك 1949 تتناول تعيين الحدّ بين دولتي 
رومانيا والاتحاد الســــــــــوفياتي فقط، وأن هــــــــــذا الحدّ حول جزيرة الثعابين 
هو البحر الإقليمي البالغ عرضه 12 ميلًا  ولم يتنازل الاتحاد السوفياتي 
عــــــــــن حقه في أيّ منطقة بحرية أخــــــــــرى تقع خارج بحره الإقليمي  نتيجةً 
لذلك، لا يوجد أيّ اتفاق سار بين رومانيا وأوكرانيا يعينِّ الحدّ بينهما 

في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري 
5 - السواحل ذات الصلة )الفقرات 77 - 105(

تلاحــــــــــظ المحكمة، بعد أن حددت بإيجــــــــــاز موقف كل من الطرفين 
إزاء ســــــــــاحله ذي الصلة )انظر الخريطتين المجملتين رقم 2 ورقم 3(، أن 
الطرفين متفقان في أن ســــــــــاحل رومانيا بأكمله يمثل الســــــــــاحل ذا الصلة 
لأغــــــــــراض تعيين الحدود  القطاع الأول من ســــــــــاحل رومانيا، الممتد من 
آخر نقطة للحدّ النهري مع أوكرانيا إلى شبه جزيرة ساكالين، له طابع 
مزدوج فيما يتعلق بســــــــــاحل أوكرانيا؛ فهو ســــــــــاحل ملاصق لســــــــــاحل 
أوكرانيا الواقع إلى الشمال منه، وهو ساحل مقابل لساحل شبه جزيرة 
القرم  ويلاصق ســــــــــاحل رومانيا كله المنطقة المراد تعيين حدودها  وإذا 
أخذنا الاتجاه العام لساحل رومانيا ألفينا أن طول ساحلها ذا الصلة يبلغ 

248 كيلومتراً )انظر الخريطة المجملة رقم 4( 
تلاحظ المحكمة أن كلا الطرفين يعتبر أن ســــــــــاحل شبه جزيرة القرم 
الواقع بين رأس تارخانكوت ورأس ساريتش، وكذلك ساحل أوكرانيا 
الممتد من الحدّ المشترك بينهما، مسافة قصيرة إلى الشمال، ثم إلى الشمال 
الشرقي حتى مصب نهر نيسترو/دنيستر )رومانيا تسمي هذه النقطة أس 

)S(( هو الساحل الأوكراني  ويتعلق خلافهما هذا بالساحل الممتد من 
هذه النقطة إلى رأس تَرخانكوت 

تشــــــــــير المحكمة، لدى نظرها في المسألة التي هي محل النزاع، مبدأين 
اثنين يقوم عليهما فقهها في هذه المســــــــــألة: الأول أن “البر يسيطر على 
البحر” بطريقة تجعل المناطق البارزة من الساحل باتجاه البحر تولِّدُ مناطق 
بحريــــــــــة )قضيتا الجرف القاري لبحر الشــــــــــمال )جمهورية ألمانيا الاتحادية/
الدانمرك؛ جمهورية ألمانيا الاتحادية/هولندا(، الحكم، تقارير محكمة العدل 
الدولية لعام 1969، الصفحة 51، الفقرة 96(؛ والثاني أن الســــــــــاحل، 
لكي يُعتبر ساحلًا ذا صلة لأغراض تعيين الحدود، يجب أن يولد مناطق 
بارزة تتراكب مع مناطق بارزة من ســــــــــاحل الطرف الآخر  ومن ثَمَّ فإن 
الامتــــــــــدادات المغمورة بمياه البحر من ســــــــــاحل طــــــــــرف ما، التي لا يمكن 
بســــــــــبب موقعها الجغرافي أن تتراكب مع امتدادات في ســــــــــاحل الطرف 
الآخر، يجب أن تُســــــــــتبعد من نظر المحكمــــــــــة المتواصل” )الجرف القاري 
)تونس/الجماهيرية العربية الليبية(، الحكم، قرارات محكمة العدل الدولية 

لعام 1982، الصفحة 61، الفقرة 75( 
لذلك، لا تســــــــــتطيع المحكمة أن تقبل ادعاء أوكرانيا بأن ســــــــــواحل 
خليج كاركينتســــــــــكا تشكل جزءًا من الســــــــــاحل ذي الصلة  فسواحل 
 هــــــــــذا الخليج يواجــــــــــه بعضها بعضــــــــــاً وأن امتدادها المغمــــــــــور بمياه البحر 
لا يتراكب مع امتدادات لساحل رومانيا  وليس في سواحل كاركينيتسكا 
أيّ مناطق بارزة في المنطقة المراد تعيين حدودها  لذلك اســــــــــتُبعدت هذه 
السواحل من نظر المحكمة المتواصل  وسوف يستبعد خليج ياهورليتسكا 

ومصب نهر الدنيبر لنفس السبب 
ينبغــــــــــي ملاحظــــــــــة أن المحكمــــــــــة رسمــــــــــت خطــــــــــاً في مدخــــــــــل خليج 
كاركينيتســــــــــكا من رأس بريبويني )الذي هو الرأس الشمالي الغربي لشبه 
جزيرة تَرخانكوتســــــــــكي، ويقع إلى الشمال قليلًا من رأس تَرخانكوت( 
إلى النقطة التي تشــــــــــكل الطرف الشــــــــــرقي من جزء الســــــــــاحل الشمالي 
لأوكرانيــــــــــا المواجه للمنطقة المراد تعيين حدودها  تقع هذه النقطة )التي 
تؤلــــــــــف إحداثياتها تقاطع خط العــــــــــرض 46˚ 04’ 38’’ شمالًا وخط 
الطول 32˚ 28’ 48’’ شــــــــــرقاً( في تقاطع دائرة خــــــــــط الزوال العابرة 
لرأس بريبويني مع الساحل الشــــــــــمالي لخليج كاركينيتسكا، إلى الشرق 
من ميناء زاليزنيي  ووجدت المحكمة من المفيد أن تفعل ذلك فيما يتعلق 
بتضريس هام كخليج كاركينيتســــــــــكا، لتوضيح ما هي الســــــــــواحل التي 
رَ واقعة في المنطقة ذات  لن تكــــــــــون قيد النظر، وما هي المياه التي لن تُعتبـَ
الصلة  غير أن المحكمة لا تشــــــــــمل هذا الخط في حســــــــــاب مجموع طول 
الســــــــــواحل الأوكرانية ذات الصلة، لأن هذا الخط “يحل محل” سواحل 
خليج كاركينيتسكا، التي هي أيضاً لا تشمل مناطق بارزة باتجاه المنطقة 
المراد تعيين حدودها، وبذلك لا تولِّد أيّ حق في الجرف القاري والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة في تلك المنطقة  ومن ثَمَّ لا يولِّدُ هذا الخط أيّ حق 
فيما يتعلق بالقطاعات الباقية من الساحل الأوكراني بين النقطة أس 
)S( ورأس تَرخانكوت، تلاحظ المحكمة أن الجزء الشــــــــــمالي الغربي من 
البحر الأســــــــــود )الذي ســــــــــيجري فيه تعيين الحدود( يبلغ في أوسع جزء 
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منــــــــــه أكثر بقليل مــــــــــن 200 ميل بحري، ولا يزيد امتداده من الشــــــــــمال 
إلى الجنوب عن 200 ميل بحري  ونتيجةً لهذا التشــــــــــكيل الجغرافي يولِّدُ 
ســــــــــاحل أوكرانيا المواجه جنوباً امتــــــــــدادات تتراكب مع امتدادات بحرية 
لســــــــــاحل رومانيا  لذلك تعتبر المحكمة هذه الأجزاء من ساحل أوكرانيا 

سواحل ذات صلة )انظر الخريطة المجملة رقم 4( 
ســــــــــاحل جزيرة الثعابين قصير جداً بحيث لا يشكل فرقاً حقيقياً في 
الطول الإجمالي لسواحل الطرفين ذات الصلة  وستنظر المحكمة في وقت 
لاحق في مســــــــــألة ما إذا كانت جزيرة الثعابين ذات صلة لاختيار نقاط 

الأساس 
يبلغ طول ساحل أوكرانيا ذي الصلة نحو 705 كيلومترات تقريباً 
وتلاحظ المحكمة، بناءً على أســــــــــاس ما قررت أنه يشــــــــــكل سواحل 
ذات صلة، أن نســــــــــبة طول سواحل رومانيا إلى طول سواحل أوكرانيا 

هي 2.8:1 
سيُعالَجُ الجانب الثاني الذي ذكرته المحكمة من حيث دور السواحل 
ذات الصلة في ســــــــــياق المرحلة الثالثــــــــــة من عملية تعيين الحدود في الفرع 

11 أدناه 
6 - المنطقة البحرية ذات الصلة )الفقرات 106 - 114(

تلاحظ المحكمة أن المفهوم القانوني “للمنطقة ذات الصلة” يجب أن 
يؤخذ في الحسبان كجزء من منهجية تعيين الحدود البحرية 

أولًا، وهذا يتوقف على شــــــــــكل الســــــــــواحل ذات الصلة في السياق 
الجغرافي العام وطرق بناء امتداداتها باتجاه البحر، ربما تشمل المنطقة ذات 
الصلة أماكن بحرية معينة وتُستبعد أماكن أخرى لا صلة لها بالقضية التي 

هي قيد النظر 
ثانياً، من المناســــــــــب فحص المنطقة ذات الصلة فحصاً للتحري عن 
وجود عدم تناسب  وســــــــــيُجرى ذلك في المرحلة النهائية من المنهجية  
 الغــــــــــرض من تعيين الحدود ليس تقســــــــــيم المنطقة إلى أســــــــــهم متســــــــــاوية، 
ولا إلى أسهم متناسبة  وليس الفحص للتحرّي عن وجود عدم تناسب 
في حد ذاته طريقة لتعيين الحدود  وإنما هو وسيلة لمعرفة ما إذا كان خط 
تعيين الحدود الذي تم التوصل إليه بوسيلة أخرى يحتاج إلى تعديل بسبب 
اختلال كبير في تناسب النسب بين المناطق البحرية التي ستقع في جانب 
طرف أو الطرف الآخر بسبب خط تعيين الحدود بين المناطق البحرية، 

الذي تم التوصل إليه بوسيلة أخرى، وطول ساحل كل منهما 
تلاحظ المحكمة كذلك أن حســــــــــاب المنطقة ذات الصلة، لأغراض 
عــــــــــىَ أنه دقيق،  هــــــــــذه العملية النهائيــــــــــة في عملية تعيين الحــــــــــدود، لا يُدَّ
 وإنمــــــــــا هو تقريبـي  الهدف من تعيين الحــــــــــدود هو تحقيق تعيين منصف، 
لا تقسيم المناطق البحرية بالتساوي )قضية الجرف القاري لبحر الشمال 
)جمهورية ألمانيا الاتحادية/الدانمرك؛ جمهوريــــــــــة ألمانيا الاتحادية/هولندا(، 
الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1969، الصفحة 22، الفقرة 
18؛ قضيــــــــــة تعيين الحدود البحرية في المنطقة الواقعة بين غرينلاند ويان 

مايين )الدانمرك ضد النرويج( الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
1993، الصفحة 67، الفقرة 64( 

تلاحظ المحكمة أن تعيين الحدود ســــــــــيجري داخل البحر الأســــــــــود 
المغلق، حيث رومانيا ملاصقة لأوكرانيا ومقابلة لها أيضاً، وتقع بلغاريا 
وتركيا إلى الجنوب منهما  وســــــــــيبقى تعيين الحدود إلى الشــــــــــمال من أيّة 

منطقة يمكن أن تصبح مصالح طرف ثالث مشمولة بها 
حيث إن المنطقة المتنازع عليها في الشمال بين الطرفين منطقة ذات 
صلــــــــــة، كما أوضحنــــــــــا أعلاه، كان من رأي المحكمة أن جزء الســــــــــاحل 
الأوكــــــــــراني الواقع إلى الشــــــــــمال من الخط المار مــــــــــن النقطة S إلى رأس 
تارخانكوت ســــــــــاحل ذو صلة لأغراض عملية تعيين الحدود  بناءً على 
ذلــــــــــك، تكون المنطقة الواقعة إلى الجنوب من هذا الســــــــــاحل مباشــــــــــرة، 
باستثناء خليج كاركينيتسكا، الذي رسمت المحكمة خطاً على مدخله، 

تقع ضمن منطقة تعيين الحدود 
تحولــــــــــت المحكمة الآن إلى الحدّ الجنــــــــــوبي للمنطقة ذات الصلة  آراء 
الطرفــــــــــين مختلفة في مســــــــــألة ما إذا كان ينبغي أن يــُــــــــدرج المثلث الجنوبي 
الغربي والمثلث الجنوبي الشــــــــــرقي في المنطقة ذات الصلة )انظر الخريطتين 
المجملتــــــــــين رقم 2 ورقم 3(  تلاحظ المحكمة أن الحقوق البحرية لرومانيا 
وأوكرانيــــــــــا متراكبة  وتدرك المحكمة أيضاً أن حقــــــــــوق الأطراف الثالثة 
يمكــــــــــن أن يكون لهــــــــــا أثر في المثلث الجنوبي الغــــــــــربي وفي المنطقة الصغيرة 
الواقعة في الركن الغربي من المثلث الجنوبي الشرقي  غير أنه عندما تُدرج 
المناطق لمجرد التعريــــــــــف التقريبي للحقوق المتراكبة للأطراف في القضية، 
وتُعتبر أنها تشــــــــــكل المناطق ذات الصلة )والتي تؤدي عندما يحين الوقت 
المناسب دوراً في المرحلة النهائية من مراحل الفحص للتحرّي عن وجود 
عدم تناســــــــــب(، لا يمكن أن تتأثر حقوق الأطــــــــــراف الثالثة  ولا تكون 
حقــــــــــوق الأطراف الثالثــــــــــة ذات صلة إلّا إذا أثر فيهــــــــــا تعيين الحدود بين 

رومانيا وأوكرانيا 
في ضوء هذه الاعتبارات، ودون المساس بموقف أيّ دولة ثالثة فيما 
يتعلق بحقوقها في هذه المنطقة، قررت المحكمة أن من المناسب في ظروف 
هذه القضية شمــــــــــول المثلث الجنوبي الغربي والمثلث الجنوبي الشــــــــــرقي في 

حسابها للمنطقة ذات الصلة )انظر الخريطة المجملة رقم 5( 
7 - منهجية تعيين الحدود )الفقرات 115 - 122(

عندما يُطلب من المحكمة أن تعين حدود الجرف القاري أو المناطق 
الاقتصادية الخالصة، أو رســــــــــم خط وحيد لتعيين حدّ، تتصرف المحكمة 

في مراحل محددة 
هذه المراحل المستقلة، المشــــــــــروحة بصورة عامة في القضية المتعلقة 
بالجرف القاري )الجماهيرية العربية الليبية/مالطة( )الحكم، تقارير محكمة 
العدل الدولية لعام 1985، الصفحة 46، الفقرة 60(، حُدِّدَت بدقة في 
العقود الأخيرة  أولًا تنشئ المحكمة خطاً مؤقتاً لتعيين الحدود، مستخدمة 
طرقاً موضوعية هندسياً ومناسبة لجغرافية المنطقة التي سيجري فيها تعيين 
الحدود  وبقدر ما يتعلق الأمر بتعيين حدّ بين ساحلين متلاصقين، يُرسم 
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خط متساوي البعدين ما لم تكن ثمة أسباب قاهرة تجعل ذلك غير ممكن 
عمليــــــــــاً في القضيــــــــــة المعنية )انظر النزاع البري والبحــــــــــري بين نيكاراغوا 
وهندوراس في البحــــــــــر الكاريبـي )نيكاراغوا ضــــــــــد هندوراس(، الحكم 
الصادر في 8 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2007، الفقــــــــــرة 281(  وبقدر 
ما يتعلق الأمر بســــــــــاحلين متقابلين سيتألف الخط المؤقت لتعيين الحدّ من 
خط وسط بين الساحلين  ولا تنبع نتائج قانونية من استخدام مصطلح 
“خط الوسط” ومصطلح “الخط المتساوي البعدين” لأن طريقة تعيين 

الحدّ واحدة في الحالتين 
فالخط المتســــــــــاوي البعدين وخط الوسط يُنشآن من أنسب النقاط 
على ســــــــــاحلَي الدولتين المعنيتــــــــــين، مع الانتباه بوجه خــــــــــاص للنتوءات 
البارزة على الساحلين والتي هي أقرب ما تكون إلى المنطقة المراد تعيين 
حدودها  وفي أماكن أخرى، تنظر المحكمة في مدى اســــــــــتطاعتها، لدى 
رسمها خطاً وحيد الغرض لتعيين حد ما، أن تخرج عن نقاط الأساس التي 
اختارها الطرفان لبحريهما الإقليميين  وعندما يلزم رســــــــــم خط مؤقت 
متســــــــــاوي البعدين بين دولتين متجاورتين تضــــــــــع المحكمة نصب عينيها 
اعتبارات تتصل بســــــــــاحلي كلا الطرفين لدى اختيارها هي نفسها نقاط 
أساس لهذا الغرض  ويتوقف الخط المعتمَد على هذا النحو إلى حد كبير 
علــــــــــى الجغرافيا الطبيعية وعلى النقاط التي هي أقرب ما تكون إلى عرض 

البحر على الساحلين 
تمشــــــــــياً مع فقه المحكمة بشــــــــــأن تعيين الحــــــــــدود البحرية، تكون أول 
مرحلة في نهج المحكمة هي إنشــــــــــاء الخط المؤقت المتساوي البعدين  وفي 
 هذه المرحلة الأوّلية – مرحلة إنشــــــــــاء الخط المؤقت المتساوي البعدين – 
لا تكون المحكمة حتى ذلك الحين معنية بأيّ ظروف ذات صلة يمكن أن 
تحصل، وتوضع نقاط الخط بناءً على معايير هندســــــــــية فقط لا غير، بناءً 

على أساس بيانات موضوعية 
لذلك، تبدأ المحكمة في هذه القضية برســــــــــم خط مؤقت متســــــــــاوي 
البعدين بين ساحلَي رومانيا وأوكرانيا المتلاصقين، ثم يستمر هذا الخط 

باعتباره خط الوسط بين ساحليهما المتقابلين 
ينبغي أن يســــــــــفر الخط النهائي عن حل منصف )المادتان 74 و83 
من اتفاقيــــــــــة الأمم المتحدة لقانون البحار(  لذلك، ســــــــــتنظر المحكمة في 
المرحلــــــــــة التالية - المرحلة الثانية - في مســــــــــألة مــــــــــا إذا كانت ثمة عوامل 
خاصة تدعــــــــــو إلى تعديل الخط المؤقت المتســــــــــاوي البعدين أو نقله بغية 
تحقيــــــــــق نتيجة منصفــــــــــة )الحدّ البري والبحري بــــــــــين الكاميرون ونيجيريا 
)الكاميرون ضد نيجيريا: مع تدخل غينيا الإســــــــــتوائية(، الحكم، تقارير 
محكمة العــــــــــدل الدولية لعام 2002، الصفحــــــــــة 441، الفقرة 288(  
وأوضحــــــــــت المحكمة أيضاً أنه عندما يكون الخط المراد رسمه يغطي عدة 
مناطق ذات اختصاصات متطابقة، يمكن “أن تكون ثمة فائدة في تطبيق 
ما يسمى بطريقة المبادئ المنصفة/الظروف ذات الصلة  وكما هو الحال 
في هذه المناطق البحرية من المناسب أيضاً تحقيق نتائج منصفة” )النزاع 
على الحدود البرية والبحرية بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبـي 

)نيكاراغوا ضد هندوراس(، الحكم الصادر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 
2007، الفقرة 271( 

هــــــــــذا هو الجزء الثــــــــــاني من عملية تعيين الحدود الذي ســــــــــتنتقل إليه 
المحكمة بعد أن أنشأت، أولًا، الخط المؤقت المتساوي البُعدين 

وأخيراً، في المرحلة الثالثة، سوف تتحقق المحكمة من أن الخط )خط 
لَ بأخذ الظروف  مؤقت متساوي البعدين ربما يكون أو لا يكون قد عُدِّ
ذات الصلة في الحســــــــــبان(، لا يــــــــــؤدي في وضعه الحالي إلى نتيجة مجحفة 
بســــــــــبب أيّ خلل في التناسب بصورة ملحوظة بين نسبة طولي ساحلي 
الدولتين ونسبة المنطقة البحرية ذات الصلة لكل من البلدين بالإشارة إلى 
خط تعيين الحدّ  ويســــــــــتدعي إجراءُ فحص نهائي للنتيجة المنصفة تأكيدَ 
عــــــــــدم وجود خلل كبير ملحوظ في التناســــــــــب بين المنطقتين البحريتين، 

مقارنةً بنسبة طولَي الساحلين 
لا يعــــــــــني هذا الكلامُ القــــــــــولَ إن هاتين المنطقتــــــــــين ينبغي أن تكونا 
متناسبتين مع طولَي الساحلين - كما قالت المحكمة “إن اقتسام المنطقة 
هــــــــــو لذلك نتيجة لتعيين الحدّ وليس العكس” )تعيين الحدود البحرية في 
المنطقة الواقعة بين غرينلاند ويان مايين )الدانمرك ضد النرويج( الحكم، 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1993، الصفحة 67، الفقرة 64( 
8 - إنشاء الخط المؤقت المتساوي البعدين )الفقرات 123 - 154(

اختيار نقاط الأساس )الفقرات 123 - 149(  1 - 8
ســــــــــتقوم المحكمة، في هذه المرحلة من مراحل عملية تعيين الحدود، 
يتعيين النقاط الملائمة على ســــــــــاحلي الطرفــــــــــين ذوَي الصلة، وهذا يعني 
تغييراً كبيراً في اتجاه الساحل، بطريقة تجعل الشكل الهندسي الذي يشكله 
الخــــــــــط الواصل بين هــــــــــذه النقاط يعكس الاتجاه العام لكلا الســــــــــاحلين  
لذلك، سيكون للنقاط المختارة على هذا النحو تأثير على الخط المؤقت 

المتساوي البعدين، الذي يأخذ الجغرافيا في الحسبان حسب الأصول 
تلاحظ المحكمة أن الجغرافيا في هذه الحالة تبين أن قدرة الســــــــــاحلين 
على توليد ســــــــــندات ملكية متراكبة تشير إلى وجود منطقتين: ففي حالة 
يكون الســــــــــاحلان متلاصقــــــــــين؛ وفي الحالة الأخــــــــــرى يكونان متقابلين  
الاســــــــــتنتاج الأول الذي تصل إليه المحكمة من هــــــــــذا، في الواقع، هو أن 
نقاط الأســــــــــاس الهامة، على ســــــــــاحل رومانيا، التي يجب أن يُرسم منها 
الخط المتساوي البعدين وخط الوسط هي نفس النقاط لأن هذا الساحل 
ملاصق ومقابل لســــــــــاحل أوكرانيا  والاســــــــــتنتاج الثاني هو أنه نظراً إلى 
كون ساحل أوكرانيا مؤلفاً من جزأين اثنين – أحدهما ملاصق لساحل 
رومانيا والآخر مقابل له – يجب تعيين النقاط التي ستؤخذ في الحسبان 
علــــــــــى كلا الجزأين كُلًا على حــــــــــدة، وفقاً لكون الجزء المعني ملاصقاً أو 
مقابلًا لســــــــــاحل رومانيا  والاستنتاج الثالث هو تعيين نقطة تحول على 
الخط المتساوي البعدين حيث تذعن آثار الجوار لآثار الساحلين المقابلين، 
مما يســــــــــفر عن تغيرُّ في اتجاه الخط  وأخيراً، ســــــــــتحتاج المحكمة إلى النظر 
في أهمية جزيرة الثعابين أو عدم أهميتها من حيث اختيار نقاط الأساس 
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على ساحل رومانيا، ابتداءً من الحدّ مع بلغاريا، ستنظر المحكمة أولًا 
في شبه جزيرة ساكالين  فهذه هي النقطة التي يتحول عندها الاتجاه الذي 
يتبعه ساحل رومانيا من الحدّ بين رومانيا وبلغاريا بزاوية شبه قائمة إلى 
الشمال  وفي هذا المكان يقابل ساحلا رومانيا وأوكرانيا أحدُهما الآخر  
تطعن أوكرانيا في أهمية شــــــــــبه جزيرة ســــــــــاكالين لاختيار نقاط الأساس، 
وتصفها بانها لسان رملي  غير أن المحكمة تلاحظ أن شبه الجزيرة جزء 
من الكتلة البرية وتشــــــــــكل جزءًا من بر رومانيا: ولم يطعن أحد في أنها 
تظل مكشــــــــــوفة دائماً أثناء المد  وإن التضاريس الجيوموفولوجية لشــــــــــبه 
الجزيرة واحتمــــــــــال أن تكون ذات طبيعة رملية ليس لها أثر على عناصر 
جغرافيتها الطبيعية التي لها صلة بتعيين الحدود البحرية  لهذه الأســــــــــباب 
تعتبر المحكمة أن من المناســــــــــب لأغراض تعيين الخط المؤقت المتســــــــــاوي 
البعدين اســــــــــتخدام نقطة أساس على شــــــــــبه جزيرة ساكالين )إحداثياتها 
مؤلفة مــــــــــن تقاطع خط العــــــــــرض 44˚ 50’ 28” شمالًا وخط الطول 
29˚ 36’ 52” شــــــــــرقاً، وهي مطابقة للنقطة التي أبلغت رومانيا الأمم 
المتحدة بها كنقطة أســــــــــاس، وفقاً للمــــــــــادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار 
وســــــــــتنظر المحكمة بعد ذلك في مســــــــــألة ما إذا كانت أيّة نقطة على 
ساحل خليج موسورا التابع لرومانيا يمكن أن تكون نقطة أساس  رأس 
البر الجنوبي لهذا الخليج هو أبرز نقطة على ســــــــــاحل رومانيا باتجاه شــــــــــبه 
جزيرة القرم، وهو يقع أيضاً في المنطقة التي يكون فيها ساحلا الدولتين 
متلاصقََين  هاتان الخاصيتان تحفزان على اختيارها لغرض إنشــــــــــاء الخط 
المؤقت المتســــــــــاوي البعدين  غير أنه بســــــــــبب تكوين رأس البر الجنوبي، 
الذي يضم ســــــــــداً ممتداً داخل البحر بطــــــــــول 7.5 كيلومترات، مما يمدد 
هذا التضريس، من الضروري اختيار إما طرف السد الأمامي الناتئ في 

البحر، أو طرف السد المجاور للبر 
تلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن الطبيعة الهندسية للمرحلة الأولى 
من عملية تعيين الحدود تؤدي إلى اســــــــــتخدام النقاط التي تعرِّفها جغرافية 
الســــــــــاحل في وقت تعيين الحــــــــــدود بأنها حقيقة طبيعية كنقاط أســــــــــاس  
وتغطــــــــــي هذه الحقيقةُ الجغرافية لا العناصر الطبيعية التي أنتجتها الدينامية 

الجغرافية وحركات البحر فقط، وإنما أيّ عوامل أخرى موجودة 
بالنظــــــــــر إلى حقيقة أن عرض المنطقــــــــــة الاقتصادية الخالصة والجرف 
القاري يقاس من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي )اتفاقية 
الأمــــــــــم المتحدة لقانون البحار، المادتان 57 و76(، ينبغي للمحكمة أن 
تنظر أولًا في مســــــــــألة ما إذا كان يمكن اعتبار سد سولينا “من المنشآت 
المرفئية الدائمة التي تشــــــــــكل جزءًا أصيلًا من النظام المرفئي”، في حدود 
معنى المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتشــــــــــير المحكمة 
إلى أن هذه المادة تتعلق بتعيين حدود البحر الإقليمي  وفيما يلي نصها: 
“لأغراض تعيين حدود البحر الإقليمي، تعتبر أبعدُ المنشــــــــــآت 
المرفئية الدائمة التي تشــــــــــكّل جزءًا أصيلًا مــــــــــن النظام المرفئي جزءًا 
من الســــــــــاحل  ولا تعتبر المنشــــــــــآت المقامة في عُرض البحر والجزر 

الاصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة” 

نظراً إلى عدم الطعن في طبيعة ســــــــــد ســــــــــولينا الدائمة، تنظر المحكمة 
في مســــــــــألة ما إذا كان يمكن وصفه “بالمنشــــــــــآت المرفئية” التي تشــــــــــكّل 
“جزءًا أصيلًا من النظام المرفئي”  مصطلح “المنشآت” يشير إلى توليفة 
من الأجهزة والهياكل والمرافق المقامة لغرض محدّد  وعبارة “المنشــــــــــآت 
المرفئية” التي تشــــــــــكّل “جزءًا أصيلًا من النظــــــــــام المرفئي” لم تعرَّف في 
اتفاقيــــــــــة جنيف المعنية بالبحر الإقليمــــــــــي والمنطقة الملاصقة ولا في اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار؛ فهذه بوجه عام منشــــــــــآت تسمح للسفن 
بالإيــــــــــواء في المرفأ أو الصيانة أو التصليح، وتســــــــــمح أو تيســــــــــر ركوب 

المسافرين ونزولهم من السفينة وتحميل البضائع وتفريغها 
غير أن المحكمة تلاحظ أن وظائف السد مختلفة عن وظائف الميناء: 
ففي هذه الحالة، يمكن اســــــــــتخدام سد سولينا لحماية السفن المتوجهة إلى 
مصب نهر الدانوب وإلى الموانئ الموجودة هناك  وقد ســــــــــبقت مناقشــــــــــة 
الفرق بين الميناء والســــــــــد الممتد في عرض البحر في الأعمال التحضيرية 
للمــــــــــادة 8 من اتفاقية جنيف المتعلقة بالبحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة  
وفي ســــــــــنة 1954، لاحــــــــــظ المقرر الخــــــــــاص للجنة القانــــــــــون الدولي أن 
“الســــــــــدود المستخدمة لحماية الساحل تشكل مشكلة منفصلة، ولا تقع 
تحت المادة 9 )الموانئ( أو المادة 10 )المكلآت( ]المراسي المستورة على 
الشاطئ[”  وفيما بعد لم يعد مفهوم “السد” يُستخدم؛ واستُخدمت 
الإشــــــــــارة إلى “النجفات” التي تُســــــــــتخدم لحماية السواحل من البحر  
وإن الجملة الأولى من المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
تتفق، باســــــــــتثناء تغيير طفيف في الصياغة، مع الجملة الأولى من المادة 8 
من اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة  أما الجملة الثانية التي تنص 
على أن “المنشآت المرفئية الدائمة” لا ينبغي أن تشمل “المنشآت المقامة 
في عُــــــــــرض البحر والجزر الاصطناعية”، فهي جديــــــــــدة  وقال الخبير في 
مؤتمر ســــــــــنة 1958 إن “المنشآت المرفئية كالنجفات ]تعتبر[ جزءًا     
من اليابســــــــــة”  غير أنه يجب ملاحظــــــــــة أن لجنة القانون الدولي أدرجت 

التعليقات التالية في تقريرها إلى الجمعية العامة:
“)3( عندما تكون هذه الهياكل مفرطة الطول )كامتداد نجفة 
بضعة كيلومترات في البحر، مثلًا(، يمكن أن يسأل المرء إن كانت 
هــــــــــذه المــــــــــادة ]المادة 8[ ما زالــــــــــت منطبقة     ونظــــــــــراً إلى أن هذه 
الحــــــــــالات نادرة، لا ترى اللجنة أن من الضــــــــــروري أن تبدي رأياً، 
وإن كانت تود لفت الانتباه إلى هذه المسألة ” )حولية لجنة القانون 

الدولي، 1956، المجلد الثاني، الصفحة 270( 
في ضوء ما تقــــــــــدم، لا تنوي لجنة القانون الدولي في هذا الوقت أن 
تعرِّف بدقة الحدَّ الذي لا يعود بعده الســــــــــد أو النجفة أو المنشــــــــــأة تعتبر 
“جــــــــــزءًا أصيلًا مــــــــــن النظام المرفئي”  واســــــــــتنتجت المحكمة من هذا أنه 
توجد أسباب تجعلها تمضي قدماً على أساس كل قضية على حدة، وأن 
 المــــــــــادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والأعمال التحضيرية 
لا تستبعدان إمكانية تفسير المنشآت المرفئية تفسيراً مقيداً لتجنب تعريف 
لجنة القانون الدولي لمشكلة الطول المفرط أو تخفيف حدّتها  وربما يكون 
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هذا صحيحاً عندما تكون المســــــــــألة كما هي هنــــــــــا تعيين حدود مناطق 
البحر الإقليمي المتجهة إلى عُرض البحر 

فيما يتعلق باســــــــــتخدام سد سولينا كنقطة أساس لتعيين حدود هذه 
المنطقة، يجــــــــــب أن تنظر المحكمة في أهمية إبــــــــــلاغ رومانيا للأمم المتحدة 
بموجــــــــــب المــــــــــادة 16 من اتفاقية الأمــــــــــم المتحدة لقانــــــــــون البحار، الذي 
اســــــــــتخدمت فيه رومانيا الطرف المواجه لعُرض البحر من ســــــــــد سولينا 
كنقطة أساس لرسم خط الأساس لبحرها الإقليمي  ولم تنازع أوكرانيا 

في اختيار نقاط الأساس هذه 
تنــــــــــص المادة 16 على أنه يجب أن “تبين خطوط الأســــــــــاس لقياس 
عــــــــــرض البحر الإقليمي”     الفقرة 1( وأن “تودع الدولة الســــــــــاحلية 
نسخة من كل إعلان من هذا القبيل أو قوائم الإحداثيات الجغرافية لدى 
الأمــــــــــين العام للأمم المتحدة “ونظــــــــــراً إلى أن المادة 57 )المتعلقة بعرض 
المنطقــــــــــة الاقتصادية الخالصة( والفقرة 1 من المادة 76 )المتعلقة بتعريف 
الجــــــــــرف القاري( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تشــــــــــترطان أنه 
يمكــــــــــن تمديد هذه المناطــــــــــق البحرية إلى مســــــــــافة 200 ميل بحري “من 
خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي”، تثار مسألة ما 
إذا كان قد احتُفظَ بالطرف المواجه لعُرض البحر من سد سولينا نفسه 

لأغراض تعيين هذه المنطقة البحرية 
تلاحظ المحكمة أن مسألة تعيين خط الأساس لأغراض قياس عرض 
الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ومسألة تعيين نقاط الأساس 
لرســــــــــم خط متساوي البعدين/خط وسط لأغراض تعيين حدود الجرف 
القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بــــــــــين دولتين متجاورتين/متقابلتين 

مسألتان مختلفتان 
في الحالة الأولى، يجوز للدولة الســــــــــاحلية، على نحو يتفق مع أحكام 
المــــــــــواد 7، و9، و10، و12، و15 مــــــــــن اتفاقية الأمــــــــــم المتحدة لقانون 
البحار، أن تحدد نقاط الأساس ذات الصلة  لكنها مع ذلك عملية كانت 
دائمــــــــــاً لها جانب دولي )انظر الحكــــــــــم في قضية مصائد الأسماك )المملكة 
المتحــــــــــدة ضد النرويج(، تقاريــــــــــر محكمة العدل الدوليــــــــــة لعام 1951، 
الصفحة 132(  وفي الحالة الثانية، تعيين حدود المناطق البحرية التي تهم 
دولتــــــــــين أو أكثر، لا ينبغي للمحكمة أن تقيم حكمها حصراً بناءً على 
نقاط أســــــــــاس أقامها واحد من تلك الأطراف  وإنما يجب على المحكمة، 
لدى تعيينها حدود الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة، أن تختار 

نقاط الأساس بالرجوع إلى الجغرافيا الطبيعية للسواحل ذات الصلة 
وفيما يتعلق بالصفات الخاصة لطرف ســــــــــد ســــــــــولينا المواجه لعُرض 
البحر باعتباره نقطة أســــــــــاس ذات صلة لرســــــــــم خط متساوي البعدين، 
تشير المحكمة إلى أنه، بغض النظر عن طول هذا السد، لم يقدَّم أيّ دليل 
مقنع على أنه يخدم أيّ غرض مباشــــــــــر في أنشطة الميناء  لهذه الأسباب، 
ليســــــــــت المحكمة مقتنعة بأن الطرف المواجه لعُرض البحر من سد سولينا 
هو نقطة أساس صحيحة لأغراض تعيين حدود الجرف القاري والمناطق 

الاقتصادية الخالصة 

 مــــــــــن ناحيــــــــــة أخــــــــــرى، وإن كان الطــــــــــرف المواجه للبر من الســــــــــد 
ربما لا يشــــــــــكّل جزءًا أصيلًا من البر الروماني، فهو نقطة ثابتة على هذا 
الــــــــــبر  وإن الــــــــــبر في هذه النقطة محميّ من تغيرات خط الســــــــــاحل الناتجة 
عــــــــــن العمليات البحرية  وكنقطة أســــــــــاس ذات صلــــــــــة لأغراض المرحلة 
الأولى مــــــــــن تعيين خط الحدود له ميــــــــــزة، بخلاف الطرف المواجه لعرض 
 البحر من الســــــــــد، وهي أنه لا يعطي أهمية لمنشأة أكبر مما يعطيه لجغرافية 

البر الطبيعية 
لهذه الأسباب، ترى المحكمة أنه ينبغي استخدام الطرف البري لسد 
ســــــــــولينا، حيث يلتقّي بالبر الروماني، نقطة أساس لإنشاء الخط المؤقت 

المتساوي البعدين 
لذلــــــــــك اســــــــــتنتجــت المحكمة أنها ســــــــــوف تســــــــــتخدم شــــــــــبه جزيرة 
 ســــــــــاكالين )خــــــــــط العــــــــــرض 44˚ 50’ 28” شمــــــــــالًا وخــــــــــط الطول 
 29˚ 36’ 52” شرقاً( والطرف المواجه للبر من سد سولينا )خط العرض 
45˚ 09’ 51.9” شمــــــــــالًا وخط الطول 29˚ 43’ 14.5” شــــــــــرقاً( 

نقطتي الأساس لساحل رومانيا 
ســــــــــتتجه المحكمــــــــــة الآن إلى تعيين نقاط الأســــــــــاس ذات الصلة على 

ساحل أوكرانيا، بدءاً بقطاع الساحلين المتلاصقين 
تعتبر المحكمة من الملائم في هذا القطاع الأول أن تستخدم الطرف 
الجنوبي الشــــــــــرقي لجزيرة تســــــــــيغانكا على الجانب الأوكراني، الذي هو 
النقطة المقابلة للطرف المواجه للبر من سد سولينا على الجانب الروماني  
وموقعــــــــــه هذا ذو أهمية لأنــــــــــه في منطقة التلاصُق هذه هو أبرز نقطة على 

الساحل الأوكراني 
في هذا القطاع من الســــــــــاحلين المتلاصقين، تحتاج المحكمة أيضاً إلى 
أن تنظر في أهمية نقطة الأساس الأوكرانية الواقعة في جزيرة كوبانسكي 
كنقطة أســــــــــاس لاستخدامها في رســــــــــم الخط المؤقت المتساوي البعدين  
وتلاحظ المحكمة أن نقطة الأساس هذه لا تنتج أيّ أثر على الخط المؤقت 
المتســــــــــاوي البعدين المرسومة مسودته بالإشارة إلى نقطة الأساس الواقعة 
في جزيرة تسيغانكا على الساحل الأوكراني ونقطة الأساس الواقعة على 
الطرف البري لسد ســــــــــولينا على الساحل الروماني  لذلك، تعتبر نقطة 

الأساس هذه غير ذات صلة لأغراض تعيين هذه الحدود 
ســــــــــتنظر المحكمة الآن في نقاط الأساس الواقعة على القطاع المقابل 

لساحل رومانيا من الساحل الأوكراني 
ســــــــــتبدأ بــــــــــرأس تارخانكوت، وهو أبعد نقطــــــــــة باتجاه عرض البحر 
مواجهة لســــــــــاحل رومانيا على ساحل شــــــــــبه جزيرة القرم  فساحل شبه 
جزيرة القرم هنا يبرز بروزاً كبيراً، وإن تشــــــــــكيلة هذا الرأس تجعله خياراً 

مناسباً كنقطة أساس ذات صلة 
رأس خِرسونيس، نقطة أخرى بارزة على ساحل شبه جزيرة القرم، 
حيث البر يبرز إلى البحر بصورة ملحوظة، وإن كان أقل من بروز رأس 
تارخانكوت  يكفي هذا التشكيل لتبرير اختيار رأس خِرسونيس نقطة 

أساس ذات صلة 
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لذلك تســــــــــتنتج المحكمة أنها ستســــــــــتخدم جزيرة تســــــــــيغانكا )خط 
العــــــــــرض 45˚ 13’ 23.1” شمالًا وخط الطول 29˚ 45’ 33.1” 
شــــــــــرقاً(، ورأس تارخانكــــــــــوت )خط العــــــــــرض 45˚ 20’ 50” شمالًا 
وخط الطول 32˚ 29’ 43” شرقاً( ورأس خِرسونيس )خط العرض 
44˚ 35’ 04” شمــــــــــالًا وخط الطول 33˚ 22’ 48” شــــــــــرقاً( نقاط 

أساس على الساحل الأوكراني 
جزيرة الثعابين تســــــــــتدعي انتباهاً محدداً في تحديد موقع الخط المؤقت 
المتســــــــــاوي البعدين  ففيما يتعلق باختيار نقاط الأساس، تلاحظ المحكمة 
 أنه توجد حالات اعتبرت فيها الجزر الساحلية جزءًا من ساحل الدولة، 
لا ســــــــــيما عندما يتكون الســــــــــاحل من مجموعة جزر حدودية  ففي حالة 
تحكيم لرسم الحدود وضعت هيئة تحكيم دولية نقاط أساس تقع على خط 
الجزر لسواحل جزر حدودية معينة لتشكل جزءًا من خط الساحل لأحد 
الطرفين )حكم هيئة التحكيم في المرحلة الثانية من الإجراءات بين إريتريا 
واليمــــــــــن )تعيين الحدود البحرية(، 17 كانون الأول/ديســــــــــمبر 1999، 
مجموعة الأمم المتحدة لقرارات التحكيم الدولي، المجلد الثاني والعشرون 
)2001(، الصفحتان 367 و368، الفقرات 139 - 146(  غير أن 
جزيــــــــــرة الثعابين، التي تقع منفردة وعلى بعد نحو 20 ميلًا بحرياً من البر، 

ليست واحدة من مجموعة جزر حدودية تشكّل “ساحل” أوكرانيا 
فإن اعتبار جزيرة الثعابين تشكّل جزءًا ذا صلة من الساحل يكون 
بمثابة وضع عنصر خارجي بصورة غير مشروعة على ساحل أوكرانيا؛ 
وستكون نتيجة ذلك إعادة تشكيل الجغرافيا بفعل قضائي، لا يسمح بها 
 القانون ولا الممارســــــــــة في تعيين الحدود البحرية  لذلك ترى المحكمة أنه 
لا يمكن اعتبار أن جزيرة الثعابين تشــــــــــكّل جزءًا من تشــــــــــكيل ســــــــــاحل 
أوكرانيــــــــــا )انظر، مثلًا، جزيرة فلفلة الصغيرة في القضية المتعلقة بالجرف 
القاري )الجماهيرية العربية الليبية/مالطة(، الحكم، تقارير محكمة العدل 

الدولية لعام 1985، الصفحة 13( 
لهذا السبب تعتبر المحكمة أن من غير الملائم اختيار أيّ نقاط أساس 
على جزيرة الثعابين لرســــــــــم خط مؤقت متســــــــــاوي البعدين بين ساحلي 

رومانيا وأوكرانيا 
رسم الخط المؤقت المتساوي البعدين   2 - 8 

)الفقرات 150 - 154(
تشــــــــــير المحكمة إلى أن نقاط الأساس التي يجب استخدامها في رسم 
الخــــــــــط المؤقت المتســــــــــاوي البعدين هــــــــــي النقاط الواقعة في شــــــــــبه جزيرة 
ســــــــــاكالين والطرف المواجه للبر من سد سولينا على الساحل الروماني، 
وجزيرة تسيغانكا، ورأس تارخانكوت، ورأس خِرسونيس على الساحل 

الأوكراني 
ويتحكــــــــــم بالجــــــــــزء الأوّلي من الخط المؤقت المتســــــــــاوي البعدين بين 
ســــــــــاحلَي رومانيا وأوكرانيا المتلاصقين نقاط أســــــــــاس تقع على الطرف 
المواجه للبر من ســــــــــد سولينا على الســــــــــاحل الروماني والطرف الجنوبي 
الشــــــــــرقي لجزيرة تسيغانكا الواقعة على الساحل الأوكراني  ويسير الخط 

في اتجاه جنوب - شــــــــــرقي، من نقطة تقع في منتصف المسافة بين نقطتي 
الأساس هاتين حتى النقطة ألف )ذات الإحداثيات المؤلفة من تقاطع خط 
العرض 44˚ 46’ 38.7” شمــــــــــالًا وخط الطول 30˚ 58’ 37.3” 
شــــــــــرقاً( وهناك يصبح متأثراً بنقطة أساس تقع على شبه جزيرة ساكالين 
على الســــــــــاحل الرومــــــــــاني  وفي النقطة ألف يتغير اتجاه الخط المتســــــــــاوي 
البعديــــــــــن قليلًا ويواصل مســــــــــيره حــــــــــتى النقطة بــــــــــاء )ذات الإحداثيات 
 المؤلفــــــــــة من تقاطع خط العرض 44˚ 44’ 13.4” شمالًا وخط الطول 
31˚ 10’ 27.7” شرقاً، وعندها يصبح متأثراً بنقطة الأساس الواقعة 
في رأس تارخانكوت على ساحل أوكرانيا المقابل  وفي النقطة باء يتحول 
اتجاه الخط المتســــــــــاوي البعدين إلى اتجاه جنوبي - جنوبي شرقي ويواصل 
 مســــــــــاره إلى النقطة جيــــــــــم )ذات الإحداثيات المتمثلــــــــــة في خط العرض 
44˚ 02’ 53.0” شمــــــــــالًا وخط الطول 31˚ 24’ 35.0” شــــــــــرقاً( 
محســــــــــوباً بالرجوع إلى نقطتي الأساس الواقعتين في شبه جزيرة ساكالين 
على الساحل الروماني، ونقطتي الأساس الواقعتين في رأس تارخانكوت 
ورأس خِرســــــــــونيس على الســــــــــاحل الأوكراني  ومن النقطة جيم يسير 
الخط المتساوي البعدين، ابتداءً من السمت 185˚ 23’ 54.5” باتجاه 
جنوبي  ويظل هذا الخط محكوماً بنقطتي الأســــــــــاس الواقعتين على شــــــــــبه 
جزيرة ساكالين على الساحل الروماني ورأس خِرسونيس على الساحل 
الأوكراني  )للاطلاع على رسم الخط المتساوي البعدين انظر الخريطتين 

المجملتين رقم 6 ورقم 7( 
9 - الظروف ذات الصلة )الفقرات 155 - 204(

حالما يُرسم الخط المتســــــــــاوي البعدين، كما تلاحظ المحكمة، يجب 
عليهــــــــــا “عندئــــــــــذ ]أن تنظر[ إن كانت توجد عوامــــــــــل تدعو إلى تعديل 
أو تحويــــــــــل ذلك الخــــــــــط بغية الحصول على ‘نتيجــــــــــة منصفة’ ” )الحدود 
البرية والبحرية بين الكامــــــــــيرون ونيجيريا )الكاميرون ضد نيجيريا: مع 
تدخــــــــــل غينيا الإســــــــــتوائية(، الحكم، تقارير محكمة العــــــــــدل الدولية لعام 
2002، الصفحــــــــــة 441، الفقرة 288(  أُشــــــــــيَر إلى هذه العوامل عادة 
في فقه المحكمــــــــــة، منذ قضيتي الجرف القاري لبحر الشــــــــــمال )جمهورية 
ألمانيا الاتحادية/الدانمرك؛ جمهورية ألمانيا الاتحادية/هولندا(، وبالنسبة إلى 
الظروف ذات الصلة )الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1969، 
الصفحــــــــــة 53، الفقــــــــــرة 53(  وظيفتها هي التحقق ممــــــــــا إذا كان الخط 
المتســــــــــاوي البعدين قد رُسم بطريقة جيومترية من نقاط الأساس المحددة 
على ســــــــــاحلي الطرفين أم لا، في ضوء الظروف الخاصة في القضية، التي 
يُفهَــــــــــم أنها غير منصفة  وإن كانت القضية كذلك، ينبغي للمحكمة أن 
تعدل الخط لتحقيق “الحل المنصف” كما هو مطلوب في الفقرة 1 من 
المــــــــــادة 74، والفقرة 1 من المادة 83 مــــــــــن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار 
اقترح الطرفان وناقشــــــــــا عدة عوامل يعتبرانها الظروف الممكنة ذات 
الصلــــــــــة في القضية  وتوصلا إلى اســــــــــتنتاجين مختلفين  فرومانيا تقول إن 
خطها المؤقت المتســــــــــاوي البعدين يحقق النتيجة العادلة، ولذلك لا يحتاج 
إلى أيّ تعديل  وأكرانيا، من جهة أخرى، تقول إن ثمة ظروفاً ذات صلة 
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تستدعي تعديل خطها المتســــــــــاوي البعدين “بتحريك الخط المؤقت إلى 
نقطة هي أقرب إلى الساحل الروماني” 

تــــــــــود المحكمة، قبل أن تتناول الظروف ذات الصلة التي أشــــــــــار إليها 
الطرفــــــــــان، أن تذكــــــــــر أن الخط المؤقت المتســــــــــاوي البعدين، الذي رسمته 
في الفــــــــــرع 8 أعلاه، لا يتفق مع الخــــــــــط المؤقت الذي رسمته أوكرانيا أو 
رومانيا  لذلك هــــــــــذا الخط الذي رسمته المحكمة، لا الذي رسمته رومانيا 
 أو أوكرانيا، هو الذي ســــــــــيكون موضع تركيز انتباه المحكمة وهي تحلل 

ما يعتبره الطرفان ظروفاً ذات صلة في القضية 
عدم التناسب بين طولي الساحلين   1 - 9 

)الفقرات 158 - 168(
تلاحــــــــــظ المحكمة أنــــــــــه لا يمكن لطول أيّ من الســــــــــاحلين أن يؤدي 
دوراً في تعيين الخط المتساوي البعدين الذي رُسم مؤقتاً  فتعيين الحدود 
مختلف عن تقاسم الموارد أو المناطق )انظر الجرف القاري لبحر الشمال 
)جمهورية ألمانيــــــــــا الاتحادية/الدانمرك؛ جمهورية ألمانيــــــــــا الاتحادية/هولندا، 
الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1969، الصفحة 22، الفقرة 
18(  لا يوجد مبدأ تناسُــــــــــب في حد ذاته يؤثر في الرسم الأوّلي للخط 

المؤقت المتساوي البعدين 
حيثما تكون الفوارق في أطوال الســــــــــواحل ملحوظة بشكل خاص 
يمكن أن تختار المحكمة معاملة تلك الحقيقة الجغرافية كظروف ذات صلة 
من شــــــــــأنها أن تســــــــــتدعي بعض التعديلات على الخط المؤقت المتساوي 

البعدين، المراد رسمه 
في القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا، 
تعــــــــــترف المحكمة بـــــــــــ “أن اختلافاً كبيراً في الطول بين ســــــــــاحلي البلدين 
يمكــــــــــن أن يكون عاملًا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار بغية تعديل أو تحويل 
الخط المؤقت المتســــــــــاوي البعدين” )الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 
لعام 2002، الصفحة 446، الفقرة 301؛ التوكيد مضاف(، مع أنها 
حكمت بأنه في تلك الظروف لا يوجد ســــــــــبب لتحويل مســــــــــار الخط 

المتساوي البعدين 
في القضية المتعلقة بتعيين حدود المنطقة البحرية بين غرينلاند ويان 
مايــــــــــين )الدانمرك ضد النرويج(، قررت المحكمة أن الفرق في الطول بين 
ســــــــــاحلي يان مايين وغرينلاند )9:1 تقريباً( يشــــــــــكل “ظرفاً خاصاً” 
يتطلب تعديل خط الوســــــــــط المؤقت، بتحريكه إلى موقع أقرب إلى يان 
مايين، لتجنُّب النتائج المجحفــــــــــة بالجرف القاري ومنطقة صيد الأسماك  

وقالت المحكمة:
 “غير أنه ينبغي توضيح أن أخذ الفرق في الطول بين الساحلين 
لا يعني تطبيقاً مباشــــــــــراً وحسابياً للعلاقة بين طول الساحل الشرقي 
لغرينلاند وساحل يان مايين” )الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 

لعام 1993، الصفحة 69، الفقرة 69( 
ثم أشــــــــــارت إلى ملاحظتها من قضية الجــــــــــرف القاري )الجماهيرية 

العربية الليبية/مالطة(:

“إذا كان استخدام التناسب بهذا الشكل صحيحاً يصعب في 
الواقع أن نرى أيّ مجال تُرِكَ لأيّ اعتبار آخر؛ لأنه ســــــــــيكون على 
الفور مبــــــــــدأ الأهلية للحصول على حقوق الجــــــــــرف القاري، وهو 
الطريقة لتطبيق ذلك المبدأ  غير أن نقطة ضعفه كـأســــــــــاس للحجج 
هو أن اســــــــــتخدام التناســــــــــب كطريقة في حد ذاته ينقصه التأييد في 
ممارسة الدول، لدى إعرابها علناً عن آرائها في مؤتمر الأمم المتحدة 
الثالــــــــــث لقانون البحار )علــــــــــى وجه الخصــــــــــوص(، أو في الفقه ” 
)الجــــــــــرف القاري )الجماهيرية العربية الليبية/مالطة(، الحكم، تقارير 

محكمة العدل الدولية لعام 1985، الصفحة 45، الفقرة 58( 
في القضيــــــــــة الأخيرة، كان من رأي المحكمة أن الفرق في الطول بين 
ســــــــــاحلي مالطة وليبيا )بنســــــــــبة 8:1( “فرق كبير جداً يبرر تعديل خط 
الوسط” )المرجع نفسه، الصفحة 50، الفقرة 68؛ التوكيد مضاف(  
وأضافت المحكمة أن “درجة هذا التعديل لا تتوقف على تطبيق حسابي 

وإنما ينبغي النظر فيه” )المرجع نفسه( 
تلاحــــــــــظ المحكمة علاوةً على ذلك أن قضية تعيين الحدّ البحري في 
منطقة خليج مايين )كندا/الولايات المتحدة الأمريكية(، رأت المحكمة أنه 
“في ظــــــــــروف معينة، يمكن التوصل إلى النتائج الملائمة من أيّ تفاوتات 
في امتداد ســــــــــاحلَي دولتين في منطقة تعيين الحدود نفســــــــــها” )الحكم، 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1984، الصفحة 313، الفقرة 157؛ 
التوكيــــــــــد مضاف(  غير أنــــــــــه لا ينبغي أن يغرب عــــــــــن البال أن المحكمة 
فعلــــــــــت ذلك في ســــــــــياق بحثها لما يمكن أن يكــــــــــون “المعايير المنصفة التي 
يمكن أن تؤخــــــــــذ في الاعتبار لتعيين الحدود البحريــــــــــة الدولية” )المرجع 
نفســــــــــه، الصفحة 312، الفقرة 157؛ التوكيد مضاف(  ثم استفاضت 

في الحديث عن هذه النقطة فقالت
“إن أخذ امتداد ســــــــــاحل كل من الطرفين المعنيين في الحسبان 
لا يشــــــــــكل في حد ذاته معياراً يستعمل كاساس مباشر لتعيين الحدّ 
أو طريقة يمكن استخدامها لتنفيذ هذا التعيين  وتعترف المحكمة بأن 
مَ بصورة رئيسية كوسيلة لفحص ما إذا كان حد  هذا المفهوم إنما قُدِّ
َ بادئ الأمر بناءً على أساس معايير أخرى، وباستخدام  مؤقت عُينِّ
أســــــــــلوب لا علاقة له بهذا المفهوم، يمكن أو لا يمكن اعتباره مرضياً 
فيمــــــــــا يتعلق بتضاريس جغرافية معينة في القضية ذاتها، وما إذا كان 
مــــــــــن المعقول أو غير المعقول تصحيــــــــــح الحدّ بناءً على ذلك  ويمكن 
تلخيــــــــــص آراء المحكمة في هذا الموضوع بملاحظة أن من المؤكد أنه 
لا يمكن تقســــــــــيم المنطقة المتنازع عليها تقســــــــــيماً مباشراً متناسباً مع 
طول كل من ســــــــــاحلَي الطرفين في المنطقــــــــــة ذات الصلة، لكن من 
المؤكــــــــــد بنفس القدر أن تفاوتاً كبيراً في طولَي الســــــــــاحلين نتج عن 
تعـيـين للحـدود أُجرِيَ على أســــــــــاس مختلف يشــــــــــكّل ظرفاً يدعو إلى 
تصحيح ملائم ” )المرجع نفســــــــــه، الصفحة 323، الفقرة 185، 

التوكيد مضاف( 
غير أن المحكمة لا ترى، في هذه القضية، أيّ فوارق ملحوظة بشكل 
خاص بين ساحلَي أوكرانيا ورومانيا ذَوَي الصلة تقتضي منها أن تعدل 
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الخط المؤقت المتساوي البعدين في هذه المرحلة  ومع أنه يوجد بلا شك 
فرق في الطول بين ســــــــــاحلَي الطرفين، تذكر المحكمة أنها اســــــــــتبعدت في 
الســــــــــابق ساحل خليج كاركينيتسكا )الذي يبلغ طوله 278 كيلومتراً( 
مــــــــــن نظرها فيما تبقى من القضية  وتلاحظ المحكمة، علاوةً على ذلك، 
أنها لا تســــــــــتطيع أن تتغاضى عــــــــــن حقيقة أن جزءًا كبيراً من ســــــــــاحل، 
تعتبره ذا صلة، يــــــــــبرزُ إلى الأمام في نفس المنطقة التي تبرز فيها قطاعات 
ــــــــــع  أخرى من ســــــــــاحل أوكرانيا، مما يعزز أهلية أوكرانيا لكن ليس لتوسُّ

في المساحة 
الطبيعة المغلقة للبحر الأسود وتعيين الحدود الذي أُجرِيَ   2 - 9

من قبل في المنطقة )الفقرات 169 - 178(
تشــــــــــير المحكمة إلى أنها ألمحت من قبل، حين وصفت بإيجاز أسلوب 
تعيين الحدود، إلى أنها ستنشئ خطاً مؤقتاً متساوي البعدين  وهذا خيار 
لم تملِهِ حقيقة أن هذا الأســــــــــلوب قد استُخدم في جميع الاتفاقات المتعلقة 

بتعيين الحدود في البحر الأسود 
جُلــــــــــب انتبــــــــــاه المحكمة إلى اتفاقــــــــــين اثنين لتعيين الحــــــــــدود في البحر 
الأسود  الاتفاق الأول هو الاتفاق المتعلق بتعيين حدود الجرف القاري 
في البحر الأســــــــــود، الذي عقــــــــــد بين تركيا والاتحاد الســــــــــوفياتي في 23 
حزيران/يونيــــــــــه 1978  وقد اتفق الطرفان بعد ذلك بثماني ســــــــــنوات، 
بواســــــــــطة تبادل مذكرات، بتاريخ 23 كانون الأول/ديســــــــــمبر 1986 
وفي 6 شــــــــــباط/فبراير 1987، على أن حــــــــــدّ الجرف القاري الذي اتُّفق 
عليــــــــــه في الاتفاق الموقع بينهما في عام 1978سيشــــــــــكّل أيضاً الحدّ بين 
منطقتيهما الاقتصاديتــــــــــين الخالصتين  وأقصى جزء من الخــط فــي الجهــة 
 الغربـــية، الواقع بين نقطتين إحداثياتُ الأولى منهما تقاطع خط العرض 
43˚ 20’ 43” شمــــــــــالًا وخــــــــــط الطــــــــــول 32˚ 00’ 00” شــــــــــرقاً، 
 والثانيــــــــــة تقاطــــــــــع خط العــــــــــرض 43˚ 26’ 59” شمــــــــــالًا وخط الطول 
31˚ 20’ 48” شرقاً، بقي دون تعيين حدود، لكي تتم تسويته لاحقاً 
في وقت مناســــــــــب  وبعد حل الاتحاد الســــــــــوفياتي في نهاية عام 1991، 
ظــــــــــل اتفاق عام 1978 والاتفاق الذي تم التوصل إليه بتبادل المذكرات 
نافذين لا للاتحاد الروســــــــــي فحســــــــــب، باعتباره الدولة التي ظلت تتمتع 
بالشخصية الدولية للاتحاد الســــــــــوفياتي السابق، وإنما للدول التي خلفت 
الاتحاد الســــــــــوفياتي في البحر الأســــــــــود أيضاً، وأوكرانيا واحدة من هذه 

الدول 
والاتفاق الثاني هو الاتفاق بين تركيا وبلغاريا على تعيين الحدّ عند 
مصب نهر ريزوفسكا/موتلوديري، وتعيين الحدود البحرية بين الدولتين 
في البحر الأســــــــــود، الذي وُقِّع في 4 كانون الأول/ديسمبر 1997  وإنَّ 
رســــــــــم خط تعيين حدود الجرف القاري والمنطقــــــــــة الاقتصادية الخالصة 
في موقع أبعد من ذلك باتجاه الشــــــــــمال - الشرقي، بين النقطة الجغرافية 
ذات الإحداثيــــــــــات المتمثلــــــــــة في خط العرض شمالًا وخط الطول شــــــــــرقاً 
 والنقطــــــــــة الجغرافيــــــــــة ذات الإحداثيات المؤلفة مــــــــــن تقاطع خط العرض 
43˚ 19’ 54” شمــــــــــالًا وخــــــــــط الطول 31˚ 06’ 33” شــــــــــرقاً تُرك 

مفتوحاً لإجراء مفاوضات لاحقة بشأنه في وقت مناسب 

وســــــــــيظل ماثلًا في ذهن المحكمة تعيين الحــــــــــدود البحرية المتفق عليه 
بين تركيا وبلغاريا، وكذلك بين تركيا وأوكرانيا، عندما تنظر في نقطة 
النهاية للحدّ البحري الوحيد، التي طُلب منها أن ترسمها في هذه القضية 

)انظر الفرع 10 أدناه( 
مــــــــــع ذلك ترى المحكمة أنه في ضوء اتفاقات تعيين الحدود المذكورة 
أعلاه والطبيعة المغلقة للبحر الأســــــــــود، لا يلــــــــــزم إدخال أيّ تعديل على 

الخط المتساوي البعدين كما رُسم مؤقتاً 
وجود جزيرة الثعابين في منطقة تعيين الحدود البحرية   3 - 9

)الفقرات 179 - 188(
يجوز للمحكمة لدى تقرير خط تعيين الحدود، ما لم يكن ثمة اتفاق 
علــــــــــى تعيين الحدود بالمعنى الوارد في المادتين 74 و83 من اتفاقية الأمم 
المتحــــــــــدة لقانون البحار، أن تعدل الخط المتســــــــــاوي البعدين، إن أوحت 
الظروف بذلك، لضمان نتيجة منصفة  وقد يُطلب من المحكمة في هذه 
المرحلــــــــــة أن تقرر إن كان ينبغي تعديل هذا الخط بســــــــــبب وجود جزر 
صغيرة بجواره  وربما تقرر المحكمة أحياناً، كما يتبينَّ من فقهها، ألّا تأخذ 
الجزر الصغيرة في الحسبان أو تقرر عدم إعطائها أهلية الحصول على الحق 
الكامــــــــــل في المناطق البحرية، إذا كان لهذا النهج أثر غير متناســــــــــب على 
خط تعيين الحدود الذي هو قيد النظر )انظر الجرف القاري )الجماهيرية 
العربية الليبية/مالطة(، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1985، 
الصفحة 48، الفقرة 64؛ تعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين 
قطر والبحريــــــــــن )قطر ضد البحرين(، جوهر القضيــــــــــة، الحكم، تقارير 
محكمة العدل الدولية لعام 2001، الصفحة 104، الفقرة 219؛ النزاع 
البري والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبـي )نيكارغوا 
ضد هندوراس(، الحكم الصادر في 8 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2007، 

الفقرات 302 وما يليها 
تشير المحكمة إلى أنها قررت من قبل أن جزيرة الثعابين لا يمكن أن 
تكون نقطة أســــــــــاس لإنشاء الخط المؤقت المتساوي البعدين بين ساحلَي 
الطرفين، وأنها سُــــــــــحبت في المرحلة الأولى من عملية تعيين الحدود هذه 
لأنها لا تشــــــــــكّل جزءًا من التشكيل العام للساحل  ويجب على المحكمة 
الآن، في المرحلة الثانية من عملية تعيين الحدود أن تتحقق إن كان وجود 
جزيرة الثعابين في منطقة تعيين الحدود البحرية يشكّل ظرفاً ذا صلة يدعو 

إلى تعديل الخط المؤقت المتساوي البعدين 
فيما يتعلق بجغرافية الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، أخذت 
المحكمة في الاعتبار الواجب حقيقة أن ســــــــــاحل أوكرانيا يقع إلى الغرب 
والشمال والشــــــــــرق من هذه المنطقة  وتلاحظ المحكمة أن جميع المناطق 
الخاضعة لتعيين الحدود في هذه القضية تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
والجرف القاري المتولدين من ســــــــــواحل بر الأطراف وأنها، علاوةً على 
ذلك، تقع ضمن 200 ميل بحري من ســــــــــاحل البر الأوكراني  وتلاحظ 
المحكمة أن جزيرة الثعابين تقع على بعد نحو 20 ميلًا بحرياً إلى الشــــــــــرق 
من ســــــــــاحل البر الأوكــــــــــراني في منطقة دلتا نهر الدانــــــــــوب  وبالنظر إلى 
هذا التشــــــــــكيل الجغرافي وفي ســــــــــياق تعيين الحدود مــــــــــع رومانيا، فإن أيّة 
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أهلية للحصول علــــــــــى جرف قاري ومنطقة اقتصاديــــــــــة خالصة تولدها 
جزيــــــــــرة الثعابين لا يمكن أن تبرز أكثر مما يؤهل أوكرانيا للحصول عليه 
ســــــــــاحلُ بـَـرِّها الرئيسي من الجرف القاري والمنطقة الاقتصادبة الخالصة، 
بســــــــــبب الحدّ الجنوبي لمنطقــــــــــة تعيين الحدود كما عرَّفتــــــــــه المحكمة )انظر 
الخريطــــــــــة المجملة رقم 5(  عــــــــــلاوةً على ذلــــــــــك، أيّ تأهيل ممكن تولده 
جزيرة الثعابين في اتجاه شــــــــــرقي مباشر يدخل كله في المؤهلات المتولدة 
من الســــــــــاحلين الغربي والشــــــــــرقي لبر أوكرانيا نفسها  وتلاحظ المحكمة 
أيضاً أن أوكرانيا نفســــــــــها، وإن كانت تعتبر جزيــــــــــرة الثعابين واقعة في 
 إطار الفقرة 2 من المادة 121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 
لم تمدد المنطقة ذات الصلة إلى مدى يتجاوز الحدّ الذي يولده ساحل البر 
الرئيسي، نتيجة لوجود جزيرة الثعابين داخل منطقة تعيين الحدود )انظر 

الخريطة المجملة رقم 3( 
 في ضوء هذه العوامل تســــــــــتنتج المحكمــــــــــة أن وجود جزيرة الثعابين 

لا يستدعي تعديلًا للخط المؤقت المتساوي البعدين 
في ضوء ما تقدم، ليست المحكمة في حاجة إلى النظر فيما إذا كانت 
جزيرة الثعابين مشمولة بالفقرتين 2 و3 من المادة 121 من اتفاقية الأمم 

المتحدة لقانون البحار أم لا، ولا في صلتها بهذه القضية 
وتشير المحكمة كذلك إلى أن بحراً إقليمياً أُعطِيَ إلى جزيرة الثعابين 
عرضه 12 ميلًا بحرياً بموجب اتفاقات بين الأطراف  وتســــــــــتنتج أنه في 
سياق هذه القضية لا ينبغي أن يكون لجزيرة الثعابين أيّ أثر على تعيين 
الحدود في هذه القضية، باســــــــــتثناء ما هو ناشــــــــــئ عن دور القوس البالغ 

عرضه اثني عشر ميلًا بحرياً لبحرها الإقليمي 
تصرف الأطراف )امتيازات النفط والغاز وأنشطة صيد   4 - 9
الأسماك، والدوريات البحرية )الفقرات 189 - 198(

تشــــــــــير المحكمة إلى أنها اســــــــــتنتجت في وقت ســــــــــابق أنــــــــــه لا يوجد 
اتفاق ســــــــــاري المفعول بين الطرفين يعين حدود الجرف القاري والمنطقة 

الاقتصادية الخالصة لكل منهما 
وتلاحظ كذلك أن أوكرانيا لا تعتمد على أنشــــــــــطة للدولة لإثبات 
وجود اتفاق ضمني أو طريقة معيشــــــــــة بين الطرفين بشــــــــــأن الخط، الذي 
ســــــــــيفصل بين منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين  وإنما تشير إلى أنشطة 

الدولة بغية تقويض الخط الذي تدَّعيه رومانيا 
لا ترى المحكمة، في ظروف هذه القضية، أيّ دور خاص لأنشــــــــــطة 
الدولــــــــــة المتذرَّع بها أعلاه في تعيين هذه الحدود البحرية  وكما لاحظت 
محكمة التحكيــــــــــم في القضية المقامة بين بربــــــــــادوس وترينيداد وتوباغو، 
“إن المعايــــــــــير المتصلة بالموارد عوملت بمزيد من الحذر في قرارات المحاكم 
الدوليــــــــــة وهيئــــــــــات التحكيم، الــــــــــتي لم تبق هذا العامــــــــــل، بوجه العموم، 
كظــــــــــرف ذي صلة” )قــــــــــرار محكمة التحكيم الصادر في 11 نيســــــــــان/
أبريــــــــــل 2006، مجموعة الأمم المتحدة لقرارات التحكيم الدولية، المجلد 
السابع والعشرون، الصفحة 214، الفقرة 241(  وفيما يتعلق بمصائد 
م إليها أيّ دليل على أن أيّ  الأسماك، تضيف المحكمة أن أوكرانيا لم تُقدِّ

خط لتعيين الحدود غير الخط الذي تدَّعيه هي “يرجح أن يعود بعواقب 
وخيمة على سبل عيش سكانها ورفاهيتهم الاقتصادية” )تعيين الحدود 
البحريــــــــــة في منطقة خليج مايين )كندا/الولايــــــــــات المتحدة الأمريكية(، 
الحكم، تقارير محكمــــــــــة العدل الدولية لعــــــــــام 1984، الصفحة 342، 

الفقرة 237( 
نظراً إلى أن المحكمة لا تعتبر أن أنشطة الدولة المذكورة أعلاه تشكل 
ظرفاً ذا صلة بالقضية الراهنة، فإن مســــــــــألة التاريخ الحاسم التي يناقشها 

الطرفان لا تستدعي رداً من المحكمة 
أيّ أثر للموعد النهائي )الفقرات 199 - 201(  5 - 9

تلاحــــــــــظ المحكمة أن خطي تعيين الحدود اللذين اقترحهما الطرفان، 
لا ســــــــــيما الأجزاء الأولى منهما، يقلــــــــــل كل منهما إلى حدّ كبير ما يحق 
للطرف الآخر من الجــــــــــرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة  فخط 
رومانيا يعوق حقوق أوكرانيا المولدة من ســــــــــاحلها الملاصق لســــــــــاحل 
رومانيــــــــــا، ويعزز هذه الحقوق ســــــــــاحل أوكرانيا الشــــــــــمالي  وفي الوقت 
نفســــــــــه، يقيد خط أوكرانيا حق رومانيا المولد من ســــــــــاحلها، لا ســــــــــيما 

قطاعه الأول الواقع بين سد سولينا وشبه جزيرة ساكالين 
خلافاً لذلك، يتجنب الخط المؤقت المتساوي البعدين، الذي رسمته 
المحكمة هذه النواقص، لأنه يســــــــــمح للســــــــــاحلين المتلاصقين للطرفين أن 
ينتجا آثارهمــــــــــا، من حيث حقوقهما البحرية، بطريقة معقولة ومتوازنة  
وحيــــــــــث إن الأمر كذلك، لا ترى المحكمة ســــــــــبباً لتعديل الخط المؤقت 

المتساوي البعدين، على هذا الأساس 
الاعتبارات الأمنية للطرفين )الفقرات 202 - 204(  6 - 9

تقتصــــــــــر المحكمة علــــــــــى إبداء ملاحظتــــــــــين اثنتــــــــــين  الأولى هي أن 
الاعتبارات الأمنية الشــــــــــرعية للطرفين ربما تــــــــــؤدي دوراً في تقرير الخط 
النهائي لتعيــــــــــين الحدّ )انظر الجرف القــــــــــاري )الجماهيرية العربية الليبية/
مالطــــــــــة(، الحكم، تقارير محكمة العدل الدوليــــــــــة لعام 1985، الصفحة 
42، الفقرة 51(  والثانية أن الخط المؤقت المتساوي البعدين الذي رسمته 
المحكمة، في هذه القضية على الأقل، يختلف كثيراً عن الخط الذي رسمته 
رومانيا أو الذي رسمته أوكرانيا  فالخط المؤقت المتساوي البعدين الذي 
 رسمته المحكمة يحترم المصالح الأمنية المشــــــــــروعة لكل من الطرفين  لذلك 

لا توجد حاجة إلى تعديل الخط على أساس هذا الاعتبار 
خط تعيين الحدود )الفقرات 205 - 209(  - 10

تحيــــــــــط المحكمة علمــــــــــاً بحقيقة أن المادة 1 مــــــــــن معاهدة نظام حدود 
الدولتــــــــــين لعام 2003 تضع التقاء البحرين الإقليميين للطرفين في نقطة 
إحداثياتُها هي تقاطع خط العرض 45˚ 05’ 21” شمالًا وخط الطول 

30˚ 02’ 27” شرقاً  وهذا يكفي لتعيين نقطة البداية 
أشــــــــــارت كل من رومانيا وأوكرانيا، بكثير من التفصيل، إلى المسار 
الذي سيسلكه خطها لتعيين الحدود بعد النقطة المحددة في المادة الأولى من 
معاهدة نظام حدود الدولتين لعام 2003 )انظر الخريطة المجملة رقم 1( 



77

أمــــــــــا خط تعيين الحدود الذي قررته المحكمــــــــــة، والذي لا يأخذ من 
الطرف المواجه لعرض البحر من ســــــــــد سولينا ولا جزيرة الثعابين نقطة 
أساس، فيبدأ من النقطة 1 ويتبع القوس المحيط بجزيرة الثعابين بعرض 12 
ميلًا بحرياً حتى يتقاطع مع الخط المتســــــــــاوي البعدين عن ساحلي رومانيا 
وأوكرانيــــــــــا المتلاصقين، كما هو معرَّف أعــــــــــلاه؛ ومن هناك يتبع ذلك 
الخط حتى يصبح متأثراً بنقاط الأســــــــــاس على ساحلي رومانيا وأوكرانيا 
المتقابلين  ومن نقطة التحوُّل هذه يســــــــــير الخط بمحاذاة الخط المتساوي 

البعدين عن ساحلي رومانيا وأوكرانيا المتقابلين 
تعتبر المحكمة أن خط تعيين الحدود يتبع هذا الخط المتساوي البعدين 
في اتجــــــــــاه جنوبي حتى النقطة التي يمكن بعدهــــــــــا أن تتأثر به مصالح دول 

ثالثة 
اختبار عدم التناسب )الفقرات 210 - 216(  - 11

تتحول المحكمة الآن إلى تحرّي ما إذا كانت النتيجة التي تم التوصل 
إليهــــــــــا حتى الآن، بقدر مــــــــــا يتعلق الأمر بخط تعيين الحدود، لا تؤدي إلى 
اختلال كبير في التناســــــــــب، بالرجوع إلى طول كل من ساحلي الطرفين 
وما ينشأ عن ذلك من تقسيم المناطق  وتتفق هذه المحكمة مع الملاحظة 

القائلة:
“إن اختلال التناســــــــــب، لا أيّ مبدأ تناسب عام، هو المعيار أو 
العامل ذو الصلة     لا يمكن أن تكون ثمة مســــــــــألة إعادة تشــــــــــكيل 
كاملة للطبيعة     وإنما هي مسألة إصلاح اختلال التناسب والآثار 
غير المنصفة التي تنتجها تشــــــــــكيلات أو تضاريس جغرافية معينة” 
)قضيــــــــــة الجرف القــــــــــاري الإنكليزي - الفرنســــــــــي، مجموعة الأمم 
المتحدة لقــــــــــرارات التحكيم الدولي، المجلد الثامن عشــــــــــر، الصفحة 

58، الفقرة 101( 
إن مخصصات الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لا يمكن 
إعطاؤها بالتناســــــــــب مع طول الســــــــــاحل  وإنما سوف تفحص المحكمة، 
بعــــــــــد تمام الأمر، للتأكد من عدالة خط تعيين الحدود الذي رسمته )تعيين 
الحدّ البحري بين غينيا وغينيا - بيساو، مجموعة الأمم المتحدة لقرارات 

التحكيم الدولي، المجلد التاسع عشر، الفقرتان 94 و95( 
هذا الفحــــــــــص لا يمكن أن يكون إلّا تقريبياً  وقد اســــــــــتُخدمت في 
الماضــــــــــي أجهزة منوعــــــــــة لتقدير أطوال الســــــــــواحل، دون وجود مطالب 
واضحة في القانون الدولي، بشأن ما إذا كان ينبغي اتباع خط الساحل 
الحقيقي، أو استخدام خط أساس، ولا إن كان يجب أو لا يجب استبعاد 

السواحل المتصلة بالمياه الداخلية 
لا تستطيع المحكمة إلّا أن تلاحظ أن مختلف المحاكم، وهي نفسها، 
قد خرجت باســــــــــتنتاجات مختلفة على مر الســــــــــنين بشــــــــــأن ما إذا كان 
 الفرق في أطوال الســــــــــواحل يشكل في حدّ ذاته اختلالًا كبيراً في التوازن 
ممــــــــــا يوحي بأن خط تعيين الحــــــــــدود كان مجحفاً، وما زال في حاجة إلى 
تعديل  وإنما يظل هذا، في كل قضية، مســــــــــألة متروكة لتقدير المحكمة، 

تمارسه بالرجوع إلى جغرافية المنطقة بكاملها 

 في هذه القضية، قاســــــــــت المحكمة الســــــــــواحل وفقاً لاتجاهها العام  
ولم تستخدم خطوط أساس كما اقترح الطرفان لهذا القياس  ولم تُشمل 
خطوط الســــــــــواحل على طول الميــــــــــاه الداخلية الواقعــــــــــة خلف الخلجان 
والمداخل العميقة لهذا الغرض  هذه المقاســــــــــات تقريبية بحكم الضرورة، 
نظراً إلى أن الغرض من هذه المرحلة الأخيرة هو التأكد من عدم وجود 

اختلال كبير في التناسب 
يكفي لهذه المرحلة الثالثة أن تلاحظ المحكمة أن النسبة بين ساحلي 
رومانيا وأوكرانيا، مَقيسَــــــــــين كما وُصف أعلاه، هي 2.8:1، والنسبة 

بين المنطقتين ذواتَي الصلة بين رومانيا وأوكرانيا هي 2.1:1 
ولا تــــــــــرى المحكمــــــــــة أن هذا يوحي بأن الخط، كما رُســــــــــم وفُُحص 
بعناية بحثاً عن أيّ ظروف ذات صلة يمكن أن تستدعي تعديلًا، يتطلب 

أيّ تغيير 
الحدّ البحري الذي يعين حدود الجرف القاري والمنطقتين   - 12

الاقتصاديتين الخالص )الفقرتان 217 و218(
تلاحظ المحكمة أن الحدّ البحري الذي يعين حدود الجرف القاري 
والمناطق الاقتصادية الخالصة لا يمكن تشــــــــــبيهه بالحدّ الدولي الذي يفصل 
بــــــــــين أقاليم الدول  فالحــــــــــدّ الأول يعين حدود مناطق بحرية حيث يكون 
للدول الســــــــــاحلية فيها حقوق ســــــــــيادية معينة بموجــــــــــب القانون الدولي 
لأغراض مُعَرَّفــــــــــة  والأخير يعينِّ الحدود الإقليمية لســــــــــيادة الدول  تبعاً 
لذلك، تعتبر المحكمة أنه لا يوجد أيّ اختلاط أو تشــــــــــوش بشــــــــــأن طبيعة 
الحدّ البحــــــــــري الذي يعين حدود المنطقــــــــــة الاقتصادية الخالصة والجرف 

القاري، وهي من ثم ستَستخدم هذا المصطلح 
يبدأ خــــــــــط الحدّ البحري الذي رسمته المحكمــــــــــة في النقطة 1، وهي 
نقطــــــــــة تقاطع الحدّ الخارجي لبحــــــــــر رومانيا الإقليمي مع البحر الإقليمي 
لأوكرانيــــــــــا حول جزيرة الثعابين، كما تنــــــــــص عليه المادة 1 من معاهدة 
نظــــــــــام حدود الدولتين لعام 2003  ومــــــــــن النقطة 1 يتبع القوس المحيط 
بجزيــــــــــرة الثعابين بعرض12 ميلًا بحريــــــــــاً حتى يتقاطع القوس في النقطة 2 
ذات الإحداثيات المؤلفة مــــــــــن تقاطع خط العرض 45˚ 03’ 18.5” 
شمالًا وخــــــــــط الطول 30˚ 09’ 24.6” شــــــــــرقاً، مع خط متســــــــــاوي 
البعدين آت من ســــــــــاحلي رومانيا وأوكرانيا المتلاصقين محدد بالرجوع 
إلى نقطتي أســــــــــاس موجودتين على الطرف المواجه للبر من ســــــــــد سولينا 
والطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة تسيغانكا  ويتابع الحدّ البحري مساره 
من النقطة 2 بمحاذاة خط متســــــــــاوي البعدين يســــــــــير في اتجاه جنوبي - 
 شــــــــــرقي حتى النقطة 3، ذات الإحداثيات المؤلفة من تقاطع خط العرض 
44˚ 46’ 38.7” شمــــــــــالًا وخــــــــــط الطول 30˚ 58’ 37.3” شــــــــــرقاً 
)وهــــــــــي النقطة ألف على الخط المتســــــــــاوي البعدين(، حيث يصبح الخط 
المتساوي البعدين متأثراً بنقطة أساس موجودة في شبه جزيرة ساكالين 
مــــــــــن النقطة 3 يتبع الحدّ البحري الخط المتســــــــــاوي البعدين في اتجاه 
جنوبي - شرقي حتى النقطة 4 ذات الإحداثيات المؤلفة من تقاطع خط 
العــــــــــرض 44˚ 44’ 13.4” شمالًا وخــــــــــط الطول 31˚ 10’ 27.7” 
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شــــــــــرقاً )وهي النقطة باء على الخط المؤقت المتســــــــــاوي البعدين(، حيث 
يصبح الخط المتســــــــــاوي البعدين متأثراً بنقطة الأساس الموجودة في رأس 
تارخانكوت في ســــــــــاحل أوكرانيا المقابل ثم يتحول إلى اتجاه جنوب - 
جنوب - شــــــــــرقي  ومن النقطة 4 يتبع الحدّ الخط المتساوي البعدين من 
ســــــــــاحلَي رومانيا وأوكرانيا المتقابلين حــــــــــتى النقطة 5 ذات الإحداثيات 
المؤلفــــــــــة من تقاطع خط العرض 44˚ 02’ 53.0” شمالًا وخط الطول 
31˚ 24’ 35.0” شــــــــــرقاً )وهــــــــــي النقطة جيم على الخط المتســــــــــاوي 
البعدين(، الذي تتحكم به نقاط الأساس الواقعة في شبه جزيرة ساكالين 

على ساحل رومانيا ورأس تارخانكوت ورأس خِرسونيس على ساحل 
أوكرانيا، ومن هناك يواصل مســــــــــاره بمحاذاة الخط المتساوي البعدين في 
اتجاه جنوبي بادئاً بسمت جيوديسي مقداره 185˚ 23’ 54.5” حتى 
يصــــــــــل الحدّ البحري إلى المنطقــــــــــة التي يمكن أن تتأثر به فيها حقوق دول 

ثالثة )انظر الخريطتين المجملتين رقم 8 ورقم 9( 

الإحداثيــــــــــات الجغرافية للنقاط 2، و3، و4، و5، الواقعة على الحدّ 
البحــــــــــري الوحيد المبينَّ في هذه الفقرة وفي عبــــــــــارة المنطوق إنما أُعطيت 
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منطقة تعيين الحدود حسبما حددتها المحكمة الخريطة المجملة رقم 5: 

إنشاء خط تساوي الأبعاد المؤقت الخريطة المجملة رقم 6: 
تكبير للخريطة المجملة رقم 6 الخريطة المجملة رقم 7: 

مسار الحدود البحرية في المنطقة المجاورة لجزيرة سربنتس الخريطة المجملة رقم 8: 
مسار الحدود البحرية الخريطة المجملة رقم 9: 
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مولدوفا

أوكرانيا
�ط مبومنوب

رومانيا

كونستانتا

بلغاريا

تركيا
إستانحول

مبحرط ملأسو 
 :١الخريطة المجملة رقم 

 خطا الحدود البحرية التي تطالب بها رومانيا وأوكرانيا
 مسقط ملكاطور

 ش) ٣٠،٤٥(
وه ـــ ا ميطة ــة ململــة، مبــ  طعُــطض فيهــا مبســومحل أعــ١٩٨٤ملجيو ةسي مبعالمي بعام 

بصورة محس ة، لأغطمض طوضيرية فرس .

رأس سارةش

م ل  رومانيا

م ل  أوكطمنيا

رأس ميوةا

حه جزةطة ساكابينش

جزةطة سطبنتس

حاجز سوبينا

أو ةسا
أوكرانيا

مبقطم
رأس طارطانكت

طليج كالاميتسكا 

رأس طلسونيس

سيفاستوبول

طليج كاركينيتسكا

بسان  نيبر مبحرطي

ةاـوربيتسكا طليج
بسان  نيستر مبحرطي
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مولدوفا

أوكرانيا

أو ةسا

رومانيا

كونستانتا

حاجز سوبينا

بلغاريا

�ط مبومنوب

بسان  نيستر مبحرطي

رأس ميوةا

شحه جزةطة ساكابين

تسجزةطة سطبن

أوكرانيا

مبقطم

بسان  نيبر مبحرطي

طليج ةاـوربيتسكا

طليج كاركينيتسكا

رأس طارطانكت
طليج كالاميتسكا

سيفاستوبول

رأس طلسونيس

رأس سارةش

مبحرط ملأسو    :٢الخريطة المجملة رقم 
 السواحل المتصلة بالموضوع ومنطقة تعيين الحدود حسب مطلب رومانيا

 مسقط ملكاطور
 ش) ٣٠،٤٥( 

١٩٨٤ي بعام ملجيو ةسي مبعالم
أعــوه ـــ ا ميطة ــة ململــة، مبــ  طعُــطض فيهــا مبســومحل 

بصورة محس ة، لأغطمض طوضيرية فرس .

تركيا

إستانحول



81

4/10 14-26924
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أوكرانيا

مولدوفا

رومانيا

حاجز سوبينا

كونستانتا 

بلغاريا

تركيا
إستانحول

رأس ميوةا

شحه جزةطة ساكابين

زةطة سطبنتسج

أو ةسا

بسان  نيستر مبحرطي

�ط مبومنوب

بسان  نيبر مبحرطي

أوكرانيا

طليج كاركينيتسكا

طليج ةاـوربيتسكا

طليج كالاميتسكا 

سيفاستوبول

رأس طلسونيس

رأس سارةش

 :  ٣الخريطة المجملة رقم 
الســــواحل المتصـــــلة بالموضــــوع ومنطقـــــة تعيــــين الحـــــدود حســــب مطلـــــب 

 أوكرانيا
 مسقط ملكاطور

 ش) ٣٠،٤٥( 
١٩٨٤يو ةسي مبعالمي بعام ملج

مبحرط ملأسو  

أعــوه ـــ ا ميطة ــة ململــة، مبــ  طعُــطض فيهــا مبســومحل 
.بصورة محس ة، لأغطمض طوضيرية فرس 
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أوكرانيا

مولدوفا

رومانيا

حاجز سوبينا

بلغاريا

تركيا
إستانحول

رأس ميوةا

شحه جزةطة ساكابين

جزةطة سطبنتس

أو ةسا

بسان  نيستر مبحرطي

�ط مبومنوب

بسان  نيبر مبحرطي

وكرانياأ

طليج كاركينيتسكا

طليج كالاميتسكا 

سيفاستوبول

رأس طلسونيس

رأس سارةش

 :  ٤الخريطة المجملة رقم 
 السواحل المتصلة بالموضوع حسبما حددتها المحكمة

 مسقط ملكاطور
 ش) ٣٠،٤٥( 

أعــوه ـــ ا ميطة ــة ململــة، مبــ  طعُــطض فيهــا مبســومحل ١٩٨٤ملجيو ةسي مبعالمي بعام 
.بصورة محس ة، لأغطمض طوضيرية فرس 

مبحرط ملأسو  
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أوكرانيا

مولدوفا

رومانيا

بيناحاجز سو 

بلغاريا

تركيا
إستانحول

رأس ميوةا

شحه جزةطة ساكابين

جزةطة سطبنتس

أو ةسا

بسان  نيستر مبحرطي

�ط مبومنوب

بسان  نيبر مبحرطي

أوكرانيا

طليج كاركينيتسكا

طليج كالاميتسكا 

سيفاستوبول

رأس طلسونيس

رأس سارةش

 :  ٥الخريطة المجملة رقم 
 منطقة تعيين الحدود حسبما حددتها المحكمة

 مسقط ملكاطور
 ش) ٣٠،٤٥( 

١٩٨٤ملجيو ةسي مبعالمي بعام 
ململــة، مبــ  طعُــطض فيهــا مبســومحل  أعــوه ـــ ا ميطة ــة

.بصورة محس ة، لأغطمض طوضيرية فرس 

مبحرط ملأسو  
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أوكرانيا

مولدوفا

رومانيا

حاجز سوبينا

بلغاريا

تركيا
إستانحول

رأس ميوةا

شحه جزةطة ساكابين

جزةطة سطبنتس

أو ةسا

بسان  نيستر مبحرطي

�ط مبومنوب

بسان  نيبر مبحرطي

أوكرانيا

طليج كاركينيتسكا

طليج كالاميتسكا 

سيفاستوبول

رأس طلسونيس

رأس سارةش

 :٦الخريطة المجملة رقم 
 إنشاء خط تساوي الأبعاد المؤقت

 مسقط ملكاطور
 ش) ٣٠،٤٥( 

أعـــوه ــــ ا ميطة ـــة ململـــة، مبـــ  طعُـــطض فيهـــا مبســـومحل ١٩٨٤ملجيو ةسي مبعالمي بعام 
.مض طوضيرية فرس بصورة محس ة، لأغط 

مبحرط ملأسو  
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أوكرانيا

ولدوفام

رومانيا

حاجز سوبينا

بلغاريا

تركيا
إستانحول

رأس ميوةا

شحه جزةطة ساكابين

جزةطة سطبنتس

أو ةسا

بسان  نيستر مبحرطي

�ط مبومنوب

بسان  نيبر مبحرطي

أوكرانيا

طليج كاركينيتسكا

طليج كالاميتسكا

سيفاستوبول

رأس طلسونيس

رأس سارةش

 :٩الخريطة المجملة رقم 
 مسار الحدود البحرية

 مسقط ملكاطور
 ش) ٣٠،٤٥( 

أعـــوه ــــ ا ميطة ـــة ململـــة، مبـــ  طعُـــطض فيهـــا مبســـومحل ١٩٨٤ملجيو ةسي مبعالمي بعام 
.ضيرية فرس بصورة محس ة، لأغطمض طو 

مبحرط ملأسو  
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 175 - المسائل المتصلة بالالتزام بمحاكمة المتهمين أو تسليمهم )بلجيكا ضد السنغال( 
)طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة(

الأمر الصادر في 28 أيار/مايو 2009

أصدرت محكمة العــــــــــدل الدولية، في 28 أيار/مايو 2009، أمرها 
المتعلق بطلب الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة، قدمتــــــــــه بلجيكا في القضية 
المتعلقة بمسائل متصلة بالالتزام بمحاكمة المتهمين أو تسليمهم )بلجيكا 
ضد الســــــــــنغال(  قررت المحكمة أن الظــــــــــروف، كما قُدِّمت إلى المحكمة 
الآن، لا تقتضي ممارســــــــــة المحكمة لصلاحيتها في الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير 

مؤقتة 
وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكّلة على النحو التــــــــــالي: الرئيس أووادا؛ 
والقضاة شي، وكوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، وسيبولفيدا - 
آمور، وبنّونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ 

والقاضيان الخاصان سور وكيرش؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق الأمر )الفقرة 76( على النحو التالي:

   “
إن المحكمة،

بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،
تقــــــــــرر أن الظروف، بصورتها المقدمــــــــــة إلى المحكمة، لا تقتضي 
ممارسة المحكمة لصلاحياتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي 

للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة،
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة شــــــــــي، وكورومــــــــــا، 
والخصاونة، وســــــــــيما، وأبراهام، وســــــــــيبولفيدا - آمــــــــــور، وبنّونة، 
وسكوتنيكوف، ويوسف، وغرينوود؛ والقاضيان الخاصّان سور، 

وكيرش؛
المعارضون: القاضي كنسادو ترينداد” 

*
*  *

وذيّل القاضيان كوروما ويوسف أمر المحكمة بإعلان مشترك؛ وذيّل 
القاضيان الخصاونة وســــــــــكوتنيكوف أمر المحكمة برأي مستقل مشترك؛ 
وذيّل القاضي كنسادو ترينداد أمر المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل القاضي 

الخاص سور أمر المحكمة برأي مستقل 
*

*  *

الاستدعاء وطلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة
تشــــــــــير المحكمة إلى أن مملكة بلجيكا )المشــــــــــار إليهــــــــــا فيما يلي أدناه 
باسم “بلجيكا”( قدمت في 19 شباط/فبراير 2009، استدعاءً أقامت 
به دعوى على جمهورية الســــــــــنغال )المشــــــــــار إليها فيما يلي أدناه باســــــــــم 
“الســــــــــنغال”( بشأن نزاع متعلق “بامتثال الســــــــــنغال التزامها بمحاكمة 
السيد حسين حبري، الرئيس الســــــــــابق لجمهورية تشاد، أو تسليمه إلى 
بلجيكا بقصد اتخاذ إجراءات جنائية ضده”  تقيم بلجيكا ادعاءاتها على 
أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة في 10 كانون الأول/
ديســــــــــمبر 1984 )المشار إليها فيما يلي أدناه باســــــــــم “اتفاقية مناهضة 

التعذيب”(، وكذلك على أساس القانون الدولي العرفي 
تلاحظ المحكمة أن بلجيكا تشــــــــــير في اســــــــــتدعائها كأساس لولاية 
المحكمة، إلى التصريح الذي أدلت به بلجيكا بموجب الفقرة 2 من المادة 
36 من النظام الأساسي، في 17 حزيران/يونيه 1958والتصريح الذي 
أدلت به السنغال في 2 كانون الأول/ديسمبر 1985، وعلى الفقرة 1 
من المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أن: أيّ نزاع 
نشــــــــــأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطــــــــــراف في الاتفاقية فيما يتعلق 
بتفسير أو تطبيق الاتفاقية و“لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض يُطرح 
للتحكيم، بناءً على طلب إحدى هذه الدول، وإذا لم تتمكن الأطراف 
في غضون ســــــــــتة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الموافقة على تنظيم 
التحكيم يجوز لأيّ من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل 

الدولية بتقديم طلب وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة” 
تصرّ بلجيكا على أن الســــــــــنغال، التي يقيم فيها الســــــــــيد حبري منذ 
ســــــــــنة 1990، لم تتخذ أيّ إجراء بشأن طلباتها المتكررة لمحاكمة رئيس 
جمهورية تشاد السابق في السنغال، ولم تسلمه إلى بلجيكا لأفعال تتصف 
بأنها تشمل جرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية، يُدَّعى بأنها ارتُكبت 
أثناء رئاســــــــــته بين 7 حزيران/يونيه 1982 و1 كانون الأول/ديســــــــــمبر 
1990  وتشير بلجيكا إلى شكاوى قدمها في السنغال في سنة 2000 
ضد الســــــــــيد حبري سبعة أشخاص طبيعيين وشــــــــــخصية اعتبارية، وإلى 
شكاوى قدمها إلى السلطات القضائية البلجيكية بين 30 تشرين الثاني/
نوفمبر 2000 و11 كانون الأول/ديسمبر 2001 مواطن بلجيكي من 
أصل تشــــــــــادي ومواطنون تشاديون، وإلى مذكرة اعتقال دولية صدرت 
ضد الســــــــــيد حبري عن قاضي التحقيق البلجيكي المسؤول عن القضية  
وتلاحظ بلجيكا أن الشــــــــــكاوى التي قُدمت في الســــــــــنغال رفضتها دائرة 
الاتهام في محكمة الاستئناف في داكار بحجة أن “الجرائم ضد الإنسانية” 
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لا تشكّل جزءًا من القانون الجنائي السنغالي، وفيما يتعلق بجريمة التعذيب، 
بحجة أن القانون السنغالي لا يسمح لمحكمة سنغالية بممارسة اختصاص 

فيما يتعلق بأفعال ارتكبها شخص أجنبي خارج البلد 
طلبت بلجيكا في نهاية استدعائها من المحكمة أن تقضي وتعلن:

أن للمحكمــــــــــة اختصاصاً في قبول دعوى النزاع بين مملكة   -“
بلجيكا وجمهورية الســــــــــنغال فيما يتعلق بامتثال الســــــــــنغال التزامها 
بمحاكمة الســــــــــيد حسين حبري أو تسليمه إلى بلجيكا بقصد اتخاذ 

إجراءات جنائية ضده؛
وأن ادعاء بلجيكا مقبول؛  -“

وأن جمهورية الســــــــــنغال ملزمة باتخاذ إجراءات جنائية ضد   -“
الســــــــــيد حسين حبري لأفعال تشــــــــــمل جرائم تعذيب وجرائم ضد 
الإنسانية يُدَّعى بأنه هو مرتكبها أو شريك في ارتكابها أو له ضلع 

في ارتكابها؛
وأنه إذا لم تقم جمهورية الســــــــــنغال بمحاكمة الســــــــــيد حبري   -“
فهي ملزمة بتســــــــــليمه إلى مملكة بلجيــــــــــكا ليردَّ على الادعاءات بهذه 

الجرائم أمام المحاكم البلجيكية”؛
وتحتفظ بحقها في تنقيح أو تكملة بنود الاستدعاء 

تشير المحكمة إلى أن بلجيكا، وقد قدمت استدعاءها في 19 شباط/
فبراير 2009، قدمت أيضاً طلباً للإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة، متذرعةً 
بالمادة 41 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة، والمواد من 73 إلى 75 من 
لائحة المحكمة  وتشــــــــــير بلجيكا في الطلب إلى الأســــــــــس التي تقيم عليها 
ولاية المحكمة، وهي نفس الأســــــــــس التي اعتمدت عليها في استدعائها، 
وتطلب من المحكمة أن تقــــــــــرر، ريثما تصدر حكمها النهائي في جوهر 
القضية، الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة تطلب فيها من السنغال أن تتخذ 
جميع الخطوات التي هي ضمن صلاحياتها لإبقاء الســــــــــيد حسين حبري 
تحت رقابة الســــــــــلطات القضائية للسنغال وإشــــــــــرافها لكي يتسنى تطبيق 

قواعد القانون الدولي التي تطلب بلجيكا امتثالها تطبيقاً صحيحاً” 
تقول بلجيكا إن “الســــــــــيد حسين حبري الآن رهن الإقامة الجبرية 
في منزلــــــــــه في داكار، لكن يتبين من مقابلة أجرتها إذاعة فرنســــــــــا الدولية 
مع الرئيس السنغالي السيد عبدالله واد أن السنغال يمكن أن ترفع الإقامة 
الجبرية في المنزل عن السيد حسين حبري إذا لم تجد الميزانية التي تعتبرها 
ضرورية لإجراء محاكمته”  وتقول بلجيكا إنه إذا حدث ذلك سيكون 
من السهل على السيد حبري أن يغادر السنغال لتجنُّب محاكمته، وهذا 
يلحــــــــــق ضرراً يتعذر إصلاحه بالحق الذي أعطاه القانون الدولي لبلجيكا 
باتخــــــــــاذ إجراءات جنائية ضده  وأصرت كذلك على أن هذا ســــــــــينتهك 
التزام السنغال بمحاكمة السيد حبري على الجرائم المدعى عليه بارتكابها 

بموجب القانون الدولي، ما لم يتم تسليمه 
أشــــــــــارت بلجيكا أيضاً في الجولة الأولى من ملاحظاتها الشفوية إلى 
بيانات معينة صدرت مؤخراً عن الرئيس واد أشار فيها، على حدّ قول 
تَح للسنغال الأموال اللازمة لتنظيم محاكمة السيد  بلجيكا، إلى أنه إذا لم تـُ

حبري فإنها قد تتنــــــــــازل في أيّ وقت عن محاكمته، وتتوقف عن مراقبته 
أو ترسله إلى دولة أخرى 

تلاحظ المحكمة أن السنغال أكدت، في الجولة الأولى من ملاحظاتها 
الشــــــــــفوية، أنها كانت منذ عام 2005 راغبــــــــــةً، كما أعلن الرئيس واد، 
في محاكمة الســــــــــيد حبري في المحاكم الســــــــــنغالية، وبذلك تمتثل التزاماتها 
بموجب القانون الدولي  وأصرت الســــــــــنغال كذلك على أنه نظراً إلى أن 
وْفَ في هذه القضية،  الشروط اللازمة للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة لم تُستـَ
فإن طلب بلجيكا تقرير هذه التدابير لا أساس له من الصحة  وأضافت 
قائلة إن من شــــــــــأن تقرير التدابير التي تطلبها بلجيكا أن يجحف بالحكم 
في جوهر القضية ويحرم السنغال من الحقوق التي تملكها بموجب قواعد 

القانون الدولي، لا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب 
وقال المدعى عليه أيضاً إنه بعد طلب بلجيكا تســــــــــليم السيد حبري 
إليها اعتُقل السيد حبري ووُضع في الحبس في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 
2005 إلى أن يتم تســــــــــليمه، لكن دائرة الادعاء في محكمة الاســــــــــتئناف 
بداكار حكمت بأن ليس لها اختصاص في طلب تســــــــــليم السيد حبري، 
بحجة أنه يتمتع بالحصانة من الاختصاص بســــــــــبب كونه رئيســــــــــاً للدولة 
في الوقــــــــــت الذي حدثــــــــــت فيه الأفعال المذكورة  وقالت الســــــــــنغال إنها 
أبلغت بلجيــــــــــكا في 23 كانون الأول/ديســــــــــمبر 2005 بذلك القرار، 
الذي وضع حداً لإجراءات التســــــــــليم  وأوضحت السنغال أنها في هذه 
الظروف التمست التأييد من الاتحاد الأفريقي ووضعت المسألة في يده، 
وأن رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأفريقي أعطوا السنغال في 2 

تموز/يوليه 2006 ولاية لمقاضاة السيد حبري ومحاكمته 
أصرت الســــــــــنغال على أنه لا يوجد أيّ نــــــــــزاع قانوني بين الطرفين 
بشأن تفسير أو تطبيق قواعد القانون الدولي، لا سيما القواعد المبينة في 

اتفاقية مناهضة التعذيب 
تلاحظ المحكمــــــــــة أن بلجيكا قالت، في الجولة الثانية من ملاحظاتها 
الشــــــــــفوية، إن النزاع بينها وبين الســــــــــنغال يتعلق أوَّلًا بمسألة ما إذا كان 
الالتزام بمحاكمة الســــــــــيد حبري مستمداً من الولاية التي أعطاها الاتحاد 
الأفريقــــــــــي للســــــــــنغال، وثانياً ما إذا كانت الســــــــــنغال قــــــــــد وفت من قبل 
بالتزاماتهــــــــــا بموجب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب بإحالة المســــــــــألة إلى 
الاتحاد الأفريقي  وتشــــــــــير المحكمة إلى أن المســــــــــتدعي أشار، في ردّ على 
ســــــــــؤال وجهه إليــــــــــه أحد أعضاء المحكمة، إلى أن إدلاء وكيل الســــــــــنغال 
بتصريح رسمي باسم حكومته أمام المحكمة ربما يكون كافياً لجعل بلجيكا 
تعتبر أن طلبها الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة لم يبق له سبب، شريطة أن 
يكون هذا التصريح واضحاً وغير مشــــــــــروط وأن يضمن اتخاذ السنغال 
لجميع التدابير لضمان عدم مغادرة الســــــــــيد حبري أرض السنغال قبل أن 
تصدر المحكمة حكمها النهائي  وأعربت بلجيكا أيضاً عن رغبتها في أن 

تدرج المحكمة أيّ تصريح من هذا القبيل في منطوق أمرها 
تلاحظ المحكمة أن السنغال أصرت، في الجولة الثانية من ملاحظاتها 
الشــــــــــفوية، على أن التزامها بمحاكمة الســــــــــيد حبري مستمد من اتفاقية 
مناهضــــــــــة التعذيب، لا من الولاية التي أعطاهــــــــــا إيّاها الاتحاد الأفريقي، 
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واســــــــــتنتجت من ذلــــــــــك أن عدم وجود نزاع بــــــــــين الطرفين أمر واضح  
وأشــــــــــارت الســــــــــنغال كذلك إلى أن البيانات التي أدلى بهــــــــــا الرئيس واد 
لوســــــــــائط الإعلام لم تظهر وجود أيّ خطورة جدية من أن يفلت السيد 
حبري من القضاء الســــــــــنغالي  بالإضافة إلى ذلــــــــــك، صرح المدعى عليه 
رسمياً، في ردّ على سؤال من أحد أعضاء المحكمة، بأنه لن يسمح للسيد 

حبري بمغادرة أراضيه ما دامت هذه القضية أمام المحكمة 

بيان المحكمة لأسباب الحكم

الاختصاص الأوّلي
بدأت المحكمة بالإشــــــــــارة إلى أنها عندما تتناول طلب الإشارة باتخاذ 
تدابــــــــــير مؤقتة لا تحتــــــــــاج، قبل أن تقرر إن كانت ســــــــــتأمر بتلك التدابير 
أم لا، إلى أن تكــــــــــون مقتنعة تمام الاقتنــــــــــاع بأن لها اختصاصاً فيما يتعلق 
بجوهــــــــــر القضية  وإنمــــــــــا يمكنها أن تأمر بتلك التدابــــــــــير لمجرد أن يبدو من 
ظاهرالأحكام التي اعتمد عليها المســــــــــتدعي أنها تشكّل أساساً يمكن أن 
يقوم عليه اختصاصها  ونظراً إلى أن بلجيكا تسعى إلى إقامة اختصاص 
المحكمــــــــــة على المادة 30 من اتفاقية مناهضــــــــــة التعذيب، وعلى تصريَحي 
الدولتــــــــــين عملًا بالفقــــــــــرة 2 من المادة 36 من النظام الأساســــــــــي، رأت 
المحكمــــــــــة أن من الضــــــــــروري أن تثبت إن كان شــــــــــرط الولاية الإجبارية 
الــــــــــوارد في الاتفاقية أو التصريحان المعتمَد عليهما، يعطي المحكمة بالفعل 
نها من تقرير التدابير  اختصاصــــــــــاً أوّلياً للحكم في جوهر القضيــــــــــة، ويمكِّ

المؤقتة إن رأت أن الظروف تقتضي ذلك 

النزاع  -
تلاحظ المحكمة أن بلجيكا والســــــــــنغال كلتيهمــــــــــا طرفان في اتفاقية 
مناهضة التعذيب  ونظراً إلى أن الشرط الأول المطلوب الوفاء به لإثبات 
اختصاص المحكمة على هذا الأســــــــــاس هو “وجود نزاع بين دولتين أو 
أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها”، 
يقع على عاتق المحكمة في هذه المرحلة من الإجراءات أن تثبت إن كان 

هذا النزاع في الظاهر موجوداً في تاريخ تقديم الاستدعاء 
تشــــــــــير المحكمة إلى أنــــــــــه عقب حكم محكمة الاســــــــــتئناف في داكار 
بوضع حدّ للإجراءات المتعلقة بتسليم السيد حبري إلى بلجيكا، وضعت 
السنغال القضية في يد الاتحاد الأفريقي وأبلغت بلجيكا بذلك في مذكرة 
شفوية مؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2005، وردت عليها بلجيكا 
بمذكرة شــــــــــفوية مؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2006، تطعن فيها في 
قدرة الســــــــــنغال على امتثال التزاماتها بموجــــــــــب اتفاقية مناهضة التعذيب 
بمجرد إحالتها قضيةً مشمولةً بالاتفاقية إلى منظمة دولية  وقالت بلجيكا 
إن السنغال لم تَفِ بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، لا سيما 
المادة 7 منها، بعدم محاكمتها للســــــــــيد حبري، بتقاعسها عن تسليمه إلى 
بلجيكا، لكي يرد على أفعال التعذيب التي ادُّعِيَ أنه ارتكبها  واعتبرت 
الســــــــــنغالُ أنها اتخذت تدابير للوفاء بالالتزامات المذكورة كدولة طرف 
في اتفاقيــــــــــة مناهضة التعذيب  وقررت المحكمــــــــــة، نظراً إلى ما تقدم، أنه 

يبدو أن نزاعاً على تفسير وتطبيق الاتفاقية كان موجوداً في الظاهر بين 
الطرفين في تاريخ تقديم الاستدعاء 

ثم تحولت المحكمة إلى مســــــــــألة ما إذا كان الاستدعاء قد أصبح فيما 
بعد بلا أيّ موضوع، نتيجةً لاختفاء النزاع الذي كان موجوداً في تاريخ 
تقديمه، لا ســــــــــيما في ضوء كون الســــــــــنغال اعترفت في ســــــــــياق جلسات 
الاستماع بأن الدولة الطرف في اتفاقية مناهضة التعذيب لا تستطيع أن 
تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بمجرد إحالة المســــــــــألة إلى منظمة دولية  
ولاحظت المحكمة أن الطرفين ظلّا مع ذلك مختلفين على مسائل أخرى 
تتصل بتفســــــــــير أو تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، مثل مســــــــــألة الإطار 
الزمني الذي يجب الوفاء فيه بالالتزامات الواردة في المادة 7، أو مســــــــــألة 
الظروف )المالية أو القانونيــــــــــة أو صعوبات أخرى( التي يمكن أن تكون 
ذات صلــــــــــة بالنظر فيمــــــــــا إذا كان قد حــــــــــدث أم لم يحدث تقاعس عن 
 الوفاء بتلــــــــــك الالتزامات  وتلاحظ المحكمة كذلك أن الطرفين ما زالا، 
فيما يبدو، مختلفين في وجهتي نظرهما حول الطريقة التي يمكن للســــــــــنغال 
بها أن تفي بالتزاماتها التعاهدية  وقررت تبعاً لذلك أنه يبدو أن ثمة نزاعاً 
ظاهراً من النــــــــــوع المتصور في المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب ما 
زال قائمــــــــــاً بين الطرفين، حــــــــــتى وإن كان نطاق هذا النزاع قد تغير منذ 

تقديم الاستدعاء 
الشروط الإجرائية   -

تشــــــــــير المحكمة أيضاً إلى أن المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب 
تقتضــــــــــي، أولًا، أن يكون أيّ نزاع يقــــــــــدَّم إلى المحكمة نزاعاً “لا يمكن 
تسويته عن طريق التفاوض”  وتعتبر المحكمة أنه يكفي، في مرحلة النظر 
في الاختصــــــــــاص الأوّلي، أن تجد أن بلجيــــــــــكا قامت بمحاولة للتفاوض  
وترى المحكمة أن المراسلة الدبلوماسية، لا سيما المذكرة الشفوية المؤرخة 
11 كانون الثاني/يناير 2006، التي أعربت فيها بلجيكا عن رغبتها في 
تقديم إيضاحات معينة إلى حكومة السنغال “في إطار إجراء المفاوضات 
المشمول بالمادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب    ”، تبينِّ أن بلجيكا 
حاولت حل النـزاع المذكور عن طريق التفاوض، وأنه لا يمكن استنتاج 
أن المقترحات التي اقتُرحت بهذا الشــــــــــكل لها مفعول حل النزاع  لذلك 
تســــــــــتنتج المحكمة أن مطلب “كون النزاع غير قابل للإصلاح عن طريق 

التفاوض” يجب أن يُعتبر أنه قد استُوفِيَ في الظاهر 
ولاحظت المحكمة بعد ذلك أن الاتفاقية تنص، ثانياً، على أن النزاع 
بين دولتين طرفين، الذي لم تتم تســــــــــويته عن طريق التفاوض، ينبغي أن 
مَ بناءً على طلب أحد الطرفين، إلى التحكيم، وأنه يمكن إحالته إلى  يقدَّ
المحكمــــــــــة إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على تنظيم هذا التحكيم في 
غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم  وتعتبر المحكمة أن المذكرة 
الشــــــــــفوية المؤرخة 20 حزيران/يونيه 2006 تتضمن عرضاً صريحاً من 
بلجيكا على السنغال للجوء إلى التحكيم عملًا بالفقرة 1 من المادة 30 
من اتفاقية مناهضة التعذيب، بغية تسوية النزاع المتعلق بتطبيق الاتفاقية 
في قضية السيد حبري  وتشير المحكمة إلى أنه يكفي، في هذه المرحلة من 
الإجراءات، أن تلاحظ أنه على افتراض أن المذكرة الشــــــــــفوية المذكورة 
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لم تصل إلى الجهة التي هي موجهة إليها، فإن مذكرة بلجيكا الشــــــــــفوية 
دَ أن هذه  المؤرخة 8 أيار/مايو 2007 تشــــــــــير إليهــــــــــا بصراحة، وقد تأكَّ
المذكرة الثانية أُرسلت إلى السنغال وأن السنغال تسلمتها في وقت يزيد 
عن ســــــــــتة أشهر قبل تاريخ إحالة المســــــــــألة إلى المحكمة، أيّ 19 شباط/

فبراير 2009 
مَ أن لها اختصاصــــــــــاً أوّلياً بموجب المادة 30  تســــــــــتنتج المحكمة مما تقدَّ
مــــــــــن اتفاقية مناهضة التعذيب لقبول القضية، وتعتبر ذلك كافياً لأن تقرر 
التدابــــــــــير المؤقتة التي طلبتها بلجيكا، إذا كانــــــــــت الظروف تقتضي ذلك  
وقــــــــــررت المحكمة، تبعاً لذلك، أنه لا حاجة إلى التحقُّق، في هذه المرحلة، 
ممــــــــــا إذا كان الأســــــــــاس الثاني للاختصــــــــــاص الذي أكدتــــــــــه بلجيكا، وهو 
التصريحــــــــــان الصادران عن الطرفين بموجب الفقــــــــــرة 2 من المادة 36 من 
النظام الأساسي، يمكن أيضاً أن يوفر أساساً يقوم عليه اختصاص المحكمة 

الصلة بين الحق المحمي والتدابير المطلوبة 
تشير المحكمة إلى أن صلاحيتها للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب 
المادة 41 من نظامها الأساسي تهدف إلى حماية حقوق كل من الطرفين 
ريثما تتخــــــــــذ قرارها، ويتبع ذلك أن المحكمــــــــــة يجب أن تحرص على أن 
تحمــــــــــي بهذه التدابير الحقوق التي يمكــــــــــن أن تحكم المحكمةُ فيما بعد بأنها 
تعود إلى المستدعي أو المدعى عليه  وتشير أيضاً إلى أنه يجب لذلك إقامة 
صلة بــــــــــين التدابير المؤقتة المطلوبة والحقوق الــــــــــتي هي موضوع الدعوى 
المقامة أمام المحكمة بشــــــــــأن جوهر القضية  وتقــــــــــول المحكمة كذلك إن 
صلاحيتها للإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة يجب ألّا تمارس إلّا إذا بدا على 

الأقل أن الحقوق التي يدَّعي بها طرف ما معقولة 
تلاحظ المحكمة أن التدابير المؤقتة المطلوبة في القضية الجارية تهدف 
إلى ضمان اتخاذ السنغال جميع الإجراءات اللازمة والتي هي من صلاحيتها 
لإبقاء السيد حسين حبري تحت إشراف السلطات السنغالية ومراقبتها 
حتى تصدر المحكمة قرارها النهائي  وتلاحظ أن إمكانية خروج الســــــــــيد 
حبري من أراضي السنغال يرجح أن تؤثر في الحقوق التي يمكن أن تحكم 

بها المحكمة لبلجيكا من حيث جوهر القضية 
عــــــــــلاوة على ذلك، حتى مع أن المحكمــــــــــة لا تحتاج في هذه المرحلة 
إلى إثبــــــــــات الحقوق التي تدَّعيها بلجيكا بصورة قاطعة أو النظر في قدرة 
بلجيكا على إثبات هذه الحقوق، تلاحظ المحكمة أن الحقوق تستند إلى 
تفســــــــــير ممكن لاتفاقية مناهضة التعذيب ولذلك تبدو معقولة  وتسنتج 
المحكمــــــــــة مما تقدم أنه يمكن لها، من هــــــــــذا المنظور أيضاً، أن تقرر التدابير 

المؤقتة المطلوبة إن كانت الظروف تقتضي ذلك 

خطر وقوع ضرر يتعذر إصلاحه أو وجود إلحاح 
تشــــــــــير المحكمة إلى أنه لا يمكن ممارســــــــــة صلاحياتها بالإشارة باتخاذ 
تدابــــــــــير مؤقتة إلّا إذا كان ثمة أمر ملحّ، بمعنى أن يكون ثمة خطر حقيقي 
أو وشيك من إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه بالحقوق المتنازع عليها قبل أن 

تصدر المحكمة قرارها النهائي 

تلاحظ المحكمة أن بلجيكا تشير إلى مقابلات أجرتها مؤخراً إذاعة 
فرنسا الدولية، وصحيفة بوبليكو الإسبانية، وصحيفة لا كروا الفرنسية، 
ووكالة الأنباء الفرنسية، مع رئيس جمهورية السنغال، السيد عبدالله واد، 
أشار فيها الرئيس إلى أنه لا ينوي أن يبقي السيد حبري في السنغال إلى 
مــــــــــا لا نهاية، إذا لم يقدم المجتمع الدولي الأموال اللازمة لتنظيم محاكمته  
لذلك، تقول بلجيكا إن السنغال يمكن أن ترفع الإقامة الجبرية عن السيد 

حبري في منزله 
تلاحظ المحكمة أن البيانات المتعلقة بإمكانية مغادرة الســــــــــيد حبري 
للسنغال إنما أدلى بها رئيس الدولة السنغالي، ويمكن أن تكون قد أثارت 
قلقاً لدى بلجيكا  وتلاحظ المحكمة كذلك أن الوكيل المشارك لبلجيكا 
أكد في جلسات الاستماع، رداً على نفس السؤال الذي سأله عضو من 
أعضاء المحكمة، أن إدلاء وكيل الســــــــــنغال بتصريح رسمي “واضح وغير 
مشــــــــــروط”، باسم حكومته، يمكن أن يكون كافياً لأن تعتبر بلجيكا أن 

طلبها الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة لم يعد له أيّ موضوع 
وتلاحظ المحكمة أن الســــــــــنغال تقول إن البيان الذي أدلى به الرئيس 
واد لإذاعة فرنسا الدولية، والذي طلبت بلجيكا بناءً عليه الإشارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة، إنما أُخذَ خارج ســــــــــياقه، “وأُعطِيَ معنى من الواضح أنه لم 

يكن فيه” 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أن السنغال أكدت مراراً وتكراراً أنه لا توجد 
لديها نية في رفع تدابير المراقبة والإشــــــــــراف الفعّالة المفروضة على السيد 
حبري، وقالت على وجه الخصوص إن السيد حبري لا توجد لديه وثيقة 
سفر صالحة وإن مراقبته تتم على يد وحدة هي نخبة من القوات المسلحة 
الســــــــــنغالية وإن التدابير التي نفذتها الســــــــــنغال بالفعل متســــــــــقة مع أحكام 

الاتفاقية ومماثلة للتدابير المؤقتة التي طلبتها بلجيكا 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أن الســــــــــنغال قالت إن المفاوضــــــــــات مع الاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الأفريقي، التي تهدف إلى الحصول على الأموال اللازمة 
لمحاكمة السيد حبري، جارية على ما يُرام  وتلاحظ أن السنغال أكدت 
في عدة مناسبات أثناء جلسات الاستماع أنها لا تفكر في رفع الإشراف 
والمراقبة اللذين فُرضا على شــــــــــخص السيد حبري لا قبل ولا بعد إتاحة 
الأموال من المجتمع الدولي لتنظيم الإجراءات القضائية  واقتبست المحكمة 
قول الوكيل المشــــــــــارك للســــــــــنغال، الذي صرح رسمياً في نهاية جلســــــــــات 

الاستماع، رداً على سؤال من أحد أعضاء المحكمة، بقوله:
“لن تسمح السنغال للسيد حبري بمغادرة السنغال ما دامت القضية 
الراهنة أمام المحكمة  ولا توجد لدى السنغال نية في السماح للسيد 

حبري بمغادرة البلد ما دامت القضية الراهنة أمام المحكمة ”

استنتاج
إن المحكمة، إذ تحيط علماً بالتأكيدات التي أعطتها الســــــــــنغال، تجد أن 
خطر إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه بالحقوق التي تدعيها بلجيكا ليس واضحاً 
في تاريــــــــــخ هذا الأمر، وتســــــــــتنتج مما تقدم أنــــــــــه لا يوجد في ظروف القضية 

الراهنة أيّ أمر ملحّ يبرر أن تقرر المحكمة الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 
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وإن المحكمــــــــــة، إذ رفضــــــــــت طلــــــــــب بلجيكا الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير 
ذَ في الإجراءات الراهنة لا يعني حكماً  ح أن القرار الذي اتخُّ مؤقتة، توضِّ
مســــــــــبقاً بأيِّ شكل كان على مسألة اختصاص المحكمة في تناوُل جوهر 
القضية أو أيّ مســــــــــائل تتصل بقبول الاستدعاء، أو تتصل بجوهر القضية 
 نفسه، وتبقي حق حكومتي بلجيكا والسنغال كلتيهما في تقديم حجج 
فيما يتعلق بهذه المسائل على حاله، دون أن يتأثر بأيّ شيء  وتضيف أن 
هذا القرار يترك حق بلجيكا أيضاً في أن تقدم في المســــــــــتقبل طلباً جديداً 
للإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة، بموجب الفقرة 3 من المادة 75 من لائحة 

المحكمة على حاله، دون أن يتأثر بشيء 

*

*  *

الإعلان المشترك من القاضيين كوروما ويوسف

أوضح القاضيان كوروما ويوسف في إعلانهما المشترك أنهما، وإن 
صوّتا بتأييد أمر المحكمة، قرّرا مع ذلك أن يلحقا بالأمر تصريحاً يؤكدان 
فيه أن الطرفين اعترفا بأن الحصانة لم تعد صالحة بموجب القانون الدولي، 
بغــــــــــض النظر عن مركز الشــــــــــخص المعني، وأن الســــــــــنغال تبذل جهوداً 
لضمان ألّا تسود الحصانة في هذه القضية بالذات  ويود القاضيان أيضاً 
أن يلفتا الانتباه إلى الجهود التي بذلها الاتحاد الأفريقي ضد الحصانة، وهو 
الذي اعترف بأن القضية المقامة على الســــــــــيد حســــــــــين حبري تقع ضمن 

اختصاصه 
ويلاحظ مقدما الإعلان المشــــــــــترك أن القضيــــــــــة الراهنة بين بلجيكا 
والســــــــــنغال تتعلق بالتزام الســــــــــنغال، بموجب القانون الدولي القائم على 
 aut dedere aut( الاتفاقيات والقائم على العرف، بتســــــــــليم أو محاكمة
judicare( السيد حســــــــــين حبري، رئيس جمهورية تشاد السابق لجرائم 
يُدَّعى أنــــــــــه ارتكبها أو أمــــــــــر بارتكابها حين كان رئيســــــــــاً للجمهورية  
ويشيران إلى أن السلطة الأولى النابعة من الاتفاقية، التي ذكرتها بلجيكا 
لهــــــــــذا الالتزام هي الفقــــــــــرة 1 من المادة 7 من اتفاقيــــــــــة مناهضة التعذيب 
وأنــــــــــواع المعاملة الأخرى أو العقوبة اللاإنســــــــــانية أو القاســــــــــية أو المهينة 
المعقودة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984  ويشيران إلى الانتصاف 
الذي التمســــــــــته بلجيكا في طلبها الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة: أن تطلب 
المحكمة من الســــــــــنغال، ريثما تصدر قرارهــــــــــا النهائي في جوهر القضية، 
“أن تتخذ جميع الخطوات التي تقع ضمن صلاحيتها لإبقاء السيد حسين 
حبري تحت مراقبة وإشــــــــــراف الســــــــــلطات القضائية للسنغال لكي تطبَّق 
قواعد القانون الدولي التي تطلب بلجيكا الالتزام بها تطبيقاً صحيحاً” 

يلاحظ القاضيان كوروما ويوســــــــــف أن القصد من التدابير المؤقتة 
هو المحافظة على حقوق كل مــــــــــن الطرفين ريثما تصدر المحكمة قرارها 
في جوهــــــــــر القضية، لضمان عدم إلحاق ضــــــــــرر يتعذر إصلاحه بالحقوق 
الــــــــــتي هي موضع نزاع في الإجــــــــــراءات القانونية الراهنة  ويشــــــــــيران إلى 
أن الســــــــــنغال صرحت أمام المحكمة في عدة مناســــــــــبات أثناء الإجراءات 

الشــــــــــفوية، بالقول إنها لن تخلي ســــــــــبيل السيد حبري ريثما تُحل القضية  
ويرى القاضيان كوروما ويوســــــــــف أن هــــــــــذه التصريحات تحفظ حقوق 
الطرفــــــــــين وتضمن عدم إلحاق ضرر يتعذر إصلاحــــــــــه بهذه الحقوق تماماً 
كما تفعل الأمر بالتدابير المؤقتة التي تطلبها بلجيكا، وبذلك خُدِمَ مقصد 
طلب بلجيكا  واســــــــــتنتجا أنه كان ينبغــــــــــي للمحكمة أن تكتفي بمجرد 
الاعتراف بتصريحات الســــــــــنغال وتعلن أنه، نتيجةً لذلك، لم يعد لطلب 

الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة أيّ معنى 

الرأي المستقل المشترك من القاضيين الخصاونة وسكوتنيكوف

صَوَّتَ القاضي الخصاونة والقاضي سكوتنيكوف بتأييد قرار المحكمة 
ألّا تأمر بالتدابير المؤقتة التي طلبتها بلجيكا  غير أنهما لا يتفقان مع قرار 
المحكمة أن الأحوال اللازمة لأغراض الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة، من 
حيث إثبات اختصاص ظاهري للمحكمة أو تقدير إن كان الاستدعاء 
وْفِيَت  ويشيران إلى أن المحكمة قد  قد أصبح غير ذي موضوع، قد اســــــــــتـُ
قبلت حقيقة أن النزاع، كما صاغته بلجيكا، في ضوء التوضيحات التي 
قدمها الطرفان كل لموقفه، لم تعد موجودة، حتى على أســــــــــاس ظاهري 
)الأمــــــــــر، الفقرة 48(  وكان ينبغي أن تــــــــــؤدي هذه التوضيحات، على 
أقــــــــــل تقدير، إلى جعل المحكمة تقضي بأن اختصاصها الأوّلي للحكم في 
جوهر القضية لا يمكن إثباته، لأنه توجد شكوك خطيرة جداً في وجود 
نزاع في الوقت الذي قُدم فيه الاستدعاء  فمثل هذا القرار كان سيسمح 
باستمرار القضية التي قدمتها بلجيكا  وكبديل عن ذلك، كان يمكن أن 
تستنتج المحكمة، استنتاجاً أكثر إقناعاً، أنه نظراً إلى التوضيح الذي قدمه 
الطرفان، لا يوجد نزاع، ولذلك أصبح الاستدعاء عديم الجدوى  لكن 
المحكمة، بدلًا من ذلك، توصلت إلى ما هو في نظر القاضيين اســــــــــتنتاج 
غير قابــــــــــل للتصديق، مفاده أنه “يبدو أن الطرفــــــــــين ما زالا، مع ذلك، 
مختلفين حول مســــــــــائل أخرى تتصل بتفســــــــــير اتفاقية مناهضة التعذيب 
أو تطبيقها” )الأمر، الفقرة 48(، ومضت لتعرض “مســــــــــائل أخرى” 
لم تعينها بلجيكا أبداً بأنها تشــــــــــكل جزءًا من النزاع، ومن ثم لم تتناولها 

السنغال بوصفها كذلك 
يشــــــــــير القاضــــــــــي الخصاونة والقاضي ســــــــــكوتنيكوف أنــــــــــه أتُيحت 
للمحكمــــــــــة فرصة لتبينِّ أن مســــــــــألة “ما إذا كان ثمة نــــــــــزاع دولي أم لا 
مسألة تحتاج إلى تقرير موضوعي” )تفسير معاهدات الصلح مع بلغاريا 
وهنغاريا ورومانيا، المرحلة الأولى، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية 
لعــــــــــام 1950، الصفحــــــــــة 74 من النص الإنكليــــــــــزي(  وإن من واجب 
المحكمــــــــــة، في الواقــــــــــع، أن تتخذ مثــــــــــل هذا القــــــــــرار  ويتوقع من المحكمة 
 أن تكــــــــــون، بفعلها ذلك، حتى ولو على أســــــــــاس أوّلي، مجتهدة ودقيقة  
ولا يظــــــــــن القاضيان أن قرار المحكمة في هذه القضية يَفي بهذه المتطلبات 

البديهية 
وفي الختام أعرب القاضي الخصاونة والقاضي ســــــــــكوتنيكوف عن 
أملهما في ألّا يردع بقاء القضية قيد نظر المحكمة المتبرعين المحتملين عن 

تقديم المساعدة إلى السنغال في تنظيم محاكمة السيد حبري 
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الرأي المخالف من القاضي كنسادو ترينداد

يختلف القاضي كنســــــــــادو ترينداد مع قــــــــــرار أغلبية أعضاء المحكمة، 
ويؤكــــــــــد أن ظروف القضية الراهنة تفي وفاءً تاماً بالشــــــــــروط المســــــــــبقة 
للإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة، كان يجب أن تأمر بها المحكمة  ويشــــــــــير، 
بادئ ذي بدء، إلى أن التدابير التحفظية أقُحمت على إجراءات القانون 
الدولي لحماية فعالية وظيفة الاختصاص نفســــــــــها، لا سيما في وجه ضرر 
وشيك يتعذر إصلاحه، وبغية ضمان تحقيق العدالة  وإن التدابير المؤقتة، 
وإن أُمِرَ بها على أســــــــــاس دليــــــــــل أوّلي، لا موضوعي، ملزمة بالضرورة  
وهذه أول قضية تقدم إلى محكمة العدل الدولية على أساس اتفاقية الأمم 
المتحدة لمناهضة التعذيب )المادة 30(، وقررت المحكمة أن لها اختصاصاً 
أوّليــــــــــاً بموجب هذه الاتفاقية  غير أن الأمر الذي أصدرته لا يعكس، في 
رأيه، جميع النقاط ذات الصلة بالنظر على الوجه الصحيح في المســــــــــائل 

التي أثارها الطلب 
وهو يلاحظ أن المحكمــــــــــة ووجِهَت مؤخراً بأوضاع، كوضع هذه 
القضية، توضح ســــــــــيطرة البعد المشــــــــــترك بين الــــــــــدول بدقة في الاعتراف 
بالحقوق التي يراد المحافظة عليهــــــــــا بتدابير مؤقتة )أي الأوامر التي تصدر 
لتجنب تفاقم الأوضاع مما يســــــــــبب ضرراً بحقوق شــــــــــخص الإنسان(  
وإن الحق المستشــــــــــهد به هنا يتفق مع الواجبات المبينة في اتفاقية مناهضة 
التعذيــــــــــب، التي يعــــــــــبر عنها في مبــــــــــدأ الاختصاص العالمي )التســــــــــليم أو 

المحاكمة(: الحق المرتبط هنا المراد حفظه هو الحق في تحقيق العدالة 
يشير القاضي كنسادو ترينداد إلى أن الطرفين، بلجيكا والسنغال، 
رَأيَا في جلســــــــــات الاستماع أن من المناسب الإشــــــــــارة إلى جرائم نظام 
حسين حبري )1982 - 1990( في تشاد، حيث وقع آلاف الضحايا 
لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، كما جاء 
في تقرير لجنة الحقيقة التشــــــــــادية في ســــــــــنة 1992، بما في ذلك الممارسة 
المنهجيــــــــــة للتعذيب، انتهاكاً لحظر مطلــــــــــق بموجب قواعد آمرة  ومع أن 
القضية بين الدولتين نشــــــــــأت في وقت لاحــــــــــق بإجراءات قانونية تابعتها 
الضحايا في الســــــــــنغال وبلجيكا، منذ عام 2000، لا يمكن فصلها عن 
أصولها التي كشــــــــــفت عن المأســــــــــاة الإنســــــــــانية التي وقعت في تشاد أثناء 
حكــــــــــم نظام حبري  وقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 
في عام 2006 تدابير مؤقتة في قضية أقامتها مجموعة من هذه الضحايا، 
وكلف الاتحاد الأفريقي السنغال بمقاضاة السيد حسين حبري ومحاكمته 
“باسم أفريقيا”، في محكمة سنغالية مختصة  ولتحقيق هذه الغاية، عدلت 
الســــــــــنغال قانونها الجنائي وقانون أصول المحاكمات الجنائية في أوائل عام 
2007  وكانت القضية أيضاً موضع اهتمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق 

الإنسان، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 
يضيف القاضي كنسادو ترينداد قائلًا: على الرغم من ذلك سادت 
الحصانة حتى اليوم، بعد مرور نحو عقدين من الزمن على حدوث الوقائع 
المبلَّغ عنها  وما زالت الضحايا الباقية على قيد الحياة تبحث عن العدالة، 

وكثير منها توفيت وهي تبحث عن العدالة  ومن الواضح أن الشــــــــــروط 
المسبقة لتقرير التدابير المؤقتة قد أثُبتت بوضوح في هذه القضية  ويوجد 
إلحاح يتصل بالتدابير التي يجب اتخاذها على وجه الاستعجال للمحافظة 
علــــــــــى الحق في تحقيق العدالة وامتثال هذا الحق  وثمة ضرر وشــــــــــيك آخر 
يتعذر إصلاحه؛ وهو أن الحصانة المستمرة والمتطاولة إنما هي بمثابة وضع 
مســــــــــتمر لضرر يتعذر إصلاحــــــــــه لمن لم يجدوا العدالــــــــــة في حياتهم  وإن 

المحاكمة تمنع التأخيرات غير المبررة؛ فتأخير العدالة يعني الحرمان منها 
يرى القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن قرار المحكمة بعدم الأمر بتدابير 
مؤقتة يمكن بذلك أن يكون موضع طعن شــــــــــديد  يضاف إلى ذلك أنه 
حــــــــــتى إذا لم تكن محكمــــــــــة العدل الدولية مقتنعة بالحجــــــــــج التي تقدم بها 
الطرفان، فهي غير ملزمة بهذه الحجج؛ فهي ولية أمر اختصاصها ومخولة 
بموجب لائحتها )الفقرتين )1( و)2( من المادة 75( بالأمر بتدابير مؤقتة 
من تلقاء نفسها، حتى وإن كانت مختلفة عن التدابير المطلوبة  وقال إن 
وضع السيد حسين حبري رهن الإقامة الجبرية في منزله في السنغال مجرد 
جانب واحد من جوانب هذه القضية؛ وثمة جوانب أخرى مســــــــــتمرة، 
تستحق اهتماماً أوثق من المحكمة، كتكاليف محاكمة السيد حبري، التي 
يُدَّعى بأنها مرتفعة، بالإضافة إلى التدابير السابقة للمحاكمة التي ما زال 
ينبغي اتخاذها، وعدم تحديد الوقت الذي سينقضي قبل إجراء المحاكمة 
خلص القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد إلى القول إنه كان على المحكمة 
أن تأمــــــــــر بتدابير مؤقتة، تطلب فيها مــــــــــن الطرفين أن يقدما إليها تقارير 
دورية عن التدابير التي اتخذاها لتقديم الســــــــــيد حسين حبري إلى المحاكمة 
في السنغال  ومن شأن هذا أن يتفق مع صلة الحق المراد حفظه – الحق 
في تحقيق العدالة – وطبيعة هذا الحق، والالتزامات المرتبطة به تجاه كافة 
الأطراف بموجــــــــــب اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي التزامات بالنتائج لا 
بمجرد التصرف أو السلوك  ولو فعلت المحكمة ذلك لكانت قد وضعت 
ســــــــــابقة هامــــــــــة، إن لم تكن تاريخية، في تأييد مبــــــــــدأ الاختصاص العالمي، 
واتخذت لنفســــــــــها دور مانح الضمان الجماعــــــــــي لاتفاقية الأمم المتحدة 

لمناهضة التعذيب 

الرأي المستقل من القاضي الخاص سور
يشــــــــــير القاضي سور، في رأيه المستقل الذي ألحقه بأمر المحكمة، إلى 
بعض المبادئ الأساســــــــــية المتعلقة بمركز القاضي الخاص  وقال إن واجبه 
هو تحقيق الاستقلالية والموضوعية التي يحققها القضاة الآخرون في هيئة 
المحكمــــــــــة  ويجب عليه أيضاً أن يضمن أن تأخذ المحكمة في الاعتبار التام 

الحجج التي يقدمها الطرف الذي اختاره، حتى ولو لم تأخذ بها 
يأسف القاضي سور، وإن كان قد أعرب عن اتفاقه مع فقرة منطوق 
أمــــــــــر المحكمة، لكون المحكمة لم تحلــــــــــل التحوُّل الذي حصل في مضمون 
طلب بلجيكا الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة، والذي استعيض بموجبه عن 
المراقبة المراد أن تفرضها “السلطات القضائية السنغالية” بمراقبة تفرضها 
“السلطات السنغالية”  فلا يمكن تحقيق المراقبة القضائية بموجب قانون 
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176 - النزاع المتعلق بحقوق الملاحة وما يتصل بها من حقوق )كوستكاريكا ضد نيكاراغوا(

الحكم الصادر في 13 تموز/يوليه 2009

السنغال إلّا على أساس لائحة اتهام، بينما مراقبة “السلطات السنغالية” 
تعني تدبيراً إدارياً للمراقبة والإشــــــــــراف  وبالتــــــــــالي أصبح طلب بلجيكا 
النهائي بمثابة طلب استمرار المراقبة الإدارية المفروضة على السيد حبري، 
بينمــــــــــا ينطوي الطلب الأول على ضرورة اتخاذ الســــــــــنغال تدبيراً قضائياً 
جديداً  ويرى القاضي سور أنه كان يجب إعطاء حجج الطرفين، بشأن 

هذه النقطة تقريراً كاملًا عن الحجج التي استخدماها 
ثم نظر القاضي ســــــــــور في الطريقة التي استخدمتها المحكمة لدراسة 
الأحوال اللازمة لممارستها صلاحيتها بتقرير التدابير المؤقتة  ولاحظ أن 
المحكمة نظرت بعنايــــــــــة وبحذر في اختصاصها ومقبولية الطلب ظاهرياً، 
لكــــــــــي تأخذ في الاعتبار التام موافقة الدولتــــــــــين على اختصاصها  لكنه 
يتســــــــــاءل قائلًا: ألم يكن أكثــــــــــر إقناعاً للمحكمــــــــــة وللطرفين على حدّ 
ســــــــــواء أن تستبدل المحكمة بالممارسة الراهنة القائمة على أساس إظهار 
إيجــــــــــابي لاختصاصها الأوّلي والمقبولية الأوّلية إظهاراً ســــــــــلبياً، يكون من 
الواضــــــــــح بموجبــــــــــه أن المحكمة لا تفتقر الاختصــــــــــاص، ومن الواضح أن 
الطلــــــــــب ليس غير مقبول  ويمكن بذلك أن تركــــــــــز المحكمة على تقييم 
الظروف التي تســــــــــتدعي، أو لا تستدعي، الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة، 
بمعنى الإلحاح، وصلة الحقوق المراد حفظها، وخطر حدوث ضرر يتعذر 

إصلاحــــــــــه  فمثل هذا التغيير في فقه المحكمة يكون أكثر اتفاقاً مع المادة 
41 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تمنحها صلاحية الإشارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة، تقريراً مســــــــــتقلًا، لحفظ حقوق أيّ من الطرفين إذا كانت 

الظروف تقتضي ذلك 

وأخيراً نظر القاضي سور، دون أن يمس جوهر القضية، في مسألة 
وجــــــــــود نزاع بين الطرفــــــــــين في وقت اتخاذ القرار بشــــــــــأن الأمر  فهو 
يرى أن بلجيكا والســــــــــنغال متفقتــــــــــان في أن اتفاقية مناهضة التعذيب 
تلــــــــــزم الدول التي هي أطراف في الاتفاقية بإنشــــــــــاء اختصاصها الجنائي 
ومحاكمة الأشــــــــــخاص المتهمين بجرائم تنص عليها الاتفاقية، أو – إذا 
لم تفعــــــــــل ذلك – بتســــــــــليمهم  وقال، علاوة علــــــــــى ذلك، إن بلجيكا 
حصلت على ما يرضيها بشــــــــــأن طلباتها، بإعلانات السنغال المتكررة 
أنها ستمضي في أسرع وقت ممكن إلى محاكمة السيد حبري على جميع 
الجرائم التي هو متهم بارتكابها، وبالتدابير القضائية التي اتخذتها لتحقيق 
هــــــــــذه الغاية  وبذلك، لم يكن في تاريخ إصــــــــــدار هذا الأمر أيّ نزاع 
بــــــــــين الطرفين، وكان ينبغي أن ترفــــــــــض المحكمة طلب بلجيكا باعتبار 

أنه ليس له أساس 

أصدرت محكمــــــــــة العــــــــــدل الدوليــــــــــة، في 13 تموز/يوليه 2009، 
حكمها في القضية المتعلقة بالنزاع المتعلق بحقوق الملاحة وما يتصل بها 

من حقوق )كوستاريكا ضد نيكاراغوا( 
وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكّلة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ 
والقضاة شي، وكوروما، والخصاونة، وبويرغنتال، وأبراهام، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، 
ويوســــــــــف، وغرينوود؛ والقاضي الخاص غيــــــــــوم؛ ورئيس قلم المحكمة 

كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 156( على النحو التالي:
   “

إن المحكمة،
فيما يتعلق بحقوق كوستاريكا الملاحية بمقتضى معاهدة   ’1‘
عــــــــــام 1858 في جزء نهر ســــــــــان خوان الذي يســــــــــمح فيه بالملاحة 

للجميع،

بالإجماع، )أ( 
تقضي بأن لكوســــــــــتاريكا الحق في حرية الملاحة في نهر ســــــــــان 

خوان لأغراض التجارة؛
بالإجماع، )ب( 

تقضي بأن حق كوستاريكا في الملاحة لأغراض التجارة يشمل 
نقل الركاب؛

بالإجماع، )ج( 
تقضي بأن حق كوستاريكا في الملاحة لأغراض التجارة يشمل 

نقل السياح؛
بأغلبية تسعة أصوات مقابل خمسة أصوات، )د( 

تقضي بأن الأشخاص المسافرين على نهر سان خوان على ظهر 
سفن تابعة لكوستاريكا ممارسين حق كوستاريكا في حرية الملاحة 

يتعين عليهم الحصول على تأشيرات دخول من نيكاراغوا؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة شــــــــــي، وبويرغنتال، 
وأبراهام، وكيث، وبنونة، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛



95

المعارضون: القضاة كوروما، والخصاونة، وســــــــــيبولفيدا - 
آمور، وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص غيوم؛

بالإجماع، )هـ( 
تقضي بأن الأشخاص المسافرين على نهر سان خوان على ظهر 
سفن تابعة لكوستاريكا ممارسين حق كوستاريكا في حرية الملاحة 

يتعين عليهم شراء بطاقات سياحية من نيكاراغوا؛
بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )و( 

تقضي بأن سكان ضفة كوســــــــــتاريكا من نهر سان خوان لهم 
حق الملاحة على النهر بين المجتمعات المحلية المطلة على شاطئ النهر 
بغرض قضاء الحاجات الأساســــــــــية للحياة اليومية التي تتطلب النقل 

السريع؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة شــــــــــي، وكورومــــــــــا، 
والخصاونة، وبويرغنتال، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، 
وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛

المعارضون: القاضي الخاص غيوم؛
بأغلبية اثني عشر صوتاً مقابل صوتين، )ز( 

تقضــــــــــي بأن لكوســــــــــتاريكا حــــــــــق الملاحة بنهر ســــــــــان خوان 
 مســــــــــتخدمة الســــــــــفن الرسمية التي لا تســــــــــتخدم، في حالات معينة، 
إلّا لتوفير الخدمات الأساســــــــــية اللازمة لســــــــــكان المناطق المشاطئة 

حيث يكون النقل السريع شرطاً لتلبية احتياجات السكان؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة شــــــــــي، وكورومــــــــــا، 
والخصاونة، وبويرغنتال، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، 

وبنونة، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛
المعارضون: القاضي سكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص غيوم؛

بالإجماع، )ح( 
تقضي بأن كوستاريكا لا حق لها في الملاحة بنهر سان خوان 

باستخدام سفن تقوم بوظائف من وظائف الشرطة؛
بالإجماع، )ط( 

تقضي بأن كوستاريكا لا حق لها في الملاحة بنهر سان خوان 
لأغــــــــــراض تبديل أفراد مراكز الشــــــــــرطة الحدودية الواقعة على طول 
 الضفة اليمنى للنهــــــــــر وإعادة تزويد هذه المراكــــــــــز بالمعدات الرسمية 

بما فيها أسلحة وذخائر الخدمة؛
فيمــــــــــا يتعلق بحق نيكاراغوا في تنظيم الملاحة في جزر نهر   ’2‘

سان خوان الذي يسمح فيه بالملاحة للجميع،
بالإجماع، )أ( 

تقضــــــــــي بــــــــــأن لنيكاراغوا الحق في أن تشــــــــــترط توقف ســــــــــفن 
كوستاريكا وركابها عند أول وآخر المراكز التابعة لنيكاراغوا وهي 

في طريقها على نهر سان خوان؛

بالإجماع، )ب( 
تقضي بأن لنيكاراغوا الحق في أن تشــــــــــترط حمل الأشــــــــــخاص 

المسافرين بنهر سان خوان لجوازات سفر أو وثائق هوية؛
بالإجماع، )ج( 

تقضي بــــــــــأن لنيكاراغوا الحق في إصدار شــــــــــهادات الســــــــــماح 
بالمغادرة للســــــــــفن التابعة لكوستاريكا والتي تمارس حق كوستاريكا 
في حريــــــــــة الملاحة ولكنها لا تملك الحق في أن تطلب دفع رســــــــــوم 

مقابل إصدار هذه الشهادات؛
بالإجماع، )د( 

تقضــــــــــي بــــــــــأن لنيكاراغوا الحــــــــــق في أن تفرض جــــــــــداول زمنية 
للملاحة على السفن المبحرة على نهر سانت خوان؛

بالإجماع، )هـ( 
تقضــــــــــي بــــــــــأن لنيكاراغــــــــــوا الحق في أن تشــــــــــترط على ســــــــــفن 

كوستاريكا المزودة بقلاع أو أبراج رفع علم نيكاراغوا،
فيما يتعلق بالصيد الكفافي  ’3‘

بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،
تقضي بأن على نيكاراغوا أن تحترم كحق عرفي قيام القاطنين 
على ضفة كوســــــــــتاريكا من نهر ســــــــــان خوان بالصيد الكفافي من 

تلك الضفة؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة شــــــــــي، وكورومــــــــــا، 
والخصاونة، وبويرغنتال، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، 

وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ والقاضي الخاص غيوم؛
المعارضون: القاضي سيبولفيدا - آمور؛

فيمــــــــــا يتعلق بامتثال نيكاراغوا لالتزاماتها الدولية بمقتضى   ’4‘
معاهدة عام 1858،

بأغلبية تسعة أصوات مقابل خمسة أصوات؛ )أ( 
تقضي بأن نيكاراغــــــــــوا لا تتصرف وفقــــــــــاً لالتزاماتها بمقتضى 
معاهدة عام 1858 عندما تشــــــــــترط حصول الأشخاص المسافرين 
بنهر ســــــــــان خوان على ظهر ســــــــــفن تابعة لكوستاريكا ممارسة لحق 
كوستاريكا في حرية الملاحة على تأشيرات دخول من نيكاراغوا؛

المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة شــــــــــي، وبويرغنتال، 
وأبراهام، وكيث، وبنونة، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛
المعارضون: القضاة كوروما، والخصاونة، وســــــــــيبولفيدا - 

آمور، وسكوتنيكوف؛ والقاضي الخاص غيوم؛
بالإجماع، )ب( 

تقضي بــــــــــأن نيكاراغوا لا تتصرف وفقــــــــــاً لالتزاماتها بمقتضى 
معاهدة عام 1858 عندما تشــــــــــترط شــــــــــراء الأشخاص المسافرين 
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بنهر ســــــــــان خوان على ظهر ســــــــــفن تابعة لكوستاريكا ممارسة لحق 
كوستاريكا في حرية الملاحة لبطاقات سياحية من نيكاراغوا؛

بالإجماع، )ج( 
تقضي بأن نيكاراغــــــــــوا لا تتصرف وفقــــــــــاً لالتزاماتها بمقتضى 
معاهدة عام 1858 عندما تشــــــــــترط أن يدفع مشــــــــــغلو السفن التي 
تمارس حق كوســــــــــتاريكا في حرية الملاحة رســــــــــوماً للحصول على 

شهادات السماح بالمغادرة؛
بالإجماع،  ’5‘

ترفــــــــــض جميع الطلبــــــــــات الأخــــــــــرى المقدمة من كوســــــــــتاريكا 
ونيكاراغوا 

*
*  *

وقد ذيّل القاضيان سيبولفيدا - آمور وسكوتنيكوف حكم المحكمة 
برأيين مستقلين؛ وذيّل القاضي الخاص غيوم حكم المحكمة بإعلان 

*
*  *

تبدأ المحكمة بالإشــــــــــارة إلى أنه في يوم 29 أيلول/ســــــــــبتمبر 2005 
أودعت جمهورية كوستاريكا )يشار إليها فيما بعد باسم “كوستاريكا”( 
لدى قلم المحكمة طلباً تقيم به دعوى ضد جمهورية نيكاراغوا )يشار إليها 
فيما يلي باســــــــــم “نيكاراغوا”( بشأن “نزاع يتعلق بحقوق كوستاريكا 

الملاحية وما يتصل بها من حقوق في نهر سان خوان” 
وتلاحظ المحكمة أن كوســــــــــتاريكا تســــــــــعى إلى تأسيس اختصاص 
المحكمــــــــــة علــــــــــى الإعلان الــــــــــذي أصدرته في 20 شــــــــــباط/فبراير 1973 
بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة، وعلى 
الإعلان الذي أصدرته نيكاراغوا في 24 أيلول/سبتمبر 1929 بموجب 
المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة والذي يعتبر، 
وفقــــــــــاً للفقرة 5 من المادة 36 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة الحالية، 
وللمــــــــــدة المتبقية له، قبولًا للاختصاص الإلزامــــــــــي لهذه المحكمة  كذلك 
تسعى كوســــــــــتاريكا إلى تأسيس اختصاص المحكمة على اتفاق توفار - 
كالديرا الموقع بين الطرفين في 26 أيلول/ســــــــــبتمبر 2002  وبالإضافة 
إلى ذلك تحتج كوستاريكا، كأساس لاختصاص المحكمة، بأحكام المادة 
الحادية والثلاثين من المعاهدة الأمريكية المتعلقة بالتســــــــــوية الســــــــــلمية التي 

يطلق عليها رسمياً، وفقاً للمادة الستين منها، اسم “ميثاق بوغوتا” 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن كوســــــــــتاريكا تطلــــــــــب إليهــــــــــا، في مرافعاتها 
الختامية، أن تقرر وتعلن أن نيكاراغوا أخلت بالتزاماتها الدولية بحرمانها 
كوســــــــــتاريكا مــــــــــن أن تمارس بحرية حقوقها الملاحيــــــــــة وما يتصل بها من 
حقوق في نهر سان خوان  وتطلب كوستاريكا إلى المحكمة، على وجه 

الخصوص، أن تقرر وتعلن أن،
“جمهورية نيكاراغوا، بتصرفها، قد أخلت بما يلي:

الالتزام بالســــــــــماح لجميع الســــــــــفن التابعة لكوســــــــــتاريكا  )أ( 
وركابها بحرية الملاحة في نهر ســــــــــان خوان لأغراض التجارة، بما في 

ذلك الاتصال ونقل الركاب والسياحة؛
الالتــــــــــزام بــــــــــألّا تفرض أيّة أعباء أو رســــــــــوم على ســــــــــفن  )ب( 

كوستاريكا وركابها لقاء الملاحة في النهر؛
الالتزام بألّا تشــــــــــترط على الأشــــــــــخاص الذين يمارسون  )ج( 
حقهــــــــــم في حرية الملاحة في النهر حمل جوازات ســــــــــفر أو الحصول 

على تأشيرات دخول من نيكاراغوا؛
الالتزام بألّا تشترط أن توقف سفن كوستاريكا وركابها  )د( 

عند أيّ مركز تابع لنيكاراغوا على طول النهر؛
الالتــــــــــزام بألّا تفرض أيّة قيود أخرى على ممارســــــــــة الحق  )هـ( 
في حرية الملاحة، بما في ذلك الجداول الزمنية للملاحة والشــــــــــروط 

المتعلقة بالأعلام؛
الالتزام بالســــــــــماح لســــــــــفن كوســــــــــتاريكا وركابها عند  )و( 
القيام بهذه الملاحة بالرســــــــــو في أيّ جــــــــــزء من الضفة تكون الملاحة 
فيه مســــــــــموحاً بها للجميع بدون دفع أيّة رســــــــــوم، إلّا ما تتفق عليه 

الحكومتان صراحة؛
الالتزام بالسماح للسفن الرسمية التابعة لكوستاريكا بحق  )ز( 
الملاحة في نهر سان خوان، بما في ذلك الملاحة لأغراض تبديل أفراد 
المراكــــــــــز الحدودية على طول الضفة اليمــــــــــنى للنهر وإعادة تزويدها 
بالمعدات الرسمية، بما فيها أسلحة وذخائر الخدمة، ولأغراض الحماية 
كما هو مقرر في الصكوك ذات الصلة، وخاصة في المادة الثانية من 

قرار تحكيم كليفلاند؛
الالتزام بتيسير الملاحة والإسراع بها في نهر سان خوان،  )ح( 
بالشــــــــــروط التي تنص عليهــــــــــا معاهدة 15 نيســــــــــان/أبريل 1858 
وتفسيرها في قرار تحكيم كليفلاند لعام 1888، وفقاً للمادة 1 من 

الاتفاق الثنائي المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 1956؛
الالتزام بالسماح للمشاطئين على ضفة كوستاريكا من  )ط( 

النهر بالصيد الكفافي في النهر” 
وعلاوة على ذلك، تطلب كوستاريكا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن 

أنه بسبب الإخلالات المذكورة أعلاه،
“تكون نيكاراغوا ملزمة بما يلي:

الامتناع فوراً عن أيّ إخــــــــــلال بالالتزامات ذات الطابع  )أ( 
المستمر؛

تعويض كوســــــــــتاريكا عن جميــــــــــع الأضرار التي لحقت بها  )ب( 
نتيجة لإخلالات نيكاراغوا بالتزاماتها المشــــــــــار إليها أعلاه، وذلك 
بإعــــــــــادة الوضــــــــــع إلى ما كان عليه قبل إخــــــــــلالات نيكاراغوا ودفع 
تعويــــــــــض بمبلــــــــــغ يتم تحديده في مرحلة مســــــــــتقلة مــــــــــن مراحل هذه 

الدعوى؛
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تقديم التأكيــــــــــدات والضمانات المناســــــــــبة بأنها لن تكرر  )ج( 
سلوكها غير القانوني، وذلك بالشكل الذي تأمر به المحكمة” 

كذلك تطلب كوستاريكا إلى المحكمة رفض طلب نيكاراغوا 
بتقديم إعلان 

وتطلب نيكاراغوا، في مرافعاتها الختامية، إلى المحكمة أن تقرر 
وتعلن أن الطلبات المقدمة من كوستاريكا

“مرفوضة في جملتها، ومرفوضة على وجه الخصوص اســــــــــتناداً 
إلى الأسس التالية:

إما لأنه لا يوجد إخلال بأحكام معاهدة الحدود المؤرخة  )أ( 
15 نيسان/أبريل 1858 أو بأيّ التزام آخر تتحمله نيكاراغوا؛

أو، حســــــــــبما يكون مناســــــــــباً، لأن الالتــــــــــزام الذي يدعى  )ب( 
الإخــــــــــلال به ليس التزاماً بمقتضى أحــــــــــكام معاهدة الحدود المؤرخة 

15 نيسان/أبريل 1858 أو بمقتضى القانون الدولي العام” 
وعــــــــــلاوة على ذلك، تطلب نيكاراغوا إلى المحكمة أن تصدر إعلاناً 
رسمياً بشــــــــــأن المسائل التي أثارتها في مذكرتها المضادة ومذكرتها التعقيبية 

وكررتها في جلسات الاستماع، وهي:
أن كوســــــــــتاريكا ملزمة بالامتثال لنظم الملاحة )والرسو( في   ’1‘“
نهر ســــــــــان خوان التي تفرضها سلطات نيكاراغوا وخاصة ما يتصل 

منها بمسائل الصحة والأمن؛
أن كوســــــــــتاريكا يتعين عليها أن تدفع مقابلًا لأيّة خدمات   ’2‘
خاصة تقدمها نيكاراغوا لدى استخدام نهر سان خوان إما للملاحة 

أو للرسو على ضفاف نيكاراغوا؛
أن كوستاريكا ملزمة بدفع جميع الرسوم المعقولة التي تحصل   ’3‘
عن التحســــــــــينات الحديثة في الملاحة بالنهر بالنســــــــــبة لما كانت عليه 

حالتها في عام 1858؛
أنه لا يجوز اســــــــــتخدام ســــــــــفن مصلحة الضرائــــــــــب إلّا أثناء   ’4‘ 
ما يحدث فعلًا من نقل البضائع الذي تسمح به المعاهدة وإلّا فيما 

يتعلق بهذا النقل؛
أن نيكاراغــــــــــوا لهــــــــــا الحق في جرف طمي نهر ســــــــــان خوان   ’5‘
 لإعــــــــــادة حالة تدفق المياه إلى ما كانــــــــــت عليه في عام 1858 حتى
لو أثر ذلك على تدفق المياه إلى المجاري التي تتلقى مياهه حالياً مثل 

نهر كولورادو ”
الأسباب التي استندت إليها المحكمة

أولًا - الظروف والأصول الجغرافية والتاريخية للنزاع
تلاحظ المحكمة، فيما يتعلق بالظروف الجغرافية والتاريخية للقضية، 
أن حكومتي كوســــــــــتاريكا ونيكاراغوا توصلتا إلى اتفاق في 15 نيسان/
أبريل 1858 بشــــــــــأن معاهدة للحدود صدقت عليها كوســــــــــتاريكا في 
16 نيســــــــــان/أبريل 1858 وصدقت عليها نيكاراغوا في 26 نيســــــــــان/
أبريل 1858  وقد حدّدت معاهدة الحدود لعام 1858 مسار الحدود 

بــــــــــين كوســــــــــتاريكا ونيكاراغوا من المحيط الهــــــــــادئ إلى البحر الكاريبـي  
وبــــــــــين نقطة تقع علــــــــــى بُعد ثلاثة أميال إنكليزية من كاســــــــــتيليو فييخو، 
وهــــــــــي مدينة تقع بأراضــــــــــي نيكاراغــــــــــوا، والبحر الكاريبـــــــــــي، حدّدت 
المعاهدة الحدود على طول الضفة اليمنى لنهر ســــــــــان خوان  وقد قررت 
المعاهــــــــــدة ســــــــــيطرة نيكاراغوا وولايتها الســــــــــيادية على مياه نهر ســــــــــان 
 خوان، ولكنها أكدت في الوقت نفســــــــــه الحقوق الملاحية لكوستاريكا 

“con objetos de comercio” في الجزء الأدنى من مجرى النهر 

وبعــــــــــد اعتراضات أثارتها نيكاراغوا في مناســــــــــبات مختلفة بالنســــــــــبة 
لصحة معاهدة عام 1858، عرض الطرفان المسألة للتحكيم على رئيس 
الولايــــــــــات المتحدة  واتفق الطرفان بالإضافة إلى ذلك على أنه إذا تبينت 
صحة معاهدة عام 1858 فينبغي أيضاً للرئيس كليفلاند أن يقرر ما إذا 
كانت كوســــــــــتاريكا تستطيع الملاحة في نهر سان خوان مستخدمة سفناً 
حربية أو ســــــــــفناً تابعة لمصلحة الضرائب  وقد قرر الرئيس كليفلاند في 
قرار التحكيم الذي أصدره في 22 آذار/مارس 1888 أن معاهدة عام 
1858 صحيحة  وأضاف، فيما يتعلق بالمادة السادسة من معاهدة عام 
1858، أنه لا حق لكوستاريكا في الملاحة بنهر سان خوان باستخدام 
ســــــــــفن حربية ولكن باســــــــــتطاعتها الملاحة به باســــــــــتخدام سفن مصلحة 

الضرائب حسبما يتصل بالملاحة “لأغراض التجارة” 

وفي 5 آب/أغســــــــــطس 1914، وقعت نيكاراغوا على معاهدة مع 
الولايات المتحدة )معاهدة شامورو - بريان( منحت الولايات المتحدة 
“حقوق ملكية حصرية” ودائمة في شــــــــــق وصيانة قناة بين المحيطين عبر 
نهر ســــــــــان خــــــــــوان  وفي 24 آذار/مارس 1916، أقامت كوســــــــــتاريكا 
دعوى ضد نيكاراغوا أمام محكمة العدل لأمريكا الوســــــــــطى ادعت فيها 
أن نيكاراغوا أخلت بالتزامها بالتشاور مع كوستاريكا قبل الدخول في 
أيّ مشروع يتعلق بشق قناة وفقاً للمادة الثامنة من معاهدة عام 1858  
وفي 30 أيلول/سبتمبر 1916، قضت محكمة العدل لأمريكا الوسطى 
بأن نيكاراغوا، بعدم تشــــــــــاورها مع كوســــــــــتاريكا، تكون قد انتهكت 
الحقوق التي تكفلها لها معاهدة الحدود لعام 1858 ويكفلها قرار تحكيم 

كليفلاند لعام 1888 

وفي 9 كانون الثاني/يناير 1956، أبرمت كوستاريكا ونيكاراغوا 
اتفاقاً )اتفاق فورنيير - ســــــــــيفليا( اتفق الطرفان بموجب شــــــــــروطه على 
تســــــــــهيل حركة الملاحة والإسراع بها وخاصة في نهر سان خوان واتفقا 

على أن يتعاونا في المحافظة على الحدود المشتركة 

وفي ثمانينات القرن العشــــــــــرين، بدأت تقع حــــــــــوادث مختلفة تتصل 
بنظام الملاحة في نهر سان خوان  فخلال تلك الفترة فرضت نيكاراغوا 
قيوداً معينة على ملاحة كوســــــــــتاريكا في نهر ســــــــــان خــــــــــوان بررتها بأنها 
تدابير مؤقتة واستثنائية لحماية الأمن القومي لنيكاراغوا في ظروف نزاع 
مســــــــــلح  وقد تم تعليق بعض هذه القيود عندما احتجت كوســــــــــتاريكا  
وفي منتصف التســــــــــعينات قامت نيكاراغوا باتخــــــــــاذ تدابير أخرى، بينها 
تقاضي رســــــــــوم من الركاب المسافرين على سفن تابعة لكوستاريكا في 
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نهر سان خوان واشتراط أن تتوقف سفن كوستاريكا عند مراكز جيش 
نيكاراغوا الموجودة على طول النهر 

وفي تموز/يوليــــــــــه 1998 أدت خلافات جديــــــــــدة بين الطرفين فيما 
يتعلق بمدى الحقوق الملاحية لكوســــــــــتاريكا في نهر سان خوان إلى اتخاذ 
نيكاراغوا لتدابير معينة  وعلى وجه الخصوص، فقد قامت نيكاراغوا في 
14 تموز/يوليه 1998 بحظر ملاحة سفن كوستاريكا التي تنقل أعضاء 
من قوة الشــــــــــرطة التابعة لكوستاريكا  وفي 30 تموز/يوليه 1998، وقّع 
وزير الدفاع في نيكاراغوا ووزير الأمن العام في كوستاريكا وثيقة تعرف 
باسم بلاغ كوادرا - ليزانو المشترك  وفي هذا النص سمح لسفن الشرطة 
المســــــــــلحة التابعة لكوســــــــــتاريكا بالملاحة في النهر من أجل إعادة تزويد 
مراكزها الحدودية على ضفة كوســــــــــتاريكا من النهر، بشــــــــــرط ألّا يحمل 
ممثلو كوســــــــــتاريكا الذين تنقلهم هذه السفن إلّا أسلحة الخدمة الخاصة 
بهم وبشرط تقديم بإخطار مسبق إلى سلطات نيكاراغوا التي تستطيع أن 
تقرر ما إذا كان ينبغي أن ترافق سفن كوستاريكا سفينة من نيكاراغوا  
وفي 11 آب/أغســــــــــطس 1998، أعلنت نيكاراغوا أنها تعتبر أن بلاغ 
كوادرا - ليزانو المشــــــــــترك لاغ وباطل قانوناً  ولم تقبل كوستاريكا هذا 
الإعلان الذي صدر من طرف واحد  واستمرت الخلافات بين الطرفين 

فيما يتعلق بنظام الملاحة في نهر سان خوان 
وفي 24 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2001، أبــــــــــدت نيكاراغوا تحفظاً 
على إعلانها الذي قبلت به ولاية المحكمة، وذكرت فيه أنها لم تعد تقبل 
ولاية المحكمة فيما يتعلق بـ “أيّة مســــــــــألة أو مطالبة تستند إلى تفسيرات 
معاهــــــــــدات وقّعت وصدق عليها أو قــــــــــرارات تحكيم صدرت قبل 31 
كانون الأول/ديســــــــــمبر 1901”  وبمقتضى اتفــــــــــاق توفار - كالديرا، 
الذي وقعه الطرفان في 26 أيلول/ســــــــــبتمبر 2002، وافقت نيكاراغوا 
علــــــــــى وقف اختياري مدته ثلاث ســــــــــنوات للتحفظ الذي أبدته في عام 
2001 على إعلانها الذي قبلت به ولاية المحكمة  ووافقت كوستاريكا 
من جانبها على ألّا تلجأ خلال فترة الســــــــــنوات الثلاث نفسها إلى إقامة 
أيّة دعوى أمام محكمة العدل الدولية أو أمام أيّة ســــــــــلطة أخرى بشــــــــــأن 
أيّة مســــــــــألة ورد ذكرهــــــــــا أو أيّ احتجاج ورد ذكــــــــــره في المعاهدات أو 

الاتفاقات السارية حالياً بين البلدين 
ولما انقضت فترة الســــــــــنوات الثلاث المتفق عليها بدون أن يستطيع 
الطرفان تســــــــــوية خلافاتهما، أقامت كوستاريكا، في 29 أيلول/سبتمبر 
2005، دعوى أمام المحكمة ضد نيكاراغوا تتعلق بحقوقها الملاحية وما 
يتصل بها من حقوق أخرى متنازع عليها في نهر ســــــــــان خوان  ولم تثر 

نيكاراغوا أيّة اعتراضات على اختصاص المحكمة بالنظر في القضية 
ثانياً - حق كوستاريكا في حرية الملاحة في نهر سان خوان

تشــــــــــير المحكمة إلى أن الطرفين متفقان في أن لكوســــــــــتاريكا الحق في 
حرية الملاحة في جزء نهر ســــــــــان خوان الذي تمثل فيه الضفة اليمنى، أيّ 
جانب كوستاريكا، الحدود بين الدولتين بمقتضى معاهدة الحدود المبرمة 
بينهما في 15 نيســــــــــان/أبريل 1858  وفي الوقت الذي لا اعتراض فيه 
على أن جزء النهــــــــــر المحدّد على هذا النحو ينتمي إلى نيكاراغوا، حيث 

تقع الحدود على ضفة كوســــــــــتاريكا وتملك كوســــــــــتاريكا حق الملاحة، 
يختلف الطرفان فيما يتعلق بالأساس القانوني لهذا الحق، ويختلفان، فوق 
كل شيء، في المدى الدقيق لها الحق، أيّ في أنواع الملاحة التي يشملها 

الأساس القانوني للحق في حرية الملاحة  - 1
تلاحــــــــــظ المحكمة أنها لا تعتــــــــــبر أن عليها أن تتخــــــــــذ موقفاً في هذه 
القضية بشــــــــــأن وجود، ومدى وجود، نظــــــــــام في القانون الدولي العرفي 
يطبق بالنسبة للملاحة في “الأنهار الدولية”، سواء كان ذا طبيعة عالمية 
أو طبيعة إقليمية تشــــــــــمل المنطقة الجغرافية التي يوجد بها نهر سان خوان  
كذلــــــــــك لا تعتبر المحكمة، نتيجة لذلك، أن عليها أن تفصل في مســــــــــألة 
ما إذا كان نهر ســــــــــان خوان يدخل في فئة “الأنهار الدولية”، حســــــــــبما 
تذهب إليه كوســــــــــتاريكا، أو كان نهراً وطنياً يشمل عنصراً دولياً، وهو 
مــــــــــا تحتج به نيكاراغوا  وترى المحكمــــــــــة أن معاهدة الحدود لعام 1858 
تحدّد بشــــــــــكل تام القواعد التي تنطبق على جزء نهر سان خوان المتنازع 
عليه فيما يتعلق بالملاحة  فهذه المعاهدة، إذا ما فسرت في ضوء الأحكام 
التعاهدية الأخرى الســــــــــارية بين الطرفين ووفقاً لقــــــــــرارات التحكيم أو 
الأحكام القضائية الصادرة بشــــــــــأنها، كافية للفصل في مسألة مدى حق 

كوستاريكا في حرية الملاحة 
وتشــــــــــير المحكمــــــــــة إلى أن النــــــــــص الرئيســــــــــي الذي يســــــــــتند إليه حق 
كوســــــــــتاريكا في حريــــــــــة الملاحة ورد في المادة السادســــــــــة من اتفاقية عام 
1858  وقــــــــــد كان هــــــــــذا النص هو محور الحجــــــــــج المتبادلة بين الطرفين 
فيمــــــــــا يتعلق بمدى حق الملاحة في نهر ســــــــــان خوان  فالمادة السادســــــــــة، 
 exclusivamente“( بعد أن تمنح نيكاراغوا السيادة الكاملة والحصرية
el dominio y sumo imperio”( علــــــــــى نهر ســــــــــان خوان كله، تمنح 
 كوســــــــــتاريكا، في جزء النهر الذي يتبع الحدود بين الدولتين، حقاً دائماً 
 con objetos de“ في حريــــــــــة الملاحة )”los derechos perpetuos“(
comercio”، حســــــــــب تعبير النسخة الإســــــــــبانية من المعاهدة، التي هي 
النســــــــــخة المعتمــــــــــدة الوحيدة  وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة السادســــــــــة 
تعطي ســــــــــفن البلدين المشــــــــــاطئين حق الرسو بحرية على أيّ من الضفتين 
بدون الخضوع لأيّة ضرائب )“ninguna clase de impuestos”(، ما 

لم تتفق الحكومتان على ذلك 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن بعض الأحــــــــــكام الأخــــــــــرى في معاهدة عام 
1858، وإن كانت أقل أهمية بالنسبة لأغراض القضية المعروضة، ليست 
عديمة الأهمية بالنســــــــــبة لحــــــــــق الملاحة في النهر  وينطبــــــــــق هذا على وجه 
الخصوص بالنسبة للمادة الرابعة، التي تلزم كوستاريكا بالمساهمة في أمن 
النهر “بالنســــــــــبة لجزء الضفتين الذي ينتمي إليها”، وللمادة الثامنة، التي 
تلزم نيكاراغوا بالتشاور مع كوستاريكا قبل الدخول في أيّة اتفاقات مع 
دولة ثالثة تتعلق باستخدام النهر كقناة أو معبر، كما ينطبق بطبيعة على 
الحــــــــــال على المادة الثانية، التي تجعل الحدود هي ضفة كوســــــــــتاريكا على 

جزء النهر المختلف عليه في هذا النزاع 
وترى المحكمة أنه ينبغي أن يذكر، إلى جانب معاهدة عام 1858، 
ضمــــــــــن الصكوك التعاهدية التي يمكن أن يكــــــــــون لها أثر على تقرير حق 



99

الملاحة في النهر وشــــــــــروط ممارسة هذا الحق، الاتفاق المبرم بين الدولتين 
في 9 كانون الثاني/يناير 1956 )المعروف باتفاق فورنيير - ســــــــــيفليا(، 
الــــــــــذي اتفق فيه الطرفان على أن يتعاونا قدر اســــــــــتطاعتهما، خاصة من 
أجل تيسير الحركة على نهر سان خوان والإسراع بها وفقاً لمعاهدة عام 
1858 وقرار التحكيم الذي أصدره الرئيس كليفلاند في عام 1888 
ويجب أن تفهم الصكوك التعاهدية المذكورة أعلاه في ضوء قرارين 
هامين تم بهمــــــــــا الفصل في الخلافات التي ظهرت بين الطرفين بالنســــــــــبة 
لتحديد حقوق والتزامات كل منهما: قرار التحكيم الذي أصدره رئيس 
الولايات المتحدة في 22 آذار/مارس 1888 )المعروف باسم قرار تحكيم 
كليفلاند(؛ والحكم الذي أصدرته محكمة العدل لأمريكــــــــــا الوسطى في 

30 أيلول/سبتمبر 1916 بشأن الطلب المقدم من كوستاريكا 
فقــــــــــد فصل القرار الأول من هذين القرارين في عدة مســــــــــائل تتعلق 
بتفسير معاهدة عام 1858 التي اختلف الطرفان بشأنها في تلك القضية؛ 
وانتهى القرار الثاني إلى أن نيكاراغوا بإبرامها اتفاقاً مع الولايات المتحدة 
يســــــــــمح بشق وصيانة قناة بين المحيطين تمر بنهر سان خوان، قد تجاهلت 
حق كوستاريكا بمقتضى المادة الثامنة من تلك المعاهدة في أن يتم التشاور 

معها قبل إبرام أيّ اتفاق من هذا القبيل 
وإذا كان أيّ من هذين القرارين لا يفصل بشكل مباشر في المسائل 
المعروضة الآن على المحكمة، فإنهما يتضمنان مؤشرات يلزم أن تؤخذ في 

الاعتبار لأغراض القضية المعروضة 
مدى حق كوستاريكا في حرية الملاحة  - 2

تلاحظ المحكمة أن الطرفين يختلفان اختلافاً كبيراً حول تحديد مجال 
انطباق حق كوســــــــــتاريكا في حرية الملاحة، أيّ حول أنواع الملاحة التي 
يشملها “الحق الدائم” الذي تمنحه لكوستاريكا معاهدة عام 1858  
 libre navegación“ ويتعلق الاختلاف بينهما في جوهره بتفسير عبارة
con objetos de comercio…” الواردة بالمادة السادســــــــــة من معاهدة 
الحدود؛ وهذا يأتي معه باختلاف كبير حول تحديد الأنشطة التي يشملها 
الحق المذكور والأنشــــــــــطة التي لا يشــــــــــملها والتي تخضع للسلطة السيادية 
لنيكاراغوا في الإذن والتنظيم، حســــــــــبما تراه مناسباً، بالنسبة لأيّ نشاط 

يجري على أراضيهـــا التي يشكّل النهر جزءًا منها 
 libre navegación …con “ معنى ونطاق عبارة )أ( 

”objetos de comercio

تعطي المحكمة أولًا النص الإســــــــــباني للمادة السادســــــــــة من معاهدة 
الحدود، مع ترجمتها هي لهذا النص إلى اللغة الإنكليزية، مع ترك العبارة 

التي يختلف حولها الطرفان جانباً 
والترجمة الإنكليزية للمادة السادسة هي كما يلي:

“تكون لجمهورية نيكاراغوا وحدها الســــــــــيطرة والسيادة على 
ميــــــــــاه نهر ســــــــــان خوان من منبعه في البحــــــــــيرة إلى مصبه على المحيط 
الأطلســــــــــي؛ على أن يكــــــــــون لجمهورية كوســــــــــتاريكا حق دائم في 
حرية الملاحــــــــــة بالمياه المذكورة بين مصب النهــــــــــر ونقطة تقع على 

 con objetos de[ بُعد ثلاثة أميال إنكليزية أسفل كاستيليو فييخو
comercio[، ســــــــــواء مع نيكاراغوا أو مع داخل كوســــــــــتاريكا عن 
طريق نهر سان كارلوس أو نهر سارابيكوي أو أيّ مجرى مائي آخر 
يبدأ من جزء ضفة ســــــــــان خــــــــــوان المقرر أنه ملك لتلك الجمهورية  
ويجوز لسفن البلدين الرسو بلا تمييز على أيّ من ضفتي جزء النهر 
المســــــــــموح بالملاحة فيه للجميع، بدون دفع أيّة ضرائب، ما لم تتفق 

الحكومتان على ذلك ”
وتلاحــــــــــظ المحكمــــــة أن أكثر ما يختلــــــــــف عليــــــــــه الطرفان هـــــو معنى 
عبــــــــــارة “con objetos de comercio”  فنيكاراغــــــــــوا تــــــــــرى ضرورة 
ترجمة النص الإســــــــــباني لهــــــــــذه العبارة، وهو النص المعتمــــــــــد الوحيد، إلى 
الفرنســــــــــية بعبارة “avec des marchandises de commerce” وإلى 
الإنكليزيــــــــــة بعبــــــــــارة “with articles of trade”؛ وبعبارة أخرى فإن 
كلمــــــــــة “objetos” المختلــــــــــف عليها هنا هي الأشــــــــــياء بالمعنى الملموس 
والمــــــــــادي لهذه الكلمة  وعلى ذلك فــــــــــإن حرية الملاحة التي تمنحها المادة 
السادسة لكوستاريكا لا تتعلق إلّا بنقل السلع التي يعتزم بيعها في تبادل 
 تجاري  وترى كوستاريكا، على عكس ذلك، أن العبارة تعني بالفرنسية 
 for the purposes of“ وبالإنكليزيــــــــــة ”des fins de commerce à“
commerce”؛ وعلى ذلك تذهب إلى أن كلمة “objetos” الموجودة 
بالنص الأصلي تعني الأشــــــــــياء بالمعنى المجرد وهــــــــــو الغايات والأغراض  
وبالتالي ترى كوستاريكا أن حرية الملاحة التي تمنحها لها المعاهدة يجب 
أن تعطى أوســــــــــع نطاق ممكن وأن تشــــــــــمل على أيّ حال لا نقل السلع 

فحسب بل أيضاً نقل الركاب بمن فيهم السياح 
ملاحظات أوّلية  ’1‘

تشــــــــــير المحكمة، أولًا، إلى أن تفســــــــــير أحكام أيّة معاهدة في القضية 
المعروضــــــــــة أمر متروك لها  وســــــــــوف تقوم المحكمة بذلك على أســــــــــاس 
القانــــــــــون الدولي العرفي المتعلق بهذا الموضــــــــــوع، كما ينعكس في المادتين 
31 و32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وهو ما ذكرته 
المحكمة في عدة مناسبات )انظر تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها )البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود(، الحكم، 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2007، الصفحتان 109 و110 من 
النص الإنكليزي، الفقرة 160، وانظر أيضاً النزاع الإقليمي )الجماهيرية 
العربية الليبية/تشاد(، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1994، 

الصفحتان 21 و22 من النص الإنكليزي، الفقرة 41( 
وعلى ذلك فإنه لا كون نيكاراغوا ليســــــــــت طرفــــــــــاً في اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات ولا كون المعاهدة التي يلزم تفسيرها هنا سابقة بوقت 
طويل على وضع الاتفاقية المذكورة يمنع المحكمة من الرجوع إلى مبادئ 

التفسير الواردة بالمادتين 31 و32 من اتفاقية فيينا 
وثانياً فإن المحكمة ليســــــــــت مقتنعة بما تحتج به نيكاراغوا من أن حق 
كوســــــــــتاريكا في حرية الملاحة ينبغي تفسيره تفسيراً ضيقاً لأنه يمثل قيداً 
على الســــــــــيادة التي تمنحها المعاهدة لنيكاراغوا على النهر، على اعتبار أن 

ذلك هو أهم مبدأ تقرره المادة السادسة 
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وترى المحكمة أنه وإن كان من الصحيح يقيناً أن القيود على سيادة 
أيّة دولة على أراضيها أمر لا يجوز افتراضه ســــــــــلفاً، فإن هذا لا يعني أن 
أحكام المعاهدة المنشــــــــــئة لهذه القيود، مثل القيود التي يتعلق بها الأمر في 
القضية المعروضة، ينبغي لهذا الســــــــــبب تفسيرها ســــــــــلفاً على نحو ضيق  
فأيّ نص في معاهدة يكون الغرض منه تقييد السلطات السيادية للدولة 
يجب تفســــــــــيره كأي نص آخر في أيّة معاهــــــــــدة، أيّ وفقاً لنوايا واضعيه 
كما تنعكس في نص المعاهدة وللعوامل الأخرى التي تكون لها أهمية من 

حيث التفسير 
وفي هذا الصدد تلاحظ المحكمة أن القراءة البسيطة للمادة السادسة 
تظهــــــــــر أن الطرفــــــــــين لم يكن في نيتهمــــــــــا تقرير أيّ ترتيب بين ســــــــــيادة 
نيكاراغوا على النهر وحق كوســــــــــتاريكا في حرية الملاحة، الذي وصف 
بأنــــــــــه “دائم”، حيث يوازن كل من هذين التأكيدين الآخر  فســــــــــيادة 
نيكاراغوا ثابتة فقط إلى المدى الذي لا تمس فيه بجوهر حق كوستاريكا 
في حريــــــــــة الملاحة في النطاق المقرر لها، وهــــــــــو النطاق الذي يمثل تحديدا 
النقطة المختلف عليها؛ إذ أن الحق في حرية الملاحة، وإن يكن “دائماً”، 

لم يمنح إلّا بشرط ألّا يمس بالحقوق الأساسية في السيادة الإقليمية 
وتخلص المحكمة إلى أنه لا يوجد على هذا النحو أساس لأن يفترض، 
 ”libre navegación …con objetos de comercio“ سلفاً، أن عبارة

ينبغي تفسيرها تفسيراً تقييدياً خاصاً أو تفسيرها تفسيراً واسعاً 
وأخيراً، تلاحظ المحكمة أنه لا قرار تحكيم كيلفلاند الصادر في عام 
1888 ولا قرار محكمة العدل لأمريكا الوسطى الصادر في عام 1916 
قد حسم أيًّا من النقاط موضع النظر في هذه القضية  فقد حاول كل من 
الطرفين استخدام هذين القرارين السابقين كحجة لتأييد قضيته  على أن 

هذه المحاولات لا تقنع المحكمة على نحو أو آخر 
فقــــــــــد اقتصر قرار تحكيم كليفلاند على البت في مســــــــــائل التفســــــــــير 
التي عرضها الطرفان صراحة على المحكم  ولم تكن تلك المســــــــــائل تتعلق 
بمعــــــــــنى عبــــــــــارة “con objetos de comercio”؛ وعلى ذلك فليس من 
المجــــــــــدي البحــــــــــث في قرار التحكيــــــــــم عن إجابة لســــــــــؤال لم يعرض على 
المحكــــــــــم  ويترتب على ذلك أنــــــــــه إذا كان قرار التحكيم يعلن أنه لا حق 
لكوستاريكا، بمقتضى المعاهدة، في الملاحة في نهر سان خوان باستخدام 
ســــــــــفن حربية، بينما هي تملك بالفعل الحق في الملاحة بالنهر باستخدام 
ســــــــــفن تابعة لمصلحة الضرائب بها، فليس هناك ما يمكن استخلاصه من 
هذا فيما يتعلق بالسفن المملوكة للدولة والتي لا تدخل في أيّ من هاتين 
 الفئتــــــــــين  وعلى النحو نفســــــــــه فإن المحكم وإن كان قد اســــــــــتخدم عبارة 
“for the purposes of commerce” ووضعهــــــــــا بين علامتي اقتباس، 
فمــــــــــن الممكن افتراض أن هذا لم يكــــــــــن إلّا لأن هذه كانت هي الترجمة 
الإنكليزيــــــــــة لعبارة “con objetos de comercio” التي قدمها الطرفان 
كلاهما إلى المحكم الذي لم يشأ، في تفسيره للمعاهدة، أن يتجاوز المسائل 

التي عرضت عليه 
أما فيما يتعلق بقرار محكمة العدل لأمريكا الوسطى الصادر في عام 
1916 فهو، على ما قد يكون له من أهمية، لم يستند في جزء المنطوق 

منــــــــــه إلّا على تطبيق النصوص الصريحة للمادة الثامنة من المعاهدة، وهي 
نصوص لا خلاف عليها في القضية المعروضة 

”con objetos“ معنى عبارة  ’2‘
تلاحظ المحكمة أن كلمة “objetos” الإســــــــــبانية يمكن، حســــــــــب 
ســــــــــياقها، أن يكــــــــــون لها أيّ مــــــــــن المعنيين المعروضين  وتــــــــــرى المحكمة، 
بعــــــــــد النظر في الســــــــــياق الراهن، أنه لا يمكن تأييد التفســــــــــير الذي تدعو 
 إليه نيكاراغوا  والســــــــــبب الرئيســــــــــي لهذا هو أن اعتبــــــــــار أن معنى عبارة 
“con objetos” هو “بسلع” أو “بمواد” يؤدي إلى جعل كل الجملة 
التي تظهــــــــــر فيها هذه العبارة خالية من المعــــــــــنى  وعلى عكس ذلك فإن 
تفسير كوستاريكا لعبارة “con objetos” يسمح بإعطاء الجملة كلها 

معنى مفهوماً 
وتضيف المحكمة أن هذا الاستنتاج تؤيده ثلاث حجج إضافية تشير 

كلها إلى النتيجة نفسها 
أولًا، اســــــــــتخدمت كلمــــــــــة “objetos” في مــــــــــادة أخرى من مواد 
معاهــــــــــدة عــــــــــام 1858، هــــــــــي المادة الثامنــــــــــة، التي لا يمكن في ســــــــــياقها 
فهــــــــــم معناها إلّا بالمعــــــــــنى المجرد وهو “الأغــــــــــراض” أو “الموضوعات” 
 Nicaragua se compromete á no concluir otro (contrato)“[
. . . sobre los expresados objetos” “تتعهــــــــــد نيكاراغــــــــــوا بألّا تبرم 
أيّ عقد آخر لهذه الأغراض    ”[  ومن المعقول أن يستنبط من ذلك 
أن الطرفين أرادا فهم كلمة “objetos” بمعناها المجرد، أو، على الأقل، 

كان هذا المعنى مألوفاً لهما في ممارستهما التعاهدية 
وثانياً، فإنه يمكن اســــــــــتخلاص إشــــــــــارة أخرى من معاهدة الســــــــــلام 
المعروفة باســــــــــم معاهدة “كانياس - مارتينيز” التي وقعها الطرفان في 8 
كانون الأول/ديســــــــــمبر 1857 والتي لم يتم أبداً التصديق عليها ومن ثم 
لم تدخل حيز التنفيذ  فبالنسبة لمسألة الملاحة في نهر سان خوان، تضمن 
هــــــــــذا الصك، الذي حلت محله معاهدة الحدود لعام 1858، التي تتكرر 
فيها بعض النصوص السابقة، عبارة “artículos de comercio”، التي 
لا شــــــــــك في أن ترجمتها هي “مواد” أو “ســــــــــلع” تجارية  وهذا يظهر 
علــــــــــى الأرجح أنه عندمــــــــــا أراد الطرفان في ذلك الوقت أن يشــــــــــيرا إلى 
الممتلــــــــــكات المادية التي يمكن أن تكون موضوعــــــــــاً للمعاملات التجارية 
اســــــــــتخدما عبارة غير عبــــــــــارة “objetos de comercio”، وهي عبارة 

تمتاز بعدم غموضها 
وأخــــــــــيراً، فإن المحكمة تعتبر أن مما له دلالته أيضاً عندما قام الطرفان 
في عام 1887 بتقــــــــــديم ترجمة إنكليزية لمعاهدة عام 1858 إلى الرئيس 
كليفلانــــــــــد لاســــــــــتخدامها في إجــــــــــراءات التحكيـــــم التي طلــــــــــب إليه أن 
يقــــــــــوم بهـــــــا، وإن لم تكن ترجمتاهما متطابقتــــــــــين في جميـــع النقاط، فإنهما 
 con objetos“ اســــــــــتخدما بالفعل ذات العبارة لترجمــــــة العبارة الأصلية

de comercio” بعبارة “لأغراض التجارة” 

ولهــــــــــذا فإن معــــــــــنى “لأغراض التجــــــــــارة” هو المعــــــــــنى المقبول لدى 
المحكمة 
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معنى كلمة “تجارة”  ’3‘
بعد ذلك نظرت المحكمة في معنى كلمة “تجارة” في ســــــــــياق المادة 
السادســــــــــة  وترى نيكاراغوا، لأغراض المعاهــــــــــدة، أن كلمة “تجارة” 
لا تشــــــــــمل إلّا شراء وبيع البضائع، أيّ الســــــــــلع المادية، ولا تدخل فيها 
أيّة خدمات، مثل نقــــــــــل الركاب  وهي تذهب إلى أنه حتى لو ترجمت 
العبــــــــــارة إلى “لأغراض التجارة”، فإن النتيجة هي نفســــــــــها، لأن كلمة 
“تجارة” كانت في عام 1858 تعني بالضرورة تجارة الســــــــــلع ولم تكن 
تشــــــــــمل الخدمات، حيث إن إدخال الخدمات ضمنها هو تطور حديث 
جــــــــــداً  وتدعي نيكاراغوا أن من المهم إعطاء الكلمات المســــــــــتخدمة في 
المعاهدة المعاني التي كانت لها وقت إبرام المعاهدة وليس معانيها الراهنة، 
التي قد تكون مختلفاً تماماً، لأن هذه هي الوســــــــــيلة الوحيدة للبقاء على 
اتســــــــــاق مع نية واضعي المعاهدة؛ وتحديد هذه النية هو المهمة الرئيسية 

في عملية التفسير 
وتذهب كوستاريكا إلى أن كلمة “تجارة” كما هي مستخدمة في 
المعاهدة تشمل أيّ نشــــــــــاط يراد به تحقيق أغراض تجارية ويشمل، فيما 
يشمله، نقل الركاب، ومنهم السياح، كما يشمل نقل السلع  وبالنسبة 
للدولة المقدمة الطلب، تشمل “التجارة” الحركة والاتصال بين سكان 
القرى الواقعة على ضفة كوســــــــــتاريكا من نهر ســــــــــان خوان، واستخدام 
النهر لأغراض الملاحة بواســــــــــطة موظفي كوســــــــــتاريكا العموميين الذين 
يزوّدون الســــــــــكان المحليين بالخدمات الأساسية، في مجالات مثل الصحة 

والتعليم والأمن 
وقد خلصت المحكمة إلى أنها لا تستطيع أن تأخذ بأيّ من التفسير 
الواســــــــــع جداً الذي تدعو إليه كوستاريكا أو التفسير المسرف في الضيق 

الذي تعرضه نيكاراغوا 
ففيما يتعلق بالتفسير الأول، تلاحظ المحكمة أنه لو قبل هذا التفسير 
لكانت النتيجة هي أن يشــــــــــمل نطاق “الملاحة لأغراض التجارة” جميع 
أشكال الملاحة بالنهر، أو جميعها تقريباً، ولو كانت هذه هي نية طرفي 
المعاهدة لكان من الصعب تبين ســــــــــبب تحملهم عناء النص على أن حق 
حرية الملاحة مكفول “لأغــــــــــراض التجارة”، حيث تكون هذه العبارة 

عندئذ بلا أثر تقريباً 
وفيما يتعلق بالتفسير الضيق الذي قدمته نيكاراغوا، تلاحظ المحكمة 
أنه يســــــــــتند أساساً إلى حجتين: الأولى تســــــــــتند إلى تفسير الدولة المدعى 
عليها لعبارة “con objetos”، وهو التفســــــــــير الذي رفض توا؛ً والثانية 
تستند إلى القول بأن كلمة “تجارة” ينبغي أن تعطى المعنى الضيق الذي 
كان لها عند إبرام المعاهدة  ولا توافق المحكمة على هذه الحجة الثانية 

صحيــــــــــح أن العبارات المســــــــــتخدمة في أيّة معاهدة يجب تفســــــــــيرها 
في ضوء ما يتقرر أنه كان النية المشــــــــــتركة للطرفــــــــــين، التي هي، بداهة، 
معاصرة لإبــــــــــرام المعاهدة  وهذا قد يؤدي بمحكمــــــــــة تنظر في نزاع، أو 
يــــــــــؤدي بالأطراف نفســــــــــها، عند محاولة تحديد معــــــــــنى معاهدة لأغراض 
الامتثال لها بحســــــــــن نية، إلى التأكد من المعنى الذي كان لكلمة ما عندما 
وضعت المعاهــــــــــدة، لأن هذا يمكن أن يلقي ضوءاً على النية المشــــــــــتركة 

للأطراف  وهذا هو المسلك الذي سلكته المحكمة في قضايا معينة طلب 
إليها فيها أن تفســــــــــر لفظاً تطور معناه منــــــــــذ إبرام المعاهدة التي يتعلق بها 
الأمــــــــــر، وفي تلك القضايا التزمت المحكمة بالمعنى الأصلي )لهذا الغرض، 
انظر، على سبيل المثال، الحكم الصادر في 27 آب/أغسطس 1952 في 
قضية حقوق رعايا الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب )فرنســــــــــا ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية( )تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1952، 
الصفحة 176 من النص الإنكليزي(، في مســــــــــألة معنى كلمة “نزاع” 
في ســــــــــياق معاهدة أبرمــــــــــت في عام 1836، بعــــــــــد أن حدّدت المحكمة 
معنى هــــــــــذا اللفظ في المغرب عندما أبرمت المعاهدة؛ والحكم الصادر في 
13 كانون الأول/ديسمبر 1999 في قضية جزيرة كاسيكيلي/سيدودو 
)بوتســــــــــوانا/ناميبيا( )تقارير محكمة العــــــــــدل الدولية لعام 1999 )الجزء 
الثــــــــــاني(، الصفحة 1062 من النص الإنكليزي، الفقرة 25( فيما يتعلق 
بمعنى عبارة “وســــــــــط المجرى الرئيسي” وعبارة “الحدّ المائي” عند إبرام 

الاتفاق الأنغلو - ألماني في عام 1890( 
علــــــــــى أن من رأي المحكمــــــــــة أن هذا لا يعني أنه، حيثما لم يعد معنى 
لفــــــــــظ ما كان عليه في تاريخ الإبرام، لا ينبغي أبداً أن يؤخذ في الاعتبار 

معناه في الوقت الذي تفسر فيه المعاهدة لأغراض تطبيقها 
فمن ناحية، يمكن أن تؤدي ممارســــــــــة الطرفين لاحقاً، بالمعنى الوارد 
في المــــــــــادة 31 )3( )ب( من اتفاقيــــــــــة فيينا إلى الابتعاد عن النية الأصلية 
على أســــــــــاس اتفاق ضمــــــــــني بين الطرفين  ومن ناحيــــــــــة أخرى، فإن ثمة 
حــــــــــالات كانت فيها نية الطرفين عنــــــــــد إبرام المعاهدة، أو يمكن افتراض 
أنها كانــــــــــت، أن تعطي للألفاظ المســــــــــتخدمة – أو لبعضها – معنى أو 
مضموناً يمكن أن يتطور، لا معنى، حدّد بشــــــــــكل نهائي، تحســــــــــباً لأمور 
مــــــــــن بينها ما يحدث من تطورات في القانون الدولي  وفي هذه الحالات 
فإن المقصود في الواقع بأخذ المعنى الذي اكتسبته الألفاظ التي يتعلق بها 
الأمر في كل مناســــــــــبة يراد فيها تطبيق المعاهدة هو احترام النية المشتركة 

للأطراف وقت إبرام المعاهدة 
وهكذا فإنه حيثما تســــــــــتخدم الأطراف ألفاظــــــــــاً عامة في معاهدة، 
حيث تكون الأطراف بالضرورة على وعي بأن الأرجح أن يتطور معنى 
الألفاظ مع مــــــــــرور الزمن، وحيث تكون المعاهدة قــــــــــد تم إبرامها لفترة 
طويلة جداً أو كانت “مستمرة المدة”، فإنه يتعين، بوجه عام، افتراض 
أن الطرفين قصدا أن يكون لهذه الألفاظ معنى متطور  وترى المحكمة أن 
 ”comercio“ هذه هي الحال في القضية المعروضة بالنســــــــــبة لمعنى لفظ
كما هو مســــــــــتخدم في المادة السادســــــــــة في معاهدة عام 1858  فهذا، 
أولًا، لفظ عام يشير إلى فئة من الأنشطة  وثانياً فإن معاهدة عام 1858 
هي، معاهدة أبرمت لفترة غير محدودة؛ وكان المقصود بها منذ البداية أن 

تنشئ نظاماً قانونياً يتسم بالاستمرار 
وتخلــــــــــص المحكمة مــــــــــن هذا إلى أن الألفاظ الــــــــــتي تم بها تحديد مدى 
حق كوســــــــــتاريكا في حرية الملاحة، ومنها علــــــــــى وجه الخصوص لفظ 
“comercio”، يجب فهمها على أنها تعني ما تعنيه في كل مناسبة يراد 
فيها تطبيق المعاهدة، وليس بالضرورة حسب معناها الأصلي  وعلى هذا 
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فإنه حتى على افتراض أن لفظ “تجارة” لا يحمل اليوم نفس المعنى الذي 
كان له في منتصف القرن التاســــــــــع عشــــــــــر، فإن المعنى الحالي هو ما يجب 

قبوله لأغراض تطبيق المعاهدة 
وعلى ذلك تقضي المحكمة بأن الحق في حرية الملاحة الذي يتعلق به 
الأمر ينطبق على نقل الأشخاص كما ينطبق على نقل السلع، حيث إن 
نشاط نقل الأشخاص يمكن أن يكون اليوم ذا طبيعة تجارية  وهذه هي 
الحال إذا كانت الشركة القائمة بهذا النشاط تقوم به سعياً إلى الربح  ولا 

تجد المحكمة سبباً مقنعاً لاستبعاد نقل السياح من هذه الفئة 
الأنشطة التي يشملها حق كوستاريكا في حرية الملاحة )ب( 

الملاحة الخاصة  ’1‘
تعتبر المحكمة أن ثمة نوعين من الملاحة الخاصة يشــــــــــملهما يقيناً حق 
حرية الملاحة عملًا بالمادة السادســــــــــة مــــــــــن معاهدة عام 1858: ملاحة 
الســــــــــفن التي تحمل سلعاً بغرض إجراء معاملات تجارية؛ وملاحة السفن 
الــــــــــتي تحمل مســــــــــافرين يدفعون ثمناً ليس من قبيــــــــــل الثمن الرمزي مقابل 

الخدمة المقدمة على هذا النحو 
وتــــــــــرى المحكمة كذلك أنه لا يمكــــــــــن أن تكون نية واضعي معاهدة 
عام 1858 هي حرمان ســــــــــكان ضفة كوســــــــــتاريكا مــــــــــن النهر، حيث 
تشكل تلك الضفة الحدود بين الدولتين، من الحق في استخدام النهر إلى 
المدى اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، حتى بالنسبة للأنشطة غير ذات 
الطبيعة التجارية، نظراً لجغرافية المنطقة  وإذا كان الطرفان قد اختارا، في 
المادة الثانية من المعاهدة، أن يجعلا الحدود بينهما على ضفة النهر، فلا بد 
من افتراض أن نيتهما، نظراً للخلفية التاريخية لإبرام هذه المعاهدة ولهدف 
هــــــــــذه المعاهدة ومقصدها كما حدّدا في ديباجة المادة الأولى، كانت هي 
الاحتفاظ لأهل كوســــــــــتاريكا الذين يعيشون على تلك الضفة بحق أدنى 
في الملاحة لأغراض مواصلة العيش بشكل طبيعي في القرى الواقعة على 
طول النهر  وتعتبر المحكمة أن هذا الحق وإن كان لا يمكن استنباطه من 
الصيغة الصريحة للمادة السادسة، فإنه يمكن استنباطه من أحكام المعاهدة 

ككل، وخاصة من الكيفية التي حدّدت بها الحدود 
“السفن الرسمية”  ’2‘

من الواضح للمحكمة أن معاهدة عام 1858 لا تنشئ، في مادتها 
السادسة، أيّ نظام خاص للســــــــــفن “الرسمية” )أو “العامة”(  والمعيار 
الوحيد الذي تقدمه المادة السادسة لا يستند إلى الملكية العامة أو الملكية 
الخاصة للسفينة بل إلى الغرض من الملاحة: ما إذا كانت تتم “لأغراض 
التجارة” وتســــــــــتفيد من الحرية المقررة؛ أو تتم لأغراض غير “التجارة” 

ولا تستفيد من هذه الحرية 
ومن رأي المحكمة، كقاعدة عامة، أن ملاحة ســــــــــفن كوســــــــــتاريكا 
لأغراض أنشطة تتعلق بالنظام العام وخدمات عامة لا يبتغى منها كسب 
مالي، وخاصة سفن الشرطة، يخرج عن نطاق المادة السادسة من معاهدة 

عام 1858، باستثناء سفن مصلحة الضرائب التي سويت المسألة المتعلقة 
بها عن طريق التحكيم في عام 1888 

وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة تعتبر، على أيّة حال، أن كوستاريكا 
لم تقــــــــــم الدليل على ما تذهــــــــــب إليه من أن النقل النهري هو الوســــــــــيلة 
الوحيدة لإمداد مراكز الشرطة التابعة لها والواقعة على طول ضفة النهر 

أو لتبديل الأفراد الذين يعملون بها
ومع ذلك فإن من رأي المحكمة أن الأسباب المقدمة أعلاه فيما يتعلق 
بالسفن الخاصة التي تبحر في النهر من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية 
للســــــــــكان الذين يعيشــــــــــون على ضفة النهر، حيث يكون النقل السريع 
شرطاً لتلبية تلك الاحتياجات، هي أيضاً أسباب صحيحة بالنسبة لسفن 
رسمية معينة تابعة لكوســــــــــتاريكا تستخدم في حالات معينة لغرض وحيد 

هو تزويد هؤلاء السكان بما يلزم لتلبية ضرورات الحياة اليومية
ثالثاً - سلطة نيكاراغوا في تنظيم الملاحة

ملاحظات عامة  - 1
تلاحظ المحكمة أن الطرفين يختلفان، في مرافعاتهما التحريرية، حول 
مدى أو حتى مجرد وجود ســــــــــلطة لنيكاراغوا في تنظيم اســــــــــتخدام النهر 
بقدر ما يتعلق الأمر بكوستاريكا  وخلال المرافعات الشفوية اختفى هذا 
الاختلاف إلى حــــــــــدّ كبير  على أن الطرفين ما زالا مختلفين حول مدى 
الســــــــــلطة التنظيمية لنيكاراغوا وحول تدابير معينة اتخذتها نيكاراغوا وما 
زالــــــــــت تطبقها  وعلى وجه الخصوص فإنهما يختلفان حول ما إذا كانت 
نيكاراغوا ملزمة بإخطار كوستاريكا بشأن التنظيمات التي وضعتها أو 

بالتشاور مع كوستاريكا مقدماً بشأن التنظيمات المقترحة 
الخصائص )أ( 

ترى المحكمة أن لنيكاراغوا سلطة تنظيم ممارسة كوستاريكا لحقها 
في حرية الملاحة بمقتضــــــــــى معاهدة عام 1858  وترى المحكمة أن هذه 
الســــــــــلطة ليست غير محدودة حيث توازنها حقوق الطرفين والتزاماتهما  

ولا بد للتنظيم في القضية المعروضة أن تكون له الخصائص التالية:
يجب ألّا يخضع النشــــــــــاط إلّا لقواعد معينة بدون جعل ممارسة   )1(

الحق في حرية الملاحة مستحيلًا أو تعويقه تعويقاً شديدا؛ً
يجب أن يكون متســــــــــقاً وشــــــــــروط المعاهدة، مثل الحظر الذي   )2(

تفرضه المادة السادسة على فرض ضرائب معينة من طرف واحد؛
يجب أن يكون له غرض مشروع، مثل سلامة الملاحة، ومنع   )3(

الجريمة، والأمن العام، ومراقبة الحدود؛
يجب ألّا ينطوي على تمييز وأن يطبق في مســــــــــائل مثل تحديد   )4(
الجداول الزمنية على سفن نيكاراغوا إذا ما طبق على سفن كوستاريكا؛
يجب ألّا يكون في غير حدود المعقول، بمعنى أن أثره الســــــــــلبي   )5(
 على ممارســــــــــة الحق المذكور يجب ألّا يكون مبالغاً فيه بشــــــــــكل ظاهر إذا 

ما قورن بالحماية الممنوحة للغرض المثار 
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الإخطار )ب( 
تنتقل المحكمة الآن إلى مســــــــــألة ما إذا كانت نيكاراغوا ملزمة قانوناً 
بإخطار كوســــــــــتاريكا بالتدابير التي تتخذها لتنظيم الملاحة في النهر، أو 
إخطار كوستاريكا والتشاور معها قبل اتخاذ نيكاراغوا لمثل هذه التدابير 
وإذا كانت معاهدة عام 1858 لا تفرض التزاماً عاماً صريحاً على 
أيّ من الطرفين بإخطار الطرف الآخر بالتدابير التي يتخذها فيما يتعلق 
بالملاحــــــــــة في النهر، فإن من رأي المحكمة أن ثمة ثلاثة عوامل تفرض معاً 

التزاماً بالإخطار بالتنظيمات في ظروف هذه القضية 
العامل الأول موجود باتفــــــــــاق عام 1956 الذي اتفقت الأطراف 
بمقتضاه على التعاون من أجل تيســــــــــير حركة الملاحة في نهر سان خوان 
وخدمات النقل التي قد تقدم إلى إقليم أحد الطرفين بواسطة مؤسسات 
تحمل جنسية الطرف الآخر  والعامل الثاني يكمن في موضوع التنظيمات 
نفســــــــــه: وهو الملاحة في نهر لدولتين فيه حقوق إحداهما لها حق السيادة 
والأخــــــــــرى لها حق حرية الملاحة  وهذا الشــــــــــرط نابــــــــــع من الضرورات 
العمليــــــــــة للملاحة في مثل هذا المجرى المائــــــــــي  والعامل الثالث يكمن في 
طبيعة التنظيم نفســــــــــها  فإذا كان التنظيم يخضع النشــــــــــاط الذي يتعلق به 
الأمر لقواعد، فإنه يتعين إخطار من يقومون بهذا النشاط بهذه القواعد 
وتخلــــــــــص المحكمــــــــــة إلى أن نيكاراغوا ملزمة بإخطار كوســــــــــتاريكا 
بالتنظيمات التي تضعها فيما يتعلق بنظام الملاحة في نهر سان خوان  على 
أن هــــــــــذا الالتزام لا يمتد إلى الإخطار أو التشــــــــــاور قبل اعتماد نيكاراغوا 

لهذه التنظيمات 
مشروعية التدابير المحددة التي اتخذتهــــــــا نيكاراغوا وتعترض   - 2

عليها كوستاريكا
شرط التوقف والتحقق من الهوية )أ( 

فيما يتعلق بمشروعية الإلزام الذي يتطلب توقف سفن كوستاريكا 
عند أيّ مركــــــــــز تابع لنيكاراغوا على طول النهــــــــــر، ويتطلب أن يحمل 
ركاب هذه السفن جوازات سفر، ترى المحكمة أن نيكاراغوا، بوصفها 
الدولة ذات الســــــــــيادة، لها الحق في أن تعرف هوية من يدخلون إقليمها 
وفي أن تعــــــــــرف أيضاً أنهم غادروا هذا الإقليــــــــــم  ومن رأي المحكمة أن 
ســــــــــلطة طلب تقديم جواز ســــــــــفر أو وثيقة تحقيق هوية من نوع ما هو 
جزء مشروع من ممارسة هذه السلطة  وتلاحظ المحكمة أن نيكاراغوا 
عليها أيضاً مسؤوليات فيما يتعلق بإعمال القانون وحماية البيئة  وبهذا 
القدر فإن ما تشــــــــــترطه نيكاراغوا من توقف الســــــــــفن عند دخولها النهر 
 وعند مغادرته ومن خضوعها للتفتيش أمر مشــــــــــروع  على أن المحكمة 
لا تســــــــــتطيع أن ترى أيّ مبرر قانوني لوجود اشــــــــــتراط عام بأن تتوقف 
الســــــــــفن التي تواصل رحلتها على طول نهر ســــــــــان خوان، من نهر سان 

كارلوس إلى نهر كولورادو مثلًا، في أيّة نقطة وسطية 
وعلى ذلك تخلص المحكمة إلى أنه لا أســــــــــاس لاعتراض كوستاريكا 
على مطلب توقف السفن وتسجيل أسماء أفراد أطقمها وركابها واشتراط 

حملهم لوثائق التحقق من الهوية 

شهادات التصريح بالمغادرة )ب( 
تعتــــــــــبر المحكمة أن الأغــــــــــراض التي أثارتها نيكاراغوا، وهي ســــــــــلامة 
الملاحــــــــــة وحماية البيئة وإعمال القانون الجنائي، هي أغراض مشــــــــــروعة  
وعلاوة على ذلك، فإن شرط الحصول على شهادات التصريح بالمغادرة 
لا يبدو أنه فرض أيّ معوق يذكر على ممارسة كوستاريكا لحرية الملاحة 
وترى المحكمة أنه يجوز أيضاً الســــــــــؤال عما إذا كان ينبغي في ضوء 
الممارســــــــــات الســــــــــابقة أن تقوم بالتفتيش وإصدار الشهادات الدولة التي 
 يحمل مشــــــــــغلو السفن جنسيتها، قياســــــــــاً على الملاحة البحرية  على أنه 
لا يبدو من جانب كوستاريكا أنها ستكون في وضع تستطيع فيه تحمل 
هذه المســــــــــؤولية  كما أنها لا تشــــــــــير إلى حالة واحدة عوقت فيه الملاحة 

بسبب رفض تعسفي لإعطاء شهادة 
 وعلــــــــــى ذلك فإنه لا يمكن تأييد دعوى كوســــــــــتاريكا بأن ســــــــــفنها 

لا يلزم حصولها على شهادات تصريح بالمغادرة 
تأشيرات الدخول والبطاقات السياحية )ج( 

تلاحــــــــــظ المحكمة بداية أنه يجب التمييز بين اشــــــــــتراط الحصول على 
تأشــــــــــيرات الدخول واشتراط الحصول على البطاقات السياحية  فسلطة 
الدولة في إصدار أو رفض إصدار تأشيرات الدخول هي تعبير عملي عن 

حق كل دولة في مراقبة دخول غير رعاياها إلى إقليمها 
وترى المحكمة أن اشتراط أن تكون لدى المسافرين على سفن تابعة 
لكوســــــــــتاريكا تمارس حرية الملاحة، ما عدا المشاطئين وتجار معينين من 
كوســــــــــتاريكا، تأشيرات دخول صادرة لهم يثير مســــــــــألة من له الحق في 
حرية الملاحة للأغراض التجارية المنصوص عليها في المادة السادســــــــــة من 
معاهدة عام 1858 ومن يمكن أن يستفيد من هذا الحق  فصاحب الحق 
في حرية الملاحة بمقتضى المادة السادســــــــــة من المعاهدة هو كوستاريكا  
ومُلاك ســــــــــفن كوستاريكا ومشغلوها يســــــــــتفيدون من هذا الحق عندما 
يمارســــــــــون الملاحة في نهر ســــــــــان خوان لأغراض تجارية  كذلك يستفيد 
ركاب السفن التي تمارس حق كوستاريكا في حرية الملاحة من هذا الحق 

حتى لو لم يكن هؤلاء المسافرون من رعايا كوستاريكا 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أن ســــــــــلطة الدولة في إصــــــــــدار أو رفض إصدار 
تأشــــــــــيرات الدخول يقتضي ممارسة الســــــــــلطة التقديرية  على أنه بالنسبة 
للقضيــــــــــة المعروضة لا يجوز لنيكاراغوا أن تفرض شــــــــــرط الحصول على 
تأشــــــــــيرة دخول على الأشــــــــــخاص الذين يجوز لهم أن يستفيدوا من حق 
كوســــــــــتاريكا في حرية الملاحة  فإنكار هذه الفائدة عليهم يعوق حرية 
الملاحة   وفي هذه الظروف ترى المحكمة أن فرض شرط الحصول على 

تأشيرة دخول هو إخلال بالحق المقرر في المادة السادسة من المعاهدة 
وتلاحظ المحكمة أن عدد السياح المسافرين بالنهر على سفن تابعة 
لكوســــــــــتاريكا قد زاد في الواقع خلال الفترة التي كانت تنفذ فيها هذه 
الشــــــــــروط  وعلاوة على ذلك، فإن كوســــــــــتاريكا لم تقــــــــــدم دليلًا على 
وجود حالات رفض تعســــــــــفي لإصدار تأشــــــــــيرات دخول للسياح كما 
تشــــــــــير نيكاراغوا إلى أنها لا تشــــــــــترط على رعايا البلدان التي يأتي منها 
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معظم السياح الذين يزرون سان خوان الحصول على تأشيرات دخول  
وعــــــــــلاوة على ذلك، فإنها تمنح اســــــــــتثناءات للمقيمين بالمجتمعات المحلية 
المشــــــــــاطئة التابعة لكوستاريكا ولتجار كوســــــــــتاريكا الذين يستخدمون 
النهر بانتظام  على أن هذا لا يؤثر على الوضع القانوني الذي تم بيانه 

وتخلــــــــــص المحكمــــــــــة إلى أنه لا يجوز لنيكاراغوا أن تشــــــــــترط حصول 
الأشــــــــــخاص المسافرين على ســــــــــفن تابعة لكوستاريكا تمارس حريتها في 
الملاحة بالنهر على تأشــــــــــيرات دخول  والأمــــــــــر يختلف بطبيعة الحال إذا 
كانوا يرغبون في دخول أراضي نيكاراغوا من النهر أو الســــــــــفر في اتجاه 

منبع النهر إلى ما وراء جزئه المشترك نحو بحيرة نيكاراغوا 

ولمــــــــــا كان من حق نيكاراغوا أن تعرف هويــــــــــة الراغبين في دخول 
النهر، لأســــــــــباب بينها إعمال القانون وحماية البيئة، فإن المحكمة ترى أن 
أحــــــــــد الإجراءات التي من حقها اتخاذهــــــــــا لحماية هذه المصالح هو رفض 
 دخول أيّ شــــــــــخص معين لأســــــــــباب وجيهة تتصل بهــــــــــذا الغرض  وإذا 
 ما كان هذا الإجــــــــــراء مبرراً من ناحية الغرض الذي يتعلق به الأمر فإنه 

لا يكون هناك انتهاك للحرية 

وفيمــــــــــا يتعلق بما تشــــــــــترطه نيكاراغوا من الحصــــــــــول على البطاقات 
الســــــــــياحية فلا يبدو أن الغرض من هذا هو تسهيل سيطرتها على دخول 
نهر ســــــــــان خوان  فخــــــــــلال المرافعات لم تفعل نيكاراغــــــــــوا أكثر من أنها 
قدمت بعض المعلومات الوقائعية عن إجراءات الحصول على البطاقات 
الســــــــــياحية والاستثناءات التي ســــــــــبق ذكرها  فهي لم تشر إلى أيّ غرض 
مشروع كمبرر لفرض هذا الشرط  واشتراط حصول الركاب الراغبين 
في السفر على سفن تابعة لكوستاريكا تمارس حق كوستاريكا في حرية 
الملاحة بالنهر أن يشتروا أولًا بطاقات سياحية لا يتفق مع الحق في حرية 
الملاحة  وعلى ذلك تخلص المحكمة إلى أنه لا يجوز لنيكاراغوا أن تشترط 
على الأشــــــــــخاص المسافرين على سفن تابعة لكوســــــــــتاريكا تمارس حق 

كوستاريكا في حرية الملاحة بالنهر شراء بطاقة سياحية 

الرسوم )د( 
ترى المحكمة أن معاهدة عام 1858 تعطي ســــــــــفن كل من الطرفين 
حق الرســــــــــو على ضفة الطرف الآخر وتنص على أن ممارســــــــــة هذا الحق 
بالذات لا يجوز أن تخضع لرسم أو ضريبة  فالتوقف عند الضفة الأخرى 
 يجب، شأنه شــــــــــأن ممارســــــــــة حق الملاحة في النهر تماماً، يجب أن يكون 

بلا مقابل وألّا يفرض عنه دفع أيّة مبالغ 

والوضع كما تفهمه المحكمة هو أن كوستاريكا لا تعترض على حق 
نيكاراغوا في التفتيش على الســــــــــفن بالنهر لأغراض السلامة وللأغراض 
البيئيــــــــــة وأغراض إعمال القانون  وتــــــــــرى المحكمة أن هذا الحق هو على 
أيّ حــــــــــال جانب من جوانب ســــــــــيادة نيكاراغوا علــــــــــى النهر  على أن 
أعمال الشــــــــــرطة التي تمارسها الدولة ذات الســــــــــيادة لا تشمل تقديم أيّة 
خدمة لمشغلي السفن، ويتعين، في هذه الظروف، اعتبار الدفع أمراً غير 
مشروع  وعلى ذلك يتعين تأييد مطلب كوستاريكا فيما يتعلق بالرسوم 

التي تحصل عن شــــــــــهادات التصريح بالمغادرة بالنسبة لسفن كوستاريكا 
التي تمارس الحق في حرية الملاحة بالنهر 

وضع الجداول الزمنية )هـ( 
تشير المحكمة إلى أن ممارسة ســــــــــلطة التنظيم يمكن قانوناً أن تشمل 
وضع قيود على النشاط الذي يتعلق به الأمر  وما أمام المحكمة من أدلة 
محدودة لا يثبت وجود أيّ اســــــــــتخدام واســــــــــع للنهــــــــــر في الملاحة الليلية  
وعلى هذا تستخلص المحكمة أن التدخل في حرية كوستاريكا في الملاحة 
بســــــــــبب الحظر الذي تفرضه نيكاراغوا على الملاحــــــــــة الليلية هو تدخل 
محدود ولا يبلغ حدّ الإعاقة غير المشــــــــــروعة لتلك الحرية، وخاصة عندما 

تؤخذ في الاعتبار أغراض التنظيم 

الأعلام )و( 
تعتبر المحكمة أن نيكاراغوا، التي لها الســــــــــيادة على نهر سان خوان، 
يجوز لها، في ممارسة سلطاتها السيادية، أن تشترط على سفن كوستاريكا 
المزودة بقلاع أو أبراج والتي تبحر في النهر أن ترفع علمها  وهذا الشرط 
لا يمكن اعتباره بأيّ حال قيداً على ممارسة حرية الملاحة بالنسبة لسفن 
كوســــــــــتاريكا بمقتضى معاهدة عام 1858  وعلاوة على ذلك، تلاحظ 
المحكمة أنه لم يعرض عليها أيّ دليل على أن سفن كوستاريكا قد منعت 
من الملاحة في نهر ســــــــــان خوان نتيجة لشــــــــــرط نيكاراغوا المتعلق بالعلم  
وعلــــــــــى ذلك ترى المحكمة أنه لا يمكن تأييد ما تدعيه كوســــــــــتاريكا من 
أن نيكاراغوا أخلت بالتزامها بعدم فرض معوقات على ممارسة الحق في 

حرية الملاحة بوضعها شروطاً تتعلق بالأعلام 

الخلاصة )ز( 
يترتب على ما ســــــــــبق أن نيكاراغوا قد مارست سلطاتها التنظيمية 
فيما يتعلق بالمسائل التي تمت مناقشتها في البنود الفرعية )أ( و)ب( و)هـ( 
و)و( أعلاه وفقاً لمعاهدة عام 1858؛ ولكنها لا تتصرف وفقاً لالتزاماتها 
بمقتضى معاهدة عام 1858 عندمــــــــــا تنفذ تدابير تقتضي الحصول على 
تأشيرات دخول أو بطاقات سياحية ودفع رسوم عن السفن ومشغليها 

وركابها الذين يمارسون حرية الملاحة 

رابعاً - الصيد الكفافي
وفيما يتعلق بما تحتج به نيكاراغوا من أن ما تدعيه كوستاريكا فيما 
يتعلــــــــــق بالصيد الكفافي أمر لا يجوز قبوله على اعتبار أن كوســــــــــتاريكا لم 
تــــــــــورد هذا الادعاء، ولو ضمنــــــــــاً، في طلبها، تلاحظ المحكمة أن ما يدعى 
من تدخــــــــــلات نيكاراغوا فيما يدعى من الحــــــــــق في الصيد الكفافي لاحق 
لتقــــــــــديم الطلب  أما فيما يتعلق بالحجة الثانية التي تقدمها نيكاراغوا وهي 
أن الادعاء لا ينشــــــــــأ مباشــــــــــرة عن موضوع الطلب، فإن المحكمة تعتبر أنه 
في ظروف هذه القضية، ونظراً للعلاقة بين المشــــــــــاطئين والنهر وشــــــــــروط 
الطلــــــــــب، توجد صلة وثيقة بما فيه الكفاية بــــــــــين الدعوى المتعلقة بالصيد 
الكفافي والطلب الذي احتجت فيه كوستاريكا، بالإضافة إلى معاهدة عام 
1858، بـ “قواعد ومبادئ القانون الدولي المنطبقة الأخرى”  وبالإضافة 
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إلى ذلك، تلاحظ المحكمة أن نيكاراغوا، حسبما يبدو من الحجج المتعلقة 
بوقائــــــــــع القضية والــــــــــتي قدمتها الدولة المدعى عليهــــــــــا في جولتي المرافعات 
التحريرية وفي جولتي المرافعات الشفوية، لم تضار بعدم تقديم كوستاريكا 
إخطاراً في الطلب  كذلك فإن المحكمة لا تعتبر، من حيث مسؤوليتها عن 
إقامة العدل على النحو الواجب، أن فهمها للمسائل قد تأثر بعدم الإشارة 
إشــــــــــارة صريحة في الطلب إلى الادعاء المتعلق بمصائد الأسماك  وعلى ذلك 

تخلص المحكمة إلى أنه لا يمكن تأييد اعتراض نيكاراغوا على المقبولية 
وتشــــــــــير المحكمة، لــــــــــدى نظرهــــــــــا في وقائع القضيــــــــــة المتعلقة بادعاء 
كوستاريكا بالنسبة لحقوق الصيد الكفافي، إلى أن الطرفين متفقان على 
أن كل ما هو متنازع عليه هو ممارسة المشاطئين من سكان كوستاريكا 
للصيد الكفافي  فليست ثمة مسألة تتعلق بالصيد التجاري أو الصيد من 
أجل الرياضــــــــــة  كذلك تلاحظ المحكمة أن الطرفــــــــــين لم يحاولا تعريف 
الصيد الكفافي )إلّا بهذين الاســــــــــتبعادين( كما أنهما لم يطلبا إلى المحكمة 
أن تقدم تعريفاً  وإذا ما تركنا جانباً إلى حين مسألة الصيد في النهر من 
الســــــــــفن، وهي نقطة ستعود إليها المحكمة، فإن الطرفين متفقان على أن 
ممارســــــــــة الصيد الكفافي هي ممارسة مستقرة منذ زمن طويل  على أنهما 
يختلفان حول ما إذا كانت هذه الممارسة قد أصبحت ملزمة لنيكاراغوا 
وبذلك تعطي للمشــــــــــاطئين كحق عرفي حق ممارسة الصيد الكفافي من 
ضفة النهر  وتلاحظ المحكمة أن هذه الممارسة هي، بحكم طبيعتها ذاتها، 
 وخاصة بالنظر إلى بُعد المنطقة وقلة عدد الســــــــــكان وانخفاض كثافتهم، 

لا يحتمل أن تكون موثقة بأيّ شكل رسمي في أيّ سجل رسمي 
وتــــــــــرى المحكمة أن عدم إنــــــــــكار نيكاراغوا لوجود حق ناشــــــــــئ عن 
الممارســــــــــة، التي اســــــــــتمرت دون أن تكون محل نزاع أو شك على مدى 
فــــــــــترة طويلة جداً، أمر له أهمية خاصة  وعلى ذلك تخلص المحكمة إلى أن 
لكوستاريكا حقاً عرفياً  وهذا الحق يخضع لأيّة تدابير تنظيمية فيما يتعلق 
بالصيد تتخذها نيكاراغوا لأغراض سليمة، وخاصة لحماية الموارد والبيئة 
على أن المحكمة لا تعتبر أن الحق العرفي يشمل الصيد من السفن في 
النهر  فما يوجد من أدلة على هذه الممارســــــــــة ليس ســــــــــوى أدلة محدودة 
وحديثة  وعلاوة على ذلك فإن هذه الأدلة تتعلق في المقام الأول برفض 
ســــــــــلطات نيكاراغوا لهذا الصيد  وعلى ذلك تخلص المحكمة إلى أن قيام 
سكان ضفة كوستاريكا من نهر سان خوان بالصيد الكفافي من الضفة 

يجب أن تحترمه نيكاراغوا باعتباره حقاً عرفياً 

خامساً - طلبات الطرفين المقدمة في مرافعاتهما الختامية
طلبات كوستاريكا  - 1

تعلن المحكمة أنها ســــــــــتؤيد، في فقرة المنطوق من هذا الحكم، عناصر 
مــــــــــن طلب كوســــــــــتاريكا لتقضي بــــــــــأن نيكاراغوا قد أخلــــــــــت بعدد من 
الالتزامات الواجبة عليها نحو كوســــــــــتاريكا بقدر ما تتفق هذه العناصر 
مع ما ســــــــــبق بيانه من أسباب وترفض العناصر الأخرى  ففيما يتعلق بما 
طلبته كوستاريكا من أن تأمر المحكمة نيكاراغوا بالكف عن كل إخلال 
بالتزاماتهــــــــــا ذات الطابع المســــــــــتمر، ترى المحكمة أن التــــــــــزام الدولة المعنية 

بالكف عن هذه الإخلالات مســــــــــتمد مباشرة من النتيجة التي تقرر فيها 
وجــــــــــود هذه الإخلالات  أما فيما يتعلق بما طلبته كوســــــــــتاريكا من أن 
تقضي المحكمة بأن تدفع نيكاراغوا إلى كوســــــــــتاريكا تعويضاً عما لحقها 
من ضرر نتيجة للإخلالات المحدّدة، في شكل إعادة الوضع إلى ما كان 
عليه ودفع تعويض بمبلغ يتم تحديده في مرحلة لاحقة، تشير المحكمة إلى 
أن الكف المستمر عن الإخلال وما يعقبه من إعادة الوضع القانوني إلى 
ما كان عليه هما شــــــــــكل من أشكال تعويض الدولة التي لحق بها الضرر  
وترفض المحكمة تأييد الطلــــــــــب المتعلق بالتعويض  وفيما يتعلق بما تطلبه 
كوستاريكا من أن تلزم المحكمة نيكاراغوا بإعطاء تأكيدات وضمانات 
بأنها لن تكرر مســــــــــلكها غير المشروع، تلاحظ المحكمة، كقاعدة عامة، 
أنه لا يوجد سبب يدعو إلى افتراض أن دولة أعلنت المحكمة عدم شرعية 
فعلها أو ســــــــــلوكها ستكرر هذا الفعل أو هذا السلوك في المستقبل، لأنه 
لا بد من افتراض حُســــــــــن النية لديهــــــــــا  وعلى ذلك ترفض المحكمة تأييد 

هذا الطلب 
طلبات نيكاراغوا  - 2

ستؤيد المحكمة، في جزء المنطوق من هذا الحكم، ما طلبته نيكاراغوا 
مــــــــــن أن ترفض المحكمة جميع طلبات كوســــــــــتاريكا بقــــــــــدر ما يتفق ذلك 
والأسباب المبينة في هذا الحكم فيما يتعلق بطلبات كوستاريكا  أما فيما 
يتعلق بما طلبته نيكاراغوا من أن تصدر المحكمة إعلاناً رسمياً، فإن المحكمة 
ترى، فيما تراه، أن تســــــــــبيب الحكم الحالي يكفي لتحقيق ما ترغب فيه 

نيكاراغوا من أن تعلن المحكمة التزامات كوستاريكا نحوها 
*

*  *

الرأي المستقل من القاضي سيبولفيدا - آمور
يعلن القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور في رأيه المســــــــــتقل أنه يوافق على 
 معظــــــــــم النتائج التي خلصــــــــــت إليها المحكمة في منطــــــــــوق الحكم، ولكنه 
لا يوافق على الرأي القائل بأن اشتراط نيكاراغوا الحصول على تأشيرات 
دخول بالنسبة للأشــــــــــخاص المسافرين بنهر سان خوان على ظهر سفن 
تابعة لكوســــــــــتاريكا ممارسين حق كوستاريكا في حرية الملاحة يتعارض 
مع التزامات نيكاراغوا بمقتضى معاهدة عام 1858  وأضاف أنه يعتبر 
أن الأســــــــــباب التي أوردتها المحكمة فيما يتعلق بطلب كوستاريكا الخاص 

بالصيد الكفافي كان ينبغي الاستناد فيها إلى أساس قانوني مختلف 
ففيما يتعلق بمسألة مشروعية شروط تأشيرات الدخول التي قررتها 
نيكاراغــــــــــوا، يرى القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمــــــــــور أن المحكمة لم تأخذ في 
الاعتبار مصلحة نيكاراغوا المشــــــــــروعة في الســــــــــيطرة على الحدود وعلى 
الهجرة ولم توضح بناءً على ذلك مدى سلطات نيكاراغوا التنظيمية في 

هذا الصدد 
ويلاحظ القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور أن النتيجة التي خلصت إليها 
المحكمة لا تتســــــــــق مع ما أبدته المحكمة من ملاحظات في فقرات سابقة 
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مــــــــــن الحكم، وهــــــــــي أن نيكاراغوا باعتبارها دولة ذات ســــــــــيادة تتحمل 
“المسؤولية الأولى عن تقدير الحاجة إلى التنظيم”، وأن على كوستاريكا 
عــــــــــبء الإثبات فيما يتعلــــــــــق بالدعاوى المتعلقة بكــــــــــون التنظيمات التي 
وضعتهــــــــــا نيكاراغوا تنظيمات غير معقولة، وأن هذه الدعاوى يجب أن 
تستند إلى “حقائق ملموسة ومحدّدة” )الفقرة 101(  ويلاحظ القاضي 
ســــــــــيبولفيدا - آمور أن المحكمة قد انتهجــــــــــت هذا النهج في التعليل عند 
النظر في الشروط المتعلقة بالتوقف وإبراز بطاقات الهوية، والحصول على 
شــــــــــهادات الترخيص بالمغادرة، ورفع علم نيكاراغوا، فإنها أخذت بنهج 
مختلف عند النظر في شــــــــــرط الحصول على تأشيرات الدخول  ومن رأي 
القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور أن كوستاريكا لم تقدم دليلًا يؤيد ما ادعته 
من أن شــــــــــروط الحصول على تأشيرات الدخول التي فرضتها نيكاراغوا 
لا تحقق هدفاً مشــــــــــروعاً، وأنها شروط غير معقولة أو تمييزية وتعوق إلى 
حدّ كبير ممارســــــــــة حقها في حرية الملاحة، انتهاكاً للشــــــــــروط المقررة في 
الفقــــــــــرة 87 من الحكم  وهو يلاحظ، على العكس من ذلك، أن الأدلة 
التي قدمتها نيكاراغوا تظهر أن السياحة على نهر سان خوان قد زادت 

زيادة كبيرة في الفترة المنقضية منذ تطبيق هذه الشروط 
كذلك يعتقد القاضي سيبولفيدا - آمور أن حظر فرض أيّة شروط 
تتعلق بتأشــــــــــيرات الدخول يمكن أن يشــــــــــكل خطراً على السلامة العامة 
لنيكاراغــــــــــوا كما أنه يتعارض والمبدأ المقرر في الحكم وهو أن “ســــــــــلطة 
الدولة في إصدار أو رفض إصدار تأشيرات الدخول هي تعبير عملي عن 
الحــــــــــق الذي تملكه كل دولة في مراقبة دخــــــــــول غير الرعايا إلى إقليمها” 
)الفقرة 113(  وعلاوة على ذلك، فهو يشير إلى أن نيكاراغوا ستكون 
عندئذ في وضع يسمح لها بالاعتراض على حكم الحكمة محتجة بأحكام 
معينــــــــــة في اتفاقيات متعددة الأطراف، مثــــــــــل الاتفاقية الأمريكية لحقوق 
الإنســــــــــان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســــــــــية، كأساس 
قانوني لفرض شرط الحصول على تأشيرات الدخول بالنسبة للأشخاص 

المسافرين في نهر سان خوان 
وفيما يتعلق بالأساس القانوني لحق كوستاريكا في الصيد الكفافي، 
يلاحظ القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور أن الأســــــــــباب التي اســــــــــتندت إليها 
المحكمــــــــــة تناقض أحكامها الســــــــــابقة فيمــــــــــا يتعلق بالاعــــــــــتراف بقواعد 
القانون الــــــــــدولي العرفي، لأن من رأيه أن الشــــــــــروط المقررة بوضوح في 
 الممارســــــــــة ورأي الفقهاء لا تتوافر في القضية المعروضة  ويرى القاضي 
ســــــــــيبولفيدا - آمــــــــــور أن عدم اعــــــــــتراض نيكاراغوا على الممارســــــــــة غير 
الموثقــــــــــة للصيد الكفافي في نهر ســــــــــان خــــــــــوان لا يمكن تفســــــــــيرها بأنها 
اعتقاد من جانب نيكاراغوا بأن عليها التزاماً قانونياً باحترام الممارســــــــــة 
المذكورة، وخاصة بالنظر إلى أن كوســــــــــتاريكا لم تدع أبداً بوجود حق 
 عرفي في الصيد الكفافي حتى تقــــــــــديم مذكرتها  كذلك يلاحظ القاضي 
سيبولفيدا - آمور أن ممارسة جماعة محلية من المشاطئين لا يمكن على أيّ 

حال اعتبارها معادلة لممارسة الدول 
ويرى القاضي سيبولفيدا - آمور أنه كان بوسع المحكمة أن تستند 
في التســــــــــليم بطلب كوســــــــــتاريكا فيما يتعلق بالصيد الكفافي إلى أساس 

قانوني أرسخ بالرجوع إلى مبدأ الحقوق المكتسبة أو الثابتة، كما طبق في 
عدد من القرارات السابقة، أو الاعتراف بالطابع الملزم للالتزام القانوني 
الــــــــــذي تعهدت به نيكاراغوا خــــــــــلال المرافعات الشــــــــــفوية أمام المحكمة 
وذكــــــــــرت فيه أنه ليســــــــــت لديها على الإطلاق أيّة نيــــــــــة لمنع المقيمين في 
كوســــــــــتاريكا من ممارســــــــــة الصيد الكفافي” )تقرير المحكمة 5/2009، 
الصفحة 27 من النص الإنكليزي، الفقرة 48(، وفقاً لســــــــــوابق المحكمة 

فيما يتعلق بالأفعال الانفرادية 

الرأي المستقل من القاضي سكوتنيكوف
صوت القاضي سكوتنيكوف مؤيداً معظم فقرات منطوق الحكم  
على أنه لا يوافق على الأسباب التي استندت إليها المحكمة بالنسبة لعدد 

من النقاط الرئيسية ولا يوافق على بعض ما انتهت إليه من نتائج 
فهــــــــــو يوافق على أن حق كوســــــــــتاريكا في حريــــــــــة الملاحة بمقتضى 
معاهدة الحدود لعام 1858 لا ينبغي تفسيره تلقائياً على أساس أنه يمثل 
قيداً على ما تمنحه المعاهدة لنيكاراغوا من السيادة على نهر سان خوان  
على أن التفســــــــــير التقييدي واجب في حالة الشك وهو ما قررته المحكمة 
في أحكامهــــــــــا  وفي هذه الظروف كان ينبغي للمحكمة أن تنظر في نية 
الأطراف عند إبرام المعاهدة، مع المراعاة التامة للمبدأ المســــــــــتقر وهو أن 

القيود التي ترد على سيادة الدولة أمر لا ينبغي افتراضه سلفاً 
وليس فيمــــــــــا قدمه الطرفان من أدلة ما يبين منــــــــــه أن نية نيكاراغوا 
وكوســــــــــتاريكا وقت إبرام المعاهدة انعقدت علــــــــــى إعطاء معنى متطور 
لكلمــــــــــة “تجارة”  وعلى ذلك فإن مــــــــــا كان ينبغي أن تفترضه المحكمة 
هو أن من غير المحتمل أن تكون نيكاراغوا قد قصدت أن تتصرف ضد 
مصلحتها بمنح كوستاريكا حقوقاً ملاحية لا تتفق والمعنى المعاصر لكلمة 
“comercio” وهو معنى كان لا بد مع مرور الزمن أن يتطور ويتســــــــــع 

مع تطور معنى هذا اللفظ واتساعه 
ويرى القاضي سكوتنيكوف أن الممارسة اللاحقة في تطبيق المعاهدة 
توحي بأن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق بشــــــــــأن تفسيرها  فالسياحة التي 
تديرها كوســــــــــتاريكا في نهر ســــــــــان خوان موجودة، وعلى نطاق واسع، 
منذ عقد من الزمان على الأقل  ولم تقتصر نيكاراغوا على اتباع ممارسة 
متسقة هي السماح بالملاحة السياحية للمشغلين التابعين لكوستاريكا، 
ولكنها أخضعتها أيضاً لتنظيماتها  ويمكن اعتبار هذا اعترافاً من جانب 
نيكاراغوا بأن كوستاريكا تصرفت كصاحبة حق  واتفاق رأي الطرفين 
على ذلك يمكن اســــــــــتنباطه من اتفاق التفاهم بشــــــــــأن النشاط السياحي 
الموقــــــــــع في 5 حزيران/يونيه 1994  وعلى ذلك يكون لكوســــــــــتاريكا 
بمقتضى معاهدة عام 1858 الحق في نقل السياح – أيّ الركاب الذين 
يدفعون ثمناً للخدمة المقدمة  وحق كوســــــــــتاريكا هذا يمتد بالضرورة إلى 

نقل جميع الركاب الآخرين الذين يدفعون ثمناً لشركات النقل 
ويلاحظ القاضي سكوتنيكوف أنه، وفقاً للحكم، يتعين افتراض أن 
نية الطرفين كانت هي الاحتفاظ للمشاطئين الذين يعيشون على ضفة 
كوســــــــــتاريكا من نهر سان خوان بحق أدنى في الملاحة لتلبية احتياجاتهم 
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الأساســــــــــية؛ وعلى ذلك يمكن اســــــــــتنباط هذا الحق من أحكام المعاهدة 
ككل  وعلاوة على ذلك، وللأســــــــــباب نفســــــــــها، يمكن أن يستنبط من 
المعاهدة أن لكوســــــــــتاريكا حق الملاحة في نهر ســــــــــان خوان باســــــــــتخدام 
 الســــــــــفن الرسمية )بما فيها سفن الشــــــــــرطة( التي توفر للسكان المشاطئين 

ما يحتاجون إليه لتلبية ضرورات الحياة اليومية 
والقاضي سكوتنيكوف غير مقتنع بأن معاهدة عام 1858 لم تقرر 
أيّة حقــــــــــوق ملاحية خلاف ما ورد في مادتها السادســــــــــة - وهي المادة 

الوحيدة التي تتناول مسألة الملاحة 
وهو لا يتفق مع الأغلبية في أن للمشــــــــــاطئين على ضفة كوستاريكا 
حقــــــــــاً بمقتضى المعاهدة في الملاحة بنهر ســــــــــان خــــــــــوان، ولكنه يرى أن 
المعاهدة لم تؤثر على ممارسة المشــــــــــاطئين السفر بالنهر لتلبية احتياجات 

حياتهم اليومية  وهذه ممارسة يجب أن تستمر وأن تحترمها نيكاراغوا 
وهو لا يرى مبرراً لما انتهت إليه المحكمة من أن لكوستاريكا حقاً، 
وإن يكن محدوداً، في الملاحة باســــــــــتخدام السفن الرسمية لتقديم الخدمات 
للمجتمعات المحلية المشــــــــــاطئة  ومن الواضح أن لكوستاريكا احتياجات 
معينة تقتضي اســــــــــتخدام نهر سان خوان لأغراض غير تجارية باستخدام 
الســــــــــفن العامة  على أن هذه الاحتياجات لا يمكن ترجمتها إلى حقوق  
وينبغي للطرفين التوصل إلى اتفاق بشــــــــــأن هذا الموضوع حسبما يقررانه 

هما  وليست مهمة المحكمة أن تقوم بذلك نيابة عنهما 
ويؤكد القاضي ســــــــــكوتنيكوف أن معاهــــــــــدة عام 1858 لا يمكن 
تفســــــــــيرها على أنها تعطي غير أبناء نيكاراغوا استثناء من نظام تأشيرات 
الدخول المعمول به في نيكاراغوا، بســــــــــبب حق كوســــــــــتاريكا في حرية 
الملاحة في نهر ســــــــــان خوان  ففرض شرط حصول السياح أو المسافرين 
على ســــــــــفن تابعة لكوســــــــــتاريكا هو في نطاق حقــــــــــوق التنظيم المكفولة 
لنيكاراغوا بمقتضى معاهدة عام 1858  وهو مستمد مما لنيكاراغوا من 
سيطرة وولاية خالصتين على مياه نهر سان خوان  وكما تذكر المحكمة 
نفســــــــــها فإن سلطة الدولة في إصدار أو رفض إصدار تأشيرات الدخول 
هي تعبير عملي عن الحق الواســــــــــع جداً الذي تملكه كل دولة في مراقبة 
دخول غــــــــــير الرعايا إلى إقليمها  ويظل هذا صحيحاً، حســــــــــب أحكام 
المحكمة، حتى في الحالات التي توجد فيها حرية النقل  واشتراط الحصول 
على تأشيرات الدخول لا يتعارض مع حق كوستاريكا في حرية الملاحة 
للأغراض التجارية  ولو صح أن حرية كوســــــــــتاريكا في الملاحة يعوقها 
شرط الحصول على تأشيرات الدخول، لترتب على ذلك أن نيكاراغوا 
تخل بحقها هي في الملاحة باشــــــــــتراط هذا الشرط بالنسبة للمسافرين على 
سفن تابعة لنيكاراغوا  فتنظيم نيكاراغوا لمسألة تأشيرات الدخول ينطبق 
على غير أبناء نيكاراغوا بغض النظر عن جنســــــــــية الســــــــــفينة  ومن رأيه 
أن هــــــــــذا وحده كان ينبغي أن يكون ســــــــــبباً كافياً لتأييد المحكمة لموقف 

نيكاراغوا بشأن هذا الموضوع 
ويلاحظ القاضــــــــــي ســــــــــكوتنيكوف أن الطبيعة القانونيــــــــــة للتنظيم 
الذي يقضي بأن ترفع سفن كوســــــــــتاريكا علم نيكاراغوا ما زالت غير 

واضحة  فلا توجد بالحكم إشــــــــــارة إلى أيّ دليل من ممارسة الدول يؤيد 
دعاوى نيكاراغوا  على أن القاضي سكوتنيكوف يعتقد أنه كان يمكن 

لكوستاريكا أن تقبل طلب نيكاراغوا من باب المجاملة 
ومــــــــــن رأيه، أخيراً، أن معاهدة عام 1858 لم تؤثر، كما هي الحال 
بالنســــــــــبة لممارسة المشــــــــــاطئين الذين يســــــــــافرون بالنهر لتلبية احتياجات 
حياتهم اليومية، على ممارســــــــــة المشاطئين على ضفة كوستاريكا من نهر 

سان خوان للصيد الكفافي 

إعلان القاضي الخاص غيوم
يؤيد القاضي الخاص غيوم في إعلانه كثيراً من النتائج التي توصلت 

إليها المحكمة 
وهــــــــــو يثير عدداً من النقاط الأخرى فيما يتعلق بالقانون المنطبق في 

هذه القضية وأثر انقضاء الوقت على تفسير المعاهدات 
وهــــــــــو يتفق مع الأغلبية في اعتبار أن المادة السادســــــــــة من المعاهدة 
المؤرخة 26 نيســــــــــان/أبريل 1858 تعطي كوســــــــــتاريكا حقاً في حرية 
الملاحة على نهر ســــــــــان خوان لأغراض التجــــــــــارة  على أن من رأيه أن 
الملاحين هم وحدهم الذين يحق لهم الانتفاع بهذا الحق، وأن الأنشــــــــــطة 
التجارية أو غيرها من الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص الذين يتم نقلهم 
لا تأثير لها على وجود الحقوق المنســــــــــوبة لكوستاريكا  وهو يستخلص 
من هذا أن كل ملاحة للســــــــــفن لأغراض غير تحقيق الربح مستبعدة من 

الحالات التي تنص عليها المادة السادسة 
كذلك يختلف القاضي الخاص غيوم مع المحكمة عندما تمنح سكان 
ضفة كوســــــــــتاريكا من النهر حق الملاحة بين المجتمعات المحلية المشاطئة 
في حالات معينة، وعندما تعطي حقاً مماثلًا لبعض السفن الرسمية التابعة 
لكوســــــــــتاريكا  وهو يلاحظ أن المحكمة قــــــــــد قيدت هذه الحقوق تقييداً 
شــــــــــديداً، ولكنه يعتبر أنها بذلك تجاهلت أحكام معاهدة عام 1858  
ومن رأيه أنه كان من الأفضل تشــــــــــجيع الطرفــــــــــين على التفاوض على 

اتفاق بشأن هذا الموضوع 
وأخــــــــــيراً فإن القاضي الخاص غيوم يوافق على حكم المحكمة عندما 
تعتبر أن نيكاراغوا تملك ســــــــــلطة تنظيم ممارســــــــــة كوستاريكا لحقها في 
حرية الملاحة، وخاصة ما تشــــــــــترطه من أن تتوقف ســــــــــفن كوستاريكا 
ويتوقــــــــــف ركابها عند مراكز الحدود التابعة لنيكاراغوا  على أنه يختلف 
مــــــــــع المحكمة فيما يتعلق بإصدار تأشــــــــــيرات الدخــــــــــول؛ فمن رأيه، على 
عكس ما ترى المحكمة، أن نيكاراغوا ما زالت حرة في أن تجعل دخول 
إقليمها مشــــــــــروطاً بالحصول على تأشــــــــــيرات الدخول  وهو يلاحظ أن 
المحكمة ســــــــــلمت بأن لنيكاراغوا الحق في رفض الدخول لأسباب تتعلق 
بالمحافظــــــــــة على النظام العام أو بحماية البيئــــــــــة  ولكنه يعتبر أنه كان من 
الضروري الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك بالاعتراف بشــــــــــرعية نظام 
نَظم في الممارسة بحيث لا يضر بحرية الملاحة  تأشــــــــــيرات الدخول الذي يـُ

في النهر 
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في 20 نيســــــــــان/أبريل 2010، أصــــــــــدرت محكمة العــــــــــدل الدولية 
حكمها في القضية المتعلقة بطاحونتي اللباب الواقعتين على نهر أوروغواي 

)الأرجنتين ضد أوروغواي( 
كانــــــــــت المحكمــــــــــة مؤلفة مــــــــــن: نائــــــــــب الرئيــــــــــس تومكا، رئيســــــــــاً 
 بالنيابة؛ والقضــــــــــاة كوروما، والخصاونة، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنّونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، 
ويوسف، وغرينوود؛ والقاضيان الخاصان توريس برنارديس، وفينويسا؛ 

ورئيس قلم المحكمة كوفرور 
*

*  *
فيما يلي نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 282(:

   “
إن المحكمة،

بثلاثة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )1(
تقرِّر أن جمهورية أوروغواي الشــــــــــرقية قد انتهكت التزاماتها 
الإجرائيــــــــــة بموجب المــــــــــواد 7 إلى 12 من النظام الأساســــــــــي لنهر 
أوروغواي لعام 1975 وإن إعلان المحكمة لهذا الانتهاك يشــــــــــكل 

وفاءً مناسباً؛
المؤيدون: نائب الرئيس تومكا، الرئيس بالوكالة؛ والقضاة 
كوروما، والخصاونة، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا – 
آمور، وبنّونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، ويوسف، 

وغرينوود؛ والقاضي الخاص فينويسا؛
المعارضون: القاضي الخاص توريس برنارديس؛

بأحد عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات،  )2(
تقــــــــــرر أن جمهورية أوروغواي الشــــــــــرقية لم تنتهــــــــــك التزاماتها 
الموضوعية بموجب الفقرات 35 و36 و41 من النظام الأساســــــــــي 

لنهر أوروغواي لعام 1975؛
المؤيدون: نائب الرئيس تومكا، الرئيس بالوكالة؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، وأبراهــــــــــام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمــــــــــور، وبنّونة، 
وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينــــــــــداد، ويوســــــــــف، وغرينوود؛ 

والقاضي الخاص توريس برنارديس؛
المعارضون: القضاة الخصاونة، وســــــــــيما؛ والقاضي الخاص 

فينويسا؛

بالإجماع،  )3(
ترفض جميع المعروضات الأخرى المقدمة من قِبَل الطرفين ”

*

*  *
أرفق القاضيان الخصاونة وسيما رأياً مخالفاً مشتركاً بحكم المحكمة؛ 
وأرفــــــــــق القاضــــــــــي كيث رأياً مســــــــــتقلًا بحكم المحكمــــــــــة؛ وأرفق القاضي 
ســــــــــكوتنيكوف إعلاناً بحكم المحكمة؛ وأرفق القاضي كنســــــــــادو ترينداد 
رأياً مستقلًا بحكم المحكمة؛ وأرفق القاضي يوسف إعلاناً بحكم المحكمة؛ 
وأرفق القاضي غرينوود رأياً مســــــــــتقلًا بحكــــــــــم المحكمة؛ وأرفق القاضي 
الخاص توريس برنارديس رأياً مســــــــــتقلًا بحكم المحكمة؛ وأرفق القاضي 

الخاص فينويسا رأياً معارضاً بحكم المحكمة 

*

*  *

تاريخ الإجراءات ومعروضات الطرفين )الفقرات 1 - 24(  - 1
بتاريــــــــــخ 4 أيار/مايو 2006، قدمت جمهورية الأرجنتين )المشــــــــــار 
إليهــــــــــا فيما يلي أدناه باســــــــــم “الأرجنتين”( إلى قلم المحكمة طلباً أقامت 
به دعوى ضد جمهورية أوروغواي الشــــــــــرقية )المشار إليها فيما يلي أدناه 
باسم “أوروغواي”( فيما يتعلق بنزاع بشأن الانتهاك، الذي يُدعى أن 
أوروغواي ارتكبته لالتزاماتها بموجب النظام الأساسي لنهر أوروغواي 
 ،I-21425 الأمــــــــــم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلــــــــــد 1295، العدد(
الصفحة 340(، وهذا النظام هو معاهدة وقعتها الأرجنتين وأوروغواي 
في مدينة ســــــــــالتو )أوروغواي( بتاريخ 26 شباط/فبراير 1975 ودخل 
حيز النفاذ في 18 أيلول/سبتمبر 1976 )المشار إليه فيما يلي أدناه باسم 
“النظام الأساسي لعام 1975”(؛ وقالت الأرجنتين في الطلب إن هذا 
الانتهاك نشأ من “الإذن ببناء طاحونتي لباب على نهر أوروغواي وبدء 
تشغيلهما”، بالإشارة على وجه الخصوص إلى “آثار هذه الأنشطة على 

نوعية مياه نهر أوروغواي وعلى المناطق المتأثرة من النهر” 
تلتمس الأرجنتين في طلبها، بالإشــــــــــارة إلى الفقرة 1 من المادة 36 
من النظام الأساســــــــــي للمحكمة، أن تؤســــــــــس اختصــــــــــاص المحكمة على 

الفقرة 1 من المادة 60 من النظام الأساسي لعام 1975 
بتاريخ 4 أيار/مايــــــــــو 2006، قدمت الأرجنتين أيضاً بعد تقديمها 
الطلــــــــــب المذكور، طلباً إلى المحكمة بأن تقرر تدابير مؤقتة على أســــــــــاس 
المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 73 من لائحة المحكمة 

177 - القضية المتعلقة بطاحونتي اللباب الواقعتين على نهر أوروغواي )الأرجنتين ضد أوروغواي(

الحكم الصادر في 20 نيسان/أبريل 2010
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حيث إن المحكمة لا تشــــــــــمل بين أعضائها قاضياً من جنسية أيّ من 
الطرفــــــــــين، مارس كل منهما حقه بموجب الفقــــــــــرة 3 من المادة 31 من 
النظام الأساســــــــــي في تعيين قاض خاص ليشــــــــــارك في النظر في القضية  
واختارت الأرجنتين السيد رؤول إميليو فينويسا واختارت أوروغواي 

السيد سانتياغو توريس برنارديس 
قــــــــــرَّرت المحكمة بالأمر المــــــــــؤرخ 13 تموز/يوليــــــــــه 2006، بعد أن 
استمعت إلى الطرفين، “أن الظروف كما عرضت نفسها ]للمحكمة[، 
لا تســــــــــتدعي أن تمارس المحكمة صلاحيتها بموجب المادة 41 من النظام 

الأساسي بتقرير تدابير مؤقتة” 
بأمــــــــــر آخر صادر في نفــــــــــس التاريخ، حــــــــــددت المحكمة، آخذة في 
الحســــــــــبان وجهات نظر الطرفين، تاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2007 
وتاريــــــــــخ 20 تموز/يوليه 2007، على التــــــــــوالي باعتبارهما المهلة الزمنية 
لتقديم مذكرة الأرجنتين وتقديم مذكــــــــــرة أوروغواي المضادة؛ وقُدمت 
هاتان المذكرتان حســــــــــب الأصول في المهلتــــــــــين الزمنيتين المحددتين على 

هذا النحو 
بتاريــــــــــخ 29 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2006، قدمــــــــــت أوروغواي، 
مستشــــــــــهدة بالمادة 41 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة والمادة 73 من 

لائحة المحكمة، بدورها طلباً لتقرير تدابير مؤقتة 
بأمر صادر في 23 كانون الثاني/يناير 2007، قرَّرت المحكمة، بعد 
استماعها إلى الطرفين، “أن الظروف كما تعرض نفسها ]للمحكمة[، 
لا تســــــــــتدعي أن تمارس المحكمة صلاحيتها بموجب المادة 41 من النظام 

الأساسي لتقرير تدابير مؤقتة” 
بأمر صادر في 14 أيلول/سبتمبر 2007، أذنت المحكمة، آخذة في 
الحسبان الاتفاق بين الطرفين وظروف القضية، بتقديم الأرجنتين مذكرة 
جوابية وتقديم أوروغواي مذكرة تعقيبية، وحددت تاريخي 29 كانون 
الثاني/يناير 2008 و29 تموز/يوليــــــــــه 2008 المهلة الزمنية لكل منهما 
لتقديم مذكرتها  وقُدمت المذكرة الجوابية للأرجنتين والمذكرة التعقيبية 
لأوروغواي حســــــــــب الأصول في حــــــــــدود المهلة الزمنية المقررة على هذا 

النحو 
أبلغــــــــــت حكومتا أوروغــــــــــواي والأرجنتــــــــــين في 16 حزيران/يونيه 
2009 و17 حزيران/يونيــــــــــه 2009، علــــــــــى التوالي، المحكمة بأنهما قد 
توصلتــــــــــا إلى اتفاق لأغراض تقديم وثائق جديــــــــــدة عملًا بالمادة 56 من 
لائحــــــــــة المحكمة  وأبلغ رئيس قلم المحكمة، برســــــــــالتين مؤرختين في 23 
حزيران/يونيــــــــــه 2009 الطرفين بــــــــــأن المحكمة قررت الإذن لهما بالمضي 
قدماً حســــــــــبما اتفقا عليه  وقدمت الوثائق الجديدة حســــــــــب الأصول في 

حدود الفترة الزمنية المتفق عليها 
في 15 تموز/يوليــــــــــه 2009 قدّم كل من الطرفين، حســــــــــبما نص 
عليــــــــــه الاتفاق الموقع بينهما وبإذن مــــــــــن المحكمة، تعليقات على الوثائق 
الجديــــــــــدة التي قدمها الطرف الآخر  وقدم كل طرف أيضاً وثائق تؤيد 

تعليقاته هذه 

عُقدت جلســــــــــات سماع علنية فيما بين 14 أيلول/سبتمبر 2009 
و2 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2009  وجه أعضاء المحكمة في جلســــــــــات 
الاستماع أسئلة إلى الطرفين، وقُدمت إجابات على هذه الأسئلة شفوية 
ومكتوبة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 61 من لائحة المحكمة  وعملًا بالمادة 
72 من لائحة المحكمة قدم أحد الطرفين تعليقات خطية على رد خطي 

قدمه الطرف الآخر واستُلم بعد إغلاق الإجراءات الشفوية 
قدم الطرفان في الإجراءات الشفوية المعروضات النهائية التالية:

باسم حكومة الأرجنتين،
في الجلسة المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2009:

“لجميع الأســــــــــباب الــــــــــوارد وصفها في مذكرتهــــــــــا، وفي ردها وفي 
الإجراءات الشفوية، طلبت جمهورية الأرجنتين، من محكمة العدل 

الدولية:
أن تقرر أنه بالإذن  - 1

ببناء طاحونة إنسي )ENCE(؛  -
ببناء وبدء تشــــــــــغيل طاحونة بوتنيا والمرافق المرتبطة   -

بها على الضفة اليسرى لنهر أوروغواي،
انتهكت جمهورية أوروغواي الشرقية التزاماتها المترتبة عليها بموجب 
النظام الأساســــــــــي لنهر أوروغواي المؤرخ 26 شباط/فبراير 1975 

فعرَّضت نفسها للمسؤولية الدولية؛
أن تقضــــــــــي وتعلن أنه، نتيجة لذلك، يجب على جمهورية   - 2

أوروغواي الشرقية:
أن تستأنف امتثالها الصارم لالتزاماتها بموجب النظام   ’1‘

الأساسي لنهر أوروغواي لعام 1975؛
أن تتوقــــــــــف على الفور عن أعمالها غير المشــــــــــروعة   ’2‘

دولياً التي عرضت نفسها بها للمسؤولية؛
أن تعيــــــــــد إثبات الوضع الــــــــــذي كان موجوداً على   ’3‘
أرض الواقــــــــــع وبالمصطلحــــــــــات القانونيــــــــــة قبل أن 

ترتكب هذه الأفعال غير المشروعة دولياً؛
أن تدفع تعويضا لجمهورية الأرجنتين عن الأضرار   ’4‘
التي سببتها الأفعال غير المشروعة دولياً التي لا يمكن 
إصلاحهــــــــــا بإعادة الوضع إلى مــــــــــا كان عليه، بمبلغ 
تقرره المحكمة في مرحلة لاحقة من هذه الإجراءات؛
أن تقــــــــــدم ضمانــــــــــات كافية بأنها ســــــــــوف تمتنع في   ’5‘
المســــــــــتقبل عن منــــــــــع تطبيق النظام الأساســــــــــي لنهر 
أوروغواي لعام 1975، لا سيما إجراء المشاورات 

الذي أثبته الفصل الثاني من تلك المعاهدة ”
باسم حكومة أوروغواي

في جلسة الاستماع المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009:
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“بناءً على أســــــــــاس الوقائع والحجج المبينــــــــــة في مذكرة أوروغواي 
المضــــــــــادة ومذكرتها التعقيبية وفي أثناء المرافعات الشــــــــــفوية، تطلب 
أوروغــــــــــواي أن تقضــــــــــي المحكمــــــــــة وتعلن أن ادعــــــــــاءات الأرجنتين 
مرفوضة، وأن من حق أوروغواي أن تواصل تشــــــــــغيل مصنع بوتنيا 

وفقاً لأحكام النظام الأساسي لعام 1975 المذكور أعلاه ”

الإطار القانوني للقضية ووقائعها )الفقرات 25 - 47(  - 2
تذكر المحكمة أن النزاع المعروض عليها قد نشأ فيما يتعلق بالإنشاء 
المخطط الذي أذنت به أوروغواي لمصنع لباب واحد وبناء وبدء تشغيل 

مصنع آخر، أذنت به هو الآخر أوروغواي، على نهر أوروغواي 
الحدّ بين الأرجنتين وأوروغواي في نهر أوروغواي معرَّف بالمعاهدة 
الثنائيــــــــــة الــــــــــتي عُقدت لذلك الغــــــــــرض في مونتفيديو بتاريخ 7 نيســــــــــان/
أبريــــــــــل 1961 )الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 635، العدد 
9074، الصفحــــــــــة 98(  تعين المــــــــــواد 1 إلى 4 من المعاهدة الحدود بين 
الدولتــــــــــين المتعاقدتين في النهر وتعزو جــــــــــزراً معينة وجزراً صغيرة فيه إلى 
الدولتين  وتتناول المادتان 5 و6 نظام الملاحة في النهر  وتنص المادة 7 
على إنشــــــــــاء الطرفين “لنظام لاستخدام النهر” يغطي مختلف المواضيع، 
بما في ذلك حفظ الموارد الحية ومنع تلوث مياه النهر  وتضع المواد 8 إلى 

10 التزامات معينة بشأن الجزر والجزر الصغيرة وسكانها 
أنشئ “نظام اســــــــــتخدام النهر” المزمع في المادة 7 من معاهدة عام 
1961 بواســــــــــطة النظام الأساســــــــــي لعام 1975  وتنــــــــــص المادة 1 من 
النظام الأساسي لعام 1975 على أن الطرفين اعتمدا “بغية إقامة الآلية 
الضرورية للاســــــــــتخدام الأمثل والرشــــــــــيد لنهر أوروغواي، مع الامتثال 
الصارم للحقوق والالتزامات الناشئة من المعاهدات والاتفاقات الدولية 

الأخرى السارية لكل من الطرفين” 
طت لطاحونة اللباب الأولى التي هي أســــــــــاس النزاع “شــــــــــركة  خطَّ
سليولوســــــــــاس دي امبوبيكوا، شركة مســــــــــاهمة” )المشار إليها فيما يلي 
بالأحرف اللاتينية ســــــــــي أم بي ‘CMB’(، وهي شركة شكلتها الشركة 
الاسبانية المسماة إنسي )ENCE( )وهي اختصار باللغة الاسبانية لشركة 
عنوانها “الشركة الوطنية الاسبانية للسليولوساس”، المشار إليها فيما يلي 
أدناه بلفظ “إنسي”(  كان من المفروض أن تبنى هذه الطاحونة، المشار 
إليها فيما يلي أدناه، باسم “طاحونة سي أم بي )إنسي(”، على الضفة 
اليسرى لنهر أوروغواي في محافظة ريو نيغرو الأوروغوانية، وهي مقابلة 
لإقليم غواليغوايتشــــــــــو الأرجنتيني، وعلى وجه أكثر تحديداً إلى الشــــــــــرق 
من مدينة فراي بينتوس، بالقرب من الجســــــــــر الدولي المســــــــــمى “جســــــــــر 
الجنرال سان مارتن”  وفي 9 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2003 أصدرت 
وزارة أوروغواي للإســــــــــكان وتخطيط اســــــــــتخدام الأراضي والشــــــــــؤون 
 البيئية والمســــــــــماة اختصاراً باللاتينية )MVOTMA( إذناً بيئيـــــــــاً أوّلياً إلى 

شركة سي أم بي لبناء طاحونة سي أم بي )إنسي( 
في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أذنت أوروغواي ببدء الأعمال 
التحضيرية لبناء طاحونة ســــــــــي أم بي )إنسي( )تجهيز الأرض(  وفي 28 

آذار/مارس 2006، قرر العاملون على تنفيذ المشروع أن يوقفوا العمل 
لمدة 90 يوماً  وفي 21 أيلول/سبتمبر 2006، أعلنوا عزمهم على بناء 

الطاحونة في الموقع المخطط على ضفة نهر أوروغواي 
أما المشــــــــــروع الصناعي الثاني من أســــــــــاس النــــــــــزاع المعروض على 
المحكمة فقد تولته شــــــــــركة “بوتنيا، شركة مســــــــــاهمة” وشركة “بوتنيا 
فراي بينتوس، شــــــــــركة مســــــــــاهمة” )المشــــــــــار إليها فيما يلي أدناه باسم 
“بوتنيا”(، وهما شــــــــــركتان أنشأتهما بموجب قانون أوروغواي في عام 
2003، خصيصاً لهذا الغرض شــــــــــركة فنلندية اسمها أوي ميتسا بوتنيا، 
شــــــــــركة مســــــــــاهمة  أما طاحونة اللباب الثانية هذه المسماة “أوريون” 
)المشــــــــــار إليها فيما يلي أدناه باســــــــــم “طاحونة أوريون )بوتنيا(” فقد 
بنيت على الضفة اليسرى لنهر أوروغواي على بعد بضعة كيلومترات 
باتجاه مصب النهر من الموقع المخطط لطاحونة ســــــــــي أم بي )إنســــــــــي(، 
وهــــــــــي أيضاً بجانب مدينة فراي بينتوس  وهذه الطاحونة تعمل بصورة 

كاملة منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 
نطاق اختصاص المحكمة )الفقرات 48 - 66(  - 3

تلاحظ المحكمة أن الطرفين متفقان على أن اختصاص المحكمة مبني 
علــــــــــى الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة والفقرة 
الأولى من المادة 60 من النظام الأساسي لنهر أوروغواي لعام 1975  
وفيما يلي نص هذه الفقرة الأخيرة: )أيّ نزاع بشــــــــــأن تفسير أو تطبيق 
المعاهدة 1 والنظام الأساسي لا يمكن تسويته بالمفاوضات المباشرة يمكن 
إحالتــــــــــه من قبــــــــــل أيّ من الطرفين إلى محكمة العــــــــــدل الدولية” ويختلف 
الطرفان في ما إذا كانت جميع الإدعاءات التي قدمتها الأرجنتين تقع في 

إطار شرط التحكيم هذا 
تلاحظ المحكمة أن الإدعاءات التي قدمتها الأرجنتين التي تستند إلى 
أحكام النظام الأساسي لعام 1975 هي فقط التي تقع ضمن الاختصاص 
الموضوعي للمحكمة بموجب شــــــــــرط التحكيم الوارد في المادة 60  ومع 
أن الأرجنتين، عندما قدمت ادعاءاتها بشأن الضجة والتلوث “البصري” 
اللذيــــــــــن يُدَّعى أن طاحونة اللباب هي ســــــــــببهما، تتذرع بحكم المادة 36 
من النظام الأساســــــــــي لعام 1975، لا ترى المحكمة أيّ أســــــــــاس في هذه 
المــــــــــادة لهذه الإدعاءات  وإن اللغة الصريحــــــــــة للمادة 36، التي تنص على 
أن “ينسق الطرفان بواســــــــــطة اللجنة التدابير الضرورية لتجنب أيّ تغيير 
في التــــــــــوازن الإيكولوجي ومكافحة الآفات والعوامل الضارة الأخرى في 
النهر وفي المناطق المتأثرة به”، لا تدع مجالًا للشــــــــــك في أنها لا تتناول ما 
يُزعم من ضجة وتلوث بصري كما تدعي الأرجنتين  ولا ترى المحكمة 
أيّ أساس آخر في النظام الأساسي لعام 1975 لهذه الإدعاءات؛ لذلك 
فإن الإدعاءات المتصلــــــــــة بالضجة والتلوث البصري تقع بوضوح خارج 

نطاق اختصاص المحكمة الذي تعطيه المادة 60 للمحكمة 

معاهدة منتفيديو المعقودة في 7 نيسان/أبريل 1961، بشأن الحدّ الذي يشكّله نهر   1
أوروغــــــــــواي )الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 635، العدد 9074، الصفحة 98 

الحاشية مضافة( 
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وكذلك لا يوجد أيّ حكم في النظام الأساسي لعام 1975 يعالج 
مسألة “الروائح الكريهة” التي شكت منها الأرجنتين  وبناءً على ذلك، 
لهذا الســــــــــبب، يقع الإدعاء المتعلق بأثر الروائح الكريهة على السياحة في 

الأرجنتين هو أيضاً خارج نطاق اختصاص المحكمة 

ثم انتقلت المحكمة إلى مســــــــــألة مــــــــــا إذا كانت ولايتها بموجب المادة 
60 من النظام الأساسي لعام 1975 تشمل هي أيضاً التزامات الطرفين 
بموجــــــــــب الاتفاقــــــــــات الدولية والقانــــــــــون الدولي العام الــــــــــتي تذرعت بها 
الأرجنتين، ومسألة دور هذه الاتفاقات والقانون الدولي العام في سياق 

هذه القضية 

وإذ نظرت المحكمة في المادة 1 من النظام الأساســــــــــي لعام 1975، 
رأت أنهــــــــــا تبين فقط الغرض من النظام الأساســــــــــي، وأن الإشــــــــــارة إلى 
“الحقوق والواجبات الناشئة من المعاهدات والاتفاقات الدولية الأخرى 
السارية لكل من الطرفين” لا توحي بأن الطرفين سعياً إلى جعل امتثال 
التزاماتهمــــــــــا بموجب المعاهدات الأخرى واحــــــــــداً من واجباتهما بموجب 
النظام الأساســــــــــي لعام 1975؛ بل إن الإشــــــــــارة إلى المعاهدات الأخرى 
تؤكد أن اتفاق الطرفين على النظام الأساســــــــــي إنما تم التوصل إليه تنفيذاً 
لأحكام المــــــــــادة 7 من معاهدة عام 1961 وفي مراعاة صارمة للحقوق 
والواجبات الناشــــــــــئة من المعاهدات والاتفاقات الدولية الأخرى السارية 

لكل من الطرفين )التوكيد مضاف( 

تلاحظ المحكمــــــــــة أن الغرض من الحكم الوارد في المادة 41 )أ( من 
النظام الأساسي لعام 1975 إنما هو لحماية وحفظ البيئة المائية بالاقتضاء 
من كل من الطرفين أن يسن قواعد لاعتماد التدابير المناسبة  وتميز المادة 
41 )أ( بين الاتفاقات الدولية الســــــــــارية والمبادئ التوجيهية والتوصيات 
الصــــــــــادرة عن هيئات دولية تقنية  فبينما الاتفاقات الدولية ملزمة قانوناً 
وهي لذلك قواعد ولوائح محلية تسن، والتدابير التي تعتمدها الدولة يجب 
عليها أن تلتزم بها فإن المبادئ التوجيهية والتوصيات ليست ملزمة رسمياً 
وإنما تأخذها الدولة في الحســــــــــبان، بقدر ما تكون مناســــــــــبة، لكي تكون 
القواعد واللوائح والتدابير التي تعتمدها متمشية مع هذه المبادئ التوجيهية 
والتوصيات  غير أن المادة 41 لا تشمل الاتفاقات الدولية بحد ذاتها في 
النظام الأساسي لعام 1975 وإنما هي تضع التزامات على الطرفين بأن 
تمارسا سلطاتهما التنظيمية على نحو يتفق مع الاتفاقات الدولية السارية، 
لحمايــــــــــة وحفظ البيئة المائية لنهــــــــــر أوروغواي  ولا ينبغي، بموجب المادة 
41 )ب( تخفيض متطلبات منع تلوث المياه وشــــــــــدة العقوبات  وأخيراً، 
تتنــــــــــاول الفقــــــــــرة )ج( التزام الطرف بإبلاغ الطــــــــــرف الآخر عن خططه 

ووضع قواعد بشأن تلوث المياه 

وخلصت المحكمة إلى اســــــــــتنتاج أنه لا يوجد أســــــــــاس في نص المادة 
41 مــــــــــن النظام الأساســــــــــي لعــــــــــام 1975 للقول إنها تشــــــــــكل “نصاً 
مرجعياً”  بناءً على ذلك ليست الاتفاقيات المتعددة الأطراف المختلفة 
التي اعتمدت عليها الأرجنتين، بحدّ ذاتها، مشــــــــــمولة بالنظام الأساسي 
لعام 1975  لهذا السبب لا تقع في نطاق شرط التحكيم، ولذلك ليس 

للمحكمة اختصاص في الحكــــــــــم فيما إذا كانت أوروغواي قد امتثلت 
التزاماتها بموجبه 

وأخيراً، تلاحظ المحكمة أن لها الرجوع، في تفسير النظام الأساسي 
لعام 1975، إلى القواعد العرفية لتفســــــــــير المعاهدات كما هي منعكسة 
في المــــــــــادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  بناءً على ذلك ينبغي 
“تفســــــــــير النظام الأساســــــــــي لعام 1975 بحسن نية وفقاً للمعنى العادي 
الذي ينبغي إعطاؤه لمصطلحات ]النظام الأساســــــــــي[ في ســــــــــياقها وفي 
ضوء هدفها ومقصدها”  ويأخذ هذا التفســــــــــير في الحسبان أيضاً، مع 
السياق، “أيّ قواعد ذات صلة من قواعد القانون الدولي السارية على 
العلاقات بين الطرفين”  وتشــــــــــير المحكمــــــــــة إلى أن أغلب القواعد ذات 
الصلة من قواعد القانون الدولي الســــــــــارية على العلاقات بين الطرفين، 
في تفســــــــــير النظام الأساسي لعام 1975، لا علاقة لها بنطاق اختصاص 
المحكمة، الــــــــــذي يظل محصـوراً في المنازعات المتعلقة بتفســــــــــير أو تطبيق 

النظام الأساسي 
الانتهاك المزعوم للالتزامات الإجرائية )الفقرات 67 - 158(  - 4
تلاحــــــــــظ المحكمة أن الطلــــــــــب الذي قدمته الأرجنتــــــــــين في 4 أيار/
مايــــــــــو 2006 يتعلق بانتهاك أوروغــــــــــواي المزعوم للالتزامات الإجرائية 

والموضوعية التي ينص عليها النظام الأساسي لعام 1975 
الصلات بين الالتزامات الإجرائية والالتزامات الموضوعية  )أ( 

)الفقرات 71 - 79(
تلاحظ المحكمة أن هدف ومقصد النظام الأساســــــــــي لعام 1975، 
كمــــــــــا هو مبين في المــــــــــادة 1 من النظام المذكور، هــــــــــو أن يحقق الطرفان 
“الاســــــــــتغلال الأمثل والرشــــــــــيد لنهــــــــــر أوروغواي” بواســــــــــطة “الآلية 
المشــــــــــتركة” للتعاون، التي تنشــــــــــأ من الالتزامات الإجرائية والالتزامات 

الموضوعية بموجب النظام الأساسي 
ولاحظت المحكمة في هذه المســــــــــألة، في أمرها الصادر في 13 تموز/
يوليه 2006، أن هذا الاستخدام من شأنه أن يسمح بالتنمية المستدامة 
التي تأخذ في الحســــــــــبان “الحاجة إلى حماية الحفظ المســــــــــتمر للبيئة النهرية 
وحقوق التنمية الاقتصادية للدولتين المشاطئتين للنهر” )طاحونتا اللباب 
الواقعتان على نهر أوروغواي )الأرجنتين ضد أوروغواي(، تدابير مؤقتة، 
الأمر الصــــــــــادر في 13 تموز/يوليه 2006، تقارير محكمة العدل الدولية 

لعام 2006، الصفحة 133، الفقرة 80( 
تلاحــــــــــظ المحكمة أنه بالتعــــــــــاون يمكن للدولتــــــــــين المعنيتين أن تديرا 
مشــــــــــتركتين مخاطر الأضرار اللاحقة بالبيئة التي يمكن أن تحدث بسبب 
الخطط الــــــــــتي تبدأها واحدة منهما أو الأخــــــــــرى، لمنع حدوث الأضرار 
المذكورة، بواسطة أداء الالتزامات الإجرائية والموضوعية معاً المنصوص 
عليها في النظام الأساســــــــــي لعام 1975  غير أنه وإن كانت الالتزامات 
الموضوعية مصوغة في كثير من الأحيان بنصوص عامة، فإن الالتزامات 
الإجرائية أضيق وأكثر تحديداً لكي تيســــــــــر تنفيذ النظام الأساســــــــــي لعام 
1975 بواسطة عملية مشــــــــــاورات مستمرة بين الطرفين المعنيين  وقد 
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وصفت المحكمة النظام الذي وضعه النظام الأساســــــــــي لعام 1975 بأنه 
“نظام شامل وتدريجي” )طاحونتا اللباب الواقعتان على نهر أوروغواي 
)الأرجنتين ضد أوروغواي(، تدابير مؤقتة، الأمر الصادر في 13 تموز/
يوليــــــــــه 2006، تقارير محكمة العدل الدولية لعــــــــــام 2006، الصفحة 
133، الفقرة 81(، لأن الفئتين من الالتزامات المذكورة أعلاه تكمل 
إحداهمــــــــــا الأخرى بصورة تامة تمكن الطرفــــــــــين من تحقيق هدف النظام 

الأساسي الذي وضعتاه هما أنفسهما في المادة 1 

تلاحــــــــــظ المحكمة أن النظام الأساســــــــــي لعام 1975 أنشــــــــــأ اللجنة 
الإداريــــــــــة لنهر أوروغواي )المشــــــــــار إليها باختصار باللغــــــــــة الإنكليزية 
“CARU”، وتُلفظ كارو( وأنشأ إجراءات فيما يتعلق بهذه المؤسسة، 
لتمكــــــــــين الطرفين من الوفاء بالتزاماتهمــــــــــا الموضوعية  غير أنه لا يوجد 
في أيّ مــــــــــكان مــــــــــن النظام الأساســــــــــي لعام 1975 أيّة إشــــــــــارة إلى أن 
الطــــــــــرف يمكن أن يفــــــــــي بالتزاماته الموضوعية بمجرد الوفــــــــــاء بالتزاماته 
الإجرائيــــــــــة، ولا أن انتهاك الالتزامات الإجرائيــــــــــة ينطوي تلقائياً على 
انتهاك الالتزامات الموضوعية  وكذلك لا تعني حقيقة أن الطرفين وفيا 
بالتزاماتهما الموضوعية أنهمــــــــــا يعتبران قد وفّيا بحكم الواقع بالتزاماتهما 
الإجرائيــــــــــة، أو أنهما معفيان من ذلك الالتزام  علاوة على ذلك يمكن 
أيضــــــــــاً أن تنقطع الصلة بين هاتين الفئتين مــــــــــن الالتزامات، في الواقع، 
حينما يتخلى الطرف الذي لم يــــــــــف بالتزاماته الإجرائية فيما بعد عن 

تنفيذ نشاطه المخطط 

بناءً على ذلك، تعتبر المحكمة أنه لا توجد صلة وظيفية، فيما يتعلق 
بالمنــــــــــع، بين هاتين الفئتين من الالتزامات التي وضعها النظام الأساســــــــــي 
لعــــــــــام 1975، لكن هذه الصلة لا تمنع أن يكــــــــــون مطلوباً من الدولتين 
الطرفين الإجابة بشأن هذه الالتزامات كُلًا على حدة، وفقاً لمضمونهما 
المحدد، وأن تتحملا، عند الضرورة، المســــــــــؤولية الناجمة عن انتهاك هذه 

الالتزامات بحسب الظروف 

الالتزامات الإجرائية والعلاقات فيما بينها   )ب( 
)الفقرات 80 - 122(

تلاحــــــــــظ المحكمــــــــــة أن الالتزامات بإبــــــــــلاغ اللجنــــــــــة الإدارية لنهر 
أوروغــــــــــواي بــــــــــأيّ خطة تقع في حــــــــــدود صلاحياتها بموجــــــــــب النظام 
الأساسي، لإبلاغ الطرف الآخر بالخطة، والتفاوض مع الطرف الآخر 
تشــــــــــكل وسائل مناســــــــــبة، مقبولة لدى الطرفين، لتحقيق الهدف الذي 
وضعاه في المادة 1 من النظام الأساســــــــــي لعام 1975  هذه الالتزامات 
أكثــــــــــر حيوية عندما يتعلق الأمر بمورد مشــــــــــترك، كما هو الحال في نهر 
أوروغواي الذي لا يمكن حمايته إلّا بتعاون وثيق ومستمر بين الدولتين 

المشاطئتين للنهر 

درســــــــــت المحكمة طبيعة اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي ودورها ثم 
نظرت فيمــــــــــا إذا كانت أوروغواي قد وفــــــــــت بالتزاماتها بإبلاغ اللجنة 

الإدارية وإبلاغ الأرجنتين بخططها 

 طبيعة اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي ودورها 
)الفقرات 84 - 93(

تلاحــــــــــظ المحكمة، أولًا، أن اللجنــــــــــة الإدارية لنهر أوروغواي، وفقاً 
للمادة 50 من النظام الأساسي لعام 1975 قد مُنحت شخصية اعتبارية 
“بغيــــــــــة أداء وظائفها” وأن الطرفين في النظام الأساســــــــــي لعام 1975 
تعهــــــــــدا بتزويدها “بالموارد الضرورية وبجميع المعلومات والتســــــــــهيلات 
الأساسية لعملياتها”  ونتيجة لذلك فإن اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 
ليســــــــــت أبداً مجرد آلية تَراسُــــــــــل بين الطرفين، وإنما لها وجود دائم وهي 
قائمة بذاتها؛ إنهــــــــــا تمارس حقوقاً وتتحمل أيضاً واجبات في تنفيذ المهام 

التي ناطها بها النظام الأساسي لعام 1975 
تلاحــــــــــظ المحكمة أن اللجنــــــــــة الإدارية لنهر أوروغواي، شــــــــــأنها في 
ذلك شــــــــــأن أيّة منظمة دولية ذات شــــــــــخصية اعتبارية، مخوّلة بممارســــــــــة 
الصلاحيات التي ناطها بها النظام الأساســــــــــي لعام 1975، والضرورية 
لتحقيق هــــــــــدف ومقصد النظام الأساســــــــــي، أيّ “الاســــــــــتخدام الأمثل 

والرشيد لنهر أوروغواي” )المادة 1( 
نظــــــــــراً إلى أن اللجنة الإداريــــــــــة لنهر أوروغواي تعمــــــــــل بمثابة إطار 
للمشاورات بين الطرفين، لا سيما في حالة الأعمال المخطط لها المزمعة 
في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي لعام 1975، لن يتحول أيّ 
منهما عن ذلك الإطار من تلقاء نفسه، كما يريانه مناسباً، ويضع قنوات 
أخرى للاتصال في مكانه  وإن الطرفين بإنشائهما اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي والاستثمار فيها بكل الموارد الضرورية لتشغيلها، قد التمس 
تقديم أفضل الضمانات الممكنة للاستقرار والاستمرار والفعالية لرغبتهما 

في التعاون في ضمان “الاستخدام الأمثل والرشيد لنهر أوروغواي” 
لهذا الســــــــــبب تؤدي اللجنة الإدارية لنهــــــــــر أوروغواي دوراً مركزياً 
في النظام الأساســــــــــي لعام 1975 ولا يمكــــــــــن إنقاصها لتصبح مجرد آلية 
 اختياريــــــــــة متاحة للطرفين يمكن أن يســــــــــتخدماها أو لا يســــــــــتخدماها، 
كما يشــــــــــاءان  تعمل اللجنة الإدارية على جميع المســــــــــتويات لاستخدام 
النهر وقد أُعطيت، علاوة على ذلك، وظيفة رســــــــــم قواعد في كثير من 
المجالات المرتبطة بالإدارة المشــــــــــتركة للنهر والمدرجة بقائمة في المادة 56 

من النظام الأساسي لعام 1975 
نتيجــــــــــة لذلك، تعتبر المحكمة أنه بســــــــــبب حجــــــــــم وتنوع الوظائف 
التي أنُيطت باللجنــــــــــة الإدارية لنهر أوروغواي، عزم الطرفان على جعل 
تلــــــــــك المنظمة الدولية عنصراً مركزياً في الوفاء بالتزاماتهما بالتعاون كما 

وضعت في النظام الأساسي لعام 1975 

التزام أوروغواي بإبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 
)الفقرات 94 - 111(

تلاحظ المحكمة أن التزام الدولة المنشــــــــــئة للأنشطة المخططة بإبلاغ 
اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي يشكّل المرحلة الأولى من الآلية الإجرائية 
ــــــــــن الطرفين من تحقيــــــــــق هدف النظام الأساســــــــــي لعام  ككل، الــــــــــتي تمكِّ
1975، وهو “الاســــــــــتخدام الأمثل والرشــــــــــيد لنهر أوروغواي”  هذه 
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المرحلة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 7، تملي على الدولة 
المنشئة للنشاط المخطط إبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي به، لكي 
 تقرر اللجنة “على أســــــــــاس مؤقت” وفي فــــــــــترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، 

ما إذا كانت الخطة ربما تسبب ضرراً كبيراً للطرف الآخر 
لتمكين ما تبقى من الإجراء أن يأخذ مجراه، أدرج الطرفان شروطاً 
بديلة في النظام الأساســــــــــي لعام 1975: إما أن يكون النشاط المخطط 
له من قِبَل أحد الطرفين قابلًا، في رأي اللجنة الإدارية، على التسبب في 
ضرر كبير للطرف الآخر، مما يملي التزاماً بالمنع على الطرف الأول ليزيل 
الخطورة أو يخفضها إلى الحدّ الأدنى بالتشــــــــــاور مع الطرف الآخر؛ أو أن 
اللجنة الإدارية، التي أبُلغت حســــــــــب الأصول بهذا النشــــــــــاط، لم تستطع 

التوصل إلى قرار في هذا الصدد في غضون الفترة المقررة 
تلاحــــــــــظ المحكمة أن الطرفين متفقان في اعتبار الطاحونتين المخطط 
لهمــــــــــا أعمالًا ذات أهمية كافيــــــــــة لأن تقع في نطاق المــــــــــادة 7 من النظام 
الأساســــــــــي لعام 1975، وبناءً على ذلك ينبغــــــــــي إبلاغ اللجنة الإدارية 
بها  وينطبق الشــــــــــيء ذاته علــــــــــى خطة بناء محطة مينــــــــــاء في مدينة فراي 
بينتوس لكي تُســــــــــتخدم حصراً لطاحونة أوريون )بوتنيا(، التي تشــــــــــمل 

أعمال تجريف واستخدام قاع النهر 
غــــــــــير أن المحكمة تلاحظ أن الطرفــــــــــين مختلفان حول ما إذا كان ثمة 
التزام بإبلاغ اللجنة الإدارية فيما يتعلق باســــــــــتخراج واستخدام المياه من 

النهر لأغراض صناعية من قِبَل طاحونة أوريون )بوتنيا( 
تشير المحكمة أيضاً إلى أنه بينما الطرفان متفقان على الاعتراف بأنه 
ينبغي إبلاغ اللجنة الإدارية لنهــــــــــر أوروغواي عن الطاحونتين المخطط 
إنشاؤهما وخطة بناء محطة الميناء في مدينة فراي بينتوس، فهما مع ذلك 
مختلفــــــــــان فيما يتعلق بمضمون المعلومات الــــــــــتي ينبغي إبلاغها إلى اللجنة 

الإدارية وعن الوقت الذي ينبغي إبلاغها فيه 
تشــــــــــير المحكمة إلى أن مبدأ المنع، كقاعدة عرفية، مَنشأُهُ في الحرص 
الواجب المطلوب من الدولة في إقليمها  بل إن “على كل دولة واجب 
بألّا تســــــــــمح عن معرفة باستخدام إقليمها لأعمال مخالفة لحقوق الدول 
الأخرى” )الحكم في موضوع قضية قناة كورفو )المملكة المتحدة ضد 
ألبانيا(، تقاريــــــــــر محكمة العدل الدولية لعــــــــــام 1949، الصفحة 22(  
فالدولة إذن ملزمة باســــــــــتخدام كل الوسائل المتاحة لها لتجنب الأنشطة 
التي تحدث في إقليمها، أو في أيّ منطقة تحت ســــــــــيادتها، تســــــــــبب ضرراً 
كبــــــــــيراً للبيئة في دولة أخرى  وقد أثبتــــــــــت هذه المحكمة أن هذا الالتزام 
“يشــــــــــكل الآن جــــــــــزءًا من مجموعــــــــــة القوانين الدولية المتصلــــــــــة بالبيئة” 
)قانونية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، تقارير محكمة 

العدل الدولية لعام ، 1996، )أولًا(، الصفحة 242، الفقرة 29( 
من رأي المحكمة أن الالتزام بإبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 
يسمح بإقامة التعاون بين الطرفين، الذي هو ضروري للوفاء بالتزام المنع  
وتســــــــــفر هذه المرحلة الإجرائية الأولى عن عدم تطبيق النظام الأساســــــــــي 
لعام 1975 على الأنشــــــــــطة التي يبدو أنها تسبب ضرراً للدولة التي هي 

مقامة في إقليمها فقط 

تلاحظ المحكمة أنه فيما يتعلق بنهر أوروغواي، الذي يشكّل مورداً 
مشــــــــــتركاً، ربما يحدث “ضرر كبير للطرف الآخر” )الفقرة الأولى من 
المادة 7 من النظام الأساســــــــــي لعام 1975( مــــــــــن الإضرار بالملاحة، أو 
بنظــــــــــام النهر أو نوعية مياهه  علاوة على ذلك، تشــــــــــترط المادة 27 من 

النظام الأساسي لعام 1975 أن:
“حــــــــــق كل طرف في اســــــــــتخدام مياه النهر الواقعة تحت ســــــــــيادته 
لأغراض منزليــــــــــة وصحية وصناعية وزراعية ينبغي ممارســــــــــته دون 
مســــــــــاس بتطبيق الإجراء الذي وضعته المواد 7 إلى 12 حينما يمكن 

أن يؤدي استخدامها إلى التأثير في نظام النهر أو نوعية مياهه” 
تلاحــــــــــظ المحكمة أنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 7، أن المعلومات 
الــــــــــتي يجب تقديمها إلى اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي، في هذه المرحلة 
ن اللجنة من أن تقرر بســــــــــرعة، على  الإجرائيــــــــــة الأولى، يجــــــــــب أن تمكِّ
أســــــــــاس مؤقت، إن كانت الخطة يحتمل أن تسبب ضرراً كبيراً للطرف 
الآخر  وإن المســــــــــألة للجنة الإدارية في هذه المرحلة هي مسألة تقرير ما 
إذا كانت الخطة تقع أو لا تقع ضمن إجراء التعاون الذي وضعه النظام 
الأساسي لعام 1975، لا أن تصدر حكماً على أثره الفعلي على النهر 

ونوعية مياهه 
تعتبر المحكمة أنه مطلوب من الدولة التي تخطط الأنشطة المشار إليها 
في المادة 7 من النظام الأساســــــــــي أن تخبر اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 
في أســــــــــرع وقت ممكن بأن لديها خطــــــــــة وضعت إلى حد كاف لتمكن 
اللجنــــــــــة الإدارية من إجراء التقييم الأوّلي )المطلوب في الفقرة الأولى من 
ذلك النص( عما إذا كانت الأعمال المقترحة تسبب ضرراً كبيراً للطرف 
الآخر  وفي تلك المرحلة لن تتألف المعلومات المقدمة بالضرورة من تقييم 
كامل للأثر البيئي للمشــــــــــروع، الذي غالباً ما يتطلب وقتاً أكثر وموارد 
أخــــــــــرى، وإن كان ينبغي طبعاً أن تقدم معلومــــــــــات أكثر اكتمالًا حال 
توفرها إلى اللجنة الإدارية للنهر لإعطائها أفضل أســــــــــاس ممكن تســــــــــتند 
إليه في إجراء تقييمها الأوّلي  وفي أيّ حال يصبح واجب إبلاغ اللجنة 
الإدارية سارياً في المرحلة التي يحال فيها المشروع المشار إليه إليها بقصد 

الحصول على إذن بيئي أوّلي وقبل منح ذلك الإذن 
تلاحظ المحكمة، في هذه القضية، أن أوروغواي لم تقدم إلى اللجنة 
المعلومات المطلوبة في الفقــــــــــرة الأولى من المادة 7 فيما يتعلق بطاحونتي 
ســــــــــي أم بي )إنســــــــــي( وأوريون )بوتنيا(، على الرغم مــــــــــن الطلبات التي 
قدمتها اللجنة في مناسبات عدة تطلب هذه المعلومات، لا سيما في 17 
تشرين الأول/أكتوبر 2002 وفي 21 نيسان/أبريل 2003 فيما يتعلق 
بطاحونة ســــــــــي أم بي )إنسي(، وفي 16 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2004 
فيمــــــــــا يتعلق بطاحونة أوريــــــــــون )بوتنيا(  وإنما أرســــــــــلت أوروغواي إلى 
اللجنــــــــــة الإدارية في 14 أيار/مايو 2003 مجرد موجز لنشــــــــــرة صحفية 
علنية لتقييم الأثر البيئي لطاحونة ســــــــــي أم بي )إنسي(  واعتبرت اللجنة 
الإدارية هذه الوثيقة غير كافية، وطلبت مرة أخرى مزيداً من المعلومات 
من أوروغواي في 15 آب/أغســــــــــطس 2003 وفي 12 أيلول/ســــــــــبتمبر 
2003  علاوة على ذلك، لم ترســــــــــل أوروغــــــــــواي أيّة وثيقة إلى اللجنة 
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الإدارية فيما يتعلق بطاحونــــــــــة أوريون )بوتنيا(  نتيجة لذلك، أصدرت 
أوروغواي الأذون البيئية الأوّلية لطاحونة سي أم بي في 9 تشرين الأول/
أكتوبر 2003 ولطاحونة بوتنيا في 14 شباط/فبراير 2005 دون امتثال 

الإجراء المفروض في الفقرة الأولى من المادة 7 
لذلك توصلت أوروغواي إلى قرار بشــــــــــأن الأثر البيئي للمشروعين 
دون إشــــــــــراك اللجنة الإدارية للنهر، وبذلك أعطت مفعولًا لتشــــــــــريعها 

الوطني 
تلاحــــــــــظ المحكمة كذلــــــــــك أن أوروغواي أعطت في 12 نيســــــــــان/
أبريل 2005 إذناً لشــــــــــركة بوتنيا بشأن المرحلة الأولى من بناء طاحونة 
أوريون )بوتنيا( في 5 تموز/يوليه 2005، وإذناً ببناء محطة نهائية في الميناء 
لاستخدامها الخاص واستغلالها لقاع النهر لأغراض صناعية دون إبلاغ 

اللجنة الإدارية للنهر بهذين المشروعين مقدماً 
فيما يتعلق باســــــــــتخراج الماء من النهر واستخدامه، ترى المحكمة أن 
هذا نشاط يشــــــــــكل جزءًا لا يتجزأ من تشغيل طاحونة أوريون )بوتنيا( 
ولذلك لا يستدعي إحالة منفصلة إلى اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 

علاوة على ذلك، تعتبر المحكمة أن المعلومات عن خطط الطاحونتين 
التي وصلت إلى اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي من قِبَل الشركات المعنية 
أو مــــــــــن مصادر غير حكوميــــــــــة لا يمكن أن تحل محــــــــــل الالتزام بالإبلاغ 
المنصــــــــــوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 7 من النظام الأساســــــــــي لعام 
1975، الذي يتحمله الطرف المخطط لبناء الأشــــــــــغال المشار إليها في 
هذا النص  وكذلك في حالة أســــــــــئلة معينة بشــــــــــأن المساعدة المتبادلة في 

المسائل الجنائية )جيبوتي ضد فرنسا(، لاحظت المحكمة أنه:
“إذا وصلــــــــــت المعلومات في نهايــــــــــة المطاف إلى جيبوتي بواســــــــــطة 
الصحافة فإن المعلومات التي نُشرت بهذه الطريقة لا يمكن أن تؤخذ 
في الحسبان لأغراض تطبيق المادة 17 ]من اتفاقية المساعدة المتبادلة 
في المســــــــــائل الجنائية بين البلدين، التي تنص على أن يجب أن تعطى 
‘أسباب لأيّ رفض للمســــــــــاعدة المتبادلة’[” )الحكم الصادر في 4 

حزيران/يونيه 2008، الفقرة 150( 
تســــــــــتنتج المحكمة أن أوروغواي، بعدم إبلاغها اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي عن الأعمال المخططة قبل إصدارها للأذونات البيئية الأوّلية 
 لــــــــــكل من الطاحونتين ولمحطة الميناء المجــــــــــاورة لطاحونة أوريون )بوتنيا( 
لم تــــــــــفِ بالتزامها المفروض عليها بموجب الفقرة الأولى من المادة 7 من 

النظام الأساسي لعام 1975 
التزام أوروغواي بإبلاغ الخطط إلى الطرف الآخر 

)الفقرات 112 - 122(
تلاحــــــــــظ المحكمة أنه بموجب أحكام الفقــــــــــرة الثانية من المادة 7 من 
النظام الأساسي لعام 1975، إذا قررت اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 
أن الخطة يمكن أن تســــــــــبب ضرراً كبيراً للطرف الآخر أو إذا لم تتمكن 
من التوصل إلى قرار في هذا الصدد، “ينبغي على الطرف المعني أن يبلغ 
الطرف الآخر بهذه الخطة بواسطة اللجنة الإدارية المذكورة”  وتضيف 

المحكمة أنه بموجب الفقرة الثالثة من المادة 7 من النظام الأساســــــــــي لعام 
1975 يجب أن يصف الإبلاغ “الجوانب الرئيســــــــــية للأشغال” و“أي 
ــــــــــن الطرف المبلَّغ من تقديــــــــــر الأثر المحتمل لهذه  بيانــــــــــات فنية أخرى تمكِّ

الأشغال على الملاحة أو نظام النهر أو نوعية مياهه” 
في رأي المحكمة أن الالتــــــــــزام بالإبلاغ يُقصد به إيجاد الأحوال التي 
نهما من تقدير أثر  ــــــــــن الطرفين من التعاون بنجــــــــــاح فيما بينهما ويمكِّ تمكِّ
الخطة على النهر على أساس أوفى معلومات ممكنة، ومن التفاوض، عند 
الاقتضــــــــــاء، لإجراء التعديلات اللازمة لتجنــــــــــب الضرر الذي يحتمل أن 

تسببه الأشغال 
تشــــــــــترط المادة 8 فترة 180 يوماً، قابلــــــــــة للتمديد من قِبَل اللجنة، 
للطــــــــــرف المبلَّغ لكي يرد على المعلومات المتعلقة بالخطة، رهناً بطلبه من 
الطرف الآخر بواسطة اللجنة أن يقدم وثائق تكميلية حسب الاقتضاء 
إذا لم يثر الطرف المبلَّغ أيّ اعتراضات يمكن للطرف الآخر أن ينفذ 
الأشــــــــــغال أو يأذن بها )المادة 9(  وإلّا يجب على الطرف الأول أن يبلِّغ 
الطرف الأخير بجوانب الأعمال التي يمكن أن تســــــــــبب ضرراً والتغييرات 
المقترحة )المادة 11(، وبذلك تفتــــــــــح مهلة جديدة مقدارها 180 يوماً 

للتفاوض والتوصل خلالها إلى اتفاق )المادة 12( 
لذلك فإن الالتزام بالتبليغ جزء أساســــــــــي من العملية التي تؤدي إلى 
التشــــــــــاور بين الطرفين بغية تقييم مخاطر الخطة والتفاوض على التغييرات 
الممكنة التي من شــــــــــأنها أن تزيل تلك المخاطــــــــــر أو تقلل آثارها إلى الحدّ 

الأدنى 
تلاحظ المحكمة أن تقييمات الأثر البيئي التي هي ضرورية للتوصل 
إلى قرار بشــــــــــأن أيّة خطة يمكن أن تســــــــــبب ضرراً كبيراً عبر الحدود إلى 
دولــــــــــة أخرى يجــــــــــب أن يُبلغ بها الطرفُ الأول الطرفَ الثاني، بواســــــــــطة 
اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي، عملًا بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 
7 من النظام الأساسي لعام 1975  ويقصد بهذا الإبلاغ تمكين الطرف 
المبلَّــــــــــغ من المشــــــــــاركة في عملية ضمان اكتمال التقييم، لكي يتســــــــــنى له 
عندئذ النظر في الخطة وآثارها بكامل معرفة الحقائق )المادة 8 من النظام 

الأساسي لعام 1975( 
تلاحظ المحكمة أن هذا الإبلاغ يجب أن يحدث قبل أن تتخذ الدولة 
المعنيــــــــــة قرارها في الجدوى البيئية للخطة، آخذة في الحســــــــــبان تقييم الأثر 

البيئي الذي قُدم إليها 
في هذه القضية، تلاحظ المحكمة أن إبلاغ الأرجنتين بتقييمات الأثر 
البيئي لطاحونة ســــــــــي أم بي )إنسي( وطاحونة أوريون )بوتنيا( لم يحدث 
عــــــــــن طريق اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي، وأن أوروغواي لم ترســــــــــل 
تلــــــــــك التقديرات إلى الأرجنتين إلّا بعد أن أصدرت الإذن البيئي الأوّلي 

ببناء كل من الطاحونتين المعنيتين 
خلصت المحكمة إلى أن أوروغواي لم تفِ بالتزامها بإبلاغ الأرجنتين 
بالخطط بواسطة اللجنة الإدارية بمقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

7 من النظام الأساسي لعام 1975 
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مسألة ما إذا كان الطرفان قد اتفقا على الانتقاص من  )ج( 
الالتزامات الإجرائية المبينة في النظام الأساسي لعام 1975 

)الفقرات 123 - 150(

“التفاهم” المتوصل إليه بين الأرجنتين وأوروغواي في 2 
آذار/مارس 2004 )الفقرات 125 - 131(

تلاحظ المحكمة أنه وإن لم يعترض الطرفان على وجود “التفاهم” 
الــــــــــذي توصل إليه وزيرا خارجيــــــــــة الدولتين في 2 آذار/مارس 2004، 
فهمــــــــــا مختلفان بشــــــــــأن مضمونه ونطاقه  وإن هــــــــــذا التفاهم، أيًّا كانت 
تســــــــــميته على وجه التحديــــــــــد وأيًّا كان الصك الذي هو مســــــــــجل فيه 
)محاضر اللجنة الإداريــــــــــة لنهر أوروغواي(، فإنه ملزم للطرفين بقدر ما 
اتفق الطرفان عليه بشــــــــــأنه ويجب أن يراعياه بحسن نية  وإنهما مخولان 
بالخــــــــــروج عن الإجراءات التي وضعها النظام الأساســــــــــي لعام 1975، 
فيما يتعلق بأيّ مشروع بعينه عملًا باتفاق ثنائي ملائم  وتشير المحكمة 
إلى أن الطرفين مختلفان بشأن مسألة ما إذا كان إجراء إبلاغ المعلومات 
المنصوص عليه في “التفاهم” سيحل، إن طُبِّق، محل الإجراء المنصوص 
عليه في النظام الأساســــــــــي لعام 1975  لكن هــــــــــذا الإحلال، أيًّا كان 
شكله، يتوقف على التزام أوروغواي بالإجراء المنصوص عليه في ذلك 

“التفاهم” 
قــــــــــررت المحكمة أن المعلومات التي وافقت أوروغواي على تحويلها 
إلى اللجنــــــــــة الإدارية لنهر أوروغواي في “التفاهم” المؤرخ في 2 آذار/
مارس 2004، لم تُرسَــــــــــل أبداً  ومن ثم، لا تســــــــــتطيع المحكمة أن تقبل 
إدعاء أوروغواي بأن “التفاهم” وضع حداً لنزاعها مع الأرجنتين فيما 
يتعلق بطاحونة سي أم بي )إنسي(، بشأن تنفيذ الإجراء المنصوص عليه 

في المادة 7 من النظام الأساسي لعام 1975 
عــــــــــلاوة على ذلك، تلاحظ المحكمــــــــــة أنه عندما تم التوصل إلى هذا 
“التفاهم” كان مشــــــــــروع سي أم بي )إنسي( هو المشروع الوحيد قيد 
النظر، ولذلك فإنه لا يمكن توســــــــــيع نطاقه ليشــــــــــمل مشــــــــــروع أوريون 
)بوتنيا(، كما تدعي أوروغواي  وإن الإشارة إلى الطاحونتين كلتيهما 
لم تُبدَ إلّا ابتداء من تموز/يوليه 2004، في ســــــــــياق خطة بروســــــــــل  غير 
أن هذه الخطة تُعنى فقط بتدابير الرصد ومراقبة النوعية البيئية لمياه النهر 
في منطقتي طاحونتي اللباب، لا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 7 

من النظام الأساسي لعام 1975 
استنتجت المحكمة أن “التفاهم” المؤرخ في 2 آذار/مارس 2004 
كان سيكون بمثابة إعفاء أوروغواي من التزاماتها بموجب المادة 7 من 
النظام الأساسي لعام 1975 إن كان ذلك هو الغرض من “التفاهم”، 
لــــــــــو أن أوروغواي امتثلت لأحــــــــــكام “التفاهم”  وتــــــــــرى المحكمة أن 
أوروغــــــــــواي لم تفعــــــــــل ذلك  لذلك لا يمكن اعتبــــــــــار التفاهم بأنه أعفى 
أوروغواي من الوفاء بالتزاماتها الإجرائية التي وضعها النظام الأساسي 

لعام 1975 

 الاتفاق الذي أنشأ الفريق الفني الرفيع المستوى 
)الفقرات 132 - 150(

تلاحظ المحكمة أنه تنفيذاً للاتفاق الذي توصل إليه رئيسا جمهوريتي 
الأرجنتين وأوروغــــــــــواي في 5 أيار/مايو 2005، أصدر وزيرا خارجية 
الدولتين بياناً صحفياً في 31 أيار/مايو 2005 أعلنا فيه إنشــــــــــاء الفريق 
الفني الرفيع المســــــــــتوى، الذي يشــــــــــير إليه الطرفان بالمختصر الإنكليزي 

GTAN )غتان( 

تشير المحكمة إلى أنه لا يوجد سبب للتمييز، كما فعلت أوروغواي 
والأرجنتين كلتاهما لأغراض قضية كل منهما، بين الإحالة على أساس 
المــــــــــادة 12 والمادة 60 من النظام الأساســــــــــي لعــــــــــام 1975  فبينما من 
الصحيــــــــــح أن المادة 12 تنص على الرجوع إلى الإجراء المشــــــــــار إليه في 
الفصل الخامس عشر، إذا لم تؤد المفاوضات إلى اتفاق في غضون 180 
يوماً، فإن مقصدها ينتهي هناك  ثم يســــــــــري مفعول المادة 60، لا سيما 
ن أيًّا من الطرفين مــــــــــن تقديم دعوى إلى  الفقــــــــــرة الأولى منها، الــــــــــتي تمكِّ
المحكمة في أيّ نزاع يتعلق بتفســــــــــير أو تطبيق النظام الأساســــــــــي لا يمكن 
تسويته بمفاوضات مباشــــــــــرة بينهما  وتشمل هذه الصياغة أيضاً النزاع 
المتصل بتفســــــــــير أو تطبيق المادة 12، كأي نص آخر من نصوص النظام 

الأساسي لعام 1975 
تلاحظ المحكمة أن البيان الصحفي الصادر في 31 أيار/مايو 2005 
يبين وقوع اتفاق بين دولتين على إنشــــــــــاء إطار عمل، وهو الفريق الفني 
الرفيع المستوى، بغية دراســــــــــة وتحليل وتبادل المعلومات عن آثار عملية 
عَي الســــــــــليولوز، اللذين تقوم جمهورية أوروغواي الشرقية ببنائهما  مصنـَ
على النظام الإيكولوجي لنهر أوروغواي المشترك بينهما، مع طلب “أن 

ينتج الفريق المذكور تقريراً أوّلياً في غضون فترة 180 يوماً” 
تعترف المحكمة بأن الفريق الفني الرفيع المستوى أنشئ بغية التمكين 
من إجراء المفاوضات المنصوص عليها في المادة 12 من النظام الأساسي 
لعام 1975، وفترة 180 يوماً أخرى لتنفيذه  وكان من المقرر بموجب 
المادة 11 أن تُجرى هذه المفاوضات بين الطرفين بغية التوصل إلى اتفاق 
حالما أرســــــــــل الطرف المبلَّغ رســــــــــالة إلى الطرف الآخر بواسطة اللجنة، 

يحدد فيها:
“مــــــــــا هي جوانب العمل أو برنامج العمليــــــــــات التي يمكن أن تضر 
كثيراً بالملاحة أو بنظام النهر أو بنوعية مياهه، والأسباب الفنية التي 
يستند إليها هذا الاستنتاج والتغييرات المقترحة في الخطة أو برنامج 

العمليات” 
المحكمــــــــــة تعرف أن المفاوضات المنصــــــــــوص عليها في المادة 12 من 
النظام الأساســــــــــي لعام 1975 تشــــــــــكل جزءًا من الإجراء الكلي الذي 
ن الطرفين، بالاشــــــــــتراك  وضعته المواد 7 إلى 12، وهو مرتب بطريقة تمكِّ
مع اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي، في نهاية العملية، من الوفاء بالتزامهما 
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بمنع وقوع أيّ ضرر كبير عبر الحدود يمكن أن يســــــــــبب أنشــــــــــطة ضارة 
محتملة لأيّ من الطرفين 

لذلك تعتبر المحكمة أن الاتفاق الذي أنُشــــــــــئ به الفريق الفني الرفيع 
المســــــــــتوى، وإن كان يُنشئ هيئة تفاوض قادرة على تمكين الطرفين من 
الســــــــــعي إلى تحقيق الهدف نفســــــــــه كما هو مبين في المادة 12 من النظام 
الأساســــــــــي لعام 1975، لا يمكن تفسيره بأنه يُعرب عن اتفاق الطرفين 

على الانتقاص من التزامات إجرائية أخرى وضعها النظام الأساسي 
نتيجة لذلك، وجدت المحكمة أن الأرجنتين، بقبولها إنشــــــــــاء الفريق 
الفني الرفيع المســــــــــتوى لم تتنازل، كمــــــــــا تدعي أوروغواي، عن حقوقها 
الإجرائية الأخرى التي آلت إليها بفضل النظام الأساســــــــــي لعام 1975، 
ولا إمكانية التذرع بمســــــــــؤولية أوروغواي عن أيّ انتهاك لهذه الحقوق  
ولم توافق على تعليق تشــــــــــغيل الأحكام الإجرائية للنظام الأساسي لعام 
1975  بل إن المادة 57 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة في 
23 أيار/مايو 1969، بشــــــــــأن “تعليق تنفيذ المعاهدة” بما في ذلك كما 
جاء في تعليق لجنة القانون الدولي، تعليق “تشغيل     بعض أحكامها” 
)حوليــــــــــة لجنة القانون الدولي، 1966، المجلــــــــــد الثاني، الصفحة 251(، 
تنص على أنه لا يمكن التعليق “إلّا وفقاً لنصوص المعاهدة” أو “بموافقة 

جميع الأطراف” 
تلاحظ المحكمة علاوة على ذلك، أن الاتفاق على إنشــــــــــاء الفريق 
الفني الرفيع المســــــــــتوى، بإشــــــــــارته إلى “مصنعي السليولوز اللذين يجري 
بناؤهما في جمهورية أوروغواي الشرقية” إنما يذكر حقيقة بسيطة لا يمكن 

تفسيرها، كما تدعي أوروغواي، بأنها قبول من الأرجنتين لبنائهما 
قررت المحكمة أن أوروغواي ليســــــــــت مخوّلة، طيلة فترة المشاورات 
والمفاوضات المنصوص عليهما في المواد 7 إلى 12 من النظام الأساســــــــــي 
لعــــــــــام 1975، لا لبناء ولا للإذن ببناء الطاحونتين المخطط لهما ومحطة 
المينــــــــــاء  وإن من المنافي لهدف النظام الأساســــــــــي لعام 1975 ومقصده 
البدء بتنفيذ نشــــــــــاط متنازع فيه قبل تطبيق الإجراءات المنصوص عليها 
في “الآلية المشتركة الضرورية للاستخدام الأمثل والرشيد للنهر” )المادة 
1(  غير أن المادة 9 تنص على أنه:“إذا لم يُثر الطرف المبلَّغ أيّ اعتراض 
أو لم يرد في أثناء الفترة المحددة في المادة 8 ]180 يوماً[، يجوز للطرف 

الآخر أن ينفذ أو يأذن بتنفيذ العمل المخطط له” 
بنــــــــــاءً على ذلك، مــــــــــن رأي المحكمة أنه ما دامــــــــــت الآلية الإجرائية 
للتعاون بــــــــــين الطرفين لمنع وقوع ضرر كبير علــــــــــى واحد منهما تؤدي 
عملها فإن الدولة التي تبدأ نشــــــــــاطاً مخططاً ملزمة بعدم الإذن بهذا العمل 

ومن باب أولى أن تلتزم بعدم تنفيذه 
تلاحظ المحكمة، علاوة على ذلك، أن النظام الأساسي لعام 1975 
يتفــــــــــق تماماً مع متطلبات القانون الدولي بشــــــــــأن هذا الموضوع، لأن آلية 
التعاون بين الدولتين محكومة بمبدأ حسن النية  والواقع أنه وفقاً للقانون 
الــــــــــدولي العرفي، كما هو منعكس في المــــــــــادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون 
المعاهدات المعقودة في عام 1969، “كل معاهدة سارية ملزمة للأطراف 
فيها ويجب أداؤها من قِبَل هذه الأطراف بحسن نية”  وينطبق هذا على 

جميع الالتزامات المنشــــــــــأة بمعاهدة، بما في ذلك الالتزامات الإجرائية التي 
هي أساسية للتعاون بين الدول 

في رأي المحكمة، أنه لا داعي لآلية التعاون المنصوص عليها في المواد 
7 إلى 12 من النظام الأساسي لعام 1975 إذا كان الطرف الذي أنشأ 
النشــــــــــاط المخطط له ســــــــــيأذن بتنفيذه أو ينفذه دون الانتظار حتى تنتهي 
تلك الآلية من عملها  والواقع أنه إذا كان الأمر كذلك، فإن المفاوضات 

بين الطرفين لم يعد لها أيّ غرض 
في هذا الصدد، خلافاً لما تدعيه أوروغواي، لا يشكل العمل الأوّلي 
الذي أقرته أوروغواي بشأن طاحونتي اللباب في الموقعين اللذين أقرتهما 
أوروغواي وحده اســــــــــتثناءً من هذه القاعدة  وهذا العمل لا يشكل في 

الواقع جزءًا أساسياً من بناء الطاحونتين المخطط لهما 
تستنتج المحكمة أن الاتفاق على إنشاء الفريق الفني الرفيع المستوى 
لا تسمح لأوروغواي بالانتقاص من التزاماتها بالإبلاغ ونقل المعلومات 
بموجب المادة 7 من النظام الأساســــــــــي لعــــــــــام 1975، وأنها بإذنها ببناء 
 الطاحونتين ومحطــــــــــة الميناء في فراي بينتوس قبل انتهاء فترة المفاوضات، 
لم تــــــــــفِ بالتزامهــــــــــا بالتفاوض الــــــــــذي نصت عليه المــــــــــادة 12 من النظام 
الأساسي  ونتيجة لذلك أهملت أوروغواي آلية التعاون المنصوص عليها 

في المواد 7 إلى 12 من النظام الأساسي لعام 1975 كلها 
التزامات أوروغواي عقب انتهاء فترة المفاوضات   )د( 

)الفقرات 151 - 158(
تحيل المادة 12 الطرفين، إذا لم يتوصلا إلى اتفاق في غضون 180 

يوماً، إلى الإجراء المشار إليه في الفصل الخامس عشر 
يحتوي الفصل الخامس عشــــــــــر على مادة واحــــــــــدة، هي المادة 60، 

وفيما يلي نصها:
“أيّ نزاع بشــــــــــأن تفسير أو تطبيق المعاهدة والنظام الأساسي 
يتعذر تسويته في مفاوضات مباشرة يمكن أن يحيله أيّ من الطرفين 

إلى محكمة العدل الدولية 
في الحالات المشــــــــــار إليها في المادتين 58 و59، يمكن لأيّ من 
الطرفين أن يقدم أيّ نزاع بشــــــــــأن تفسير أو تطبيق المعاهدة والنظام 
الأساســــــــــي إلى محكمة العدل الدولية، إذا تعذرت تسوية النزاع في 

غضون 180 يوماً بعد الإبلاغ المشار إليه في المادة 59 ”
تلاحظ المحكمة أن “الالتزام بعدم البناء”، الذي يقال إن أوروغواي 
تتحمله، بــــــــــين نهاية فترة المفاوضات وقرار المحكمــــــــــة، لم يوضع بصورة 
صريحة في النظام الأساسي لعام 1975 ولا هو مستمد من أحكام ذلك 
النظــــــــــام  فالمادة 9 فقط تنص على مثل هذا الالتــــــــــزام أثناء أداء الإجراء 

المنصوص عليه في المواد 7 إلى 12 من النظام الأساسي 
علاوة على ذلك، إذا اســــــــــتمر الخلاف بين الطرفين على النشــــــــــاط 
المخطــــــــــط له في نهايــــــــــة فترة المفاوضات، لا ينص النظام الأساســــــــــي على 
إعطاء المحكمة التي ســــــــــيقدم إليها الأمر من قِبَل الدولة المعنية، كما تقول 
الأرجنتين، أن تقرر ما إذا كانت ستأذن بالنشاط المذكور أم لا  وتشير 
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المحكمــــــــــة إلى أنه بينما يعطيها النظام الأساســــــــــي لعام 1975 اختصاصاً 
بتسوية أيّ نزاع يتعلق بتفسيره أو تطبيقه، لا يعطيها الدور المتمثل بأن 
تقرر كمرجع أخير ما إذا كانت ســــــــــتأذن بالأنشطة المخططة أم لا  بناءً 
على ذلك، فإن الدولة المنشئة للخطة يمكن، في نهاية فترة المفاوضات، أن 

تمضي قدماً في البناء، متحملةً المخاطر المترتبة على ذلك 
رأت المحكمــــــــــة، بقرارهــــــــــا الصــــــــــادر في 13 تموز/يوليه 2006، أن 
“بنــــــــــاء ]الطاحونتين[ في الموقع الراهن لا يمكن اعتباره أنه ينشــــــــــئ أمراً 
واقعاً” )طاحونتا اللباب الواقعتان على نهر أوروغواي )الأرجنتين ضد 
أوروغــــــــــواي(، تدابير مؤقتة، الأمر الصــــــــــادر في 13 تموز/يوليه 2006، 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2006، الصفحة 133، الفقرة 78(  
وبذلك فإن المحكمة، بإصدارها قرارها في موضوع النزاع بين الطرفين، 

هي الضامن النهائي لامتثالهما للنظام الأساسي لعام 1975 
واســــــــــتنتجت المحكمــــــــــة أن أوروغواي لم تتحمــــــــــل أيّ “التزام بعدم 
البناء” بعــــــــــد انتهاء فترة المفاوضات المنصوص عليها في المادة 12 في 3 
شباط/فبراير 2006، وأن الطرفين قد قررا بذلك التاريخ أن المفاوضات 
التي أجريت في إطار الفريق الفني الرفيع المســــــــــتوى قد فشــــــــــلت  ونتيجة 
لذلك فإن التصرف غير المشــــــــــروع الذي تصرفته أوروغواي لا يمكن أن 

يمتد بعد تلك الفترة 
الالتزامات الموضوعية )الفقرات 159 - 266(  - 5

تحوّلــــــــــت المحكمة، بعد أن أثبتت أن أوروغواي انتهكت الالتزامات 
الإجرائية المتمثلة بالإبلاغ ونقل المعلومات والتفاوض بالقدر والأسباب 
المذكورة أعلاه، إلى مسألة وفاء تلك الدولة بالالتزامات الموضوعية التي 

وضعها النظام الأساسي لعام 1975 
 عبء الإثبات والبينة القائمة على الخبرة 

)الفقرات 160 - 168(
قبل أن تتناول المحكمة دراســــــــــة الانتهــــــــــاكات المزعومة للالتزامات 
الموضوعيــــــــــة بموجب النظام الأساســــــــــي لعام 1975، تناولت مســــــــــألتين 

أوّليتين، وهما عبء الإثبات والبينة القائمة على الخبرة 
تعتــــــــــبر المحكمة، بداية، أنه وفقاً للمبدأ الثابت جيداً - مبدأ أن البينة 
علــــــــــى من ادعى، من واجب الطرف الذي يدعي بوقائع معينة أن يثبت 
وجود هذه الوقائع  وقد تمســــــــــكت المحكمة بهذا المبدأ باستمرار وتطبقه 

على الوقائع التي يدعي بها المدعي والمدعى عليه على حدّ سواء 
تلاحظ المحكمة أن من المتوقع من المدعي طبعاً، بالدرجة الأولى، أن 
يقــــــــــدم البينة ذات الصلة لإثبات ادعاءاته  غير أن هذا لا يعني أن المدعى 
عليــــــــــه لا ينبغي أن يتعاون في تقــــــــــديم البينة التي في حوزته والتي يمكن أن 

تساعد المحكمة على حل النزاع المقدم إليها 
فيمــــــــــا يتعلق بالحجــــــــــج التي قدمتها الأرجنتين بشــــــــــأن عكس عبء 
الإثبـــــــــــــات وبأنه يوجد، تجــــــــــاه كل من الطرفين تســــــــــــاو في تحمل عبء 

 الإثبــــــــــات بموجب النظام الأساســــــــــي لعــــــــــام 1975، تــــــــــرى المحكمة أنه 
ربما يكون النهج التحوُّطي ذا صلة في تفسير وتطبيق أحكام النظام لكن 
هذا لا يستتبع أنه ينطبق على عكس عبء الاثبات  وترى المحكمة أيضاً 
أنه لا يوجد أيّ شــــــــــيء في نظام عام 1975 نفســــــــــه يشير إلى أنه يضع 

عبء الإثبات بالتساوي على الطرفين 
ثم تحوّلت المحكمة إلى مسألة البيّنة على أساس الخبرة  فقد وضعت 
الأرجنتــــــــــين وأوروغواي كلتاهما أمــــــــــام المحكمة قدراً كبــــــــــيراً من المواد 
الوقائعية والعلميــــــــــة تأييداً لادعاءات كل منهما  وقدمتا كذلك تقارير 
ودراســــــــــات أعدّها خبراء واستشــــــــــاريون معينون مــــــــــن قبل كل واحدة 
منهما وكذلك خبراء واستشــــــــــاريون آخرون عينتهما المؤسســــــــــة المالية 
الدولية بوصفها الجهة المقرضة للمشروع  وقد مَثُل بعض هؤلاء الخبراء 

أمام المحكمة كمستشارين قانونيين لهذا الطرف أو ذاك لتقديم البينة 
غير أن الطرفين مختلفان بشــــــــــأن دقة وموثوقية الدراسات والتقارير 
المقدمــــــــــة كجــــــــــزء من الســــــــــجل والــــــــــتي أعدهــــــــــا، من جهــــــــــة، خبراؤهما 
واستشــــــــــاريوهما، ومن جهة أخرى خبراء الشــــــــــركة المالية الدولية، والتي 

تحتوي في كثير من الحالات على ادعاءات واستنتاجات متناقضة 
تقــــــــــول المحكمة إنها أولت عناية بالغة للمــــــــــواد المقدمة من الطرفين، 
كما يتبين في نظرها في البينات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للالتزامات 
الموضوعية  ولاحظت المحكمــــــــــة، فيما يتعلق بالخبراء الذين مَثُلوا أمامها 
كمستشــــــــــارين قانونيين في جلســــــــــات الاســــــــــتماع، أنها وجدت أن من 
الأفضــــــــــل لو أن الطرفين قدماهما كشــــــــــهود خــــــــــبراء بموجب المادتين 57 
و64 من لائحة المحكمة، بدلًا من ادخالهما في وفديهما كمستشــــــــــارين 
قانونيين  وتعتبر المحكمة بالفعل أن الأشــــــــــخاص الذين قدموا بينات أمام 
المحكمــــــــــة اســــــــــتناداً إلى معرفتهم العلمية أو التقنية وعلى أســــــــــاس خبرتهم 
الشــــــــــخصية ينبغي أن يُدلوا بشهادات أمام المحكمة كخبراء، وشهود، أو 
في بعض الحالات كخبراء وشهود معاً، بدلًا من أن يمثلوا كمستشارين 
قانونيين، لكي يتعرضوا لطرح أسئلة عليهم من الطرف الآخر وكذلك 

من المحكمة نفسها 
أما فيما يتعلق باســــــــــتقلال هؤلاء الخــــــــــبراء، فإن المحكمة لا تجد من 
الضــــــــــروري، لكي تحكم في القضية الراهنة، الدخول في مناقشــــــــــة عامة 
للمزايا النســــــــــبية للوثائق والدراسات التي أعدها الخبراء والاستشاريون 
للطرفين وموثوقيتها وصلاحيتها  وإنما تحتاج فقط إلى مراعاة حقيقة أنه 
على الرغم من كبر حجم وتعقد المعلومات الوقائعية التي قُدمت إليها، 
تظل هي المسؤولة، بعد النظر الملي في جميع الأدلة المقدمة من الطرفين، 
عن تقرير أيّ الوقائع يجب أن تعتبر ذات صلة وتقدير قيمتها الإثباتية، 
ويجب أن تتوصل إلى اســــــــــتنتاجات منها حســــــــــبما يكون ذلك مناسباً  
وهكذا فإن المحكمة، إذ تحافظ على ممارســــــــــتها، ستقرر هي نفسها أهمية 
هذه الوقائع، على أســــــــــاس الأدلة المقدمــــــــــة إليها، ثم تطبق القواعد ذات 
الصلة من القانون الدولي على هذه الوقائع التي تحققت من وجودها 
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 الانتهاكات المزعومة للالتزامات الموضوعية 
)الفقرات 169 - 266(

الالتزام بالمساهمة في الاستخدام الأمثل والرشيد  )أ( 
 للنهر )المادة 1 من النظام الأساسي لعام 1975( 

)الفقرات 170 - 177(
تلاحــــــــــظ المحكمة أن المادة 1، كما هي مذكــــــــــورة في عنوان الفصل 
الأول من النظام الأساسي لعام 1975، تبين الغرض من النظام الأساسي  
وبذلك يُسترشَــــــــــد بها في تفسير الالتزامات الموضوعية، لكنها في حدّ ذاتها 
لا تضع حقوقاً محددة والتزامات محددة للطرفين  وإن الاســــــــــتخدام الأمثل 
والرشــــــــــيد ســــــــــوف يتحقق بواســــــــــطة الوفاء بالالتزامات المقررة في النظام 
الأساسي لعام 1975 لحماية البيئة والإدارة المشتركة لهذا المورد المشترك  
ويجب أيضاً ضمان هذا الهدف بواسطة اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي، 
التي تشــــــــــكل “الآلية المشــــــــــتركة” لتحقيق ذلك، وبواســــــــــطة اللوائح التي 

اعتمدتها وكذلك اللوائح والتدابير التي اعتمدها الطرفان 
تشــــــــــير المحكمة إلى أن الطرفين عقدا معاهدة تضم النظام الأساسي 
لعــــــــــام 1975، تنفيذاً للمادة 7 من معاهدة عام 1961، تســــــــــتدعي من 
الطرفين أن ينشئا مشتركين نظاماً لاستخدام النهر يشمل، فيما يشمله، 
أحكاماً لمنع التلوث وحماية البيئة المائية وحفظها  ولذلك يمكن أن يُنظر 
إلى الاستخدام الأمثل والرشيد باعتباره ركناً أساسياً لنظام التعاون الذي 
أقامه النظام الأساســــــــــي لعام 1975 والآلية المشتركة التي أنُشئت لتنفيذ 

هذا التعاون 
تعتبر المحكمة أن تحقيق الاســــــــــتخدام الأمثل والرشيد يستدعي إقامة 
توازن بــــــــــين حقوق الطرفين واحتياجاتهما لاســــــــــتخدام النهر لأنشــــــــــطة 
اقتصادية وتجارية من جهــــــــــة، والالتزام بحمايته من أيّ ضرر للبيئة يمكن 
أن تســــــــــببه هذه الأنشــــــــــطة، من جهة أخرى  وتنعكس الحاجة إلى إقامة 
هذا التوازن في أحكام مختلفة من أحكام النظام الأساسي لعام 1975، 
تنشئ حقوقاً والتزامات للطرفين وعليهما، مثل المواد 27، و36، و41  
وتســــــــــتنتج المحكمة أنها لذلك ستقوم بتقدير سلوك أوروغواي، في إذنها 
ببناء وتشغيل طاحونة أوريون )بوتنيا(، في ضوء هذه الأحكام الواردة في 
النظام الأساسي لعام 1975، والحقوق والواجبات التي يقررها النظام 

فيما يتعلق بالمادة 27، ترى المحكمة أنها تضم علاقات الاتصال بين 
الاستخدام المنصف والمعقول لمورد مشــــــــــترك وإقامة التوازن بين التنمية 

الاقتصادية وحماية البيئة التي هي جوهر التنمية المستدامة 
الالتزام بضمان أن إدارة الأرض والحراج لا تضر  )ب( 

بنظام النهر ولا بنوعية مياهه )المادة 35 من النظام 
الأساسي لعام 1975( )الفقرات 178 - 180(

ترى المحكمة أن الأرجنتين لم تثبــــــــــت ادعاءها بأن قرار أوروغواي 
تنفيذ عمليات كبيرة لزراعة أشــــــــــجار الأوكالبتــــــــــوس لتوفير المواد الخام 
لطاحونــــــــــة أوريــــــــــون )بوتنيا(، لها أثر ليس علــــــــــى إدارة التربة والحراج في 

أوروغواي فقط وإنما على نوعية مياه النهر أيضاً 

الالتزام بتنسيق التدابير لتجنب حدوث تغييرات في  )ج( 
التوازن الايكولوجي )المادة 36 من النظام الأساسي 

لعام 1975( )الفقرات 181 - 189(
تشــــــــــير المحكمة إلى أن المــــــــــادة 36 تنص على أن “يقــــــــــوم الطرفان 
بالتنســــــــــيق، بواســــــــــطة اللجنة الإدارية، للتدابير اللازمة لتجنب حدوث 
أيّ تغيير في التــــــــــوازن الإيكولوجي ومكافحة الآفات والعوامل الضارة 

الأخرى في النهر والمناطق المتأثرة بالنهر” 
تــــــــــرى المحكمة أن الوفاء بهذا الالتزام لا يتوقع منه أن يأتي بواســــــــــطة 
عمــــــــــل فردي يقوم بــــــــــه أيّ من الطرفين متصرفاً لوحده  وإنما يســــــــــتدعي 
تنفيذه تنسيقاً بواسطة اللجنة الإدارية  وهو يعكس بُعد الاهتمام المشترك 
في النظام الأساسي لعام 1975، ويعبر عن مقاصد إنشاء الآلية المشتركة 
التي ســــــــــتتولى تنســــــــــيق الأعمال والتدابير التي يتخذهــــــــــا الطرفان للإدارة 
المســــــــــتدامة والحماية البيئية للنهر  وقد اعتمد الطرفان بالفعل هذه التدابير 
بواسطة سن معايير من قِبَل اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي  وتوجد هذه 
المعايير في الفرعين هاء 3 وهاء 4 من ملخص أعمال اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغــــــــــواي  ويتمثل مقصد من مقاصد الفرع هاء 3 في “حماية وحفظ 
الميــــــــــاه وتوازنها الإيكولوجي”  وكذلك جــــــــــاء في الفرع هاء 4 أن هذا 

الفرع وُضع وفقاً للمواد 36 و37 و38 و39 
ترى المحكمة أن مقصد المادة 36 من النظام الأساسي لعام 1975 
هو منع التلوث عابر الحدود الذي من شأنه أن يغير التوازن الإيكولوجي 
للنهر بالتنسيق، بواسطة اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي، واعتماد التدابير 
الضرورية  وهي بذلك تفرض التزاماً على كلتا الدولتين باتخاذ خطوات 
إيجابية لتجنب حدوث تغييرات في التــــــــــوازن الإيكولوجي  وتتفق هذه 
الخطوات لا مع اعتماد إطار تنظيمي، كما فعل الطرفان بواسطة اللجنة 
الإدارية لنهر أوروغواي، فقط، وإنما أيضاً بمراعاة إنفاذ الطرفين للتدابير 

المعتمدة  وكما أكدت المحكمة في قضية غابسيكوفو - ناغيماروس:
“في ميــــــــــدان حماية البيئة، يلزم الحرص والمنع بســــــــــبب طبيعة الضرر 
الــــــــــذي يلحق بالبيئة، الذي يكــــــــــون في الغالب غير قابل للإصلاح، 
وبســــــــــبب الحدود المتأصلــــــــــة في آلية إصلاح هــــــــــذا النوع من الضرر 
ذاته” )مشــــــــــروع غابسيكوفو - ناغيماروس )هنغاريا/سلوفاكيا(، 
الحكم، تقارير محكمــــــــــة العدل الدولية لعام 1997، الصفحة 78، 

الفقرة 140( 
تعتــــــــــبر المحكمــــــــــة أن الالتزام المحدد في المــــــــــادة 36 موجه إلى الطرفين 
كليهما ويقرر الســــــــــلوك المحدد للتنســــــــــيق بين التدابير الضرورية بواسطة 
اللجنــــــــــة الإدارية لتجنب حدوث تغييرات في التوازن الإيكولوجي  وإن 
الالتزام باعتماد تدابير تنظيمية أو إدارية، إما بصورة فردية أو مشــــــــــتركة 
بين الطرفين، وإنفاذ هذه التدابير التزام بالســــــــــلوك  ولذلك مطلوب من 
الطرفين كليهمــــــــــا، بموجب المادة 36، أن يمارســــــــــا الحرص الواجب في 
العمل بواســــــــــطة اللجنة الإدارية بشــــــــــأن التدابير الضرورية لحفظ التوازن 

الإيكولوجي للنهر 
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هذا الحــــــــــرص والمنع أكثر أهمية في حفظ التوازن الإيكولوجي، لأن 
الأثر الســــــــــلبي لأنشطة البشــــــــــر على مياه النهر ربما يؤثر في عناصر أخرى 
من عناصر النظام الإيكولوجي للمجرى المائي، مثل النباتات والحيوانات 
الــــــــــتي تعيش فيه والتربة التي في قاعه  وإن الالتزام بالتنســــــــــيق، بواســــــــــطة 
اللجنة الإدارية، واعتماد التدابير الضرورية، وكذلك إنفاذ هذه التدابير 
ومراعاتها يكون لها في هذا الســــــــــياق دور مركزي للنظام الإجمالي لحماية 
نهر أوروغواي الذي وضعه النظام الأساســــــــــي لعام 1975  لذلك، من 

الأهمية بمكان أن يحترم الطرفان هذا الالتزام 
تســــــــــتنتج المحكمة أن الأرجنتين لم تظهر بشكل مقنع أن أوروغواي 
رفضت المشــــــــــاركة في هذا التنســــــــــيق كما تنص عليه المادة 36، انتهاكاً 

منها لهذا الحكم 
الالتزام بمنع التلوث وحفظ البيئة المائية   )د( 

 )المادة 41 من النظام الأساسي لعام 1975( 
)الفقرات 190 - 219(

تنص المادة 41 على ما يلي:
دون الإجحــــــــــاف بالوظائف المنوطة باللجنة الإدارية في هذا الصدد 

يتعهد الطرفان بما يلي:
حمايــــــــــة وحفظ البيئة المائية وعلى وجه الخصوص منع تلوثها،  )أ( 
بتقرير قواعد ملائمة و]اعتماد[ تدابير ]ملائمة[ وفقاً للاتفاقيات الدولية 
الســــــــــارية وعلى نحو يتفق حيثما كان ذلك مناسباً مع المبادئ التوجيهية 

والتوصيات الصادرة عن الهيئات التقنية الدولية؛
عدم تخفيض ما يلي من النظم القانونية لكل منهما: )ب( 

المتطلبات التقنية السارية لمنع تلوث المياه؛  -  1
شدة العقوبات المنشأة للانتهاكات؛  -  2

أن يبلغ بعضهما بعضاً بأيّ قواعد ينوي أن يقررها فيما يتعلق  )ج( 
بتلوث المياه بغية إنشاء قواعد مكافئة، كل في نظامه القانوني ”
قبل التحوّل إلى تحليل المادة 41 تشير المحكمة إلى ما يلي:

“وجود الالتزام العام على الدول بضمان كون أنشطتها المنفذة في 
الأراضــــــــــي الواقعة تحت ولايتهــــــــــا وإرادتها تحترم بيئة الدول الأخرى 
أو المناطق الواقعة خارج ســــــــــيطرتها الوطنية يشــــــــــكل الآن جزءًا من 
مجموعة القوانين الدولية المتصلة بالبيئة” )قانونية التهديد بالأسلحة 
النووية أو اســــــــــتخدامها؛ فتوى، تقاريــــــــــر محكمة العدل الدولية لعام 

1996 )أولًا(، الصفحة 242، الفقرة 29( 
أولًا، تــــــــــرى المحكمة أن المادة 41 تميــّــــــــز تمييزاً واضحاً بين الوظائف 
التنظيمية المنوطة باللجنة الإدارية لنهر أوروغواي بموجب النظام الأساسي 
لعام 1975، والتي عولجت في المادة 56 من النظام الأساسي، والالتزام 
 الــــــــــذي تفرضه على الأطراف باعتماد قواعــــــــــد وتدابير، كل على حدة، 
لــــــ “حماية وحفظ البيئة المائية وعلى وجه الخصوص منع تلوثها”  وبذلك 
له الطرفان بموجب المادة 41، الذي يختلف عن  فإن الالتزام الــــــــــذي تحمَّ

الالتزامات التي تحمَّلاها بموجب المادتين 36 و56 من النظام الأساسي 
لعــــــــــام 1975، يتمثل في اعتماد قواعد وتدابــــــــــير ملائمة في إطار النظم 
القانونيــــــــــة الداخلية لكل منهما، لحماية وحفظ البيئة المائية ومنع تلوثها  
ويؤيد هذا الاســــــــــتنتاجَ نصُّ الفقرتــــــــــين )باء( و)ج( من المادة 41، اللتين 
تشــــــــــيران إلى الحاجة إلى عدم إنقاص المتطلبات التقنية وشــــــــــدة العقوبات 
السارية بالفعل فيما يتعلق بتشريع كل من الطرفين، وكذلك الحاجة إلى 
إبلاغ كل من الطرفين للطرف الآخر بالقواعد التي يريد سنها بغية وضع 

قواعد مكافئة لها في نظمها القانونية 
ثانيــــــــــاً، ترى المحكمة أن مجــــــــــرد قراءة نص المادة 41 تشــــــــــير إلى أن 
القواعد والتدابير المراد من الطرفين أن يقرراها، كل في نظامه القانوني، 
والــــــــــتي يجب أن تكون “وفقاً للاتفاقيات الدولية الســــــــــارية” و“متفقة، 
حيثما ما كان ذلك مناسباً، مع المبادئ التوجيهية والتوصيات الصادرة 

عن الهيئات التقنية الدولية” 
ثالثاً، الالتزام بــــــ “حفظ البيئة المائية، لا ســــــــــيما منع تلوثها، بتقرير 
 القواعــــــــــد والتدابــــــــــير الملائمة” التــــــــــزام بالتصرف مع الحــــــــــرص الواجب 
فيمــــــــــا يتعلق بجميع الأنشــــــــــطة التي تجري تحت ســــــــــيادة وإدارة كل من 
الطرفين  وهو التزام يســــــــــتتبع لا مجرد اعتماد القواعد والتدابير المناسبة، 
وإنما يتطلب مســــــــــتوى محدداً من الحرص في إنفاذها وممارســــــــــة السيطرة 
الإداريــــــــــة التي تنطبق على العاملين في القطاعين العام والخاص، كمراقبة 
الأنشــــــــــطة التي تضطلع بها هذه الجهات الفاعلة، لحماية حقوق الطرف 
الآخر  وإن الطرف الأساسي لعام 1975 يتحمل تبعاً لذلك مسؤوليته 
إذا تبين أنه قصر في التصرف بحرص وبذلك تتخذ جميع التدابير المناسبة 
لإنفاذ لوائحه ذات الصلة على الجهة الفاعلة في القطاع العام أو الخاص 
تحت سيادة ذلك الطرف  وإن الالتزام بالحرص الواجب بموجب المادة 
41 )أ( في اعتمــــــــــاد وإنفاذ القواعــــــــــد والتدابير الملائمة يتعزز زيادة على 
ذلــــــــــك بطلب أن تكون هذه القواعد والتدابير “وفقاً للاتفاقات الدولية 
الســــــــــارية” و“متفقة، حيثما كان ذلك مناســــــــــباً، مع المبادئ التوجيهية 
والتوصيــــــــــات الصادرة عن الهيئات التقنيــــــــــة الدولية”  وإن لهذا المطلب 
ميزة تتمثل في أنه يضمن أن القواعد والتدابير المعتمدة من قبل الطرفين 
كليهما ينبغي أن تتفق مع الاتفاقات الدولية السارية وتأخذ في الحسبان 

المعايير التقنية المتفق عليها دولياً 
وأخيراً، تلاحظ المحكمة أن نطاق الالتزام بمنع التلوث يجب أن يتقرر 
في ضوء تعريف التلوث الوارد في المادة 40 من النظام الأساســــــــــي لعام 
1975  وتنص المادة 40 على: “أنه لأغراض هذا النظام الأساســــــــــي، 
يعني التلوث إدخال الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة المائية 
مواد أو طاقة لها آثار ضارة”  وقد عُرِّف مصطلح “الآثار الضارة” في 

موجز أعمال اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي كما يلي:
“أيّ تغيير في نوعية المياه يحول أو يعوق أيّ اســــــــــتخدام مشــــــــــروع 
للمياه، ويســــــــــبب آثاراً ضارة أو أضراراً للموارد الحية، ويشــــــــــكل 
مخاطر على صحة الإنســــــــــان، أو تهديداً للأنشطة المائية، بما في ذلك 
الصيــــــــــد أو تخفيض الأنشــــــــــطة الترفيهية” )العنــــــــــوان الأول، الفصل 
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الأول، الفــــــــــرع 2، المــــــــــادة 1 )ج( من الفرع )هــــــــــاء 3 من موجز 
أعمال اللجنة الإدارية( 

تــــــــــرى المحكمة، أن القواعد التي تقاس عليهــــــــــا أيّ ادعاءات بانتهاك 
القواعــــــــــد، وعلى وجه أكثر تحديــــــــــداً - التي يتقرر بموجبها وجود “آثار 
ضــــــــــارة”، موجــــــــــودة في النظام الأساســــــــــي لعــــــــــام 1975، وفي الموقف 
المنســــــــــق للطرفين الذي وضع بواســــــــــطة اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 
)مثل العبــــــــــارات التقديمية للمادة 41 والمادة 56 من النظام الأساســــــــــي 
كما تتصورها العبارات الاســــــــــتهلالية في المادتــــــــــين 41 و56 من النظام 
الأساســــــــــي(، وفي اللوائح التي اعتمدها كل من الطرفين في إطار الحدود 
المنصــــــــــوص عليهــــــــــا في النظام الأساســــــــــي لعام 1975 )كمــــــــــا تتصورها 

الفقرات )أ( و)ب( و)ج( من المادة 41( 
تشــــــــــمل مهام اللجنة الإدارية لنهر أوروغــــــــــواي بموجب المادة 56 
)أ( وضــــــــــع قواعد تحكم منع التلوث وصيانة الموارد الحية وحفظها  وإن 
اللجنة في ســــــــــياق ممارســــــــــتها لصلاحية وضع القواعد، اعتمدت في عام 
1984 موجز اســــــــــتخدامات مياه نهر أوروغــــــــــواي وعدلت هذا الموجز 
فيمــــــــــا بعد  وفي عــــــــــام 1990، حينما اعتمدت اللجنة الفرع هاء 3 من 
الموجــــــــــز، اعترف الطرفان أنها وضعت بموجب المادة 7 )و( من معاهدة 
عــــــــــام 1961 والمواد 35، و36، ومن 41 إلى 45، و56 )أ( )4( من 

النظام الأساسي لعام 1975 
غير أن المعايير التي وضعت في الموجز ليســــــــــت جامعة مانعة  وكما 
أشير في موضع سابق من هذا النص ينبغي تكملتها بقواعد وتدابير يراد 

أن يعتمدها كل من الطرفين في حدود قوانينه المحلية 
ســــــــــوف تطبق المحكمة، بالإضافة إلى النظام الأساسي لعام 1975، 
هاتــــــــــين المجموعتين من القواعد لكي تقــــــــــرر ما إذا كانت الالتزامات التي 
تعهــــــــــد الطرفــــــــــان أن تفيا بهــــــــــا الأطراف قد انتُهكت مــــــــــن حيث إطلاق 
الســــــــــوائل من الطاحونة إلى النهر، وكذلك فيما يتعلق بأثر هذه السوائل 
المطلقة على نوعية ميــــــــــاه النهر وعلى توازنها الإيكولوجي وعلى التنوع 

الأحيائي فيها 

تقدير الأثر البيئي )الفقرات 203 - 219(
تلاحــــــــــظ المحكمة أنه لكي يفي الطرفــــــــــان وفاء صحيحاً بالتزاماتهما 
بموجب المادة 41 )أ( و)ب( من النظام الأساســــــــــي لعام 1975، يجب 
عليهما لأغراض حماية البيئة المائية وصيانتها فيما يتعلق بالأنشــــــــــطة التي 
يمكن أن تســــــــــبب أضرارا عبر الحدود، يجريــــــــــا تقديراً للأثر البيئي  وكما 
لاحظت المحكمــــــــــة في القضية المتعلقــــــــــة بالنزاع المتعلــــــــــق بحقوق الملاحة 

والحقوق المتصلة بها، 
“توجــــــــــد أوضاع تكون فيها نية الأطــــــــــراف لدى عقد معاهدة، أو 
ربما يفــــــــــترض أنها تكــــــــــون، إعطاء المصطلحــــــــــات – أو بعض هذه 
المصطلحات – معنى أو مضمونــــــــــاً قابلًا للتطور، وليس محدداً مرة 
واحدة ويبقى كذلك إلى الأبد، لكي تجعل ثمة مجالًا لأشــــــــــياء منها 
تطــــــــــورات القانون الدولي” )النزاع المتعلق بحقوق الملاحة والحقوق 

المتصلة بها )كوســــــــــتاريكا ضد نيكاراغــــــــــوا(، الحكم الصادر في 13 
تموز/يوليه 2009، الفقرة 64( 

بهذا المعنى، ينبغي تفســــــــــير الالتزام بالحماية والحفظ، بموجب المادة 
41 )أ( من النظام الأساســــــــــي وفقاً لممارســــــــــة اكتســــــــــبت في السنوات 
الأخــــــــــيرة قبولًا كثيراً من الدول، وربما تعتبر الآن مطلباً بموجب القانون 
الــــــــــدولي العام، وهي إجراء تقدير للأثــــــــــر البيئي حيثما وجدت خطورة 
من أن يؤدي النشاط الصناعي المقترح إلى ترك أثر سيئ كبير في سياق 
عابر للحدود، بخاصة على مورد مشــــــــــترك  علاوة على ذلك، لا يعتبر 
الحــــــــــرص الواجب، وما ينطوي عليــــــــــه من واجب الحرص والمنع، أنه قد 
مورس، إذا كانت الأشغال التي يخطط لها أحد الطرفين ويمكن أن تؤثر 
في نظــــــــــام النهر أو نوعية مياهه، لم تجر تقديــــــــــراً للأثر البيئي على الآثار 

المحتملة لهذه الأشغال 

تلاحظ المحكمة أنه لا النظام الأساســــــــــي لعام 1975، ولا القانون 
الــــــــــدولي العام يحدد نطاق ومضمون تقدير الأثر البيئي  وتشــــــــــير علاوة 
على ذلك إلى أن الأرجنتين وأوروغواي ليســــــــــتا طرفين في اتفاقية إسبو 
المتعلقــــــــــة بتقدير الأثر البيئي في ســــــــــياق عابر للحــــــــــدود  وأخيراً تلاحظ 
المحكمة أن الصك الثاني الذي تشــــــــــير إليه الأرجنتــــــــــين تأييداً لحججها، 
 وهو أهداف ومبادئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ليس ملزماً للطرفين، 
وإنمــــــــــا هو مجرد مبــــــــــادئ توجيهية أصدرتها هيئة تقنيــــــــــة دولية، يجب أن 
تؤخذ في الحســــــــــبان من قِبَل كل من الطرفين وفقــــــــــاً للمادة 41 )أ( في 
اعتماد تدابير ضمن إطارها التنظيمي الداخلي  علاوة على ذلك، ينص 
هــــــــــذا الصك على أنه “ينبغي تقدير الآثــــــــــار البيئية في عملية تقييم الأثر 
البيئي، بدرجة من التفصيل متناســــــــــبة مع احتمال أهميته البيئية” )المبدأ 
رقم 5( دون إعطاء أيّ إشــــــــــارة إلى الحدّ الأدنى من العناصر الأساســــــــــية 
للتقديــــــــــر  ومــــــــــن ثم ترى المحكمة أنه من شــــــــــأن كل دولــــــــــة أن تقرر في 
تشــــــــــريعها الداخلي أو عملية الإذن بالمشــــــــــاريع، المضمون المحدّد لتقدير 
الأثــــــــــر البيئي المطلوب في كل حالة، مع مراعــــــــــاة طبيعة وحجم التطور 
المقترح وأثــــــــــره الضار المحتمل على البيئة، وكذلك الحاجة إلى ممارســــــــــة 
الحــــــــــرص الواجب في إجراء مثل هذا التقديــــــــــر  وتعتبر المحكمة أيضاً أن 
تقدير الأثر البيئي يجب أن يتم قبل تنفيذ المشــــــــــروع  علاوة على ذلك، 
عندما تبدأ العمليات وكذلك طيلة حياة المشــــــــــروع، عندما يكون ذلك 

ضرورياً، ينبغي إجراء رصد مستمر لآثاره على البيئة 

بعد ذلك تناولت المحكمة النقاط المحددة في النزاع، فيما يتعلق بدور 
هذا النوع مــــــــــن التقدير على الوفاء بالالتزامــــــــــات الموضوعية للطرفين، 
بمعنى، أولًا، مسألة ما إذا كان هذا التقدير يجب، كمسألة أسلوب، أن 
يكون قد نظر بالضرورة في مواقع بديلة ممكنة، آخذاً في الحسبان قدرة 
النهر في المنطقة التي سيبنى فيها المصنع على تلقي السوائل، وثانياً مسألة 
ما إذا كان الســــــــــكان الذين يرجح أن يتأثروا به، في هذه الحالة سكان 
أوروغواي والأرجنتين المشــــــــــاطئين للنهر على الجانبين، قد استُشيروا في 

الواقع في سياق تقدير الأثر البيئي 
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 تحديد موقع طاحونة أوريون )بوتنيا( في فراي بينتوس 
)الفقرات 207 - 214(

رت عن ممارسة  فيما يتعلق بمســــــــــألة ما إذا كانت أوروغواي قد قصَّ
الحرص الواجب في تقدير الأثر البيئي، لا سيما فيما يتعلق باختيار موقع 
المصنــــــــــع، تلاحظ المحكمة أنه بموجب المبــــــــــدأ 4 )ج( من مبادئ برنامج 
الأمــــــــــم المتحدة للبيئة، يجب أن يشــــــــــمل تقدير الأثر البيئي، كحد أدنى، 
“]أ[ وصف البدائل العملية حسب ما هو مناسب”  ومما يذكر أيضاً 
أن أوروغواي قد أشــــــــــارت مراراً وتكــــــــــراراً إلى أن ملاءمة موقع فراي 
بينتــــــــــوس قد قُدِّرت تقديراً شــــــــــاملًا وأن مواقع ممكنة أخرى قد نُظر في 
اختيارها  وتلاحظ المحكمة كذلك أن دراســــــــــة الأثر التراكمي النهائية 
التي أجرتها الشــــــــــركة المالية الدولية في أيلول/سبتمبر 2006 تدل على 
أن شــــــــــركة بوتنيــــــــــا أجرت تقييماً لما مجموعه أربعــــــــــة مواقع في لا بلوما، 
وفي باســــــــــو دي لوس توروس، وفي نويفا بالمايــــــــــرا، وفي فراي بينتوس، 
قبل أن يقع اختيارها على فراي بينتوس  واســــــــــتنتجت عمليات التقدير 
أن محدوديــــــــــة كمية الميــــــــــاه العذبه في لا بلوما وأهميتهــــــــــا كموئل للطيور 
جعلها غير مناســــــــــبة، بينما كان ما لم يشجع على النظر في نويفا بالمايرا 
قربها من المناطق الســــــــــكنية والترفيهية ومناطق هامة ثقافياً، وفيما يتعلق 
بمنطقة باســــــــــو دي لوس توروس أدت قلة تدفق المياه في الموسم الجاف، 
واحتمال النزاع مع اســــــــــتخدامات أخرى منافسة للمياه، وكذلك عدم 
وجــــــــــود بنية تحتية قوية إلى اســــــــــتثنائها  نتيجة لذلــــــــــك، لم تكن المحكمة 
مقتنعة بحجــــــــــة الأرجنتين القائلة إنه لم يُجــــــــــرَ أيّ تقييم لمواقع ممكنة قبل 

تقرير اختيار الموقع النهائي 
تلاحظ المحكمة كذلك أن أيّ قرار يُتخذ بشأن الموقع الفعلي لمصنع 
من هذا القبيل على نهر أوروغواي، يجب أن يأخذ في الحسبان قدرة مياه 
النهر على تلقّي وتخفيف وتوزيع السوائل المطلقة في النهر من المصنع أو 

من مصنع هذه طبيعته وهذا نطاقه 
لا تــــــــــرى المحكمة حاجة إلى إجراء اختبار مفصل للصلاحية العلمية 
والتقنية للأنواع المختلفة من النماذج، والقياســــــــــات، والتصديقات، التي 
أجراهــــــــــا الطرفان لتوصيف معدل تدفــــــــــق المياه واتجاه تدفقها في النهر في 
المنطقة ذات الصلة  غير أن المحكمة تلاحظ أن كلا الطرفين متفقان على 
أن تدفقات عكســــــــــية تحصل كثيراً وأن هذه الظاهرة من انخفاض تدفق 
الميــــــــــاه أو توقفها ربما تلاحــــــــــظ في المنطقة المعنية، لكنهما مختلفان في آثار 
هذه الظاهرة على تدفقات الســــــــــوائل مــــــــــن طاحونة أوريون )بوتنيا( إلى 

تلك المنطقة من النهر 
تعتبر المحكمة أن اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي، بإنشــــــــــائها معايير 
لنوعية المياه وفقاً للمادتين 36 و56 من النظام الأساسي لعام 1975، 
لا بد من أن تكون قد أخذت في الحســــــــــبان قدرة مياه النهر على تلقي 
الســــــــــوائل الآتية من خارجه وحساسيتها لمياه النهر، بما في ذلك المياه في 
المناطق المجاورة لمدينة فراي بينتوس من مياه النهر  بناءً على ذلك، بقدر 
ما لم يثبت نظراً إلى أنه لم يثبت أن تدفقات السوائل من طاحونة أوريون 
)بوتنيا( قد زادت عن الحدود المحددة بتلك المعايير، من حيث مســــــــــتوى 

زات، تجد المحكمة نفسها غير قادرة على استنتاج أن أوروغواي قد  التركُّ
انتهكت التزاماتها بموجب النظام الأساسي لعام 1975 

مشاورة السكان المتأثرين )الفقرات 215 - 219(
ترى المحكمة أنه لا يوجد التزام قانوني بمشــــــــــاورة السكان المتأثرين 
على الطرفين في الصكوك التي تذرعت بها الأرجنتين  وعلى أيّ حال، 
تجــــــــــد المحكمة أن مثل هذه المشــــــــــاورة من قبــــــــــل أوروغواي لم تحدث في 

الواقع 

مسألة إنتاج التكنولوجيا المستخدمة في طاحونة أوريون 
)بوتنيا( )الفقرات 220 - 228(

تلاحــــــــــظ المحكمة أن الالتزام بمنع التلوث وحماية وحفظ البيئة المائية 
لنهر أوروغواي، الواردة في المادة 41 )أ(، وأن ممارسة الحرص الواجب 
التي تنطوي عليها تلك المادة، تســــــــــتدعي النظــــــــــر بعناية في التكنولوجيا 
التي تستخدمها المنشــــــــــأة الصناعية المراد إنشاؤها، بما في ذلك في قطاع 
مثــــــــــل صناعة اللباب، والــــــــــتي غالباً ما تنطوي على اســــــــــتخدام أو إنتاج 
مواد تؤثــــــــــر في البيئة  وهذا أمر على جانب كبير من الأهمية بالنظر إلى 
حقيقة أن المادة 41 )أ( تنص على أن الإطار التنظيمي الذي ينبغي أن 
يعتمده الطرفان يجب أن يكون متفقاً مع المبادئ التوجيهية والتوصيات 

الصادرة عن هيئات تقنية دولية 
قررت المحكمة أنه من وجهة نظر التكنولوجيا المســــــــــتخدمة، وبناءً 
علــــــــــى الوثائق التي قدمها الطرفان، لا ســــــــــيما الوثيقة المرجعية المتكاملة 
في منع التلوث ومكافحته المؤرخة في كانون الأول/ديســــــــــمبر 2001، 
عن أفضــــــــــل التقنيات المتاحة في صناعة اللبــــــــــاب والورق، الصادرة عن 
المفوضية الأوروبية )المشــــــــــار إليها فيما يلــــــــــي أدناه بالمختصر الإنكليزي 
“IPPC-BAT”(، لا يوجــــــــــد أيّ بينة على تأييد ادعاء الأرجنتين بأن 
طاحونة أوريون )بوتنيا( ليست ممتثلة لأفضل التقنيات المتاحة من حيث 
إطلاق الســــــــــوائل لكل طن من اللباب المنتج  وتؤيد هذا القرارَ حقيقةُ 
أنه، كما هو مبين أدناه، لا يوجد أيّ مخالفة واضحة للنظام الأساســــــــــي 
لعــــــــــام 1975، وموجز أعمال اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي واللوائح 
ز السوائل لكل لتر من الماء العادم  الســــــــــارية على الطرفين من حيث تركُّ
المتصرف من المصنع والمقدار الثابت من الســــــــــوائل التي يمكن تصريفها 

في اليوم 
تلاحظ المحكمة، إذ تأخذ في الحسبان البيانات التي جُمعت بعد بدء 
تشــــــــــغيل الطاحونة كما هو وارد في التقاريــــــــــر المختلفة، أنه لا يبدو أن 
الســــــــــوائل المتصرفة من طاحونة أوريون )بوتنيا( تزيد عن الحدود المبينة 
في معايير السوائل المقررة في لائحة أوروغواي ذات الصلة أو في الإذن 
البيئي الأوّلي الصادر عن وزارة الإســــــــــكان وتخطيط استخدام الأراضي 
والشؤون البيئية )وزارة الإسكان وتخطيط استخدام الأراضي والشؤون 
البيئية، الإذن البيئي الأوّلي لمصنع بوتنيا )14 شــــــــــباط/فبراير 2005((، 
فيما عدا حالات قليلة تجــــــــــاوزت فيها التركزات تلك الحدود  والمعالم 
الوحيدة التي تجاوزت فيها القياســــــــــات المســــــــــجلة المعايير المبينة بالمرسوم 
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رقــــــــــم 79/253 أو الإذن البيئي الأوّلي الصــــــــــادر عن الوزارة المذكورة 
هي: النيتروجــــــــــين، والنيترات، والـ AOX )الهالوجينات العضوية القابلة 
للامتصــــــــــاص(  وفي تلــــــــــك الحالات زادت القياســــــــــات المأخوذة في يوم 
واحــــــــــد عــــــــــن العتبة المحددة  غير أن الإذن البيئــــــــــي الأوّلي المعطى في 14 
شــــــــــباط/فبراير 2005، يسمح تحديداً بمعدّل سنوي لهذه المعالم  وأكثر 
مــــــــــا لوحظ في هذه الحالات التي تجاوزت فيها الحدود هو مقياس يتعلق 
بالهالوجينات العضوية القابلة للامتصاص، وهو المعيار المستخدم دولياً 
لرصد الســــــــــوائل المتصرفة من طواحين اللباب، والتي تحتوي أحياناً على 
ملوثات عضوية دائمة  ويستفاد من الوثيقة IPPC-BAT الصادرة عن 
المفوضية الأوروبية والــــــــــتي قدمها الطرفان، واعتبراها معيار الصناعة في 
هذا القطاع، “أن ســــــــــلطات المراقبة البيئية في كثير من البلدان وضعت 
قيوداً مشــــــــــددة على تصريف المواد العضوية الكلورية مقيسةً باعتبارها 
زات  هالوجينات عضوية قابلة للامتصــــــــــاص في البيئة المائية”  وإن تركُّ
الهالوجينــــــــــات العضوية القابلة للامتصاص ذات مرة في تاريخ 9 كانون 
الثاني/ينايــــــــــر 2008، بعد أن بدأت عمليــــــــــات الطاحونة، بلغ ارتفاعها 
 13 مليغرام/لتر، بينما الحدّ الأعلى المســــــــــتخدم في تقديرات الأثر البيئي 
وفيما بعد قررته وزارة الإسكان وتخطيط استخدام الأراضي والشؤون 
البيئية هــــــــــو 6 مليغرام/لتر  غير أن عدم وجود أدلة مقنعة على أن هذه 
ليســــــــــت حالة معزولة وإنما هي مشــــــــــكلة أكثر دواماً، ليســــــــــت المحكمة 
في موقــــــــــف يجعلها تســــــــــتنتج أن أوروغواي قد انتهكــــــــــت أحكام النظام 

الأساسي لعام 1975 

 أثر تصريف السوائل على نوعية مياه النهر 
)الفقرات 229 - 259(

تلاحظ المحكمة أن أمامها تفســــــــــيرات للبيانــــــــــات التي قدمها خبراء 
عينهــــــــــم الطرفان، وقدمها الطرفان أنفســــــــــهما ومستشــــــــــاروهما  غير أن 
المحكمــــــــــة، في تقديرها للقيمة الإثباتية للبيئات المقدمة أمامها، ســــــــــوف 
تزن بالدرجة الأولى وتقيِّم البيانات بدلًا من التفســــــــــيرات المتناقضة التي 
أعطاهــــــــــا إياها الطرفان أو خبراؤهما أو استشــــــــــاريوهما، بغية تقرير ما إذا 
كانت أوروغواي قد انتهكت الالتزامات الواردة في المادتين 36 و41 
مــــــــــن النظام الأساســــــــــي لعام 1975، في الإذن ببناء وتشــــــــــغيل طاحونة 

أوريون )بوتنيا( 
تلاحظ المحكمة أن متوسط القيمة بعد التشغيل البالغ 3.8 مليغرام/
لتر للأكســــــــــجين السائل سوف يشــــــــــكل في الحقيقة، إذا ثبت، انتهاكاً 
لمعايير اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي، لأنها أقل من الحدّ الأدنى للقيمة 
البالغة 5.6 مليغرام من الأكسجين السائل لكل لتر، وهذا هو المطلوب 
وفقــــــــــاً لموجز أعمال اللجنة التنفيذية لنهر أوروغواي )هاء 3 - العنوان 
2 - الفصــــــــــل 4 - الفرع 2(  غــــــــــير أن المحكمة تقرر أن الادعاء الذي 

قدمته الأرجنتين ما زال غير مثبت 
تقرر المحكمة أنه بناءً على البينات المعروضة عليها، التزمت طاحونة 
أوريون )بوتنيا( حتى الآن بمعيار مجموع الفســــــــــفور الموجود في السوائل 

المصرفة  وتلاحظ المحكمة أن مقدار مجموع تصريفات الفوســــــــــفور إلى 
النهر التي يمكن أن تعزى إلى طاحونة أوريون )بوتنيا( غير ذات شــــــــــأن 
من حيث الاعتبارات التناســــــــــبية، مقارنة بمجموع كميات الفوســــــــــفور 
الإجماليــــــــــة الآتية إلى النهر من مصادر أخرى  ومن ثم تســــــــــتنتج المحكمة 
أن حقيقة كون مســــــــــتوى تركزات مجموع الفوسفور في النهر تزيد عن 
 الحدود التي أثُبتت في تشــــــــــريع أوروغواي فيما يتعلق بمعايير نوعية المياه 
لا يمكــــــــــن أن تعتبر انتهــــــــــاكاً للمادة 41 )أ( من النظام الأساســــــــــي لعام 
1975، بالنظر إلى الارتفاع النســــــــــبي لمجموع محتوى الفوسفور في مياه 
النهــــــــــر قبل البدء بتشــــــــــغيل المصنع، ومع مراعاة العمــــــــــل الذي قامت به 

أوروغواي على سبيل التعويض 
تلاحــــــــــظ المحكمة أنه لم يثبــــــــــت إلى حد يرضيهــــــــــا أن حادثة تكاثر 
الطحالب التي وقعت في 4 شــــــــــباط/فبراير 2009، والتي أشــــــــــارت إليها 
الأرجنتين قد نتجت عن تســــــــــربات مادة التغذيــــــــــة من طاحونة أوريون 

)بوتنيا( 
بناءً على الســــــــــجل والبيانات التي قدمها الطرفان، تستنتج المحكمة 
زات  أنه لا توجد بينة كافية لأن تعزى الزيادة المزعومة في مستـــوى تركُّ

المواد الفينولية في النهر إلى عمليات طاحونة أوريون )بوتنيا( 
تشير المحكمة إلى أن مســــــــــألة مركبات نونيلفينول لم تكن مشمولة 
بســــــــــجل القضية المعروضة على المحكمة إلّا في تقرير قدمته الأرجنتين في 
30 حزيران/يونيــــــــــه 2009  ومع أن اختبارات النونيلفينول بدأت منذ 
تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2008، غــــــــــير أن الأرجنتين، في نظر المحكمة، لم 
تقدم بينة واضحة تثبت الصلــــــــــة بين مركبات النونيلفينول التي وجدت 
في ميــــــــــاه النهر وطاحونــــــــــة أوريون )بوتنيا(  ونفــــــــــت أوروغواي كذلك 
نفياً قاطعاً أمام المحكمة اســــــــــتخدام إيثوكسولات النونيلفينول للإنتاج أو 
للتنظيف في طاحونة أوريون )بوتنيا(  لذلك تســــــــــتنتج المحكمة أن البينة 
الموجودة عندها في السجل لا تثبت ادعاءات الأرجنتين في هذه المسألة 
تعتبر المحكمة أنه لا توجد بينة واضحة تربط بين زيادة وجود مواد 

الديوكسين والفوران في النهر وعمل طاحونة أوريون )بوتنيا( 
آثار التنوع البيولوجي )الفقرات 260 - 262(

ترى المحكمة أن على الطرفــــــــــين، كجزء من التزاماتهما بحفظ البيئة 
المائية، واجب حماية الحيوانات والنباتات الموجودة في النهر  ويجب أيضاً 
أن تعكس القواعد والتدابير التي يجب عليهما أن يعتمداها، بموجب المادة 
41، تعهداتهمــــــــــا الدولية فيما يتعلق بحمايــــــــــة التنوع البيولوجي والموئل، 
بالإضافة إلى المعايير الأخرى المتعلقة بنوعية المياه وتصريفات الســــــــــوائل  
غير أن المحكمة لم تجد دليلًا كافياً لكي تستنتج أن أوروغواي قد انتهكت 
التزامهــــــــــا بحفظ البيئة المائية، بمــــــــــا في ذلك حفظ حيواناتها ونباتها  بل إن 
الســــــــــجل يبين وجود علاقة واضحة بين التصريفات المنبعثة من طاحونة 
أوريون )بوتنيا( والتشوهات الحاصلة في أنواع الروتيفر، أو الديوكسين 
الموجود في سمك سَــــــــــبالو، أو فقدان الدهن من أنواع الكلام المذكور في 

تقارير برنامج الأرجنتين للإشراف البيئي على نهر أوروغواي 
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تلوث الهواء )الفقرتان 263 و264(
فيما يتعلق بتلوث الهواء، تــــــــــرى المحكمة أن الانبعاثات من مداخن 
المصنع قد رســــــــــبت في المواد البيئية المائية ملوثات غير مباشرة ذات آثار 
ضــــــــــارة في النهر وهذه تقع تحت أحكام النظام الأساســــــــــي لعام 1975  
ويبدو أن أوروغواي موافقة على هذا الاستنتاج  ومع ذلك فإن المحكمة، 
بالنظر إلى قراراتها فيما يتعلق بنوعية المياه، ترى أن الســــــــــجل لا يبين أيّ 
دليل واضح على أن تلك المواد ذات الآثار الضارة قد أدخلت إلى البيئة 
المائية في النهر بواسطة انبعاثات من طاحونة أوريون )بوتنيا( إلى الهواء 

الاستنتاجات المتعلقة بالمادة 41 )الفقرة 265(
ل لحجج الطرفين، قــــــــــررت المحكمة في النهاية أنه   بعــــــــــد فحص مُفصَّ
لا يوجد دليل قاطع في السجل يبين أن أوروغواي لم تتصرف بالدرجة 
الكافيــــــــــة من الحرص الواجــــــــــب أو أن تصريفات الســــــــــوائل من طاحونة 
أوريون )بوتنيا( كانت لها آثار ضارة أو سببت أضراراً للموارد الحية أو 
لنوعيــــــــــة المياه أو للتوازن الإيكولوجي في النهر منذ أن بدأت عملياتها في 
تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2007  تستنتج المحكمة، بناءً على الأدلة المقدمة 

إليها، أن أوروغواي لم تنتهك التزاماتها بموجب المادة 41 
الالتزامات المستمرة: الرصد )الفقرة 266(

مــــــــــن رأي المحكمة أن كلا الطرفين عليهما التــــــــــزام بتمكين اللجنة 
الإدارية لنهر أوروغواي، باعتبارها الآلية المشــــــــــتركة التي أنشأها النظام 
الأساسي لعام 1975، من ممارســــــــــة الصلاحيات التي ناطها بها النظام 
الأساســــــــــي لعام 1975، على أســــــــــاس مستمر، بما في ذلك مهمة رصد 
نوعية مياه النهر، وتقدير أثر عملية طاحونة أوريون )بوتنيا( على البيئة 
المائية  وإن على أوروغواي، مــــــــــن جانبها، التزام بمواصلة رصد عملية 
المصنــــــــــع وفقاً للمادة 41 من النظام الأساســــــــــي وضمــــــــــان امتثال بوتنيا 
للوائــــــــــح أوروغواي المحلية، وكذلك المعايير التي وضعتها اللجنة الإدارية 
لنهر أوروغــــــــــواي  وإن على الطرفــــــــــين التزاماً قانونيــــــــــاً بموجب النظام 
الأساســــــــــي لعام 1975، بمواصلة تعاونهما بواسطة اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي وتمكينها من وضع الوســــــــــائل الضرورية لتعزيز الاســــــــــتغلال 

المنصف للنهر مع حماية بيئته 
الادعاءات التي قدمها الطرفان في معروضاتهما النهائية   - 6 

)الفقرات 267 - 281(
تعتبر المحكمة أن قراراها بشــــــــــأن السلوك غير المشروع لأوروغواي 
فيمــــــــــا يتعلــــــــــق بالتزاماتها الإجرائية في حد ذاتها يشــــــــــكل تدبــــــــــيراً مرضياً 
للأرجنتــــــــــين  وإن انتهــــــــــاك أوروغواي للالتزامــــــــــات الإجرائية حدث في 

الماضي وانتهى، ولا يوجد أيّ سبب للأمر بالتوقف عنه 
تعتبر المحكمة، إذ لا يوجد أمامها ادعاء بالتعويض مستنداً إلى نظام 
المســــــــــؤولية في غياب أيّ عمل غير مشروع، أنه ليس من الضروري أن 
تقرر ما إذا كانت المادتان 42 و43 من النظام الأساســــــــــي لعام 1975 
ترســــــــــيان نظاماً من هذا القبيل  لكنها لا تستطيع أن تستنتج من هاتين 

المادتــــــــــين، اللتين تُعنَيان بحالات التلوث، وأن غرضهما أو أثرهما هو منع 
جميع أشــــــــــكال الإصلاح فيما عدا التعويض عــــــــــن خروقات الالتزامات 

الإجرائية بموجب النظام الأساسي لعام 1975 
تشير المحكمة، إذ فحصت ادعاء الأرجنتين بأنه يجب إزالة طاحونة 
أوريــــــــــون )بوتنيا( على أســــــــــاس إعادة الوضع إلى مــــــــــا كان عليه، إلّا أن 
القانــــــــــون الدولي العرفي ينص على الإعادة باعتبارها شــــــــــكلًا واحداً من 
أشــــــــــكال إصلاح الضرر، لأن معنى الإعادة إعــــــــــادة تثبيت الوضع الذي 
كان موجوداً قبل حصول العمل غير المشــــــــــروع  وتشير المحكمة كذلك 
إلى أنه، حيثما تكون إعادة الوضع إلى ما كان عليه غير ممكنة مادياً، أو 
تنطوي على عبء يفوق بكثير الفائدة المســــــــــتمدة منها، يأخذ الإصلاح 

شكل التعويض أو الإرضاء أو حتى كليهما 
تلاحظ المحكمة أن إعادة الوضع إلى ما كان عليه، شــــــــــأنها في ذلك 
شــــــــــأن الأشــــــــــكال الأخرى من الإصلاح، يجب أن تكون ملائمة للضرر 
الذي تعرض له الطرف المعني، وأن تؤخذ في الحسبان طبيعة العمل غير 

المشروع الذي سببه 
كما بينت المحكمة، لا تنطوي الالتزامات الإجرائية بموجب النظام 
الأساســــــــــي لعام 1975، على أيّ منع ناجم عن ذلك لأوروغواي من 
بناء طاحونــــــــــة أوريون )بوتنيا(، في حالة عــــــــــدم موافقة الأرجنتين، بعد 
انتهاء فــــــــــترة المفاوضات  غير أن المحكمة تلاحظ أن بناء تلك الطاحونة 
بدأ قبل انتهاء فترة المفاوضات، انتهاكاً للالتزامات الإجرائية التي وضعها 
النظام الأساســــــــــي لعام 1975  علاوة على ذلك، كما قررت المحكمة، 
بنــــــــــاءً على الأدلة التي قُدِّمت إليها، لم يســــــــــفر تشــــــــــغيل طاحونة أوريون 
)بوتنيا( عن انتهاك الالتزامات الموضوعية التي وضعها النظام الأساســــــــــي 
لعــــــــــام 1975  فبما أن أوروغواي ليســــــــــت ممنوعة مــــــــــن المضي قدماً في 
بناء وتشــــــــــغيل طاحونة أوريون )بوتنيا( بعد انتهاء فترة المفاوضات لأنها 
لم تنتهك أيّ التزام موضوعي بموجب النظام الأساســــــــــي لعام 1975، 
فإن الأمر بإزالة الطاحونة لن يشــــــــــكل، في نظر المحكمة، إصلاحاً مناسباً 

لانتهاك الالتزامات الإجرائية 
نظراً إلى أن أوروغواي لم تنتهك الالتزامات الموضوعية الناشئة عن 
النظام الأساسي لعام 1975، فإن المحكمة كذلك غير قادرة، للأسباب 
نفسها، على القبول بادعاء الأرجنتين فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار 
المزعومة التي تعرضت لها مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها السياحة 

والزراعة على وجه التحديد 
علاوة علــــــــــى ذلك، لا ترى المحكمة أيّ ظــــــــــروف خاصة في الحالة 
الراهنــــــــــة تســــــــــتدعي منها أن تقضي وتعلن، كما تطلــــــــــب الأرجنتين، أن 
أوروغواي يجب أن تقدم ضمانات كافية بأنها “سوف تمتنع في المستقبل 
عن منع تطبيق النظام الأساســــــــــي لنهر أوروغواي لعام 1975، لا سيما 
إجراء المشاورات الذي أنشئ بموجب الفصل الثاني من تلك المعاهدة” 
قررت المحكمة كذلك أن طلب أوروغواي تأكيد حقها “في مواصلة 
تشــــــــــغيل مصنع بوتنيا وفقاً لأحكام النظام الأساسي لعام 1975” ليس 
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ذا أهمية عملية، لأن ادعاءات الأرجنتين فيما يتعلق بخروقات أوروغواي 
لالتزاماتها الموضوعية وإزالة طاحونة أوريون )بوتنيا( قد رُفضت 

وأخيراً تشــــــــــير المحكمة إلى أن النظام الأساســــــــــي لعام 1975 يضع 
على الطرفين واجب التعاون بعضهما مع بعض، بموجب أحكام النظام 
المذكــــــــــور، لضمان تحقيــــــــــق هدفه ومقصده  وإن الالتــــــــــزام بهذا التعاون 
يشمل الرصد المستمر للمرفق الصناعي، مثل طاحونة أوريون )بوتنيا(  
وتلاحــــــــــظ المحكمة في هذا الصدد أن الطرفين لديهما تقليد فعّال طويل 
الأجل من التعاون والتنســــــــــيق بواسطة اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي  
وإن الطرفين بعملهما المشــــــــــترك بواســــــــــطة اللجنة الإدارية المذكورة قد 
أنشــــــــــآ مصالح مشتركة حقيقية وحقوقاً مشــــــــــتركة حقيقية في إدارة نهر 

أوروغواي وحماية بيئته 
*

*  *

الرأي المخالف المشترك للقاضيين الخصاونة وسيما
يبدأ القاضيان الخصاونة وســــــــــيما رأيهما المخالف المشــــــــــترك بإبراز 
موافقتهمــــــــــا على قرار المحكمة بقدر ما يتعلق الأمر بالتزامات أوروغواي 
الإجرائية بتقديم المعلومــــــــــات إلى الأرجنتين وإبلاغها عن بناء طاحونتي 
اللبــــــــــاب المعنيتين  غير أنه بســــــــــبب كونهما يعتــــــــــبران أن المحكمة قـيّمت 
الأدلــــــــــة العلمية المقدمة إليها من قِبَل الطرفين بطريقة خطأ منهجياً، فهما 
يخالفــــــــــان قرار المحكمة بأنه لا يوجد أيّ انتهاك من أوروغواي لالتزاماتها 
الموضوعية، بموجب المواد 35، و36، و41 من النظام الأساســــــــــي لنهر 

أوروغواي لعام 1975  
يؤكد القاضيان الخصاونة وســــــــــيما الطبيعة الكثيفة الوقائع بصورة 
اســــــــــتثنائية لهذه القضية، والتي تثير في نظرهما أســــــــــئلة خطيرة بشأن الدور 
الذي يمكن أن تؤديه الأدلة العلمية في المنازعات القضائية الدولية  وهما 
يعتبران أن الأســــــــــاليب التقليدية لتقييم الأدلة تختلف في تقييم صلة هذه 
الوقائع التقنية والعلمية المعقدة، وأن تقييم الأسئلة العلمية في هذه القضية 
من قِبَل خبراء أمرُ لا غنى عنه، لأن هؤلاء الخبراء يمتلكون معرفة ودراية 
في تقييــــــــــم الطبيعة المتزايدة التعقيد للوقائع الــــــــــتي تطرح أمام محاكم مثل 
محكمــــــــــة العدل الدولية  ويقول القاضيان الخصاونة وســــــــــيما إن المحكمة 
ليســــــــــت، في حدّ ذاتها، في مركــــــــــز كاف لتمكينها من تقييم ووزن أدلة 
علميــــــــــة معقدة من النوع الذي قدمه الطرفان  ويختلفان مع قرار المحكمة 
الالتــــــــــزام بقواعدها التقليدية المتعلقة بعبء الإثبــــــــــات، وإلزام الأرجنتين 
بإثبات ادعاءاتها في هذه المســــــــــائل التي يدعيان أن المحكمة لا تستطيع أن 

تفهمها فهماً تاماً دون الرجوع إلى تقييم الخبراء 
يقدم القاضيان الخصاونة وســــــــــيما بديلين اثنين  أولًا، يقولان إن ثمة 
طريقاً واحداً للمحكمة، بموجب المادة 62 من لائحتها، وهو أن تدعو 
الطرفين إلى تقديم أدلة أو إيضاحات تراها ضرورية لفهم المســــــــــائل التي 
هي قيد النظر  ثانياً، يقولان إنه كان يمكن للمحكمة بموجب المادة 50 
مــــــــــن نظامها الأساســــــــــي أن تعهد إلى فرد أو هيئــــــــــة أو مكتب أو لجنة أو 

منظمــــــــــة أخرى بمهمة إجراء تحقيق أو إعطاء رأي خبير  ودون الاعراب 
عن تفضيل لأيّ من هذه الخيارات، يعتبران أنه كان أنســــــــــب للمحكمة 
أن تلجأ على الأقل إلى واحد من مصادر الخبرة الخارجية التي هي مخوّلة 
باستشارتها  وفي هذا الصدد أشار القاضيان الخصاونة وسيما إلى أنه في 
قضيتي قناة كورفو وتعيين الحدّ البحري في منطقة خليج مايين، مارست 
المحكمة صلاحياتها بموجب المادة 50 من النظام الأساسي وعيّنت خبراء 

تقنيين لمساعدتها في حل النزاع المعروض عليها 
بعد ذلك تحول الرأي المخالف المشترك إلى استعراض موجز لانتقاد 
حديث ناجم عن علم لممارســــــــــة المحكمــــــــــة إصرارها، عندما تواجه دليلًا 
علمياً وتقنيــــــــــاً راقياً، دعماً للادعاءات القانونيــــــــــة التي تقدمها دولة أمام 
المحكمة، في حل هذه القضايا أن تلجأ بصراحة إلى تطبيق تقنياتها القانونية 
التقليدية  واستنتج القاضيان الخصاونة وسيما أنه، في قضية علمية كهذا 
النزاع، يلزم لأهل الرأي أن يتخذوا قراراً قانونياً سليماً نابعاً بالضرورة 
من الخبراء الذين تستشــــــــــيرهم المحكمة؛ ويؤكدان أنه يظل في يد المحكمة 
أن تؤدي وظائفها القضائية الحصرية، مثل تفسير المصطلحات القانونية، 

وتقسيم المسائل الوقائعية إلى فئات قانونية، وتقدير عبء الإثبات 
يدعي القاضيان الخصاونة وسيما أنه، ما دامت المحكمة مصرّة على 
حــــــــــل منازعات علمية معقــــــــــدة دون الرجوع إلى خبرة خارجية في إطار 
مؤسســــــــــي ملائم كما توفره المادة 50 من نظامها الأساسي، فإنها تحرم 
نفســــــــــها، طائعةً، مــــــــــن القدرة على النظر في الحقائــــــــــق المقدمة إليها بقوة 
والاســــــــــتفادة من الميزات الأخرى المتعددة: التفاعل مع الخبراء بصفتهم 
خبراء لا بصفتهم مستشــــــــــارين قانونيــــــــــين؛ ميزة إعطاء الطرفين صوتاً في 
وضع الطريقة التي يمكن بها اســــــــــتخدام هؤلاء الخــــــــــبراء؛ فرصة للطرفين 
لمراجعــــــــــة اختيار المحكمة للخبراء )والمواضيع التي يلزم استشــــــــــارة الخبراء 
فيها(؛ وإعطاء فرصة للطرفين لكي يعلقا على أيّ اســــــــــتنتاجات يتوصل 

إليها الخبراء من هذه العملية 
 يعتبر القاضيان الخصاونة وســــــــــيما أن ممارســــــــــة المحكمة غير المعلنة، 
لا ســــــــــيما في قضايا تعيين الحدود البريــــــــــة أو البحرية، الرجوع إلى خبراء 
داخليــــــــــين دون إبلاغ الطرفين، ليس مرضياً على وجه الخصوص في حل 
المنازعات التي فيها عنصر علمي معقد  ويعتبران أن اعتماد هذه الممارسة 
ســــــــــيحرم المحكمة من الميــــــــــزات المذكورة أعلاه وهي ميزات الشــــــــــفافية، 
والانفتاح، والإنصــــــــــاف الإجرائي، وقدرة الطرفــــــــــين على التعليق على 
تصرف المحكمة أو مســــــــــاعدتها بغير ذلك في فهم الأدلة المطروحة عليها  
ويؤكد الرأي المخالف المشــــــــــترك واجب المحكمة العام على تيسير تقديم 
الأدلة وعلى التوصل إلى أفضل تمثيل ممكن لحقائق القضية الأساسية، بغية 

حلها على أنجع وجه 
ثم يســــــــــتعرض الرأي المخالف المشــــــــــترك قــــــــــراري هيئتي التحكيم في 
قضية ســــــــــكة حديد الراين وفي التحكيم بين غيانا وســــــــــورينام، وبضعة 
قرارات صادرة عن هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية  ويلاحظ 
القاضيان الخصاونة وســــــــــيما في هذا الصــــــــــدد أن كل واحدة من هيئات 
تسوية المنازعات هذه استشارت خبراء بطريقة شاملة عند نقاط مختلفة 
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من عملها، واســــــــــتنتجا بناءً على ذلك أن المحكمة كان يجب أن تنظر في 
اتباع نهج مشــــــــــابه، رهناً بالطبع بالإجراءات الموضوعة بموجب نظامها 
الأساســــــــــي  وأعربا عن أسفهما لكون الحكم في هذه القضية عبارة عن 
إضاعة فرصة لأن تثبت المحكمة نفسها كمحكمة ذات عناية ومنهجية 

يمكن أن يُعهد إليها بالأدلة العلمية المعقدة في حل المنازعات الدولية 

ثم انتقل الرأي المخالف المشــــــــــترك إلى مسألة اختصاص المحكمة في 
القضية الراهنة  ويعتبر القاضيان الخصاونة وســــــــــيما أن النظام الأساسي 
لعام 1975 يعطي المحكمة دوراً مزدوجاً وهو: أولًا، أن تقوم بموجب 
المادة 60 من النظام الأساســــــــــي المذكور بحل المنازعات المتصلة بتفسير 
وتطبيــــــــــق الحقوق والالتزامــــــــــات بموجب هذا النظام الأساســــــــــي؛ ثانياً، 
بموجب المادة 12 من النظام الأساســــــــــي، كما تفعل المحكمة باعتبارها 
القاضي الأساســــــــــي في المســــــــــائل التقنية و/أو العلمية، عندما لا يستطيع 
الطرفان أن يتوصلا إلى اتفاق  ويعتبر القاضيان أن المهمة الأخيرة هذه 
تختلف مــــــــــن ناحية النوعية عن الدور الــــــــــذي أخذته المحكمة في القضية 
الراهنة، لا ســــــــــيما بقدر ما يكون منظور المــــــــــادة 12 متطلعاً إلى الأمام 
بقوة: فهنا يجب على المحكمة أن تتقدم، قبل أن يتحقق المشروع، حيث 
يوجــــــــــد خلاف أو حيــــــــــث يتوقع أن تكون ثمة آثــــــــــار فتاكة محتملة على 
البيئة  ويعتبر القاضيان الخصاونة وســــــــــيما أن الإجراء بموجب المادة 12 
ينطوي على أنه يجب علــــــــــى المحكمة أن تتخذ نظرة متطلعة إلى الأمام، 
ونهجاً منظورياً، وأن تعمل على تقييم المخاطر تقييماً شاملًا وأن تأخذ 
بمنطق مانع بدلًا من أن يكون تعويضياً عندما تقرر ما يمكن أن تنطوي 
عليه هذه الخطورة  ويعتبران أيضاً أن نهوض المحكمة بمســــــــــؤولياتها على 
الوجه الصحيح بموجب المادة 12 لن يســــــــــهِّل فقط الرجوع إلى الخبراء 
الذيــــــــــن دَعَيا إلى الرجوع إليهم من قبل، وإنمــــــــــا أيضاً لتعزيز منظورها، 
وإبداء الأســــــــــباب المانعة على الصعيد المؤسســــــــــي في تقييم المخاطر منذ 
الإذن بالعملية حتى ما بعدها، آخذة في الحســــــــــبان الطابع الذي لا يمكن 

الرجوع عنه في غالب الأحيان للأضرار اللاحقة بالبيئة 

اختتم القاضيان الخصاونة وســــــــــيما رأيهما المشترك بملاحظة ختامية 
بشأن المرونة القصوى والعمومية للمبادئ الموضوعية التي يشتمل عليها 
القانون المتصــــــــــل بحماية البيئة  ويعتبران، في مثل هذا الوضع، أن احترام 
الالتزامات الإجرائية التي تتحملها الدول يكتسب أهمية إضافية ويُصبح 
في مقدمة المؤشــــــــــرات الأساســــــــــية إلى مســــــــــألة ما إذا كانت الالتزامات 
الموضوعية، في مســــــــــألة ملموسة، قد انتُهكت أم لم تُنتهك  لهذا السبب 
يعتــــــــــبر القاضيان الخصاونة وســــــــــيما أن اســــــــــتنتاج المحكمة، الذي لم يكن 
بموجبه في النهاية أيّ أثر لعدم امتثال الالتزامات الإجرائية الصحيحة في 
النظام الأساســــــــــي لعام 1975، على امتثال الالتزامات الموضوعية، التي 
هي مشــــــــــمولة فيه أيضاً، مجرد اقتراح لا يمكن قبوله بســــــــــهولة  ويقولان 
إن اعتراف المحكمة بصلة وظيفية بين الالتزامات الإجرائية والالتزامات 
الموضوعية المذكورة في النظام الأساسي غير كاف  لأن المحكمة لم تعطِ 

وزناً تاماً لهذه الصلة 

يكرر القاضيان الخصاونة وســــــــــيما، في معرض الاستنتاج، الإعراب 
عن أســــــــــفهما لأن المحكمة في هذه القضية قد غفلت عما يعتبرانه فرصة 
ذهبية لبيان قدرتها أمام المجتمع الدولي، واســــــــــتعدادها لمواجهة المنازعات 

المعقدة علمياً، بأحدث طريقة ممكنة 

الرأي المستقل للقاضي كيث

يتنــــــــــاول القاضي كيث في رأيه المســــــــــتقل، أولًا، جوانب معينة من 
عملية تقصي الحقائق التي عملت بها المحكمة في التوصل إلى اســــــــــتنتاجها 
أن أوروغــــــــــواي لم تنتهك التزاماتها الموضوعيــــــــــة  ويوجز البينات التقنية 
والعلمية التي قدمها كل من الطرفين تأييداً لحججه، المتصلة بأثر مصنع 
بوتنيا على النهر، والمعلومات التي قدمها الطرفان في تبادل آخر للوثائق 
عقب الجولتين من الحجج المكتوبة، وفي ســــــــــياق جلســــــــــات الاستماع  
وهــــــــــو إنما يفعل ذلك لتوكيد مدى زمان ومكان تغطية المعلومات، التي 
تغطي 50 كيلومتراً من النهر و30 محطة رصد، ونوعيتها واتســــــــــاقها  
ويمكن أن يُرى هذا الاتساق بوجه عام في البيانات التي جُمعت من فوق 
النقطة التي يوجد فيها المصنع ومن تحت النقطة التي يوجد فيها المصنع، 
قبل وبعد أن يبدأ العمل، ومن مصادر من الأرجنتين وأوروغواي على 
حد ســــــــــواء  ويشير إلى السبب الذي جعله يعتبر أنه لا توجد أيّة قيمة، 
في ظروف هذه القضية، لممارسة المحكمة صلاحيتها بغية الاستفسار أو 
ه  التمــــــــــاس رأي خبراء - هذه أعمال لم يطلبها أيّ من الفريقين  ويوجِّ
الأنظــــــــــار إلى البيانات التي أدلت بها الأرجنتين والتي تؤيد تقييم المحكمة 
للبيانات المســــــــــتفيضة المقدمــــــــــة إليها  وينهي القاضــــــــــي كيث هذا الجزء 
 من رأيه المســــــــــتقل بإبراز الالتزام المســــــــــتمر لأوروغواي بمنع تلوث النهر 

فيما يتعلق بعملية مصنع بوتنيا 
وفي الجــــــــــزء الثاني من رأيه، المتصل بالتزامات أوروغواي الإجرائية، 
يعلن القاضي كيث تأييده لقرارات المحكمة )1( أن أوروغواي انتهكت 
التزامهــــــــــا بالإبلاغ في الوقت الصحيح عن خطــــــــــتي المصنعين، و)2( أنه 
بمجــــــــــرد انتهاء فترة المفاوضات البالــــــــــغ طولها 180 يوماً، في 30 كانون 
الثاني/ينايــــــــــر 2006، لم تكــــــــــن أوروغواي ممنوعة من الإذن بالتشــــــــــغيل 
الكامل للمصنعين  وقد أبدى أســــــــــبابه لهذا الاســــــــــتنتاج، المخالف لقرار 
المحكمــــــــــة، القائل إن الأفعال الــــــــــتي قامت بها أوروغواي فيما يتصل بكل 
مصنع، في تلك الفترة، لا يشكل انتهاكاً للالتزامات الإجرائية  وتتصل 
الأســــــــــباب بســــــــــياق المفاوضات، كما تظهر في الســــــــــجل الموجود أمام 
المحكمــــــــــة، وبالأفعال الخاصة، التي اتخذتها أوروغــــــــــواي في الفترة المتصلة 

بالمصنعين الاثنين، ومجموعها ثلاثة أفعال 

إعلان القاضي سكوتنيكوف

صَوَّت القاضي ســــــــــكوتنيكوف بتأييد جميع فقرات منطوق الحكم  
غــــــــــير أنه لم يتفق اتفاقاً تاماً مع تفســــــــــير المحكمة للنظام الأساســــــــــي لنهر 

أوروغواي، لعام 1975 
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إنه يخالف منطق الأغلبية الــــــــــذي مفاده أن أوروغواي لم تُحل، بعد 
انتهاء فــــــــــترة المفاوضات، نزاعها مع الأرجنتين إلى المحكمة، وفقاً للمادة 
12 من النظام الأساســــــــــي لعام 1975، وكانت حرة في المضي قدماً في 
بنــــــــــاء طاحونة بوتنيا  وهو يرى، أن ثمة “التزاماً بعدم البناء”، يتبع ذلك 

بوضوح من أحكام النظام الأساسي ومن هدفه ومقصده 
إن مقصد المواد 7 إلى 12 من النظام الأساســــــــــي لعام 1975، هو 
منع اتخاذ إجراء من جانب واحد لا يكون متفقاً مع الأحكام الموضوعية 
للنظام الأساســــــــــي، وذلك أيضاً لتجنب إلحاق ضرر بحقوق كل طرف 
بينما يحمي موردهما المائي المشــــــــــترك  لذلك يقــــــــــول المنطق، إنه إذا كان 
الاتفاق ما زال مســــــــــتعصياً بعد انتهاء المفاوضــــــــــات، فإن الطرف الذي 
يُنشئ المشروع له الرأي إما أن يتخلى عنه كلية أو يطلب من المحكمة، 
وفقــــــــــاً للمادة 12 من النظام الأساســــــــــي لعــــــــــام 1975، أن تحل النزاع  
وفي هــــــــــذا الوضع، لا يلحق أيّ ضرر بحقوق أيّ من الطرفين وبمواردهما 

المشتركة ويبقى الممر المائي المشترك بينهما محمياً 
خلافاً لذلك، كما يستتبع التفسير الوارد في الحكم، يجب أن يكون 
الطرفــــــــــان عندما اعتُمد النظام الأساســــــــــي لعــــــــــام 1975، قد اتفقا على 
الســــــــــماح بحدوث ضرر من هذا القبيل، مــــــــــع إمكانية إصلاحه في وقت 
لاحق بقرار من المحكمة  ولا يمكن أن يُفترض أن الطرفين كانا قد اتفقا 
على ترتيب من هذا القبيل، لأنه لا يتســــــــــق مع هدف النظام الأساســــــــــي 
لنهر أوروغواي ومقصده، كما هو معرَّف في المادة 1 )“الاســــــــــتخدام 
الأمثل والرشــــــــــيد لنهر أوروغواي”(  فليس ثمة شــــــــــيء “أمثل ورشيد” 
بشأن إدراج إمكانية التسبُّب في ضرر للنهر، بما في ذلك الخسائر المالية، 
في النظام الأساســــــــــي، أوّلًا بشــــــــــق قنوات جديدة والقيام بأعمال أخرى 
)في انتهاك للالتزامات الموضوعية بموجب النظام الأساسي( ثم تدميرها 
يرى القاضي سكوتنيكوف أن المادة 12 من النظام الأساسي لعام 
1975، تشكل، فوق ما يسمى بالشرط التبادلي الكلاسيكي، الوارد في 
المادة 60، وهو التزام لكل واحد من الطرفين بأن يحل المنازعات المتعلقة 
بالأنشــــــــــطة المذكورة في الفقرة 7، بالإحالة إلى المحكمة  وهذا يســــــــــتتبع 
بوضوح كما يتجلى من صياغة المادة 12، بأنه: “إذا لم يتمكن الطرفان 
من التوصل إلى اتفاق في حــــــــــدود 180 يوماً، عقب انتهاء المفاوضات 
المشــــــــــار إليهــــــــــا في المادة 11، يجب اتباع الإجراء المشــــــــــار إليه في الفصل 

الخامس عشر ]أي المادة 60[” 
المــــــــــادة 12 مجردة من أيّ معنى في تفســــــــــير المحكمة  ولن تكون ثمة 
حاجة إلى هذه المادة على الإطلاق إذا ما كان الغرض الوحيد منها هو 
تفعيل المادة 60، لأنه كان يمكن للطرفين أن يتخذا ســــــــــبيلًا مباشراً إلى 

تحقيق هذا الهدف 
خلص القاضي سكوتنيكوف إلى أن المواد من 7 إلى 12 في النظام 
الأساســــــــــي لنهر أوروغواي تنشئ بوضوح آلية إجرائية تشمل أكثر من 
مجرد الالتزام بنقل المعلومات والإبلاغ، والتفاوضَ إذا كان ثمة اعتراضات 
فقط، وإنما يكون ثمة التزام على الطرفين، إذا فشلت المفاوضات، بتسوية 

النزاع بإحالته إلى المحكمة 

الرأي المستقل للقاضي كنسادو ترينداد
يبدأ القاضي كنســــــــــادو ترينداد، في هذا الرأي المســــــــــتقل   -  1
المؤلَّف من 16 جزءًا، بالإشــــــــــارة إلى أن التعريف نفسه للقانون الساري 
في القضية التي هي قيد النظر يكشف عن مفهوم المحكمة نفسها للقانون، 
ويؤدي حتماً إلى اعتبار المنهج العام “لمصادر” في القانون الدولي  ومع 
أنه سيرى قرار الأغلبية فيما قرره على أساس التقييم الصارم للأدلة التي 
قُدمت أمام المحكمة، إلّا أنه اعتذر عن عدم قدرته على الاتفاق مع أجزاء 
من بيان المحكمة لأسبابها، لا سيما إغفالها، لسوء الحظ، لمبادئ القانون 

الدولية 
قال إنه كان ســــــــــيؤيد الاعتماد إلى حد أكبر بكثير على   -  2
تلــــــــــك المبادئ القانونية، لأن هذه المبادئ )الــــــــــتي تتضمن مبادئ القانون 
البيئي الدولي(، إلى جانب النظام الأساسي لنهر أوروغواي لعام 1975، 
تنطبق، في نظره، على القانون الساري في هذه القضية  وقد فكر فوجد 
ب  أن موقفه الشــــــــــخصي يتفق مع تيار في التفكير القانوني الدولي، تَرسَّ
على مدى العقود التســــــــــعة الماضيــــــــــة )1920 - 2010(، وكان له منذ 
أواسط السبعينات حضور ملحوظ أيضاً في مجال القانون البيئي الدولي 
يشير القاضي كنسادو ترينداد إلى أنه، وجد من قبل، في   -  3
أصول التاريخ التشــــــــــريعي للمادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل 
الــــــــــدولي الدائمة/محكمة العدل الدولية )في عــــــــــام 1920(، وفي تطوراته 
اللاحقة )من عام 1945 فما فوق( يوجد اتجاه في المبدأ القانوني – تنامى 
أيضاً في العقود اللاحقة – يؤيد أن الإشارة إلى “مبادئ القانون العامة” 
في ذلك النص القانوني إنما تعني الإشارة لا إلى المبادئ القانونية الموجودة 
في القانون المحلي فقط، وإنما تشير كذلك إلى المبادئ المعرَّفة على مستوى 
القانون الدولي  وهذه الأخيرة ليست فقط مبادئ القانون الدولي العام، 
وإنما تشــــــــــمل كذلك المبادئ التي تخــــــــــص مجالًا خاصاً من مجالات القانون 

الدولي، مثل القانون البيئي الدولي )الأجزاء من الأول إلى الثالث( 
بعد ذلك )الأجزاء الرابع إلى الســــــــــادس(، يمضي القاضي   -  4
كنسادو ترينداد في مراجعة التطورات المبدئية ذات الصلة إلى استعراض 
الرجوع إلى مبادئ المقاضاة أمام محكمة العدل الدولية، فميز التطورات 
المبدئيــــــــــة ذات الصلة عن مبادئ القانــــــــــون العامة، مما يُحدث نفس الأثر  
ويضيف أن تلك المبادئ )ذات المنشــــــــــأ المحلي وكذلك المنشــــــــــأ القانوني 
الدولي( تتميز باستقلال داخلي محلي: غاية القانون في التحضير “مبادئ 
القانون العامة”، كما يبدو في المادة 38 )1( )ج( من النظام الأساسي 
لمحكمــــــــــة العدل الدولية، يشــــــــــير إلى أن تلك المبادئ لا ينبغي اســــــــــتيعابها 
بموجــــــــــب القانون العرفي أو قانون المعاهدات: وإنما تشــــــــــكّل “مصدراً” 
مســــــــــتقلًا، يشــــــــــمل مبادئ القانون الموضوعي والقانــــــــــون الإجرائي على 
حد ســــــــــواء  علاوة على ذلك كان نطاق تطبيق القانون بسبب المسألة 
المشمولة في السنوات الأخيرة موضوع اهتمام المحاكم الدولية المعاصرة، 
وإنه هو يعتقد أنه يوجد هنا دور هام تؤديه محكمة العدل الدولية، ينتبه 
كما يجب أن يكون دور المبادئ العامة، إلى صلة خاصة بتطور مجموعة 

قوانين القانون الدولي المتوسعة في زماننا 
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تحوّل الجزءان التاليان، السابع والثامن من رأيه المستقل   -  5
إلى الانتبــــــــــاه إلى مبدأ المنــــــــــع والمبدأ التحذيري، الخــــــــــاص بمجال القانون 
البيئي الدولي، الذي تذرع به واعترف به في هذه القضية كلا الطرفين 
المتنازعــــــــــين، الأرجنتين وأوروغــــــــــواي، اللذين أســــــــــهبا في الحديث عن 
صياغتهمــــــــــا ومضمونهمــــــــــا وانطباقهما  وبعد دراســــــــــة عناصر الخطورة 
الرئيســــــــــية، وأشكال الغموض العلمي، في تشكيل المبدأ التحذيري، ميز 
القاضي كنسادو ترينداد البعد الحتمي الطويل الأجل للإنصاف الشامل 
لبضعــــــــــة أجيال )الجزء التاســــــــــع( الذي ينبغي أيضاً، مــــــــــن وجهة نظره، 
أن يكــــــــــون قد اعترفــــــــــت به المحكمة في حكمها الراهــــــــــن  والمبدأ الأخير 
الــــــــــذي لفت الانتباه إليه هو التطور المســــــــــتدام، الذي أثارته أوروغواي 
والأرجنتين كلتاهما )الجزء العاشــــــــــر( على نحو يتفق مع التقليد الراســــــــــخ 
لتفكير أمريكا اللاتينية في القانــــــــــون الدولي بأنه يهتم بالدور المحتفظ به 

لمبادئ القانون العامة 
انتقــــــــــل إلى الحديث عن التقرير القضائي للحقائق )الجزء   -  6
الحادي عشر(، فقال إنه كان يفضل أن يشير قرار المحكمة إلى الإمكانية 
المفتوحــــــــــة أمامهــــــــــا لتحصل على مزيد مــــــــــن الأدلة من تلقاء نفســــــــــها  
ويســــــــــتعرض ممارسة محكمة العدل الدولي الدائمة/محكمة العدل الدولية 
في تناول الأدلة، ويخلص إلى اســــــــــتنتاج مفاده أنه في ضوء خبرة المحكمة 
نفســــــــــها حــــــــــتى الآن في تناولها الأدلة المتنازع فيهــــــــــا، في القضية الراهنة، 
قضية طاحونتي اللباب، لم تســــــــــتنفد جميع إمكانيــــــــــات تقصي الحقائق  
ولذلك يمكن أن تُثار مســــــــــائل أخرى حول مسألة ما إذا كانت المحكمة 
قد استخدمت هذه الإمكانية الإضافية )أي بواسطة تقصي الحقائق في 
عين الموقع – كما يعتقد هو أنه كان يجب عليها أن تفعل – وربما كان 
اســــــــــتنتاجها بشأن الالتزامات الموضوعية بموجب المواد 35 و36 و41 
من النظام الأساســــــــــي لنهر أوروغواي لعام 1975 مختلفاً: ويبدو له أن 

أيّ جواب على هذا السؤال يكون إلى حدّ كبير من قبيل التخمين 
تتعلــــــــــق المجموعة التالية من اعتبارات القاضي كنســــــــــادو   -  7
ترينداد )الجزء الثاني عشــــــــــر( بجوانب متصلة بهــــــــــذه القضية، تقع خارج 
 نطاق البعد المشــــــــــترك بين الدول، والذي يعزو لــــــــــه أهمية خاصة، وهو: 
)أ( الأمور اللازمة لصحة الإنسان ورفاهية الشعوب؛ )ب( دور المجتمع 
 المــــــــــدني في حماية البيئــــــــــة؛ )ج( الطابع الموضوعي للالتزامــــــــــات )البيئية(، 
فيما يتجاوز المعاملة بالمثل؛ )د( الشخصية الاعتبارية للّجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي  كـــان الانتبـــاه إلى الصحـة العامة ورفاهيـة الشــــــــــعوب – كما 
يذكر القاضي – دائماً حاضراً في جميع الحلقة الراهنة من مؤتمرات الأمم 
المتحدة العالمية وقد أثير في مناســــــــــبات سابقة أمام محكمة العدل الدولية 

نفسها 
كانت القضيــــــــــة الراهنة، قضية طاحونتي اللباب، قبل أن   -  8
تصبــــــــــح قضية بين الدول في تشــــــــــرين الأول/أكتوبــــــــــر 2003، قد لُفت 
الانتباه إليها أصلًا في اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي بنهاية عام 2001، 
من قِبَل منظمة غير حكومية أرجنتينية  وفي مراحل متتابعة من الإجراء 
المتعلق بهذه القضية، أظهــــــــــرت منظمات غير حكومية وكيانات أخرى 

مــــــــــن كيانات المجتمــــــــــع المدني في كلا البلديــــــــــن، الأرجنتين وأوروغواي، 
حضورها بواسطة مشاركتها فيما يتعلق بتقدير الأثر البيئي ورصد البيئة  
واعترفت أوروغواي والأرجنتين كلتاهما بالشــــــــــراكة المحتومة بين السلطة 
العمومية وكيانات المجتمع المدني عندمــــــــــا يتعلق الأمر بمصلحة الجمهور 
العام، مثل حماية البيئة  وكانت مؤشــــــــــراتها أنه في حالة تناول المســــــــــائل 
البيئية، تســــــــــتفيد الدول من مســــــــــاهمة المنظمات غير الحكومية وكيانات 

المجتمع المدني الأخرى لما فيه الفائدة القصوى لسكانها 
يقول القاضي كنسادو ترينداد أيضاً إن الطابع الموضوعي   -  9
للالتزامات، في مجالات الحماية، مثل حماية البيئة، هو الذي يهم في نهاية 
المطاف  وهو لذلك يشــــــــــك في أيّ تمييز مزعــــــــــوم يتعلق بطبيعة الوجود 
بين تلك الالتزامات )مثل الالتزامات بالســــــــــلوك وبالنتائج(  ويؤدي هذا 
ثانيــــــــــة إلى دفع صلة مبــــــــــادئ القانون العامة إلى الأمام )أيّ مبدأ حســــــــــن 
النية، مؤكداً على مبدأ ‘العقد شــــــــــرعة المتعاقدين’(  يضاف إلى ذلك أن 
الشــــــــــخصية الاعتبارية للجنة الإدارية لنهر أوروغواي، التي اعترفت بها 
المحكمة نفســــــــــها، نقلت القضية الراهنة إلى ما يتجاوز البعد المشترك بين 
الدول  ومع أن الآثار التي اســــــــــتنتجتها أوروغواي والأرجنتين من هذه 
الشخصية الاعتبارية، ليست موحدة – فإن مما لا يقبل الشك أن النظام 
الأساسي لعام 1975 قد أنشأ إطاراً مؤسسياً لتحقيق المصالح المشتركة 
للدولتــــــــــين الطرفين في الاتفاقية بموجبه  وإن ثمة إجراءً وُضع في المواد 7 
إلى 12 من النظام الأساســــــــــي لعام 1975، ينبغــــــــــي بالضرورة أن يتَّبعه 
الطرفان؛ وإن القصد من استمرار تعاونهما، بواسطة اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي هو تمكين هذه اللجنة – كما اعترفت المحكمة نفسها – من 
وضع الوســــــــــائل الملائمة لتعزيز الاستخدام المنصف لنهر أوروغواي، مع 

حماية البيئة في الوقت نفسه 
كانت المجموعة الأخيرة من تأملات القاضي كنســــــــــادو   -  10
ترينداد تتعلق بالمسائل المترابطة لنظرية المعرفة القضائية )الأجزاء الثالث 
عشر إلى السادس عشــــــــــر(، وهي: )أ( المبادئ الأساسية باعتبارها طبقة 
 تحتيــــــــــة للنظام القضائي نفســــــــــه؛ )ب( المبادئ الأوّليــــــــــة ببعدها المعياري؛ 
)ج( مبــــــــــادئ القانون العامة كمؤشــــــــــرات للمعرفة المشــــــــــتركة للمجتمع 
الــــــــــدولي  ويقول إن مبــــــــــادئ القانون العامة قد ألهمت لا مجرد تفســــــــــير 
وتطبيــــــــــق القواعــــــــــد القانونية، وإنما أيضاً عملية صنع القانون نفســــــــــها في 
صياغتها؛ وهي تعكس آراء الفقهاء، التي تضع بدورها أســــــــــاس صياغة 
القانون  وتبــــــــــين هذه المبادئ الوجود علــــــــــى الصعيدين الوطني والدولي 
كليهما  وثمة مبادئ أساســــــــــية للقانون تُعرِّف نفسها بالاقتران مع أسس 
النظام القانوني نفســــــــــها، وتكشــــــــــف قيم الغايات النهائية للنظام القانوني 

الدولي والوفاء بضرورات المجتمع الدولي 
ويــــــــــرى أن هــــــــــذه المبادئ تعبــــــــــير عن “فكــــــــــرة عدالة”   -  11
موضوعيــــــــــة، ومنها تضمن وحــــــــــدة القانون، وتأتي على أســــــــــس قانون 
الأمم الضروري  وفي مفهومه أنها تنشأ من ضمير الإنسانية أو الضمير 
القضائــــــــــي، باعتبارهــــــــــا المصدر المادي النهائي لجميــــــــــع القوانين  ويقول 
القاضي كنسادو ترينداد إنه، إذا كان الالتزام بالمبدأ التحذيري، مثلًا، 
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ذا ســــــــــيادة في جميع الأوقات، في موقف الطرفين المتنازعين، وكذلك في 
موقف المحكمة نفســــــــــها، فإن هذا سيُحدث فرقاً في الوضع التخاصمي 
الذي قامت المحكمة بتســــــــــويته  ولكانت الدولتان، على أبعد احتمال، 
لم تصلا إلى ما يســــــــــمى “بالتفاهــــــــــم” في الاجتماع الوزاري المعقود في 
2 آذار/مــــــــــارس 2004  بطريقة تلتف حــــــــــول الإجراء الذي وضع في 
المواد 7 إلى 12 من النظام الأساسي لعام 1975 )لا سيما المادة 7(  
ولكانت المحكمة، بدورها، قد توصلت إلى قرار مختلف عن القرار الذي 
اتخذته في 13 تموز/يوليه 2006، ولكانت، في جميع الاحتمالات، قد 
أمــــــــــرت أو قررت اتخاذ التدابير المؤقتة المطلوبــــــــــة للحماية )لتكون فعّالة 

حتى يصدر القرار الراهن المتعلق بموضوع قضية طاحونتي اللباب( 
يضيف القاضــــــــــي أن مبادئ القانــــــــــون العامة تضفي في   -  12
الواقع علــــــــــى النظام القانوني )الوطني والدولي على حدّ ســــــــــواء( بعدها 
المعياري المحتوم؛ وإنما هي تقع في أســــــــــس القانون الضروري، وتكشف 
القيــــــــــم التي يسترشــــــــــد بها النظام القانوني بأســــــــــره  وقد صاحب تعريف 
المبادئ الأساســــــــــية بالتســــــــــاوي ظهور وتوطيد جميع مجــــــــــالات القانون  
وخلص القاضي كنسادو ترينداد إلى استنتاج أن القانون البيئي الدولي 
يقدم توضيحاً جيداً في هذا الصدد، ويصعب فهمه في هذه الأيام دون 
الإشارة إلى مبادئ المنع، والتحذير، والتنمية المستدامة مع بعدها الزمني، 
بالاقتران مع البعد الزمــــــــــني الطويل الأجل الذي يكمن تحت الإنصاف 
بــــــــــين الأجيال  وفي مفهومه أن محكمة العدل الدولية، باعتبارها المحكمة 

العالمية، لا تستطيع أن تغفل عن هذه المبادئ  

إعلان القاضي يوسف

أرفق القاضي يوســــــــــف، الذي اتفق مع الحكم، إعلاناً أعرب فيه عن 
تحفظاته فيما يتعلق بالطريقة التي قررت بها المحكمة تناول المواد الوقائعية التي 
قدمها الطرفان  وفي رأيه أنه كان ينبغي للمحكمة أن تلجأ إلى مســــــــــاعدة 
الخبراء، كما نصت عليها المادة 50 من نظامها الأساسي، لمساعدتها على 

معرفة أدق بالتعقيدات العلمية والفنية للأدلة التي قدمها الطرفان 
يرى القاضي يوســــــــــف أن لجوء المحكمة إلى الاستفسار أو إلى رأي 
خــــــــــبراء في معالجة المواد التقنية والعلمية المعقدة المقدمة إليها، لا يقوض 
وظيفتها القضائية، وإنما يمكن أن يساعدها على تجلية الحقائق وتوضيح 
صحة الأساليب المستخدمة لإثبات البيانات العلمية المقدمة إليها  وإن 
هــــــــــذا الرجوع لن يؤثــــــــــر في دور القاضي باعتباره محققــــــــــاً للوقائع، لأن 
المســــــــــؤولية في النهاية هي مســــــــــؤولية المحكمة لأن تقــــــــــرر في صلة وأهمية 

نتائج عمل الخبراء 
ويســــــــــتنتج القاضي يوسف أنه، لتجنب الأخطاء في تقدير أو تقرير 
الحقائق التي يمكــــــــــن أن تقوض مصداقية المحكمــــــــــة، ولطمأنة الدول التي 
تمثُل أمــــــــــام المحكمة بأن الوقائع المعقدة علميــــــــــاً في قضاياها تفهم وتقدر 
فهماً وتقديراً تامَّين من قبل المحكمة، ســــــــــيكون مما يخدم المحكمة جيداً في 
نها من تقدير الحاجة إلى رأي  المســــــــــتقبل أن تضع استراتيجية واضحة تمكِّ

خبراء في مرحلة مبكرة من مداولاتها في القضية 

الرأي المستقل للقاضي غرينوود
يقول القاضي غرينوود في رأيه المســــــــــتقل إنه يتفق مع القرار القائل 
إن أوروغــــــــــواي لم ترتكــــــــــب أيّ انتهاك لالتزاماتهــــــــــا الموضوعية بموجب 
النظام الأساســــــــــي لنهر أوروغواي، ومع القرار القائل إن أوروغواي لم 
تفِ بالتزاماتها الإجرائية بموجب المواد 7 إلى 12 من النظام الأساســــــــــي 
نفســــــــــه  غير أنه يعتبر أن انتهاك الالتزامات الإجرائية أكثر محدودية في 
نطاقه مما وجدته المحكمة  وفي رأيه أن العمل الذي أذنت به أوروغواي 
فيما يتعلق بالطاحونتين أثناء فترة المفاوضات لم يكن كافياً لأن يشكّل 
انتهــــــــــاكاً لالتزامها بموجب المــــــــــادة 9 من النظام الأساســــــــــي أو التزامها 

بالتفاوض بحسن نية 
يعتــــــــــبر القاضي غرينوود أن عبء الإثبات يقع على الأرجنتين لكي 
تثبــــــــــت الوقائع التي قدمتها في ميزان الاحتمــــــــــالات  ويتفق مع المنهجية 
الــــــــــتي اعتمدتها المحكمة في اســــــــــتخلاصها أن الأرجنتين لم تثبت قضيتها 
فيما يتعلــــــــــق بخروقات الالتزامات الموضوعيــــــــــة  ويضيف أن من الأهمية 
بمــــــــــكان أن يحافظ الطرف الذي يمثــُــــــــل أمام المحكمة بوضوح على التمييز 
بين وظائف الشــــــــــهود والخبراء، من جهة، ووظائف المستشار القانوني، 
من جهة أخرى  وقال إن هذا هام لمساعدة المحكمة على ضمان احترام 
حق الطرف الآخر في طرح أســــــــــئلة على الخبير أو الشــــــــــاهد على الوجه 
الصحيح  وإن الشــــــــــخص الذي سيتكلم عن الحقائق في نطاق معرفته أو 
يقدم رأيه الخاص بشأن البيانات العلمية لا ينبغي له أن يكون مستشاراً 
قانونيــــــــــاً وإنما يجب أن يقدم الإعلان اللازم بموجب المادة 64 من لائحة 

المحكمة وأن يكون خاضعاً للاستجواب 
اختتــــــــــم القاضي غرينوود رأيه المســــــــــتقل بلفت انتبــــــــــاه الطرفين إلى 

التزاماتهما المستمرة بموجب النظام الأساسي 

الرأي المستقل للقاضي الخاص توريس برنارديس
يؤيد القاضي توريــــــــــس برنارديس، كما جاء في مقدمة   -  1
رأيه المســــــــــتقل، كثيراً من الاســــــــــتنتاجات التي توصلت إليها المحكمة في 
حكمها، لا سيما الاستنتاجات المتعلقة بما يلي: رفض ادعاءات المدعي 
بأن المدعى عليه قد انتهك التزاماته الموضوعية بموجب النظام الأساسي 
لنهر أوروغواي؛ وهدم طاحونة أوريون )بوتنيا( المقامة في فراي بينتوس، 
وهو يؤيد أيضاً تمام التأييد الاســــــــــتنتاجات التي توصلت إليها المحكمة في 
الحكم فيما يتعلق بنطاق اختصاص المحكمة والقانون الساري، وعبء 
الإثبات، وشــــــــــهادة الخبراء، ورفض “الصلــــــــــة الصارمة” المفترضة بين 
الالتزامات الإجرائية والموضوعية الواردة في النظام الأساســــــــــي، ورفض 
“الالتــــــــــزام المزعوم بعدم البناء” الذي يقــــــــــال إنه يقع على عاتق المدعى 
عليــــــــــه في الفترة الممتــــــــــدة بين نهاية المفاوضات المباشــــــــــرة وقرار المحكمة؛ 

ويوافق على أن الإرضاء جبر صحيح لانتهاك الالتزامات الإجرائية 
غير أن القاضي توريس برنارديس لا يتفق مع اعتبارات   -  2
معينة تذرع بها الحكم تتصل بانتهاك المدعى عليه، الذي ادعته الأرجنتين، 
للالتزامات الإجرائية الواردة في النظام الأساســــــــــي، والتي تشكّل أساساً 
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لقــــــــــرار الأغلبية في هذه النقطة  وقد توصل إلى اســــــــــتنتاجات مختلفة جداً 
عن تلك التي توصلت إليها الأغلبية في هذه المسألة  وإذ يود أن يوضح 
أســــــــــبابه للتصويت ضد النقطة 1 من نــــــــــص منطوق قرار المحكمة، يركز 

القاضي توريس برنارديس تخصيصاً على هذه النقاط في رأيه المستقل 
الاعتبارات التمهيدية  - 1

أولًا يشــــــــــير القاضي توريــــــــــس برنارديس في رأيه، إلى أن   -  3
“الفهم المؤسســــــــــي” المفرط للجنة الإدارية لنهر أوروغواي يُسترشد به 
في الحكم وأن بيان الأســــــــــباب يعطي، نتيجة لذلك، صورة لصلاحيات 
اللجنة ودورها في عملية المشــــــــــاورات السابقة بموجب المواد 7 إلى 12 
من النظام الأساسي لنهر أوروغواي لعام 1975، وهو لا يتفق معها في 
ذلك  وإنه يعتقد أن هذا الفهم قد أثر في أسلوب التفسير الذي اعتمدته 
الأغلبية، والذي أعطى أســــــــــبقية لعناصر تفســــــــــيرية معينة على حســــــــــاب 
عناصــــــــــر أخرى تنطبق على القضية على قدم المســــــــــاواة  ويرى القاضي 
توريس برنارديس أن القاعدة العامة للتفســــــــــير الواردة في المادة 31 من 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قاعدة متكاملة، وكل حكم من أحكامها 
يشكل جزءًا من المادة كلها  صحيح أن تلك القاعدة تشكل “القواعد 
ذات الصلة بالقانون الدولي المنطبق على العلاقات بين الأطراف”، لكن 
فيها عناصر أخرى كذلك وإن التفسير يجب أن يزن كل واحد من هذه 
العناصر في عملية التفســــــــــير حيثما كانت نقطة البداية هي توضيح معنى 

النص لا نتيجته للتحقق من نية الطرفين 
الحقيقــــة هي أن أسلوب التفسير الذي اعتمدته الأغلبية   -  4
يُسهِّل تفســــــــــيراً “تطوُّرياً” لأحكام النظام الأساسي لنهر أوروغواي  
ويؤيــــــــــد القاضي توريس برنارديس هذا التفســــــــــير بقدر ما تتصل قواعد 
النظام الأساســــــــــي بالالتزامات الموضوعية  وترد إشارة إلى ذلك في نص 
المادة 41 من النظام الأساســــــــــي فيما يتعلق بالالتزام بحماية البيئة المائية 
وحفظهــــــــــا ومنع تلوث ميــــــــــاه النهر  علاوة على ذلــــــــــك، يقبل الطرفان 
كلاهمــــــــــا في هذه القضية التطورات غير القابلة للجدل في القانون البيئي 

الدولي على مر السنوات الأخيرة 
من جهة أخرى، لا يعتقــــــــــد القاضي توريس برنارديس   -  5
أن أســــــــــاليب التفسير التي تؤدي إلى اســــــــــتنتاج تطوُّري لها ما يبررها في 
هــــــــــذه القضية فيما يتعلق بقواعد النظام الأساســــــــــي المتصلة بالالتزامات 
 الإجرائيــــــــــة  وإنــــــــــه لا صياغــــــــــة هــــــــــذه القواعــــــــــد في ســــــــــياقها الصحيح، 
ولا الاتفاقات اللاحقة بين الطرفين، ولا ممارســــــــــة الطرفين في تفسيرهما 
وتطبيقهما للمعاهدة، يؤيد تطبيق أساليب تؤدي إلى تفسيرات تطوُّرية  
وإن هذا، في رأي القاضي توريس برنارديس يؤثر في السيادة الإقليمية 
للدولــــــــــة، أيّ في منطقة لا ينبغي أن يفترض أن الســــــــــيادة عليها محدودة 
)انظر القضية المتعلقة بالســــــــــفينة البخارية “ويمبلدون”، قرارات محكمة 

العدل الدولي الدائمة، السلسلة ألف، رقم 1، الصفحة 24( 
علاوة على ذلك يشــــــــــير القاضي توريس برنارديس إلى   -  6
أن صياغة الفقرة 1 من المادة 7، نفســــــــــها، من النظام الأساســــــــــي تقدم 
شرطاً مسبقاً لانطباق تلك القاعدة: فمن الضروري، قبل إبلاغ اللجنة 

الإداريــــــــــة لنهر أوروغــــــــــواي، تقرير ما إذا كان المشــــــــــروع المعني يقع في 
نطاق الالتزام الذي وضعه نص النظام الأساســــــــــي  وتترك المادة 7 هذا 
التوصيف الأوّلي للطرف الذي يخطط لبناء الأشغال، أيّ الدولة صاحبة 
الســــــــــيادة على الإقليم، دون مســــــــــاس بحق الطــــــــــرف الآخر في الطعن في 
هــــــــــذا التوصيف الأوّلي  وفي هذه القضية، أكــــــــــد المدعي حقه في تقديم 
 توصيف أوّلي لمشاريعه هو، وعلى هذا الأساس، كانت ممارسته الثابتة، 
كما يســــــــــتدل من السجل، بناء المنشــــــــــآت الصناعية دون إبلاغ اللجنة 
 الإدارية لنهر أوروغواي  ويعتقد القاضي توريس برنارديس أن الأرجنتين 
لا تســــــــــتطيع أن تحرم أوروغواي من حقها في التوصيف الأوّلي لمشروع 
 ســــــــــي أم بي )إنسي( في تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2003، لأن من ادعى 

ذماً في حق خصمه لا يُقبل منه ذلك 
يقول القاضي توريس برنارديس أيضاً إن محاضر اللجنة   -  7
الإدارية لنهر أوروغواي )مثلًا، المحاضر المتعلقة بمشــــــــــروع ترانســــــــــبابل( 
تقدم توضيحاً جيداً لكيفية إبقاء هذه المسألة – مسألة التوصيف الأوّلي 
للأعمال المخطط لها – في البال في أوضاع تنطوي على خطط لمنشآت 
صناعيــــــــــة وطنية لطرف أو الآخر، كل على ضفتــــــــــه من النهر، وكيف 
كانت ردود أفعال أعضاء اللجنة أبعد ما تكون عن الاتساق  بل إنهم 
انتقلــــــــــوا إلى الجانب الآخر  ويبدو، مثلًا، أن توصيف الســــــــــيد أوبيرتي، 
وزير الشؤون الخارجية في أوروغواي، الأوّلي في سنة 2003، لمشروع 
سي أم بي )إنسي(، يتفق أو يشبه كثيراً توصيف رئيس وفد الأرجنتين 
في اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي، الســــــــــفير كاراســــــــــاليس، لمشــــــــــروع 

ترانسبابل 
علاوة على ذلــــــــــك يذكر القاضي توريس برنارديس أن   -  8
اعتراف كلا الطرفين: )1( بأن اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي لا تملك 
صلاحية الموافقة على المشاريع التي تبلغ بها من قِبَل الطرف الذي يخطط 
الأشــــــــــغال؛ و)2( أن قواعد المادة 7، شأنها في ذلك شأن جميع القواعد 
 الأخــــــــــرى للنظام الأساســــــــــي المتعلقة بـ “نظام الاستشــــــــــارة المســــــــــبقة”، 
لا تشــــــــــكّل قواعد آمرة ناهية، ولذلــــــــــك فإن الطرفين يملكان حرية عدم 

تطبيقهما في قضية معينة 
مرحلة الإجراء التي كانت فيها أوروغواي ملزمة بإبلاغ   - 2
اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي عن الأشغال التي تخطط 

لتنفيذها
يســــــــــتفاد من الحكم أن التزام الدولة التي تخطط لأنشطة   -  9
محــــــــــددة في المادة 7 من النظام الأساســــــــــي بإبلاغ اللجنــــــــــة الإدارية لنهر 
أوروغــــــــــواي “يصبح ســــــــــارياً على المرحلة التي يحال فيها المشــــــــــروع إلى 
السلطة ذات الاختصاص بقصد الحصول على الإذن البيئي الأوّلي، وقبل 
منح ذلــــــــــك الإذن” )الفقرة 105(  لا يتفق القاضي توريس برنارديس 
مــــــــــع هذا القول، في رأيــــــــــه، لأن نص الفقرة 1 من المــــــــــادة 7 من النظام 
الأساســــــــــي لا يشير، في رأيه، إلى مرحلة مبكرة كهذه في عملية تخطيط 
الأشغال  وربما يمكن تفسير قرار الأغلبية بفهمه المؤسسي للجنة الإدارية 
لنهر أوروغواي، التي أشير إليها سابقاً، وبالصلة التي يربطها بين الالتزام 
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بإبلاغ اللجنــــــــــة الإدارية لنهر أوروغواي ومبــــــــــدأ المنع، وهي قاعدة من 
قواعد القانون العرفي، يشــــــــــكّل جــــــــــزءًا من مجموعة قواعد القانون البيئي 

الدولي المعاصر 
غــــــــــير أن القاضي توريس برنارديــــــــــس يعتقد أن الأغلبية،   -  10
بقرارهــــــــــا هذا قد أدخلت حدوداً للســــــــــيادة الإقليمية للدولة أثناء مرحلة 
تخطيط المشروع الصناعي تتجاوز الحدود المبيّنة بصراحة في المادة 7 من 
النظام الأساســــــــــي أو التي تدعم النص بحكــــــــــم الضرورة  ويقول القاضي 
توريس برنارديس إن الأغلبية تعزو إلى الطرفين مقصداً “تطوُّرياً” عند 
هــــــــــذه النقطة، ولا يوجد أيّ بينة على الإطــــــــــلاق في المادة 7، أو في أيّ 
قاعدة إجرائية أخرى تعزز نظام “التشاور المسبق” في النظام الأساسي 
لعام 1975، بمعنى أن هذا يستند إلى الافتراض فقط  غير أنه كما تبين 
من قبل، لا يمكن أن تستند حدود السيادة الإقليمية للدولة على افتراض 
يعتقــــــــــد القاضي توريس برنارديس أن اعتماد أســــــــــاليب   -  11
توصيف تتصل بتفسير “تطوري” ليس له ما يبرره في هذا السياق لأن 
صياغة الأحكام التي تضع نظام “المشاورة المسبقة” في النظام الأساسي 
لعام 1975، بما في ذلك المادة 7، لا تســــــــــمح بصورة مباشــــــــــرة أو غير 
مباشرة للتفســــــــــير بأن يفعل ذلك  والواقع أن لجوء القرار، باعتماد هذه 
الأســــــــــاليب، إلى “القواعد ذات الصلة من القانون الدولي الســــــــــاري في 
العلاقات بين الطرفــــــــــين” )الفقرة 3 )ج( من المادة 31 من اتفاقية فيينا 
لقانــــــــــون المعاهــــــــــدات( لا تهدف إلى تقرير المرحلــــــــــة أو النقطة التي تكون 
الدولة الإقليمية عندها ملزمة بإبــــــــــلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي، 
عمــــــــــلًا بالفقرة 1 من المــــــــــادة 7 من النظام الأساســــــــــي، وإنما تهدف إلى 
تقريــــــــــر أفضل وقت لإبلاغ اللجنة الإداريــــــــــة لنهر أوروغواي من وجهة 
نظر تطبيق مبدأ المنــــــــــع في القانون العرفي بموجب القانون البيئي الدولي، 
ولذلك يعطي حكم المعاهدة، موضوع التفســــــــــير، دور الوفاء بمتطلبات 
تطبيق المبدأ العرفي – مبدأ المنــــــــــع  وكانت النتيجة، كما يقول القاضي 
توريس برنارديس، أن النص، والسياق، والاتفاقات اللاحقة أو الممارسة 
تصبح عناصر لا قيمة لها في عملية تفسير المادة 7 من النظام الأساسي  
علاوة على ذلك يخشــــــــــى القاضي توريس برنارديس بقوة من أن تصبح 
النتيجة المقررة مصدراً إضافياً للصعوبة لواحد من الطرفين أو كليهما في 

المستقبل لأنها لا تتفق مع الممارسة التي اتبعاها حتى هذا التاريخ 
يشــــــــــير القاضي توريــــــــــس برنارديس، مثــــــــــلًا، إلى حقيقة   -  12
أنــــــــــه، بموجب قانــــــــــون أوروغواي، يقدم طلــــــــــب الإذن البيئي الأوّلي من 
طرف ثالث أو أن الإدارة الوطنية للبيئة هي التي تنظر في ذلك الطلب، 
أو تقدم بشــــــــــأنه توصية مؤيدة إلى ســــــــــلطات أعلى، لا تعني أن النشــــــــــاط 
المخطط الذي هو قيد البحث يمكن أن يوصف في أيّة مرحلة من مراحل 
هذه العملية بأنه نشــــــــــاط مخطط لدولة أوروغــــــــــواي  فطيلة هذه العملية 
كلهــــــــــا لم توافق الدولة على أيّ شــــــــــيء ونتيجة لذلك لا يمكن القول إن 
“أوروغواي تخطط لتنفيذ الأشــــــــــغال”، كما تتطلب الفقرة 1 من المادة 
7 من النظام الأساسي  ولا يمكن القول إن دولة أوروغواي قد وافقت 
على المشــــــــــروع، إلّا بعد أن يصدر الإذن البيئي الأوّلي المطلوب بموجب 

قانون أوروغواي، وعندها فقــــــــــط فيما يتعلق بجدواه البيئية  والواقع أنه 
بموجب قانون أوروغواي، لا يرخص الإذن البيئي الأوّلي بأنشــــــــــطة بناء 
مــــــــــن أيّ نوع كان؛ وإنما يملــــــــــك حامل الإذن البيئي الأوّلي مجرد الحق في 

طلب الحصول على إذن أو رخصة بناء 

لا يعتقد القاضي توريس برنارديس، كذلك، بأنها فكرة   -  13
د المرحلة التي ينبغي إبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي  جيــــــــــدة أن تحدَّ
بها، كما فعل الحكم، بالإشارة إلى أحكام أو قواعد قانون الدولة المعنية، 
لأن هذا يُخضع الالتزام بموجــــــــــب القانون الدولي بإبلاغ اللجنة الإدارية 
لنهــــــــــر أوروغواي للقانــــــــــون الوطني لواحد أو آخر مــــــــــن الطرفين  وربما 
تكون هذه نتيجة مؤســــــــــفة للطرف الذي يُلزَم بإبــــــــــلاغ اللجنة الإدارية 
لنهــــــــــر أوروغواي عن خططه في وقت أســــــــــبق من التزام الطرف الآخر  
ولا يعتقد القاضي توريس برنارديس أن هذه النية يمكن أن تعزى للذين 

صاغوا النظام الأساسي لنهر أوروغواي لعام 1975 

يعتقــــــــــد القاضي توريس برنارديــــــــــس أنه يتضح من نص   -  14
الفقرة 1 من 7 من النظام الأساســــــــــي أن الالتزام بإبلاغ اللجنة الإدارية 
لنهــــــــــر أوروغواي متصل بـ “تنفيذ” الأشــــــــــغال المخطط لها، لأن النص 
الإســــــــــباني الصحيح يخلــــــــــو من الغموض في هذا الصــــــــــدد  فكون الدولة 
تخطط مجرد تخطيط للأشــــــــــغال ليس كافياً  وإنما يرد في نص الحكم أن 
الدولة يجب أيضاً أن تكون “تخطط لتنفيذ الأشــــــــــغال”، لأنه أثناء تنفيذ 
الأشــــــــــغال فقط يمكن أن تؤثر الأنشــــــــــطة أو الأفعال ذات الطبيعة المادية 
المتصلة بالأشــــــــــغال على الملاحة، ونظــــــــــام النهر أو نوعية مياهه، وبذلك 
تلحق ضرراً كبيراً بالدولة الأخرى، لأن النهر مورد طبيعي مشــــــــــترك  
وإن مجرد منح هيئة إدارية عمومية “إذناً” ليس نشــــــــــاطاً أو فعلًا يرجح 
أن يســــــــــبب هذه الآثار  ويقول القاضي توريس برنارديس إن العناصر 
التفسيرية التي تعين القاعدة العامة للتفسير بموجب المادة 31 من اتفاقية 
فيينــــــــــا، كما هي واردة في هذه القضية، لا تؤكد الموقف القائل بأنه – 
لأغراض الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساســــــــــي – يجب أن يسبق 
إبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي “أي إذن”،كالإذن البيئي الأوّلي 

بموجب قانون أوروغواي، مثلًا 

في ضــــــــــوء الاعتبارات الســــــــــابقة، يــــــــــرى القاضي توريس   -  15
برنارديــــــــــس أن المفســــــــــر يجب أن يحل هذه المســــــــــألة بالنظــــــــــر إلى قاعدة 
القانــــــــــون الــــــــــدولي العام التي تقول إنه حيثما يكــــــــــون النص صامتاً، يجب 
 الوفــــــــــاء بالالتــــــــــزام بتقديم المعلومــــــــــات أو الإبــــــــــلاغ “في الوقت المحدد” 
 ،)”opportun“( ”أو “في الوقــــــــــت المناســــــــــب )”en temps utile“(
بمعنى قبل أن يكون المشــــــــــروع قد قطع شوطاً بعيداً في بنائه مما يجعل أيّ 
تقدير للضرر المحتمل من المنشــــــــــأة الصناعية يأتي متأخراً جداً لإجراء أيّ 
إصــــــــــلاح، ومن المؤكد أن هذا مناف للفقــــــــــرة 1 من المادة 7 من النظام 
الأساسي  ويرى القاضي أن هذا يتطلب من الدولة القائمة بالاتصال أن 
تكون لديها في وقت تقديم المعلومات أو الإبلاغ بيانات تقنية صحيحة 

عن الجوانب الرئيسية للعمل 
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في أيّة حال، يعتقد القاضي توريس برنارديس أنه بتاريخ   -  16
عقد اتفاقَي 2 آذار/مارس 2004 و5 أيار/مايو 2005، اللذين سينظر 
فيهما فيما يلي أدناه، لم تكن فترة إبلاغ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 
في الوقت المحدّد أو في الوقت الصحيح عن تنفيذ مشروعي طاحونة سي 
أم بي )إنسي( وطاحونة أوريون )بوتنيا( قد انتهت بعدُ: وما زالت لدى 
أوروغــــــــــواي فرصة لإبلاغ اللجنة في الوقت المحدد أو الوقت المناســــــــــب 
لأغراض المقاصد الواجــــــــــب تحقيقها من عملية الإبلاغ  لذلك لا يمكن 
أن تكون أوروغواي قد انتهكــــــــــت التزامها بإبلاغ اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي بموجب الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي، في تاريخ 
عقدها الاتفاقين المذكورين، لأن “فعل الدولة لا يشكّل انتهاكاً لالتزام 
دولي مــــــــــا لم تكن الدولة ملزمة بالالتزام المعــــــــــني في الوقت الذي يحدث 
فيه الفعل” )المادة 13، المواد المتعلقة بمســــــــــؤولية الدول عن الأفعال غير 

المشروعة دولياً( 
لذلك من رأي القاضي توريس برنارديس أنه لم يحدث   -  17
“أي تأخير غير مشــــــــــروع” مــــــــــن قِبَل أوروغواي فيمــــــــــا يتعلق بالالتزام 
بإبلاغ اللجنة الإداريــــــــــة لنهر أوروغواي قبل عقدها الاتفاقين اللاحقين 
المذكورين أعلاه  ويضيف أيضاً أن الطرفين متفقان على أن الأفعال التي 
تكون بمثابة أيّ انتهاكات تتعلق بالمواد 7 إلى 12 من النظام الأساســــــــــي 

ينبغي تصنيفها في فئة الانتهاكات “الفورية” بطبيعتها 
نطاق ومضمون الاتفاقين اللذين وقعهما الطرفان في   - 3 

2 آذار/مارس 2004 و5 أيار/مايو 2005
يلاحظ القاضــــــــــي في رأيه أنه في حالتي إنســــــــــي وبوتنيا،   -  18
قرر الطرفان مجتمعَين الاســــــــــتغناء عن الاستعراض الأوّلي من قِبَل اللجنة 
الإدارية لنهر أوروغواي المنصوص عليه في المادة 7 من النظام الأساسي 
لنهر أوروغواي، وأن يمضيا قُدُماً على الفور إلى المفاوضات المباشــــــــــرة، 
كما ينعكس ذلك في المادة 12  علاوة على ذلك، إن الأرجنتين هي التي 
سعت في الحالتين إلى إجراء مشاورات مباشرة مع أوروغواي في أوقات 
لم تقــــــــــدم فيها اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي أيّ إطار مُجد إما بســــــــــبب 
كون اللجنة قد أوقفت جلســــــــــاتها أو لأنها وصلت إلى أزمة مستحكمة  
وليس هــــــــــذا مفاجئاً أبداً نظراً إلى أن الطرفــــــــــين لم يتوصلا إلى اتفاق في 
إطار اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي بشأن أثر الأشغال المخطط له على 
النظام الإيكولوجي لنهر أوروغواي، وبذلك تخرج المســــــــــألة “من محيط 
اختصاص اللجنة وتحول إلى النظر على مســــــــــتوى الحكومتين” )العرض 
الذي قدمه وزير خارجية الأرجنتين، الســــــــــيد تايانا، إلى لجنة الشــــــــــؤون 

الخارجية في مجلس النواب الأرجنتيني في 14 شباط/فبراير 2006( 
علاوة على ذلك، نظراً إلى أن القواعد الواردة في المواد   -  19
 ،)jus cogens( 7 إلى 12 من النظام الأساســــــــــي ليســــــــــت قواعد قطعية
لا يوجــــــــــد أيّ شــــــــــيء يمنع الطرفين من الاتفاق علــــــــــى المضي قُدُماً على 
الفــــــــــور إلى إجــــــــــراء مشــــــــــاورات أو مفاوضات مباشــــــــــرة، دون الالتزام 
بالإجــــــــــراءات المنصوص عليها في النظام الأساســــــــــي  وفي رأي القاضي 
توريس برنارديس، أن هذا بالضبط هو ما فعله الطرفان، أولًا بالتفاهم 

الــــــــــذي توصلا إليــــــــــه وزيرا الخارجية في 2 آذار/مــــــــــارس 2004 )اتفاق 
بيلســــــــــا - أوبيرتي(، ثم فيما بعد بالاتفاق الذي عقده الرئيســــــــــان في 5 
أيار/مايو 2005 )اتفاق فاســــــــــكويز - كيرتشنر الذي أنشآ به الفريق 
الفني الرفيع المستوى(؛ وإن آثار هذين الاتفاقين، اللذين أنشآ استثناءًا، 
مقبــــــــــولان تمامــــــــــاً في رأي القاضي  هذا هو أســــــــــاس اختــــــــــلاف القاضي 
توريــــــــــس برنارديس في رأيه مع الأغلبية لأنه على الرغم من الاعتراف، 
في الفقرتين 128 و138 بأن الاتفاقين المعنيين ملزمان للطرفين لأنهما 
وافقا عليهمــــــــــا، يرفض الحكم أن يكون أثرهما في هذه الحالة هو الحيدة 

عن النظام الذي وضعه النظام الأساسي  
)أ( تفاهم 2 آذار/مارس 2004 بين وزيري الخارجية

في 9 تشــــــــــرين الأول/أكتوبــــــــــر 2003 منحــــــــــت وزارة   -  20
الإســــــــــكان وتخطيط الاستخدام والشــــــــــؤون البيئية إذناً بيئياً أوّلياً لإنسي 
بشــــــــــأن طاحونة اللباب سي أم بي الواقعة على ضفة نهر أوروغواي من 
جهة جمهورية أوروغواي في مدينة فراي بينتوس، بالقرب من الجســــــــــر 
الدولي المسمى “جســــــــــر الجنرال سان مارتن”، مقابل إقليم الأرجنتين 
المسمى غواليغوايتشو، حيث كان السكان قد تظاهروا ضد الطاحونة  
وتعتــــــــــبر الأرجنتين هذا الإجراء انتهاكاً للمادة 7 من النظام الأساســــــــــي 
لنهر أوروغواي واحتجت على منح الإذن البيئي الأوّلي المعني بطاحونة 
إنسي، لا ســــــــــيما بالتوقف عن حضور اجتماعات اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغــــــــــواي، وهذا الوضع اســــــــــتمر حتى توقيع اتفــــــــــاق 2 آذار/مارس 

 2004
يشــــــــــير القاضي توريس برنارديــــــــــس، في هذا الصدد، إلى   -  21
أنــــــــــه على الرغم من الوضع القائم في اللجنــــــــــة الإدارية لنهر أوروغواي، 
اســــــــــتمر الطرفان في مباحثاتهما بشــــــــــأن مشروع سي أم بي )إنسي( على 
مستوى أعلى – بواسطة وزراء أو وزراء الخارجية – وتلقت الأرجنتين 
من أوروغواي جميع المعلومات المتصلة بالمشــــــــــروع بعد بضعة أيام فقط 
من منح الإذن البيئي الأوّلي لمشــــــــــروع إنسي، أيّ في 27 تشرين الأول/
أكتوبر و9 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2003  وقد مكنت هذه المعلومات 
المستشــــــــــارين التقنيين للأرجنتين من دراسة مشروع سي أم بي )إنسي( 
وإنتاج تقرير لســــــــــلطاتهم في شــــــــــباط/فبراير 2004، استنتجوا فيه أنه لا 
يوجد أيّ أثر بيئي ذي شــــــــــأن على جانــــــــــب الأرجنتين من النهر، وهذا 
شــــــــــيء اعتُرف به في وثائق أرجنتينية معينــــــــــة، وكذلك من قبل مندوبي 
الأرجنتين أنفسهم في اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي  وإن هذا التقرير، 
من وجهة نظر القاضي توريس برنارديس قد طمأن الأرجنتين بشــــــــــأن 
الآثار الممكنة لبناء الطاحونة المتنازع فيها، وبذلك يفتح الطريق إلى عقد 
مزيد من الاجتماعات للطرفين، وفي النهاية عقد اتفاق بيلسا - أوبيرتي 

في 2 آذار/مارس 2004 
حاججــــــــــت الأرجنتين في هــــــــــذه الإجــــــــــراءات بقولها إن   -  22
اتفاق 2 آذار/مارس 2004 لم يجعل المادة 7 من النظام الأساسي لنهر 
أوروغواي غير ســــــــــارية على هذه القضية  غير أن البيانات التي أدلى بها 
وزيرا الخارجية للبلدين أمام الصحافة، والمسودات التي تبادلها السفيران 
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السيد ســــــــــغويغليا )الأرجنتين( والسيد ســــــــــادر )أوروغواي( بغية وضع 
الاتفاق الشــــــــــفوي بين الوزيرين في صيغة مكتوبة، حتى اللغة التي كُتب 
بها الاتفاق سُــــــــــجلت في محضر اجتماع اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي 
في 15 أيار/مايو 2004، وكذلك الأدلة الأخرى الوثائقية من المصادر 

الرسمية للأرجنتين قد أقنعت القاضي توريس برنارديس بخلاف ذلك 
هذه العوامــــــــــل المختلفة في نظر القاضــــــــــي، تحول الميزان   -  23
قطعــــــــــاً إلى أن يكــــــــــون في صالح نص أوروغــــــــــواي للحقائق كما قدمت 
في مرافعاتها المكتوبة وفي المرحلة الشــــــــــفوية، بمعنى أن وزيري الخارجية 
اتفقا على أن طاحونة سي أم بي )إنسي( ستبنى في مدينة فراي بينتوس 
بشــــــــــرط: )1( أن تحتفظ اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي بمستوى معين 
من الســــــــــيطرة على الجوانب التقنية، كمــــــــــا وصفت في الاتفاق، المتصل 
ببنــــــــــاء الطاحونة )وهو غير متصل بأيّ وجه كان بالاســــــــــتعراض الأوّلي 
المجرى بموجب الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساســــــــــي(؛ و)2( أنه 
حالما بدأ تشغيل الطاحونة، سيُنشأ نظام تراقب به اللجنة الإدارية لنهر 
أوروغواي نوعية مياه النهر في جميع المنطقة التي تضم موقع الطاحونة  
وقد حدثت مرحلــــــــــة “التخطيط” للطاحونة، الــــــــــتي يتصل بها الالتزام 
بإبــــــــــلاغ اللجنــــــــــة الإدارية لنهر أوروغواي بموجب المــــــــــادة 7 من النظام 
الأساســــــــــي، قبل اتفاق بيلســــــــــا - أوبيرتي، الذي بدا كأنه سابق لأوانه، 

بمعنى أنه وقع قبل مرحلتي “البناء” و“بدء عمل الطاحونة” 
تمت المصادقة على صياغة اتفاق بيلسا - أوبيرتي في محضر   -  24
الجلســــــــــة الاستثنائية للجنة الإدارية لنهر أوروغواي المعقودة في 15 أيار/
مايو 2004 )أول اجتماع للجنة منذ تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2003( 
واعتُمدت حسب الأصول بواسطة توقيعَي رئيس وفد الأرجنتين للجنة 
الإدارية لنهر أوروغواي، السيد روبيرتو غارسيا موريتان، ورئيس وفد 
أوروغواي الســــــــــيد وولتر إم  بلفيسي، وكذلك من قِبَل الأمين الإداري 
للجنة الإدارية لنهر أوروغواي، الســــــــــيد سيرجيو شافي  غير أن القاضي 
توريس برنارديس لا يستطيع أن يجد عبارة واحدة ولا حتى كلمة واحدة 
في هــــــــــذا المحضر يؤيد الادعاء بأن اتفاق بيلســــــــــا - أوبيرتي ينطوي على 

العودة إلى اللجنة لأغراض الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي 
يعتقد القاضي توريــــــــــس برنارديس أن نص هذا المحضر   -  25
يثبت عكس ذلك بالضبط  والواقع أنه ذكر في البند الأول من الأمور 
المحددة المتفق عليها، أن اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي ســــــــــوف تتسلم 
وتنظر، إذ تأخذ في الحسبان الأحكام الواردة في القرار الوزاري لوزارة 
الإســــــــــكان وإدارة الأراضــــــــــي والبيئة رقــــــــــم 2003/342 المتخذ في 9 
تشرين الأول/أكتوبر 2003، والذي منح الإذن البيئي الأوّلي لمشروع 
ســــــــــي أم بي إلى إنسي، سوف تتسلم خطط الإدارة البيئية لبناء وتشغيل 
الطاحونة، التي قدمتها الشركة إلى حكومة أوروغواي، بمجرد تسليمها 
إليهــــــــــا من قبــــــــــل تلك الحكومة، وتنظر فيهــــــــــا، وكذلك في الأعمال التي 
تتطلــــــــــب تنفيذاً إضافياً وتقديراً من قِبَل الشــــــــــركة قبــــــــــل أن تتم الموافقة 
عليها، بينما تَصوغ ملاحظاتها وتعليقاتها واقتراحاتها، التي ستُرسل إلى 
أوروغواي، ومن ثم تُرفض أو تُقرر بالاتفاق مع الشركة”  علاوة على 

ذلك، جاء في النص، فيما يتعلق بالمرحلة التشغيلية التي ذكرت في البند 
الثاني من الأمور المحددة المتفق عليها، أن رصد النوعية البيئية سوف يتم 
على نحو يتفق مع أحكام النظام الأساســــــــــي لنهر أوروغواي، لا ســــــــــيما 
المــــــــــواد من 40 إلى 43 من الفصل العاشــــــــــر، وأن كلا الوفدين متفقان 
علــــــــــى أنه، بالنظر إلى نطاق المشــــــــــروع وآثاره الممكنة، ســــــــــوف تعتمد 

اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي الإجراءات وفقاً لمحاضر جلساتها 

يشــــــــــير القاضي توريــــــــــس برنارديس، في رأيــــــــــه، إلى أن   -  26
المقتبســــــــــات ذات الصلة من محضر الجلسات المأخوذة في 15 أيار/مايو 
2004 تنتهــــــــــي بقرار اللجنة تنفيذ مضمــــــــــون الاتفاق الذي تم التوصل 
إليــــــــــه في 2 آذار/مارس 2004 بين الوزيرين بيلســــــــــا وأوبيرتي بكامله، 
وهو اتفاق، كما اعــــــــــترف به رئيس وفد الأرجنتين إلى اللجنة الإدارية 
لنهر أوروغواي، الســــــــــيد موريتان، بمثابة “عامل تحديد هام من عوامل 
موقفنا”، بشأن الإجراء المنصوص عليه في المادة 7 من النظام الأساسي  
ويعتقد القاضي توريــــــــــس برنارديس أن مضمون البيانات الصادرة عن 
الجهات المختصة، يُبين أنــــــــــه لا أحد ينتظر فيما بعد من اللجنة الإدارية 
لنهر أوروغواي أن تمــــــــــارس الصلاحيات العامة التي نيطت بها بموجب 
المــــــــــواد 7 إلى 18 من النظام الأساســــــــــي فيما يتعلق بمصنع ســــــــــي أم بي 
)إنســــــــــي(، وإنما هي، بدلًا من ذلك، سوف تقوم بمهام معينة فقط اتُفق 
عليها في اتفاق بيلســــــــــا - أوبيرتي  وأشــــــــــار القاضي توريس برنارديس 
أيضاً، في رأيه المستقل، إلى عبارات مأخوذة من وثائق رسمية أرجنتينية 
معينــــــــــة منذ ذلك الحين، يُعتقد بأنها تؤكــــــــــد نطاق اتفاق 2 آذار/مارس 
2004، لا ســــــــــيما: )1( بيان صادر عــــــــــن وزير خارجية الأرجنتين في 
مَ في عام 2004 إلى مجلس الشيوخ؛ )2( بيان صادر عن وزير  تقرير قُدِّ
خارجيــــــــــة الأرجنتين في تقرير صادر في عام 2004 إلى مجلس النواب؛ 
)3( بيان في التقرير السنوي لعام 2004 المقدم عن حالة الأمة في عام 

2004، الذي أعده مكتب رئيس جمهورية الأرجنتين 

جاء على وجه الخصوص في الوثيقتين الأخيرتين، بالنص   -  27
الصريــــــــــح، أن الاتفاق الثنائي الموقــــــــــع في 2 آذار/مارس 2004، وضع 
حــــــــــداً للنزاع على بناء طاحونة اللباب في مدينة فراي بينتوس  ولذلك، 
يستفاد من هذه الوثائق أن اتفاق بيلسا - أوبيرتي أنشأ إجراءً بديلًا عن 
الإجراء الوارد في النظام الأساسي  ويستفاد منها أيضاً أن هذا الإجراء 
ــــــــــعَ فيما بعد ليشــــــــــمل أوريون )بوتنيا( لأنه ذُكرت، في بعض هذه  وُسِّ
الوثائق، “عبارة “المصنعين” أو “إمكانية إنشاء مصانع لطحن اللباب 
على ضفة نهر أوروغواي”  علاوة على ذلك، يشــــــــــير القاضي توريس 
برنارديس من ثم إلى أنه، عندما أنشــــــــــئ الفريق الفني الرفيع المســــــــــتوى، 
ذكر البيان الصحفي المشــــــــــترك الذي نشر في 31 آذار/مارس 2005، 
أيضاً “مصانع طحن اللبــــــــــاب” الجاري بناؤها في جمهورية أوروغواي 
الشــــــــــرقية  وقد فعلت اللجنة الإدارية لنهــــــــــر أوروغواي ولجنتها الفرعية 
المعنية بنوعية المياه ومكافحة التلوث الشيء نفسه: فإن العنوان الكامل 
المســــــــــمى بروسيل هو “خطة رصد نوعية مياه نهر أوروغواي في منطقة 

طواحين اللباب” 
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لذلك يختلــــــــــف القاضي توريس برنارديــــــــــس مع النتائج   -  28
الــــــــــواردة في الفقرتــــــــــين 129 و131 من الحكم، الذي اســــــــــتنتجت فيه 
المحكمــــــــــة – وإن كانت تعترف بأن تفاهم 2 آذار/مارس 2004 إجراء 
يحل بلا شك محل الإجراء الوارد في النظام الأساسي: )1( أنه لا يمكنها 
ا للنزاع مع  أن تقبــــــــــل بادعاء أوروغــــــــــواي أن ذلك التفاهم وضع حــــــــــدًّ
الأرجنتين فيما يتعلق بطاحونة ســــــــــي أم بي )إنســــــــــي( فيما يتعلق بتنفيذ 
الإجــــــــــراء الوارد في المادة 7 من النظام الأساســــــــــي لأن المعلومات – التي 
أوروغــــــــــواي ملزمة بتقديمها بموجب تفاهم بيلســــــــــا - أوبيرتي إلى اللجنة 
الإدارية لنهر أوروغواي – لم تُرسَــــــــــل أبدا؛ و)2( إنه لا يمكنها أن تقبل 
ــــــــــع فيمــــــــــا بعد من قِبَل الطرفين  ادعاء أوروغواي بأن نطاق التفاهم وُسِّ
ليشمل مشــــــــــروع أوريون )بوتنيا( لأن الإشــــــــــارة إلى “الطاحونتين” لم 
تُذكر إلّا ابتداءً من شهر تموز/يوليه 2004 في سياق خطة بروسيل، التي 
تهــــــــــم تدابير رصد النوعية البيئية لمياه النهر، لا الإجراءات المنفذة بموجب 

المادة 7 من النظام الأساسي 

فيما يتعلق بقرارات أغلبية أعضاء المحكمة بشــــــــــأن “عدم   -  29
أداء” أوروغواي في تنفيذ تفاهم 2 آذار/مارس 2004، يشير القاضي 
توريس برنارديس إلى أن أوروغواي معنية تماماً، شــــــــــأنها في ذلك شــــــــــأن 
الأرجنتين، بوضع خطة بروسيل في إطار اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي، 
وهي خطة اعتمدتها اللجنة قطعاً في 12 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2004 
وظل تنفيذها جارياً حتى انسحاب مندوبي الأرجنتين  وفيما يتعلق بعدم 
تحويل المعلومات الفنية المتصلة ببناء طاحونة سي أم بي )إنسي(، لم تتح 
لأوروغــــــــــواي الفرصة لأن تفعل ذلــــــــــك لأن الطاحونة لم تـُبَْ  وإن خطة 
الإدارة البيئيــــــــــة الوحيدة الموجودة لهذه الطاحونة هي “إزالة الأعشــــــــــاب 
ونقل التراب” في 28 تشــــــــــرين الثاني/نوفمــــــــــبر 2005  ولا توجد أيّ 
خطط أخــــــــــرى تتصل ببناء هذه الطاحونة، في مدينة فراي بينتوس، التي 
تخلت عنها إنسي في نهاية المطاف  وفيما يتعلق بطاحونة أوريون )بوتنيا( 
لم يؤذن ببناء الطاحونة في الموقع إلّا في 18 كانون الثاني/يناير 2006، 
وقد ظهر ذلك بعد الانتهاء الرسمي للمفاوضات المباشرة في إطار الفريق 
الفني الرفيع المســــــــــتوى، والذي حدده الحكم في 3 شباط/فبراير 2006 
)الفقــــــــــرة 157(  علاوة على ذلك، أرســــــــــلت أوروغــــــــــواي إلى اللجنة 
الإدارية لنهر أوروغواي، بالفاكس في 6 كانون الأول/ديسمبر 2006 
“نص الملف العام لمشروع مصنع سيليولوز كرافت، تطبيقا للإذن البيئي 
الأوّلي الذي قدمته بوتنيا، الشــــــــــركة المساهمة”، أيّ بمنح وزارة الإسكان 
وتخطيط استخدام الأراضي والشؤون البيئية الإذن البيئي الأوّلي لبوتنيا في 
14 شــــــــــباط/فبراير 2005  في ضوء هذه الوقائع يعتقد القاضي توريس 
فِّذَ بقدر ما هو ممكن  برنارديس أن تفاهــــــــــم 2 آذار/مارس 2004 قد نـُ

عملياً )لا يُلزم امرؤ بمستحيل( 

بقدر ما يتعلق الأمر بقرار الأغلبية بشــــــــــأن انطباق تفاهم   -  30
2 آذار/مــــــــــارس 2004 على “الطاحونتين”، يشــــــــــير القاضي توريس 
برنارديس إلى أن الإشارات إليهما ربما توجد لا في وثائق اللجنة الإدارية 
لنهر أوروغواي بشأن خطة بروسيل فقط، وإنما أيضاً في وثائق أخرى في 

السجل  وينبغي ألّا يُنسى أن الأرجنتين تعلم بمشروع بوتنيا على الأقل 
منذ شهر تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2003، حينما التقى ممثلوها الرسميون 
بممثلي الشــــــــــركة، وكانت اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي نفسها على 
علم بها على الأقل في شــــــــــهر نيسان/أبريل 2004، حينما التقت لأول 

مرة بممثلي الشركة 
 )ب( اتفاق الرئيسين في 5 أيار/مايو 2005 الذي أنشأ 

الفريق الفني الرفيع المستوى
أثــــــــــار منــــــــــح حكومة أوروغــــــــــواي المنتهيــــــــــة مدتها الإذن   -  31
 البيئي الأوّلي لمشــــــــــروع طاحونة أوريون )بوتنيا( في 14 شــــــــــباط/فبراير 
2005 – وهــــــــــو التاريخ الذي كان تفاهم بيلســــــــــا - أوبيرتي بشــــــــــأنه 
المــــــــــؤرخ 2 آذار/ماس 2004 ما زال ســــــــــارياً بين الطرفين – إلى نزاع 
جديــــــــــد في إطــــــــــار اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي في ســــــــــياق سياســــــــــي 
لمعارضة متزايدة لبناء الطاحونتين لدى ســــــــــكان مقاطعة ما بين النهرين 
الأرجنتينية  وقامت مظاهرات جماهيرية على الطرق والجســــــــــور الدولية 
علــــــــــى نهر أوروغــــــــــواي وأغلقت الطرق والجســــــــــور الدولية الواقعة على 
نهر أوروغواي، لا ســــــــــيما “جســــــــــر الجنرال سان مارتين”، الذي أغلق 
أمــــــــــام المارة نتيجــــــــــة للإجراءات التي عززتها حركــــــــــة الجمعيات في إقليم 
غواليغوايتشــــــــــو  علاوة على ذلك، في 1 آذار/مارس 2005 تسلّمت 
زمام الأمور حكومة جديدة في أوروغواي عقب تســــــــــلم الرئيس تباري 
فاسكيز مهام منصبه  وأدت هذه الأحداث بحكومتي البلدين إلى النظر 

مباشرة في مسألة إنشاء فريق فني رفيع المستوى 
يشــــــــــير القاضــــــــــي توريــــــــــس برنارديس، في رأيــــــــــه، إلى أن   -  32
الأرجنتين هي الــــــــــتي أخذت بزمام المبادرة مــــــــــرة أخرى لاقتراح معالجة 
الحكومتين لمســــــــــألة طاحونتي لباب الورق خارج إطــــــــــار اللجنة الإدارية 
لنهر أوروغواي  وكان وزير خارجية الأرجنتين، الســــــــــيد بيلســــــــــا، هو 
الذي اقترح في رســــــــــالة مؤرخة 5 أيار/مايو 2005 على وزير خارجية 
أوروغواي، السيد غارغانو، أن الوضع يحتاج إلى “تدخل أكثر مباشرة 
مــــــــــن قِبَل الســــــــــلطات البيئية المختصة، بالتعاون مع مؤسســــــــــات أكاديمية 
متخصصــــــــــة” لكن “دون مســــــــــاس بإجراءات مراقبــــــــــة نوعية مياه النهر 
ورصدهــــــــــا من قِبَل اللجنة الإدارية لنهــــــــــر أوروغواي”  وقد نقلت هذه 
الرسالة الموجهة من الوزير بيلسا أيضاً إلى نظيره في أوروغواي الطلبات 
الــــــــــتي قدمتها حكومة إقليــــــــــم ما بين النهرين، بما في ذلك مســــــــــألة موقع 

المصنعين 
كان نص الاتفاق بين الرئيسين تباري فاسكيز ونستور   -  33
كيرشــــــــــنر الذي أنشــــــــــأ الفريق الفني الرفيع المستوى موضع بيان صحفي 
مشــــــــــترك بين الأرجنتين وأوروغواي صــــــــــادر في 31 أيار/مايو 2005، 
اقتُبس في الفقرة 132 من الحكم  وفي ضوء هذا النص والرسالة الموجهة 
من السيد بيلسا إلى السيد غارغانو، يعتقد القاضي توريس برنارديس أنه 
لا يمكن أن يكون ثمة شك في أن الطرفين اتفقا فيما بينهما على التخلي 
عــــــــــن الإجراءات المبينة في الفقرات من 7 إلى 11 من النظام الأساســــــــــي 
والأخذ “بمفاوضات مباشــــــــــرة” في إطار الفريق الفني الرفيع المســــــــــتوى: 
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وهــــــــــي مفاوضات نصت عليها المادة 12 من النظام الأساســــــــــي، حيث 
أعلنــــــــــت الأرجنتين بالنص الصريح في الفقرة 4 من طلبها إنشــــــــــاء هذه 
الإجراءات في مذكرتها الدبلوماسية المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 
2005، الذي ســــــــــجل فشل المفاوضات المباشــــــــــرة بواسطة الفريق الفني 

الرفيع المستوى 
يستفاد، كما قال القاضي توريس برنارديس، من اتفاق   -  34
الرئيســــــــــين في 5 أيار/مايو 2005 أنه لم يكن ثمة سبب في ذلك التاريخ 
لإعادة النظر في الإجراء المتفق عليه في 2 آذار/مارس 2004 بشأن سي 
أم بي )إنســــــــــي( ومدد الاتفاق في وقت لاحق ليشمل أوريون )بوتنيا(  
يســــــــــتند هذا الاســــــــــتنتاج إلى حقيقة أن النقاط التي كانت ما تزال معلقة 
أو يفــــــــــترض أن تُفحص مــــــــــن قِبَل الطرفين في إطــــــــــار الفريق الفني الرفيع 
المســــــــــتوى تتعلق حصراً – وفقاً لاتفاق الرئيسين – بدراسات تكميلية 
وتحليل وتبادل معلومات ومتابعة لآثار تلك العملية للآثار التي سيتركها 
تشــــــــــغيل طاحونتي لباب الورق )الطاحونتين الاثنتين( الجاري بناؤهما في 
جمهورية أوروغواي الشــــــــــرقية على النظام الإيكولوجي للنهر المشترك، 
ولم تعد المسألة مسألة تخطيط أو بناء الطاحونتين المعنيتين وإنما المستقبل، 
بمعنى الآثار التي ســــــــــتتركها عمليات الطاحونتين المذكورتين على النظام 

الإيكولوجي للنهر 
يتفــــــــــق القاضي توريس برنارديس مــــــــــع الحكم بأن البيان   -  35
الصحفي المؤرخ في 31 أيار/مايو 2005 يبين اتفاقاً بين الدولتين على 
إنشــــــــــاء إطار للمفاوضات، وهو الفريق الفني الرفيع المســــــــــتوى، بقصد 
الســــــــــماح بإجراء المفاوضات المنصوص عليهــــــــــا في المادة 12 من النظام 
الأساســــــــــي  لكن البيان الصحفي في رأيه مجرد بيان صحفي  وهو يعتقد 
بــــــــــأن ما هو جدير بالملاحظة الخاصــــــــــة في البيان الصحفي هو حقيقة أنه 
لا يشــــــــــكك في اتفاق بيلســــــــــا - أوبيرتي في 2 آذار/مارس 2004، وهو 
اتفاق كان ما زال سارياً في تاريخ عقد اتفاق الرئيسين في 5 أيار/مايو 
2005  وبذلــــــــــك فإن البيان الصحفي الصادر في 31 أيار/مايو 2005 
يؤكــــــــــد، في رأي القاضي توريس برنارديس، وجــــــــــود ونطاق اتفاق 2 
آذار/مارس 2004  بعبارة أخرى، لم تتنازل أوروغواي، بعقدها اتفاق 

أيار/مايو 2005، عن حقوقها بموجب اتفاق آذار/مارس 2004 
قرر القاضــــــــــي توريــــــــــس برنارديس أنــــــــــه، في ضوء هذه   -  36
الحقائق، ليس من المقبول التفسير الذي يقول إن اتفاق أيار/مايو 2005 
منح الأرجنتين حقوقاً كبيرة للاشــــــــــراف على الطاحونتين )حقوقاً أكبر 
مما نصت عليه المواد ذات الصلة في النظام الأساسي لعام 1975(، دون 
أن تقدم هي أيّ مقابل لذلك  وإن الرسالة الموجهة من الوزير بيلسا في 
5 أيار/مايو 2005، التي تشكل، بموجب محتواها، جزءًا من “الأعمال 
التحضيرية” لاتفاق الرئيسين، تؤكد القرارات الواردة في الحكم بشأن 
هذه المســــــــــألة  لذلك يختلف القاضي توريس برنارديس اختلافاً تاماً مع 
قرارات الأغلبية الواردة في الفقرتين 140 و141 من الحكم  ففي نظره 
أن مبدأ “العقد شرعة المتعاقدين”، مع ما يرتبط به من حسن نية، يحكم 
العلاقات بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير تطبيق أحكام النظام الأساسي 

لعــــــــــام 1975، لكنه يحكم أيضاً الاتفاقــــــــــين اللاحقين في 2 آذار/مارس 
2004 و5 أيار/مايو 2005 

لا يشــــــــــارك القاضي توريس برنارديس أيضاً في استنتاج   -  37
الأغلبيــــــــــة الوارد في الفقرة 142 مــــــــــن الحكم أن البيان الصحفي الصادر 
في 31 أيار/مايو 2005 يشير إلى “مصنعي السيليولوز الجاري بناؤهما 
في جمهورية أوروغواي الشــــــــــرقية” إنما يذكر حقيقة بسيطة  وهو يعتقد 
أن هذا الاســــــــــتنتاج، بإشارته إلى “مصنعي السيليولوز الجاري بناؤهما في 
جمهورية أوروغواي الشرقية” إنما يذكر مجرد حقيقة بسيطة  وهو يعتقد 
أن البيــــــــــان الصحفي، وإن كان يذكر في الواقع حقيقة، فإنما هي حقيقة 
تعكس علاقة قانونية بين الطرفين مســــــــــتمدة من النظام الأساســــــــــي لعام 
1975 ومن تفاهم 2 آذار/مارس 2004، وكذلك من اتفاق الرئيسين 

في 5 أيار/مايو 2005 

 )ج( إجراء طاحونتي اللباب اللتين أنشأتهما 
الاتفاقات في فراي بينتوس

يصف القاضي توريس برنارديس، في الفقرات 77 إلى   -  38
88 من رأيه المســــــــــتقل، الجوانب البارزة للإجراء البديل المتفق عليه بين 
الطرفين لمعالجة مســــــــــألة طاحونتي اللباب الواقعتين على ضفة أوروغواي 
من نهر أوروغواي في فراي بينتوس، إجراء ينبغي قياس ســــــــــلوك الطرفين 
تجاهه في هذه القضية  وإن هذا الإجراء الخاص يحتفظ بنظام المفاوضات 
المباشرة وإجراء التسوية القضائية، لكنه يستغني عن الترتيبات الإجرائية 
المنصوص عليها في المواد 7 إلى 11 من النظام الأساســــــــــي لعام 1975  
ويشــــــــــير القاضي توريس برنارديس إلى أنه في هذه الفقرات، من جهة، 
أعطــــــــــى الإجراء الذي اعتمده الطرفان في هذه القضية، صلاحيات أكبر 
بكثير للجنة الإدارية لنهر أوروغواي مما أعطاها النظام الأساسي، وأنه من 
جهة أخرى كان الإجراء المعتمد أكثر مساندة لحماية مصالح الأرجنتين 
مما هو وارد في أحكام المواد 7 إلى 11 من النظام الأساسي بشأن عدد 
لا بأس به من القضايا )مســــــــــتوى المشاورات؛ توسيع المشاورات لتشمل 
مرحلتي البناء والتشغيل؛ مدى المعلومات الواجب تلقيها، تقييم البيانات 
بالتعاون مع الطرف الآخر؛ توســــــــــيع نطاق الفــــــــــترات الزمنية القانونية(  
ويشير القاضي أيضاً إلى أنه لم يطلب أيّ من الطرفين من اللجنة الإدارية 

لنهر أوروغواي أن تحل هذا النزاع بواسطة التوفيق 

التزامات أوروغواي أثناء فترة المفاوضات المباشرة  - 4
فيما يتعلق بمســــــــــألة إثبات ما إذا كان سلوك أوروغواي   -  39
أثناء فترة المفاوضات المباشرة داخل الفريق الفني الرفيع المستوى تتفق مع 
التزاماتها القانونية تجاه الأرجنتين، في ضوء نطاق مبدأ الالتزام بالتفاوض، 
لا يجد القاضي توريس برنارديس أيّ شــــــــــك في أن هذا الالتزام موجود 
بموجب القانون الدولي، وأنه بالنظر إلى أهميته في العلاقات الدولية، يجب 
علــــــــــى المحكمة أن تكون صارمــــــــــة في ضمانها الوفاء به، لأن الثقة المتبادلة 
شــــــــــرط أساســــــــــي في التعاون الدولي  غير أن القاضي توريس برنارديس 
لا يتفــــــــــق مع الطريقة التي طبقته بها الأغلبية على ظروف القضية الراهنة 
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فيما يتعلق بـ “الالتزام بعدم البناء” أثناء فترة المفاوضات المباشــــــــــرة  وإن 
اختلافه مع الحكم يمتد إلى النطاقين الزمني والموضوعي لهذا الالتزام 

في سياق الفريق الفني الرفيع المستوى، كانت أوروغواي   -  40
ملزمة – وكذلك الأرجنتين في الواقع – بالمشــــــــــاركة بحسن نية وبعقل 
مفتــــــــــوح، لكي تضمن أن المفاوضات ذات معنى، وأن تكون مســــــــــتعدة 
لأن تأخذ في الحســــــــــبان بشــــــــــكل معقول وجهات نظر الطرف الآخر، 
لكن دون أن تكون ملزمة بالتوصل إلى اتفاق، لأن الالتزام بالتفاوض، 
بموجــــــــــب القانون الدولي، لا ينطوي على التــــــــــزام بالموافقة  وكان على 
الفريق الفني الرفيع المســــــــــتوى أن يقدم تقريــــــــــراً في غضون 180 يوماً: 
حيث بــــــــــدأ الفريق الفني عمله في 3 آب/أغســــــــــطس 2005، وكانت 
أوروغواي من حيث المبــــــــــدأ ملزمة بامتثال “الالتزام بعدم البناء” حتى 
نهايــــــــــة مفاوضات الفريق الفني الرفيع المســــــــــتوى، التي حُددت في الحكم 

الصادر في 3 شباط/فبراير 2006 
ومع ذلــــــــــك في ضوء الأدلة المقدمــــــــــة إلى المحكمة، يعتبر   -  41
القاضــــــــــي توريس برنارديس أن 3 شــــــــــباط/فبراير 2006 هو مجرد نهاية 
رسميــــــــــة للمفاوضات: وبناءً علــــــــــى هذا الدليل كانــــــــــت المفاوضات قد 
وصلت إلى أزمة مستحكمة قبل فترة طويلة من ذلك التاريخ  وفي هذه 
الظروف يعتقد القاضي توريس برنارديس أن مما يخالف الإدارة السليمة 
للعــــــــــدل أن يُلزم الطرفان بالانتظار حــــــــــتى نهاية الفترة الزمنية الرسمية قبل 
إعفائهما من الالتزام، لأنه لا يمكن أن يُطلب من الدولة أن تتخذ إجراءً 
من الواضح أنه عقيم ولا معنى له، أو أن يكون قد ثبت بالفعل أنه عبثي 
)انظر في هذا الموضوع: الرأي المستقل للقاضي تاناكا في قضية شركة 
برشلونة للنور والكهرباء والجر المحدودة )بلجيكا ضد إسبانيا(، المرحلة 
الثانيــــــــــة، الحكم، تقارير محكمة العدل الدوليــــــــــة لعام 1970، الصفحة 
145(  وفي رأي القاضــــــــــي توريس برنارديس أن مذكرات الأرجنتين 
الدبلوماسية المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2005، و26 كانون 
الأول/ديســــــــــمبر 2005، و12 كانون الثاني/يناير 2006، التي تشكّل 
جزءًا من الســــــــــجل، تؤكد الأزمة المستحكمة التي وصلت إليها عملية 

الفريق الفني الرفيع المستوى في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2005 
يرى القاضي توريس برنارديس أن المذكرة الدبلوماسية   -  42
المؤرخــــــــــة 14 كانون الأول/ديســــــــــمبر 2005، مذكــــــــــرة حاسمة في هذا 
الصدد لأن جمهورية الأرجنتين، قد أبلغت جمهورية أوروغواي الشرقية 
في هذه المذكرة الرسمية بـ “اســــــــــتنتاجها”، على وجه التحديد: )1( أنه 
وفقــــــــــاً لأحكام المادة 12 من النظام الأساســــــــــي لنهر أوروغواي، حيث 
لم تســــــــــفر المفاوضات المباشــــــــــرة بين الطرفين في إطار الفريق الفني الرفيع 
المســــــــــتوى عن أيّ اتفاق، فإن الإجراء المنصوص عليه في الفصل الخامس 
عشر من النظام الأساسي لنهر أوروغواي )التسوية القضائية( قد أصبح 
ســــــــــارياً؛ )2( أن النزاع المتعلق بتفســــــــــير وتطبيق النظام الأساســــــــــي لنهر 
أوروغواي قد أصبح واقعاً؛ )3( أن المفاوضات المباشــــــــــرة المشــــــــــار إليها 
في المادة 60 من النظام الأساســــــــــي بشأن النزاع الذي برز من الأذونات 
الأحادية الجانب لبناء المنشآت الصناعية التي هي موضع البحث )سي أم 

بي وأوريون( قد أصبح جارياً منذ 3 آب/أغسطس 2005 )تاريخ أول 
اجتماع للفريق الفني الرفيع المستوى(  ويقول القاضي توريس برنارديس 
إن التاريخ الذي سيُســــــــــتخدم في تقرير إنتهــــــــــاء “التزام أوروغواي بعدم 
البناء” في هذه القضية هو بذلك تاريخ المذكرة الدبلوماسية للأرجنتين 

المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2005 
علاوة على ذلك، تنص المذكرة الدبلوماسية للأرجنتين   -  43
المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 2005 على أنه فيما يتعلق بالنزاع 
الناشئ من الإذن الأحادي الجانب بالبناء في ميناء بوتنيا، والذي أصبح 
رسمياً بموجب محاضر جلســــــــــات اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي اعتباراً 
مــــــــــن 14 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2005 )والمذكــــــــــور أيضاً في المذكرة 
الموجهة من رئيس وفد الأرجنتين إلى وفد أوروغواي في جلسة اللجنة 
الإدارية لنهر أوروغواي المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005(، 
بدأت المفاوضات المباشرة “اليوم”، أيّ في 14 كانون الأول/ديسمبر 
2005  وقــــــــــد أكد ذلك وزير خارجية الأرجنتين، الســــــــــيد تايانا، في 
12 شــــــــــباط/فبراير 2006، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس نواب 

الأرجنتين حيث أوضح أنه:
“فيما يتعلق بمشــــــــــروع بناء الميناء، الغرض من المذكرة ]الصادرة في 
14 كانون الأول/ديسمبر 2005[ كان تقرير أن يوم تقديمها إلى 
أوروغواي سيكون بداية التاريخ الذي تحسب منه الفترة التي تجرى 
بها المفاوضات المباشــــــــــرة” )بدء طلب الأرجنتــــــــــين إقامة الدعوى، 

 )Ann. III, p. 17

يختلف القاضــــــــــي توريس برنارديس أيضــــــــــاً مع قرارات   -  44
الأغلبية في الحكم بشــــــــــأن النطــــــــــاق الموضوعي للالتــــــــــزام لأنه، أولًا، لم 
يوضع فرق فيها، بين “الأعمال الإدارية التي تمنح الإذن البيئي للعمل” 
و“أذونات البناء أو خطط العمل نفسها” وثانياً، لم يوضع أيّ فرق بين 
أنشطة العمل “ذات الطابع التحضيري” للعمل و“بناء” العمل، الذي 
هو ممنوع بالالتزام  وقد شــــــــــعر القاضي توريس برنارديس بالخيبة، على 
وجه الخصوص، من كون القاعدة القانونية الســــــــــليمة في الموضوع، التي 
عرفتها المحكمة في القضية المتعلقة بـمشروع غابشيكوفو - ناغيماروس 
)هنغاريا/ســــــــــلوفاكيا( لم تطبق على هذه القضية: كما قالت المحكمة في 

ذلك الوقت:
“العمل غير المشــــــــــروع أو الجرم غالباً ما تســــــــــبقه أعمال تحضيرية 
لا ينبغــــــــــي الخلــــــــــط بينها وبين العمل أو الجرم نفســــــــــه  يجدر التمييز 
بين الارتكاب الفعلي لعمل غير مشــــــــــروع )ســــــــــواء أكان فورياً أو 
مستمراً( والســــــــــلوك السابق لذلك العمل، وهو ذو طابع تحضيري 
‘ولا يشكّل عملًا غير مشروع’ ” )الحكم، تقارير محكمة العدل 

الدولية لعام 1997، الصفحة 54، الفقرة 79( 
يعتقد القاضي توريس برنارديس أن أعمال أوروغواي   -  45
التي أدينت في الحكم – المتصلة بمشروعي سي أم بي )إنسي( وأوريون 
)بوتنيا( – ذات طابع “تحضيري”، خلافاً للبناء الفعلي للعمل نفســــــــــه 
في بنــــــــــاء الطاحونتــــــــــين، وأنها تقع خارج النطاق الموضوعــــــــــي لــــ “التزام 
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أوروغواي بعــــــــــدم البناء” أثناء فترة المفاوضــــــــــات في إطار الفريق الفني 
الرفيع المســــــــــتوى  وإن خطة الإدارة البيئية فقط المعنونة “خطة الإدارة 
البيئية للأعمال المدنية على الأرض لبناء مصنعي الســــــــــيليولوز في بوتنيا 
فراي بينتوس نص PGAV”، المؤرخة 18 كانون الثاني/يناير 2006، 
هي التي تقع، مــــــــــن حيث المبدأ، في ذلك النطاق  لكن، حيث إن هذه 
الخطة جاءت في موعد لاحق لمذكرة الأرجنتين الدبلوماســــــــــية المؤرخة 
14 كانون الأول/ديســــــــــمبر 2005، فإنها لا تقــــــــــع في الإطار الزمني لـ 

“الالتزام بعدم البناء” )انظر الفقرة 25 أعلاه( 

المســــــــــألة الوحيــــــــــدة الباقية لذلك هــــــــــي الإذن ببناء ميناء   -  46
بوتنيا  وفي هذا الموضوع يذكــــــــــر القاضي توريس برنارديس أن الإذن 
البيئــــــــــي الأوّلي لطاحونة أوريون )بوتنيا( الصادر في 14 شــــــــــباط/فبراير 
2005 الذي منحته أوروغواي لطاحونة لباب الورق ومحطتها النهائية 
كلتيهما، وكذلك قرار أوروغواي في 5 تموز/يوليه 2005 الذي أذن 
لبوتنيا بأن تستخدم قاع النهر لبناء المحطة النهائية  غير أنه يلاحظ أيضاً 
أن شــــــــــهراً واحداً قد مر بعد هذا القرار، في 3 آب/أغسطس 2005، 
حــــــــــين اتفق وفدا الأرجنتين وأوروغــــــــــواي في أول اجتماع للفريق الفني 
الرفيع المســــــــــتوى، على إحالة مشــــــــــروع المحطة النهائيــــــــــة في ميناء بوتنيا 
إلى اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي دون شــــــــــروط  وبعد هذا التفاهم، 
أرســــــــــلت أوروغواي قرارها الصادر في 5 تموز/يوليه 2005 إلى اللجنة 
الإدارية لنهر أوروغواي بمذكرة دبلوماسية مؤرخة 15 آب/أغسطس 
2005 وفقاً للمادة 7 من النظام الأساســــــــــي، وفي 13 تشرين الأول/
أكتوبــــــــــر 2005 زُوِّدت اللجنة بالمعلومات الاضافيــــــــــة التي طلبها وفد 

الأرجنتين عن المشروع 

هكــــــــــذا، بالاتفاق بين الطرفين، لم يكن مشــــــــــروع المحطة   -  47
النهائيــــــــــة في ميناء بوتنيــــــــــا موضوعاً لـ “المفاوضات المباشــــــــــرة” في إطار 
الفريق الفني الرفيع المســــــــــتوى  غير أن اللجنــــــــــة الإدارية لنهر أوروغواي 
لم تدرســــــــــه أيضاً لأغراض المادة 7 من النظام الأساســــــــــي لأن الأرجنتين 
منعت الاســــــــــتعراض الأوّلي للمشروع من قِبَل اللجنة على أساس رفض 
أوروغــــــــــواي وقف أعمال البناء في المينــــــــــاء  وتبع ذلك، في رأي القاضي 
توريس برنارديــــــــــس، أن النزاع على المحطة النهائيــــــــــة في الميناء لطاحونة 
أوريون )بوتنيا(، والذي كان مشمولًا في الواقع في طلب بدء الإجراءات 
في 4 أيار/مايو 2006، غير مســــــــــموح به بســــــــــبب عدم اتباع الخطوات 
الإجرائية الواردة في المواد 7 وما يليها من النظام الأساســــــــــي، ولأن هذا 
النــــــــــزاع لم يكن موضوعاً “لمفاوضات مباشــــــــــرة” في إطار الفريق الفني 
الرفيع المستوى أو غيره، وهذا شرط مسبق بموجب المادة 60 من النظام 
الأساسي لكي تتمكن المحكمة من قبول أيّ نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق 
النظام الأساســــــــــي لنهر أوروغواي  عــــــــــلاوة على ذلك، يلاحظ أن فترة 
الـــــــــــ 180 يوماً التي تنص عليها المادة 12 من النظام الأساســــــــــي لإجراء 
“مفاوضات مباشــــــــــرة” لم تُحترم هي أيضاً، لأن مجرد 140 يوماً فقط، 
في واقع الأمر، قد مرت بين مذكرة الأرجنتين الدبلوماسية المؤرخة 14 

كانون الأول/ديسمبر 2005 و4 أيار/مايو 2006 حين قدمت طلب 
إقامة الدعوى 

فيما يتعلق بالمضمون، يعتقد القاضي توريس برنارديس   -  48
أن مشروع ميناء بوتنيا ليس ذا نطاق كاف لجعله “عرضة” لأن يؤثر 
في الملاحة أو نظام النهر أو نوعية مياهه ولذلك لا يقع في إطار أحكام 
الفقــــــــــرة 1 من المادة 7 من النظام الأساســــــــــي  وفي عام 2001 أبلغت 
أوروغواي اللجنة الإداريــــــــــة لنهر أوروغواي بخطة بناء ميناء أمبوبيكوا 
بعد منحها الإذن البيئي الأوّلي له؛ ومع ذلك تمكن الوفدان من التوصل 
بسرعة، في إطار اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي، إلى استنتاج أن الميناء 
المعني، وهو أكبر كثيراً من ميناء بوتنيا، لا يمثل تهديداً للملاحة أو نظام 
النهر أو نوعية مياهــــــــــه  ولذلك يبدو أنه لا يوجد من ناحية موضوعية 
أيّ نــــــــــزاع بــــــــــين الطرفين على الجدوى البيئية لمينــــــــــاء بوتنيا  علاوة على 
ذلــــــــــك أذنت الأرجنتــــــــــين، فيما بــــــــــين 1979 و2004، ببناء أو تجديد 
موانــــــــــئ على ضفتها من النهر في فيدراســــــــــيون، وكونكورديا، وبويرتو 
يوكويري، وكونسيبسيون دل أوروغواي، دون إبلاغ اللجنة الإدارية 

لنهر أوروغواي ودون إبلاغ أوروغواي أو استشارتها 
في ضوء الاعتبارات السابقة، لا يستطيع القاضي توريس   -  49
برنارديس أن يؤيد الاســــــــــتنتاج الوارد في الفقرة 149 من الحكم  غير 
أنه، بالنظر إلى الانتهاكات التي وجد الحكم أن أوروغواي قد ارتكبتها 
هــــــــــي في حد ذاتهــــــــــا ذات طبيعة إجرائية وثانويــــــــــة من حيث الخطورة – 
بمعنى أن أيًّا منها لا يشــــــــــكل “انتهاكاً مادياً” – يتفق القاضي توريس 
برنارديس مع الحكم في أن “الوفاء” هو الإصلاح المناســــــــــب بموجب 

القانون الدولي 

استنتاج عام
بالنظر إلى جميع الاعتبارات الســــــــــابقة، لا يتفق القاضي   -  50
توريس برنارديس مع القرارات الصادرة عن المحكمة بشــــــــــأن انتهاكات 
أوروغواي لالتزاماتها الإجرائية تجاه الأرجنتين، التي هي موضوع هذه 

القضية  لهذا السبب صوَّت ضد البند 1 من منطوق القرار 

الرأي المخالف للقاضي الخاص فينويسا
لاحظ القاضي الخاص فينويسا، أولًا، في رأي مخالف، اتفاقه مع قرار 
المحكمة أن أوروغــــــــــواي انتهكت الالتزامات الإجرائية الواردة في النظام 
الأساســــــــــي لعام 1975  وفيما يتعلق بالصلة بين الانتهاكات الإجرائية 
والموضوعية بموجب النظام الأساســــــــــي، اختلف القاضي الخاص فينويسا 
مع المحكمة، في قرارها أن الانتهاكات الإجرائية نفسها تشكل انتهاكات 
موضوعية  ثم قال القاضي الخاص فينويســــــــــا أن التفسير الصحيح للنظام 
الأساســــــــــي لعام 1975، بموجب القانون الــــــــــدولي العرفي، واتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات المعقودة في عام 1969، يتطلب توسيعاً للالتزام بعدم 
البنــــــــــاء المفروض على أوروغواي والــــــــــذي لا ينتهي إلّا بعد الحل النهائي 
للنزاع من قِبَل المحكمة  وفيما يتعلق بمسألة التعويضات عن الانتهاكات 
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 178 - بعض المسائل المتصلة بالعلاقات الدبلوماسية )هندوراس ضــد البرازيـل(
)وقف الدعوى(

الأمر الصادر في 12 أيار/مايو 2010

الإجرائيــــــــــة، قرر القاضي الخاص فينويســــــــــا، أنه على الرغم من الظروف 
الخاصة للقضية – فإن تكرار أوروغواي لانتهاكاتها وأعمالها التي قامت 
بها بســــــــــوء نية – تبرر أن تفرض عليها المحكمة التزاماً بعدم التكرار، فإن 
التزام عدم التكرار هذا وارد ضمنياً في حكم المحكمة وأنه كذلك تتطلبه 

مبادئ حسن النية الموجودة في القانون الدولي العرفي 
في مسألة الالتزامات الموضوعية، اختلف القاضي الخاص فينويسا مع 
قرار المحكمة أن انتهاكات هذه الالتزامات لم تثبت، وناقش عيوباً متعددة 
في بيان أســــــــــباب المحكمة المتعلق بالقضايــــــــــا المحيطة بعبء الإثبات في هذه 
القضية  ثم تحول القاضي الخاص فينويســــــــــا إلى الانتهاكات الموضوعية من 
قِبَل أوروغواي للمادتين 1 و27 والمادة 36 من النظام الأساسي، ووجد 
أن أوروغــــــــــواي لم تتابع هــــــــــذه الانتهاكات الموضوعيــــــــــة  ثم قال القاضي 
الخاص فينويسا أن أوروغواي انتهكت المادة 41 لأنها لم تقم بتأدية تقييم 
الأثر البيئــــــــــي تقييماً صحيحاً  وإن أوروغواي، علــــــــــى وجه التحديد، لم 
تنظر على الوجه الصحيح في المواقع البديلة للمصنع ولم تستشــــــــــر السكان 

المتأثرين بأيّ طريقة تضمن مشاركتهم الفعّالة كما هو مطلوب 

وأخــــــــــيراً لاحظ القاضي الخاص فينويســــــــــا أن عــــــــــدم وجود اليقين 
العلمــــــــــي في الأدلة يدعو إلى القلق البالــــــــــغ  وإن عدم اليقين هذا يقوِّض 
الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة في جميع الانتهاكات التي يُزعم 
أن أوروغواي قد ارتكبتها لالتزاماتها الموضوعية  وإذ لاحظ أن المحكمة 
وجــــــــــدت في كثير من الأحيان أنه لا يوجد دليل كاف، أو أنه لا يمكن 
التوصــــــــــل إلى اســــــــــتنتاجات صحيحة، قال القاضي الخاص فينويســــــــــا أنه 
 كان مــــــــــن الأفضــــــــــل للمحكمة لو أنها طلبت رأي خــــــــــبراء من الخارج، 
كمــــــــــا حدث في الماضي، أو أنها ضمنت بغــــــــــير ذلك كون الحكم قائماً 
على معلومات كاملة، ونظــــــــــرة أوضح من الدولة إلى حالة إيكولوجية 
النهر، وأولت اعتباراً تاماً للأثر الذي ســــــــــيقع في المســــــــــتقبل من طاحونة 

اللباب المقامة على النهر 
بناءً على هذه الاســــــــــتنتاجات، قال القاضي الخاص فينويســــــــــا إن 
المحكمــــــــــة، بتجنبها تطبيق المبدأ التحضيري كما هو مطلوب في النظام 
الأساســــــــــي لعــــــــــام 1975 وفي القانون الدولي العــــــــــام، لم تحكم حكماً 

صحيحاً على انتهاكات أوروغواي للالتزامات الموضوعية 

في القضية المتصلة ببعض المســــــــــائل المتعلقة بالعلاقات الدبلوماســــــــــية 
)هندوراس ضد البرازيل(، أصــــــــــدر رئيس محكمة العدل الدولية أمراً في 
12 أيار/مايو 2010 يســــــــــجل بصفة رسميــــــــــة وقفاً من جانب جمهورية 
هنــــــــــدوراس لتلك الدعــــــــــوى القضائية ويأمر بشــــــــــطب القضية من قائمة 

المحكمة 

*
*  *

ينصّ المرسوم الصادر عن رئيس المحكمة على ما يلي: 
“إن رئيس محكمة العدل الدولية،

مراعاة للمادة 48 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة والفقرة 1 
من المادة 89 من لائحة المحكمة،

وبالنظــــــــــر إلى الطلب المودع لدى قلم المحكمة في 28 تشــــــــــرين 
الأول/أكتوبر 2009، حيث أقامــــــــــت جمهورية هندوراس دعوى 

قضائية ضد جمهورية البرازيل الاتحادية بشأن
‘نزاع بين ]الدولتين[ بشأن مسائل قانونية تتصل بالعلاقات 
الدبلوماســــــــــية، ويرتبط بمبدأ عدم التدخل في الشــــــــــؤون التي 

تكون من صميم الولاية القضائية الداخلية لأيّ دولة، وهو 
مبدأ مكرس في ميثاق الأمم المتحدة’؛

حيث إن الطلب وقعه الســــــــــيد خوليو رندون بارنيكا، ســــــــــفير 
هندوراس لدى مملكة هولندا، الذي عُيّن وكيلًا لجمهورية هندوراس 
في رســــــــــالة مؤرخة 24 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2009 موجهة من 
الســــــــــيد كارلوس لوبيز كونتريراس، وزير الخارجية في الحكومة التي 

كان يرأسها السيد روبرتو ميشيليتي؛
وحيث إن الطلب الأصلي أحيل في اليوم نفســــــــــه إلى حكومة 
جمهوريــــــــــة البرازيل الاتحادية، وأن الأمين العام للأمم المتحدة أخطر 

بإيداع الطلب؛
وحيث قامت الســــــــــيدة باتريشــــــــــيا إيزابيل روداس باكا، وزيرة 
الخارجية في الحكومة التي كان يرأسها السيد خوسيه مانويل زيلايا 
روزاليس، بإبلاغ المحكمة، في رســــــــــالة وردت لدى قلم المحكمة في 
30 تشــــــــــرين الأول/أكتوبــــــــــر 2009، مردفة برســــــــــالة مؤرخة 29 
تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2009 موجهة من السيد خورخي ارتورو 
رينا، الممثل الدائم لهندوراس لدى الأمم المتحدة ، بجملة أمور منها 
أن ‘الســــــــــفراء خوليو رندون بارنيكا، وكارلوس لوبيز كونتريراس 
وروبرتــــــــــو فلوريس برموديز قد أعفوا من واجباتهم بصفتهم وكلاء 
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179 - حصانات الدول من الولاية القضائية )ألمانيا ضد إيطاليا( )طلب مضاد(

الأمر الصادر في 6 تموز/يوليه 2010

ووكلاء مشاركين لجمهورية هندوراس لدى محكمة العدل الدولية، 
وينبغي ألّا يعترف بهم بصفتهم الممثلين الشــــــــــرعيين لهندوراس، وأن 
الســــــــــفير ادواردو إنريكي رينا عين الممثل الشرعي الوحيد لحكومة 

هندوراس لدى محكمة العدل الدولية’؛
وحيث إن الســــــــــيد خوليو رندون بارنيكا قام بإبلاغ المحكمة، 
في رسالة مؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 وردت لدى قلم 
المحكمــــــــــة في نفس اليوم، أن ‘حكومــــــــــة جمهورية هندوراس  عينت 

السفير كارلوس لوبيز كونتريراس ليكون وكيلًا لها’؛
وحيــــــــــث إن نســــــــــخة من الرســــــــــالة الموجهة من الممثــــــــــل الدائم 
لهندوراس لدى الأمم المتحدة أرســــــــــلت مع مرفقاتها في 3 تشــــــــــرين 
الثاني/نوفمــــــــــبر 2009 إلى جمهورية البرازيل الاتحادية، وكذلك إلى 

الأمين العام للأمم المتحدة؛
وحيث إن المحكمة قررت، في ضوء تلك الظروف، عدم اتخاذ 

أيّ إجراءات أخرى في تلك القضية حتى إشعار آخر؛
وحيث إن الســــــــــيد ماريــــــــــو ميغيل كاناهــــــــــواتي، وزير خارجية 
هندوراس، قام بإبلاغ المحكمة، في رسالة مؤرخة 30 نيسان/أبريل 

2010 وردت لــــــــــدى قلم المحكمــــــــــة في 3 أيار/مايو 2010 مردفة 
برســــــــــالة مؤرخة 3 أيار/مايــــــــــو 2010 موجهة من القائم بالأعمال 
بالنيابة في ســــــــــفارة هنــــــــــدوراس في لاهــــــــــاي، أن حكومة هندوراس 
قــــــــــررت إيقاف الدعوى التي بــــــــــدأت بموجب الطلب المقدم في 28 
تشرين الأول/أكتوبر 2009 ضد الجمهورية الاتحادية البرازيل وأن 
حكومة هندوراس، ‘بقدر ما يقتضيه الأمر، تسحب الطلب، وفقاً 

لذلك، من قلم المحكمة’؛
وحيث إن نســــــــــخة من الرسالة الموجهة من السيد ماريو ميغيل 
كاناهــــــــــواتي أحيلت إلى حكومة جمهوريــــــــــة البرازيل الاتحادية في 4 

أيار/مايو 2010؛
وحيث إن الحكومة البرازيلية لم تتخذ أيّ خطوة في الإجراءات 

القانونية المتصلة بالقضية؛
تســــــــــجل رسمياً وقف جمهورية هنــــــــــدوراس إجراءات الدعوى 
الــــــــــتي أقيمت بموجب الطلب المودع لديها في 28 تشــــــــــرين الأول/

أكتوبر 2009؛
تأمر بشطب القضية من القائمة” 

في 6 تموز/يوليه 2010، أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً فيما 
يتعلــــــــــق بالطلب المضاد المقدم من إيطاليــــــــــا في القضية المتعلقة بحصانات 
الــــــــــدول من الولايــــــــــة القضائية )ألمانيا ضد إيطاليــــــــــا(  وخلصت المحكمة 
إلى أن الطلب المضاد المقدم من إيطاليا في 23 كانون الأول/ديســــــــــمبر 
2009 في مذكرتها المضادة غير مقبول في حدّ ذاته ولا يشــــــــــكّل جزءًا 
مــــــــــن الدعوى الراهنة، وأذنت لألمانيا بتقــــــــــديم مذكرة جوابية ولإيطاليا 
بتقــــــــــديم مذكرة تعقيبية  وحــــــــــددت يومي 14 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 
2010 و14 كانون الثاني/ينايــــــــــر 2011 كأجلين تِباعاً لتقديم هاتين 

المذكرتين، وأرجأت البت في الإجراء اللاحق إلى قرار آخر 

وكانت المحكمة مشــــــــــكّلة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ ونائب 
الرئيــــــــــس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وبويرغنتال، وســــــــــيما، 
وأبراهــــــــــام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينداد، وغرينــــــــــوود؛ والقاضي الخاص غايــــــــــا؛ ورئيس قلم 

المحكمة كوفرور 

*

*  *

وكان نص فقرة منطوق الأمر )الفقرة 35( على النحو التالي:

   “
إن المحكمة،

بأغلبية ثلاثة عشرة صوتاً مقابل صوت واحد، )ألف( 
تخلــــــــــص إلى أن الطلب المضاد المقدم مــــــــــن إيطاليا في مذكرتها 
المضــــــــــادة غير مقبول في حدّ ذاته ولا يشــــــــــكّل جــــــــــزءًا من الدعوى 

الحالية؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، والخصاونة، وبويرغنتال، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، 
وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، وغرينوود؛ والقاضي 

الخاص غايا؛
المعارضون: القاضي كنسادو ترينداد؛

بالإجماع، )باء( 
تــــــــــأذن لألمانيا بتقديم مذكرة جوابيــــــــــة ولإيطاليا بتقديم مذكرة 

تعقيبية وتحدد اليومين التاليين كأجلين لإيداع هاتين المذكرتين:
المذكرة الجوابية من ألمانيا، 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010؛
المذكرة التعقيبية من إيطاليا، 14 كانون الثاني/يناير 2011؛ 

وترجئ البت في الإجراء اللاحق إلى قرار آخر ”
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وذيَّــــــــــل القاضيان كيث وغرينوود الأمر الصادر عن المحكمة بإعلان 
مشترك؛ وذيَّل القاضي كنسادو ترينداد الأمر الصادر عن المحكمة برأي 

مخالف؛ وذيَّل القاضي الخاص غايا الأمر الصادر عن المحكمة بإعلان 
*

*  *
وتسعى المحكمة، بالأمر الصادر عنها، إلى التأكد مما إذا كان الطلب 
المضاد المقدّم من إيطاليا يســــــــــتوفي المتطلبات التي قضت بها المادة 80 من 
لائحــــــــــة المحكمة  فبمقتضى الفقرة 1 من تلك المادة “لا يجوز للمحكمة 
أن تنظر في طلب مضاد إلّا إذا كان يدخل في اختصاص المحكمة ويرتبط 

ارتباطاً مباشراً بموضوع طلب الطرف الآخر” 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أن ألمانيا، في الوقت الذي تحتفظ فيه بحق إبداء 
موقفها إزاء مسألة ما إذا كان مقتضى الارتباط المباشر مستوفي في هذه 
القضية، تذكر صراحة أن الطلب المضاد يستوفي مقتضي الاختصاص 

كما تلاحظ المحكمة أن إيطاليا تستند في اختصاص المحكمة بالنظر 
في طلبهــــــــــا المضاد إلى المادة 1 من الاتفاقية الأوروبية لتســــــــــوية المنازعات 
بالوسائل السلمية )فيما بعد “الاتفاقية الأوروبية”(، وفي المقابل تتمسك 
ألمانيــــــــــا بأنه، وفقاً للمادة 27 )أ( من نفس الاتفاقية، ليس لدى المحكمة 
اختصــــــــــاص زمني بصدد الطلب المضاد، لأن أحكام الاتفاقية “لا تنطبق 
على     المنازعات المتصلة بحقائق أو حالات سابقة على بدء نفاذ هذه 
الاتفاقية على أطراف النزاع”، وهو، حســــــــــب ما ذكرته ألمانيا، الحال في 

هذه الواقعة 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن مهمتها تتمثل، من ثم، في أن تحدد، في ضوء 
أحــــــــــكام المادة 27 )أ( من الاتفاقيــــــــــة الأوروبية، ما إذا كان النزاع الذي 
تنوي إيطاليا عرضــــــــــه على المحكمة عن طريق الطلب المضاد المقدم منها 
يتصل بحقائق وحالات وقعت قبل 18 نيسان/أبريل 1961، لدى بدء 

نفاذ الاتفاقية على ألمانيا وإيطاليا 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أنه، وفقــــــــــاً لما لديها من ســــــــــوابق قضائية، فإن 
الحقائق والحالات التي يتعين أن تضعها في الاعتبار هي “التي ثار النزاع 
بصددها أو، بعبارة أخرى، هي فحســــــــــب تلك التي يتعين أن توضع في 
الاعتبار على أنها مصدر النزاع، والتي تمثل ‘السبب الحقيقي’ في النزاع، 

وليس مجرد تلك التي تمثل مصدر الحقوق المطالب بها” 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أولًا أن النزاع الذي تعتــــــــــزم إيطاليا عرضه على 
المحكمة عن طريق الطلب المضاد المقدم منها يتصل بمدى وجود ونطاق 
التــــــــــزام ألمانيا بتعويض بعض الضحايــــــــــا الإيطاليين عما لحقهم من أضرار 
نتيجة الانتهكات الجســــــــــيمة للقانون الإنساني التي ارتكبتها ألمانيا النازية 
في الفترة بــــــــــين عامي 1943 و1945، وليــــــــــس بالانتهاكات ذاتها  إذ 
تــــــــــرى المحكمة أنه، في حــــــــــين أن تلك الانتهاكات هــــــــــي مصدر الحقوق 
المزعومــــــــــة لصالح إيطاليــــــــــا أو مواطنيها، فإنها لا تمثل مصــــــــــدر النزاع أو 
“سببه الحقيقي”  وبناء عليه، فإن تلك الانتهاكات ليست “الحقائق أو 

الحالات التي يتصل بها النزاع قيد النظر” 

وبعد ذلك توجه المحكمة نظرها صوب معاهدة السلام التي أبرمتها 
القوى المتحالفة في 10 شباط/فبراير 1947 مع إيطاليا، وإلى الاتفاقين 
المبرمين بين الطرفين في 2 حزيران/يونيه 1961 فيما يتصل بالتعويض 
الذي ســــــــــتدفعه ألمانيا إلى الحكومة الإيطالية  وفيما يختص بمعاهدة عام 
1947، تشــــــــــير بوجه خاص إلى أن ذلك شكّل جزءًا من نظام قانوني 
صُمم بهدف تســــــــــوية شــــــــــتى المطالبات المتعلقة بالممتلــــــــــكات والمطالبات 
الأخرى التي نشــــــــــأت عن أحداث الحرب العالميــــــــــة الثانية، وأنه تضمن 
بنــــــــــداً )المادة 77، الفقــــــــــرة 4( وافقت بموجبه إيطاليا، مع اســــــــــتثناءات 
معينــــــــــة، على أن تتنازل “من جانبها ومن جانب الرعايا الإيطاليين عن 
جميع المطالبات إزاء ألمانيا والرعايا الألمانيين المستحقة حتى 8 أيار/مايو 
1945”  وفيمــــــــــا يختص باتفاقي عــــــــــام 1961، تلاحظ المحكمة أنهما 
نصا لصالح إيطاليا، وعدد معين من رعاياها، على أشكال من التعويض 
يمتد مداها إلى ما بعد النظام المنشــــــــــأ بعد انتهــــــــــاء الحرب العالمية الثانية، 
ولكنهمــــــــــا لم يؤثرا في الوضع القانوني للرعايــــــــــا الإيطاليين قيد النظر في 

القضية الراهنة ولم يغــــيـّرا ذلك الوضع 
وتضيف المحكمة أن التشريعات التي سنتها ألمانيا بين عامي 1953 
و2000، فيما يتعلق بالتعويــــــــــض عن الأضرار التي لحقت بفئات معينة 
من ضحايا الانتهاكات الجســــــــــيمة للقانون الإنساني التي ارتكبها الرايخ 
الألماني الثالث، وحقيقة أنه بمقتضى هذه التشــــــــــريعات لم يتلق عدد معين 
من الضحايا الإيطاليين تعويضات، لا يشــــــــــكّلا “حالات جديدة” فيما 
يختص بأيّ التزام يقع على كاهل ألمانيا بموجب القانون الدولي بأن تدفع 
تعويضا إلى الرعايــــــــــا الإيطاليين قيد النظر في القضية الراهنة، ولم يترتب 

عليهما نشوء أيّ نزاع جديد في هذا الخصوص 
وتخلص المحكمة إلى أن النزاع الذي تعتزم إيطاليا عرضه على المحكمة 
عن طريق الطلب المضاد المقــــــــــدم منها يتصل بالحقائق والحالات القائمة 
قبل بدء نفاذ الاتفاقية الأوروبية على الطرفين، أيّ النظام القانوني المنشــــــــــأ 
بعــــــــــد انتهاء الحــــــــــرب العالمية الثانية  وبناء عليه يقــــــــــع النزاع خارج النطاق 
الزمــــــــــني للاتفاقية؛ ولــــــــــذا لا يدخل الطلب المضــــــــــاد في نطاق اختصاص 
المحكمــــــــــة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 80 مــــــــــن لائحة المحكمة  وبعد أن 
خلصــــــــــت إلى ذلك، تلاحــــــــــظ المحكمة أنها ليســــــــــت في حاجة إلى تناول 
مسألة ما إذا كان الطلب المضاد يرتبط ارتباطاً مباشراً بموضوع المطالبات 

التي تطالب بها ألمانيا 
وعلاوة على ذلك، بعد أن لاحظت أن الدعوى المتصلة بالمطالبات 
التي تطالب بها ألمانيا مستمرة، تشير المحكمة إلى الآراء التي أبداها الطرفان 
في الاجتماع الذي عقــــــــــد في 27 كانون الثاني/يناير 2010 مع رئيس 
المحكمة، فيما يتعلــــــــــق بتقديم مذكرة جوابية من المدعي ومذكرة تعقيبية 

من المدعى عليه، والأجلين اللذين سيحددان لتقديم هاتين المذكرتين 

إعلان مشترك من القاضيين كيث وغرينوود

يتناول القاضيان كيث وغرينوود في إعلانهما المشترك، المؤيد للأمر 
الصادر عن المحكمة، مســــــــــألتين يعتبران أنهما يدعمان التعليل الذي أبدته 
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المحكمــــــــــة  وكلاهما يتصل بالمقتضى المنصوص عليه في المادة 27 )أ( من 
الاتفاقية الأوروبية لتســــــــــوية المنازعات بالوسائل الســــــــــلمية، ومفاده أن 
مصدر النزاع أو سببه الحقيقي الذي ترغب إيطاليا في عرضه عن طريق 
الطلب المضاد المقدم منها يكمن في الحقائق والحالات الناشــــــــــئة بعد 18 
نيسان/أبريل 1961، وهو تاريخ نفاذ الاتفاقية بين إيطاليا وألمانيا  وفي 
هذا الخصوص، تشــــــــــير إيطاليا إلى اتفاقي عام 1961 اللذين بدأ نفاذهما 
عــــــــــام 1963، وإلى القانون الألماني لعــــــــــام 2000 إلى جانب إجراءات 

اتخذتها ألمانيا فيما بعد 
والمسألة الأولى التي يتناولها القاضيان هي إخفاق إيطاليا في مذكرتها 
المضادة في إثبات وجود أيّ نزاع قانوني دولي فيما يتصل بالاتفاقين، أو 
قانون عــــــــــام 2000 أو الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا فيما بعد  ويتجلى 
ذلك الإخفاق في عدم احتواء المذكرة المضادة على أيّ رسالة دبلوماسية 

موجهة من إيطاليا إلى ألمانيا تشير إلى أيّ نزاع 
وثانياً، خلص القاضيان إلى أنه حتى في حالة وجود ذلك النزاع، فإن 
مصدره أو سببه الحقيقي يكمن في حقائق وقعت قبل 18 نيسان/أبريل 
1961  وأيّ نــــــــــزاع على نطاق وأثــــــــــر اتفاقي عام 1961 والإجراءات 
التي اتخذتها ألمانيا يرتبط ارتباطاً لا تنفصم عراه بأحكام معاهدة الســــــــــلام 

لعام 1947 بين القوى المتحالفة وإيطاليا 
وبالنســــــــــبة للقاضيين كيث وغرينوود، إيطاليــــــــــا ذاتها قدمت تأكيداً 
واضحــــــــــاً على أن النزاع المعــــــــــروض في الطلب المضاد لا يدخل في نطاق 
اختصــــــــــاص المحكمة لأن مصدره أو ســــــــــببه الحقيقي يكمن في حقائق أو 
حالات نشــــــــــأت قبل فــــــــــترة طويلة من 18 نيســــــــــان/أبريل 1961  ففي 
الجملتين الأولى والثانية الأساسيتين من الفصل الوارد في المذكرة المضادة 

الذي يطرح الطلب المضاد، ذكرت إيطاليا:
“حسب المسموح به في الفقرة 80 من لائحة المحكمة، تقدم إيطاليا 
بموجب هذا طلباً مضاداً فيما يختص بمســــــــــألة التعويض المســــــــــتحق 
للضحايا الإيطاليين على الأضرار التي تعرضوا لها نتيجة الانتهاكات 
الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الرايخ الألماني الثالث 
ويطــــــــــرح الفصل الحــــــــــالي الطلب المضاد المقدم مــــــــــن إيطاليا في هذه 
القضية  وتطلب إيطاليا من المحكمة أن تخلص إلى أن ألمانيا انتهكت 
التزامها بتقديم التعويض المستحق للضحايا الإيطاليين على الأضرار 
الــــــــــتي تعرضوا لهــــــــــا نتيجة الجرائم التي ارتكبتهــــــــــا ألمانيا النازية خلال 
الحرب العالمية الثانية، وبناءً عليه، يتعين على ألمانيا وقف ســــــــــلوكها 

الجائر وتقديم تعويض ملموس وملائم إلى أولئك الضحايا ”

رأي مخالف من القاضي كنسادو ترينداد
يبدأ القاضي كنســــــــــادو ترينداد في رأيه المخالف، المؤلف   -  1
من 14 جزءًا، بالإشــــــــــارة إلى بدء ظهور الطلبات المضادة والمنطق الذي 
تســــــــــتند إليه في الإجراء القانوني الدولي، مع توجيــــــــــه الاهتمام إلى المبدأ 
القانون الدولي من حيث شروطه الأساسية وخصائصه وآثاره )الأجزاء 
الأول إلى الثالــــــــــث(  وهو يشــــــــــير أيضــــــــــاً إلى أن الطلب المضاد يتخذ، في 

الســــــــــوابق القضائية لدى محكمة العدل الــــــــــدولي الدائمة ومحكمة العدل 
الدولية، صفتين مزدوجتين فيما يتصل بالطلب الأصلي: فهو مستقل عن 
الطلب الأصلي، بوصفه فعلًا قانونياً مســــــــــتقلًا، بينما هو في الوقت ذاته 
متصل اتصالًا مباشــــــــــراً به  ومن ثم فإن “قوة الدفع” في الطلب المضاد 
تتجه صوب توسيع نطاق الموضوع الأصلي في النزاع بالسعي إلى تحقيق 
أهــــــــــداف أكثر من مجرد رفض الطلب الأصلي  وعليه فإنها “متميزة عن 

الدفع المستند إلى الحيثيات” )الجزء الرابع( 
وفي حــــــــــين أن اختصــــــــــاص المحمكة في القضايــــــــــا الأربع   -  2
الســــــــــابقة المتعلقــــــــــة بالطلبات المضادة إما لم يكن محــــــــــل طعن من الدول 
المدعيــــــــــة، أو أتيحت أمام المحكمة الفرصة لإثبات اختصاصها الذاتي في 
مرحلة عرضية ســــــــــابقة على تقديم الطلبات المضادة، فإن ألمانيا طعنت، 
في ســــــــــياق القضية الراهنة بشأن حصانات الدول من الولاية القضائية، 
في اختصاص المحكمة بنظر الطلب المضاد المقدم من إيطاليا  ويبين ذلك 
الســــــــــرد للإجراءات أن ممارسة المحكمة بصدد الطلبات المضادة ما زالت 

في طور التشكيل 
ومهمــــــــــا يكن الأمر، كان ينبغــــــــــي للمحكمة على الأقل   -  3
تنــــــــــاول ملف القضيــــــــــة على النحو الملائم بأن تعقد، قبــــــــــل اتخاذ قرارها، 
جلســــــــــات اســــــــــتماع عامة بهدف الحصول على إيضاحــــــــــات أخرى من 
الطرفــــــــــين المتنازعــــــــــين  وتتمثل وجهة نظــــــــــر القاضي كنســــــــــادو ترينداد 
)الجزء الخامس( في تطبيق التكافؤ في المعاملة بشــــــــــكل دقيق على الطلب 
الأصلــــــــــي والطلب المضــــــــــاد، باعتبار ذلك مقتضى مــــــــــن مقتضيات إقامة 
  )la bonne administration de la justice( العدل على نحو ســــــــــليم
فالطلبــــــــــان مســــــــــتقلان كلاهما، وينبغــــــــــي معاملتهما على قدم المســــــــــاواة، 
 على أن يراعى بشــــــــــكل صارم مبدأ الاســــــــــتماع إلى أراء جميع الأطراف 
)principe du contradictoire(  وبهذه الطريقة وحدها يمكن ضمان 
التكافؤ في الإجراءات للطرفين )المدعي والمدعى عليه، اللذين يصبحان 

مدعياً عليه ومدعياً بموجب الطلب المضاد( 
وبعد فحص التعقيد الواقعي الذي تتسم به هذه القضية   -  4
)بما يشمل الإعلان المشــــــــــترك لعام 2008 الصادر عن إيطاليا وألمانيا(، 
يستعرض القاضي كنسادو ترينداد الحجج المقدمة من الطرفين المتنازعين 
بصدد الطلب المضاد، مع تركيــــــــــز الاهتمام على نطاق النزاع، وجوهر 
النزاع، وفكرة “اســــــــــتمرار الحالة” )الجزء السادس(  ثم يفحص جذور 
فكرة “استمرار الحالة” في المبدأ القانوني الدولي )الجزء السابع(، والشكل 
الذي تتخذه في التقاضي والســــــــــوابق القضائية على الساحة الدولية، وفي 
القانون الدولي العام، وكذلك في القانون الدولي لحقوق الإنسان )الجزء 
الثامن(  ثم يمضي في تحليله صوب تحديد شــــــــــكل من أشكال “استمرار 
الحالة” في وضع المفاهيم القانونية الدولية على المستوى المعياري )الجزء 

التاسع( 
وهو يذهب في تفكــــــــــيره إلى أن الأمر الحالي الصادر عن   -  5
المحكمة يضفي الطابع النظري على تحديد شكل فكرة “استمرار الحالة” 
في تلك الجوانب المتميزة، وينصب تركيزه على مجرد التنازل عن المطالبات 
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 )التعويضــــــــــات عــــــــــن الحرب(، متغافــــــــــلًا مرة أخرى حــــــــــدوث قواعد آمرة 
)jus cogens( تفــــــــــرغ صوراً معينة مــــــــــن التنازل عن المطالبات من أي أثر 
قانــــــــــوني؛ ثم يعرب عن أســــــــــفه أن ذلك هو الواقــــــــــع، في ضوء نطاق النزاع 
المعــــــــــروض على المحكمة )الجزءان العاشــــــــــر والحادي عشــــــــــر(  ثم يتحول 
القاضي كنســــــــــادو ترينداد بعدئذ، في الجزء الثاني عشر من رأيه المخالف، 
صوب الأصحاب الحقيقيــــــــــين )titulaires( للحقوق الأصلية المنتهكة، 
أيّ الأفراد، ويحذر من أخطــــــــــار معالجة التطوع الذي تبديه الدولة بمجرد 

الكلام 
ويرى في مفهومه، أن حقوق الأفراد )ومنها هنا حقهم   -  6
في الحصــــــــــول على تعويضات عن الأضرار الناشــــــــــئة عن جرائم الحرب( 
ليســــــــــت هي ذاتها الحقوق المستحقة لدولتهم، وأن أيّ تنازل ضمني من 
الدولة عن الحقوق الأصيلة المخولة للإنسان سيكون مناقضاً للنظام العام 
)ordre public( الدولي، ولا تترتب عليه أيّ آثار قانونية  وللبرهنة على 
النظرية التي يطرحها، فإنه يفحص التطورات التي يشهدها القانون الدولي 
التقليدي )القانون الإنساني الدولي، واتفاقيات العمل الدولية، والقانون 
الدولي لحقوق الإنسان( وكذلك القانون الدولي العام، ويشدد على أهمية 
التراث الذي خلفه “شرط مارتنز”  وهو يرى أن “مقتضيات الضمير 

العام” المحتج بها في ذلك الشرط هي لصالح البشرية جمعاء 
وفي الجــــــــــزء الثالــــــــــث عشــــــــــر من الــــــــــرأي المخالــــــــــف الذي   -  7
أبداه، يتمســــــــــك القاضي كنســــــــــادو ترينداد بأن تيقظ الضمير البشــــــــــري 
 تدريجيــــــــــاً أفضى إلى التطور من تحديد مفاهيم الجرائم الماســــــــــة بالبشــــــــــرية 
)delicta juris gentium( إلى تحديــــــــــد مفاهيــــــــــم انتهــــــــــاكات القانــــــــــون 
 الإنساني الدولي )في صورة جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية( – تراث 
نورمبرغ – ومــــــــــن هذين الأخيرين إلى تحديد مفاهيم الانتهاكات الخطيرة 
للقانون الإنساني الدولي )بما يشمل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 
بشأن القانون الإنساني الدولي، وبروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977(  
إذ ليس بوســــــــــع الدول التنازل عن المطالبــــــــــات بالتعويض عن انتهاكات 
حقوق الإنســــــــــان الأساسية التي ترقى إلى جرائم الحرب )من قبيل الترحيل 

للإجبار على السخرة( 
وبعــــــــــد تقييم حدوث القواعد الآمرة )jus cogens(، في   -  8
ضوء العرائض المقدمة من الطرفين المتنازعين، يختتم القاضي كنســــــــــادو 
ترينــــــــــداد رأيه )الجزء الرابع عشــــــــــر( بأن الطرفين لم ينكــــــــــرا لا العواقب 
المأســــــــــاوية التي نجمت عــــــــــن الحرب العالمية الثانيــــــــــة، ولا التنازل الضمني 
عن المطالبات الــــــــــوارد في المادة 77 )4( من معاهدات الســــــــــلام المبرمة 
بين القوى المتحالفة وإيطاليا عام 1947، إلى الدرجة التي تشــــــــــكّل سبباً 
حقيقياً لنشــــــــــوء النزاع الحالي )على حصانة الدولة فيما يتصل مباشــــــــــرة 
بمطالبات التعويــــــــــض عن أضرار الحرب(  ومن ناحية أخرى، يشــــــــــكّل 
الاتفاقان الثنائيان المبرمان بين ألمانيا وإيطاليا عام 1961 السبب الحقيقي 

وراء النزاع الحالي، ويمثلان النقطة التي تنشئ حالة مستمرة حتى تاريخه  
ومن ثم فإن المحكمة مخوّلة الاختصاص الزمني اســــــــــتناداً إلى المادة 27 )أ( 
من الاتفاقية الأوروبية لتســــــــــوية المنازعات بالوسائل السلمية المبرمة عام 
1957، وبناءً عليه كان ينبغي للمحكمة أن تعلن قبول الطلب المضاد، 
حيث إنه علاوة على ذلك “يتصل اتصالًا مباشــــــــــراً” بالطلب الأصلي، 

بمقتضى المادة 80 )1( من لائحة المحكمة 
ويــــــــــرى القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد أن القضيــــــــــة الحالية   -  9 
لا تتعلق بحصانات الدول بشــــــــــكل مجرد )in abstracto(، أو بمعزل عن 
الأمور الأخرى: إذ إنها تتعلق بحصانة الدولة من حيث اتصالها مباشــــــــــرة 
بالتعويضــــــــــات عن جرائــــــــــم الحرب  وبناء عليه مــــــــــن الضروري الذهاب 
إلى أبعــــــــــد كثــــــــــيراً من مجرد النظرة المشــــــــــتركة بين الــــــــــدول، للوصول إلى 
أصحاب الحقوق )titulaires( في نهاية المطاف، وهم البشر المواجهون 
بتعرض مطالباتهم بالتعويض عن أضرار الانتهاكات الجســــــــــيمة لحقوقهم 
للتنــــــــــازل على يد الدول التي من المفترض أن تقوم بحمايتهم، ناهيك عن 
 قمعهــــــــــم  إن أيّ تنازل من هذا القبيل هــــــــــو إخلال يمس القواعد الآمرة 

 )jus cogens(
وفي تصور القاضي كنسادو ترينداد، لا يتسنى للمرء أن   -  10
يبني نظاماً قانونياً دولياً )وأن يحاول الإبقاء عليه( متغافلًا معاناة البشــــــــــر  
ولدى القيام بترحيل جماعي للمدنيين وفرض السخرة عليهم )على مدار 
الحربين العالميين في القرن العشرين، وليس الحرب العالمية الثانية وحدها(، 
علم كل فرد فعلًا أن ذلك شكّل عملًا جائراً، وانتهاكاً جسيماً لحقوق 
الإنســــــــــان والقانون الإنساني الدولي، ارتُئى أنه يرقى أيضاً إلى جريمة من 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســــــــــانية  وفي ملاحظته الختامية يرى أن 
النظــــــــــرة التطوعية - الوضعية لا تســــــــــتطيع البقاء، حيث إن الضمير يعلو 
فوق الرغبة، ويســــــــــعى إلى تطوير القانون باعتباره مصدره الجوهري في 

نهاية المطاف، ويقف حائلًا دون الظلم البينِّ 

إعلان القاضي الخاص غايا

يذكــــــــــر القاضي الخاص غايا، في إعلانه، أن المحكمة، لدى البت في 
مدى مقبولية الطلب المضاد المقدم من إيطاليا، تطبق للمرة الأولى المادة 
80 من لائحة المحكمة بصيغتها المعدلة التي بدأ نفاذها في 1 شباط/فبراير 
2001  ويقتضي النص الجديد، خلافاً للحكم السابق، أن تبت المحكمة 
أيضاً “بعد الاســــــــــتماع إلى الأطراف” في الاعتراض الذي تبديه الدولة 

المدعية بصدد اختصاص المحكمة بنظر الطلب المضاد 
وهــــــــــو يعلن أن الاســــــــــتماع إلى الإفادات الشــــــــــفوية، في القضية قيد 
النظر، ربما كان من شأنه مساعدة المحكمة على أن تحدد بقدر أكبر من 
الدقة تاريخ نشوء النزاع والحقائق والحالات التي يتصل بها ذلك النزاع 
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180 - توافـق إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد مع القانون الدولي

الفتوى الصادرة في 22 تموز/يوليه 2010

في 22 تموز/يوليــــــــــه 2010، أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها 
بشــــــــــأن مســــــــــألة توافق إعلان استقلال كوســــــــــوفو من جانب واحد مع 

القانون الدولي 
ـلة على النحو التــــــــــالي: الرئيس أُووادا؛  وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكَّ
ونائب الرئيــــــــــس تومكا؛ والقضاة كورومــــــــــا، والخصاونة، وبويرغنتال، 
وسيما، وأبراهام، وكـيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونـة، وسكوتنـيكوف، 
وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ ورئيس قلم المحكمة كوفـرور 

*
*  *

وفيما يلي نص الفقرة الختامية من الفتوى )الفقرة 123(:
   “

إن المحكمة،
بالإجماع،  )1(

تقرر أنها تملك اختصاص إصدار الفتوى المطلوبة؛
بأغلبية تسعة أصوات مقابل خمسة،  )2(

تقرر قبول طلب إصدار الفتوى؛
المؤيدون: الرئيــس أووادا؛ والقضـــاة الخصــاونـــة؛ وبويرغنتال، 
وســــــــــيـمــا، وأبــراهــــام، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وكنســــــــــادو ترينداد، 

ويوسف، وغرينوود؛
المعارضون: نائــــــــــب الرئيــــــــــس تومكا؛ والقضــــــــــاة كوروما، 

وكـيث، وبنونــة، وسكوتنـيكوف؛
بأغلبية عشرة أصوات مقابل أربعة،  )3(

ترى أن إعلان استقلال كوسوفو الذي اعتـُمد في 17 شباط/
فبراير 2008 لم ينتهك القانون الدولي،

المؤيدون: الرئيس أووادا؛ والقضاة الخصاونة؛ وبويرغنتال، 
وسيما، وأبراهام، وكـيث، وسيبولفيدا - آمور، وكنسادو ترينداد، 

ويوسف، وغرينوود؛
المعارضون: نائب الرئيس تومــــــــــكا؛ والقضاة كوروما، وبنونــة، 

وسكوتنـيكوف 
*

*  *
وذيَّـل نائب الرئيس تومكا فتــــــــــوى المحكمة بإعلان، وذيَّـل القاضي 
كورومــــــــــا الفتوى برأي مخالف، وذيَّـل القاضي ســــــــــيما الفتوى بإعلان؛ 
وذيَّـل القاضيان كيـث وســــــــــيبولفيدا - آمور الفتوى برأيين مســــــــــتقلين؛ 

وذيَّـل القاضيان بنونــة وســــــــــكوتنـيكوف الفتــــــــــوى برأيين مخالفين؛ وذيَّـل 
القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف الفتوى برأيين مستقلين 

*
*  *

التسلسل الزمني للإجراءات )الفقرات 1 - 16(
تبدأ المحكمة بأن تشــــــــــير إلى السؤال الذي طُـلب إلى المحكمة إصدار 
فتوى بشــــــــــأنه والوارد في القرار 3/63 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة )يُشار إليها فيما يلي باسم الجمعية العامة( في 8 تشرين الأول/
أكتوبر 2008  وتشــــــــــير كذلك إلى أن السؤال نصه كالتالي: “هل يُعد 
إعلان مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو الاستقلال من جانب 

واحد موافقاً للقانون الدولي؟”
وتقدم المحكمة بعد ذلك ملخصاً موجزاً للتسلسل الزمني للإجراءات 

تعليل المحكمة
تنقســــــــــم الفتوى إلى خمســــــــــة أجزاء: )أولًا( الاختصاص والســــــــــلطة 
التقديريــــــــــة؛ و)ثانياً( نطاق الســــــــــؤال ومعنــــــــــاه؛ و)ثالثــــــــــاً( خلفية الوقائع 
الأساســــــــــية؛ و)رابعاً( مسألة توافق إعلان الاستقلال مع القانون الدولي؛ 

و)خامساً( استنتاج عام 
الاختصاص والسلطة التقديرية   أولًا - 

)الفقرات 17 - 48(
الاختصاص )الفقرات 18 - 28( ألف - 

تتناول المحكمة أولًا مســــــــــألة تحديد ما إذا كانت تملك الاختصاص 
اللازم لإصدار الفتوى التي طلبتها الجمعية العامة في 8 تشــــــــــرين الأول/
أكتوبر 2008  وتستند سلطة المحكمة في الافتاء إلى الفقرة 1 من المادة 
65 من نظامها الأساســــــــــي، التي تنص على مــــــــــا يلي “]للمحكمة[ أن 
ـص لها ميثاق  تفتـي في أيّ مســــــــــألة قانونية بناءً على طلــــــــــب أيّ هيئة رخَّ
الأمم المتحدة، باســــــــــتفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام 

الميثاق المذكور” 
وتشــــــــــير المحكمــــــــــة إلى أن الجمعيــــــــــة العامة مخوّلة بــــــــــأن تطلب فتوى 
بموجــــــــــب المادة 96 مــــــــــن الميثاق التي تنص على مــــــــــا يلي: “]لأيّ[ من 
الجمعيــــــــــة العامة أو مجلــــــــــس الأمن أن يطلب إلى محكمــــــــــة العدل الدولية 
افتاءه في أيـةّ مسألة قانونية”  وتشير إلى أن الفقرة 1 من المادة 12 من 
الميثاق تنص على ما يلي، “]عندما[ يباشــــــــــر مجلس الأمن، بسبـب نزاع 
أو موقف ما الوظائف التي رسمت     في الميثاق، فليس للجمعية العامة 
أن تقدم أيــّـة توصية في شــــــــــأن هذا النـزاع أو الموقف إلّا إذا طلب ذلك 

منها مجلس الأمن” 
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وتلاحظ المحكمة، مع ذلك، على نحو ما فعلته في مناســــــــــبة سابقة، 
أن “طلــــــــــب الفتوى ليس في حد ذاتـه ‘توصيــــــــــة’ من الجمعية العامة ‘في 
شأن نـزاع أو موقف’ ]مـا[”  )فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار 
القانونية الناشــــــــــئة عن تشييـد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقارير 
محكمة العدل الدولية لعــــــــــام 2004 )المجلد الأول(، الصفحة 148 من 
النــــــــــص الإنكليزي، الفقرة 25(  وبناءً على ذلك، فإن المادة 12، رغم 
أنهــــــــــا قد تحد من نطاق الإجــــــــــراءات التي يجوز أن تتخذها الجمعية العامة 
بعد تلقيها فتــــــــــوى المحكمة فإنها لا تفرض في حدّ ذاتها قيوداً على الإذن 

الممنوح للجمعية العامة بموجب الفقرة 1 من المادة 96 
وتلاحظ المحكمة، أنـه في هذه القضية، فإن الســــــــــؤال الذي تطرحه 
الجمعيــــــــــة العامة يتعلق بما إذا كان إعلان الاســــــــــتقلال الذي تشــــــــــير إليـه 
“موافقاً للقانون الدولي”  وهذا السؤال يستوضح من المحكمة صراحة 
إن كان ثمـــــــــــة إجـراء ما موافق للقانون الدولي أم لا، يبـدو من المؤكد أنـه 
مسألة قانونية  وتلاحظ المحكمة أيضاً أنـه في هذه القضية، لم يطلب منها 
أن تفتـــــــــــي فيما إذا كان إعلان الاســــــــــتقلال موافقاً لقاعدة ما من قواعد 
القانــــــــــون الداخلي، بل فقط فيما إذا كان موافقاً للقانون الدولي  ويمكن 
للمحكمة أن تجيـب على هذا السؤال بالرجوع إلى القانون الدولي، دون 

حاجة إلى البحث في أيّ نظام قانوني داخلي 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أنها ذكرت مراراً أن كون مســــــــــألـة ما تنطوي 
على جوانب سياســــــــــية لا يكفي لتجريدها من طابعها القانوني بصفتها 
مســــــــــألة قانونية )فتوى محكمة العدل الدولية بشــــــــــأن طلب إعادة النظر 
في الحكــــــــــم رقم 158 الذي أصدرته المحكمــــــــــة الإدارية للأمم المتحدة، 
تقاريــــــــــر محكمة العدل الدولية لعــــــــــام 1973، الصفحة 172 من النص 
الإنكليــــــــــزي، الفقــــــــــرة 14(  وتضيف المحكمة أنـه أيًّــــــــــا كانت الجوانب 
السياسية فليس بوسعها أن ترفض الإجابة على العناصر القانونية لسؤال 
يدعوهــــــــــا إلى أداء وظيفة قضائية بحتـة، وهي تقييم فعل ما بالرجوع إلى 
القانون الدولي  وقد أوضحت المحكمة أيضاً، في ســــــــــياق تحديد المسألة 
الاختصاصية المتمثلة في معرفة ما إذا كانت بـازاء مســــــــــألة قانونية، أنها 
غير معنية بالطابع السياســــــــــي للدوافع التي قــــــــــد تكمن وراء الطلب، أو 
بالتبعات السياســــــــــية التي قد تترتب على فتواها )شــــــــــروط قبول الدول 
في عضويــــــــــة الأمم المتحــــــــــدة )المادة 4 من الميثــــــــــاق(، الفتوى، 1948، 
تقاريــــــــــر محكمة العــــــــــدل الدوليــــــــــة 1947 - 1948، الصفحة 61 من 
النص الإنكليزي، ومشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، 
الفتــــــــــوى، تقارير محكمــــــــــة العدل الدولية لعــــــــــام 1996 )المجلد الأول(، 

الصفحة 234 من النص الإنكليزي، الفقرة 13( 
وفي ضوء ما سبق، “]لـذا[ ترى المحكمة أنها تمتلك الاختصاص في 
مسألة إصدار فتوى رداً على الطلب الذي تقدمت بـه الجمعية العامة” 

السلطة التقديرية )الفقرات 29 - 48( باء - 
 وتـشــــــــــيـر المحكمة بعــــــــــد ذلك إلى أن “]ثبـــــــــــوت[ اختصاص المحكمة 

لا يعني أنها ملزمة بممارسته”؛

“أشارت المحكمة مرات عديدة في الماضي إلى أن الفقرة 1 من المادة 
65 من نظامها الأساســــــــــي، التي تنص على أن ‘للمحكمة أن تفتـي 
   ’ )التوكيــــــــــد مضاف(، ينبغي تفســــــــــيرها بأنها تعني أن للمحكمة 
الســــــــــلطة التقديرية في رفض إصدار فتوى حتى وإن توافرت شروط 
اختصاص”  )الآثار القانونية الناشــــــــــئة عن تشييد جدار في الأرض 
الفلسطينية المحتلة، الفتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2004 
)المجلد الأول(، الصفحة 156 من النص الإنكليزي، الفقرة 44( 

وتشــــــــــير المحكمة إلى أن السلطة التقديرية في مجال الاستجابة أو 
عدم الاســــــــــتجابة لطلب إصدار الفتوى “تهدف إلى حماية ســــــــــلامة 
الوظيفــــــــــة القضائية للمحكمــــــــــة وطابعها بصفتهــــــــــا الجهاز القضائي 

الرئيسي للأمم المتحدة” 
وعند هذا الحدّ، تولـي المحكمة اعتباراً دقيقاً بشأن ما إذا كان لديها، 
في ضوء اختصاصها الســــــــــابق، أســــــــــباب قاهرة لرفض الاستجابة لطلب 
الجمعية العامة  وتلاحظ أن اختصاص الإفتاء ليس شــــــــــكلًا من أشكال 
الانتصاف القضائي للدول، بل هو وســــــــــيلة تتيح للجمعية العامة ومجلس 
الأمــــــــــن، فضلًا عن الأجهزة الأخرى التابعة للأمم المتحدة والهيئات التي 
تخوّلها الجمعية العامة تلك الســــــــــلطة على وجـه التحديد، بموجب الفقرة 
2 من المادة 96 من الميثاق، الحصول على فتوى المحكمة لمســــــــــاعدتها في 
أنشطتها  والمحكمة لا تفتي الدول، وإنما تفتي الجهاز الذي طلب الإفتاء  
وتــــــــــرى المحكمة أنـه “لهذا الســــــــــبب على وجـه التحديــــــــــد، لا تـُعدّ دوافع 
فرادى الدول التي تقدم مشروع قرار بـطلب فتوى، أو تصوّت لصالحه، 
بـذات أهمية فيما يخص ممارســــــــــة المحكمة سلطتها التقديرية لتحديد ما إذا 

كانت ستستجيب للطلب أم لا” 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أنها أوضحت باستمرار أن الجهاز الذي يطلب 
الفتوى، لا المحكمة، هو الذي يحدد ما إذا كان بحاجة إلى الفتوى لأداء 
وظائفه على نحو سليم  وقد رفضت المحكمة في فتواها بشأن مشروعية 
التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، التعليل الذي مفادها أنـه ينبغي 
لها أن ترفض الاستجابة لطلب الجمعية العامة لأن الجمعية العامة لم تُبيـن 

للمحكمة مقاصدها من طلب الفتوى، وذكرت أنــه:
“ليس للمحكمة أن تدعي لنفســــــــــها تقرير مــــــــــا إذا كانت الفتوى 
لازمــــــــــة أو غــــــــــير لازمة للجمعيــــــــــة العامة لأداء وظائفهــــــــــا، ذلك أن 
للجمعية العامة الحق في أن تقرر لنفســــــــــها مــــــــــدى فائدة الفتوى في 
ضوء احتياجاتها هي”  )تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1996 
)المجلد الأول(، الصفحة 237 من النص الإنكليزي، الفقرة 16( 

وعلــــــــــى نفس المنوال، علَّـقــــــــــت المحكمة على الفتوى بشــــــــــأن الآثار 
 القانونية الناشــــــــــئة عن تشــــــــــييد جدار في الأرض الفلســــــــــطينية المحتلة بأنه 
“لا يمكن للمحكمة أن تضع تقييمها لمدى فائدة الفتوى المطلوبة مكان 
تقييــــــــــم الهيئة الطالبة لتلك الفتــــــــــوى، أيّ الجمعية العامة” )تقارير محكمة 
العــــــــــدل الدولية لعام 2004 )المجلــــــــــد الأول(، الصفحة 136 من النص 

الإنكليزي، الفقرة 62( 
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كمــــــــــا لا ترى المحكمــــــــــة أنه ينبغي لها أن ترفض الاســــــــــتجابة لطلب 
الجمعية العامة بناءً على اقتراحات مفادها أن فتواها قد تؤدي إلى تبعات 
سياســــــــــية سلبية  ومثلما لا تســــــــــتطيع المحكمة أن تستعيض بتقييمها عن 
تقييــــــــــم الجهاز الطالب للفتـوى فيما يتعلــــــــــق بتحديد ما إذا كانت فتواها 
ســــــــــتفيد هذا الجهاز، فإنها لا تســــــــــتطيع – وخاصـة حيـن لا يوجد أساس 
يمكن الاستناد إليه لإجراء هذا التقييم – أن تفرض وجهة نظرها بشأن 

ما إذا كان من المرجح أن يترتب على الفتوى أثــر سلبي 
وفي ضوء دور كل من مجلس الأمن والجمعية العامة بشـأن الحالة في 
كوســــــــــوفو، يجب على المحكمة أن تنظر في مسألة هامة وهي ما إذا كان 
ينبغي لها، بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أن تمتنع عن 
الإجابة على الســــــــــؤال الذي طُـرح عليها لكون طلب فتوى مـن المحكمة 

قد ورد من الجمعية العامة لا من مجلس الأمن 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن الوضع في كوســــــــــوفو ظل خاضعاً لإجراءات 
مجلس الأمن، في ســــــــــياق ممارستـه لمســــــــــؤوليته عن صون السلام والأمن 
الدوليين، لأكثر من عشر سنوات قبل تقديم هذا الطلب لإصدار فتوى 
وتلاحــــــــــظ أن الجمعية العامة اتخذت أيضاً قرارات ذات صلة بالحالة 
في كوســــــــــوفو  فقبل أن يتخذ مجلس الأمن القــــــــــرار 1244 )1999(، 
اتخذت الجمعية العامة خمســــــــــة قرارات بشــــــــــأن حالة حقوق الإنسان في 
كوسوفو  وعقب القرار 1244 )1999(، اتخذت الجمعية العامة قراراً 

آخر بشـأن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو 
وتـــرى المحكمــة أنـه في حين أن الطلب المقــدم إليها يتعلق بجانب واحد 
من الحالة التي وصفها مجلس الأمن بأنـها تشــــــــــكّل تهديداً للسلام والأمن 
الدوليــــــــــين، والتي لا تزال مدرجة على جــــــــــدول أعمال المجلس بصفتها 
تلك، فإن ذلك لا يعني أن الجمعية العامة تفتقر إلى مصلحة مشروعة في 
هذه المسألة  فالمادتان 10 و11 من الميثاق تمنحان الجمعية العامة سلطة 
واســــــــــعة جداً لمناقشة المسائل التي تدخل في نطاق الأنشطة التي تضطلع 
 بها الأمم المتحدة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين  
ولا تحدّ من هذه الســــــــــلطة مســــــــــؤولية صون الســــــــــلام والأمن الدوليين 
الملقــــــــــاة على عاتق مجلس الأمن بموجب الفقرة 1 من المادة 24  ومثلما 
أوضحت المحكمة في الفقرة 26 من فتواها بشأن الآثار القانونية الناشئة 
عن تشــــــــــييد جدار في الأرض الفلســــــــــطينية المحتلة، فإن “المادة 24 تشير 
إلى اختصاص رئيســــــــــي، وإن لم يكن حصرياً بالضرورة”  فإذا كانت 
الحالة في كوســــــــــوفو معروضة على أنظار مجلس الأمن، وكان المجلس قد 
مارس بشأنها الســــــــــلطات الممنوحة لـه بموجب الفصل السابع، فهذا لا 
يمنع الجمعية العامة من مناقشة أيّ جانب من جوانب هذه الحالة، بما في 
ذلك إعلان الاستقلال  كما أن القيد الذي يفرضه الميثاق على الجمعية 
العامــــــــــة لحماية دور مجلس الأمن وارد في المادة 12، وهو يقيـد ســــــــــلطة 
الجمعية العامة في مجال تقديم التوصيات بعد إجراء المناقشة، لا سلطتها 

في إجراء تلك المناقشة 
وتلاحــــــــــظ المحكمة كذلك أن المــــــــــادة 12 لا تحظر كافة الإجراءات 
التي تتخذها الجمعية العامة بشــــــــــأن الأخطار التي تهدد الســــــــــلام والأمن 

الدوليين وتكــــــــــون معروضة على مجلس الأمن  ونظرت المحكمة في هذه 
المسألة بشيء من التفصيل في الفقرتين 26 و27 من فتواها بشأن الآثار 
القانونية الناشئة عن تشييـد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأشارت 
فيهمــــــــــا إلى أن الجمعية العامة ومجلس الأمن يميلان بشــــــــــكل متزايد بمرور 
الوقت إلى تناول نفس المســــــــــائل المتعلقة بصون السلام والأمن الدوليين 

في آن واحد 
وفي هــــــــــذه القضية، ما برحت المحكمة تـرى أن المادة 12 من الميثاق 
لا تحرمهــــــــــا من الاختصاص الممنوح لها بموجب الفقرة 1 من المادة 96  
وترى المحكمة أن خضوع مســــــــــألة ما لنطاق المســــــــــؤولية الرئيسية لمجلس 
الأمن بشــــــــــأن الحالات التي قد تؤثر على صون السلام والأمن الدوليين، 
وممارسة المجلس لصلاحياته في ذلك الشأن، لا يمنعان الجمعية العامة من 
مناقشة ذلك الأمر أو من تقديم توصيات بشأنـه، ضمـن الحدود التي تنص 

عليها المادة 12 
وتشير المحكمة إلى أن الغرض من اختصاص الإفتاء هو تمكين أجهزة 
الأمم المتحدة، وغيرهــــــــــا من الهيئات المخوَّلـة، من أن تحصل من المحكمة 
على فتاوى تســــــــــاعدها في ممارســــــــــة وظائفها في المستقبل  وليس بوسع 
المحكمــــــــــة أن تحدد ما هــــــــــي الخطوات التي قد ترغــــــــــب الجمعية العامة في 
اتخاذهــــــــــا بعـد تلقي فتوى المحكمة، أو ما هو التأثير الذي قد يكون لتلك 
الفتوى على هذه الخطوات  وكما تبين، يحـق للجمعية العامة أن تناقش 
إعلان الاســــــــــتقلال وأن تقدم، ضمن الحدود التي ذكـرت آنفاً، توصيات 
تـتعلــــــــــق بذلك الجانب أو غيره من جوانب الحالة في كوســــــــــوفو من دون 
المــــــــــس بصلاحيات مجلس الأمن  ومن ذلــــــــــك المنطلق، فـإن كون إعلان 
الاستقلال لم يناقَـش حتى الآن إلّا في مجلس الأمن، وكون الجهاز الذي 
اتخذ إجراءات بشــــــــــأن الحالة في كوسوفو هو مجلس الأمن، لا يشكّلان 

سبباً قاهراً يدفع المحكمة إلى رفض الاستجابة لطلب الجمعية العامة 
وتلاحظ المحكمــــــــــة أيضاً أن الجمعية العامة قــــــــــد اتخذت فيما مضى 
إجراءات بشأن الحالة في كوسوفو  ففيما بين عامي 1995 و1999، 
اتخــــــــــذت الجمعية العامة ســــــــــتـة قرارات تتناول حالة حقوق الإنســــــــــان في 
كوســــــــــوفو  ومنذ عام 1999 أقـرت الجمعية العامة ســــــــــنوياً ميزانية بعثة 
الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وفقاً للفقرة 1 من المادة 17 
من الميثاق  لذا تلاحظ المحكمة أن الجمعية العامة قد مارســــــــــت وظائف 

خاصة بها إزاء الحالة في كوسوفو 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أن كونها بالضرورة ســــــــــتقوم بتفسير وتطبيق 
أحــــــــــكام قرار مجلس الأمن 1244 )1999(، في ســــــــــياق الإجابة على 
الســــــــــؤال الذي طرحته الجمعية العامة، لا يشكّل ســــــــــبباً قاهراً يدعوها 
إلى عدم الإجابة على ذلك الســــــــــؤال  فمع أن تفسير قرار أحد الأجهزة 
السياســــــــــية للأمم المتحدة وتطبيقه يـُعد في المقام الأول مسؤولية الجهاز 
الذي اتخذ ذلك القرار، فإن المحكمة، بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي 
للأمــــــــــم المتحدة، دُعيـت في كثير من الأحيان إلى النظر في تفســــــــــير مثل 
هذه القرارات وفي الآثار القانونية المترتبة عليها  ولذا لا تجد المحكمة في 
أدائها لهذه المهمة، ما يتعارض مع سلامة الوظيفة القضائية  والسؤال في 
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رأيها هو بالأحرى، إن كان ينبغي للمحكمة الامتناع عن الاســــــــــتجابة 
للطلــــــــــب الوارد من الجمعية العامة ما لم يطلب إليها ذلك مجلس الأمن، 
 لكون الأخير، كما تشير المحكمة، هو الجهاز الذي اتخذ القرار 1244، 
كمــــــــــا أنـــــــــــه الجهاز الذي يـُعد مســــــــــؤولًا، في المقام الأول، عن تفســــــــــيره 
وتطبيقـــــــــــه  وتلاحــــــــــظ المحكمة أنـــــــــــه “]حيثما يكــــــــــون[ للجمعية العامة 
مصلحة مشــــــــــروعة في الجواب على الســــــــــؤال، كما هو الحال هنا، فإن 
كون تلك الإجابــــــــــة قد تتعلق جزئياً بقرار لمجلس الأمن لا يكفي لتبرير 
رفض المحكمة إفتاء الجمعية العامة”  وتخلص المحكمة مما ســــــــــبق إلى أنـه 
“لا توجد أســــــــــباب قاهرة تدعوها إلى رفض ممارســــــــــة اختصاصها فيما 

يخص     الطلب” المعروض عليها 
نطاق السؤال ومعناه )الفقرات 49 - 56( ثانياً - 

وفي هذا الجزء من فتوى المحكمة، تدرس نطاق ومعنى السؤال الذي 
طلبت الجمعية العامة منها أن تفتيها بشأنـه  وتشير المحكمة إلى أنها فيما 
يتعلق ببعض الحالات الســــــــــابقة “حادت عن صيغة السؤال الذي اقتـُرح 
عليها حين لم يكن السؤال مصاغاً بالشكل المناسب” )انظر، على سبيل 
المثال، تفســــــــــير الاتفاق اليوناني التركي المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 
1926 )المــــــــــادة الرابعة من البروتوكول النهائي( الفتوى، محكمة العدل 
الدولي الدائمة، السلسلة باء، رقم 16(، أو إذا قررت المحكمة بناءً على 
تمحيص خلفية الطلب، أنـه لا يبـيـن فعلًا “المسائل القانونية المطروحة” 
)تفسير اتفاق 25 آذار/مارس 1951 بين منظمة الصحة العالمية ومصر، 
الفتوى، تقاريــــــــــر محكمة العدل الدولية لعام 1980، الصفحة 89، من 
النص الإنكليزي، الفقرة 35(  وبالمثل، فعندما كان السؤال غير واضح 
أو ملتبســــــــــاً، قامت المحكمة بتوضيحه قبل إصدار فتواها بشــــــــــأنـه )طلب 
إعــــــــــادة النظر في الحكم رقم 273 الصادر عــــــــــن المحكمة الإدارية للأمم 
المتحدة، الفتوى، تقارير محكمــــــــــة العدل الدولية لعام 1982، الصفحة 

348 من النص الإنكليزي، الفقرة 46( 
وتلاحظ المحكمة أن الســــــــــؤال الــــــــــذي طرحته الجمعية العامة مصـاغ 
بصورة واضحة  فالســــــــــؤال مقتضَب ومحدد؛ ويستفتـي المحكمة فيما إذا 
كان إعلان الاستقلال موافقاً للقانون الدولي أم لا  وتلاحظ المحكمة أن 
الســــــــــؤال لا يتطرق إلى الآثار القانونية المترتبة على الإعلان  وعلى وجـه 
الخصوص، لا يتطرق الســــــــــؤال إلى ما إذا كانت كوسوفو قد استكملت 
مقومـات الدولة  كما أنـه لا يســــــــــأل عن صحة الاعتراف بكوسوفو من 
جانــــــــــب الدول التي اعترفت بها كدولة مســــــــــتقلة، أو عـن الآثار القانونية 
المترتبة على ذلك  وبمقتضى ذلك، لا ترى المحكمة موجباً لإعادة صياغة 

نطاق السؤال 
وهـي مع ذلك ترى أن لهذه المســــــــــألة جانبيـــــــــــن يحتاجان إلى تعليق  
الأول، هو أن الســــــــــؤال يحيل إلى “إعلان مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة 
في كوسوفو الاستقلال من جانب واحد” )قرار الجمعية العامة 3/63 
المــــــــــؤرخ 8 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2008، فقرة المنطــــــــــوق الوحيدة في 
القــــــــــرار؛ التوكيد مضاف(  وبالإضافة إلى ذلــــــــــك، فإن الفقرة الثالثة من 
ديباجة قرار الجمعية العامة “]تشير[ إلى إعلان مؤسسات الحكم الذاتي 

المؤقتة في كوسوفو الاستقلال عن صربيا في 17 شباط/فبراير 2008”  
وقد اعترض عدد من المشــــــــــاركين في الإجــــــــــراءات الحالية على مقولة أن 
مؤسســــــــــات الحكم الذاتي المؤقتة في كوســــــــــوفو هي بالفعل التي أصدرت 
إعلان الاستقلال  فهوية واضعي إعلان الاستقلال، كما هو مبين أدنـاه، 
أمر يمكن أن يؤثر في الإجابة على الســــــــــؤال بشــــــــــأن ما إذا كان الإعلان 
المذكور موافقاً للقانون الدولي  ولن يكون مما يتفق مع الممارسة السليمة 
للوظيفة القضائية أن تعالج المحكمة هذه المســــــــــألة باعتبارها مسألة تفصل 

فيها الجمعية العامة 
كمــــــــــا أن المحكمــــــــــة لا ترى أن الجمعية العامة قصــــــــــدت تقييد حرية 
المحكمة في البـت في هذه المسألة بنفسها  وتلاحظ المحكمة أن بند جدول 
الأعمال الذي نوقشــــــــــت في إطـاره المسألة التي تحولت إلى القرار 3/63 
لم يـُشــــــــــر إلى هوية واضعي الإعلان، وكان عنوانه ببساطة “طلب فتوى 
من محكمة العدل الدولية بشــــــــــأن ما إذا كان إعلان اســــــــــتقلال كوسوفو 
موافقاً للقانون الدولي” )قرار الجمعية العامة 3/63 المؤرخ 8 تشــــــــــرين 
الأول/أكتوبر 2008، التوكيد مضاف(  وكانت جمهورية صربيا، هي 
الــــــــــتي اقترحت صيغة هذا البند من جدول الأعمال عندما طلبـت إدراج 
بند تكميلي في جدول أعمال الدورة 63 للجمعية العامة، وهي وحدها 
التي قدمت مشــــــــــروع القرار 3/63، والعنصر المشــــــــــترك بين بند جدول 
الأعمال وعنوان القرار نفســـــــــــه هو ما إذا كان إعلان الاستقلال موافقاً 
للقانون الدولي  وعلاوة على ذلك، لم يجـر خلال مناقشة مشروع القرار 
أيّ نقاش بشأن هوية واضعي الإعلان، أو بشأن الاختلاف في الصياغة 
 )A/63/PV.22( بين عنوان القرار والسؤال الذي طرحه على المحكمة

ومثلما ذكرت المحكمة في سياق مختلف:
“لا يجــــــــــوز الافــــــــــتراض بأن الجمعية العامة يمكن     أن تســــــــــعى إلى 
تقييد المحكمة أو إعاقتها في أداء وظائفها القضائية؛ ويجـب أن تكون 
للمحكمة حرية كاملة للنظر في جميع البيانات ذات الصلة المتوافرة 
لها من أجل تكوين رأي بشــــــــــأن ســــــــــؤال مطــــــــــروح عليها للإفتاء” 
)بعــــــــــض نفقات الأمم المتحدة )الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق(، 
الفتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1962، الصفحة 157 

من النص الإنكليزي( 
وتــــــــــرى المحكمة أن هذا الأمر ينطبــــــــــق في القضية الحالية  ويجب أن 
تكــــــــــون للمحكمة، لدى تقييم مــــــــــا إذا كان إعلان الاســــــــــتقلال موافقاً 
للقانون الدولي أم لا، حرية النظر في السجل بأكمله، وأن تقرر بنفسها 
ما إذا كان ذلك الإعلان قد صدر عن مؤسســــــــــات الحكم الذاتي المؤقتة 

أو عن كيان آخر 
وتشير المحكمة، إلى أنه في الفقرة 56 من الفتوى، طرحت الجمعية 
العامة ســــــــــؤالًا بشأن ما إذا كان إعلان الاســــــــــتقلال “موافقاً” للقانون 
الدولي وأن الإجابة على هذا الســــــــــؤال تحوّلــــــــــت إلى ما إذا كان القانون 
الدولي الواجب التطبيق يحظر إعلان الاستقلال  فإذا ما خلصت المحكمة 
إلى أنـه يحظر ذلك، فعليها أن تجيب على السؤال المطروح عليها بالقول 
بأن إعلان الاســــــــــتقلال لم يكن موافقاً للقانون الدولي  ويســــــــــتـتبع ذلك 
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أن المهمــــــــــة المطلوب من المحكمة القيام بها هي البـت فيما إذا كان إعلان 
الاســــــــــتقلال قد اتُّـخذ على نحو ينتهك القانــــــــــون الدولي أم لا  وتلاحظ 
المحكمــــــــــة أنـه ليس مطلوباً منها بموجب الســــــــــؤال المطــــــــــروح عليها اتخاذ 
موقف بشــــــــــأن ما إذا كان القانون الدولي يمنح كوسوفو حقاً وضعياً في 
أن تعلن اســــــــــتقلالها من جانب واحد، أو، مــــــــــن باب أولـى، ما إذا كان 
 القانون الــــــــــدولي يمنح بصورة عامة حقاً للكيانــــــــــات الواقعة داخل دولة 
ما في أن تنفصــــــــــل عنها من جانب واحد  والواقع، أنه من الممكن تماماً 
أن يكون فعل معيـن – مثل إعلان الاســــــــــتقلال من جانب واحد – غير 
مخالف للقانون الدولي دون أن يشــــــــــكل بالضرورة ممارســــــــــة لحق ممنوح 
بموجبـه  وتشــــــــــير المحكمــــــــــة إلى أنه قد طُـلب منها “فتوى بشــــــــــأن النقطة 

الأولى لا الثانية” 
خلفية الوقائع الأساسية )الفقرات 57 - 77( ثالثاً - 

وتواصل المحكمة عرض تعليلها بأن تشــــــــــير إلى أنـه “يجري النظر في 
إعلان الاستقلال ]الذي اتخذته كوسوفو في[ 17 شباط/فبراير 2008 
في ســــــــــياق الوقائع التي أدت إلى اعتماده”  وتســــــــــتعرض المحكمة بإيجاز 
خصائــــــــــص الإطار الذي وضعه مجلس الأمن لضمــــــــــان الإدارة المؤقتة في 
كوسوفو، أيّ قرار مجلس الأمن 1244 )1999( والأنظمة التي أصدرتها 
بعثة الأمم المتحدة في كوســــــــــوفو بموجب ذلك القرار  ثم تتطرق المحكمة 
ـي “عملية تحديد الوضع النهائي” في  بإيجاز للتطورات المتعلقة بما سُـــــــــــمِّ
السنوات التي سبقت اعتماد إعلان الاستقلال، قبل الانتقال إلى أحداث 

17 شباط/فبراير 2008 
مسألة توافق إعلان الاستقلال مع القانون الدولي   رابعاً - 

)الفقرات 78 - 121(
في هذا الجزء من الفتوى، تلتفت المحكمة إلى مضمون الطلب الذي 
قدمته الجمعية العامة  وتشير المحكمة إلى أن تلك الأخيرة قد طلبت منها 
أن تقيِّـم ما إذا كان إعلان الاســــــــــتقلال المؤرخ 17 شباط/فبراير 2008 

موافقاً “للقانون الدولي” 
القواعد العامة للقانون الدولي   ألف - 

)الفقرات 79 - 84(
تشــــــــــير المحكمة إلى أنـه خلال القرنين الثامن عشــــــــــر والتاسع عشر، 
وأوائل القرن العشــــــــــرين، صدرت إعلانات استقلال في حالات عديدة، 
وغالباً ما لقيـت معارضة شــــــــــديدة من الدولـة التي أُعلـن الاستقلال عنها  
وأدى إعلان الاستقلال في بعض الأحيان إلى نشوء دول جديدة، بينما 
لم يفــــــــــضِ إلى ذلك في بعضها الآخر  ولكن ممارســــــــــات الدول بشــــــــــكل 
إجمــــــــــالي لا توحي، في أيّ حال مــــــــــن الأحوال، بأن إصدار الإعلان كان 
يـُعـد مخالفاً للقانون الدولي  بل على العكس من ذلك تشــــــــــير ممارســــــــــات 
الدول بوضوح خلال هذه الفترة إلى اســــــــــتنتاج مفاده أن القانون الدولي 
لا يتضمن أيّ حظر لإعلانات الاســــــــــتقلال  وخلال النصف الثاني من 
القرن العشــــــــــرين، تطور القانون الدولي المتعلق بمسألة تقرير المصير على 
نحـو يُنشـئ حقاً في الاستقلال لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي 

والشعوب الخاضعة للاستعباد الأجنبــي وسيطرتـه واستغلالـه  وخرج إلى 
حيـــــــــــز الوجود عدد كبير من الدول الجديدة نتيجة لممارســــــــــة هذا الحق  
ولكن وُجــِدت هناك أيضاً حالات من إعلانات الاستقلال خارج هذا 
السياق  ولا تشير ممارسات الدول في الحالات الأخيرة إلى تبلـور قاعدة 
جديــــــــــدة في القانون الدولي تحظر إصدار إعلان اســــــــــتقلال في مثل تلك 

الحالات 
وتشــــــــــير المحكمة بعد ذلك إلى أن مبدأ السلامة الإقليمية “جزء هام 
من النظام القانوني الدولي ومكرس في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في 

الفقرة 4 من المادة 2، التي تنص على ما يلـي:
‘يمتنــــــــــــــع أعضـــــــــــــاء الهيئة جميعــــــــــاً في علاقاتهم الدولية عــــــــــن التهديد 
باســــــــــتعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال 
السياســــــــــي لأيـــّـة دولة أو على أيّ وجـه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم 

المتحدة’ ” 
وفي القــــــــــرار 2625 )د - 25( المعنــــــــــون “إعلان مبــــــــــادئ القانون 
الــــــــــدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعــــــــــاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم 
المتحدة”، الــــــــــذي يعكس القانون الدولي العــــــــــرفي )حكم محكمة العدل 
الدولية في قضية الأنشطة العسكرية وشبـه العسكرية في نيكاراغوا وضدها 
)نيكاراغوا ضد الولايــــــــــات المتحدة الأمريكية(، موضوع الدعوة، الحكم، 
تقارير محكمة العــــــــــدل الدولية لعام 1986، الصفحات 101 - 103 
من النص الإنكليــــــــــزي، الفقرات 191 - 193(، كررت الجمعية العامة 
تأكيد “المبدأ الذي يقضي بأن تمتنع جميع الدول في علاقاتها الدولية عن 
التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال 
د هذا القــــــــــرار التزامات مختلفة ملقاة على  السياســــــــــي لأيّ دولة”  ثم عدَّ
عاتق الدول بأن تمتنع عن انتهاك الســــــــــلامة الإقليمية لدول أخرى ذات 
ســــــــــيادة  وفي المنحى ذاته، نصت الوثيقة الختامية لمؤتمر هلســــــــــنكي بشأن 
الأمن والتعاون في أوروبا الذي عُقد في 1 آب/أغسطس 1975 )مؤتمر 
هلســــــــــنكي( على أن “تحترم الدول المشاركة السلامة الإقليمية لكل دولة 
من الدول المشــــــــــاركة” )المادة الرابعة(  ومن ثم، فإن نطاق مبدأ السلامة 

الإقليمية يقتصر على العلاقات بين الدول 
وتلاحــــــــــظ المحكمة مــــــــــع ذلك، أنـه وإن كان مجلــــــــــس الأمن قد أدان 
إعلانات اســــــــــتقلال معينة، فقـــــــــــد كان في جميع تلك الحالات يخلص إلى 
نتيجة محددة تتعلق بالحالة القائمة في وقـت إصدار إعلانات الاســــــــــتقلال 
المذكورة؛ مفادها أن “اللاشرعية التي وُصــِمت بها إعلانات الاستقلال 
لم تكــــــــــن نابعة من الطابع الانفرادي لتلك الإعلانات في حـدّ ذاتـه، وإنما 
من حقيقة أنها كانت، أو ربمـا كانت، مرتبطة باستعمال القوة على نحو 
غــــــــــير قانوني، أو بانتهاكات صارخة أخــــــــــرى لقاعدة من القواعد العامة 
للقانون الدولي، ولا ســــــــــيما تلك التي لها طابع آمـــــــــــر )القواعد الآمرة(  
وتشــــــــــير المحكمة إلى أنـه “في ســــــــــياق كوســــــــــوفو، لم يتخذ مجلس الأمن 
هذا الموقف أبداً”  وأظهـر للمحكمة أن الطابع الاســــــــــتثنائي للقرارات 
المذكورة آنفاً، يؤكد أنـه لا يمكن أن يُستنتــَج من ممارسات مجلس الأمن 

وجود حظر عام ضد إعلانات الاستقلال من جانب واحد 
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وترى المحكمة أنـه ليس مــــــــــن الضروري في هذه القضية، البــت فـي 
مســــــــــألة ما إذا كان القانون الدولي المتعلق بتقرير المصير، خارج ســــــــــياق 
الأقاليم والشــــــــــعوب غير المتمتعــــــــــة بالحكم الذاتي والخاضعة للاســــــــــتعباد 
الأجنبي، أو الســــــــــيطرة أو الاســــــــــتغلال، جزءًا من السكان في دولة قائمة 
الحــــــــــق في الانفصال عن تلك الدولة، أو ما إذا كان القانون الدولي ينص 
على حق “الانفصال التصحيحــــــــــي”، وإذا كان الأمر كذلك، فتحت 
أيّ ظروف يتم ذلك  وتشــــــــــير المحكمة إلى أن الجمعية العامة لم تلتمس 
الفتوى من المحكمة بشــــــــــأن ما إذا كان إعلان الاستقلال موافقاً للقانون 
الدولي فقـط  وتشــــــــــيـر المحكمة إلى أن المناقشات المتعلقة بنطاق الحق في 
تقرير المصــــــــــير ووجود أيّ حق في “الانفصال التصحيحي”، تتعلق من 
ناحيــــــــــة أخرى بالحــــــــــق في الانفصال عن دولة  وهذه المســــــــــألة تخرج عن 
نطاق السؤال الذي طرحته الجمعية العامة  وللإجابة على هذا السؤال، 
تحتاج المحكمة فقط إلى البـت فيما إذا كان إعلان الاستقلال ينتهك كلًا 
من القواعد العامة للقانون الدولي أو القواعد القانونية المخصصة المنشأة 

بموجب قرار مجلس الأمن 1244 )1999( 
وللأسباب التي ذُكرت آنفاً، ترى المحكمة أن القواعد العامة للقانون 
الدولي لا تتضمن أيّ حظر واجب التطبيق على إعلانات الاســــــــــتقلال  
وعليـه، تخلص المحكمة إلى أن إعلان الاستقلال المؤرخ 17 شباط/فبراير 

2008 لم ينتهك القواعد العامة للقانون الدولي 
قرار مجلس الأمن 1244 )1999( والإطار الدستوري  باء - 

الذي وضعته بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في 
كوسوفو بموجب ذلك القرار )الفقرات 85 - 121(

وبحثت المحكمة بعد ذلك مدى الوجاهة القانونية لقرار مجلس الأمن 
1244، الــــــــــذي اتخــــــــــذه في 10 حزيران/يونيه 1999  وتشــــــــــير إلى أنـه 
يجوز لمجلس الأمن، ضمن الإطار القانوني لميثاق الأمم المتحدة ولا سيما 
بالاســــــــــتناد إلى المادتين 24 و25 والفصل الســــــــــابع من الميثاق، أن يتخذ 
قرارات تفرض التزامات بموجب القانون الدولي  وتشير المحكمة إلى أن 
القــــــــــرار 1244 )1999( قد اتخذه مجلس الأمن بالاســــــــــتناد صراحة إلى 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي فمن الواضح أنـه يفرض 

التزامات قانونية دولية 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن الممثل الخاص للأمــــــــــين العام هو الذي يصدر 
أنظمة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، بما في ذلك النظام 
9/2001، الذي وضع الإطار الدســــــــــتوري، اســــــــــتناداً إلى السلطة التي 
يستمدها من قرار مجلس الأمن 1244 )1999(، أيّ من ميثاق الأمم 
المتحدة في نهاية المطاف  وتضيف، أن الإطار الدستوري “يستمد قوته 
الإلزامية من الطابع الملزِم للقرار 1244 )1999(، وبالتالي من القانون 

الدولي”، وفي هذا السياق “يكتسـي طابعاً قانونياً دولياً” 
وفي الوقت ذاته، تلاحظ المحكمة أن الإطار الدستوري يعمل كجزء 
من نظام قانوني معين، مُـنشـــــــــــأ عملًا بالقرار 1244 )1999( ومُـطبق 
فقط في كوســــــــــوفو، والغرض منه هو القيام خلال المرحلة الانتقالية التي 
فرضها القرار 1244 )1999(، بتنظيم المســــــــــائل التي تكون في العادة 

خاضعة للقانون الداخلي أكثر من خضوعها للقانوني الدولي  ويـُستهَـل 
نص النظام 9/2001 ببــيان أن الإطار الدستوري قد صــدر

“لأغــــــــــراض إقامة حكم ذاتـي مجـد في كوســــــــــوفو رهن التوصل إلى 
تسوية نهائية؛ وإنشاء مؤسسات انتقالية للحكم الذاتي في المجالات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية من خلال مشاركة شعب كوسوفو 

في انتخابات حرة ونزيهـة” 
لذا دخل الإطار الدستوري حيـز النفاذ كجزء من مجموعة القوانين 
التي اعتمدتها إدارة كوســــــــــوفو خلال المرحلــــــــــة الانتقالية  ومنح الإطار 
الدســــــــــتوري المؤسسات التي أنشئـت بموجبه سلطة اتخاذ قرارات دخلت 
حيــــــــــز النفاذ ضمن تلك المجموعة مــــــــــن القوانين  وعلى وجه الخصوص، 
مُـنحت جمعية كوســــــــــوفو سلطة اعتماد تشريعات يكون لها قوة القانون 
في ذلــــــــــك النظام القانوني، وتكون خاضعة دائماً للســــــــــلطة العليا للممثل 

الخاص للأمين العام 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن قرار مجلس الأمن 1244 )1999( والإطار 
الدستوري منح كلاهما الممثل الخاص للأمين العام سلطات إشراف هامة 

فيما يخص المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتـي 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن قرار مجلس الأمن 1244 )1999( والإطار 
الدستوري كانا ساريـي المفعول ومطبقَـين في 17 شباط/فبراير 2008  
وتنص الفقرة 19 من قرار مجلس الأمن 1244 )1999( صراحة على 
“إنشاء الوجودين المدني والأمنـي الدوليين لفترة مبدئية قوامها اثنـا عشر 
شهراً، على أن يستمرا بعد ذلك ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك”  ولم 
يتخذ مجلس الأمن في جلسته المعقودة في 18 شباط/فبراير 2008، التي 
نوقش فيها للمرة الأولى إعلان الاســــــــــتقلال، أو في أيّ جلســــــــــة لاحقة، 
أيَّ قرار بتعديل القرار 1244 )1999(  ولا يحتوي قرار مجلس الأمن 
1244 )1999( ولا الإطار الدستوري على حكم ينص على إنهاء أيّ 
منهما، كما لم يـُتخذ قرار بإلغاء أيّ منهما؛ فلذا فإنهما يشكلان القانون 
الدولي الواجب التطبيق على الحالة السائدة في كوسوفو في 17 شباط/
فبرايــــــــــر 2008  وتلاحظ المحكمة كذلك أن الممثل الخاص للأمين العام 
يواصل ممارسة مهامه في كوســــــــــوفو  وعلاوة على ذلك يواصل الأمين 
العــــــــــام تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن على النحو المطلوب بموجب 

الفقرة 20 من قرار مجلس الأمن 1244 )1999( 
وتســــــــــتنتج المحكمة مما ســــــــــبق ذكره أن قرار مجلــــــــــس الأمن 1244 
)1999( والإطار الدســــــــــتوري يشكلان جزءًا من القانون الدولي الذي 
يجب أخذه في الاعتبار عند الإجابة على الســــــــــؤال الذي طرحته الجمعية 

العامة في طلبها للفتوى 

تفسير قرار مجلس الأمن 1244 )1999(   - 1 
)الفقرات 94 - 100(

تشــــــــــير المحكمة قبــــــــــل مضيهـا قدماً، إلـى عـــــــــــدة عوامل ذات أهمية في 
تفســــــــــير قرارات مجلس الأمن  وهي تلاحظ أنـــــــــــه بالرغم من أن قواعد 
تفســــــــــير المعاهدات الواردة في المادتين 31 و32 من اتفاقية فيينـا لقانون 
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المعاهدات قد توفر قدراً من التوجيه، فإن الفوارق الموجودة بين قرارات 
مجلــــــــــس الأمن والمعاهدات تعني أن تفســــــــــير قرارات مجلس الأمن يقتضي 
أيضاً مراعاة عوامل أخرى  وتشــــــــــير المحكمة إلى أن قرارات مجلس الأمن 
تصــــــــــدر عن هيئة واحدة جماعيــــــــــة وتـُصاغ عبـر عمليــــــــــة مختلفة تماماً عن 
تلك المتبعة في إبرام المعاهــــــــــدات؛ فهي نتاج عملية تصويت على النحو 
المنصــــــــــوص عليــــــــــه في المادة 27 مــــــــــن الميثاق، ويمثل النــــــــــص النهائي لهذه 
القرارات وجهـة نظر مجلس الأمن بصفته هيئـة  وعلاوة على ذلك، يمكن 
أن تكــــــــــون قرارات مجلس الأمن ملزمـة لجميــــــــــع الدول الأعضاء )النتائج 
القانونية المترتبة بالنســــــــــبة للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في 
ناميبيــــــــــا )جنوب غرب أفريقيا( رغم قرار مجلس الأمن 276 )1970(، 
الفتــــــــــوى، تقارير محكمة العدل الدوليــــــــــة لعام 1971، الصفحة 54 من 
النص الإنكليــــــــــزي، الفقرة 116(، بغض النظر عما إذا كانت قد أدت 
أيّ دور في صياغتها  وقد يقتضي تفســــــــــير قرارات مجلس الأمن أن تحلل 
المحكمــــــــــة البيانات التي أدلى بها ممثلو أعضاء مجلس الأمن لدى اعتمادها، 
والقرارات الأخرى التي اتخذها مجلس الأمن بشأن المسألة نفسها، فضلًا 
عن الممارســــــــــات اللاحقة التي اتبعتها هيئــــــــــات الأمم المتحدة ذات الصلة 

والدول التي تمسهـا تلك القرارات المحدّدة 
وتلاحظ المحكمة بادئ ذي بدء، أن القرار 1244 )1999( يجب 
أن يـُقــــــــــرأ بالاقتران مع المبادئ العامة المنصوص عليها في المرفقَـين 1 و2، 
لأن القرار نفســــــــــه يذكر أن مجلس الأمــــــــــن: “1 - ]قرر[ أن يقوم الحل 
السياســــــــــي لأزمة كوسوفو على المبادئ العامة الواردة في المرفق 1 وعلى 
النحــــــــــو المبين بمزيد من التفصيل في المبادئ والعناصر الأخرى اللازمة في 
المرفق 2”  وسعت هذه المبادئ العامة إلى نزع فتيل الأزمة في كوسوفو 
في المقام الأول بضمان إنهاء العنف والقمع في كوســــــــــوفو، وإنشاء إدارة 
مؤقتــــــــــة  وجرى أيضاً تصور حل على المدى الطويل، حيث نص القرار 

1244 )1999( على البدء في ما يلي:
“عملية سياســــــــــية من أجل وضع اتفاق إطاري سياسي مؤقت يمنح 
كوسوفو درجة كبيرة من الحكم الذاتي ويراعي مراعاة تامة اتفاقات 
رامبـويـيـه ومبدأيْ السيادة والسلامة الإقليمية لجمهورية يوغوسلافيا 
الاتحاديــــــــــة والبلدان الأخرى في المنطقة، ونزع ســــــــــلاح جيش تحرير 
كوســــــــــوفو” )قرار مجلــــــــــس الأمــــــــــن 1244 )1999( المؤرخ 10 
حزيران/يونيه 1999، المرفق 1، المبدأ الســــــــــادس؛ المرجع نفســــــــــه، 

المرفق 2، الفقرة 8( 
وعــــــــــلاوة على ذلك، يجدر بالذكر أن الفقرة العاشــــــــــرة من ديباجة 
القرار 1244 )1999( أشــــــــــارت أيضاً إلى سيادة جمهورية يوغوسلافيا 

الاتحادية وإلى سلامتها الإقليمية 
وتلاحظ المحكمة، بعد أن بيّــَنت ســــــــــابقاً الخصائص الرئيســــــــــية لقرار 
مجلس الأمن 1244 )1999(، أن ثمـة ثلاث سمات مميزة لهذا القرار لها 

أهميتهـا في تبـيـان هدفه والغرض منه 
أولًا، ينشــــــــــئ القرار 1244 )1999( وجــــــــــوداً دولياً مدنياً وأمنياً 
في كوســــــــــوفو ويمنحه كامل الســــــــــلطة المدنية والسياسية، ويكلِّـفه وحده 

مسؤولية حكم كوســــــــــوفو  وفي 12 حزيران/يونيه 1999 قدم الأمين 
العــــــــــام إلى مجلس الأمن مفهومـه التنفيــــــــــذي الأوّلي للتنظيم العام للوجود 
المــــــــــدني في إطار بعثة الأمــــــــــم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوســــــــــوفو  وفي 
25 تموز/يوليــــــــــه 1999 أصدر الممثل الخاص للأمــــــــــين العام نظام البعثة 
1/1999، الــــــــــذي اعتـُبر نافذاً اعتباراً مــــــــــن 10 حزيران/يونيه 1999، 
أيّ في تاريــــــــــخ اتخاذ قــــــــــرار مجلس الأمــــــــــن 1244 )1999(  وبموجب 
هذا النظام، “توكل الســــــــــلطة التشــــــــــريعية والتنفيذية بأكملها فيما يخص 
كوســــــــــوفو، بما في ذلك إدارة النظام القضائــــــــــي” إلى بعثة الأمم المتحدة 
للإدارة المؤقتة في كوســــــــــوفو، ويمارســــــــــها الممثل الخــــــــــاص للأمين العام  
وبالنظــــــــــر إليهما معاً، يتبين أن أثر القرار 1244 )1999( ونظام البعثة 
1/1999 تمثَّـل في أنهما حـلا محل النظام القانوني النافذ في ذلك الوقت 
في إقليم كوســــــــــوفو، واستحدثا إدارة دولية للإقليم  ولهذا السبب، يجب 
النظر إلى إنشاء الوجودين المدني والأمني في كوسوفو، اللذين نـُشرا على 
أساس القرار 1244 )1999(، بوصفه تدبيراً استثنائيـاً يتعلق بالجوانب 
المدنية والسياســــــــــية والأمنية ويهــــــــــدف إلى معالجة الأزمة القائمة في ذلك 

الإقليم في عام 1999 

ثانيــــــــــاً، أن الحل الذي انطوى عليه القــــــــــرار 1244 )1999(، أيّ 
إقامة إدارة دولية مؤقتة في الإقليم، كان موضوعاً لأغراض إنسانية هـي: 
توفير وســــــــــيلة لتحقيق الاستقرار في كوســــــــــوفو وإعادة إنشاء المقومات 
الأساســــــــــية للنظام العام في منطقة متأزمـــــــــــة  ويتضح ذلك في نص القرار 
1244 )1999( نفســــــــــه الذي يشير، في الفقرة الثانية من الديباجة، إلى 
قرار مجلس الأمن 1239، الذي اتُّـخذ في 14 أيار/مايو 1999، والذي 
كان مجلس الأمن قد أعرب فيه “عن شديد قلقه إزاء الكارثة الإنسانية 
داخل وحول كوســــــــــوفو”  وقد عُـرضت بمزيد من التفصيل الأولويات 
التي تم تحديدها في الفقرة 11 من القرار 1244 )1999(، فيما عُـرف 
باســــــــــم “الأركان الأربعة” المتعلقة بإدارة كوسوفو، التي وصفها تقرير 
الأمين العام المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1999  وبالتشــــــــــديد على تلك 
“الأركان الأربعة”، وهي الإدارة المدنية المؤقتة، والشــــــــــؤون الإنسانية، 
وبناء المؤسسات، وإعادة التعمير، وبتكليف منظمات ووكالات دولية 
مختلفة بالمســــــــــؤولية عن هذه المكونات الأساســــــــــية، كـان جلياً أن الهدف 
من القــــــــــرار 1244 )1999( هو تحقيق الاســــــــــتقرار وإعــــــــــادة التعمير  
وقد صُـممت الإدارة المؤقتة في كوســــــــــوفو لتعلق بصورة مؤقتة ممارســــــــــة 
صربيا سلطتها النابعة من سيادتها المتواصلة على إقليم كوسوفو  وكان 
الغرض من النظام القانوني المنشأ بموجب القرار 1244 )1999( إنشاء 
مؤسســــــــــات محلية للحكم الذاتي في كوسوفو وتنظيمها والإشراف على 

تطويرها تحت رعاية الوجود الدولي المؤقت 

ثالثاً، من الواضح أن القرار 1244 )1999( ينشـــــــــــئ نظاماً مؤقتاً؛ 
ولا يمكــــــــــن أن يـُفهم منه أنـه اســــــــــتحدث إطاراً مؤسســــــــــياً دائماً في إقليم 
كوسوفو  وقد منح القرار بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو 
مجرد تفويض لتيسير الحل التفاوضي المنشود لوضع كوسوفو في المستقبل، 

دون حكم مسبق بشأن نتائج عملية التفاوض 
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ومــــــــــن ثم تخلص المحكمــــــــــة إلى أن هدف القــــــــــرار 1244 )1999( 
والقصد منه يتمثلان في إنشــــــــــاء نظام قانوني مؤقت واستثنائي يحل محل 
النظــــــــــام القانوني الصربـي، إلّا بالقدر الــــــــــذي يمكن الإبقاء عليه صراحة، 

بغيــة تحقيق الاستقرار في كوسوفو 

مسألة ما إذا كان إعلان الاستقلال موافقاً لقرار   - 2
مجلس الأمن 1244 )1999( والتدابير المتخذة 

بموجبه )الفقرات 101 - 121(
وتتنــــــــــاول المحكمة بعد ذلك مســــــــــألة ما إذا كان يتضمـن قرار مجلس 
الأمــــــــــن 1244 )1999(، أو التدابير التي اتُّـخذت بموجبه، حظراً على 
نحو محـدد، لإصدار إعلان الاستقلال، ينطبق على أولئك الذين اعتمدوا 
إعلان الاســــــــــتقلال المؤرخ 17 شــــــــــباط/فبراير 2008  ومن الضروري 
للإجابة على هذا الســــــــــؤال، أن تحدد المحكمــــــــــة أولًا، بصورة دقيقة، مَـن 

الذي أصدر ذلك الإعلان 

 )أ( هوية واضعي إعلان الاستقلال 
)الفقرات 102 - 109(

تلتفــــــــــت المحكمة إلى مســــــــــألة تحديد ما إذا كان إعلان الاســــــــــتقلال 
المؤرخ 17 شــــــــــباط/فبراير 2008 قراراً صادراً عن “جمعية كوسوفو”، 
إحدى المؤسســــــــــات المؤقتة للحكم الذاتي التي أنشئـت بموجب الفصل 9 
من الإطار الدســــــــــتوري، أو ما إذا كان الذين اعتمدوا الإعلان تصرفوا 
بصفة مختلفــــــــــة  وتلاحظ المحكمة أنـه عند افتتاح اجتماع 17 شــــــــــباط/
فبراير 2008 الذي اعتُمد فيه إعلان الاســــــــــتقلال، أشار رئيس الجمعية 
ورئيس وزراء كوسوفو، إلى جمعية كوسوفو، وإلى الإطار الدستوري  
وترى المحكمة، مـع ذلك، أنه يجب النظر إلى إعلان الاستقلال في سياقه 
الأوســــــــــع، مع أخذ الأحداث التي سبقت اعتماده في الاعتبار، ولا سيما 
تلك المتعلقة بما عُـرف باسم “عملية تحديد الوضع النهائي”  فلقد كان 
قرار مجلس الأمن 1244 )1999( معنياً بشــــــــــكل رئيسي بإنشاء إطار 
مؤقــــــــــت للحكم الذاتي في كوســــــــــوفو  ورغم أنــــــــــه كان من المتوقع حين 
اتخاذ القرار، أن الوضع النهائي لكوسوفو سينبـع من الإطار الذي أنشأه 
القــــــــــرار ويجري تطويره ضمنـه، فإن قرار مجلس الأمن 1244 )1999( 
تــــــــــرك الملامح المحـددة لعملية تحديد الوضع النهائي، ناهيك عن نتيجتها، 
مفتوحـــــــــــة  وبمقتضى ذلــــــــــك، فإن الفقرة 11 من القرار، ولا ســــــــــيما في 
الفقــــــــــرات الفرعية )د( و)هـ( و)و(، لا تتناول المســــــــــائل المتعلقة بالوضع 
النهائي إلّا في حدود كون جزء من مســــــــــؤوليات بعثة الأمم المتحدة هو 
“تيسيـر عملية سياسية ترمي إلى تحديد مركز كوسوفو الآجـل، مع أخذ 
اتفاقات رامبـويـيـه في الحسبان” و“الإشراف، في مرحلة نهائيـة، على نقل 
السلطة من مؤسسات كوسوفو الانتقالية إلى مؤسسات منشأة بموجب 

تسوية سياسية” 
وتلاحظ المحكمة أن إعلان الاســــــــــتقلال يعكس إدراك واضعيـه أن 
مفاوضات الوضع النهائي قد فشلت وأن ساعة حاسمة قد أزفـت بالنسبة 
لمستقبل كوسوفو  وتشير ديباجة الإعلان إلى “السنوات التي استغرقتها 

المفاوضات التي جرت بين بلغراد وبريشــــــــــتينا برعاية دولية بشأن مسألة 
وضعنا السياسي في المســــــــــتقبل” وتضع ذلك الإعلان صراحة في سياق 
فشــــــــــل مفاوضات تحديد الوضع النهائي حيث تشير إلى “عدم التمكن 
من الوصول إلى نتيجة مقبولة من الطرفين” )الفقرتان العاشرة والحادية 
عشرة من الديباجة(  وانطلاقاً من ذلك، يؤكد واضعو إعلان الاستقلال 
عزمهم على التوصل إلى “حـل” للوضع في كوســــــــــوفو، وإعطاء شعب 
كوســــــــــوفو “نظرة واضحة عن مســــــــــتقبله” )الفقرة الثالثة عشــــــــــرة من 
الديباجة(  وتشــــــــــير هذه الصياغة إلى أن واضعي الإعلان لم يســــــــــعوا إلى 
التصرف ضمن الإطار العادي للإدارة الذاتية المؤقتة في كوســــــــــوفو، بل 
كان هدفهم هو إقامة كوسوفو بوصفها “دولة مستقلة وذات سيادة” 
)الفقــــــــــرة 1(  لــــــــــذا فإن قصد الذين اعتمدوا إعلان الاســــــــــتقلال لم يكن 
أن يدخــــــــــل ذلك الإعلان حيــــــــــز النفاذ في إطار النظام القانوني المنشــــــــــئ 
للمرحلة الانتقالية، وما كان في مقدور الإعلان أن يحقق ذلك  بل على 
العكس مــــــــــن ذلك، ترى المحكمة أن واضعي ذلك الإعلان لم يتصرفوا، 
ولم يقصدوا التصرف، بوصفهم مؤسســــــــــة أنشأها ذلك النظام القانوني 
وأعطاهــــــــــا صلاحية التصرف في إطاره، بل إنهــــــــــم انطلقوا في اتجاه اتخاذ 

إجراء تقع أهميته وآثاره خارج إطار ذلك النظام 
وتلاحظ المحكمة أن هذا الاســــــــــتنتاج يتعـزز مــــــــــن خلال حقيقة أن 
واضعـي الإعلان تعهدوا بالوفاء بالتزامات كوسوفو الدولية، ولا سيما 
تلــــــــــك التي رتبتها على كوســــــــــوفو بعثة الأمم المتحدة لــــــــــلإدارة المؤقتة في 
كوسوفو )إعلان الاســــــــــتقلال، الفقرة 9(، وأعلنوا صراحة ورسمياً، أن 
كوســــــــــوفو ملتزمة تجاه الدول الأخــــــــــرى بالالتزامات الواردة في الإعلان 
)المرجع نفســــــــــه، الفقرة 12(  وخلافاً لذلك، فإن جميع الأمور المتعلقة 
بــــــــــإدارة العلاقــــــــــات الخارجية لكوســــــــــوفو كانت، في ظــــــــــل نظام الإطار 

الدستوري، من الصلاحيات الحصرية للممثل الخاص للأمين العام 
وتؤكــــــــــد المحكمة أن بعض سمات نص الإعــــــــــلان وظروف اعتماده 
تشــــــــــير أيضاً إلى نفس النتيجة  فالنص الأصلــــــــــي للإعلان باللغة الألبانية 
)وهو النــــــــــص الموثَّــق الوحيد( لا يتضمن أيّ إشــــــــــارة إلى كون الإعلان 
صادراً عن جمعية كوســــــــــوفو  ولا تظهر عبارة “جمعية كوسوفو” على 
رأس الإعلان إلّا في الترجمتين الإنكليزية والفرنســــــــــية الواردتين في الملف 
المقدم باســــــــــم الأمين العام  والصياغة المستخدمة في الإعلان تختلف عن 
تلك المســــــــــتخدمة في أعمال جمعية كوسوفو حيث أن الفقرة الأولى تبدأ 
بعبارة “نحــن، قادة شــــــــــعبنا المنتخبون ديمقراطياً    ” في حين تستخدم 

صيغة المفرد الغائب فيما تقوم بــه جمعية كوسوفو من أعمال 
فضلًا عن ذلك، اختلفت الإجراءات المتبعة فيما يخص الإعلان عن 
الإجراءات التي تتبعها جمعية كوســــــــــوفو لاعتماد التشريعات  وعلى نحو 
خاص، وقَّـع الإعلان جميع الأشــــــــــخاص الحاضريــــــــــن وقت اعتماده، بمـن 
فيهم رئيس كوسوفو، الذي لم يكن عضواً في جمعية كوسوفو  والواقع 
أن إشارة الأشــــــــــخاص الذين اعتمدوا إعلان الاستقلال لأنفسهم باسم 
“قادة شعبنا المنتخبين ديمقراطياً” تسبق مباشرة إعلان الاستقلال الفعلي 
في النص )“نعلن هنا أن كوســــــــــوفو دولة مستقلة وذات سيادة”؛ الفقرة 
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1(  وجديــــــــــر بالملاحظة أيضاً أن الإعلان لم يـرُســــــــــل إلى الممثل الخاص 
للأمين العام من أجل نشره في الجريدة الرسمية 

وتشير المحكمة إلى أن رد فعل الممثل الخاص للأمين العام إزاء إعلان 
الاستقلال أمر لـه أهميته  فقد منح الإطار الدستوري الممثل الخاص سلطة 
الإشــــــــــراف على أعمال المؤسسات المؤقتـة للحكم الذاتي، وعلى إلغائها 

في ظروف معينـة 
ويوحـي صمت الممثل الخاص للأمين العام تجاه إعلان الاســــــــــتقلال 
المؤرخ 17 شــــــــــباط/فبراير 2008 بأنـه لم يعتبر الإعلان قراراً صادراً عن 
المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي بغيـة إنفـاذه في إطار النظام القانوني الذي 
كان يضطلع بمســــــــــؤولية الإشراف عليه  ومثلما تبين من الممارسة، كان 
واجبه ســــــــــيحتم عليه اتخاذ إجراءات بشــــــــــأن أعمال جمعية كوسوفو التي 

اعتبـر أنهـا تجاوزت حدود صلاحياتها 
وتقبل المحكمة بأن تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للإدارة 
المؤقتــــــــــة في كوســــــــــوفو، الذي قُـدم إلى مجلس الأمــــــــــن في 28 آذار/مارس 
2008 نـص على ما يلي: “عقدت جمعية كوســــــــــوفو جلســــــــــة اعتمدت 
خلالها ‘إعلان الاستقلال’ بإعلان كوسوفو دولة مستقلة وذات سيادة” 
)S/2008/211، الفقرة 3(  وكان هـذا هـو التقرير الدوري العادي عن 
أنشطة بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، وكان الغرض منه 
إبلاغ مجلس الأمن بالتطورات في كوسوفو؛ ولم يكن الهدف منه إجراء 
تحليل قانوني للإعلان أو لتحديد الصفة التي تصرف بـها من اعتمدوه 

وبنــــــــــاءً على ذلك تخلص المحكمــــــــــة، بعد أخذ جميــــــــــع العوامل بعين 
الاعتبار، إلى أن واضعي إعلان الاســــــــــتقلال المؤرخ 17 شــــــــــباط/فبراير 
2008 لم يتصرفوا بوصفهم يمثلون إحدى المؤسســــــــــات المؤقتة للحكم 
الذاتي ضمن الإطار الدســــــــــتوري، بل بوصفهم أشــــــــــخاصاً تصرفوا معاً 

بوصفهم ممثلين لشعب كوسوفو خارج إطار الإدارة المؤقتة 
)ب( مسألة ما إذا كان واضعو إعلان الاستقلال قد تصرفوا على 

نحو ينتهك قرار مجلس الأمن 1244 )1999( أو التدابير التي 
اتـخــذت بموجبـه )الفقرات 110 - 121(

أولًا، تلاحــــــــــظ المحكمــــــــــة أن قرار مجلس الأمــــــــــن 1244 )1999( 
قد وضع أساساً لإنشــــــــــاء نظام مؤقت لكوسوفو، بهدف توجيه العملية 
السياسية الطويلة الأجل لتحديد وضعها النهائي  ولم يتضمن القرار أيّ 

نـص يتطرق للوضع النهائي لكوسوفو أو لشروط التوصل إليـه 
وفي هــــــــــذا الصدد، تلاحظ المحكمة أن الممارســــــــــة المعاصرة في مجلس 
الأمن تبــــــــــين أنـه في الحالات التي يقرر فيها مجلس الأمن وضع شــــــــــروط 
تقييدية بشــــــــــأن الوضع الدائم لإقليم ما، فإن تلك الشروط تكون محددة 

في القرار ذي الصلة 

وعلــــــــــى خلاف ذلك لم يحتفظ مجلس الأمن لنفســــــــــه، وفقاً لأحكام 
القرار 1244 )1999(، بســــــــــلطة البت بشــــــــــأن الوضع في كوســــــــــوفو، 

والتـزم الصمت بشأن شروط الوضع النهائي لكوسوفو 
وبالتــــــــــالي فـــــــــــإن القــــــــــرار 1244 )1999( لا يمنع إصــــــــــدار إعلان 
الاســــــــــتقلال المؤرخ 17 شباط/فبراير 2008 لأن الصكين يعملان على 
مســــــــــتويـين مختلفين  فعلى العكس من القــــــــــرار 1244 )1999(، يمثل 

إعلان الاستقلال محاولة لتحديد الوضع النهائي لكوسوفو 
ثانياً، بالإلتفات إلى مســــــــــألة الجهات التي يخاطبها قرار مجلس الأمن 
1244 )1999(، علــــــــــى النحو المبيـن أعلاه، يضــــــــــع القرار إطاراً عاماً 
من أجل “نشــــــــــر وجود مدني ووجود أمنـي دولييـن في كوسوفو، تحت 
رعاية الأمم المتحدة” )الفقرة 5(  ويـُعنى القرار بصورة رئيســــــــــية بإنشاء 
التزامات ومنح أذون للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فضلًا عن أجهزة 
الأمم المتحدة، مثل الأمين العام وممثلـه الخاص )انظر على وجه الخصوص 
الفقــــــــــرات 3 و5 و6 و7 و9 و10 و11 من قرار مجلس الأمن 1244 
 )1999((  ولا يوجــــــــــد في نـص قرار مجلــــــــــس الأمن 1244 )1999( 
مــــــــــا يشــــــــــير إلى أن المجلس كان يعتـزم أن يفرض، خــــــــــارج ذلك النطاق، 
التزاماً محدداً بالعمل، أو منعاً محدداً من العمل، موجهاً إلى تلك الجهات 

الفاعلة الأخرى 
وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى أن توجيه طلبات إلى جهات فاعلة 
من غير الــــــــــدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية 
ليس بغريب على مجلس الأمن  وبشــــــــــكل أكثــــــــــر تحديداً، فإن عدداً من 
القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بشــــــــــأن موضوع كوسوفو قبل القرار 
1244 )1999( كان يتضمــــــــــن مطالب موجهة تحديداً وبالاســــــــــم إلى 

القيادة الألبانية في كوسوفو 
وتشير المحكمة إلى أنـه قد غاب عن نص قرار مجلس الأمن 1244 
)1999( مثل هذه الإشارة إلى القيادة الألبانية في كوسوفو أو الجهات 
الفاعلة الأخرى، رغم وجود إشارة عامة إلى حدّ ما إلـى “جميع الأطراف 
المعنية” )الفقرة 14(  ويجب على المحكمة، عند تفســــــــــير قرارات مجلس 
الأمن، أن تحدد على أســــــــــاس كل حالة على حدة، وبعد النظر في جميع 
الظــــــــــروف ذات الصلة، الجهات التي يقصــــــــــد مجلس الأمن أن يضع على 
عاتقها التزامات قانونية ملزِمــة  ويمكن أن تكون الصيغة المستخدمة في 
هذا القرار بمثابة مؤشــــــــــر هام في هذا الصدد  كما أن للنهج الذي اتبعته 
المحكمة بشـأن الأثر الملزِم لقرارات مجلس الأمن بصفة عامة أهمية هنا، مع 
ـر المحكمة بأنها  مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال  وفي هذا السياق، تذكِّ

أشارت سابقاً إلى أنـه:
“ينبغــــــــــي إجراء تحليل متـأنّ لصيغة قــــــــــرار مجلس الأمن قبل التوصل 
إلى اســــــــــتنتاج بشــــــــــأن أثره الملزِم  ونظراً لطبيعة السلطات التي تنص 
عليها المادة 25، فإن مسألة معرفة ما إذا كانت تلك السلطات قد 
مورســــــــــت بالفعل يجب أن تـُحدد في كل حالة، بالنظر إلى أحكام 
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القرار الذي يجب تفســــــــــيره، والمناقشــــــــــات التي أدت إليه، وأحكام 
ميثاق الأمم المتحدة التي يُشــــــــــار إليها، وبصفة عامة، جميع الظروف 
التي يمكن أن تســــــــــاعد في تحديد النتائــــــــــج القانونية المترتبة على قرار 
مجلس الأمن”  )النتائج القانونية المترتبة بالنسبة للدول على استمرار 
وجود جنــــــــــوب أفريقيا في ناميبيا )جنوب غرب أفريقيا( رغم قرار 
مجلس الأمن 276 )1970(، الفتوى، تقارير محكمة العدل الدولية 

لعام 1971، الصفحة 53 من النص الإنكليزي، الفقرة 114( 
ولا تســــــــــتطيع المحكمة، عند أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، أن تقبل 
الحجــــــــــة القائلة بأن قرار مجلس الأمــــــــــن 1244 )1999( يتضمن حظراً 
على إعلان الاســــــــــتقلال، يلزم واضعي إعلان الاستقلال، كما لا يمكن 
استنتاج مثل هذا الحظر من صيغة القرار حين النظر إليـه في سياقه وبمراعاة 
موضوعه وهدفه  فصيغة قرار مجلس الأمن 1244 )1999( تتســــــــــم في 
أفضــــــــــل الاحتمالات، بالغموض في هذا الصــــــــــدد  فموضوع هذا القرار 
وهدفه، مثلما ســــــــــبق بيانه بالتفصيل، هو إنشاء إدارة مؤقتة لكوسوفو، 
دون اتخاذ أيّ قرار فاصل بشأن المسائل المتعلقة بالوضع النهائي  ويشرح 

نص القرار ما يلي:
“أن المسؤوليات الرئيسية للوجود المدني الدولي سوف تشمل     
تنظيم المؤسســــــــــات الانتقالية للحكم الذاتي الديمقراطي والإشراف 
على تطويرها ريثما يتم التوصل إلى تســــــــــوية سياسية” )الفقرة 11 

)ج( من القرار؛ التوكيد مضاف( 
ولا تُغيّــِر هذا الاســــــــــتنتاج عبارة “تســــــــــوية سياسية” التي أُشير إليها 
كثيراً في الإجراءات الحالية  فأولًا، وردت تلك الإشارة في سياق حصـر 
مســــــــــؤوليات الوجود المدني الدولي، أيّ الممثــــــــــل الخاص للأمين العام في 
كوسوفو وبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، لا مسؤوليات 
الأطــــــــــراف الفاعلة الأخــــــــــرى  وثانياً، مثلما يتضح مــــــــــن وجهات النظر 
ـر مصطلح “تسوية  المتباينة التي قُـدمت إلى المحكمة في هذا الشــــــــــأن، يـُفسَّ
سياســــــــــية” تفســــــــــيرات مختلفة  ولذا تخلص المحكمة إلى أن هذا الجزء من 
قرار مجلس الأمن 1244 )1999( لا يمكن أن يُفسّــَر على أنـه يتضمن 
حظراً لإعلان الاستقلال، موجهاً بشكل خاص إلى واضعي إعلان 17 

شباط/فبراير 2008 
وتجد المحكمة بناءً على ذلك أن قرار مجلس الأمن 1244 )1999( 
لم يحظــــــــــر على واضعي إعلان 17 شــــــــــباط/فبراير 2008 إصدار إعلان 
اســــــــــتقلال عن جمهورية صربيا  ومن ثم لم ينتهك إعلان الاستقلال قرار 

مجلس الأمن 1244 )1999( 
وبالعودة إلى مســــــــــألة مــــــــــا إذا كان إعلان الاســــــــــتقلال المؤرخ 17 
شباط/فبراير 2008 قد انتهك الإطار الدستوري المنشأ تحت رعاية بعثة 
الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، تلاحظ المحكمة أنها قد ارتأت 
بالفعل أن إعلان الاســــــــــتقلال المؤرخ 17 شباط/فبراير 2008 لم يكن 
صادراً عن المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي، كما لم يكن تصرفاً يُتوخـى 
نفاذه، أو يجري إنفاذه بالفعل، في إطار النظام القانوني الذي تعمل ضمنه 
تلك المؤسسات المؤقتة  ويترتب على ذلك أن واضعي إعلان الاستقلال 

لم يكونوا ملزَميـــــــــــن بإطار الصلاحيات والمســــــــــؤوليات الذي وضِع من 
أجل تنظيم تسييـر شؤون المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي  وعليــه، ترى 

المحكمة أن إعلان الاستقلال لم ينتهك الإطار الدستوري 

خامساً - استنتاج عام )الفقرة 122(
تشير المحكمة إلى الاســــــــــتنتاجات التي خلصت إليها سابقاً ومفادها 
 أن “اعتمــــــــــاد إعلان الاســــــــــتقلال المــــــــــؤرخ 17 شــــــــــباط/فبراير 2008 
لم ينتهــــــــــك القواعد العامة للقانون الدولي، أو قرار مجلس الأمن 1244 
)1999(، أو الإطار الدســــــــــتوري  وأخيراً، تخلــــــــــص إلى أنه “بناءً على 
ذلك لم ينتهك اعتماد ذلك الإعلان أيّ قاعدة واجبة التطبيق من قواعد 

القانون الدولي” 

*
*  *

الإعلان الصادر عن نائب الرئيس تومكـا

يرى نائب الرئيس أن أغلبية المشــــــــــاركين قد أجروا “تعـديلًا” على 
السؤال الذي طرحته الجمعية العامة، وهو تعديل، لا يمكنـه اتباعــه بمقتضى 
ضميره القضائي  ويرى نائــــــــــب الرئيس أنـه كان يتعين على المحكمة أن 
تمارس ســــــــــلطاتها التقديرية وأن تمتنع عن الإجابة على ذلك الطلب حماية 

لنـزاهة وظيفتها القضائية وطبيعتها كجهاز قضائي 
وبادئ ذي بدء يعتبر نائب الرئيس أن مجلس الأمن هو الهيئة المخولة 
بالبـت فيما إذا كان التصرف الذي اعتمدته المؤسســــــــــات في كوسوفو، 
الموضوعــــــــــة تحت نظام لــــــــــلإدارة الإقليمية الدولية، يتفــــــــــق أو لا يتفق مع 
الإطــــــــــار القانوني الواجب التطبيق على هذا النظام الذي يحكمـه  بـيـد أن 
مجلــــــــــس الأمن لم يقم بمثل ذلك البـت، ولا يمكن تفســــــــــير صمتـه على أنه 
ينطوي على موافقة ضمنية على إعلان الاستقلال المعتمد في 17 شباط/
فبرايــــــــــر 2008، أو قبـول لذلك  بـيـد أن الجمعيــــــــــة العامة هي الهيئة التي 
وجهت الطلب إلى المحكمة  ويرى نائب الرئيس أن الفقرة 1 من المادة 
12 من الميثاق تمنع الجمعية العامة من تقديم أيّة توصية فيما يتعلق بوضع 
كوســــــــــوفو، حيث لا يرى أيّ “مصلحة كافيــــــــــة” للجمعية العامة بأن 
تطلب فتوى من المحكمة  وهو يرى أن رد الأغلبية على الســــــــــؤال الذي 
طرحته الجمعية العامة يمس بصلاحية البـت التي ما زال يتعين على مجلس 
الأمن أن يقوم بها، بشــــــــــأن ما إذا كان الإعــــــــــلان موافقاً للقرار 1244 

والنظام الدولي للإدارة الإقليمية المنشأ بموجبه أم لا 
وفيما يتعلق بالســــــــــؤال نفســـــــــــه فـإن نائب الرئيس، يرى أنه مصاغ 
بوضوح وأنه ضيق ومحدد من حيث نطاقه بصورة كافية بحيث لا يتطلب 
أيّ تعديل  ويوضح أنه يعتبر أن الاســــــــــتنتاج الذي خلصت إليه المحكمة، 
بأن واضعي إعلان الاستقلال لم يتصرفوا باعتبارهم إحدى المؤسسات 
المؤقتــــــــــة للحكم الذاتي، إنمـا يفتقر إلى أســــــــــاس ســــــــــليم من حيث الحقائق 
المتعلقة باعتماد الإعلان  وبعد أن عدَّد سلسلة من الحقائق والإعلانات 
الصادرة عن مختلف الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بإعلان 17 شباط/
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ـلة  فبراير 2008، يخلص نائب الرئيس إلى أن جمعية كوســــــــــوفو، المشــــــــــكَّ
من أعضائها، ورئيس كوســــــــــوفو، وحكومته، برئاســــــــــة رئيس الوزراء، 
ـلوا في 17 شباط/فبراير 2008، المؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي  شــــــــــكَّ
لكوسوفو، وهم معاً قد أصدروا الإعلان  ومن ثم، فبحسب قوله، كان 
الســــــــــؤال مصاغاً بصورة صحيحة في الطلب الذي قدمـته الجمعية العامة 
ولم يكن هناك سبب يدعو إلى “تعديلـه” وبالتالي تعديل عنوان القضية 

ذاتها 
وفيما يتعلق بالإطار القانوني الواجب التطبيق، يشير نائب الرئيس 
أولًا إلى أن قرار مجلس الأمن 1244 لم يـُزح سنـد جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحاديــــــــــة على الإقليم المعني، وذكر أنــــــــــــه، لإقامة إدارة دولية للإقليم في 
كوســــــــــوفو، الذي ظل بصورة قانونية جزءًا من جمهورية يوغوســــــــــلافيا 
السابقة، تكـون الأمم المتحدة قد أخذت على عاتقها المسؤولية عن هذا 
الإقليم  وهــو إذ يكرر التأكيد على أن المســــــــــؤوليات الرئيسية تقع على 
عاتق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة في كوسوفو بموجب القرار 
1244 )1999(، يرى أن مجلس الأمن لم يتخـلَّ عن مسؤوليته الشاملة 

عن الحالة في كوسوفو بل أبقى المسألة قيد نظره الفعلي 
ويؤكــــــــــد نائب الرئيس أن مفهوم “التســــــــــوية النهائية” لا يمكن أن 
يعني إلّا حل النـزاع بين الطرفين، إما بالتوصل إلى اتفاق بينهما أو بقرار 
مــــــــــن هيئة مختصة بذلك  وينفـي أن يتفق مفهوم التســــــــــوية مع اتخاذ أحد 
الطرفين خطـوة من جانب واحد ترمي إلى حل النـزاع بصورة تتعارض 
مــــــــــع إرادة الطرف الآخر  والتفـت إلى المفاوضات المتعلقة بتحديد وضع 
كوســــــــــوفو في المســــــــــتقبل، والتي لم تـؤدِّ إلى أيّ اتفاق، فتســــــــــاءل عما إذا 
كان الطرفان قد تفاوضا بحسن نيـة لأن التفاوض بحسن نيـة يعني، مثلما 
لاحظت المحكمة في قضايا عديدة سابقة، أن الطرفين ملزمان بالدخول 
في مفاوضــــــــــات بهدف التوصل إلى اتفاق، وليس لمجرد الخوض في عملية 
رسمية للتفــــــــــاوض؛ وأنهما ملزمان بالتصرف علــــــــــى نحو يؤدي إلى جعل 
المفاوضات ذات مغزى، وهو الأمر الذي لن يكون كذلك عندما يـُصرّ 
أيّ منهما على موقفه دون التفكير في تعديله بأيّ شــــــــــكل  وإذ يلاحظ 
أن الاقــــــــــتراح الذي قدمه المبعوث الخاص مارتـي أهتيســــــــــاري بأن يكون 
هناك استقلال مع إشـراف دولي، لم يحظ بإقرار مجلس الأمن وهو الجهاز 
الوحيد في الأمم المتحدة، الذي يرى المبعوث الخاص أنـه يملك صلاحية 
القيام بذلك، فإنـه يعتبر أن إعلان كوسوفو استقلالها وسيلة لوضع خطة 

أهتيساري، التي لم تحظ بالإقرار، موضع التنفيذ قدر الإمكان 
وأخيراً، يشــــــــــيـر نائـب الرئيس إلى أن الممثــــــــــل الخاص للأمين العام، 
الذي أوكلت إليه الأمم المتحدة الإدارة المؤقتة في كوسوفو، لم يتردد في 
مناسبات سابقة، في الأعوام 2002، و2003، و2005، لدى ممارسته 
لدور الإشراف، في إعلان بطلان تدبيـر اتخذته إحدى المؤسسات المؤقتة 
حين رأى أنـه كان يتجاوز سلطات تلك المؤسسة  وهو يرى أن الفتوى 
ـــــــــــر كيف أن الأفعال التي كانت تعتــــــــــبر متجاوزة لاختصاصات  لا تفسِّ
المؤسســــــــــات المؤقتة في الفترة 2002 - 2005، لم تعـد تتســــــــــم بذلك 
الطابــــــــــع في عــــــــــام 2008، رغم أن أحكام الإطار الدســــــــــتوري بشــــــــــأن 

اختصاصات هذه المؤسســــــــــات لم تـُعدَّل وظلت في شباط/فبراير 2008 
على الحال التي كانت عليها في عام 2005 

ويختتــــــــــم نائب الرئيس بــــــــــأن يلاحظ أن المحكمــــــــــة، بوصفها الجهاز 
القضائي الرئيســــــــــي للأمــــــــــم المتحدة، يُفترض أن تدعــــــــــم احترام القواعد 
والآليــــــــــات المنصوص عليهــــــــــا في الميثاق وفي القــــــــــرارات المتخذة بموجبـه  
ويعتــــــــــبر أن الأغلبيــــــــــة قد ارتــــــــــأت تفضيل التطورات السياســــــــــية الأخيرة 
والحقائق الحالية في كوســــــــــوفو، بدلًا من اشتراط التقيُّـد الصارم باحترام 

تلك القواعد، متجاوزة بذلك حدود الالتزام القضائي 

رأي مخالف للقاضي كوروما

يخلص القاضي كوروما، في رأيـه المخالف، إلى أنـه لا يمكنه الموافقة 
على اســــــــــتنتاج المحكمة بأن “إعلان استقلال كوسوفو الذي اعتُمـد في 

17 شباط/فبراير 2008 لم ينتهك القانون الدولي” 
ويــــــــــرى القاضي كورومــــــــــا، أن المحكمة لدى ممارســــــــــة اختصاصها 
بإصــــــــــدار فتوى، لها الحق في أن تعيد صياغة الســــــــــؤال الذي طُـرح عليها 
أو أن تفسره، بيد أنها ليســــــــــت طليقة اليدين في الاستعاضة عن السؤال 
المطروح عليها بسؤال تضعه بنفسها والشروع بعد ذلك في الإجابة على 
ذلك الســــــــــؤال، وهذا ما فعلته المحكمة في هذه القضية  ويشرح القاضي 
كوروما أن المحكمة، مثل سلفها، محكمة العدل الدولي الدائمة، سبق أن 
أعادت صياغة السؤال المقدم إليها طلباً للفتوى باذلــة جهدها لجعل ذلك 
الســــــــــؤال يتناسب بقدر أكبر مع نيـة الهيئة التي طلبت الفتوى، بيد أنها لم 
تقم أبـداً بإعادة صياغة السؤال إلى درجة تفضي إلى سؤال جديد تماماً، 
يتميـز بوضوح عن السؤال الأصلي المطروح  ويخلص القاضي كوروما 
إلى أن هــــــــــذا مــــــــــا فعلته المحكمة في هذه القضية حينما اســــــــــتنتجت، دون 
إعادة صياغة السؤال بشكل صريح، أن واضعي إعلان الاستقلال كانوا 
مختلفين عن مؤسســــــــــات الحكم الذاتي المؤقتـة في كوسوفو، وأن الجواب 

على السؤال ينبغي أن يتم انطلاقاً من هذه الفرضية 
وعودة إلى جواب المحكمة على السؤال، يبدأ القاضي كوروما بأن 
يؤكد أن اســــــــــتنتاج المحكمة أن إعلان الاستقلال المؤرخ في 17 شباط/
فبراير 2008 قد صدر عن هيئة غيـر مؤسسات الحكم الذاتي المؤقتة في 
كوسوفو، وبالتالي لم ينتهك القانون الدولي، هو استنتاج يتعذر الدفاع 
عنـــــــــــه من الناحية القانونية، لأنـه مبني على تصــــــــــور المحكمة لنيـة واضعي 
الإعــــــــــلان  ويؤكد القاضي كوروما أن القانــــــــــون الدولي لا يعترف بحق 
المجموعــــــــــات العرقية أو اللغوية أو الدينية في الانفصال عن أراضي الدولة 
ـل جزءًا منهــــــــــا، أو تكريس ذلك الحق، بــــــــــدون موافقة تلك  التي تشــــــــــكِّ
الدولــــــــــة، بمجرد التعبير عن رغبتها في القيام بذلك، ولا ســــــــــيما في هذه 
القضية، التي يـُـعتبـر قرار مجلس الأمن 1244 )1999(، واجب التطبيق 
بالنســــــــــبة لهـا  ويحــــــــــذر من أن القبول بغير ذلك والســــــــــماح لأيّ مجموعة 
عرقية أو لغوية أو دينية بإعلان الاســــــــــتقلال والانفصال عن إقليم الدولة 
التي تشكل جزءًا منها، خارج سياق إنهاء الاستعمار، يـؤدي إلى نشــوء 
سابقة خطيرة جداً ترقـى إلى كونها إعلاناً لكل الجماعات المنشقة كافة 
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في ســــــــــائر أرجاء العالم بأن لها الحريـــــــــــة في الالتفاف على القانون الدولي 
بأن تقوم ببســــــــــاطة، بالتصرف بطريقة معينـة وصياغة إعلان اســــــــــتقلال 
من جانب واحد مســــــــــتعينة في ذلك ببعض المصطلحات  ويرى القاضي 
كوروما، أنـه عوضاً عن التوصل إلى استنتاج بشأن هوية واضعي إعلان 
الاســــــــــتقلال من جانب واحد، استناداً إلى نيتهـم الشخصية، كان ينبغي 
للمحكمة أن تنظر في نيـة الدول، وبالنســــــــــبة لهذه القضية بصفة خاصة، 

إلى نيـة قرار مجلس الأمن 1244 )1999( 
ويُقـرّ القاضي كوروما بأن قرار مجلس الأمن 1244 )1999( يشكل 
الأســــــــــاس القانوني لإنشاء مؤسســــــــــات الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو، 
ولذا يتعين على المحكمة، أولًا وقبل كــل شـــــــــــيء أن تطبــق القــرار 1244 
)1999( بوصفــــــــــــه قاعــدة التخصيـــص )lex specialis(، علــى المســــــــــــألــة 
المعــروضــة عليهــا  ويستـنـتـج القاضــي كورومـــا أن إعلان الاستقلال يخالف 
القرار لأســــــــــباب عديدة  فــــــــــأولًا يدعو ذلك القرار إلى تســــــــــوية متفاوَض 
عليها، مما يعــــــــــني موافقة جميع الأطراف المعنية فيما يتعلق بالوضع النهائي 
في كوســــــــــوفو، وهو ما التــــــــــف حولـه واضعو إعلان الاســــــــــتقلال  وثانياً، 
ينتهك إعلان الاســــــــــتقلال الحكم الوارد في ذلك القرار والذي يدعو إلى 
التوصل إلى حل سياســــــــــي يســــــــــتند إلى احترام السلامة الإقليمية لجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية، والاستقلال الذاتي لكوسوفو  وبالإضافة إلى ذلك، 
فإن إعلان الاستقلال من جانب واحد، هو محاولة لإنهاء الوجود الدولي 
في كوســــــــــوفو، المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن 1244 )1999(، وهي 
نتيجة لا يمكن أن يقررها إلّا مجلس الأمن نفسه  ويستند القاضي كوروما 
في تحليلـه، إلى نص القرار 1244 )1999( – وبخاصة ديباجتـه والفقرات 
1 و2 و10 و11 من منطوقه – فضلًا عن الصكوك الأخرى التي يشــــــــــير 
إليهــــــــــا بما في ذلــــــــــك مرفقيـه 1 و2، ووثيقة هلســــــــــنكي الختامية، واتفاقات 
رامبـويـيـه  كما يســــــــــتعرض المواقف التي اتخذتها مختلف الدول فيما يتعلق 

بالقرار 1244 )1999( 
ويلاحظ القاضي كوروما أن إعلان الاســــــــــتقلال من جانب واحد 
انتهك أيضاً بعض القوانين الاشــــــــــتقاقية الصادرة بموجب القرار 1244 
)1999(، وبالأخص الإطار الدســــــــــتوري والأنظمــــــــــة الأخرى للبعثـة  
ويـُلاحَـــــــــــظ أن رأي الأغلبيــــــــــة يتجنــــــــــب هذه النتيجة بواســــــــــطة نوع من 
المراوغة القضائية، بالتوصل إلى استنتاج متسـرع وهـو أن واضعي إعلان 
الاســــــــــتقلال من جانب واحد لم يتصرفوا بوصفهم إحدى مؤسســــــــــات 
الحكم الذاتي المؤقتة في كوسوفو بل بالأحرى بصفتـهم الممثلين المباشرين 
لشعب كوسوفو، وبالتالي فإنهم لا يخضعون للإطار الدستوري ولأنظمة 

البعثـة 
ويشرّع القاضي كوروما بعد ذلك في بحث توافق إعلان الاستقلال 
مــــــــــن جانب واحد مع القواعد العامة للقانــــــــــون الدولي، ويخلص إلى أنـه 
انتهك مبدأ احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية الذي يستتبع الالتزام 
باحترام تعريف الدولة القائمة وحدودها المرسومة وسلامتها الإقليمية  
ويشــــــــــير القاضي كوروما في تحليله، إلى الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق 

الأمــــــــــم المتحدة، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية 
والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة 

وأخيراً، يشير القاضي كوروما إلى النتيجة التي توصلت إليها المحكمة 
العليا في كندا، وهي أن “القانون الدولي لا يمنح الأجزاء المكوِّنـة للدول 
ذات الســــــــــيادة حقــــــــــاً قانونياً في الانفصال من جانــــــــــب واحد عن الدولة 
الأم”  وفي حــــــــــين يتخذ القاضي كورومــــــــــا وجهـة النظر التي مفادها أن 
المحكمة أجابت على نحو صحيح على الســــــــــؤال المطــــــــــروح عليها، فإنـه 
يؤكد أن الســــــــــؤال المعروض الآن على هذه المحكمة مختلف ويوفر فرصة 
لإكمال الصورة التي رسمتها جزئياً المحكمة العليا في كندا  وبصفة خاصة 
كان ينبغــــــــــي لهذه المحكمة أن توضح أن القانــــــــــون الواجب التطبيق على 
هذه القضية يتضمن قواعد صريحة وضمنية تمنع إعلان الاســــــــــتقلال من 

جانب واحد 
ومن ثـم يســــــــــتنتج القاضي كوروما أنـــــــــــه كان ينبغي للمحكمة أن 
تخلص إلى أن إعلان مؤسســــــــــات الحكم الذاتي المؤقتة في كوســــــــــوفو من 
جانب واحد في 17 شباط/فبراير 2008 لا يتوافق مع القانون الدولي 

إعلان القاضي سيمـا
يتفق القاضي ســــــــــيما في الرأي مع المحكمة بشــــــــــأن الأغلبية العظمى 
من تعليلها، بيــد أنه يتساءل بشأن ما يعتبره تحليلها المحدود بـلا ضرورة  
ويرى القاضي ســــــــــيما أنـه بينـما تفسر الفتوى طلب الجمعية بأنـه يقتصر 
فقـط على تقيـيـم ما إذا كان اعتمـاد إعلان الاستقلال من جانب كوسوفو 
ينتهك القانون الدولي، فـإن هذا التفسير لا يتعارض فحسب مع الصياغة 
الواضحة للطلب نفسـه، وهي الصياغة التي تستفسر عما إذا كان إعلان 
الاستقلال “موافقاً للقانون الدولي”، ولكن هذا التفسير يستـبعد أيضاً 
أيّ بحـث فيما إذا كان القانون الدولي يســــــــــمح على وجـه التحديد، بـل 
يتوخـى أحقيـة إعلان الاستقلال عند تلبية شروط معينة  ويرى القاضي 
سيما أن هذا النهج يثير القلق في ضوء الاستنتاج العام للمحكمة الذي 

مفاده أن إعلان الاستقلال “لم ينتهك القانون الدولي” 
ويرى القاضي سيما أن الأساس المنطقي لنهج المحكمة، الذي مفاده 
 أنـه بالنســــــــــبة لتصرف معين، لا يلزم الاحتجاج بقاعدة مبيحـة ما دامت 
لا توجد قاعدة مانعة، قد أصبح بالياً  وهو يبـرر هذا الموقف لســــــــــببـين  
أولًا أن المحكمــــــــــة، مــــــــــن خلال قيامها بالحـدّ أكثر مــــــــــن اللازم من نطاق 
تحليلها، لم تـُجِــب على السؤال المطروح عليها بصورة مرضية؛ فقـد كان 
ذلك يقتضي منها تناول كل من القواعد المانعة والقواعد المبيحة للقانون 
الدولي بشــــــــــكل أشمل  وثانياً، يرى القاضي سيما أن النهج الذي اتخذته 
المحكمة يعكس رؤية عتيقة وذات طابع توافقي للغاية إزاء القانون الدولي 
ترجع جذورها إلى ما يُســــــــــمـى بمبدأ “لوتـس” الــــــــــذي وضعته المحكمة 
الدائمة منذ أكثر من ثمانين عاماً  وبحســــــــــب القاضي سيما، فإن بمقدور 
المحكمة أيضاً أن تنظر في احتمال حياد القانون الدولي أو سكوتـه عمداً 

إزاء عدم المشروعية الدولية لأفعال معينـة 
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ويشير القاضي سيما أولًا إلى صياغة الجمعية العامة للطلب، الذي 
تســــــــــاءلت فيه عما إذا كان إعلان اســــــــــتقلال كوسوفو “موافقاً للقانون 
الدولي”  وهو يعتبر هذه الصياغة محايدة فهي لا تسـأل عمداً عن وجود 
قاعــــــــــدة مانعة أو قاعدة مبيحـة بموجب القانــــــــــون الدولي؛ ذلك أن تعبير 
“موافق” هو تعبير عام  ومع أن القاضي ســــــــــيما يـُـقرّ بأن من الصحيح 
أن الطلب ليس مصاغاً بنفس طريقة صياغة الســــــــــؤال الذي طُـرح على 
المحكمة العليا لكندا )والذي يســـــــــــأل عـن “الحـق في إعمال الانفصال”، 
قـــــــــــارن الفتوى، الفقرة 55(، فهو يعتقد أن هذا الاختلاف لا يبـرر قـرار 
المحكمــــــــــة بضرورة فهم تعبير “موافق لــ” علــــــــــى أن المـراد منـه على وجـه 
الحصر الســــــــــؤال عما إذا كانت توجد قاعدة مانعة، فـإذا لم توجد تلـك 

القاعدة، يكـون إعلان الاستقلال موافقاً للقانون الدولي بحكم الواقع 

ويــــــــــرى القاضي ســــــــــيما أن اتخاذ نهج أعـم كان ســــــــــيتناول بشــــــــــكل 
أفضل الحجج التي اســــــــــتند إليها كثير من المشــــــــــاركين، بمن فيهم واضعو 
إعلان الاســــــــــتقلال، فيما يتعلق بالحق في تقرير المصير للشعوب وبمسألة 
“الانفصــــــــــال التصحيحي”  وهو يعتبر أن هذه الحجج مهمـة من حيث 
تسوية النـزاع في كوســــــــــوفو بصورة أعـم والتصدّي بصورة أشمل لجميع 
جوانب مســــــــــألـة ما إذا كان إعلان الاســــــــــتقلال موافقاً للقانون الدولي  
وعلاوة على ذلــــــــــك، يقول إن بحث هاتين النقطتــــــــــين يندرج بالتحديد 
في نطاق الســــــــــؤال كما فهمه الكوســــــــــوفيون أنفسهم، ضمن العديد من 
المشاركين، الذيـن يشيرون إلى أن الحـق في تقرير المصير خارجياً، يستنـد 
إلى حق الشــــــــــعب في تقرير المصير وفي “الانفصال التصحيحي”  ويرى 
القاضي ســــــــــيما أن طلب الجمعية العامة يســــــــــتحق إجابة أشمل، تشــــــــــتمل 
علــــــــــى تحليل أعمق لمســــــــــألة ما إذا كان مبدأ تقرير المصــــــــــير أو أيّ قاعدة 
أخرى )ربما يُشار صراحة إلى الانفصال التصحيحي( يسمحان، أو حتى 
يبـرران، إعلان استقلال شعوب/أقاليم معينـة  وإزاء هذا، فهو لا يبحـث 
حجج المشــــــــــاركين بالتفصيل، بل يعلن بوضوح أنــه كان بوسـع المحكمة 
أن تقدم فتوى أكثر إرضاءً من الناحية الفكرية، وأكثر ملاءمـة بالنســــــــــبة 
ـــــــــــر نطاق  للنظام القانوني الدولي حســــــــــب تطـوره إلى الآن لو أنها لم تفسِّ

السؤال الموجـه إليها بهذا القـدر مــن التقييـد 

ويرى القاضي سيما كذلك أن هناك أيضاً مشكلة مفاهيمية أوسع 
نطاقاً تتعلق بالنهج الذي أخذت بـه المحكمة  فهو يرى أن التعليل الذي 
ساقتـه المحكمة يـقفــز مباشرة من حالة عـدم المنع إلى حالة السماح، ولهذا 
الســــــــــبب، يـُعدّ بمثابـة تطبيق مباشــــــــــراً لمبدأ )لوتـــس(، وهو نـهـج تفضيلـي 
يـغالـــــــــــي في مراعاة موافقة الدولة  ويعتبر القاضي ســــــــــيما أنــه في ظل هذا 
النهــــــــــج، تنطـوي كل الأمور الــــــــــتي لا تكون محظورة صراحة، على نفس 
القـدر مـن المشروعية؛ وتتغاضى عن احتمال تفــاوت درجات عدم الحظر 
التي تتراوح بيــن ما هـو “محتمل” و“مقبول” و“مســــــــــتصوب”  وهو 
يــــــــــرى أن هناك مجالًا في القانــــــــــون الدولي لفئة من الأفعال التي ليســــــــــت 
بالمحظورة ولا بالمسموح بها  ويرى القاضي سيما، أن المحكمة، بالطريقة 
التي قرأت بها سؤال الجمعية العامة حرمت نفسها من إمكانية الاستفسار 
عن المركز الدقيق لإعلان الاســــــــــتقلال، في ظل القانون الدولي  ويـُعرب 

القاضي سيما عن القلق من احتمال أن يشكل ضيق نطاق النهج الذي 
أخذت بـــــــــــه المحكمة قيـداً عليهـا فيما تنظر فيـه من قضايا في المســــــــــتقبل، 
مـــــــــــن حيـث قدرتها على التعامل مع الظلال الكثيرة للمعاني التي يحفل بها 

القانون الدولي المعاصر 
ويختتم القاضي ســــــــــيما إعلانه بأن يذكر أنه كان ينبغي للمحكمة 
أن تنظر في الســــــــــؤال الموجه إليها من منظور أوســــــــــع قليلًا، وألّا تقتصر 
على مجرد ممارسة الاجتهاد الفقهي بصورة آليـة  ويشيـر إلـى أن المحكمة 
حين آثـرت عــــــــــن إدراك منها، زيادة تضييق نطاق الســــــــــؤال قـد جلبـت 
بالاقــــــــــتران مع هذا طريقة للتعليـل القضائـي أغفلت بعض أهم الأســــــــــئلـة 
المتصلة بالوضع النهائي لكوســــــــــوفو  وبالتــــــــــالي، فقد قلـلت هذه الطريقة 

بدرجة كبيرة من جودة الفتوى 

رأي مستقل للقاضي كيـث

يوضح القاضي كيث في رأيـه المستقل السبب الذي من أجلـه يرى 
أنــــــــــه كان ينبغي للمحكمة أن تمارس ســــــــــلطتها التقديرية في رفض طلب 

الجمعية العامة الحصول على فتوى مـنـهـا 
فهو يقول إنه لسبب وجيـه، يعترف النظام الأساسي للمحكمة بأن 
لها سلطة تقديرية فيما يتعلق بالرد على أيّ طلب يوجـه إليها  فالمحكمة، 
حينما تمارس تلك الســــــــــلطة التقديرية تأخذ في الاعتبار، طابعها كأحد 
الأجهزة الرئيســــــــــية التابعة للأمم المتحدة، من ناحية، ومن ناحية أخرى 
طابعها كهيئة قضائية  ومن حيث طابعها كأحد الأجهزة الرئيسية التابعة 
للأمم المتحدة، أعلنت المحكمة مبكراً أن ممارســــــــــتها لاختصاص الفتوى، 
تعكس مشاركتها في أنشطة المنظمة، ولا ينبغي رفضها من حيث المبدأ  
وفي وقت لاحق قالت إنه سيلزم تقديم “أسباب قاهرة” لتبـريـر الرفض  
ـــــــــــك المحكمة بنـزاهتها كهيئــــــــــة قضائية هو ما برحـت  وفي حين كان تمسُّ
تؤكد عليه حتى الآن كسبـب للرفض، فإنها لم تقم على الإطلاق بتحديد 
هذا الســــــــــبب بوصفه العامل الوحيد الذي قد يحدوها إلى الرفض  فهناك 
اعتبارات أخرى كثيرة، بما فيها مصلحة الجهاز الطالب للفتوى والمصالح 
النسبية للأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة  وبالنسبة للقاضي كـيث فإن 
مسألة المصلحة هذه، تـُعـدُّ حاسمة بالنسبة لهذه القضية  فهو يتساءل عما 
إذا كان ينبغي أن يأتي الطلب في هذه القضية من مجلس الأمن وليس من 
الجمعية العامة، وما إذا كان يتعين على المحكمة، لهذا السبب، أن ترفض 
الإجابة على السؤال الموجـه إليها  وبناءً على ذلك، فإنـه يــبــحث بـشــيء 
من التفصيل في الحقائق المتعلقة بهذا الطلب بالذات وفي المصالح النســــــــــبية 

لكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن 
وفي ختام ذلك البحـث، يصل إلى هذا الاســــــــــتنتاج المتعلق بالمصالح 
النسبية والمطلقة لكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن فيما يتعلق بالمسألة 
المقدمة إلى المحكمة من جانـب الجمعية العامة: يــُـعـدُّ القرار 1244 الذي 
اتخذه مجلس الأمن، والدور المنوط بالمجلس بموجب هذا القرار، ودور هيئته 
الفرعية، وهي بعثة الأمم المتحدة في كوســــــــــوفو هي موضوع الاستفسار 
ذاتـه بشأن ما إذا كان إعلان الاستقلال متوافقاً مع قاعدة التخصيص في 
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هذه القضية – أيّ القرار والإجراءات المترتبة عليه  فالقرار الذي اتّــُخذ 
بموجب الفصل السابع من الميثاق ولـه قوة ملزمة، أنشأ إدارة دولية مؤقتة 
للإقليم تتمتع بكامل الســــــــــلطات الداخلية التي تنســــــــــخ في الوقت الراهن 
سلطة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي ظلت مناط السيادة  وبالمقارنة 
مع ذلك، فإن المرة الوحيدة التي قامت فيها الجمعية العامة بدور تصرفـي 
منذ حزيران/يونيه 1999 واستحداث هذا النظام كانت حينما وافقت 

على الميزانية الخاصة بالبعثة 
وينتقــــــــــل القاضي كيث بعد ذلك إلى الســــــــــوابق القضائية للمحكمة 
وبخاصة إلى السبب الحاسم ورأى تسليمها بأنها، باعتبارها أحد الأجهزة 
الرئيســــــــــية للأمم المتحدة، ينبغي لها من حيث المبدأ أن تستجيب لطلبات 
الإفتــــــــــاء  وكانــــــــــت المحكمة فيما يتعلق بالقضايا الــــــــــتي قامت بالبـت فيها 
على مدى الخمســــــــــين عاماً الماضية، تشــــــــــفع بصورة معتادة هذا التسليم 
بالإشارة إلى المصلحة التي تنشدها الهيئة الطالبة من وراء فتوى المحكمة  
وفي حالة كل طلب من الطلبات الأخرى التي قدمتها الجمعية العامة أو 
مجلس الأمن، كانت مصلحتهما ظاهرة، ولم تكن هناك حاجة للإعراب 
عنها صراحة في الطلب أو مناقشــــــــــتها من قِــبل المشــــــــــاركين في إجراءات 
الدعــــــــــوى أو من قِــبل المحكمة  وفي آخر فتــــــــــوى صادرة عن المحكمة في 
عام 2004، ذكرت المحكمة ما يلي: “كما يتضح من قرارات المحكمة 
واجتهاداتهــــــــــا، فإن الغــــــــــرض من الفتاوى هو أن توفــــــــــر المحكمة للهيئات 
الطالبة لتلك الفتاوى العناصــــــــــر ذات الطابع القانوني اللازمة لها في أداء 
عملهــــــــــا”  )التوكيد مضاف(  ومــــــــــع أن المحكمة أوضحت أنها لن تقيِّـم 
دوافع الجهة الطالبة، فإنها من الناحية العملية تقرر، إذا ما أثُيـرت المسألة، 
ما إذا كانت الجهة الطالبة لها مصلحة كافية في المسألة موضوع الطلب، 

أو تدعي بأن لها مثل تلك المصلحة 
وفي حالة عدم وجود هذه المصلحة، لا يتوافر الغرض المتعلق بإتاحة 
العناصر ذات الطابع القانوني اللازمة للهيئة الطالبة من أجل أداء عملها  
وبالتالي، لا يتوافر سبب لتعاون المحكمة، ويختفي الغرض الذي يـُشار إليه 

أحياناً بأنه واجب المحكمة بأن تـرد 
وفي رأي القاضي كيث، فإن المحكمة، في هذه القضية، ليس لديها 
أساس تستند إليه في التوصل إلى استنتاج بأن الجمعية العامة، لها مصلحة 
ضرورية  ومما لـه دلالته الشــــــــــديدة في هذا الخصوص، دور مجلس الأمن 
الذي يكاد أن يكون دوراً حصرياً بالنسبة لهذه المسألة  وإزاء أهميـة هذا 
الدور بالنسبة لموضوع السؤال المطروح )كما يبدو من فتوى المحكمة(، 
الافتقار الملحوظ لوجود مصلحة للجمعية العامة، يخلص القاضي كيث 
إلى أنـه كان ينبغي للمحكمة أن تمارس سلطتها التقديرية وأن ترفض الرد 

على السؤال الموجه إليها من الجمعية العامة 
ولم يُنـظــــــــــر إلى القضايــــــــــا التي تعتمد عليها المحكمة في هذا الســــــــــياق 
باعتبارهــــــــــا تؤثر في هذه النتيجــــــــــة  وفي جميع تلك القضايا كان لكل من 
الجمعية العامــــــــــة ومجلس الأمن مصلحة حقيقية، ولم تنطـوِ أيّ منها على 

أيّ نظــــــــــام يمكن مقارنته بنظام الإدارة الإقليمية الدولية الذي اســــــــــتحدثه 
قرار مجلس الأمن 1244 

وحســــــــــبما أوضح القاضي كيث في تصويته، يشــــــــــيـر إلـى أنـه يوافق 
على الحكم الذي أصدرته المحكمة بشــــــــــأن موضوع الدعوى، للأسباب 

التي قدمتها المحكمة أساساً 

رأي مستقل للقاضي سيبولفيدا - آمور

يؤكد القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور في رأيـه المستقل أنـه لا توجد 
أسباب قاهرة لامتناع المحكمة عن ممارسة الولاية القانونية فيما يتعلق 
بالطلب المقدم من الجمعيــــــــــة العامة  وعلاوة على ذلك، فإنـه يرى أن 
على المحكمة، بمقتضى مســــــــــؤولياتها في صون السلام والأمن الدوليين 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واجباً يقضي بممارسة وظيفتها في مجال 
الإفتاء بالنسبة للمســــــــــائل القانونية المتصلة بحالات الفصل السابع من 

الميثاق 
ويتعــــــــــذر على القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور الموافقة على النتائج التي 
خلصت إليها المحكمة بشــــــــــأن واضعي إعلان الاســــــــــتقلال  فهو يرى أن 
الإعلان، قد اعتمدته بالفعل جمعية كوسوفو بوصفها إحدى المؤسسات 
المؤقتة للحكم الذاتي، وليس بوصفهم “أشــــــــــخاصاً تصرفوا معاً بصفتهم 
ممثلين لشــــــــــعب كوســــــــــوفو خارج إطار الإدارة المؤقتة”  وبالتالي، كان 
يتعين على المحكمة أن تبحث في قانونية الإعلان بالرجوع إلى قرار مجلس 

الأمن 1244 )1999( وإلى الإطار الدستوري 
وأخيراً، يلاحظ القاضي سيبولفيدا - آمور أن المحكمة كان بوسعها 
أن تعتمد نهجاً أوســــــــــع من أجل إيضاح عدد من المسائل القانونية المهمة 
التي لم تـتـطرق إليها الفتوى  وتشمل هذه في جملة أمور، نطاق الحق في 
تقرير المصير، وسلطات مجلس الأمن فيما يتعلق بمبدأ السلامة الإقليمية، 

ومسألة “الانفصال التصحيحي”، والاعتراف بالدولة 

رأي مخالف للقاضي بنونـة

1 - ملاءمة إصدار المحكمة للفتوى
لم يستطـع القاضي بنونـــة أن يؤيــد الاستنتاجــات التي تـوصلت إليها 
المحكمة لا من حيث فتواها، ولا من حيث تعليلها  فيرى القاضي أولًا، 
أنــــــــــه كان ينبغي للمحكمة أن تمارس ســــــــــلطتها التقديرية، وأن تمتنع عن 
الإجابــــــــــة على الســــــــــؤال المقدم إليها من الجمعية العامــــــــــة  فتلك هي المرة 
الأولى التي تلتمس فيها الجمعية العامة فتوى بشأن مسألة لم تكن مدرجة 
في جدول أعمالها بهذه الكيفية، وكانت تندرج ضمن إطار الاختصاص 
الحصري لمجلس الأمن على مدى عشــــــــــر سنوات على الأقل أو نحو ذلك 
وخاصــــــــــة منذ أن قرر المجلــــــــــس أن يضــع إقليــم كوســــــــــوفــو تحــت الإدارة 

الدوليــة )القـــرار 1244 المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1999( 
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ويرى القاضي أنـه لو كانت المحكمة قد رفضت الاستجابة إلى هذا 
الطلب، لكان بوســــــــــعها أن تضع حــــــــــــداً لأيّ طلبات “غير موضوعية” 
قد تميـل الأجهزة السياســــــــــية إلى تقديمها للمحكمة في المســــــــــتقبل ومن ثم 
تحمــــــــــي المحكمة نزاهة وظيفتها القضائية  وما زالت مســــــــــألة التوافق بين 
طلب الفتوى وبين وظائف المحكمة وطابعها القضائي قائمة حتى ولو لم 
تسجل حتى الآن أيّ حالة من حالات عدم التوافق  وفي قضية كوسوفو 
واجهــــــــــت المحكمة موقفــــــــــاً لم يحدث من قبل حين طُـلــــــــــب منها في نهاية 
ـب نفســــــــــها صانعاً لقرار سياسي بدلًا من مجلس الأمن   المطاف أن تنصِّ
وبعبــــــــــارة أخرى فقد بـُذلت محاولة من خلال هذا الطلب لإصدار فتوى 
لجعلها تتولى مهام جهاز سياســــــــــي من أجهزة الأمم المتحدة وهو مجلس 

الأمن حيث لم يستطع هذا الجهاز الأخير أن يضطلع بهـا 
ولئـن أشار القاضي بنـونـة إلى أن المبعوث الخاص للأمين العام السيد 
مارتي أهتيســــــــــاري، قد دعا إلى استقلال كوسوفو في تقريره المؤرخ 26 
آذار/مارس 2007، بشــــــــــأن وضع كوســــــــــوفو في المستقبل، وأن مجلس 
 الأمن لم يتوصل إلى نتيجة في هذا الصدد، فإنـه شــــــــــدد على أن المحكمة 
لا يمكنها أن تحل محل مجلس الأمن في تقيـيم مشروعية إعلان الاستقلال 
من جانب واحد  ومن الضروري بالنســــــــــبة للمحكمة أن تكفل، وهي 
بصدد الاضطلاع بوظيفتها الإفتائيـة، ألّا تستغـل لصالح هذه الاستراتيجية 
المحددة أو تلك، وفي هذه القضية بالذات، ألّا تستخدم لصالح حملة ترمي 
إلى جمع أكبر قدر ممكـن من الاعترافات باســــــــــتقلال كوســــــــــوفو بواسطة 
الدول الأخرى أو حملة للإبقاء على هذه الاعترافات عند أقل حـدّ أدنى 
ممكن بينما لم يفعل مجلس الأمن ذلك وهو المسؤول أساساً عن الإعراب 

عن رأيـه بشأن خيار الاستقلال 
ويعتقــــــــــد القاضــــــــــي بنونــة أن المحكمة لا يمكن أن تجعل من نفســــــــــها 
بديلًا لمجلس الأمن في ممارســــــــــاتها لمسؤولياتها، أو تقيم من نفسها ضامناً 
قانونياً لسياســــــــــة الأمر الواقع المستندة ببساطة إلى مَـن يستطيع أن تكون 
لـــــــــــه اليد العليا  ويتمثل واجــــــــــب المحكمة في الحفاظ على دورها وهـو أن 
تـُقــر القانون بصورة واضحة ومستقلة  فتلـك هي الوسيلة التي تحفظ لها 

مصداقيتها في أدائها لوظائفها ولصالح المجتمع الدولي 
2 - نطاق السؤال المطروح ومعناه

يعرب القاضي بنونــة عن الأســــــــــف لأن المحكمــــــــــة ارتأت أنها مخوَّلة 
بتعديــــــــــل صياغة الطلــــــــــب المطروح، واعتبرت نفســــــــــها طليقة اليد في أن 
“تـُقـرر بنفســــــــــها إذا كان الإعلان قد صاغته مؤسســــــــــات مؤقتة للحكم 

الذاتي أو أيّ كيان آخـر” )الفتوى، الفقرة 54( 
ولا يحتاج السؤال المطروح على المحكمة إلى تفسير بأيّ صورة من 
الصــــــــــور  فلم تطلب الجمعية العامة إلى المحكمة أن تصدر فتواها بشــــــــــأن 
أيّ إعلان للاســــــــــتقلال لكن بشأن الإعلان الصادر في 17 شباط/فبراير 
2008 للمؤسســــــــــات المؤقتة للحكم الذاتي في كوســــــــــوفو التي أنشئــت 
باختصاصات محدّدة بواسطة الأمم المتحدة  وعند هذه المرحلة بالضبط، 
كانت المؤسســــــــــة الوحيدة التي اعتـرفت بها الأمم المتحدة ممثلًا لشــــــــــعب 

كوسوفو هي الجمعية المنتخبة للمؤسسات المؤقتة للحكم الذاتي 

ويشير القاضي إلى أنـه لم يحدث قـط فـي الأحكام القضائية للمحكمة 
أن قامت بتعديل السؤال المطروح بطريقة تتعارض مع هدفه أو مقصده 

3 - توافق إعلان الاستقلال من جانب واحد مع القانون الدولي
يرى القاضي بنونــة أنـه يتعين على المحكمة أولًا أن تنظر فـي القانون 
الخاص الواجب التطبيق )أيّ قانون الأمم المتحدة( قبل أن تنظر فيما إذا 
كان الإعــــــــــلان قد جاء متوافقاً مع القانــــــــــون الدولي العام  وقد اختارت 
المحكمة بدلًا من ذلك أن تـبـحـث “بعض المســــــــــائل المتعلقة بمدى قانونية 
إعلانات الاســــــــــتقلال بموجب القواعد العامة للقانون الدولي” )الفتوى، 
الفقرة 78(  ومن ناحية أخرى لم تطلب الجمعية العامة من المحكمة أن 
تصدر فتواها بشــــــــــكل مجـرد بشــــــــــأن إعلانات الاستقلال عموماً، ولكن 
بشــــــــــأن إعلان بعينـه صدر في ســــــــــياق بعينـه – ويتصل بإقليم كان مجلس 
الأمن قد وضعـه تحت إدارة الأمم المتحدة – وقد تم ذلك فيما كان قرار 

مجلس الأمن 1244 قد أصبح ولا يزال ساري المفعول 
وفي رأي القاضــــــــــي، أن تعليـل المحكمة الــــــــــذي يـرمـي إلى تبديد أيّ 
شبهة بشأن عدم مشروعية الإعلان بموجب قانون الأمم المتحدة يتمثـل 
فـي فصله عن المؤسســــــــــة )الجمعيــــــــــة البرلمانية( التي أنشــــــــــئـت ضمن هذا 
 الإطار: “إن واضعي إعلان الاستقلال المؤرخ 17 شباط/فبراير 2008 
لم يتصرفــــــــــوا بوصفهم يمثلون إحدى المؤسســــــــــات المؤقتة للحكم الذاتي 
    بل بوصفهم أشخاصاً تصرفوا معاً بصفتهم ممثلين لشعب كوسوفو 
خارج إطار الإدارة المؤقتة” )الفتوى، الفقرة 109(  ومن أجل التوصل 
إلى هذه النتيجة تعوِّل المحكمة على الصياغة المستخدمة والإجراء المتبـع  
وعليـه كان كافياً بالنسبة لواضعي الإعلان أن يغـيِّـروا مظهر النص، وأن 
ـنهم  يقـدموا أنفسهم بصفتهم “قادة الشعب المنتخبين ديمقراطياً” بما يمكِّ
من عدم الالتزام بالإطار الدســــــــــتوري لكوســــــــــوفو، الذي ينص على أن 
“المؤسســــــــــات المؤقتة للحكم الذاتي ومسؤوليها     يمارسون سلطاتهم 
فيما يتســــــــــق مع أحكام قرار مجلس الأمــــــــــن التابع للأمم المتحدة 1244 
)1999( والأحكام الواردة في هذا الإطار الدستوري”  ولو اتـبع هذا 
المنطــــــــــق حتى غايتـه لكان كافياً أن يصبح الخروج على القانون وســــــــــيلة 

للتهرب من الالتزام بالامتثال للقانون 
ويؤكــــــــــد القاضي بنونــة أنـه ليس لإعلان صادر من جانب واحد أن 
يؤثر على وضع كوســــــــــوفو في المستقبل أيًّا كان شكل الإعلان أو نوايا 
واضعيـه، باعتباره أمـراً يفتقر إلى الشــــــــــرعية القانونية إلى أن تتم المصادقة 
 عليـــــــــــه من جانب مجلس الأمــــــــــن  وعلى خلاف ما تومـــــــــــئ إليـه المحكمة 
لا يكفــــــــــي أن يعمـد واضعو الإعلان ببســــــــــاطة إلى اتخاذ خطوة تتجاوز 

حدود القانون حتى يصبحوا غير خاضعين للقانون 
ويشير إلى أنـه قد حيـل بين مجلس الأمن، بفعل عدم اتفاق أعضائـه، 
وبين اتخاذ قرار بشــــــــــأن مسألة كوســــــــــوفو بعد تلقيـه تقرير أهتسياري في 
آذار/مارس 2007  وعلى ذلك، وعلى نحو ما يحدث كثيراً ضمن نطاق 
الأمم المتحدة، فإن هذا الطريق المســــــــــدود الذي وصل إليـه المجلس كان 
لـه أثـر ترددت أصداؤه بالنســــــــــبة للأمين العام باعتباره المسؤول عن تنفيذ 
قرارات المجلس وكذلك بالنســــــــــبة لممثلـه الخاص  لكن حالة الاستعصاء 



157

 في مجلــــــــــس الأمـن لا تعفـي الأطــــــــــراف في نزاع مــا مــــــــــن التزاماتها، كما 
لا تعفي أعضاء جمعية كوسوفو من واجبهم إزاء احترام الإطار الدستوري 
والقــــــــــرار 1244  ولو أن الحالة كذلــــــــــك، لتعرضت للتقويض مصداقية 
نظام الأمن الجماعي الذي أنشــــــــــأه ميثاق الأمم المتحدة  وهذا من شأنه 
في واقع الأمر أن يجعل الأطراف في أيّ نزاع تواجه بعضها بعضاً بشكل 
مباشر وأن يصبح كل طرف حراً في تفعيل موقفه بصورة انفرادية  ومن 
الناحيــــــــــة النظرية، يصبح بإمكان صربيا، وهي الطرف الآخر، أن تعتمد 
على هذا الاســــــــــتعصاء لتدعي أنـه كان لها مبـرراتـها في ممارســــــــــة السيادة 

الكاملة والفعّالة على كوسوفو دفاعاً عن سلامة أراضيها 
ومــــــــــن ثم اعتمدت بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوســــــــــوفو 
الإطار الدســــــــــتوري، وأنشـــــــــــأت الإدارة المؤقتة اســــــــــتنـاداً إلـى الولاية التي 
أناطهــــــــــا بها مجلس الأمن في القرار 1244  ومــــــــــن ثم فإن انتهاك الإطار 
الدستوري ينطوي على انتهاك في نفس الوقت لقرار مجلس الأمن الملزِِم 
لجميع الدول وللجهات الفاعلة من غير الدول في كوسوفو نتيجة لوضع 
الإقليــــــــــم تحت إدارة الأمم المتحدة  ويرى القاضي بنونــة أنـه من الصعب 
والحال كذلــــــــــك رؤية كيف يمكن للمحكمة أن تخلــــــــــص إلى أن “قرار 
مجلس الأمن 1244 )1999( لم يحظر على واضعي إعلان 17 شباط/
فبراير 2008 إصدار إعلان اســــــــــتقلال عن جمهورية صربيا” )الفتوى، 
الفقرة 119(  ويرى القاضي بنونــة أن القرار ينشـــــــــــئ بالفعل هذا الحظر 
على أساسين على الأقل: أن الإعلان لا يندرج ضمن الإطار الدستوري 
الذي أنشـئ عملًا بالولاية المسندة في القرار إلى بعثة الأمم المتحدة المؤقتة 
في كوسوفو، وكذلك لأن الإعلان صادر من جانب واحد بينما ينبغي 

للوضع النهائي لكوسوفو أن يوافق عليه مجلس الأمن 
وفي رأي القاضــــــــــي أنـــــــــــه ليس مــــــــــن المهــــــــــم إن كان واضعو إعلان 
الاســــــــــتقلال يـُعدون أو لا يـعُدون أعضاءً في جمعية كوســــــــــوفو، فما كان 
مــــــــــن حقهم تحت أيّ ظــــــــــروف أن يصدروا إعلانــــــــــاً يتعارض مع الإطار 
الدســــــــــتوري أو مع قرار مجلس الأمن 1244 بالإقدام على مخالفة النظام 

القانوني لإدارة كوسوفو الذي أنشأته الأمم المتحدة 
وأخــــــــــيراً، يلاحظ القاضي بنونــــــــــــة أن المحكمة في هذه الحالة لم تحدد 
القواعد العامة أو الخاصة من القانون الدولي التي تنظم إعلان الاستقلال 
المؤرخ في 17 شباط/فبراير 2008، فطبقاً لهذه الفتوى لا تصبح قواعد 
القانون الدولي العام سارية في هذا المجال ولا يغطي قانون الأمم المتحدة 
الحالة التي اختارت المحكمة أن تنظر في أمرها وهـي: حالة إعلان يصدر 
في ظل نظام قانوني غير محدد المعالم  وعليــه، لا يوجد كما يبدو شــــــــــيء 
في القانون يحول بين الأمم المتحدة وبين أن تواصل جهودها في الوساطة 

فيما يتعلق بكوسوفو بالتعاون مع المنظمات الإقليمية المعنيــة 

رأي مخالف للقاضي سكوتنـيكوف

يرى القاضي سكوتنـيكوف أنـه كان ينبغي للمحكمة، أن تستخدم 
ســــــــــلطتها التقديرية فتمتنع عن ممارســــــــــة اختصاصهــــــــــا الإفتائـي في غمار 
الظــــــــــروف الأقرب إلى الغرابة التي تتســــــــــم بها القضية الراهنة  ولم يحدث 

قـط من قبل أن واجهـت المحكمة سؤالًا طرحـه عليها أحد أجهزة الأمم 
المتحدة وتتوقف إجابتـه كاملة على تفســــــــــير قــــــــــرار تم اتخاذه من جانب 
 جهاز آخر من أجهــــــــــزة الأمم المتحدة  ومما يزيد من غرابة هذه القضية 
ما يتمثل في حقيقة أن الطرف الآخر هو مجلس الأمن الذي كان يتصرف 
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة  والواقع أن المحكمة من 
أجل أن تعطي رداً للجمعية العامة يتعين عليها أن تقرر ما إذا كان إعلان 
الاستقلال من جانب واحد يمثـل، أو لا يمثـل، انتهاكاً للنظام الذي أنشأه 

مجلس الأمن من أجل كوسوفو في قراره 1244 )1999( 
وقد امتنع مجلس الأمن نفســـــــــــه عن البـت في هذا الشــــــــــأن  كما أن 
المجلس لم يطلب المشــــــــــورة من المحكمة بشــــــــــأن هذا الموضوع  وهذا هو 
الموقف الذي يتخذه المجلس حالياً بشــــــــــأن مســــــــــألة إعلان الاستقلال من 

جانب واحد 
وقرارات مجلس الأمن هي قرارات سياســــــــــية  وعليـه، فإن البـت في 
مدى توافق تطور بعينـه مثل صدور إعلان الاستقلال من جانب واحد، 
في القضيــــــــــة الحالية، في ظل وجود قرار لمجلس الأمن أمــر يتســـــــــــم بطابع 
سياســــــــــي إلى حدّ كبير  وهذا يعني أنـه حتى ولــــــــــو كان ما توصلت إليه 
المحكمة صحيحــــــــــاً بالمعنى القانوني البحت )وهو ليس كذلك في القضية 
الحالية( فقد لا يكـون مع ذلك، القرار الصحيح من المنظور السياســــــــــي 
لمجلس الأمن  وعندما تعمد المحكمة، دون طلب من المجلس، إلى البــت في 
مدى توافق إعلان الاســــــــــتقلال من جانب واحد مع القرار 1244 وهو 
أمر جوهري بالنســــــــــبة للنظام الذي أنشأه مجلس الأمن لكوسوفو، فهي 

تحل بنفسها محل مجلس الأمن 
ويشـــــــــــدد القاضي ســــــــــكوتنـيكوف، على أن أعضاء الأمم المتحدة 
أســــــــــندوا مســــــــــؤوليات متمايزة إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة 
العــــــــــدل الدولية، ووضعوا حدوداً بالنســــــــــبة لاختصــــــــــاص كل من هذه 
الأجهزة الرئيسية  والمحكمة بوصفها واحدة من الأجهزة الرئيسية للأمم 
المتحــــــــــدة، فضلًا عن كونها هيئة قضائية، يجــــــــــب أن تتوخـى عناية كبيرة 
حتى لا تخـل بالتوازن بين هذه الأجهزة الرئيسية الثلاثة على نحو ما أقـره 
الميثاق والنظام الأساســــــــــي  ولكن من خلال عدم إمعان النظر على نحـو 
كاف في مســــــــــألة صلاحية إعطاء ردّ على الطلب الحالي فإن المحكمة لم 
تنهض بواجبها على النحو المطلــــــــــوب  وأن قرار المحكمة بالإجابـة على 
الســــــــــؤال الذي اقترحته عليها الجمعية العامة هو قرار يكتنفـه الخطأ بقدر 

ما أنـه يدعو للأسـف 
وفيما يتعلق بســــــــــعــي الأغلبية إلـى تفسير قرار مجلس الأمن 1244 
بشـأن إعلان الاستقلال من جانب واحد، يشير القاضي سكوتنـيكوف 
إلى أن من المؤسف أن الأغلبية في إطار هذه العملية، توصلت إلى بعض 

النتائج التي لا يمكن ببساطة أن تكون صحيحة 
ومن هذه النتائج ما يتمثل في أن القرار 1244 الذي توخـى تحقيق 
الغايــــــــــة الكبرى وهي إيجـاد “حـل سياســــــــــي لأزمـة كوســــــــــوفو” )القرار 
1244، الفقــــــــــرة 1 من المنطوق( لم يفرض التزامات ملزِمـة على القيادة 
الألبانية لكوســــــــــوفو )انظر الفتوى، الفقرتين 117 و118(  ولا يمكن 
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اتهام مجلــــــــــس الأمن بمثـل هذا الإغفال الــــــــــذي كان جديراً بأن يجعل من 
العملية برمتها التي استهلها القرار 1244 أمـراً لا يمكن تنفيـذه 

ولا يقــــــــــل عن ذلك كمدعاة للعجب مــــــــــا توصلت إليه المحكمة من 
أنـه يمكن من خلال إجــــــــــراء متَّـخذ من طرف واحد هو القيادة الألبانية 
في كوسوفو، إنهـاء “عملية سياسية ترمي إلى تحديد وضـع كوسوفو في 
المستقبل مع أخذ اتفاقات رامبويـيـه في الحسبان”، وهو ما توخاه القرار 
1244 )القــــــــــرار 1244، الفقرة 11 )هـ( من المنطوق( )انظر الفتوى، 
الفقرتين 117 و118(  وبعبارة أخرى فإن مجلس الأمن بـحسـب رأي 
الأغلبيــــــــــة، قــــــــــد أوجد ثغرة كبيرة في النظام الذي أنشــــــــــأه بموجب القرار 
1244 عندما سمـح بــ “تسوية سياسية” من طرف واحد لقضية الوضع 
النهائــــــــــي  فـمثـل هذا النهج لو كان قد اتخذه المجلس بالفعل لكان جديراً 
بأن يجعل من أيّ تفاوض بشــــــــــأن الوضع النهائــــــــــي أمـراً بلا معنى  ومن 
الجلــــــــــي أن هــــــــــذا لم يكـن ما قصد إليـه مجلس الأمــــــــــن عندما اعتمد ونفـذ 

القرار 1244 
وأخيراً، ها هـم واضعو إعلان الاســــــــــتقلال من جانب واحد تسمح 
لهم الأغلبية بأن يلتفوا حول الإطار الدستوري الذي أنشئ عملًا بالقرار 
1244، ويتم ذلك ببساطة على أســــــــــاس الادعاء بأنهم تصرفوا خارج 

ذلك الإطار:
“تــــــــــرى المحكمة أن واضعي ذلك الإعلان لم يتصرفوا، ولم يقصدوا 
التصرف، بوصفهم مؤسســــــــــة أنشأها ذلك النظام القانوني وأعطاها 
صلاحية التصــــــــــرف في إطاره، بل إنهم انطلقوا في اتجاه اتخاذ إجراء 
تقع أهميتــــــــــه وآثاره خارج إطــــــــــار ذلك النظــــــــــام” )الفتوى، الفقرة 

 )105
والمؤســــــــــف أن الأغلبية لم تفســـــــــــر الفرق بين التصرف خارج إطـار 

النظام القانوني وبين انتهاك ذلك النظام 
ويــــــــــرى القاضي ســــــــــكوتنـيكوف أن صيغة الأغلبيــــــــــة في فهم القرار 
1244 لا تستند إلى المنطق  وعلاوة على ذلك، فقد جاء تعامل المحكمة 
مع قرار لمجلس الأمن تم اتخاذه بموجب الفصل الســــــــــابع من ميثاق الأمم 
المتحدة ليبيـن أنها نـأت عن “الاضطلاع بمســــــــــؤولياتها في صون الســــــــــلم 

والأمن الدوليين بموجب الميثاق والنظام الأساسي للمحكمة” 
وفي الختام، يشــــــــــير القاضي ســــــــــكوتنـيكوف إلى أن مقصد ونطاق 
 الفتــــــــــوى مقتضبان ومحددان بقدر الســــــــــؤال الذي تجيــــــــــب عليه الفتوى  
ولا تتعامل الفتوى مع الآثار القانونية الناجمة عن إعلان الاســــــــــتقلال من 
جانب واحد  كما أنها لا تعلن الرأي بشأن الوضع النهائي لكوسوفو  

وتوضح المحكمة ما يلي:
“إن التطرق إلى مســــــــــائل مثل تحديد مــــــــــا إذا كان الإعلان أدى أم 
لم يؤدِّ إلى إنشــــــــــاء دولة، أو صفة قــــــــــرارات الاعتراف ليس ضرورياً 
 للإجابة على الســــــــــؤال الــــــــــذي طرحته الجمعية العامــــــــــة” )الفتوى، 

الفقرة 51( 
وتلاحظ المحكمة أيضاً

“أن المناقشــــــــــات بشأن نطاق الحق في تقرير المصير ووجود الحق في 
‘الانفصــــــــــال التصحيحي’     تتعلق بالحق في الانفصال عن الدولـة 
    و    هذه المسألة تخرج عن نطاق السؤال الذي طرحته الجمعية 

العامة” )الفتوى، الفقرة 83( 
ولا تتطــــــــــرق الفتوى بأيّ صورة من الصــــــــــور إلى حقيقة أن القرار 
1244 لا يزال سارياً في مجمله )انظر الفقرتين 91 و92 من الفتوى(  
وهذا يعني أن “ثمـة عملية سياسية قصدت إلى تحديد وضع كوسوفو في 
ـى في هذا القرار )الفقرة 11 )هـ(( لكنها لم  المســــــــــتقبل على النحو المتوخَّ
تواصل مسارها وأن الأمر ما زال بانتظار تسوية للوضع النهائي يؤيدها 

مجلس الأمن 

رأي مستقل للقاضي كنسادو ترينداد

يوضح القاضي كنســــــــــادو ترينداد في رأيـه المستقل الذي   -  1
يتألف من خمسة عشر جزءًا كيف وافق على الاستنتاجات التي توصلت 
إليها المحكمة استناداً إلى تعليل يتميز عما استندت إليـه المحكمة  ويبدأ بأن 
يضع الأســــــــــس التي بنى عليها موقفـه الشخصي بشأن المسألة المطروحة، 
بأن تناول أولًا، الأسئلة المبدئية المتعلقة بالاختصاص والملاءمة القضائية، 
مــــــــــع إيلاء الاهتمام إلى الجوانب الإنســــــــــانية العليا من الســــــــــؤال المطروح 
 علــــــــــى المحكمة، ولواجبها ممارســــــــــة وظيفتها الإفتائيــــــــــة دون الرجوع إلى 
ما يســــــــــمـى بــ “الســــــــــلطة التقديرية” القضائية ذلك البـُعد الذي تخلو منـه 
المســــــــــألة المطروحة  وفي رأيـه، أن اختصاص المحكمــــــــــة في تقديم الفتوى 
الحالية هو أمـر مستقر ويتجاوز أيّ شك على أساس المادة 65 )1( من 
نظامها الأساسي؛ فللمحكمة بوصفها سيدة اختصاصها، أن تطمئن إلى 
أن طلــــــــــب فتوى مقـدم من جهاز مخوَّل لــه الاختصاص بذلك  والجمعية 
العامة مخوَّلة بموجب المادة 96 )1( من ميثاق الأمم المتحدة بطلب فتوى 

من محكمة العدل الدولية بشأن “أيـةّ مسألة قانونية” 
وعــــــــــلاوة على ذلك، فــــــــــإن محكمة العــــــــــدل الدولية ذاتها   -  2
كانت قد أوضحت مؤخراً فيما يتصل بتفســــــــــير المــــــــــادة 12 من ميثاق 
الأمم المتحدة أنـه ســــــــــاد في الســــــــــنوات الأخيرة “اتجاه متزايد” بالنســــــــــبة 
للجمعيــــــــــة العامة ومجلس الأمن بالتعامل “بالتـوازي” مع نفس المســــــــــألة 
فيمــــــــــا يتصل بحفظ الســــــــــلام والأمن الدوليين: فبينمــــــــــا اتجـه مجلس الأمن 
إلى التركيــــــــــز على جوانب تتعلق بأمور من قبيل تلك المتصلة بالســــــــــلام 
والأمن الدوليين، كانت الجمعية العامة تصدر عن منطلق أوســــــــــع حيث 
تنظر أيضاً في جوانبـه الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية  وعلاوة على 
ذلك أوضحــــــــــت محكمة العدل الدولية في فقهـها القضائي المســــــــــتقر أنـه 
ليس بوســــــــــعها أن تُضفـي طابعاً سياســــــــــياً على طلب بالتمـاس فتـوى، مما 
يحملها على الاضطلاع بــ “وظيفة قضائية في الأســــــــــاس” تـتـعلـق بنطاق 
الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، ألا وهي تقيـيم “قانونية السلوك 
الذي يمكن أن تنهجـه الدول” فيما يتعلق بالالتزامات التي يفرضها عليها 
القانون الدولي  والجمعية العامة باعتمادها في 8 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 
2008 القــــــــــرار 3/63 الذي تطلب فيه فتوى من محكمة العدل الدولية 
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تتعلق بإعلان الاســــــــــتقلال من جانب السلطات في كوسوفو لم تتصرف 
خارج اختصاصها فيما يتعلق بالمادة 12 )1( من ميثاق الأمم المتحدة: 
بل كان من حقها تماماً أن تفعل ذلك في إطار الممارســــــــــة الأمينة لمهامها 

في إطار ميثاق الأمم المتحدة 
ويفنِّد القاضي كنسادو ترينداد، جميع الحجج التي تستند   -  3
إلى ما يُسمـى بــ “الســــــــــلطة التقديرية” القضائية الواحدة بعد الأخرى، 
ويشير إلى أن وظيفة الإفتاء التي تضطلع بها المحكمة ليست مجرد إحدى 
صلاحياتها بمعنى أنـه يمكنها أن تســــــــــتخدمها بمحض ســــــــــلطتها التقديرية 
الحرة: بل إنها وظيفة تتسم بأهمية فائقة في نهاية المطاف بالنسبة للمجتمع 
الدولي ككـل حين يضطلع بها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة  
وعندما تنظر محكمة العدل الدولية في مســــــــــألة ما، يتعين عليها أن تمارس 
بكل أمانة وظائفها القضائية سواء في أمور الإفتاء أو فيما يتعلق بقضايا 
المنازعات  وهو يعتبر أن عصرنا هو زمن يتزايد فيه الاهتمام بأشــــــــــواط 
التقدم التي أحرزتها ســــــــــيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي على 
السواء  ويتوقع المجتمع الدولي أن تتصرف المحكمة عند أعلى مستويات 
 المســــــــــؤولية الموكلة إليها، ومن واجب المحكمــــــــــة أن تقول ما هو القانون 
)مــــــــــا يقضي بـــــــــــه القانون(  ومن ثم يتعين عليها، علــــــــــى نحو ما قامت بــه 
بالفعل أن تُنجز الفتوى القانونية المطلوبـة، ومن ثم تؤدي واجباتها بأمانة 

باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة 
وتتعلق المجموعة اللاحقة من اعتباراته )الجزء الثالث من   -  4
رأيـه المستقل( بالوقائع الأساسية المتصلة بالسؤال المطروح على المحكمة 
وســــــــــياقـه  فبحســــــــــب فهمـه، كان يتعين على المحكمــــــــــة أن تكرس مزيداً 
 مــــــــــن الاهتمام بأكثر مما فعلت في الفتوى الراهنة، بالســــــــــياق الوقائعي – 
ولا سيما الوقائع الأساسية المتصلة بالسؤال الذي طرحته الجمعية العامة، 
مــــــــــع التركيز على الجوانب الإنســــــــــانية الغالبة بصفــــــــــة خاصة  ففي نهاية 
المطاف، لا تصدر إعلانات الاســــــــــتقلال في فــــــــــراغ اجتماعي، وتتطلب 
على الأقل تناول أسبابها المباشرة، التي تكمن في تعاقـب الوقائع المأساوية 
نتيجة الأزمة الإنسانية الطويلة الأمـد والخطيرة في كوسوفو والتي بلغت 

ذروتها باتخاذ مجلس الأمن للقرار 1244 )1999( 
ويشــــــــــير إلى أن هذه المســــــــــألة التي يوليهــــــــــا أهمية بالغة قد   -  5
ـه إليها على أيّ حــــــــــال نظر المحكمة مرات متكررة خلال إجراءات  وُجِّ
هذه الفتوى من قِــبل عدة مشــــــــــاركين فيها ســــــــــواء في المرحلة الكتابية أو 
الشفوية  ويضيف قائلًا إنـه في مناسبات سابقة متعاقبة، على نحو جلــيّ 
نوعــــــــــاً ما ارتأت محكمة العدل الدولية أن من المناســــــــــب الإحاطة بعناية 
بكامل نطاق الوقائع التي أدت إلى نشـوء المسائل التي عُـرضت عليهـا من 
أجل إصدار الفتاوى المطلوبة  ولذلك يبدو من المستغرب نوعاً أن تولــِي 
المحكمة في هذه الفتوى أهمية وجيـزة وعابرة للوقائع الأساســــــــــية المتصلة 
بالسؤال الذي طرحتـه عليها الجمعية العامة بغرض إصدار هذه الفتوى 
وهو يعتبر أن الكارثـة الإنســــــــــانية في كوســــــــــوفو تستحق   -  6
اهتمامــــــــــاً دقيقاً من جانب المحكمة لأغــــــــــراض هذه الفتوى  وكان ينبغي 
على المحكمة في رأيـه أن تولــِي اهتماماً صريحاً للوقائع الأساسية والسياق 

العام لطلب إصدار فتواها  ففي نهاية المطاف، ظلت الأزمة الإنســــــــــانية 
الخطيرة في كوســــــــــوفو طوال العقد الممتد مــــــــــن 1989 - 1999 )أي 
منذ إلغاء الحكم الذاتي في كوســــــــــوفو فصاعداً( لا تمثل فحســــــــــب تهديداً 
مســــــــــتمراً للســــــــــلم والأمن الدوليـــــــــــين، حتى اعتماد مجلــــــــــس الأمن للقرار 
 1244 )1999( الــــــــــذي جاء بالإدارة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى 
الإقليم – وإنما أيضاً بمثابة مأساة إنسانية تتسم بأعمال القتل على نطاق 

واسع والإصابات الفادحة بكافة أشكالها الشديدة 
وبحسب رأيـه، ما كان ينبغي للمحكمة أن تقتصر فقط،   -  7
على غـرار ما قامت بــه في هذه الفتوى، على انتقاء الوقائع القليلة المشار 
إليها والمتصلة بالظروف المحيطة بإعلان ســــــــــلطات كوسوفو الاستقلال 
في 17 شباط/فبراير 2008 وبالفترة القصيرة التالية لذلك مستغنية عن 
ذكر الوقائع الأساســــــــــية  ويعرب عن الأسف لأن محكمة العدل الدولية 
تحاشــــــــــت إلى حـدّ كبير التطرق إلى تلك الوقائع الأساسية، مكتفية فيما 
يبدو بالتركيز على أحداث الفترة 2008 - 2009 للإشارة إلى الأزمة 
في كوســــــــــوفو إشارة خاطفة وموجزة دون أيّ توضيح لما كانت تتألف 

منـه تلك الأزمة 
ومن ناحية ثانية، فإن القاضي كنســــــــــادو ترينداد يضيف   -  8
ـف فصولها، في  قائلًا: إن الأزمة الإنســــــــــانية الخطيرة اتســــــــــمت مع تكشُّ
كوســــــــــوفو خلال عقد التســــــــــعينات، بنمط من الجرائم الممتدة على فترة 
طويلة والمتتاليــــــــــة المرتكبة ضـد المدنيين، وبانتهاكات جســــــــــيمة للقانون 
الإنســــــــــاني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبـبـروز أحد أشنع 
الجرائم في عصرنا وهي جريمة التطهير العرقي  وقد أدى تجريد كوسوفو 
في عام 1989 من وضعها المستقل ذاتياً )المكفول سابقاً بموجب دستور 
عام 1974( الســــــــــبيل لمسلســــــــــل التمييز المنهجي وأشــــــــــد مظاهر العنف 
والفظاعات التي ذهبت ضحية لها قطاعات عريضة من سكان كوسوفو 
طوال عقد من الزمن )1989 - 1999(، مما أدى إلى اعتماد الأجهزة 
السياسية الرئيســــــــــية التابعة للأمم المتحدة لمجموعة من القرارات تـُوجـت 
باتخاذ مجلس الأمن للقــــــــــرار 1244 )1999(، وبعد عقد آخر بإعلان 

استقلال كوسوفو 
ويرى القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن مــــــــــن اللازم وضع   -  9
المسألة محل البحث في الإطار الأعم لقانون الأمم المتحدة  ولهذا الغرض 
يبـدأ )في الجزء الرابع من رأيـه المستقل( بالإشارة إلى السوابق ذات الصلة 
المرتبطة بنشوء المنظمات الدولية، من حيث اهتمامها المتزايد باحتياجات 
وأمانـي “الشعـب” أو “السكان” )في نظام الولايات ضمن إطار عصبة 
الأمم، وفي نظام الوصاية ضمن إطار الأمم المتحدة، والتجارب المعاصرة 
للأمم المتحدة للإدارة الإقليمية الدولية(  وحسبما يرى القاضي كنسادو 
ترينداد فــــــــــإن تلك التجارب، تـُظهر أن المنظمات الدولية أســــــــــهمت في 
الرجوع إلى قانون الشعوب، وفي إحياء رؤيـتـه الإنسانية، مخلصة لتعاليم 

“المؤسسين الأوائل” لقانون الأمم 
وســــــــــجلـت تلك الرؤية وجودها في التجارب الســــــــــابقة   -  10
لنظام الانتداب، ضمن إطار عصبة الأمم، ونظام الوصاية، ضمن إطار 
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الأمــــــــــم المتحدة، على نحــــــــــو ما يتجلى الآن في مبــــــــــادرات الأمم المتحدة 
لــــــــــلإدارة الدوليــــــــــة للأقاليم  وما يقوم بـه القاضي كنســــــــــادو ترينداد من 
إعادة تقيـيم لعنصر التواتـر للعناية الواجبة بظروف معيشة “الشعب” أو 
“السكان”، يشكل القاسم المشترك لبـُعد مشترك بين الأزمنـة لتجارب 
الانتداب والأقاليم الخاضعة للوصاية والإدارة الدولية المعاصرة للأقاليم  
وقد جرى تصور هذه المؤسسات القانونية، التي يشكل كل منها نتاج 
عصره، كما أنشئـت في نهاية الأمر )بما في ذلك توفير الحماية( من أجل 

تلبية احتياجات وأمانـي الشعوب أيّ البشر والاستجابة لها 

وقد أُخـذت اعتبارات أخرى في الحســــــــــبان، عند تناول   -  11
تلك التجــــــــــارب  ويمثل اللجوء إلى القياس علــــــــــى القانون الخاص أحد 
تلك الاعتبــــــــــارات  فمثلًا، في العلاقـة بيـــــــــــن الانتدابات، يكون القياس 
على المصطلح الأصلي “mandatum” وهـو العقد التوافقي في القانون 
الرومانـــــــــــي؛ أما لفظــــــــــتْي “trust” و“tutelage” فترجع جذورهمـا إلى 
الأصل “tutela” في القانون الروماني )وهي شكل من أشكال الوصاية 
على الرُّضـع(؛ أما لفظة “trust” الإنكليزية، وهي تنحدر إلى حدّ ما من 
مفهوم “الائتمان” )fideicomissa( في القانون الروماني )في العلاقات 
“الائتمانية”(  وعلى أيّ حال فقد نشأت نتيجة لذلك علاقة جديدة 
في نظامــَيْ الانتداب والوصاية تســــــــــتند إلى الثقـة )“الأمانة المقدســــــــــة”( 
وإلى الضمير الإنساني، في نهاية المطاف  وأصبح العامل الأهم في النهاية 
يكمن في رفاه الســــــــــكان وأهالي الأقاليم الخاضعة للانتداب والوصاية، 
وتنميتهـم البشــــــــــرية عوضاً عن مفهوم الســــــــــيادة الإقليمية المطلقة  وقد 
قُـصد بـتلك التجارب منح “حماية قانونية” للاحتياجات الناشــــــــــئة أيّ 
لاحتياجات “الشعوب” أو “السكان“؛ وأن يكون القائم بالانتداب 

أو الوصـي أو القيّــِم عليه واجبات، عوضاً عن أن تكون لـه حقوق 

وبعيــــــــــداً عن حالات القياس علــــــــــى القانون الخاص، وقبل   -  12
ذلك بكثيـر، كانت هناك تعاليم مَـن يـُعرفون باسم “المؤسسين الأوائل” 
لقانون الأمم )قانون الشــــــــــعوب(، الذي اتســــــــــم بســــــــــمـة أساسية تتمثل في 
منظور إنســــــــــاني، وهو المنظور الذي اعتمده القاضي كنســــــــــادو ترينداد  
ويشــــــــــير إلى أنـه )الجزءان الخامس والســــــــــادس من هذا الرأي المستقل( من 
المنظور التاريخي والمنظور الأخلاقي على الســــــــــواء تبوأت الشعوب مركزاً 
رئيســــــــــياً بالفعل في فترة مبكرة من نشــــــــــوء قانون الشعوب )استقـل قانون 
الشــــــــــعوب عن أصوله في القانون الخاص(  وقد اســــــــــتـُلهم قانون الشعوب 
أصلًا من مبدأ الإنسانية بمفهومـه الواسع، مع إلزام الجميع بالنظام القانوني 
)الحاكم والمحكوم معاً(؛ وينظـم قانون الشــــــــــعوب مجتمعـــاً دولياً يتشــــــــــكل 
ـمين اجتماعياً في إطار دول تشــــــــــمل البشــــــــــرية   من أفراد من البشــــــــــر المنظَّ
)F. Vitoria, De Indis - Relectio Prior, 1538-1539(؛ ومــــــــــن خلال 
توخيـه بهذا الشــــــــــكل، يغـدو القانون وحـده هو الذي ينظم العلاقات بين 
أفراد مجتمع الشعوب العالمي )A. Gentili, De Jure Belli, 1598(  وهذا 
المجتمع العالمي يعلـو على الإرادة الفردية لكل دولـة )F. Vitoria(  وبالتالي 
ثمـة ضرورة لـوجـود قانون الشــــــــــعوب الذي يــُظهـر وحدة البشرية وبـُعدها 

 )F. Suárez, De Legibus ac Deo Legislatore, 1612( العالمي

وثمـة حدود لما للدولة من ســــــــــلطـة، فالدولة ليست غاية   -  13
في حد ذاتها، بل هي وســــــــــيلة تكفـل النظــــــــــام الاجتماعي وفقاً للمنطق 
الصحيح من أجل تحقيق الكمال في مجتمعات الشعوب التي تضم البشرية 
جمعــــــــــاء )H. Grotius, De Jure Belli ac Pacis, 1625(  والمشــــــــــرع 
 S. Pufendorf,( يخضــــــــــع للقانون الطبيعــــــــــي المتمثل في العقل البشــــــــــري
De Jure Naturae et Gentium, 1672(، ويجــــــــــب علــــــــــى الأفــــــــــــراد في 
 C. Wolff,( ارتباطهــــــــــــم بالدولــة أن يعملـوا معاً من أجل خيـر مشــــــــــترك
Jus Gentium Methodo Scientifica Pertractatum, 1749(  ومنذ 
الحقبة التي شــــــــــهدت تلك الكتابــــــــــات، تغيـر العالم بطبيعــــــــــة الحال تغيّــُراً 
كاملًا  ولكن الطموحات الإنسانية ظلـت باقية على حالها  ومع نشوء 
المنظمات الدولية على مدار القرن العشــــــــــرين، أســــــــــهمت بالكثير، فـي 
وضع نهاية للإســــــــــاءات التي تعرض لها البشــــــــــر وللانتهاكات الجســــــــــيمة 
لحقوق الإنســــــــــان وللقانون الإنساني الدولي  وقد سعـت الأمم المتحدة، 
في عصرنا إلى أن يســـــــــــود ما يمليه علينا الضمير الحقوقي العالمي وخاصة 
عندما استهدفت تأمين ظروف العيش الكريم لجميع الشعوب ولا سيما 

أولئك المعرضون للقهر 
وقدمت محكمة العدل الدولي الدائمة القديمة مســــــــــاهمتها   -  14
من أجل إنقاذ “الســــــــــكان” أو “الشعوب”، ولا تزال بعض اجتهاداتها 
القضائية المهمة في هذا الصدد، تبـدو وكأنها ما زالت تكتســــــــــب صبغـة 
معاصــــــــــرة  وهكذا فحتى قبــــــــــل فترة طويلة من صــــــــــدور الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســــــــــان في عام 1948 لقـي المبدأ الأساســــــــــي للمساواة وعدم 
التميـيز اعترافاً قضائياً  وأرســـــــــــى الإعلان العالمي المبدأ، على أساس بــُعد 
أوســــــــــع نطاقاً، وأبرزه على الصعيد العالمي، عندمــــــــــا جعل الفرد معادلًا 
للفرد، والإنســــــــــان معادلًا للإنســــــــــان بصرف النظر عن كونـه عضواً في 
أقليـة ما، أو كان من ســــــــــكان منطقة تخضــــــــــع لنظام الانتداب، أو تخضع 
لنظام الوصاية بعد ذلك  وأشـار الإعلان العالمي إلى أن “تجاهـل حقوق 
الإنسان وازدراءها قد أفضيا إلى أعمال همجيـة آذت الضمير الإنسانـي” 
)الفقرة 2(  وبعد ذلك أكـد في مادته 1 أن “جميع الناس يولدون أحراراً 

متساوين في الكرامة والحقوق” 
ويشــــــــــير القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد بعد ذلــــــــــك إلى أن   -  15
المؤسســــــــــات الحقوقية لنـُظم الانتداب والوصاية والإدارة الدولية للأقاليم 
نشـــــــــــأت على التوالي، لتـســــــــــبـغ الحمايــــــــــة على أولئـك “الشــــــــــعوب” أو 
“الســــــــــكان” الذين كانوا بحاجـة إليها  كانت الترتيبات الإقليمية ذات 
الصلة وسائل استـُنبـطـت لتحقيق هذه الغاية، ولم يكن الأمر انتداباً لمجرد 
الانتداب في حدّ ذاتـه، ولا كان وصاية من أجل الوصاية في حـدّ ذاتها، 
ولا كانــــــــــت الإدارة الدولية لإقليم ما لأغــــــــــراض الإدارة بحـدّ ذاتها  وإذا 
ما تحوّلنـا إلى الأســــــــــباب، وهو ما يجــــــــــب أن نفعله، يمكننا تحديد غرضها 

المشترك وهو: حمايـة “الشعوب” أو “السكان” المعنيـين 
ويـشــــــــــرع بعد ذلك في تحـري )في الجزء الســــــــــابع( القلق   -  16
العميــــــــــق الذي أعربــــــــــت عنه الأمم المتحدة برمتهـــــــــــا إزاء مختلف جوانب 
المأسـاة الإنسانية في كوسوفو  ولهذه الغاية، يستعرض القرارات المتعاقبة 
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التي اعتمدها مجلــــــــــس الأمن )في الفــــــــــترة 1998 - 2001(، والجمعية 
العامة )في الفترة 1994 - 2008(، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
)1998 - 1999(، فضلًا عن التقارير )بشــــــــــأن البعثـة( والبيانات التي 
أدلـــــــــــى بها الأمين العام )الفــــــــــترة 1999 - 2008(، والتي يعتبرها جميعاً 
ذات أهمية كبيرة، من حيث أنها تكشــــــــــف عن الوقائع الأساســــــــــية لأزمـة 

كوسوفو التي تحاشتهـا المحكمة 
وبعد أن أشــــــــــار إلى مبــــــــــدأ أن الباطل لا يـُبنى على باطل،   -  17
)الجزء التاســــــــــع من هذا الرأي المســــــــــتقل( تحــــــــــوَّل إلى بحـث الجانب المهم 
المتعلق بالأحوال المعيشية للسكان في كوسوفو )اعتباراً من عام 1989( 
اســــــــــتناداً إلى الدفوع التي قدمها المشاركون في الإجراءات الحالية المتعلقة 
بالفتوى المطلوبة من المحكمة، خطيــة كانت أو شفهيـة  ويشير أيضاً إلى 
الاعتراف القضائي )من جانب المحكمة الجنائية ليوغوســــــــــلافيا السابقة(، 
وإلى القرائـن التي توافرت بعد ذلك بشـــــــــــأن الفظائع التي جرى ارتكابها 
في كوسوفو )في العقد 1989 - 1999(، ويخصص جانباً مهماً لمعاناة 

الشعب، مراعـاة لنظرة محورها الإنسان في القانون الدولي المعاصر 
وفي إطار هذا المنظور، يقوم القاضي كنســــــــــادو ترينداد   -  18
بإعادة تقييم الســــــــــلامة الإقليمية في إطار الأهداف الإنســــــــــانية للدولة، 
ويبحـــــــــــث مبدأ تقريــــــــــر المصير للشــــــــــعوب الواجب التطبيــــــــــق، وما بعد 
إنهاء الاســــــــــتعمار، والحالات الجديدة التي يســــــــــود فيها القهر والسيطرة 
والطغيان على نحو منهجي  ويشـــــــــــدد على الأهمية الأساسية، في سياق 
أزمـة كوسوفو، والمبادئ الإنسانية، والمساواة، وعدم التمييز، من أجل 
اســــــــــتخلاص الدرس الأساسي وهو: أنــه لا يجوز لأيّ دولة أن تستخدم 
الإقليــــــــــم ذريعة للفتك بالســــــــــكان؛ فهذه الفظائع إنمــــــــــا هي ارتداد عبثـي 
للدولــــــــــة عن الغايات المرتجاة منها، في حيـن أنـها أنشــــــــــئت وتقـوم لخدمة 

البشر لا العكس 
ويضيف القاضي كنسادو ترينداد )الجزء الرابع عشر من   -  19
هذا الرأي المستقل( أن محظورات القواعد الآمـرة لها تأثيـر على كل من 
المستوى الداخلي للدول والمستوى الدولي، وعلى العلاقات بين الدول 
مع بعضها وفيما بينها  وكذلك على العلاقات بين الدول وجميع البشر 

الموجودين ضمن نطاق الولاية القضائية لكل منها 
ويضيف قائلًا )الجزء الخامس عشــــــــــر( إن دراسة خلفية   -  20
وقائع قرار مجلس الأمن 1244 )1999(، والتي أعقبها إعلان كوسوفو 
الاســــــــــتقلال في 17 شــــــــــباط/فبراير 2008، لا يدع مجالًا لإجراء دراسة 
“تقنيــة” وموضوعية للسؤال الذي طرحتـه الجمعية العامة على المحكمة 
التماســــــــــاً لهذه الفتوى  وميثاق الأمم المتحدة هو في نهاية المطاف الدليل 
لأيّ تعليــــــــــل  ويرى القاضــــــــــي، أنـه لا يمكن النظر إلى إعلان اســــــــــتقلال 
كوسوفو بالشكل المناسب إلّا في ضوء خلفية الوقائع المعقـدة والمأساوية 
للأزمة الإنسانية الخطيرة في كوسوفو، والتي بلغت ذروتها باعتماد مجلس 
الأمــــــــــن لقراره 1244 )1999(  وما بــــــــــرح قانون الأمم المتحدة يولـي 
اهتماماً خاصاً إلى ظروف معيشــــــــــة الســــــــــكان، في كوسوفو، وفي أجزاء 
أخرى متميزة في العالم، من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين 

وأخيراً يشير القاضي كنسادو ترينداد إلى السؤال الذي   -  21
طرحه على المشــــــــــاركين في الجلســــــــــة العلنية التي عُـقدت في 11 كانون 
الأول/ديســــــــــمبر 2009 والإجابــــــــــة على هذا الســــــــــؤال من جانب 15 
منهـــــــــــم  وقد جـــــــــــرى توضيـح أن القصد من قــــــــــرار مجلس الأمن 1244 
)1999( هو تهيئة الظروف لاستقلال ذاتـي كبيـر القدر وحكم ذاتـي في 
كوسوفو في ضوء الظروف الفريدة في كوسوفو  وطـوال العقد اللاحق 
)1999 - 2009(، تمكـن ســــــــــكان كوســــــــــوفو، بسبب القرار 1244 
)1999( الصــــــــــادر عن مجلس الأمن، من تطوير قدراتهم على تولـي قدر 
كبير من الحكم الذاتي، حسبما يتبين من إعلان الاستقلال الذي أصدرته 
 جمعية كوســــــــــوفو في 17 شباط/فبراير 2008  والقانون الدولي لا يجيز 
ولا يحظر مثل هذه الإعلانات، ولكن نتائجها وآثارها تستدعي تدخل 

القانون الدولي 
وصحيــــــــــح أن قرار مجلــــــــــس الأمن التابــــــــــع للأمم المتحدة   -  22
1244 )1999( لم يحــــــــــدد وضع كوســــــــــوفو النهائــــــــــي، كما لم يمنع أو 
يعرقل إعلان الاســــــــــتقلال في 17 شباط/فبراير 2008 من جانب جمعية 
كوســــــــــوفو من الحدوث  ولم يـُصدر مجلس الأمــــــــــن التابع للأمم المتحدة 
 أيّ حكــــــــــم أيًّــــــــــا كان على سلســــــــــلة الأحداث التي وقعــــــــــت حتى الآن، 
كمــــــــــا أن البعثـة تكيـفت مع الحالة الجديــــــــــدة  ويبقـى هناك وجود الأمم 
المتحدة في كوســــــــــوفو، تحت مظلة قرار مجلس الأمن 1244 )1999(؛ 
كما أن الوجود الدائم للأمم المتحدة في كوسوفو، يـبـدو أيضاً من الآن 
فصاعداً، ضرورياً، لصالح أمـن البشرية، وللمحافظة على السلم والأمن 

الدوليين في المنطقة 
ويتضمن الاقتراح الشــــــــــامل من المبعوث الخاص لتسوية   -  23
وضع كوســــــــــوفو، الذي قــدم في منتصف آذار/مارس 2007 مقترحات 
بتدابــــــــــير مفصلة تهــــــــــدف إلى: )أ( ضمان تعزيز وحمايــــــــــة حقوق الطائف 
 وأفرادهــــــــــا )مع الاهتمــــــــــام بصفة خاصــــــــــة بحماية الأقليــــــــــات الصربية(؛ 
)ب( اللامركزيــــــــــة الفعّالة للحكومة والإدارة العامة )من أجل تشــــــــــجيع 
مشــــــــــاركة الجمهور(؛ )ج( حفــــــــــظ التراث الثقــــــــــافي والديني وحمايتهما  
والهــــــــــدف النهائي مــــــــــن ذلك هو إقامة وتدعيم مجتمــــــــــع ديمقراطي متعدد 
الأعراق، في ظل ســــــــــيادة القانون، مع ســــــــــيادة المبدأ الأساسي للمساواة 
وعدم التمييز، وممارســــــــــة الحق في المشــــــــــاركة في الحياة العامة، وحق كل 

امرئ في اللجوء إلى القضاء على قـدم المساواة مع الجميع 
وتقبل جمعية كوســــــــــوفو بصراحة في إعلان استقلالها في   -  24
17 شــــــــــباط/فبراير 2008 توصيــــــــــات المبعوث الخــــــــــاص للأمم المتحدة، 
واســــــــــتمرار وجود الأمم المتحدة في كوسوفو؛ وعلاوة على ذلك تعرب 
عن التزامها “بالعمل على نحو يتفق مع مبادئ القانون الدولي وقرارات 
مجلس الأمن”، بما فيها القرار 1244 )1999(  وفي واقع الأمر يواصل 
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ممارســــــــــة مهامـه في كوســــــــــوفو 
حتى الآن  ويختتم القاضي كنســــــــــادو ترينداد بمقولة إن الدول توجد من 
أجل الإنســــــــــان وليس العكس  ولم يعد القانون الدولي المعاصر منصرفاً 
عن مصير السكان، الذين هم أثمـن العناصر المكوِّنـة للدولــة  وقد ساعد 
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ظهــــــــــور المنظمات الدولية على وضع نهايـة لعملية نقض أهداف الدولة، 
كما اســــــــــتتبع توســــــــــيع نطاق الشــــــــــخصية القانونية الدولية توسيع نطاق 

المساءلة الدولية 

رأي مستقل للقاضي يوسف

رغم أن القاضي يوســــــــــف يتفق عموماً في الرأي مع فتوى المحكمة، 
فإنـه يذيّــِل الفتوى برأي مســــــــــتقل يوضـح فيـه تحفظاته الجديـة فيما يتعلق 
أولًا بمــــــــــا يعتبره قراءة تقييدية من جانب المحكمة للســــــــــؤال الذي طرحتـه 
عليها الجمعية العامة، وثانياً، بإدراج المحكمة للإطار الدســــــــــتوري الذي 
أنشـئ تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو في فئـة 
الصكــــــــــوك القانونيــة الدوليــة الواجبــة التطبـيــق الــــــــــتي يــُرجــع إليهــا لتقيـيـم 

توافــق إعــلان الاستقلال مع القانون الدولي 
ففيما يتعلق بالمسألة الأولى، يرى القاضي يوسف أن السؤال الذي 
طرحته الجمعية العامة على المحكمة لم يتعلق فحسب بما إذا كان القانون 
الدولي الواجب التطبيق يحظر إعلان الاســــــــــتقلال على هذا النحو أم لا  
فإعلان الاستقلال هو تعبير عن مطالبة بدولة منفصلة  ومن وجهة النظر 
القانونية يتعلق الســــــــــؤال أيضاً بما إذا كانت العملية التي سعـى من خلالها 
شــــــــــعب كوسوفو إلى إنشــــــــــاء دولتـه الخاصة تنطوي على انتهاك للقانون 
الدولي وما إذا كان يمكن اعتبار تلك العملية متّســــــــــقـة مع ذلك القانون 

نظراً لاحتمال وجود حق إيجابـي يمكن أن يجعلها مشروعـة 
ويرى القاضي يوسف أن من المؤسف أن المحكمة قررت ألّا تتناول 
هذا الجانب المهم من السؤال، وبـذا لم تغتنم الفرصة التي أتاحها لها طلب 
الجمعيــــــــــة العامة لتحديد نطاق الحق في تقرير المصير ومضمونـه القانوني، 

في مرحلة ما بعد الاستعمار  وكان تناول مسألة تقرير المصير وتوضيح 
مدى انطباقها على هذه القضية المحددة من شــــــــــأنه أن يسمح للمحكمة 
بأن تســــــــــهم، في جملة أمور، في منع إســــــــــاءة استخدام هذا الحق الهام من 
جانب جماعات تشجع الانقسامات العرقية والقبلية داخل دول قائمـة 

وينتقـل القاضي يوســــــــــف بعد ذلــــــــــك إلى توضيح آرائـه الخاصة فيما 
يتعلق بمفهوم الحق في تقرير المصير في مرحلة ما بعد الاستعمار، ونطاق 
تطبيقـــــــــــه  وهو يـــــــــــرى أن هذا الحق قابل للتطبيق بصورة رئيســــــــــية داخل 
الدول، ويبحـث الظروف الاســــــــــتثنائية التي يجــــــــــوز فيها للمطالبة بتقرير 
المصــــــــــير على الصعيد الخارجي أن يلقـى دعماً من القانون الدولي، فضلًا 

عن الشروط التي يجب على مثل تلك المطالبة أن تلبيهـا 
وفيما يتعلــق بالمســــــــــألــة الثانيــة، المتعلقــــــــــــة بالطابــع القانـونــي والمركـز 
القانـونـي للإطار الدســــــــــتوري للإدارة المؤقتة في كوسوفو اللذين سنَّـهما 
الممثــــــــــل الخاص للأمــــــــــين العام للأمم المتحدة، يـرى القاضي يوســــــــــف أن 
السلطات التشريعية الممنوحـة للممثل الخاص للأمين العام، لم تـُمنـح لسـن 
القواعــــــــــد والمبادئ القانونية الدولية، وإنما لإصدار القوانين والأنظمة التي 

تنطبق حصراً على كوسوفو 
وطبقاً لما يقولـه، فإن الإطار الدســــــــــتوري وكذلك الأنظمة الأخرى 
جميعهـا التي سنـها الممثل الخاص للأمين العام هـي جزء من النظام القانوني 
الداخلي المنشـــــــــــأ على أساس السلطة المســــــــــتمدة من صــك قانوني دولي  
ولئـن كانـت هذه السلطة مصدرها دولي فلا يؤهل ذلك الأنظمة لتكون 
جــــــــــزءًا من القانون الدولي  ونظراً لأن الإطار الدســــــــــتوري ليس في رأيـه 
جزءًا من القانون الدولي، لم يكن ينبغي للمحكمة أن تأخذه في الاعتبار 

لدى تقييمهـا لتوافق إعلان استقلال كوسوفو مع القانون الدولي 
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في القضيــــــــــة المرفوعة بصــــــــــدد بعض الإجراءات الجنائية في فرنســــــــــا 
)جمهورية الكونغو ضد فرنســــــــــا(، أصدرت محكمــــــــــة العدل الدولية أمراً 
في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تسجل فيه وقف الدعوى والأمر 

بشطب القضية من جدول المحكمة 
وكانــــــــــت هيئة المحكمــــــــــة مؤلفة على النحو التــــــــــالي: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، 
ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور 

*
*  *
وكان نص الأمر على النحو التالي:

“إن هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة على النحو المبين أعلاه،
وإذ تضع في اعتبارها المادة 48 من النظام الأساسي للمحكمة، 

والفقرة 2 من المادة 89 من لائحة المحكمة،
وإذ تضــــــــــع في اعتبارهــــــــــا العريضة المقدمــــــــــة إلى قلم المحكمة في 
9 كانون الأول/ديســــــــــمبر 2002، التي ســــــــــعت بموجبها جمهورية 
الكونغو، في إشــــــــــارة إلى الفقرة 5 من المادة 38 من لائحة المحكمة، 
إلى رفع دعوى ضد الجمهورية الفرنسية فيما يختص بالنزاع الناشئ 

عن بعض الإجراءات الجنائية في فرنسا،
وإذ تضع في اعتبارها الرسالة الموجهة من وزير خارجية فرنسا 
المؤرخة 8 نيســــــــــان/أبريل 2003، والتي تلقاها قلم المحكمة في 11 
نيســــــــــان/أبريل 2003، وأعربت بموجبها فرنسا صراحة عن قبولها 

اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى،
وإذ تضع في اعتبارها قيد القضية في الجدول العام للمحكمة في 

11 نيسان/أبريل 2003،
وإذ تضــــــــــع في اعتبارهــــــــــا الأمر الصــــــــــادر في 17 حزيران/يونيه 
2003 الــــــــــذي بتت المحكمة بموجبــــــــــه في طلب تطبيق تدبير تحفظي 
المقدم من جمهورية الكونغو في 9 كانون الأول/ديسمبر 2002،

وإذ تضع في اعتبارها الأمر الصادر في 11 تموز/يوليه 2003 
الــــــــــذي قام بموجبه رئيس المحكمة، مراعاة لاتفاق الطرفين، بتحديد 
يوم 11 كانون الأول/ديســــــــــمبر 2003 أجــــــــــلًا تُقدّم فيه مذكرة 
جمهورية الكونغــــــــــو، ويوم 11 أيار/مايــــــــــو 2004 أجلًا تُقدّم فيه 

المذكرة المضادة من الجمهورية الفرنسية،

وإذ تضع في اعتبارها المذكرة والمذكرة المضادة المقدمتين على 
النحو الواجب من الطرفين في غضون الأجلين المذكورين،

وإذ تضــــــــــع في اعتبارها الأمر الصــــــــــادر في 17 حزيران/يونيه 
2004 الــــــــــذي أذنت بموجبــــــــــه المحكمة، مراعاة لاتفــــــــــاق الطرفين 
والظروف الخاصة المحيطة بالقضيــــــــــة، بأن تودع جمهورية الكونغو 
مذكــــــــــرة جوابية وأن تودع الجمهورية الفرنســــــــــية مذكرة تعقيبية، 
وحدّدت يومي 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 و10 حزيران/

يونيه 2005 أجلين لإيداع المذكرتين تِباعاً،
وإذ تضع في اعتبارها الأوامــــــــــر الصادرة في 8 كانون الأول/
ديســــــــــمبر 2004 و29 كانون الأول/ديسمبر 2004 و11 تموز/
يوليه 2005 و11 كانــــــــــون الثاني/يناير 2006، التي قام بموجبها 
رئيــــــــــس المحكمة، مراعاة للأســــــــــباب التي أبدتهــــــــــا جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــــــــــة ولاتفاق الطرفــــــــــين، بتمديد تلك الآجــــــــــال تِباعاً إلى 
10 كانــــــــــون الثاني/ينايــــــــــر 2005 و11 تموز/يوليه 2005 و11 
كانون الثاني/يناير 2006 و11تموز/يوليه 2006 لإيداع المذكرة 
الجوابية، و10 آب/أغسطس 2005 و11 آب/أغسطس 2006 
و10 آب/أغســــــــــطس 2007 و11 آب/أغسطس 2008 لإيداع 

المذكرة التعقيبية،
وإذ تضــــــــــع في اعتبارهــــــــــا المذكرتين الجوابيــــــــــة والتعقيبية اللتين 
أودعهما الطرفان على النحو الواجب في غضون الآجال المذكورة، 

حسب آخر تمديد لها،
وإذ تضــــــــــع في اعتبارها الأمر الصادر في 16 تشــــــــــرين الثاني/
نوفمــــــــــبر 2009 الذي أذنت بموجبه المحكمة، في إشــــــــــارة إلى المادة 
101 مــــــــــن لائحة المحكمــــــــــة ومراعاة لاتفاق الطرفــــــــــين والظروف 
الخاصــــــــــة المحيطــــــــــة بالقضية، بتقــــــــــديم مذكرة إضافية مــــــــــن جمهورية 
الكونغو متبوعة بمذكرة إضافية من الجمهورية الفرنسية، وحدّدت 
يومي 16 شــــــــــباط/فيراير 2010 و17 أيار/مايو 2010 كأجلين 

لإيداع المذكرتين تِباعاً،
وإذ تضــــــــــع في اعتبارها المذكرتين الإضافيتــــــــــين المقدمتين على 

النحو الواجب من الطرفين في غضون الأجلين المحدّدين،
وإذ تضع في اعتبارها الرســــــــــالتين المؤرختين 9 شــــــــــباط/فبراير 
2010 اللتين قام بموجبهمــــــــــا رئيس قلم المحكمة بأمور منها إبلاغ 
الطرفــــــــــين بــــــــــأن المحكمة تصرفت وفقاً للفقرة 1 مــــــــــن المادة 54 من 
لائحــــــــــة المحكمة فحدّدت يــــــــــوم الاثنين 6 كانون الأول/ديســــــــــمبر 

2010 موعداً لبدء المرافعات الشفوية في القضية،

 181 - بعض الإجراءات الجنائية في فرنسا )جمهورية الكونغو ضد فرنسا(
)وقف الدعوى(

الأمر الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010
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وحيث إنه بموجب رســــــــــالة مؤرخة 5 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 
2010 تلقاهــــــــــا قلم المحكمة في اليوم ذاته عن طريق الفاكس، أبلغ 
وكيل جمهورية الكونغو المحكمة، مشــــــــــيراً إلى المادة 89 من لائحة 
المحكمة، بأن حكومته تســــــــــحب عريضتها التي أقامت بها الدعوى 
وطلــــــــــب من المحكمة أن تصدر أمراً تســــــــــجل به وقف الدعوى وأن 

توجه تعليمات بشطب القضية من الجدول،
وحيث إنه قد أحيلت نسخة من تلك الرسالة فوراً إلى حكومة 
الجمهورية الفرنســــــــــية، أبُلغت فيها بأن الأجــــــــــل المنصوص عليه في 
الفقرة 2 من المادة 89 من لائحة المحكمة، الذي يتسنى في غضونه 

للجمهوريــــــــــة الفرنســــــــــية الاعتراض على وقف الدعــــــــــوى، قد حُدد 
ليكون يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010،

وحيث إنه بموجب رســــــــــالة مؤرخة 8 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 
2010 تلقاهــــــــــا قلم المحكمــــــــــة في اليوم ذاته عــــــــــن طريق الفاكس، 
أبلغت وكيلة الجمهورية الفرنسية المحكمة بأن حكومتها ليس لديها 

اعتراض على وقف جمهورية الكونغو للدعوى،

تسجل رسمياً وقف الدعوى المرفوعة من جمهورية الكونغو،
وتأمر بشطب القضية من الجدول ”

182 - القضية المتعلقة بأحمدو صاديو ديالو )جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية(

الحكم الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010
أصدرت المحكمة، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، حكمها في 
القضيــــــــــة المتعلقة بـأحمدو صاديو ديالو )جمهورية غينيا ضد جمهورية 

الكونغو الديمقراطية( 
وكان هيئة المحكمة مؤلفة على النحو التالي: الرئيس أووادا؛ ونائب 
الرئيس تومــــــــــكا؛ والقضاة الخصاونة، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، 
ويوسف، وغرينوود؛ والقاضيان الخاصان ماهيو ومامبويا؛ ورئيس 

قلم المحكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 165( على النحو التالي:

…“
فإن المحكمة،

بأغلبية ثمانية أصوات مقابل ستة أصوات،  )1(
تقضي بأن طلب جمهورية غينيا بشأن القبض على السيد ديالو 

واحتجازه في فترة 1988 - 1989 غير مقبول؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
أبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وسكوتنيكوف، وغرينوود؛ 

والقاضي الخاص مامبويا؛
المعارضون: القضاة الخصاونة، وســــــــــيما، وبنونة، وكنسادو 

ترينداد، ويوسف؛ والقاضي الخاص ماهيو؛
بالإجماع،  )2(

تقضي بأنه، فيما يتعلق بالظروف التي طرد فيها الســــــــــيد ديالو 
من إقليــــــــــم الكونغو في 31 كانــــــــــون الثاني/يناير 1996، انتهكت 
جمهورية الكونغو الديمقراطية المــــــــــادة 13 من العهد الدولي الخاص 

بالحقــــــــــوق المدنية والسياســــــــــية والفقرة 4 من المــــــــــادة 12 من الميثاق 
الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛

بالإجماع،  )3(

تقضي بأنه، فيما يتعلق بالظروف التي قبض فيها على الســــــــــيد 
ديالو واحتجــــــــــز في فترة 1995 - 1996 بغيــــــــــة طرده، انتهكت 
جمهورية الكونغو الديمقراطية الفقرتين 1 و2 من المادة 9 من العهد 
الــــــــــدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســــــــــية والمــــــــــادة 6 من الميثاق 

الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛

بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )4(

تقضي بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعدم إبلاغها السيد 
ديالو، دون تأخير، عند احتجازه في فترة 1995 - 1996، بحقوقه 
بموجــــــــــب الفقرة 1 )ب( من المادة 36 مــــــــــن اتفاقية فيينا للعلاقات 
القنصليــــــــــة، انتهكت الالتزامات الواقعــــــــــة على عاتقها بموجب تلك 

الفقرة الفرعية؛

المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
الخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، 
وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود؛ والقاضي 

الخاص ماهيو؛

المعارضون: القاضي الخاص مامبويا؛

بأغلبية اثني عشر صوتاً مقابل صوتين،  )5(

ترفــــــــــض كل اســــــــــتنتاجات جمهوريــــــــــة غينيا الأخــــــــــرى المتعلقة 
 بالظــــــــــروف التي قبــــــــــض فيها على الســــــــــيد ديالــــــــــو واحتجز في فترة 

1995 - 1996 بغية طرده؛
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المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
الخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، 

وسكوتنيكوف، ويوسف، وغرينوود؛ والقاضي الخاص مامبويا؛
المعارضون: القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد؛ والقاضي الخاص 

ماهيو؛
بأغلبية تسعة أصوات مقابل خمسة،  )6(

تقضي بــــــــــأن جمهورية الكونغو الديمقراطيــــــــــة لم تنتهك حقوق 
الســــــــــيد ديالو المباشرة بصفته شريكاً في شــــــــــركتي أفريكوم - زائير 

وأفريكونتينرز - زائير؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
سيما، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وسكوتنيكوف، 

وغرينوود؛ والقاضي الخاص مامبويا؛
المعارضون: القضاة الخصاونة، وبنونة، وكنســــــــــادو ترينداد، 

ويوسف؛ والقاضي الخاص ماهيو؛
)7( بالإجماع،

تقضي بأن على جمهورية الكونغو الديمقراطية التزاماً بأن تقدم 
جــــــــــبراً ملائماً، في شــــــــــكل تعويض، إلى جمهوريــــــــــة غينيا عن النتائج 
الضارة لانتهــــــــــاكات الالتزامات الدولية المشــــــــــار إليها في الفقرتين 

الفرعيتين )2( و)3( أعلاه؛
بالإجماع،  )8(

تقرر أن تبت المحكمة في مسألة الجبر الواجب لجمهورية غينيا، 
في حالة عدم اتفاق الطرفين بشأن هذه المسألة في غضون ستة أشهر 
مــــــــــن تاريخ هذا الحكم، وتحتفظ لهذه الغاية بالإجراءات اللاحقة في 

القضية” 

*
*  *

وذيل القضاة الخصاونة وســــــــــيما وبنونة وكنسادو ترينداد ويوسف 
حكم المحكمة بإعلان مشترك؛ وذيل القاضيان الخصاونة ويوسف حكم 
المحكمة برأي مخالف مشــــــــــترك؛ وذيــــــــــل القاضيان كيث وغرينوود حكم 
المحكمة بإعلان مشترك؛ وذيل القاضي بنونة حكم المحكمة برأي مخالف؛ 
وذيل القاضي كنســــــــــادو ترينداد المحكمة برأي مســــــــــتقل؛ وذيل القاضي 
الخاص ماهيو حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيل القاضي الخاص مامبويا 

حكم المحكمة برأي مستقل 

*
*  *

بعد التذكير بتاريخ الدعوى واستنتاجات الطرفين )الفقرات 1 إلى 
14 من الحكم(، تقدم المحكمة تعليلها في أربعة أجزاء 

معلومات أساسية عامة عن الوقائع  أولًا - 
)الفقرات 15 - 20(

تخصــــــــــص المحكمة جزءهــــــــــا الأول من حكمهــــــــــا للتذكير بمعلومات 
أساســــــــــية عامة عــــــــــن وقائع القضية  وتلاحظ أنهــــــــــا أعلنت، في حكمها 
المــــــــــؤرخ 24 أيار/مايــــــــــو 2007، أن عريضــــــــــة جمهوريــــــــــة غينيا مقبولة 
 فيمــــــــــا يتعلق بحماية حقوق الســــــــــيد أحمدو صاديو ديالــــــــــو بصفته فرداً، 
وفيما يتعلق بحماية حقوقه المباشرة بصفته شريكا في شركتي أفريكوم - 
زائير وأفريكونتينرز - زائير  وتذكر أنها ستنظر بالتالي تباعاً في مسائل 
حماية حقوق ديالو بصفتــــــــــه فرداً )الفقرات 21 - 98( وحماية حقوقه 
المباشــــــــــرة بصفته شريكاً في شــــــــــركتي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - 
زائــــــــــير )الفقرات 99 - 159(  وعلى ضــــــــــوء النتائج التي تتوصل إليها 
المحكمة بشــــــــــأن هاتين المســــــــــألتين، ســــــــــتنظر عندئذ في طلبات الجبر التي 

قدمتها غينيا في استنتاجاتها الختامية )الفقرات 160 - 164( 
حماية حقوق السيد ديالو بصفته فرداً   ثانياً - 

)الفقرات 21 - 98(
تدعي غينيا، في حججها المقدمة في الأخير، أن الســــــــــيد ديالو كان 
ضحية لتدابير القبض والاحتجاز التي اتخذتها سلطات جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــــــــــة انتهاكاً للقانون الدولي في الفترة 1988 - 1989، وكان 
ضحية تدابير قبض واحتجاز وطرد اتخذتها انتهاكاً أيضاً للقانون الدولي، 
في الفترة 1995 - 1996  وتستنتج غينيا من هذا أنه يحق لها أن تمارس 

الحماية الدبلوماسية لمواطنها في هذا الصدد 
وتؤكد جمهورية الكونغو الديمقراطية أن الطلب المتعلق بالأحداث 
الــــــــــتي وقعت في الفــــــــــترة 1988 - 1989 تأخر تقديمــــــــــه ويجب بالتالي 
رفضه  واحتياطياً، تؤكد أن الطلب المذكور يتعين رفضه لعدم استنفاد 
ســــــــــبل الانتصاف المحلية، أو رفضه في الجوهر  وتنكر جمهورية الكونغو 
الديمقراطية أن تكون معاملة الســــــــــيد ديالو في الفترة 1995 - 1996 

انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي 
الطلب المتعلق بتدابير القبض والاحتجاز المتخذة   ألف - 

 ضد السيد ديالو في الفترة 1988 - 1989 
)الفقرات 24 - 48(

ولكي تقرر المحكمة ما إذا كان الطلب المتعلق بالأحداث التي وقعت 
في الفــــــــــترة 1988 - 1989 قــــــــــد تأخر تقديمه، يتعين على المحكمة أولًا 
أن تتحقــــــــــق على وجه التدقيق من وقت تقديم هذا الطلب لأول مرة في 

الدعوى الحالية 
وتلاحظ المحكمــــــــــة، بادئ ذي بدء، أنه ينبغــــــــــي الإحاطة علماً بأنه 
ليــــــــــس ثمة في عريضة إقامة الدعوى المؤرخة 28 كانون الأول/ديســــــــــمبر 
1998، ما يشير إلى الأحداث التي وقعت في الفترة 1988 - 1989، 
ولم تذكر هذه الوقائع في مذكرة غينيا المؤرخة 23 آذار/مارس 2001 
والمقدمــــــــــة عملًا بالفقرة 1 من المــــــــــادة 49 من لائحة المحكمة  وتلاحظ 
أنه لم ترد الإشارة لأول مرة إلى القبض على السيد ديالو واحتجازه في 
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الفــــــــــترة 1988 - 1989 إلّا بعــــــــــد أن أودع الطرف المدعي ملاحظاته 
الخطية بشــــــــــأن الدفوع الابتدائية التي أثارها الطرف المدعى عليها في 7 

تموز/يوليه 2003 
وفي رأي المحكمــــــــــة، لا يمكن اعتبار الطلــــــــــب المتعلق بالأحداث التي 
وقعــــــــــت في الفــــــــــترة 1988 - 1989 طلباً قدمته غينيا في “الملاحظات 
الخطيــــــــــة” المؤرخة 7 تموز/يوليــــــــــه 2003  واســــــــــتناداً إلى المحكمة، فإن 
الغرض من تلك الملاحظات كان هو الرد على دفوع جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــــــــــة فيما يتعلــــــــــق بالمقبولية  ولما كانت هــــــــــذه إجراءات عارضة 
فتحت بمقتضى الدفوع الابتدائيــــــــــة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن 
غينيا لم تقدم أيّ استنتاج غير تلك الاستنتاجات المتعلقة بجوهر الدفوع 
والكيفيــــــــــة التي ينبغي أن تتناولها بها المحكمة  وبناءً عليه، فإن الملاحظات 
الخطية المؤرخة 7 تموز/يوليه 2003 لا يمكن تفســــــــــيرها بأنها تدرج طلباً 
إضافياً من الطرف المدعي في الدعوى  وبصفة خاصة، تواصل المحكمة 
لتلاحــــــــــظ أن غينيا قدمت لأول مرة طلبها فيمــــــــــا يتعلق بالأحداث التي 
وقعــــــــــت في الفترة 1988 - 1989 في مذكرتها الجوابية المودعة في 19 
تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2008، وبعــــــــــد أن أصدرت المحكمة حكمها في 
الدفــــــــــوع الابتدائية  وتصف المذكرة الجوابيــــــــــة بتفصيل الظروف المحيطة 
بالقبض على الســــــــــيد ديالــــــــــو واحتجازه في الفــــــــــترة 1988 - 1989، 
وتذكر أن هذه الأعمال “تندرج قطعاً في زمرة الأعمال غير المشروعة 
التي تســــــــــعى غينيا إلى مســــــــــاءلة الطرف المدعى عليه عنها دولياً” وتشير 
لأول مرة، من زاوية الطرف المدعي، إلى الالتزامات الدولية، ولا سيما 
الالتزامات المستندة إلى معاهدات، التي أخل بها الطرف المدعى عليه فيما 

يتصل بالأعمال المقصودة 
وبعد أن حددت المحكمــــــــــة بالتدقيق الوقت الذي أدرج فيه الطلب 
المتعلق بأحداث الفترة 1988 - 1989 في الدعوى، أمكن لها أن تقرر 
ما إذا كان ينبغــــــــــي اعتبار ذلك الطلب متأخراً وبالتالي غير مقبول  ولا 
يمنــــــــــع الحكم الصادر في 27 أيار/مايو 2007 بشــــــــــأن الدفوع الابتدائية 
لجمهوريــــــــــة الكونغو الديمقراطية الطرف المدعــــــــــى عليه من أن يدفع بأن 
الطلــــــــــب الإضافي تأخر تقديمه، إذ قدم الطلب، كما ســــــــــبق ذكره، بعد 

صدور حكم عام 2007 
واســــــــــتناداً إلى الاجتهاد المتعلق بتقــــــــــديم – طرف مدع – لطلبات 
إضافيــــــــــة أثناء ســــــــــير الدعوى، تــــــــــرى المحكمة أن تلــــــــــك الطلبات تكون 
غير مقبولة إذا كان من شــــــــــأنها، إن نظــــــــــر فيها، تغيير “موضوع النزاع 
المعروض أصــــــــــلًا ]على المحكمة[ بمقتضى العريضــــــــــة” )النزاع الإقليمي 
والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبــي )نيكاراغوا ضد 
هندوراس(، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2007 )ثانياً(، 

الصفحة 695، الفقرة 108( 
غــــــــــير أن المحكمة تذكر بأنه ســــــــــبق لها أن أوضحــــــــــت أن “مجرد كون 
الطلب جديداً ليس في حد ذاته أمراً حاسماً في تقرير مسألة المقبولية” وأنه:
“لتقريــــــــــر مقبوليــــــــــة طلب جديــــــــــد قدم خلال ســــــــــير الدعوى 
ســــــــــيلزمـ]ها[ أن تنظر فيما إذا كان الطلب المعني، ‘رغم كونه طلباً 

جديــــــــــداً من الناحية الشــــــــــكلية، يمكن اعتباره مشــــــــــمولًا في جوهره 
بالطلــــــــــب الأصلي’ ”  )النزاع الإقليمــــــــــي والبحري بين نيكاراغوا 
وهندوراس في البحر الكاريبــي )نيكاراغوا ضد هندوراس(، الحكم، 
تقاريــــــــــر محكمة العدل الدولية لعام 2007 )ثانياً(، الصفحة 695، 
الفقــــــــــرة 110، في معرض الاستشــــــــــهاد جزئيــــــــــاً بالحكم الصادر في 
القضيــــــــــة المتعلقة ببعض أراضي الفوســــــــــفات في ناورو )ناورو ضد 
أســــــــــتراليا( الدفوع الابتدائية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 

لعام 1992، الصفحتان 265 - 266، الفقرة 65( 
وبعبارة أخرى، فإن الطلــــــــــب الجديد لا يكون مقبولًا تلقائياً؛ 
والاعتبار الحاسم هو طبيعة الصلة بين ذلك الطلب والطلب المقدم 

في عريضة إقامة الدعوى 
وفي هــــــــــذا الصدد، أتيحت للمحكمة أيضاً فرصة الإشــــــــــارة إلى أنه 
للخروج باســــــــــتنتاج مفــــــــــاده أن طلباً ما مشــــــــــمول، في جوهره، بالطلب 
الأصلــــــــــي، “لا يكفي أن تكون بينهما صلــــــــــة ذات طابع عام” )النزاع 
الإقليمــــــــــي والبحري بــــــــــين نيكاراغــــــــــوا وهندوراس في البحــــــــــر الكاريبي 
)نيكاراغــــــــــوا ضد هندوراس(، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 

2007 )ثانياً(، الصفحة 695، الفقرة 110( 
وتذكــــــــــر المحكمة بأنه لقبول الطلب الإضافي، لا بدّ أن يكون وارداً 
ضمناً في العريضة أو ينشــــــــــأ مباشــــــــــرة عن المســــــــــألة التي تشكّل موضوع 

العريضة 
ويتعذر على المحكمة أن تعتبر هذا الطلب “وارداً ضمناً” في الطلب 
الأصلــــــــــي المبين في العريضة  ويتعلق الطلــــــــــب الأول بانتهاكات للحقوق 
الفردية للسيد ديالو ادعت غينيا أنها نتجت عن تدابير القبض والاحتجاز 
والطرد المتخذة ضــــــــــده في الفترة 1995 - 1996  ويصعب على المرء 
أن يرى كيف أن ادعاءات متعلقة بتدابير قبض واحتجاز أخرى، اتخذت 
في وقت مختلف وظــــــــــروف مختلفة، يمكن اعتبارهــــــــــا “واردة ضمناً” في 
العريضــــــــــة المتعلقة بأحداث وقعت في الفترة 1995 - 1996  ويصدق 
هذا بصفة خاصة لا سيما وأن الأسس القانونية للقبض على السيد ديالو 
في الفترة 1988 - 1989، من جهة، وفي الفترة 1995 - 1996 من 
جهة أخرى مختلفة تماماً  فاحتجازه الأول جرى في إطار تحقيق جنائي في 
تدليس فتحه مكتب المدعي العام في كينشاســــــــــا  والاحتجاز الثاني أُمر به 
بغرض تنفيذ مرســــــــــوم الطرد، أيّ في إطار إجراء إداري  ويستتبع ذلك، 
في جملة نتائج أخرى، أن القواعد الدولية الواجبة التطبيق – والتي اتهمت 
جمهورية الكونغــــــــــو الديمقراطية بانتهاكها – مختلفة جزئياً وأن وســــــــــائل 
الانتصاف المحلية التي تتوقف على استنفادها ممارسة الحماية الدبلوماسية 

مختلفة بطبعها هي أيضاً 
وترى المحكمــــــــــة أن هذه النقطة الأخيرة تســــــــــتحق عناية خاصة  فبما 
أن الطلب الجديد لم يقدم، كما ســــــــــلفت ملاحظته، إلّا في مرحلة المذكرة 
الجوابيــــــــــة، فإن الطرف المدعى عليه لم يعد بإمكانه أن يقدم دفوعاً ابتدائية 
بشــــــــــأنه، ما دام أن تلــــــــــك الدفوع يتعين تقديمها، بموجــــــــــب المادة 79 من 
لائحة المحكمة التي تســــــــــري على تلــــــــــك الإجراءات، في غضون أجل تقديم 
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المذكرة المضادة )وبموجب تلك المادة النافذة منذ 1 شباط/فبراير 2001، 
في غضــــــــــون ثلاثة أشــــــــــهر من تقديم المذكرة(  وحــــــــــق الطرف المدعى عليه 
في تقــــــــــديم دفوع ابتدائية، أيّ دفــــــــــوع يتعين على المحكمة أن تبت فيها قبل 
البدء في مناقشة الجوهر )انظر مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام 
1971، الناشــــــــــئة عن حادث لوكربي الجوي )الجماهيريــــــــــة العربية الليبية 
ضد المملكة المتحدة(، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1998، 
الصفحة 26، الفقرة 47(، حق إجرائي أساســــــــــي  ويُنتهك هذا الحق إذا 
قدم الطرف المدعي طلبــــــــــاً جديداً في جوهره بعد المذكرة المضادة، أيّ في 
وقت لا يزال فيه بإمكان الطرف المدعى عليهِ أن يثير دفوعاً بشأن المقبولية 
والاختصــــــــــاص، لكن لا يكون بإمكانه تقديم دفوع ابتدائية  وينســــــــــحب 
هذا بصفة خاصة على قضية تتعلق بالحماية الدبلوماســــــــــية إذا كان الطلب 
الجديــــــــــد، كما هو الأمــــــــــر في هذه النازلــــــــــة، يتعلق بوقائع تكون وســــــــــائل 
الانتصاف المتاحة بشأنها في النظام المحلي مختلفة عن وسائل الانتصاف التي 

يمكن التماسها فيما يتعلق بالوقائع التي يستند إليها الطلب الأول 
وترى المحكمة أنه لا يمكن القول بأن الطلب الجديد المتعلق بأحداث 

الفترة 1988 - 1989 “وارد ضمناً” في العريضة الأولى 
ولأســــــــــباب مماثلة، لا ترى المحكمة أيّ إمكانية تتيح لها أن تستنتج أن 
الطلب الجديد “ينشأ مباشرة عن المسألة التي تشكل موضوع العريضة”  
وســــــــــيكون غريباً للغاية اعتبار الطلب المتعلــــــــــق بأحداث الفترة 1988 - 
1989 طلباً “ناشــــــــــئاً مباشرة” عن المسألة التي تشكل موضوع العريضة 
لأن الطلب يتعلق بوقائع، تعرفها غينيا معرفة تامة في تاريخ إيداع العريضة، 
وســــــــــابقة في وقوعها بفترة طويلة على الوقائع التي قدمت بشأنها العريضة 

)في الجزء المتعلق منها بالانتهاك المزعوم لحقوق السيد ديالو الفردية( 
ولكل الأســــــــــباب المبينة أعلاه، تســــــــــتنتج المحكمة أن الطلب المتعلق 
 بتدابــــــــــير القبض والاحتجــــــــــاز المتخذة في حق الســــــــــيد ديالــــــــــو في الفترة 

1988 - 1989 غير مقبول 
وعلى ضوء الاستنتاج الوارد أعلاه، ترى المحكمة أنها ليست بحاجة 
إلى أن تنظر فيمــــــــــا إذا كان يحق لجمهورية الكونغو الديمقراطية أن تثير، 
في هذه المرحلة من الدعوى، دفعاً بشــــــــــأن الطلب المعني استناداً إلى عدم 
استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أو، إذا كان الأمر كذلك، أن تنظر فيما 

إذا كان ذلك الدفع مبرراً 
الطلب المتعلق بتدابير القبض والاحتجاز والطرد المتخذة  باء - 

 ضد السيد ديالو في الفترة 1995 - 1996 
)الفقرات 49 - 98(

تقدم المحكمة تعليلها بشأن هذه النقطة في مبحثين، يخصص الأول 
منهما للوقائع الثابتة في القضية ويخصص الثاني للنظر في هذه الوقائع على 
ضــــــــــوء القانون الدولي الواجب التطبيــــــــــق، أي: )أ( العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياســــــــــية؛ )ب( والميثاق الأفريقي لحقوق الإنســــــــــان 
والشعوب؛ )ج( وحظر إخضاع محتجز لسوء المعاملة؛ )د( واتفاقية فيينا 

للعلاقات القنصلية 

الوقائع )الفقرات 49 - 62(  - 1
تذكر المحكمة بأن الطرفين يســــــــــلمان ببعض الوقائع المتعلقة بتدابير 
القبض والاحتجاز والطرد المتخذة ضد الســــــــــيد ديالو في الفترة الفاصلة 
بين تشرين الأول/أكتوبر 1995 وكانون الثاني/يناير 1996؛ أما بعض 
الوقائع الأخرى فهي محل خلاف  وتســــــــــرد بإيجاز )الفقرة 50( الوقائع 
الــــــــــتي يتفق عليها الطرفان، قبل أن تنتقل إلى الوقائع التي يختلف بشــــــــــأنها 
الطرفان اختلافاً بيّناً  وتهم هذه الأخيرة، من جهة، وضع الســــــــــيد ديالو 
بين 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، عندما ألقي عليه القبض لأول مرة، 
و10 كانون الثاني/يناير 1996 عندما أفرج عنه، وتهم من جهة أخرى، 
وضعه خلال الفترة الفاصلة بين هذا التاريخ الأخير وتاريخ طرده الفعلي 

في 31 كانون الثاني/يناير 1996 
ففيما يتعلق بالفترة الأولى من هذه الفترات، تدعي غينيا أن السيد 
ديالو ظل محتجزاً باســــــــــتمرار لمدة 66 يوماً على التوالي  واســــــــــتناداً إلى 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإن الســــــــــيد ديالو لم يحتجز إلّا يومين في 
الحالــــــــــة الأولى، ثم لمــــــــــدة لا تزيد على ثمانية أيام فيمــــــــــا بعد  وفيما يتعلق 
بالفترة من 10 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الثاني/يناير 1996، 
تؤكد غينيا أن السيد ديالو ألقي عليه القبض من جديد في 14 كانون 
الثاني/ينايــــــــــر 1996، بأمر من رئيس الــــــــــوزراء الكونغولي بغرض تنفيذ 
مرســــــــــوم الطرد، وظل محتجزاً إلى أن تم ترحيله من مطار كينشاســــــــــا في 
31 كانون الثاني/ينايــــــــــر، أيّ لفترة أخرى دامت 17 يوماً  ومن جهة 
أخرى، تدعي جمهورية الكونغو الديمقراطية أن الســــــــــيد ديالو ظل طليقاً 
من 10 كانون الثاني/ينايــــــــــر إلى 25 كانون الثاني/يناير 1996، وهو 
التاريخ الذي ألقي فيه القبض عليه قبل طرده بعد ذلك بأيام قلائل، في 

31 كانون الثاني/يناير 
وبالإضافة إلى ذلك، تذكر المحكمة بأن الطرفين يختلفان أيضاً بشأن 
الكيفية التي عومل بها السيد ديالو خلال الفترات التي سلبت فيها حريته 
وفي مواجهة هذا الخلاف بين الطرفين بشــــــــــأن وجود الوقائع ذات 
الصلــــــــــة بالبت في القضيــــــــــة، يتعين على المحكمة أن تتناول أولًا مســــــــــألة 
عــــــــــبء الإثبات  وتذكر المحكمــــــــــة بأنه، كقاعدة عامــــــــــة، على الطرف 
المدعــــــــــي لواقعة مؤيدة لدعــــــــــواه أن يثبت وجود تلك الواقعة )انظر آخر 
حكــــــــــم لها، وهو الحكــــــــــم الصادر في القضية المتعلقــــــــــة بطاحونتي اللباب 
على نهــــــــــر أوروغواي )الأرجنتــــــــــين ضد أوروغــــــــــواي(، الحكم المؤرخ 
20 نيســــــــــان/أبريل 2010، الفقرة 162(  غير أنها تشــــــــــير إلى أنه من 
 الخطأ اعتبار هذه القاعدة، المســــــــــتندة إلى مقولــــــــــة “البينة على المدعي” 
)onus probandi incumbit actori(، مبــــــــــدأ مطلقاً يســــــــــري في جميع 
الظــــــــــروف  ويتوقف تحديد عــــــــــبء الإثبات في الواقــــــــــع على موضوع 
وطبيعة كل نزاع معروض على المحكمة؛ ويتباين تبعاً لنوع الوقائع التي 

يلزم إثباتها لأغراض البت في القضية 
وتواصــــــــــل المحكمة لتقول على وجه الخصوص، أنه عندما يدعى أن 
شخصاً، على غرار ما عليه الأمر في هذه الدعوى، حرمته سلطة عمومية 
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من بعض الضمانات الإجرائية التي تحق له، فإنه لا يمكن، كقاعدة عامة، 
مطالبة المدعي بأن يثبت الواقعة السلبية التي يدعيها  والسلطة العمومية 
قــــــــــادرة عموماً على أن تثبت بأنها اتبعت الإجــــــــــراءات الملائمة وطبقت 
الضمانات التي يســــــــــتوجبها القانون – إذا كان الأمر كذلك – بالإدلاء 
بأدلة مستندية تثبت الإجراءات التي نفذت  غير أنه لا يمكن أن يستنتج 
في كل حالة يعجز فيها المدعى عليه عن إثبات وفائه بالتزام إجرائي أنه 
لم يتقيــــــــــد به: فالأمر يتوقف إلى حد كبير علــــــــــى الطبيعة المحدَّدة للالتزام 
المعني؛ فبعض الالتزامات تســــــــــتلزم ضمناً تحرير وثائق مكتوبة في حين أن 
التزامات أخرى لا تســــــــــتلزم ذلك  وتلاحــــــــــظ المحكمة أن من المتعين أن 

يؤخذ في الحسبان أيضاً الزمن الذي مر على تلك الأحداث 
ويعــــــــــود للمحكمة أمر تقييــــــــــم كافة الأدلة التي يــــــــــدلي بها الطرفان 
وإخضاعها للتمحيص الاختصامي، حتى تستخلص نتائجها  وباختصار، 
تســــــــــتنتج المحكمة أنه عندما يتعلق الأمر بإثبات وقائع من قبيل تلك هي 
موضــــــــــع نقاش في هذه القضية، فإنه عبء الإثبات لا يتحمله أيّ طرف 

من الطرفين لوحده 
وليســــــــــت المحكمة مقتنعة بادعاء جمهوريــــــــــة الكونغو الديمقراطية أن 
السيد ديالو أفرج عنه مبكراً في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ثم لم يلق 
عليــــــــــه القبض من جديد إلّا في بداية كانون الثاني/يناير 1996، قبل أن 
يفرج عنه مرة أخرى في 10 كانون الثاني/يناير  وبعد أن بينت الأسباب 
التي دفعتها إلى تكوين هذا الرأي )الفقرة 59(، تستنتج أن السيد ديالو 
ظل رهن الاحتجاز المســــــــــتمر لمدة 66 يوماً، من 5 تشرين الثاني/نوفمبر 
1995 إلى 10 كانون الثاني/يناير 1996  ومن جهة أخرى، لا تقبل 
المحكمة ادعاء الطرف المدعي أن السيد ديالو أعيد إلقاء القبض عليه في 
14 كانون الثاني/يناير 1996 وظل رهن الاحتجاز إلى أن طرد في 31 
كانــــــــــون الثاني/يناير  فهذا الادعاء الذي ينازع فيه الطرف المدعى عليه، 
لا يعززه أيّ دليل إطلاقاً  غير أنه لما كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية 
تقر بأن الســــــــــيد ديالو احتجــــــــــز، آخر مرة، في 25 كانــــــــــون الثاني/يناير 
1996، فإن المحكمة ســــــــــتعتبر في حكم الثابت أنه ظل قيد الاحتجاز في 
الفــــــــــترة الفاصلة بين 25 و31 كانون الثاني/يناير 1996  كما لا يمكن 
للمحكمــــــــــة أن تقبل ادعاءات التهديد بالقتل التي قيل إن حرس الســــــــــيد 

ديالو وجهوها إليه، وذلك في غياب أيّ دليل يؤيد هذه الادعاءات 
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التطبيق )الفقرات 63 - 98(

تؤكــــــــــد غينيا أن الظروف التي ألقي فيها القبض على الســــــــــيد ديالو 
واحتجــــــــــز فيها ثم طــــــــــرد في الفترة 1995 - 1996 تشــــــــــكل من عدة 

جوانب إخلالًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتزاماتها الدولية 
أولًا، قيل إن طرد الســــــــــيد ديالو ينتهك المادة 13 من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )المشار إليه أدناه بـ “العهد”( والمؤرخ 
16 كانون الأول/ديســــــــــمبر 1966 والذي أصبحت غينياً طرفاً فيه في 
24 نيسان/أبريل 1978 وأصبحت جمهورية الكونغو الديمقراطية طرفاً 

فيه في 1 شــــــــــباط/فبراير 1977، وينتهك الفقــــــــــرة 4 من المادة 12 من 
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنســــــــــان والشعوب )المشار إليه أدناه بـ “الميثاق 
الأفريقي”( والمؤرخ 27 حزيران/يونيه 1981 والذي دخل حيز النفاذ 
تجاه غينيا في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1986 وتجاه جمهورية الكونغو 

الديمقراطية في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1987 
ثانياً، قيل إن القبض على السيد ديالو واحتجازه انتهك الفقرتين 1 

و2 من المادة 9 من العهد، والمادة 6 من الميثاق الأفريقي 
ثالثاً، قيل إن الســــــــــيد ديالو عانى من ظروف احتجاز مماثلة لأشكال 

المعاملة اللاإنسانية أو المهينة التي يحظرها القانون الدولي 
رابعاً وأخيراً، قيل إن الســــــــــيد ديالو لم يتم إبلاغه، عند إلقاء القبض 
عليه، بحقه في طلب المســــــــــاعدة القنصلية من بلده، مما يشــــــــــكّل انتهاكاً 
للمــــــــــادة 36 )1( )ب( من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة 24 
نيســــــــــان/أبريل 1963، والتي دخلت حيز النفاذ تجاه غينيا في 30 تموز/
يوليه 1988 وتجاه جمهورية الكونغو الديمقراطية في 14 آب/أغسطس 

 1976
وتنظر المحكمة تباعاً فيمــــــــــا إذا كان كل ادعاء من هذه الادعاءات 

يقوم على أساس 
 )أ( الانتهاك المزعوم للمادة 13 من العهد والفقرة 4 
من المادة 12 من الميثاق الأفريقي )الفقرات 64 - 74(
تذكر المحكمة بأن المادة 13 من العهد تنص على ما يلي:

“لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف 
 في هــــــــــذا العهــــــــــد إلّا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقــــــــــاً للقانون، وبعد تمكينه، 
ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب 
المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على 
من تعينه أو تعينهم خصيصــــــــــاً لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها 

أو أمامهم” 
 كمــــــــــا تنص الفقــــــــــرة 4 من المــــــــــادة 12 من الميثــــــــــاق الأفريقي على 
 ما يلي: “ولا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضي دولة 

ما طرف في هذا الميثاق إلّا بقرار مطابق للقانون” 
وتســــــــــتنتج المحكمة أنه يترتب على مقتضيات النصين المشار إليهما 
أعــــــــــلاه أن طرد أجنبي مقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذين 
الصكين لا يكون متماشــــــــــياً مع الالتزامــــــــــات الدولية لتلك الدولة إلّا إذا 
تقرر وفقاً “للقانون”، وبعبارة أخرى وفقاً للقانون المحلي الســــــــــاري في 
هذا الشــــــــــأن  فالتقيد بالقانون الدولي يتوقــــــــــف إلى حدّ ما في هذا المقام 
على التقيــــــــــد بالقانون المحلي  غير أنه من الواضــــــــــح أنه إذا كانت عبارة 
“وفقاً للقانون” المعرفة على هذا النحو شــــــــــرطاً ضرورياً للتقيد بالنصين 
المذكورين أعلاه، فإنها ليســــــــــت بالشرط الكافي  فأولًا، يجب أن يكون 
القانون المحلي الواجب التطبيق نفســــــــــه متوافقــــــــــاً مع المقتضيات الأخرى 
للعهد وللميثاق الأفريقي؛ وثانياً، يجب ألّا يكون الطرد تعســــــــــفياً بطبعه، 
ما دامت الحماية من المعاملة التعسفية تكمن في صلب الحقوق المضمونة 
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بالمعايير الدولية لحقوق الإنســــــــــان، ولا ســــــــــيما تلك المنصوص عليها في 
المعاهدتين الواجبتي التطبيق في هذه القضية 

وتضيــــــــــف المحكمة أن التفســــــــــير الــــــــــوارد أعلاه يؤيده تمامــــــــــاً اجتهاد 
اللجنة المعنية بحقوق الإنســــــــــان المنشأة بموجب العهد لضمان تقيد الدول 
الأطراف بذلك الصك )انظر في هذا الصددـ على سبيل المثال، ماروفيدو 
ضد الســــــــــويد، رقــــــــــم 1979/58، الفقرة 9 - 3؛ اللجنة المعنية بحقوق 

الإنسان، التعليق العام رقم 15: وضع الأجانب بموجب العهد( 
وراكمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان منذ إنشائها قدراً كبيراً من 
الاجتهاد التفسيري، ولا سيما من خلال استنتاجاتها رداً على البلاغات 
الفرديــــــــــة التي تقــــــــــدم إليها فيما يتعلق بالدول الأطــــــــــراف في البروتوكول 

الاختياري الأول، وفي شكل “تعليقاتها العامة” 
وتلاحظ المحكمة أنها وإن لم تكن ملزمة بأيّ حال من الأحوال، في 
ممارستها لوظائفها القضائية، بأن تصوغ تفسيرها للعهد على نمط تفسير 
اللجنة له، فإنها تعتقد أنه ينبغي عليها أن تقيم وزناً عظيماً للتفسير الذي 
اعتمدته هذه الهيئة المســــــــــتقلة المنشأة تحديداً لرصد تطبيق تلك المعاهدة  
والقصد هنا هو تحقيق الوضوح الضروري والاتساق الأساسي للقانون 
الــــــــــدولي، إضافــــــــــة إلى اليقين القانوني، الذي يحق للأفــــــــــراد ذوي الحقوق 

المضمونة والدول الملزمة بالامتثال للمعاهدة 
كمــــــــــا تلاحظ المحكمة أنه عندما تُدعى، على غــــــــــرار ما عليه الأمر 
في هــــــــــذه الدعوى، إلى تطبيق صك إقليمي لحقوق الإنســــــــــان، فإنه يجب 
عليها أن تراعي على النحو الواجب التفســــــــــير الذي تعتمده لهذا الصك 
الهيئات المستقلة التي أنشــــــــــئت خصيصاً لرصد التطبيق السليم للمعاهدة 
المعنية، إن كان الأمر كذلك  وفي هذه القضية، يتماشى التفسير الوارد 
أعــــــــــلاه للفقرة 4 من المــــــــــادة 12 للميثاق الأفريقي مــــــــــع اجتهاد اللجنة 
الأفريقية لحقوق الإنســــــــــان والشعوب التي أنشئت بموجب المادة 30 من 
الميثــــــــــاق المذكور )انظر على ســــــــــبيل المثال، كينيــــــــــث غود ضد جمهورية 
بوتســــــــــوانا، رقــــــــــم 05/313، الفقرة 204؛ والمنظمــــــــــة العالمية لمناهضة 
التعذيــــــــــب والرابطة الدوليــــــــــة للمحامين الديمقراطيــــــــــين، ولجنة الحقوقيين 
الدولية، والاتحاد الأفريقي لحقوق الإنســــــــــان ضد رواندا، رقم 89/27، 

و91/46، و91/49، و93/99( 
وتلاحظ المحكمة أيضاً أن تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
للمادة 1 من البروتوكــــــــــول رقم 7 الملحق بالاتفاقية )الأوروبية( لحماية 
حقوق الإنســــــــــان والحريات الأساسية وتفسير محكمة البلدان الأمريكية 
لحقوق الإنســــــــــان للفقرة 6 من المادة 22 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق 
الإنسان – على اعتبار تلك الأحكام مشابهة في جوهرها لأحكام العهد 
والميثاق الأفريقي التي تطبقها المحكمة في هذه القضية – يتســــــــــقان مع ما 
تم اســــــــــتنتاجه فيما يتعلق بهذه الأحكام الأخــــــــــيرة في الفقرة 65 من هذا 

الحكم 
واستناداً إلى غينيا، فإن قرار طرد السيد ديالو خرق أولًا المادة 13 
من العهد والفقرة 4 من المادة 12 من الميثاق الأفريقي لأنه لم يتخذ وفقاً 

للقانون الداخلي الكونغولي، وذلك لثلاثة أسباب:

كان ينبغي أن يوقعه رئيس الجمهورية لا رئيس الوزراء؛  -
وكان ينبغي أن يسبق اتخاذه تشاور مع المجلس الوطني للهجرة؛  -
وكان ينبغي أن يشير إلى أسباب الطرد، وهذا ما لم يفعله   -

ولم تقتنــــــــــع المحكمة بأولى هذه الحجــــــــــج  فصحيح أن المادة 15 من 
الأمر التشــــــــــريعي الزائيري المؤرخ 12 أيلول/ســــــــــبتمبر 1983 والمتعلق 
بمراقبة الهجرة، في صيغته النافذة وقتئذ، تخول لرئيس الجمهورية، وليس 
لرئيس الوزراء، سلطة طرد أجنبي  غير أن جمهورية الكونغو الديمقراطية 
توضــــــــــح أنه منذ بدء نفاذ القانون الدســــــــــتوري المؤرخ 9 نيســــــــــان/أبريل 
1994، فإن الســــــــــلطات المخولة بموجب أحكام تشريعية معينة لرئيس 
الجمهورية تعتبر سلطات نقلت إلى رئيس الوزراء – وإن لم تعدل تلك 
الأحــــــــــكام رسمياً – وذلك بموجب المادة 80 )2( من الدســــــــــتور الجديد 
التي تنص على أن “رئيس الوزراء يمارس الســــــــــلطة التنظيمية بمراسيم يتم 

التداول بشأنها في مجلس الوزراء” 
وتذكر المحكمة بأن كل دولة أولى بأن تفسر قانونها الداخلي  وليس 
للمحكمة، مبدئياً، سلطة إحلال تفسيرها محل تفسير السلطات الوطنية، 
لا ســــــــــيما عندما يكون ذلك التفســــــــــير صادراً عن المحاكم الوطنية العليا 
)انظر، بالنسبة لهذه الحالة الأخيرة، قضية القروض الصربية، الحكم رقم 
14، 1929، محكمة العدل الدولي الدائمة، السلســــــــــلة ألف، رقم 20، 
الصفحــــــــــة 46، وقضية القروض البرازيليــــــــــة، الحكم رقم 15، 1929، 
محكمة العدل الدولي الدائمة، السلسلة ألف، رقم 21، الصفحة 124(  
وبصفة اســــــــــتثنائية، عندما تقدم دولة تفســــــــــيراً غــــــــــير صحيح بصورة بيِّنة 
لقانونها الداخلي، ولا ســــــــــيما بغرض تحقيق ميــــــــــزة في قضية قائمة، فإن 

للمحكمة أن تعتمد ما تراه ملائماً من تفسير 
وتســــــــــتنتج المحكمة بأن الأمــــــــــر ليس كذلك في هــــــــــذا المقام وتذكر 
أن تفســــــــــير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدســــــــــتورها، والذي بمقتضاه 
تنتــــــــــج المادة 82 )2( بعض الآثار على القوانين الســــــــــارية فعلًا في تاريخ 
اعتماد ذلك الدســــــــــتور، لا يبدو أنه تفســــــــــير غير صحيــــــــــح بصورة بيِّنة  
وتمضــــــــــي المحكمة لتبين أنــــــــــه لم ينازع أحد في أن هذا التفســــــــــير مطابق، 
في الوقت المقصود، للممارســــــــــة العامة للســــــــــلطات الدستورية  وفي هذا 
الصدد، أدرجــــــــــت جمهورية الكونغو الديمقراطية في ملف القضية، عدداً 
من مراسيم الطرد الأخرى الصادرة في نفس الفترة الزمنية وكلها موقعة 
من رئيس الوزراء  وبناء عليه، فإنه وإن أمكن نظرياً مناقشة صحة ذلك 
التفسير، ليس للمحكمة قطعاً أن تعتمد تفسيراً مختلفاً للقانون الداخلي 
الكونغولي لأغراض البت في هذه القضية  وتستنتج المحكمة أنه لا يمكن 
بالتالي أن تستنتج أن مرسوم طرد السيد ديالو لم يصدر “وفقاً للقانون” 

بحكم أنه موقع من رئيس الوزراء 
غــــــــــير أن المحكمة ترى أن هذا المرســــــــــوم لا يتقيــــــــــد بأحكام القانون 

الكونغولي لسببين آخرين:
أولًا، تلاحظ المحكمة أنه لم يكن مسبوقاً بالتشاور مع المجلس الوطني 
للهجرة الذي تشــــــــــترطه المادة 16 من الأمر التشــــــــــريعي السالف الذكر 
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والمتعلق بمراقبــــــــــة الهجرة قبل أيّ إجراء طرد يتخذ ضد أجنبي يحمل إذناً 
بالإقامــــــــــة  ولم تنازع جمهورية الكونغو الديمقراطية في أن وضع الســــــــــيد 
ديالو يجعله مشــــــــــمولًا بنطاق هذا الحكم، أو أن التشــــــــــاور مع المجلس قد 
أهمل  وقد تأكد هذا الإغفال بغياب إشارة في المرسوم إلى رأي المجلس، 
في حين أن كل مراســــــــــيم الطرد الأخرى المدرجة في ملف القضية تورد 
تحديداً هذا الرأي، وفقاً للمادة 16 من الأمر التشــــــــــريعي، التي تنص في 
الختام، إضافة إلى ذلك، على أن القرار “يجب أن يشــــــــــير إلى أن المجلس 

قد استشير” 

ثانيــــــــــاً، تلاحظ المحكمة أن مرســــــــــوم الطــــــــــرد كان ينبغي أن يكون 
“معلــــــــــلًا” عملًا بالمادة 15 من الأمر التشــــــــــريعي لعام 1983؛ وبعبارة 
أخرى، كان ينبغي أن يورد أســــــــــباب القرار المتخذ  والواقع أن التعليل 
العام النمطي الوارد في المرســــــــــوم لا يمكن بأيّ حال من الأحوال اعتباره 
مســــــــــتوفياً لشروط التشــــــــــريع  إذ يقتصر المرسوم على القول إن “تواجد 
]الســــــــــيد ديالو[ وتصرفــــــــــه قد أخلا بالنظام العام الزائيري، لا ســــــــــيما في 
المجــــــــــالات الاقتصادية والمالية والنقديــــــــــة، ولا يزالان يخلان به”  ولم يزد 
الجزء الأول من هذه الجملة على أن اقتبس الأساس القانوني لأيّ إجراء 
طرد اســــــــــتناداً إلى القانــــــــــون الكونغولي، ما دامت المــــــــــادة 15 من الأمر 
التشــــــــــريعي لعام 1983 تجيز طرد أيّ أجنــــــــــبي “يخل تواجده أو تصرفه 
بالســــــــــكينة العامة أو بالنظام العام أو يهــــــــــدد بالإخلال بهما”  أما الجزء 
الثاني، وإن شكل إضافة، فإنه غامض بدرجة يتعذر معها معرفة الأنشطة 
التي على أساســــــــــها اعتبر تواجد الســــــــــيد ديالو تهديداً للنظام العام )انظر 
بنفــــــــــس المعنى مع مراعاة ما يقتضه اختلاف الحال، قضية بعض مســــــــــائل 
المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي )جيبوتي ضد فرنسا(، الحكم، تقارير 

محكمة العدل الدولية لعام 2008، الصفحة 231، الفقرة 152( 

وترى المحكمة أن الصيغة التي استعملها محرر المرسوم تشكل بالتالي 
انعداماً لتعليل إجراء الطرد 

وتســــــــــتنتج المحكمة بالتالي أن قرار طرد السيد ديالو لم يتخذ “وفقاً 
للقانون”، في جانبــــــــــين مهمين يتعلقان بالضمانــــــــــات الإجرائية المخولة 
للأجانــــــــــب بموجب القانــــــــــون الكونغولي والرامية إلى حماية الأشــــــــــخاص 
المعنيين من خطر المعاملة التعسفية  وتضيف بأن الإجراء المتنازع بشأنه 
ينتهــــــــــك، بالتالي المادة 13 من العهد والفقرة 4 من المادة 12 من الميثاق 
الأفريقــــــــــي، وذلك بصرف النظر عمــــــــــا إذا كان الطرد مبرراً في جوهره، 

وهي مسألة ستتناولها المحكمة لاحقاً في حكمها 

وعــــــــــلاوة على ذلك، ترى المحكمة أن غينيــــــــــا محقة في قولها إن الحق 
المخــــــــــول بمقتضى المادة 13 للأجنبي الذي اتخــــــــــذ في حقه إجراء بالطرد 
في “تقديم الأســــــــــباب التي تســــــــــتوجب عدم طرده وتفرض على السلطة 
المختصة     النظر في قضيته” لم يحترم في قضية الســــــــــيد ديالو  وتلاحظ 
أن من المؤكد فعلًا أن الســــــــــيد ديالو، ســــــــــواء قبل توقيع مرسوم طرده في 
31 تشرين الأول/أكتوبر 1995 أو بعد ذلك ولكن قبل تنفيذ المرسوم 
المذكور في 31 كانون الثاني/يناير 1996، لم يســــــــــمح له بتقديم وسائل 

دفاعــــــــــه إلى ســــــــــلطة مختصة حتى تراعى حججه ويتخــــــــــذ القرار بناءً على 
الأجوبة المناسبة المقدمة إليها 

وصحيح أن المادة 13 من العهد، كما أشــــــــــارت إلى ذلك جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، تنص على استثناء يرد على حق الأجنبي في الإدلاء 
بأســــــــــبابه عندما “تحتم دواعي الأمن القومي خــــــــــلاف ذلك”  ويؤكد 
الطــــــــــرف المدعى عليه بأن الأمر كان كذلك على وجه التحديد في هذه 
القضية  غــــــــــير أن المحكمة تلاحظ أن جمهوريــــــــــة الكونغو الديمقراطية لم 
تزودها بأيّ معلومات ملموسة من شأنها أن تثبت قيام تلك “الدواعي 
المحتمــــــــــة”  وتواصل المحكمة بالتأكيد على أنه مما لاشــــــــــك فيه مبدئياً أن 
الســــــــــلطات الوطنية تنظر في أســــــــــباب النظام العام التي قد تســــــــــوغ اتخاذ 
إجراء معين من إجراءات الشرطة  لكن عندما ينطوي القرار على إلغاء 
ضمــــــــــان إجرائي مهم منصوص عليــــــــــه في معاهدة دولية، فإنه لا يجوز أن 
يترك ببســــــــــاطة للدولة المعنية أمر تقرير الظروف التي تســــــــــمح، استثناء، 
بإلغــــــــــاء ذلك الضمان  وعلى الدولة أن تثبت أن “الدواعي المحتمة” التي 
يشترطها العهد كانت قائمة، أو على الأقل يُستنتج بصورة معقولة أنها 

كانت قائمة، مع مراعاة الظروف المحيطة بإجراء الطرد 
وفي هــــــــــذه القضية، ترى المحكمة أن الطــــــــــرف المدعى عليه لم يدل 
بأيّ دليل من هذا القبيل  ولهذه الأســــــــــباب أيضاً، تستنتج أن المادة 13 
من العهد قد انتهكت فيما يتعلق بالظروف التي طرد فيها السيد ديالو 

 )ب( الانتهاك المزعوم للفقرتين 1 و2 من المادة 9 من العهد 
والمادة 6 من الميثاق الأفريقي )الفقرات 75 - 85(

تذكر المحكمة أولًا بأن الفقرتين 1 و2 من المادة 9 من العهد تنصان 
على ما يلي:

لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شــــــــــخصه    -  1“
ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً  ولا يجوز حرمان أحد من 

حريته إلّا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه 
يتوجب إبلاغ أيّ شــــــــــخص يتم توقيفه بأسباب هذا   -  2
التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه ســــــــــريعاً بأيّة تهمة توجه 

إليه” 
كما تذكر بالمادة 6 من الميثاق الأفريقي التي تنص على ما يلي:

“لكل فــــــــــرد الحق في الحريــــــــــة والأمان الشــــــــــخصي  ولا يجوز 
حرمان أيّ شــــــــــخص مــــــــــن حريته إلّا لدوافــــــــــع وفي حالات يحددها 
القانون سلفاً  ولا يجوز، بصفة خاصة، القبض على أيّ شخص أو 

احتجازه تعسفياً” 
واستناداً إلى غينيا، فإن الأحكام المذكورة أعلاه انتهكت عندما ألقي 
القبض على الســــــــــيد ديالو واحتجز في الفــــــــــترة 1995 - 1996 بغرض 
تنفيذ مرســــــــــوم الطرد، وذلك لعدد من الأســــــــــباب  أولًا، إن ما عاناه من 
حرمــــــــــان من الحرية لم يحدث “طبقاً للإجراء المقرر في ]القانون[” بمفهوم 
الفقرة 1 من المادة 9 من العهد، أو استناداً إلى “حالات يحددها القانون 
سلفاً” بمفهوم المادة 6 من الميثاق الأفريقي  ثانياً، كان حرمانه من حريته 
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“تعســــــــــفياً” بمفهوم هذه الأحكام  ثالثاً، لم يتم إبلاغ السيد ديالو، وقت 
إلقاء القبض عليه، بأســــــــــباب إلقاء القبض عليه، كما لم يتم إبلاغه بالتهم 

الموجهة إليه، مما يشكل انتهاكاً للفقرة 2 من المادة 9 من العهد 
وتنظر المحكمة تباعاً فيمــــــــــا إذا كان كل ادعاء من هذه الادعاءات 

يقوم على أساس 
وتذكر المحكمة أنه يلزم أولًا إبداء ملاحظة عامة  فأحكام الفقرتين 
1 و2 مــــــــــن المــــــــــادة 9 من العهد، والمادة 6 من الميثاق الأفريقي تســــــــــري 
مبدئياً على أيّ شكل من أشكال القبض أو الاحتجاز التي تقرره وتنفذه 
ســــــــــلطة عمومية، أيًّا كان الأســــــــــاس القانوني والهدف المنشود )انظر بهذا 
الصدد، فيما يتعلق بالعهد التعليق العام رقم 8 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 
1982 بشــــــــــأن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه )اللجنة المعنية 
بحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التعليق 
العام رقم 8: المادة 9 )الحق في الحرية والأمان الشــــــــــخصي((؛ وتلاحظ 
أن نطــــــــــاق هذه الأحكام لا يقتصر بالتالي على الإجراءات الجنائية؛ كما 
تســــــــــري، مبدئياً، على التدابير التي تسلب الأفراد حريتهم والتي تتخذ في 
سياق الإجراءات الإدارية، من قبيل تلك التدابير التي قد تكون ضرورية 
لإنفاذ الإبعاد القســــــــــري لأجنبي من الأراضــــــــــي الوطنية  وفي هذه الحالة 
الأخــــــــــيرة، لا يهم كثيراً ما إذا كان الإجــــــــــراء المعني يصفه القانون المحلي 
بكونه “طرداً” أو “إبعاداً قســــــــــرياً”  ولا يختلف الوضع إلّا فيما يتعلق 
بالشــــــــــرط المنصوص عليه في الفقرة 2 مــــــــــن المادة 9 من العهد التي تنص 
على “إبلاغ ]الـ[شخص ]الذي[ يتم توقيفه بأيّ تهمة توجه إليه”، وهو 

شرط لا يكون له مدلول إلّا في سياق الإجراءات الجنائية 
ثم تتنــــــــــاول المحكمة أوّل ادعاء من ادعاءات غينيا، أيّ الادعاء الذي 
يفيــــــــــد بأن القبض على الســــــــــيد ديالو واحتجــــــــــازه لم يتم وفقاً لمقتضيات 
قانــــــــــون جمهورية الكونغــــــــــو الديمقراطية  وتلاحــــــــــظ أولًا أن الغرض من 
القبض على الســــــــــيد ديالو في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1955 واحتجازه 
حتى 10 كانــــــــــون الثاني/يناير 1996 )انظر الفقرة 58 من الحكم( هو 
إتاحة تنفيذ مرسوم الطرد الصادر في حقه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 
1995  وكان الغرض من القبض عليه ثانية، في 25 كانون الثاني/يناير 
1996 على أبعد تقدير هو أيضاً تنفيذ ذلك المرسوم: ومن الواضح أن 
الإشارة إلى “الإبعاد القسري” بسبب “الإقامة غير المشروعة” الواردة 
في الإشــــــــــعار المبلغ إلى السيد ديالو، في 31 كانون الثاني/يناير 1996، 
وهو تاريخ طرده فعلًا، كانت إشارة مغلوطة، كما تقر بذلك جمهورية 

الكونغو الديمقراطية 
ثم تلاحــــــــــظ المحكمة أن المادة 15 من الأمر التشــــــــــريعي المؤرخ 12 
أيلول/ســــــــــبتمبر 1983 المتعلق بمراقبة الهجرة، بصيغته النافذة وقت إلقاء 
القبــــــــــض على الســــــــــيد ديالو واحتجازه، تنص علــــــــــى أن الأجنبي “الذي 
يحتمل أن يتهرب من تنفيذ” إجراء طرد يجوز حبســــــــــه لفترة أولى مدتها 
48 ساعة، “قابلة للتمديد لمدة 48 ساعة في كل مرة، على ألّا تتعدّى 
 ثمانية أيام”  وتســــــــــتنتج المحكمة أن القبض على الســــــــــيد ديالو واحتجازه 
لم يتما وفقاً لهذه الأحكام  ولا دليل على أن سلطات جمهورية الكونغو 

الديمقراطية سعت إلى تحديد ما إذا كان السيد ديالو “يحتمل أن يتهرب” 
من تنفيذ مرســــــــــوم الطرد، وبالتالي تحديد ما إذا كان احتجازه ضرورياً  
وكونه لم يحاول التهرب من الطرد بعد الإفراج عنه في 10 كانون الثاني/
يناير 1996 يوحي بأن احتجازه لم يكن ضرورياً  كما أن مجموع المدة 
الزمنية التي احتجز فيهه – 66 يوماً بعد القبض عليه لأول مرة وســــــــــتة 
أيام على الأقل بعد القبض عليه للمرة الثانية – يتجاوز كثيراً فترة الحدّ 
الأقصى المســــــــــموح بها بموجب المادة 15  واستطردت المحكمة قائلة إنه 
بالإضافة إلى ذلك، لم تقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية دليلًا يثبت أن 
الاحتجاز أعيد النظر فيه كل 48 ساعة، حسبما يقتضيه ذلك الحكم  
وتستنتج المحكمة كذلك، رداً على الادعاء الثاني المبين أعلاه )انظر 
الفقــــــــــرة 76 من الحكم( أن القبض على الســــــــــيد ديالــــــــــو واحتجازه كانا 
تعســــــــــفيين بمفهوم الفقرة 1 من المادة 9 مــــــــــن العهد والمادة 6 من الميثاق 

الأفريقي 
وتســــــــــلم المحكمة مبدئياً بأن القبــــــــــض أو الاحتجاز الرامي إلى تنفيذ 
قرار طرد تتخذه ســــــــــلطة مختصة لا يمكن وصفه بأنه “تعسفي” بمفهوم 
الأحكام المذكورة أعلاه، حتى ولو كانت مشروعية قرار الطرد موضع 
تساؤل  وبالتالي، فإن كون مرسوم 31 تشرين الأول/أكتوبر 1995 لم 
يصدر، في بعض الجوانب، “وفقاً للقانون”، حسبما سبق للمحكمة أن 
لاحظتــــــــــه في الحكم فيما يتعلق بالمادة 13 من العهد والفقرة 4 من المادة 
12 مــــــــــن الميثاق الأفريقي، لا يكفي لجعل القبض والاعتقال الراميين إلى 
تنفيذ ذلك المرسوم “تعسفيين” بمفهوم الفقرة 1 من المادة 9 من العهد 

والمادة 6 من الميثاق الأفريقي 
غــــــــــير أن المحكمة ترى أن يراعى في هــــــــــذا المقام عدد المخالفات التي 
شابت حالات احتجاز السيد ديالو وجسامتها  وكما سبقت ملاحظته، 
فإنه احتجز لفترة طويلة للغاية ويبدو أن الســــــــــلطات لم تبذل أيّ محاولة 

للتأكد مما إذا كان احتجازه ضرورياً 
وعلاوة على ذلك، لا يسع المحكمة إلّا أن تستنتج أن المرسوم ذاته 
لم يكن معللًا تعليلًا دقيقاً بما فيه الكفاية، حسبما أشير إليه أعلاه )انظر 
الفقرة 70 أعلاه(، بل إن جمهورية الكونغو الديمقراطية، لم تتمكن، طيلة 
الإجراءات، من الإدلاء بالأســــــــــباب التي قد تشــــــــــكل أساساً مقنعاً لطرد 
السيد ديالو  وقد قدمت ادعاءات “الفساد” وجرائم أخرى ضد السيد 
ديالو، لكن لم يدل بأيّ دليل ملموس إلى المحكمة لتأييد هذه الادعاءات  
وتلاحظ أن هذه الاتهامــــــــــات لم تؤد إلى إقامة أيّ دعاوى أمام المحاكم، 
وبالأحرى لم تؤد إلى أيّ إدانات  وعلاوة على ذلك، يصعب التغاضي 
عن الصلة بين طرد السيد ديالو وكونه حاول استرجاع ديون يعتقد أنها 
مستحقة لشركتيه، على جهات منها الدولة الزائيرية أو شركات تملك 
الدولة حصة كبيرة مــــــــــن رأس مالها، وذلك بإقامته دعاوى لهذا الغرض 
أمــــــــــام محاكم مدنية  وترى المحكمة أن القبــــــــــض والاحتجاز الراميين إلى 
إتاحة تنفيذ إجراء طرد غير مستند إلى أساس يمكن الدفاع عنه، لا يمكن 
إلّا أن يوصفا، في ظل هذه الظروف، بأنهما تعســــــــــفيان بمفهوم الفقرة 1 

من المادة 9 من العهد والمادة 6 من الميثاق الأفريقي 
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وأخيراً، تتنــــــــــاول المحكمة الادعاء المتعلق بالفقرة 2 من المادة 9 من 
العهد  وتلاحظ أنه، للأســــــــــباب التي وردت مناقشتها في الفقرة 77 من 
الحكم، لا يمكن لغينيا أن تحاجج فعلًا بأن الســــــــــيد ديالو لم يبلغ، في كل 
مــــــــــرة ألقي القبض عليه فيها )في تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 1995 وكانون 
الثاني/يناير 1996(، “بالتهم الموجهة إليه”، حسبما تشترطه الفقرة 2 
من المادة 9 من العهد فيما يدعيه الطرف المدعي  فهذا الحكم من المادة 
9 لا يســــــــــري إلّا عندما يلقى القبض على شــــــــــخص في سياق إجراءات 
جنائية؛ وتستنتج المحكمة أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للسيد ديالو 

وأضافــــــــــت من جهة أخرى أن غينيا محقة في القول إن حق الســــــــــيد 
ديالو في “إبلاغه، وقت توقيفه، بأسباب توقيفه” – وهو حق مضمون 

في جميع الحالات، بصرف النظر عن أسباب القبض – قد انتهك 
وتلاحظ المحكمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تدل بأيّ وثيقة 
أو شكل آخر من أشــــــــــكال الأدلة لإثبات أن السيد ديالو أشعر بمرسوم 
الطرد حين إلقاء القبض عليه في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، أو أنه 
أبلغ على نحو ما، في ذلك الحين، بســــــــــبب إلقاء القبض عليه  ورغم أن 
مرســــــــــوم الطرد نفسه لم يورد أسباباً محددة، على نحو ما أشير إليه أعلاه 
)انظر الفقرة 72(، فإن الإشــــــــــعار بهذا المرسوم وقت إلقاء القبض على 
السيد ديالو كان من شأنه، لأغراض الفقرة 2 من المادة 9، إبلاغه إبلاغاً 
كافياً بأســــــــــباب إلقاء القبض لأنه كان سيبين للسيد ديالو أنه ألُقي عليه 
القبض بغرض إجراء للطرد وكان من شأنه أن يتيح له، عند الضرورة، 
اتخاذ الإجراءات الملائمة للطعن في مشــــــــــروعية المرسوم  غير أن المحكمة 
تلاحظ أنه لم تقدم له أيّ معلومات من هذا القبيل؛ فجمهورية الكونغو 
الديمقراطية التي يفترض أن تكون في وضع يتيح لها إثبات تاريخ إشــــــــــعار 

السيد ديالو بالمرسوم، لم تدل بأيّ دليل بهذا الشأن 
وترى المحكمة أن الأمر نفسه يسري على القبض على السيد ديالو 
في كانون الثاني/يناير 1996  ففي ذلك التاريخ، لم يثبت أن السيد ديالو 
أبلغ بأنه ســــــــــيجري ترحيله قسراً من الأراضي الكونغولية تنفيذاً لمرسوم 
الطرد  وعلاوة على ذلك، فإنه في اليوم الذي كان سيطرد فيه، قدمت 
له معلومات غير صحيحة مفادها أنه موضوع “إبعاد قســــــــــري” بسبب 
“إقامته غير القانونية” )انظر الفقرة 50(  ولما كان الأمر كذلك، فإن 
المحكمة تســــــــــتنتج أن شرط إبلاغه، المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 

9 من العهد لم يتم التقيّد به في تلك المناسبة أيضاً 

 )ج( الانتهاك المزعوم لحظر إخضاع محتجز لسوء المعاملة 
)الفقرات 86 - 89(

تذكر المحكمة بأن غينيا تؤكد أن الســــــــــيد ديالو أخضع لسوء المعاملة 
خلال احتجازه، بسبب ظروف الاحتجاز البالغة القسوة، وبسبب حرمانه 
من حقه في الاتصال بمحاميه وبالســــــــــفارة الغينية، وبسبب تلقيه تهديدات 
بالقتل من حرسه  ويستظهر الطرف المدعي في هذا الصدد بالفقرة 1 من 
المــــــــــادة 10 من العهد التي بمقتضاها: “يعامل جميع المحرومين من حريتهم 

معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني” 

 واســــــــــتناداً إلى المحكمة، فــــــــــإن المادة 7 من العهد الــــــــــتي تنص على أنه 
“لا يجــــــــــوز إخضاع أحــــــــــد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاســــــــــية أو 
اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة” والمادة 5 من الميثاق الأفريقي، التي تنص 
على أنه “لكل فــــــــــرد الحق في احترام ]الـ[كرامـ]ـة الملازمة للإنســــــــــان[”، 
وجيهتــــــــــان في هذا الصدد  وتذكر المحكمة أنه زيادة على ذلك لا شــــــــــك 
في أن حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة من القواعد العامة للقانون الدولي 
الملزمــــــــــة للدول في جميع الظروف، حتى بصــــــــــرف النظر عن أيّ التزامات 

تعاهدية 
غــــــــــير أنها تلاحظ أن غينيا لم تثبت إثباتاً مقنعاً أن الســــــــــيد ديالو قد 
أُخضِع لهذه المعاملة خلال احتجازه  ولا دليل يثبت ادعاء تلقّيه تهديدات 
بالقتل  ويبدو أن الســــــــــيد ديالو تمكن من الاتصال بأقاربه ومحاميه دون 
أيّ صعوبة كبرى، وحتى ولو لم يكن الأمر كذلك، فإن تلك القيود في 
حد ذاتها لن تشــــــــــكل معاملة تحظرها الفقرة 1 من المادة 10 من العهد 
والقواعد العامة للقانون الدولي  كما أن مســــــــــألة اتصالات السيد ديالو 
مع الســــــــــلطات الغينية مستقلة عن مســــــــــألة الامتثال للأحكام قيد النظر 
وســــــــــيتم تناولها في إطار العنوان التالي، فيمــــــــــا يتعلق بالفقرة 1 )ب( من 
المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية  وأخيراً، فإن كون الســــــــــيد 
ديالو أطعم بفضل المؤونة التي يحضرها أقاربه إلى مكان احتجازه – وهي 
مســــــــــألة لا تنازع فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية – لا يكفي في حد 
ذاته لإثبات ســــــــــوء المعاملة ما دام وصول الأقارب إلى الفرد المســــــــــلوب 

الحرية لم يعرقل 
وفي الختــــــــــام، تســــــــــتنتج المحكمة أنه لم يثبت أن الســــــــــيد ديالو تعرض 

للمعاملة المحظورة بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من العهد 

 )د( الانتهاك المزعوم لأحكام الفقرة 1 )ب( من المادة 36 من 
اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية )الفقرات 90 - 98(

تنــــــــــص الفقرة 1 )ب( من المــــــــــادة 36 من اتفاقيــــــــــة فيينا للعلاقات 
القنصلية على أنه:

“تقوم الســــــــــلطات المختصة في الدولة المستقبلة، بدون تأخير، 
بإبلاغ المركز القنصلي للدولة الموفدة إذا جرى، في دائرة اختصاصه، 
إلقاء القبض على أحد رعايا هذه الدولة أو حبســــــــــه أو وضعه تحت 
التحفظ انتظاراً لمحاكمته أو احتجازه بأيّ شــــــــــكل آخر، وذلك إذا 
طلب هو ذلك  وترســــــــــل الســــــــــلطات المذكورة، بدون تأخير، أيّة 
رســــــــــالة موجهة إلى المركز القنصلي من الشخص المقبوض عليه أو 
المحبوس أو الموضوع تحت التحفظ أو المحتجز  وعلى هذه السلطات 
إبلاغ الشــــــــــخص المعني، بدون تأخــــــــــير، بحقوقه بموجب هذه الفقرة 

الفرعية” 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن هذه الأحكام، حســــــــــبما يتضح من صيغتها، 
تســــــــــري على الحرمان من الحرية أيًّا كان نوعــــــــــه، حتى ولو كان خارج 
ســــــــــياق ملاحقة مرتكبي الأفعال الجرمية  وتســــــــــري بالتــــــــــالي على هذه 

القضية، وهو أمر لا تنازع فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية 
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واســــــــــتناداً إلى غينيــــــــــا، انتهكت هذه الأحكام عندمــــــــــا ألقي القبض 
على السيد ديالو في تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 1995 وكانون الثاني/يناير 
1996، لأنــــــــــه لم يتم إبلاغه “بدون تأخــــــــــير” في هاتين المرتين بحقه في 

التماس المساعدة من السلطات القنصلية لبلده 

ولم تنــــــــــازع جمهوريــــــــــة الكونغــــــــــو الديمقراطيــــــــــة، في أيّ مرحلة من 
الإجراءات الخطية، أو في الجولة الأولى من المرافعات الشــــــــــفوية في صحة 
ادعاءات غينيا بهذا الصدد؛ ولم تســــــــــع إلى إثبات، أو حتى إلى ادعاء، أن 
المعلومات المطلوبة بموجب الجملة الأخيرة من الحكم المقتبس قد قدمت 
للســــــــــيد ديالو، أو أنها قدمت “بدون تأخير”، حســــــــــبما يشترطه النص  
ورد الطرف المدعى عليه على ادعاءات الطرف المدعي بحجتين مفادهما: 
أن غينيا لم تثبت أن الســــــــــيد ديالو قد طلب إلى الســــــــــلطات الكونغولية 
إشــــــــــعار المركز القنصلي الغيني دون تأخير بحالته؛ وأن الســــــــــفير الغيني في 
كينشاسا كان على علم بالقبض على السيد ديالو واحتجازه، كما ثبت 
من الخطوات التي قام بها لفائدته  وتلاحظ المحكمة أن جمهورية الكونغو 
الديمقراطية لم تدع لأول مرة أنها “أبلغت شفوياً السيد ديالو فوراً بعد 
احتجازه بإمكانية التماس المســــــــــاعدة القنصلية من دولته” إلّا في معرض 
الجواب على سؤال طرحه قاض خلال جلسة 26 نيسان/أبريل 2010 
)جواب خطي من جمهورية الكونغو الديمقراطية ســــــــــلم إلى قلم المحكمة 
في 27 نيسان/أبريل 2010 وأكد شفوياً في جلسة 29 نيسان/أبريل، 

خلال الجولة الثانية من المرافعات الشفوية( 

وتشير المحكمة إلى أن الحجيتين اللتين أدلت بهما جمهورية الكونغو 
الديمقراطية في الجولة الثانية من المرافعات الشــــــــــفوية ليست لهما أيّ صلة 
بالموضوع  وتضيف قائلة إن سلطات الدولة التي تعمد إلى إلقاء القبض 
هــــــــــي التي عليها أن تبادر إلى إبلاغ الشــــــــــخص المقبوض عليه بحقه في أن 
يطلب إشــــــــــعار قنصليته  وكون الشــــــــــخص لم يقدم ذلك الطلب لا يبرر 
عــــــــــدم التقيد بالالتزام بالإبلاغ الواقع علــــــــــى عاتق الدولة الملقية للقبض، 
بــــــــــل يمكن تفســــــــــيره في بعض الحالات تحديداً بكون ذلك الشــــــــــخص لم 
يتم إبلاغه بحقوقه في هذا الشــــــــــأن )أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون 
)المكســــــــــيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية(، الحكم، )تقارير محكمة 
العدل الدولية لعام 2004 )أولًا((، الصفحة 46، الفقرة 76(  وعلاوة 
على ذلك، فإن المحكمة ترى أن كون السلطات القنصلية لدولة جنسية 
 الشــــــــــخص المقبوض عليه قد علمت بالقبض عــــــــــن طريق قنوات أخرى 
لا يُسقط أيّ إخلال بالالتزام بإبلاغ الشخص بحقوقه “بدون تأخير” 

أما فيمــــــــــا يتعلق بادعــــــــــاء جمهورية الكونغو الديمقراطيــــــــــة الوارد في 
الظــــــــــروف الوارد ذكرهــــــــــا أعلاه، والذي مفاده أن الســــــــــيد ديالو “أبلغ 
شــــــــــفوياً” بحقوقه عند إلقاء القبض عليه، فإن المحكمة لا يســــــــــعها إلّا أن 
تلاحــــــــــظ أنه ادعاء ورد في مرحلة متأخرة جداً من الإجراءات، في حين 
أن هذه النقطة كانت موضع خلاف منذ البداية ولم يقدم أبســــــــــط دليل 

لإثبات هذا الادعاء  ولذلك يتعذر على المحكمة أن توليه أيّ اعتبار 

وبناءً عليه، تســــــــــتنتج المحكمة أنه ثمــــــــــة انتهاكاً من جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــــــــــة للفقــــــــــرة 1 )ب( من المادة 36 من اتفاقيــــــــــة فيينا للعلاقات 

القنصلية 
*

وادعــــــــــت غينيا كذلك أن طرد الســــــــــيد ديالو، في ظل الظروف التي 
تم فيهــــــــــا، انتهك حقه في الملكية، المضمون بموجب المادة 14 من الميثاق 
الأفريقي، لأنه ترك خلفه معظم أمواله عندما أكره على مغادرة الكونغو 
وفي رأي المحكمة، فإن هذا الجانب من النزاع لا يتعلق بمشروعية طرد 
السيد ديالو على ضوء الالتزامات الدولية لجمهورية الكونغو الديمقراطية 
بقدر ما يتعلق بالضرر الذي تكبده الســــــــــيد ديالــــــــــو نتيجة الأعمال غير 
المشــــــــــروعة دولياً التي ذهب ضحيتها  ولذلك تنظر فيه المحكمة في مكان 
لاحق من الحكم، في سياق مسألة الجبر المستحق للطرف المدعي )انظر 

الفقرات 160 - 164 من الحكم( 
حماية حقوق ديالو المباشرة بصفته شريكاً في شــــركتي   ثالثاً - 

 أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير 
)الفقرات 99 - 159(

تلاحظ المحكمة أن من المهم تحديداً توضيح مسألة الوجود القانوني 
للشركتين الخاصتين ذواتي المسؤولية المحدودة اللتين أسستا وفقاً للقانون 
الزائيري، وهما شركتا أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير، ومسألة 
مشاركة السيد ديالو ودوره فيهما، ما دام الطرفان يختلفان بشأن هاتين 

النقطتين 
وبعــــــــــد النظــــــــــر المتمعن في الحالــــــــــة )الفقــــــــــرات 99 - 113(، تصل 
المحكمة إلى اســــــــــتنتاج مفاده أن الســــــــــيد ديالو، بصفته مديراً وشريكاً في 
الشــــــــــركتين، كان يتولى أمرهما ويتحكم فيهما كلياً، لكنهما تظلان مع 
ذلك كيانين اعتباريين مستقلين عنه  ثم تتناول المحكمة شتى طلبات غينيا 
المتعلقة بحقوق الســــــــــيد ديالو المباشرة بصفته شريكاً  وفي قيامها بذلك، 
تقيم ما إذا كانت الحقوق المطالب بها حقوقاً مباشــــــــــرة فعلًا للشــــــــــريك، 
بمقتضى قانون جمهورية الكونغو الديمقراطية، أم أنها حقوق أو التزامات 
للشــــــــــركتين  وكما سبق للمحكمة أن أوضحته، فإن الحكم المؤرخ 24 
أيار/مايــــــــــو 2007 قضى بعدم مقبولية الطلبــــــــــات المتعلقة بالحقوق التي 
ليســــــــــت حقوقاً مباشرة للســــــــــيد ديالو بصفته شريكاً؛ ولم يعد بالإمكان 
بالتالي تناولها  ويصدق هذا بصفة خاصة على الطلبات المتعلقة بالحقوق 
التعاقدية لشــــــــــركة أفريكوم - زائير ضد دولــــــــــة زائير والحقوق التعاقدية 
 )Gécamines( لشــــــــــركة أفريكونتينرز - زائير ضد شركات جيكامين

 )Shell( وشيل )Fina( وفينا )Onatra( وأوناترا
وفي الفقــــــــــرات التالية، تحرص المحكمة على أن تؤكد التمييز الصارم 
بين الانتهاكات المزعومة لحقوق الشــــــــــركتين الخاصتين ذواتي المسؤولية 
المحدودة والانتهاكات المزعومة للحقوق المباشــــــــــرة للســــــــــيد ديالو بصفته 
شــــــــــريكاً في هاتين الشــــــــــركتين )انظر: تقارير محكمة العدل الدولية لعام 

2007 )ثانياً((، الصفحتان 605 و606، الفقرتان 62 و63( 
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أما طلبات غينيا المتعلقة بالحقوق المباشرة للسيد ديالو بصفته شريكاً 
فهم الحق في المشاركة والتصويت في الجمعيات العامة للشركتين، والحق 
في تعيين مدير، والحق في الإشــــــــــراف على إدارة الشركة ومراقبتها  كما 
تقدم غينيا طلباً يتعلق بالحق في الملكية فيما يتصل بحصص الســــــــــيد ديالو 
في شركتي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير  وتتناول المحكمة هذه 

الطلبات المختلفة 
الحق في المشاركة والتصويت في الجمعيات العامة  ألف - 

)الفقرات 117 - 126(
تؤكد غينيا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية، بطردها للسيد ديالو، 
حرمته من حقه في المشــــــــــاركة في الجمعيات العامة والتصويت، المضمون 
بموجــــــــــب المادة 79 من المرســــــــــوم الكونغولي المؤرخ 27 شــــــــــباط/فبراير 
1887 والمتعلق بالشــــــــــركات التجارية  وتدعي بــــــــــأن الجمعيات العامة 
لشركتي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير لا يمكن، بمقتضى قانون 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، عقدها خــــــــــارج إقليمها  وتقرّ غينيا بأن 
الســــــــــيد ديالو كان بإمكانه بطبيعة الحال أن يمارس حقوقه بصفته شريكاً 
من بلــــــــــد آخر بتعيين وكيل من اختياره، وفقاً للمادة 81 من مرســــــــــوم 
1887، لكنهــــــــــا تحاجــــــــــج بالقول إن تعيين وكيل ليــــــــــس إلّا خياراً يتاح 
للشــــــــــريك الذي له حق معترف به في أن يختار إما تعيين ممثل أو الحضور 
شخصياً  وتضيف غينيا أنه، في حالة شركة أفريكونتينرز - زائير، كان 
من المســــــــــتحيل أن يمثل وكيل السيد ديالو، ما دامت المادة 22 من عقد 
تأسيس الشركات الخاصة ذات المسؤولية المحدودة ينص على أنه لا يجوز 
أن يـُعَينَّ وكيلًا لشــــــــــريك إلّا شــــــــــريك آخر، في حين أنه أصبح الشريك 

الوحيد لهذه الشركة وقت طرده 
وتؤكــــــــــد جمهورية الكونغو الديمقراطية أنــــــــــه لا يمكن أن يحصل أيّ 
انتهاك لحق الســــــــــيد ديالو في المشاركة في الجمعيات العامة، لأنه لا دليل 
علــــــــــى توجيه دعــــــــــوة إلى عقد أيّ جمعيات عامة وأن الســــــــــيد ديالو تعذر 
عليه الحضور لترحيله خارج إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية  وتؤكد 
جمهوريــــــــــة الكونغو الديمقراطية أنه أيًّا كان الأمر فإن قانون الشــــــــــركات 
الكونغولي لا يفرض أيّ التزام على الشركات التجارية فيما يتعلق بمكان 

عقد الجمعيات العامة 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن الحق في المشــــــــــاركة والتصويت في الجمعيات 
العامة يعود، بمقتضى القانون الكونغولي، إلى الشركاء لا إلى الشركة  ثم 
تتناول مسألة ما إذا كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية، بطردها للسيد 
ديالو، حرمته من حقه في المشــــــــــاركة في الجمعيــــــــــات العامة والتصويت 
المضمونين بموجب المادة 79 من المرسوم الكونغولي المؤرخ 27 شباط/

فبراير 1887 المتعلق بالشركات التجارية 
ونظراً للأدلة التي قدمها الطرفان، تســــــــــتنتج المحكمة أنه لا دليل على 
قيام الســــــــــيد ديالو، إما بصفته مديراً أو بصفته شــــــــــريكاً يملك على الأقل 
خمس مجموع الأسهم، باتخاذ إجراء لعقد جمعية عامة إما بعد طرده من 
جمهوريــــــــــة الكونغو الديمقراطية، أو في أيّ وقــــــــــت عندما كان مقيماً في 
جمهوريــــــــــة الكونغو الديمقراطية بعد عام 1980  كما لم يقدم أيّ دليل 

يثبت أن السيد ديالو كان سيمنع من اتخاذ أيّ إجراء لعقد جمعيات عامة 
من الخارج، إما بصفته مديراً، أو بصفته شريكاً 

وتذكــــــــــر المحكمة بأن حق الشــــــــــريك في المشــــــــــاركة والتصويت في 
الجمعيات العامة يمكن أن يمارسه الشريك شخصياً أو عن طريق وكيل 
من اختياره  ولا شك في هذا الصدد أن التصويت المعبر عنه عن طريق 
وكيل في جمعية عامة له نفس الأثر القانوني الذي يكون للتصويت التي 
يقوم به الشريك شخصياً  ومن جهة أخرى، يصعب للغاية أن يستنتج 
المــــــــــرء بوثوق من الأحكام المذكورة أعلاه أنها تقيم حقاً للشــــــــــريك في 
حضور الجمعيات العامة شخصياً، كما تدعيه غينيا  وفي رأي المحكمة، 
فإن الغرض الرئيسي لهذه الأحكام هو ضمان العقد الفعلي للجمعيات 
العامة للشــــــــــركات  ولعل تفســــــــــير غينيا للقانــــــــــون الكونغولي يحبط هذا 
المسعى، بإفســــــــــاح المجال للشــــــــــريك للحيلولة دون قيام أجهزة الشركة 
 بعملهــــــــــا بصورة عادية  واســــــــــتناداً إلى المحكمة، فإن من المشــــــــــكوك فيه 
ما إذا كان المشرع الكونغولي يرغب في هذه النتيجة البعيدة كل البعد 
عن “نية الاشــــــــــتراك” )affectio societatis(  وفيما يتعلق بشــــــــــركتي 
أفريكوم - زائــــــــــير وأفريكونتينرز - زائير، لا ترى المحكمة كيف يمكن 
أن يكون تعيين الســــــــــيد ديالو لممثل له ينتهــــــــــك بأيّ حال من الأحوال 
مــــــــــن الناحية العملية حقه في التصويت والمشــــــــــاركة في الجمعيات العامة 
للشركتين الخاصتين ذواتي المسؤولية المحدودة، ما دامت له سيطرة تامة 

عليهما 
وعلاوة على ذلك، فإنه فيما يتعلق بشركة أفريكونتينرز - زائير، 
تســــــــــتنتج المحكمة أنه ليس بوسعها أن تقبل حجة غينيا القائلة بأنه كان 
ســــــــــيتعذر على الســــــــــيد ديالو تمثيله بوكيل بدله في جمعية عامة لأنه كان 
هو الشــــــــــريك الوحيد في تلك الشركة الخاصة ذات المسؤولية المحدودة 
والمادة 22 من عقد تأســــــــــيس شــــــــــركة أفريكونتينرز - زائير تنص على 
أن الشــــــــــريك لا يجوز له أن يعين إلّا شــــــــــريكاً وكيلًا له  وكما ســــــــــبق 
للمحكمــــــــــة أن لاحظــــــــــت )انظر الفقرة 110 من الحكــــــــــم(، فإن لتلك 
الشــــــــــركة شــــــــــريكين هما الســــــــــيد ديالو وأفريكوم - زائير  ولذلك، فإنه 
عمــــــــــلًا بالمادة 22 الســــــــــالفة الذكر، يمكن للســــــــــيد ديالو الذي يتصرف 
بصفته شــــــــــريكاً في شــــــــــركة أفريكونتينرز - زائــــــــــير، أن يعين “ممثل أو 
وكيل” شــــــــــركة أفريكوم - زائير وكيلًا له في الجمعية العامة لشــــــــــركة 
أفريكونتينرز - زائير  وقبل تعيين ذلك الوكيل، وبصفته مديراً لشركة 
أفريكونتينــــــــــرز - زائير، كان بإمكان الســــــــــيد ديالــــــــــو أن يعين “ممثلًا أو 
وكيلًا” للشــــــــــركة الأخيرة، عملًا بالمادة 69 من مرسوم 1887 )انظر 

الفقرة 135 من الحكم( 
ولذلك تســــــــــتنتج المحكمــــــــــة أنها لا يمكنها أن تؤيــــــــــد ادعاء غينيا بأن 
جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهكت حق الســــــــــيد ديالو في المشــــــــــاركة 
والتصويت في الجمعيات العامة  ولعــــــــــل جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
بطردها للســــــــــيد ديالو، أعاقته عن المشاركة شخصياً في أيّ جمعية عامة، 
لكــــــــــن تلك الإعاقة، في نظر المحكمة، لا تبلغ درجة الحرمان من حقه في 

المشاركة في التصويت وفي الجمعيات العامة 
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الحقوق المتعلقة بالإدارة )الفقرات 127 - 140( باء - 
تلاحظ المحكمة أن غينيا قدمت، في مراحل شــــــــــتى من الإجراءات، 
ادعــــــــــاءات مختلفة اختلافاً طفيفاً جمعتها تحــــــــــت ادعاء عام يتعلق بانتهاك 
حق الســــــــــيد ديالو في “تعيــــــــــين مدير”  وادعــــــــــت أن جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، بطردها غير المشــــــــــروع للسيد ديالو، ارتكبت انتهاكاً لحقه 
المزعوم في تعيين مدير، وانتهاكاً لحقه المزعوم في تعيينه مديراً، وانتهاكاً 
لحقه المزعوم في ممارســــــــــة وظائف مديــــــــــر، وانتهاكاً لحقه المزعوم في عدم 

إقالته بصفته مدير 
وبصفــــــــــة خاصة، تدعي جمهورية الكونغــــــــــو الديمقراطية أن الحق في 
تعيين مدير لشــــــــــركة خاصة ذات مسؤولية محدودة حق للشركة وليس 
حقاً للشــــــــــريك، لأنها صلاحية تعود للجمعية العامة، التي هي جهاز من 
أجهزة الشركة  كما تدعي أن السيد ديالو عين فعلًا السيد نكانزا مديراً 

لشركة أفريكونتينرز - زائير عقب طرده 
وتلاحظ المحكمة أن تعيين المدير ووظائفه يحكمها، بمقتضى القانون 
الكونغولي، مرسوم 1887 المتعلق بالشركات التجارية، وعقد تأسيس 
الشركة المعنية  وتبدأ برفض حجة جمهورية الكونغو الديمقراطية القائلة 
بأن حق الســــــــــيد ديالو في تعيين مدير لا يمكن أن ينتهك لأنه عين فعلًا 
مديراً لشركة أفريكونتينرز - زائير في شخص السيد نكانزا  وقد سبق 
لها أن اســــــــــتنتجت أن هذا الادعاء لم يثبت )انظر الفقرتين 111 و112 

من الحكم( 
وفيما يتعلق بالادعاء الأول الذي قدمته غينيا والقائل بأن جمهورية 
الكونغو الديمقراطية انتهكت حق الســــــــــيد ديالو في تعيين مدير، تلاحظ 
المحكمة أن تعيين المدير من مســــــــــؤولية الشركة نفسها، ولا يشكل حقاً 
للشريك؛ وبناءً عليه، تستنتج المحكمة أن ادعاء غينيا أن جمهورية الكونغو 

الديمقراطية انتهكت حق السيد ديالو في تعيين مدير ادعاء يتعين رده 
وفيما يتعلق بالادعاء الثاني الذي قدمته غينيا والقائل بأن جمهورية 
الكونغو الديمقراطية انتهكت حق الســــــــــيد ديالو في تعيينه مديراً، تلاحظ 
المحكمة بصفة خاصة أن هذا الحق لا يمكن أن يكون قد انتهك في هذه 
الحالة لأن السيد ديالو عُينِّ فعلًا مديراً، ولا يزال مديراً لكلا الشركتين 

المعنيتين 
وفيما يتعلق بالادعاء الثالث لغينيا، والقائل بأن حق الســــــــــيد ديالو 
في ممارسة وظائفه بصفته مديراً قد انتهك، تستنتج المحكمة بصفة خاصة 
أنــــــــــه إذا كانت أداء الســــــــــيد ديالو لمهامه بصفته مديــــــــــراً قد أصبح أكثر 
صعوبــــــــــة لتواجده خارج البلــــــــــد، فإن غينيا لم تثبت أنــــــــــه تعذرت عليه 
ممارســــــــــة تلك المهام  وتلاحظ المحكمة كذلك أنه، في الواقع، يتضح من 
شــــــــــتى الوثائق المقدمة إليها أنه، حتى بعد طرد السيد ديالو، استمر ممثلو 
شــــــــــركة أفريكونتينرز - زائير في التصرف باســــــــــم الشركة في جمهورية 
الكونغــــــــــو الديمقراطية والتفاوض بشــــــــــأن مطالبات تعاقدية مع شــــــــــركة 
جيكامــــــــــين  وبناءً عليه، تســــــــــتنتج المحكمة أن ادعــــــــــاء غينيا أن جمهورية 
الكونغو الديمقراطية انتهكت حق السيد ديالو في ممارسة وظائفه بصفته 

مدير ادعاء يتعين رده 

وفيمــــــــــا يتعلق بالادعاء الرابع لغينيــــــــــا والقائل بأن جمهورية الكونغو 
الديمقراطية انتهكت حق الســــــــــيد ديالو في عدم عزله من منصب المدير، 
تلاحظ المحكمة أنه وإن أصبح قيام الســــــــــيد ديالــــــــــو بمهامه بصفته مديراً 
من خارج جمهوريــــــــــة الكونغو الديمقراطية عقب طــــــــــرده أكثر صعوبة، 
 حسبما سبقت مناقشته، فإنه ظل، من الزاوية القانونية، مديراً لشركتي 
أفريكوم - زائير أفريكونتينرز - زائير  وبناءً عليه، تســــــــــتنتج المحكمة أن 
ادعاء غينيا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهكت حق الســــــــــيد ديالو 

في عدم عزله من منصب المدير ادعاء يتعين رده 

وفي ضوء ما ورد أعلاه، تســــــــــتنتج المحكمة أن شتى الادعاءات التي 
قدمتهــــــــــا غينيا، والتي جمعت تحت الادعاء العــــــــــام المتعلق بانتهاك حقوق 

السيد ديالو فيما يتصل بالإدارة، يتعين رفضها 

الحق في الإشراف على الإدارة ومراقبتها   جيم - 
)الفقرات 141 - 148(

تــــــــــرى المحكمة أنه، حتى ولو كان الحق في الإشــــــــــراف على الإدارة 
ورصدها قائماً في شركات لا يتولى أمر إدارتها ومراقبتها بصورة كاملة 
إلّا شريك واحد، فإن السيد ديالو لا يمكن أن يكون قد حرم من حقه 
في الإشــــــــــراف على إدارة الشــــــــــركتين ومراقبتهما  ولئن كان من المحتمل 
أن تكــــــــــون فترات احتجاز الســــــــــيد ديالو وطرده مــــــــــن جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية قد جعلت النشــــــــــاط الإداري للشــــــــــركة أكثر صعوبة، فإنها 
لا يمكــــــــــن أن تكون قــــــــــد عرقلت قدرته على الإشــــــــــراف علــــــــــى الإدارة 
ومراقبتهــــــــــا، أينما كان  وبناءً عليه، تســــــــــتنتج المحكمة أن ادعاء غينيا أن 
جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهكت حق الســــــــــيد ديالو في الإشــــــــــراف 

على الإدارة ومراقبتها ادعاء مردود 

حق السيد ديالو في ملكية حصصه في شركتي أفريكوم -  دال - 
زائير وأفريكونتينرز - زائير )الفقرات 149 - 159(

تلاحظ المحكمــــــــــة أن القانون الدولي أقرّ مــــــــــراراً مبدأ القانون المحلي 
الذي ينص على أن للشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية 
المســــــــــاهمين  ويظل هذا صحيحاً في حالة الشركة الخاصة ذات المسؤولية 
المحدودة التي تصبح شــــــــــركة الشــــــــــخص الواحد كما هــــــــــو الأمر في هذه 
القضيــــــــــة  ولذلك تؤكد المحكمة أن حقوق وأصول الشــــــــــركة لا بدّ من 
تمييزها عــــــــــن حقوق وأصول الشــــــــــريك  وفي هذا الصــــــــــدد، فإن القول 
بأن ملكية الشــــــــــركة تندمج في ملكية المساهم، على غرار ما تحاجج به 
غينيا، قول لا يقوم على أســــــــــاس قانونــــــــــاً  وعلاوة على ذلك، لا بدّ من 
التســــــــــليم بأن خصوم الشركة ليست خصوم المساهم  وفي حالة شركة 
أفريكونتينرز - زائير، باعتبارها شــــــــــركة خاصة ذات مسؤولية محدودة، 
نُص تحديداً في عقد تأســــــــــيس الشــــــــــركة على أن “مسؤولية كل شريك 
فيما يتعلق بالتزامات الشــــــــــركة تقتصر على مبلغ حصصه في الشركة” 
)المادة 7؛ المرفق الأول لمذكرة غينيا؛ وانظر أيضاً الفقرتين 105 و115 

من الحكم( 
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وتذكر المحكمة بأنه ســــــــــبق لها أن أشارت إلى أن جمهورية الكونغو 
الديمقراطية لم تنتهك الحق المباشر للسيد ديالو بصفته شريكاً في المشاركة 
في التصويت في الجمعيات العامة للشركتين، ولا حقه في تعيينه مديراً أو 
بقائه مديراً، ولا حقه في الإشراف على الإدارة ومراقبتها )انظر الفقرات 
117 - 148 مــــــــــن الحكــــــــــم(  وتؤكد المحكمة مــــــــــن جديد أن حقوق 
الســــــــــيد ديالو المباشــــــــــرة الأخرى فيما يتعلق بحصصــــــــــه، لا بد من تمييزها 
 تمييزاً واضحاً عن حقوق الشركتين الخاصتين ذواتي المسؤولية المحدودة، 
ولا ســــــــــيما فيما يتعلق بحقوق الملكية التي تعود الشركتين  وتلاحظ في 
هذا الصدد، أن رأس مال الشركة، إلى جانب أصولها الأخرى، بما فيها 
الديون المستحقة على الغير، تشكل جزءًا من ممتلكات الشركة، في حين 
أن حصص الشــــــــــركاء يملكها الشــــــــــركاء  وتمثل حصص الشركاء رأس 
المال لكنها مســــــــــتقلة عنه، وتخوّل لأصحابها حقوقاً في تشــــــــــغيل الشركة 
وكذا حقاً في تحصيل أرباح أو أموال مستحقة في حالة تصفية الشركة  
وحقوق الســــــــــيد ديالو المباشــــــــــرة الوحيدة التي لا يــــــــــزال من المتعين النظر 
فيها هي تلك الحقوق المتعلقة بهاتين المســــــــــألتين الأخيرتين، وهما: تحصيل 
الأرباح أو أيّ أموال مستحقة عند تصفية الشركة  غير أنه لا دليل يفيد 
بــــــــــأن أرباحاً قد أعلن عنها أو أن إجراء قد اتخذ لتصفية الشــــــــــركتين، أو 
أن إجراءً منسوباً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهك حقوق السيد 

ديالو فيما يتعلق بهاتين المسألتين 
وأخــــــــــيراً، ترى المحكمة في هذا المقــــــــــام أنه لا حاجة إلى تحديد نطاق 
الأنشطة الإدارية لشركتين أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير إبان 
طرد الســــــــــيد ديالو، أو الخلوص إلى اســــــــــتنتاج بشأن ما إذا كانتا في حالة 

“إفلاس غير معلن”، حسبما تدعيه جمهورية الكونغو الديمقراطية 
وتستنتج المحكمة مما سلف أن ادعاءات غينيا بانتهاك حقوق السيد 
ديالو في ملكية حصصه في شــــــــــركتي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - 

زائير لم تثبت 
الجبر )الفقرات 160 - 164( رابعاً - 

وبعد أن استنتجت المحكمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية أخلت 
بالتزاماتهــــــــــا بموجب المادتين 9 و13 مــــــــــن العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية، والمادتين 6 و12 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 
والشــــــــــعوب، والفقرة 1 )ب( من المــــــــــادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات 
القنصلية )انظر الفقــــــــــرات 73 و74 و85 و97 من الحكم(، فإنه يعود 
للمحكمة الآن أن تقرر، على ضوء الاستنتاجات الختامية لغينيا، النتائج 
التي تســــــــــتتبعها هذه الأعمال غير المشــــــــــروعة دولياً والــــــــــتي تترتب عليها 

المسؤولية الدولية لجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وتذكر المحكمة بأن “الجبر يجب أن يمحو، قدر المستطاع، كل نتائج 
العمل غير المشــــــــــروع ويعيد الوضع الذي كان سيقوم، استناداً إلى كل 
الاحتمالات، لو لم يرتكب ذلك العمل” )مصنع تشــــــــــورزوف، جوهر 
الدعوى، الحكــــــــــم، رقم 13، 1928، محكمة العــــــــــدل الدولي الدائمة، 
السلســــــــــلة ألف، رقــــــــــم 17، الصفحة 47(  وإذا تعــــــــــذر ذلك، يجوز أن 
يتخذ الجبر “شــــــــــكل تعويض أو ترضية أو هما معــــــــــاً” )طاحونتا اللباب 

على نهر أوروغواي )الأرجنتين ضــــــــــد أوروغواي(، الحكم المؤرخ 20 
نيســــــــــان/أبريل 2010، الفقرة 273(  وعلى ضوء ملابسات القضية، 
ولا ســــــــــيما الطابع الأساسي لالتزامات حقوق الإنسان المنتهكة ومطالبة 
غينيــــــــــا بالجبر في شــــــــــكل تعويض، ترى المحكمة أنه، إضافة إلى اســــــــــتنتاج 
قضائــــــــــي للانتهاكات، لا بد أن يتخذ الجبر المســــــــــتحق لغينيا عن الضرر 

الذي تكبده السيد ديالو شكل تعويض 
وفي هذا الصدد، طلبت غينيا في استنتاجاتها الختامية أن ترجئ المحكمة 
حكمها بشأن مبلغ التعويض، حتى يتوصل الطرفان إلى تسوية متفق عليها 
بشأن المسألة  وطلبت غينيا أيضاً إلى المحكمة أنه، إذا تعذر على الطرفين 
ذلك “في غضون فترة الســــــــــتة أشهر اللاحقة لصدور ]هذا[ الحكم”، أن 
تــــــــــأذن لها بتقديم تقييم لمبلغ التعويض المســــــــــتحق لها، حتى تبت المحكمة في 

المسألة “في مرحلة لاحقة من الدعوى” )انظر الفقرة 14 من الحكم( 
وترى المحكمة أن يشــــــــــرع الطرفان فعلًا في مفاوضات بغية الاتفاق 
علــــــــــى مبلغ التعويض الذي يتعين أن تدفعه جمهورية الكونغو الديمقراطية 
إلى غينيا عن الضرر الناجم عن الاحتجاز والطرد غير المشروعين للسيد 
ديالــــــــــو في الفــــــــــترة 1995 - 1996، بما في ذلــــــــــك ما نجم عن ذلك من 

فقدان للأمتعة الشخصية 
ولما كانت العريضة المقيمة للدعوى في هذه القضية قد أودعت في 
كانون الأول/ديسمبر 1998، فإن المحكمة ترى أن حسن إقامة العدل 
تتطلب إنهاء هذه الدعوى، وأن تكون بالتالي فترة التفاوض على اتفاق 
للتعويض محدودة  ولذلك تســــــــــتنتج المحكمة أنــــــــــه، إن لم يتم التوصل في 
غضون الستة أشهر التي تعقب صدور هذا الحكم إلى اتفاق بين الطرفين 
بشأن مبلغ التعويض الذي يتعين أن تدفعه جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
فإن المسألة ستسويها المحكمة نفسها في مرحلة لاحقة من الدعوى  وبعد 
أن أبلغت المحكمة إبلاغاً وافياً بوقائع هذه القضية، فإنها تستنتج أن مجرد 
تبادل واحد لمذكرات خطية بين الطرفين ســــــــــيكفي عندئذ لكي تبت في 

مبلغ التعويض 
*

*  *

 الإعلان المشترك للقضاة الخصاونة وسيما وبنونة 
وكنسادو ترينداد ويوسف

صوت القضاة الخصاونة وسيما وبنونة وكنسادو ترينداد ويوسف 
ضــــــــــد الفقرة الفرعيــــــــــة الأولى من منطوق الحكم، الــــــــــتي بمقتضاها يكون 
“طلب جمهورية غينيا بشــــــــــأن القبض على الســــــــــيد ديالو واحتجازه في 
الفترة 1988 - 1989 غير مقبول”، لأنهم يعتقدون أن ذلك الطلب، 
وإن تأخــــــــــر تقديمه، يندرج ضمن موضوع النزاع المحدد في عريضة إقامة 

الدعوى 
ويأســــــــــف القضاة لكون الأغلبية قد ارتضت تحليلًا شكلياً لظروف 
القبــــــــــض على الســــــــــيد ديالو واحتجــــــــــازه في فــــــــــترتي 1988 - 1989 
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و1995 - 1996، وللأســــــــــس القانونية التي استند إليها والتي ادعتها 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، دون الاهتمام بالاســــــــــتمرارية القائمة بين 
احتجاز الســــــــــيد ديالو ومحاولة استرداده لديون قيل إنها مستحقة لفائدة 
شــــــــــركتي أفريكوم - زائير وأفريكونتينرز - زائير على الدولة وشركات 
كونغولية  وفي رأي القضاة، فإن عمليتي الاحتجاز اللتين وقعتا في فترتي 
1988 - 1989 و1995 - 1996 تمتا لنفس الأســــــــــباب واتســــــــــمتا 

بنفس الطابع التعسفي 
وعــــــــــلاوة على ذلك، بما أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد أبلغتها 
غينيا في مرحلة مبكرة نســــــــــبياً بالطلب الجديــــــــــد المتعلق بوقائع تعود إلى 
فترة 1988 - 1989 وأتيحت لهــــــــــا الفرصة للمنازعة في هذه الوقائع 
خلال المرافعة الشفوية التي جرت في نيسان/أبريل 2010، فإن القضاة 
يعتقدون بأنه توفر للمحكمة ما يكفي من الأدلة للبت في كل انتهاكات 
القانون الدولي التي ارتكبتها جمهورية الكونغو الديمقراطية في حق السيد 
ديالو  وفي نظرهم، فإن المحكمة لو قضت بشــــــــــأن الطلب الجديد، فإنها 
كانت ستســــــــــتوفي شــــــــــروط اليقين القانوني وحسن إقامة العدل في قضية 
تستند إلى ممارسة الحماية الدبلوماسية، التي يشمل نطاقها حقوق الإنسان 

المضمونة دولياً 

الرأي المخالف المشترك للقاضيين الخصاونة ويوسف
ذيــــــــــل القاضيان الخصاونة ويوســــــــــف حكم المحكمــــــــــة برأي مخالف 
مشترك يبينان فيه أســــــــــباب عدم اتفاقهما مع الفقرة 6 من المنطوق التي 
تنص علــــــــــى أن المحكمة “تقضي بأن جمهوريــــــــــة الكونغو الديمقراطية لم 
تنتهك حقوق السيد ديالو المباشرة بصفته شريكاً في شركتي أفريكوم - 

زائير وأفريكونتينرز - زائير” 
ويذهب القاضيان إلى القول إنه على العكس من ذلك، ارتكب في 
حق السيد ديالو حيف كبير، لا فيما يتعلق بحقوقه الشخصية فحسب، 
بل حتى فيما يتعلق بحقوقه بصفته شــــــــــريكا، بالقبض عليه وطرده حيث 
كان القصــــــــــد من ذلك/أو على الأقل ترتب عليه التســــــــــبب في خســــــــــارة 

كبيرة لشركتيه 
وكان الحيــــــــــف عظيماً لا ســــــــــيما وأنه بالمقارنة مع قضية برشــــــــــلونة 
تراكشــــــــــن، لم يكن بالإمكان فصله عن شركتيه، إذ كان في الوقت ذاته 

الشريك/المدير الوحيد 
وهذه سابقة خطيرة لصغار المستثمرين غير المحميين بمعاهدات ثنائية 
أو متعــــــــــددة الأطراف  فالأمر لا يتطلب ســــــــــوى أن تقــــــــــوم الدولة بطرد 
الشــــــــــريك الوحيد أو عدد منهم لتصبح الشــــــــــركة دون حماية إن أسست 
في نفــــــــــس الدولة التي قامت بالعمل غير المشــــــــــروع المزعوم  والواقع أن 
هذا الأمر يكاد يكون نزعاً غير مباشر للملكية دون تعويض، بل بدون 

حاجة إلى التذرع بمصلحة عامة تضفي الشرعية على ذلك العمل 
ومــــــــــن جهة أخرى، فإن المســــــــــتثمرين المحميــــــــــين بمقتضى معاهدات 
سيكونون في مأمن، ولئن كان هذا من حسن حظهم، فإنه ينشئ قانوناً 
غير كاف حيث تكون دائرة الحماية التي يوفرها قانون الاستثمار أوسع 

بالنســــــــــبة للبعض مما تطالب به غينيا، في حين أن مســــــــــتوى الحماية التي 
يوفرها القانون العرفي متدن بالنســــــــــبة لعامة المستضعفين من قبيل السيد 

ديالو 
ولا تؤيد القراءة المتمعنة لقضية برشلونة تراكشن انخفاض مستوى 
الحماية الذي قضى به حكم عام 2007 وهذا الحكم  فقضية برشلونة 
تراكشــــــــــن كانت تتناول علاقة ثلاثية )إسبانيا، كندا، بلجيكا( حيث لم 
تكن الحماية الدبلوماسية أبداً في عالم الخيال  أما في هذه القضية فالعلاقة 

ثنائية ولا مجال لممارسة دولة جنسية الشركة للحماية الدبلوماسية 
وعلاوة على ذلك، فإن لحجم الشــــــــــركة أهمية فعلًا شــــــــــأنه في ذلك 
شأن دور الشريك والمدير ذي الصلة  وقد اتبعت المحكمة نهجاً موحداً 
مما أفضى إلى بعض النتائج السوريالية  فالمحكمة تشترط أن ينظم السيد 
ديالــــــــــو جمعيات عامة قبل أن تصدر حكماً بشــــــــــأن ما إذا كانت حقوقه 
المباشرة بصفته شريكاً قد انتهكت، لكن كيف لشريك/مدير وحيد أن 

ينظم جمعية عامة مع نفسه؟
وفيمــــــــــا يتعلق بالمســــــــــألة المحورية الأهم والمتعلقــــــــــة بحقه في “امتلاك 
شركتيه”  لم تراع المحكمة التطورات الرئيسية في مجال قانون معاهدات 
الاستثمار وقانون حقوق الإنسان التي كان من شأنها أن تنصف السيد 
ديالو  واستعرض القاضيان هذا المجال من القانون وخلصا إلى أن القانون 
أكثر تطوراً ودقة من حكم المحكمة  وقد أهدرت المحكمة فرصة إنصاف 
الســــــــــيد ديالو وأهدرت بذلك فرصة مواءمة القانون العرفي مع مستوى 

قانون الاستثمارات الأجنبية المعاصر 

الإعلان المشترك للقاضيين كيث وغرينوود
أورد القاضيــــــــــان كيث وغرينوود في إعلانهما المشــــــــــترك أســــــــــباب 
اختلافهما مع تفســــــــــير المحكمة لأحكام العهــــــــــد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تنظم 
طرد غير المواطنين  فالمحكمة تقضي بأن تلك الأحكام تحظر الطرد الذي 
يكتســــــــــي طابعاً تعسفياً، وتسمح بقيام محكمة بمراجعة ما إذا كان الطرد 
مبرراً من حيث جوهره  وتســــــــــتند أسباب اختلاف القاضيين مع ذلك 
التفسير إلى عبارات تلك الأحكام الخاصة التي لا تفرض أيّ قيد من هذا 
القبيل، وإلى الصيغ المتباينة لأحــــــــــكام المعاهدتين التي تضع بالفعل قيوداً 
موضوعية صريحة بشــــــــــأن التعســــــــــف فيما يتعلق بالحقوق التي تكرسها، 
كما تســــــــــتند إلى تاريخ صياغة أحكام العهد، وآراء اللجنة المعنية بحقوق 

الإنسان واللجنة الأفريقية 
ويؤكد القاضيان كيث وغرينوود أن العهد والميثاق باشــــــــــتراطهما 
ســــــــــن وتطبيق قانون وطني ينظــــــــــم الطرد، بل وباشــــــــــتراط العهد حقوقاً 
إجرائية معينة، يوفر العهد والميثاق أشــــــــــكال حماية مهمة ضد الإجراءات 
التعســــــــــفية  “فلقد صدق مــــــــــن قال إن تاريخ الحرية هــــــــــو إلى حدّ كبير 
تاريــــــــــخ التقيد بالضمانات الإجرائية”  وفي رأي القاضيين، تثبت وقائع 
القضيــــــــــة قوة هذا الطرح: فعمليات القبض والاحتجاز الســــــــــابقة للطرد 
كانت غير مشــــــــــروعة بســــــــــبب الانتهاكات الصارخة لمقتضيات قانون 
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جمهوريــــــــــة الكونغو الديمقراطية وشــــــــــروط الطرد نفســــــــــه، وكذا لانتهاك 
الشروط الإجرائية للعهد  وبسبب تلك الانتهاكات يتفق القاضيان مع 

استنتاجات المحكمة بشأن عمليات القبض والاحتجاز والطرد 

الرأي المخالف للقاضي بنونة

يعتقد القاضي بنونة أن التعسف الذي طبع القبض على السيد ديالو 
واحتجازه وطرده في نهاية المطاف من جمهورية الكونغو الديمقراطية نجم 
عنه انتهاك لحقوقه المباشرة بصفته شريكاً في الشركتين أفريكوم - زائير 
وأفريكونتينــــــــــرز - زائير  وفي نظره، فــــــــــإن المحكمة لم تقرّ ذلك الانتهاك 
لانســــــــــياقها مع نهج شــــــــــكلاني لا صلة له بواقع هذه القضية، إذ أكرهت 
الدولة الكونغولية السيد ديالو على مغادرة إقليمها حتى لا يكون بإمكانه 
ممارسة حقوقه المباشرة بصفة الشريك الوحيد في شركتيه  واستناداً إلى 
السيد بنونة، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية، بإعاقتها السيد ديالو عن 
ممارســــــــــة حقوقه المباشرة بصفته شــــــــــريكاً، ارتكبت أعمالًا غير مشروعة 

تترتب عليها مسؤوليتها الدولية 

الرأي المستقل للقاضي كنسادو ترينداد

يقدم القاضي كنسادو ترينداد، في رأيه المستقل، المؤلف   -  1
من 13 جزءًا، أســــــــــس موقفه الشــــــــــخصي من المسائل التي تناولها حكم 
المحكمــــــــــة الحــــــــــالي، بعد أن أيــــــــــد النقــــــــــاط 2 و3 و4 و7 و8 من منطوق 
الحكم، واختلف مع النقاط 1 و5 و6 من المنطوق  ويبدأ رأيه المستقل 
بتحديــــــــــد موضوع الحقوق ومحل المطالبة في الحالة العينية )الجزء الأول(: 
فهذه القضية تتعلق، في الواقع، بحقوق فردية للســــــــــيد أ  ص  ديالو، أيّ 
حقه في الحرية والأمان الشــــــــــخصي، وحقــــــــــه في ألّا يطرد من دولة دون 
مسوغ قانوني، وحقه الفردي في الحصول على معلومات بشأن المساعدة 

القنصلية في إطار الضمانات الإجرائية المنصوص عليها قانوناً 
ثم يتناول بالنظر القانون الواجب التطبيق في هذه القضية   -  2
)الجــــــــــزء الثاني(، والأحكام ذات الصلة من عهــــــــــد الأمم المتحدة الخاص 
بالحقوق المدنية والسياســــــــــية )الفقرات )1( إلى )4( من المادة 9 والمادة 
13( ومن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنســــــــــان والشــــــــــعوب لعام 1981 
)المادتان 6 و12 )4(( ومن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 
)المادة 36 )1( )ب((  ويشــــــــــير القاضي ترينداد كنســــــــــادو إلى أن هذه 
القضيــــــــــة هي بالتــــــــــالي، وإلى حدّ كبير قضية نزاع بــــــــــين دولتين معروض 
علــــــــــى محكمة العدل الدولية، يتعلق كلياً بحقوق الفرد المعني )الســــــــــيد أ  
ص  ديالــــــــــو(، والنتائــــــــــج القانونية لانتهاكها المزعــــــــــوم، في إطار معاهدة 
للأمم المتحدة تتعلق بحقوق الإنسان، ومعاهدة إقليمية لحقوق الإنسان، 
واتفاقية تدوين وضعتها الأمم المتحدة  وهذه سمة بارزة في هذه القضية، 

وفريدة في تاريخ محكمة العدل الدولية 
وعــــــــــلاوة على ذلك، فإن هذه أول مرة في تاريخ محكمة   -  3
العــــــــــدل الدولية تثبت فيها المحكمة انتهاكات معاهدتي حقوق الإنســــــــــان 
المعنيتــــــــــين معاً )العهد والميثاق الأفريقي(، إضافة إلى الأحكام ذات الصلة 

من اتفاقية فيينا لعام 1963، وكلها في إطار عالمية حقوق الإنسان  ثم 
ينتقــــــــــل بتحليله )من منظور موضوع الحقوق( إلى إحقاق الحقوق المحمية 
للســــــــــيد أ  ص  ديالو )الجزء الثالث(  وتشــــــــــمل هذه الحقوق، في نظره، 
الحق في الحرية والأمان الشــــــــــخصي )فيما يتعلق بحالتي إلقاء القبض على 
الســــــــــيد أ  ص  ديالو واحتجازه في الفترة 1988 - 1989، وفي الفترة 
1995 - 1996 كذلك(، والحق في عدم التعرض للطرد من دولة دون 
مسوغ قانوني، والحق في عدم التعرض لسوء المعاملة، والحق في الحصول 
على معلومات عن المســــــــــاعدة القنصلية في إطــــــــــار الضمانات الإجرائية 

المنصوص عليها قانوناً 
ويذهب القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد في تأمله إلى القول   -  4
إن عصرنــــــــــا الحالي الذي هو عصر قانون الشــــــــــعوب، يركز على حقوق 
الإنســــــــــان، فرداً وجماعة  وبفضــــــــــل كل من غينيــــــــــا وجمهورية الكونغو 
الديمقراطية، طلب إلى محكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات المتعلقة 
بالجوهر، أن تبت في نزاع استناداً إلى معاهدتين لحقوق الإنسان وأحكام 
ذات صلة من معاهدة للتدوين أشرفت عليها الأمم المتحدة  ففيما يتعلق 
بالجوهر )والجبر(، أصبحت هذه القضية تتعلق بحماية حقوق الإنسان  
فقد كانت الحماية الدبلوماســــــــــية هي الوســــــــــيلة الــــــــــتي بمقتضاها أودعت 
الشــــــــــكوى لدى المحكمــــــــــة  غير أنه، ما إن قامت الحماية الدبلوماســــــــــية، 
الاستنســــــــــابية بطبعها قطعاً، بدورها الأساســــــــــي، حتى أصبحت القضية 
المعروضة على المحكمة قضية تتعلق في موضوعها بحماية حقوق الإنسان 
ويخصــــــــــص الجزء التــــــــــالي )الرابع( لتأويــــــــــلات معاهدات   -  5
حقوق الإنســــــــــان )ما دام لها تأثير على حل الحالة العينية(  ولئن كان ثمة 
في القانون الدولي التقليدي ميل بارز نحو التفسير المقيد إلى حدّ ما، فإن 
ثمة في القانون الدولي لحقوق الإنســــــــــان، بصورة مستقلة نوعاً ما، تأكيد 
واضح وخاص على عنصر موضوع المعاهدة وغرضها، لضمان الحماية 
الفعليــــــــــة )الأثر المفيد effet utile( للحقــــــــــوق المضمونة، دون الحيد عن 
القاعــــــــــدة العامة المنصوص عليها في المادة 31 مــــــــــن اتفاقيتي فيينا لقانون 

المعاهدات )1969 و1986( 
ولئن تطورت أركان تفســــــــــير المعاهــــــــــدات، في القواعد   -  6
العامة للقانون الدولي، حيث أصبحت بالدرجة الأولى مبادئ توجيهية 
لعملية التفســــــــــير التي تقوم بها الدول الأطراف نفســــــــــها، فإن معاهدات 
حقوق الإنســــــــــان ما فتئت تستدعي، بدورها، تفسيراً لأحكامها يراعي 
الطابع الموضوعي أساســــــــــاً للالتزامات التي التزمت بها الدول الأطراف: 
إذ ترمي تلك الالتزامات إلى حماية حقوق الإنســــــــــان لا إلى إقامة حقوق 
شــــــــــخصية وتبادلية للــــــــــدول الأطراف  وقد طرحــــــــــت معاهدات حقوق 
الإنسان التفسير المســــــــــتقل لأحكامها )بالإحالة إلى كل نظام من النظم 

القانونية المحلية( 
وعلاوة على ذلك، فإن التفســــــــــير الدينامي أو التطوري   -  7
لتلك المعاهدات )البعد الزمني( ســــــــــار على دربه الاجتهاد المتســــــــــق لكل 
من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق 
الإنســــــــــان، تلبية للمتطلبات المتطورة لحماية حقوق الإنســــــــــان )بموجب 
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الاتفاقيتــــــــــين الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنســــــــــان، تباعاً(  وتشــــــــــهد 
القواعد العامة للقانون الدولي ذاتها على المبدأ )المفترض بموجب القاعدة 
العامة للتفســــــــــير المنصوص عليها في المادة 31 مــــــــــن اتفاقيتي فيينا لقانون 
المعاهدات( والذي بمقتضاه يتمثل التفســــــــــير في تمكــــــــــين المعاهدة من أن 
تكــــــــــون لها آثار ملائمة  وفي هذا المجال الحــــــــــالي المتعلق بالحماية، وظف 
القانون الدولي لتحسين وتعزيز – وليس لإضعاف أو تقويض – صون 
حقوق الإنســــــــــان المعترف بهــــــــــا )عملًا بمبدأ مناصرة الإنســــــــــان، مناصرة 

 )(principle pro persona humana, pro victima) الضحية
ويضيف القاضي كنسادو ترينداد أن المحكمة الأوروبية   -  8
لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان كانتا كلتاهما 
محقتين في الحدّ من سلطان إرادة الدولة، وضمنتا سلامة اتفاقيتي حقوق 
الإنسان المتعلقتين بهما وسمو اعتبارات النظام العام على “إرادة” فرادى 
الدول، وحددتا معايير عليا لســــــــــلوك الدولة وأقامتا قدراً من المراقبة على 
القيــــــــــود غير المبررة الــــــــــتي تفرضها الدول، وعززتا تعزيــــــــــزاً مطمئناً وضع 
الأفــــــــــراد باعتبارهم أشــــــــــخاصاً للقانون الدولي لحقوق الإنســــــــــان، بأهلية 
إجرائية كاملة  وقد اســــــــــتخدمت المحكمتان الدوليتان لحقوق الإنســــــــــان 
بكفاءة تقنيات القانون الدولي العام لتعزيز اختصاصهما بحماية الإنسان  
أمــــــــــا فيما يتعلق بالقانــــــــــون الموضوعي، فإن إســــــــــهام المحكمتين الدوليتين 
لحقوق الإنســــــــــان في هذا الشأن يتجلى في العديد من الأمثلة لاجتهادهما 

المتعلق بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقيتين الإقليميتين 
وينصــــــــــب الجزء التالي )الخامس( من رأيه المســــــــــتقل على   -  9
مبدأ الإنســــــــــانية  ورغم النزعة الحالية المتمثلة في تناول هذا المبدأ في إطار 
القانون الإنســــــــــاني الدولي، فإن مبدأ الإنســــــــــانية، حســــــــــب فهم القاضي 
كنســــــــــادو ترينداد، قد اكتسب بعداً أوسع: إذ يسري في أكثر الظروف 
تميزاً، سواء في أوقات النزاع المسلح، أو في أوقات السلام  ففي أوقات 
النزاع المسلح، يسري على علاقات السلطات العامة بجميع الأشخاص 
الخاضعين لولايــــــــــة الدولة المعنية  ولهذا المبدأ أثر مشــــــــــهود عندما يكون 
هــــــــــؤلاء الأشــــــــــخاص في وضع من الضعف، أو حــــــــــتى في وضع يكونون 
فيــــــــــه عزلًا، كما تثبته الأحكام ذات الصلة مــــــــــن المعاهدات المتميزة التي 
تدرج القانون الدولي لحقوق الإنســــــــــان )مثــــــــــلًا الاتفاقية الدولية لحماية 
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أســــــــــرهم لعام 1990، المادة 17 
)1((؛ واتفاقيــــــــــة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعــــــــــام 1989، المادة 37 
)ب(؛ واتفاقيــــــــــة البلدان الأمريكية لحقوق الإنســــــــــان لعام 1969، المادة 
5؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، المادة 5؛ 
والاتفاقيــــــــــة المنظمة للجوانب الخاصة بمشــــــــــاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 

1969، المادة الثانية )2(؛ في جملة أمور( 
ويؤكــــــــــد القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن مبدأ الإنســــــــــانية   -  10
يتخلل كامل مجموعة قوانين الحماية الدولية لحقوق شــــــــــخص الإنســــــــــان 
)بما فيها القانون الإنســــــــــاني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنســــــــــان، 
والقانون الدولي للّاجئين(، على المستوى العالمي )مستوى الأمم المتحدة( 
والمســــــــــتوى الإقليمي  ويوفر المبدأ محل النقاش مثالًا لأوجه التقارب أو 

التلاقي بين تلك الفروع المتكاملة، على مستوى التأويل، ويتجلى أيضاً 
على المســــــــــتوى المعياري والتنفيذي  وفيما يتعلــــــــــق بقضية أ  ص  ديالو 
الحالية، يكمن مبدأ الإنســــــــــانية وراء المادة 7 من العهد الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية التي تحمي السلامة الشخصية للفرد، ضد سوء المعاملة، 
وكــــــــــذا المادة 10 من العهد )المتعلقة بالمحتجزين(، والتي تبدأ بالنص على 
أن “يعامــــــــــل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنســــــــــانية تحترم الكرامة 
الأصيلة في الشخص الإنساني” )الفقرة 1(  ولا يقتصر هذا على الالتزام 
الســــــــــلبي بعدم إساءة المعاملة )المادة 7(، بل يشمل أيضاً الالتزام الإيجابي 
بضمــــــــــان معاملة المحتجز، الذي يكون في عهدة الدولة، معاملة إنســــــــــانية 

وبالاحترام الواجب لكرامته الأصيلة في شخص الإنسان 
وأضاف بأن مبدأ الإنســــــــــانية قد حظي باعتراف قضائي   -  11
تمثل في بعض أحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة 
الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة  وعلاوة على ذلك، يوجه 
المبدأ موضــــــــــع النقاش الطريقة التي يعامل بها المرء غيره، فيشــــــــــمل كافة 
أشــــــــــكال السلوك البشري وكامل ظرف الوجود الإنساني  واستناداً إلى 
رؤيته، لا يتجاهل القانون الدولي كل هذا، بل إن مبدأ الإنسانية يسري 
في أيّ ظرف، إذ يحظر المعاملة اللاإنسانية ويضمن الحماية للجميع، بمن 
فيهم أولئك الذين هم في وضع من الضعف الشــــــــــديد  وباختصار، فإن 

الإنسانية تكيف السلوك البشري في جميع الظروف 
ثم يوضح القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن مبدأ الإنســــــــــانية   -  12
يتماشــــــــــى مع فكر القانون الطبيعي؛ ويستند إليه الفكر التقليدي المتعلق 
بالمعاملة الإنسانية وصون علاقات التعايش، على الصعيد الدولي أيضاً  
وتحضر الإنســــــــــانية بقوة أكبر في معاملة الأشــــــــــخاص الذين هم في وضع 
مــــــــــن الضعف، أو حتى الأشــــــــــخاص العزل، من قبيــــــــــل أولئك المحرومين 
من حريتهم الشــــــــــخصية، لأيّ سبب كان  ويذكر بأن قانون الشعوب 
– عندمــــــــــا بــــــــــدأ يتطابق مع قانون الأمم – غدا يفهــــــــــم في تصور “آبائه 
المؤسســــــــــين” )ف  دي فيتوريا، وأ  جينتيلي، وف  ســــــــــواريس، وهـ  
غرويسيوس، وس  بوفندورف، وك  وولف الذين طرحوا فكرة قانون 
الشــــــــــعوب المستلهمة من مبدأ الإنســــــــــانية بمفهومها الواسع( – كقانون 
ينظم المجتمع الدولي المؤلف من البشر المنظمين في دول )ناشئة( والمتطابق 
مع البشــــــــــرية، فيشــــــــــكل بذلك القانون الضروري لمجتمعات الشــــــــــعوب 
)societas gentium(  وكانت لهذا الأخير الغلبة على “إرادة” فرادى 
الدول، المحتِرمة لشخص الإنسان، من أجل الصالح العام  ويستنتج بشأن 
هذه النقطة أن تراث فكر القانون الطبيعي، المستند إلى القانون الطبيعي 
للعقل الإنســــــــــاني الســــــــــليم )recta ratio(، لم يندثر أبداً، وهذا ما ينبغي 

تأكيده مراراً وتكراراً 
وتركز المجموعة التالية من اعتباراته )الجزء السادس( على   -  13
المسألة الرئيســــــــــية المتعلقة بحظر التعسف في إطار القانون الدولي لحقوق 
الإنســــــــــان، للنظر في القضية الحالية، قضية أ  ص  ديالو  وبعد استعراض 
مفهوم “التعسف” في الفكر القانوني، يتناوله القاضي كنسادو ترينداد 
في إطار معاهدات وصكوك حقوق الإنسان، التي تشكل قانوناً للحماية 
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)droit de protection(، ذا توجــــــــــه ينحو نحو صون الطرف الأضعف 
ظاهرياً، أيّ الضحية  وبالتالي، فإن حظر التعسف يشمل اليوم عمليات 
القبــــــــــض والاحتجاز، وكذا الأعمــــــــــال الأخرى التي تقوم بها الســــــــــلطة 
العمومية، من قبيل عمليات الطــــــــــرد  ومراعاة لتأويل معاهدات حقوق 
الإنســــــــــان )الوارد أعلاه(، فإن التفسير الشارح أو الحرفي المجرد لأحكام 

المعاهدات سيكون غير مبرر كلياً 

ثم يستعرض ويقيم موقف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   -  14
واللجنــــــــــة الأفريقية لحقوق الإنســــــــــان والشــــــــــعوب، والتفســــــــــير الوارد في 
اجتهادي محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنســــــــــان والمحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنســــــــــان بشأن المســــــــــألة قيد النظر  ويستنتج أنها تشير كلها إلى 
حظر للتعســــــــــف في ظروف متميزة؛ وأن الحظر لا يقتصر على الحق في 
الحرية الشخصية، بل يشمل أيضاً حقوقاً محمية أخرى بموجب معاهدات 
أو اتفاقيات حقوق الإنسان  ويشمل أيضاً الحق في عدم التعرض للطرد 
التعســــــــــفي من بلد، والحق في المحاكمة العادلــــــــــة، والحق في احترام الحياة 
الخاصة والحياة الأســــــــــرية، والحق في وســــــــــيلة انتصــــــــــاف فعّالة، وأي حق 
محمي آخر  واستناداً إلى تصور القاضي كنسادو ترينداد، فإن ذلك، من 
الناحية المعرفية، هو الموقف الصائب في هذا الصدد، نظراً لترابط حقوق 

الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة 

ولن يكون من المبرر كلياً السعي إلى الدفاع عن منظور   -  15
تقييدي لحظر التعســــــــــف، أو نهج مفتت تجاهه  إذ ســــــــــينافي الطرح الذي 
انتهجته عن صواب هيئات الإشراف الدولية على حقوق الإنسان من قبيل 
لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان 
والشــــــــــعوب، والمحاكم الدولية لحقوق الإنســــــــــان من قبيل محكمة البلدان 
الأمريكيــــــــــة والمحكمة الأوروبية  ويتفق نص وروح الأحكام ذات الصلة 
من معاهدات حقوق الإنسان في الإشارة صوب نفس الاتجاه ألا وهو: 
الحظر المطلق للتعسف، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ككل  
وفي تصور القاضي كنسادو ترينداد، فإن هذه المسألة برمتها تستند إلى 
 واجب إتاحة فرص الاحتكام إلى القضاء بمفهومه الواسع، والحق في القانون
)le droit au Droit, el derecho al Derecho(، والحــــــــــق في إحقــــــــــاق 

العدل في مجتمع ديمقراطي 

وفي الجزء التالي من رأيه المستقل )الجزء السابع(، يدرس   -  16
المحتوى الجوهري للحقــــــــــين المحميين في إطار هذا الحكم )الحق في الحرية 
والأمان الشــــــــــخصي، والحق في عدم التعرض للطرد من بلد دون مسوغ 
قانــــــــــوني(، والترابط بينهما؛ أما فيما يتعلق بالحق في الإعلام بالمســــــــــاعدة 
القنصلية في العالم المفاهيمي لحقوق الإنســــــــــان، فإنه يكرس فرعاً كاملًا 
)الجزء الثامن( من رأيه المســــــــــتقل لتفســــــــــيره في إطار الاجتهاد القضائي  
وفي هذا الصدد، يتوقف كثيراً عند الحق الفردي في الإعلام بالمســــــــــاعدة 
القنصلية خارج بُعد العلاقــــــــــات ما بين الدول، ويدرس ويقيم ما يعتبره 
 عمليــــــــــة أنســــــــــنة )humanization( القانون القنصلــــــــــي في هذا الصدد، 

وما يخاله تقدماً لا رجعة فيه في الأنسنة 

ورغم أن الحق في الإعلام بالمساعدة القنصلية نص عليه   -  17
أولًا في حكم )المادة 36 )1( )ب( من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية( 
في إطــــــــــار العلاقات القنصلية، وكرس في عام 1963 في إطار منظورات 
تغلب طابع العلاقات بين الدول فيما يبدو، فإن الحقيقة ظلت تتمثل في 
أن هذا الحق قد أصبح يعتبر في الممارســــــــــة اللاحقة حقاً فردياً، في العالم 
المفاهيمي لحقوق الإنســــــــــان  وتوضيحاً في هــــــــــذا الصدد للطابع القانوني 
للحق المقصود ومحتواه، طرح القاضي كنســــــــــادو ترينداد في نهاية الجلسة 
العلنية التي عقدتها المحكمة في 26 نيســــــــــان/أبريل 2010 ســــــــــؤالًا على 
الطرفين المتنازعين في قضية أ  ص  ديالو، بشأن ما إذا كان حكم المادة 
36 )1( )ب( من اتفاقية فيينا قد اســــــــــتنفد نفسه في إطار العلاقات بين 
الدولة الموفدة )دولة الجنســــــــــية( والدولة المســــــــــتقبلة )دولة الإقامة(؛ كما 
طرح عليهما سؤالًا بشأن ما إذا كانت الدولة الموفدة )دولة الجنسية(، أو 
الفرد المعني، هو صاحب الحق )titulaire( المقصود  وبناءً على الردود 
الــــــــــتي أدلى بها الطرفان المتنازعان )غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية(، 
استنتج القاضي كنسادو ترينداد أنه من الواضح أن ثمة حقاً فردياً، وأنه 

لم يتم احترامه في هذه القضية 
ثم انتقل لاســــــــــتعراض وتقييم تفســــــــــير الحق قيد النظر في   -  18
الاجتهاد القضائي حتى الآن  وأشــــــــــار إلى أنه، قبل الاســــــــــتنتاج العرضي 
لمحكمــــــــــة العدل الدولية في قضيتي لاغرانــــــــــد )2001( وأبينا )2004(، 
فإن التبيــــــــــان الرائد للحق الفردي في الإعــــــــــلام القنصلي هو ذلك الذي 
قامــــــــــت به محكمــــــــــة البلدان الأمريكيــــــــــة لحقوق الإنســــــــــان في فتواها رقم 
16 المؤرخة 1 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 1999، بشأن الحق في الإعلام 
بالمساعدة القنصلية في إطار الضمانات الإجرائية المنصوص عليها قانوناً  
وقد اســــــــــتظهر الطرفان بفتوى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 
صراحة، واســــــــــتندت إليها أساســــــــــاً الدولتان المتظلمتان في قضية لاغراند 
)ألمانيا ضــــــــــد الولايات المتحدة( وقضية أبينا )المكســــــــــيك ضد الولايات 

المتحدة( أمام هذه المحكمة 
وأضاف بأن محكمــــــــــة البلدان الأمريكيــــــــــة اتبعت النهج   -  19
الســــــــــليم، في النظر في المســــــــــألة المعروضة عليها في إطار تطور “الحقوق 
الأساسية للإنسان” في القانون الدولي المعاصر  وأكدت محكمة البلدان 
الأمريكيــــــــــة الرأي الذي مفاده أن الحق الفردي في الإعلام بموجب المادة 
36 )1( )ب( مــــــــــن اتفاقيــــــــــة فيينــــــــــا لعام 1963 يقــــــــــوم بتفعيل الحق في 
الضمانــــــــــات الإجرائية المنصوص عليها قانونــــــــــاً  وربطت محكمة البلدان 
الأمريكية الحق قيد النظر بتطــــــــــور الضمانات الإجرائية المنصوص عليها 
قانوناً، – وهو نهج اســــــــــتلهمه الاجتهاد القضائي الدولي الصاعد، الذي 
هو في طور النشوء )in statu nascendi( بشأن المسألة  وهكذا، إذا لم 
يتم التقيد بالمادة 36 )1( )ب( من اتفاقية فيينا لعام 1963، فإن عدم 
التقيد لا يكون على حســــــــــاب دولة طرف فحسب، بل إنه يكون على 

حساب البشر المعنيين أيضاً 
وأعقبت تلك الفتوى، بعد أربع ســــــــــنوات، وعلى نفس   -  20
نهج التفكير، الفتوى رقم 18 لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 
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المؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2003، بشأن الوضع القانوني للمهاجرين 
غــــــــــير القانونيين وحقوقهم  وفتحت هذه الفتــــــــــوى آفاقا جديدة لحماية 
المهاجريــــــــــن، بالإقرار بأولوية الحقوق الملازمة للإنســــــــــان، بصرف النظر 
عن وضعه من حيــــــــــث الهجرة  وأوضحت محكمــــــــــة البلدان الأمريكية 
أن علــــــــــى الدول أن تحترم وتضمن احترام حقوق الإنســــــــــان على ضوء 
المبدأ العام والأساســــــــــي للمساواة وعدم التمييز، وأن أيّ معاملة تمييزية 
فيما يتعلق بحماية وممارســــــــــة حقوق الإنســــــــــان تترتب عليها المســــــــــؤولية 
الدولية للدول  وفي رأي محكمة البلدان الأمريكية، فإن المبدأ الأساسي 
للمســــــــــاواة وعدم التمييز قد ولج مجال القواعد الآمرة، مع كل ما يقترن 
بهــــــــــا من التزامات حماية لها حجية مطلقة تجاه الكافة )في بعديها الأفقي 
والعمودي(  وهذا التفســــــــــير المندرج في إطار الاجتهاد القضائي يشــــــــــير 
صوب اتجاه واضح هو: أن المســــــــــاعدة والحماية القنصليتين قد أصبحتا 

أقرب إلى حماية حقوق الإنسان 
ويحدث هذا بدرجة خضعت معها المســــــــــاعدة والحماية   -  21
القنصليتان لعملية تكريس قضائي )jurisdictionalization(، أدرجت، 
على ضوء المنظور الذي دافعت عنه محكمة البلدان الأمريكية، مفهوماً 
أوســــــــــع للضمانات الإجرائية المنصوص عليها قانونا، وهي خاصية من 
خصائص عصرنا  وهذا ما يجري اســــــــــتيعابه تدريجياً في الوقت الحاضر، 
لأنه إذا كانت الحماية الدبلوماســــــــــية ما تزال حماية استنسابية قطعاً، في 
بعدهــــــــــا غير المرضــــــــــي والمندرج في إطار العلاقات مــــــــــا بين الدول، فإن 
المســــــــــاعدة والحماية القنصليتين مرتبطتان في الوقت الراهن بالضمانات 
الإجرائيــــــــــة الإلزامية المنصــــــــــوص عليها قانوناً، في إطــــــــــار القانون الدولي 
لحقوق الإنســــــــــان  والمســــــــــتفيدون النهائيون من هذا التطور هم الأفراد 
الذيــــــــــن يواجهون الشــــــــــدة، لا ســــــــــيما أولئك المحرومون مــــــــــن حريتهم 

الشخصية في الخارج 
وقد استند الطرفان المتنازعان في هذه الدعوى )في مرحلتيها   -  22
الخطية والشــــــــــفوية( أمام محكمة العدل الدولية في قضيتي لاغراند وأبينا إلى 
فتــــــــــوى محكمة البلدان الأمريكية رقم 16 )لعام 1999( بشــــــــــأن الحق في 
الإعلام بالمساعدة القنصلية في إطار الضمانات الإجرائية المنصوص عليها 
قانوناً، رغم أن محكمــــــــــة العدل الدولية فضلت التزام الصمت حيال هذه 
الســــــــــابقة القضائية، ولم تشر إليها في أيّ من هاتين القضيتين  ففي قضية 
أبينــــــــــا )الحكم المؤرخ 31 آذار/مــــــــــارس 2004(، واجهت محكمة العدل 
الدولية ادعاء المكســــــــــيك – المطابق تماماً للفتوى رقم 16 السالفة الذكر 
لمحكمــــــــــة البلدان الأمريكية لعام 1999 )أعــــــــــلاه( – والقائل بأنه إذا كان 
الحق المعني، بمقتضى المادة 36 )1( )ب( من اتفاقية فيينا لعام 1963 قد 
تعرض للانتهاك، فإنه “سينتج تلقائياً الآثار المبطلة لكامل عملية الدعوى 

الجنائية التي أجريت في انتهاك لهذا الحق الأساسي” )الفقرة 124( 
وصرحــــــــــت محكمة العدل الدولية بأنــــــــــه لا حاجة لها إلى   -  23
البت في تلك المســــــــــألة، وأن رأيها، في جميع الأحوال، هو أنه “لا نص 
الاتفاقية ولا موضوعها وغرضها، ولا أيّ إشارة في الأعمال التحضيرية 
تؤيد الاستنتاج الذي خلصت إليه المكسيك في ادعائها في هذا الصدد” 

 )الفقــــــــــرة 124(  ثم خلصت المحكمة فوراً إلى أن اســــــــــتنتاج المكســــــــــيك 
لا يمكن تأييده )الفقرة 125(  وتوفر هذه القضية، قضية أ  ص  ديالو، 
في نظر القاضي كنسادو ترينداد، فرصة فريدة للمحكمة لتوضيح وتأييد 
موقفها من هذه النقطة بالذات  وعلى كل حال، فإن هذه النقطة أثيرت 

مرة أخرى أمامها 
ولما كان الأمر كذلك، فإن القاضي كنســــــــــادو ترينداد،   -  24
خلافــــــــــاً لما قالته المحكمــــــــــة في قضية أبينا، ذهب إلى القــــــــــول، فيما يتعلق 
بالمناقشات التي جرت في قضية أ  ص  ديالو الحالية، إن الرأي القائل، 
بــــــــــأن المادة 36 )1( )ب( تربط الحق الفــــــــــردي المعني – في إطار حماية 
حقوق الإنســــــــــان – بالضمانــــــــــات الإجرائية المنصوص عليهــــــــــا قانوناً، 
رأي يؤيــــــــــده نص المادة 36 )1( )ب( من اتفاقيــــــــــة فيينا لعام 1963، 
وموضــــــــــوع تلك الاتفاقية وغرضها، وكذا أعمالها التحضيرية  أما فيما 
يتعلــــــــــق بالنص، فإن الجملة الأخيرة من المادة 36 )1( )ب( لا تفســــــــــح 
أيّ مجال للشــــــــــك في أن صاحب الحق في الإعلام بالمســــــــــاعدة القنصلية 
هو الفرد وليســــــــــت الدولة؛ وأيًّا كان درجة اقتران هذا الحق بالتزامات 
الدول الأطراف، فإنه من الواضح أنه حق فردي  وإذا انتهك هذا الحق 

الفردي، فإن الضمانات الإجرائية المنصوص عليها قانوناً تتأثر حتماً 
أما فيما يتعلق بموضوع الاتفاقية وغرضها، فإن القاضي   -  25
كنســــــــــادو ترينداد يرى أنهمــــــــــا يكمنان في تطابق مصــــــــــالح كافة الدول 
الأطــــــــــراف في اتفاقية فيينا لعام 1963، من حيث وجوب تقيد الدول 
الأطراف بكافية الالتزامات المنصوص عليها فيها بما فيها الالتزام بالتقيد 
بالحق الفردي المعــــــــــني  وبالتالي، فإنه فيما يتعلق بالمســــــــــاعدة القنصلية، 
يصبح صــــــــــون الحق الفردي في الإعلام بها والتقيــــــــــد بذلك الحق )المادة 
36 )1( )ب((، مسألة أساسية في تحقيق موضوع وغرض اتفاقية فيينا 

للعلاقات القنصلية 
وأخيراً وليس آخراً، يستقرئ القاضي كنسادو ترينداد   -  26
في رأيه المســــــــــتقل الأعمــــــــــال التحضيرية لذلك الحكم مــــــــــن اتفاقية فيينا 
لعام 1963، فيقف على إشــــــــــارات قيّمة تفيد نفس المعنى، لا سيما في 
مناقشــــــــــات مؤتمرالأمم المتحدة للعلاقات القنصلية لعام 1963 المعقود 
في فيينــــــــــا  فمنذ ذلك الوقت )أيّ ثلاث ســــــــــنوات قبل اعتماد العهدين 
الخاصين بحقوق الإنســــــــــان )العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياســــــــــية، 
وكذلــــــــــك العهد الخاص بالحقوق الاقتصاديــــــــــة والاجتماعية والثقافية(، 
ورد في مناقشات عام 1963 في مؤتمر فيينا ما لا يقل عن 19 تدخلًا 
يشــــــــــير صوب نفس الاتجاه، أيّ أن ثمة فعلًا وعياً لدى الوفود المشاركة 
بضرورة إدراج الحق في الإعلام بالمساعدة القنصلية في العالم المفاهيمي 

لحقوق الإنسان 
وبالإضافــــــــــة إلى تلــــــــــك التدخلات، قــــــــــدم مفوض الأمم   -  27
المتحدة السامي لشــــــــــؤون اللاجئين مذكرة إلى مؤتمر فيينا لعام 1963، 
أشــــــــــار فيها تحديداً إلى أن مشــــــــــروع المادة 36 من مشروع الاتفاقية هو 
حكــــــــــم من بين حكميها اللذين لهما تأثير مباشــــــــــر على عمل المفوضية، 
فيمــــــــــا يتعلق بحماية حقوق مواطني الدولة الموفدة في دولة الإقامة  وكان 
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ثمــــــــــة فعلًا وعي بواجب حماية حقوق الإنســــــــــان، حتى قبل اعتماد اتفاقية 
القضاء على جميع أشــــــــــكال التمييز العنصــــــــــري في عام 1965 وعهدي 
الأمم المتحدة الخاصين بحقوق الإنســــــــــان في 1966، في المرحلة المبكرة 

من الطور التشريعي لمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
فهــــــــــذا الوعي الذي فطنت له محكمــــــــــة البلدان الأمريكية   -  28
لحقوق الإنســــــــــان بعــــــــــد ما يزيد علــــــــــى ثلاثة عقــــــــــود في فتواها رقم 16 
)1999(، وتوطد بفتواها رقم 18 )2003(، ساهم مساهمة حاسمة في 
عملية أنسنة القانون القنصلي، متجاوزاً بعد العلاقات ما بين الدول  وفي 
رأي القاضي كنسادو ترينداد، فإن هذا التقدم في أنسنة القانون القنصلي 
قمين بأن يكون تقدماً لا رجعة فيه  فالضمير الإنساني، الضمير القانوني 
 العالمي )باعتبــــــــــاره المصدر الجوهري الأعلى للقانون الدولي(، ســــــــــرعان 
ما شهد صحوة دفعته إلى تلبية حاجة ملحّة في هذا الصدد، هي الحاجة 
إلى حماية البشــــــــــر في كافة الظروف، بما فيها حالات الحرمان من الحرية 

الشخصية بالخارج 
ولا يفسح المجال للنكوص أو التردد  وسيكون من دواعي   -  29
الاطمئنــــــــــان لو صدر بيان واضــــــــــح من هذه المحكمــــــــــة في نفس الاتجاه – 
أيّ اتجــــــــــاه يفيد بأن الحق في الإعلام بالمســــــــــاعدة القنصلية يندرج في العالم 
المفاهيمي لحقوق الإنســــــــــان، وعدم التقيــــــــــد به يؤثر حتماً على الضمانات 
القضائيــــــــــة مما يبطل الضمانات الإجرائية المنصــــــــــوص عليها قانوناً  وكان 
 بإمــــــــــكان المحكمة أن تفعل ذلك في هذه القضيــــــــــة، قضية أ  ص  ديالو – 
ما دامت المسألة قد أثيرت أمامها في أثناء المرحلة الشفوية من الدعوى في 
هــــــــــذه الحالة العينية، لكنها فضلت أن توجز تناولها للمادة 36 )1( )ب( 

من اتفاقية فيينا لعام 1963 في هذا الحكم 
وفي الجــــــــــزء التالي )التاســــــــــع( من رأيه المســــــــــتقل، يدرس   -  30
القاضي كنســــــــــادو ترينداد مفهوم “الحالة المستمرة”، على ضوء امتداد 
انتهاكات حقوق الإنســــــــــان زمنياً، وقــــــــــرارات اللجنة الأفريقية لحقوق 
الإنســــــــــان والشعوب وقرارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان 
بخصوص هذه المســــــــــألة، وكذا اجتهاد محكمة البلدان الأمريكية لحقوق 
الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  وفي نظر القاضي كنسادو 
ترينــــــــــداد، فإن المظالم التي كابدها الســــــــــيد أ  ص  ديالو في هذه القضية 
تنم عن صلة وقائعية بين عمليات القبض والاحتجاز في الفترة 1988 
- 1989 وتلك الــــــــــتي وقعت في الفترة 1995 - 1996، قبل طرده 
مــــــــــن بلد الإقامة في عام 1996  وتلك المظالم الممتدة زمنياً هي انتهاك 
للقانــــــــــون الواجب التطبيق في هــــــــــذه القضية )المادتان 9 و13 من العهد 
الخاص بالحقوق المدنية والسياســــــــــية، والمادتان 6 و12 )4( من الميثاق 
الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 36 )1( )ب( من اتفاقية 
فيينا للعلاقات القنصلية(، حسبما فُسر عملًا بتأويل معاهدات حقوق 

الإنسان )السالف الذكر أعلاه(  
ففــــــــــي وقت إلقــــــــــاء القبض علــــــــــى الســــــــــيد أ  ص  ديالو   -  31
واحتجازه، لم يبلغ بالتهم الموجهة إليه، كما لم تتح له فرصة الاستفادة 
دون تأخــــــــــير من حقه في الإعلام بالمســــــــــاعدة القنصليــــــــــة  وأحاط بمظالمه 

تعسف السلطات الحكومية  وعلاوة على ذلك، كانت ثمة صلة سببية، 
أيّ رابطة علية، في استمرارية تلك الأحداث، تتعين مراعاتها )ولها تأثير 
مباشــــــــــر على الجبر المستحق للســــــــــيد أ  ص  ديالو( وهي صلة لم تراعها 
أغلبيــــــــــة هيئة المحكمة للأســــــــــف  كما يثير امتداد حقوق الإنســــــــــان زمنياً 

مسألة امتداد انعدام فرصة اللجوء إلى القضاء 
وكان ينبغي علــــــــــى الأقل اعتبار هذه الرابطة العلية دليلًا   -  32
مقدمــــــــــاً للمحكمة، غــــــــــير أن أغلبية هيئة المحكمة صرفــــــــــت نظرها عنها 
ببســــــــــاطة  وكان بإمكان المحكمة أن تراعي على الأقل – بل كان ينبغي 
عليهــــــــــا في نظره – أن تراعــــــــــي ظروف عمليتي القبــــــــــض والاحتجاز في 
الفــــــــــترة 1988 - 1989 عند نظرها في عمليتي القبض والاحتجاز في 
الفــــــــــترة 1995 - 1996، قبل طرد الســــــــــيد أ  ص  ديالو من جمهورية 
الكونغــــــــــو الديمقراطية في عام 1996  ومراعاة للصلة الوقائعية والرابطة 
 العلية الســــــــــالفتي الذكر، يستنتج القاضي كنســــــــــادو ترينداد بشأن هذه 
النقطة، أنه يصعب إنكار وجود حالة مســــــــــتمرة من انتهاكات الحقوق 
الفردية للسيد أ  ص  ديالو، في الفترة الممتدة من 1988 إلى 1996 

ويتناول الجزء الموالي من تأملاته )الجزء العاشــــــــــر( الفرد   -  33
المعــــــــــني بصفته ضحية وصاحب حق في الجبر  وبمــــــــــا أن النقطتين 7 و8 
)واجــــــــــب الجبر الملائم( من منطوق حكم المحكمة في قضية أ  ص  ديالو 
هذه اعتمدت بتصويته الموافق، فإن القاضي كنسادو ترينداد يرى لزاماً 
عليه، علاوة على ذلك، أن يعرب عن قلقه لأن توفير الجبر الملائم سيظل 
مرجأ إلى أن تبت المحكمة لاحقاً في نهائية المطاف في هذا الجانب )عملًا 
بالنقطــــــــــة 7 من المنطوق(، في حالــــــــــة ما إذا تعذر على الطرفين المتنازعين 
التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة في غضون الستة أشهر القادمة  وفي 
اعتقاده، فإن هذا يشبه إجراءً تحكيمياً، لا إجراءً قضائياً حقيقياً، ويبدو 

له مقلقاً إلى حدّ ما 
ويصدق هذا بصفة خاصة عندما يراعي المرء طول الفترة   -  34
الزمنيــــــــــة التي قضتها المحكمة في النظر في هذه القضية )12 ســــــــــنة تقريباً، 
من نهاية كانون الأول/ديســــــــــمبر 1998 إلى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 
2010(، لأسباب لا تعزى إلى المحكمة نفسها  وعلى كل حال، يتعين 
تفــــــــــادي هذه التأخيرات، لا ســــــــــيما عندما يتعلق الأمــــــــــر بجبر انتهاكات 
حقوق الإنســــــــــان  وزيادة تمديد فترة تقرير الجبر، لفترة أخرى تصل إلى 
ســــــــــتة أشــــــــــهر، لا يبدو أمراً معقولًا، لأن صاحب الحق المنتهك في هذه 
القضية ليســــــــــت هي الدولة المدعية، بل هو الفرد المعني، الســــــــــيد أ  ص  

ديالو الذي هو المستفيد النهائي من الجبر المستحق 
ولذلك فإن من الأليق أن يوضع في الاعتبار الحق الفردي   -  35
 في الجــــــــــبر على ضوء القانــــــــــون الواجب التطبيق في هــــــــــذه الحالة العينية، 
ألا وهــــــــــو القانون الدولي لحقوق الإنســــــــــان  وهذه المســــــــــألة تنتقل بالمرء 
خارج نطاق القانون الإجرائي الدولي، إلى نطاق علم المعرفة القانونية، 
الذي يشــــــــــمل مفهوم المرء للقانون الدولي في عصرنا الحالي  وفي تصور 
القاضي كنســــــــــادو ترينداد، فإن الدولــــــــــة المدعية، في قضية أ  ص  ديالو 
الحاليــــــــــة، هي المطالبة، لكن الضحية هو الفــــــــــرد  فالدولة المدعية تطالب 
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 بالجــــــــــبر، لكن صاحب الحق في الجبر هو الفــــــــــرد الذي انتهكت حقوقه  
ولم تعان الدولة المدعية من ضرر بتاتاً، بل إنها تكبدت تكاليف ونفقات 
تبنيها لقضيــــــــــة مواطنها في الخارج  ومن تكبد الضرر هو الفرد نفســــــــــه 
)الذي تعرض للتعسف في عمليات القبض والاحتجاز والطرد من دولة 

الإقامة(، وليست دولة الجنسية 
فالفرد المعني هو منطلــــــــــق هذه القضية ومنتهاها، وقصته   -  36
لم تنته بعد، ونتيجــــــــــة لذلك أيضاً طالت أمد هذه الدعوى أمام المحكمة 
بصورة غير معقولة  وأضاف قوله إنه آن الأوان للمحكمة لكي تتجاوز 
هذا الركون غير المبرر إلى الأسطورة الفاتيلية، التي أحيتها محكمة العدل 
الدولي الدائمة في أسطورة مافروماتيس )فهي ليست مبدأ، بل هي مجرد 
أسطورة متجاوزة إلى حدّ كبير(  ولم يعد بإمكان محكمة العدل الدولية 
أن تظــــــــــل تنطلق في تعليلها من برامترات متزمتة ذات البعد المرتكز على 
العلاقــــــــــات فيما بين الدول  فلقد أدى الاعــــــــــتراف بالضرر الذي تكبده 
الفرد )الفقرة 98 مــــــــــن الحكم( إلى تهافت النظرية القديمة التي بمقتضاها 
تؤكــــــــــد الدولة “حقوقها الخاصــــــــــة” )droits propres(، وتهافت معها 

نهجها القائم على سلطان الإرادة 
إن صاحــــــــــب الحق في الجبر هو الفرد الذي تكبد الضرر،   -  37
وعمل الدولة من خلال الحماية الدبلوماســــــــــية إنما يتمثل في ضمان الجبر 
المستحق للفرد المعني  ويرمي هذا العمل من خلال الحماية الدبلوماسية 
 إلى جبر ضرر حل فعلًا وتكبده الفرد؛ وتمارس ممارســــــــــة وقائية إلى حدّ 
ما المساعدة والحماية القنصليتان، اللتان أصبحتا في الوقت الراهن تقتربان 
من حماية حقوق الإنســــــــــان، وذلك درءًا لتكبد الفرد المعني لضرر محتمل 
أو ضرر جديد  وهذا التقارب بين المساعدة والحماية القنصليتين وحماية 
حقوق الإنسان يعزى في معظمه إلى الانعتاق التاريخي للفرد، وللإنسان، 

باعتباره شخصاً من أشخاص القانون الدولي 
ولو ســــــــــارت المحكمة في حكمها كله على هدي تأويل   -  38
معاهدات حقوق الإنســــــــــان، التي اســــــــــتظهرت به الدولتــــــــــان المتنازعتان 
طيلة كامــــــــــل إجراءاتها، لكان هذا الحكم، في تقدير القاضي كنســــــــــادو 
ترينداد، أكثر اتســــــــــاقاً وإرضــــــــــاء  أما فيما يتعلــــــــــق بتقرير جبر ملائم لما 
عانــــــــــاه الضحية من انتهاكات لحقوق منصوص عليها في العهد، فإنه قد 
 يكون في نهايــــــــــة المطاف تعويضاً ملائماً )في حال اســــــــــتحالة الرد العيني 
)restitutio in integrum(، في جملة أشــــــــــكال أخرى للجبر )من قبيل 
الترضية والاعتذار العلــــــــــني، ورد الاعتبار للضحية، وضمان عدم تكرار 
الأعمــــــــــال الضارة، في جملــــــــــة أمور(، عن انتهــــــــــاكات الحقوق المنصوص 
عليهــــــــــا، أيّ تعويضاً عن الأضرار الماديــــــــــة والمعنوية، يحدد بقدر ما على 

أساس اعتبارات الإنصاف 
وفي حــــــــــالات من هــــــــــذا القبيل، يمنح الجــــــــــبر من منظور   -  39
الضحايا، البشر )استناداً إلى مطالبهم الأصلية، واحتياجاتهم وتطلعاتهم( 
لا من منظور الدول  وهذا ما يكشــــــــــف أفقاً أوســــــــــع في مســــــــــألة الجبر، 
عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنســــــــــان  فالمــــــــــادة 2 من عهد الأمم المتحدة 
الخاص بالحقوق المدنية والسياســــــــــية تنص على التزام عام واقع على عاتق 

الــــــــــدول الأطراف، يضاف إلى التزامات محددة فيما يتعلق بكل حق من 
الحقوق المضمونة بموجبه  وتسمح الصيغة العامة السالفة الذكر بالمرونة، 
في تقريــــــــــر تدابير التعويض أو الأشــــــــــكال الأخرى لجبر ضرر الضحية أو 
الضحايا المعنيين  والغاية النهائية هي بطبيعة الحال، الرد العيني كلما كان 
ذلك ممكناً، لكن، إذا تعذر، فإنه يُلجأ إلى توفير أشــــــــــكال أخرى ملائمة 

من الجبر 
وأيّــًـــــــــــا كان الأمر، وأيًّا كانت الظروف، فإن من المتعين،   -  40
في نظر القاضي كنسادو ترينداد، مراعاة واجب جعل الجبر يعكس مبدأ 
أساســــــــــياً في القواعد العامة للقانون الــــــــــدولي، التقطته فوراً محكمة العدل 
الدولي الدائمة، في مرحلة مبكــــــــــرة من اجتهادها، وأيده اجتهاد محكمة 
العدل الدولية  ومفاده أن الالتزام بالجبر يحكمه القانون الدولي في كافة 
جوانبه )من قبيل نطاقه، وأشــــــــــكاله، وخصائصه، وتحديد المستفيدين(  
وبنــــــــــاء عليه، فإن التقيد به لا يمكن أن يكون موضوع تعديل أو تعليق، 
بأيّ حال من الأحوال، من جانب الدول المدعى عليها، بالاســــــــــتناد إلى 

أحكام )أو صعوبات( قانونها المحلي 
وفي الجزء الموالي )الحادي عشر( من رأيه المستقل، يزعم   -  41
القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن قضية أ  ص  ديالو الحالية تبين أن الحماية 
الدبلوماسية لُجئ إليها في البداية، مراعاة لحقوق الملكية أو الاستثمارات، 
 لكــــــــــن القضية، في مرحلة الجوهر، شــــــــــهدت تحــــــــــوّلًا، فانقلبت في نهاية 
المطــــــــــاف – وهذه مســــــــــألة تثلج الصدر – إلى قضية لحقوق الإنســــــــــان، 
والحقوق الملازمة لشــــــــــخص الإنســــــــــان، والمتعلقة بحريته وأمنه القانوني  
وتكون لتناول كل قضية في مسار التقاضي الدولي ديناميكية خاصة به  
غير أن النتيجــــــــــة في هذه الحالة العينية تبعث على الاطمئنان، فيما يتعلق 
بالحقوق المحمية، وتتضمن جملة من الدروس التي لا يمكن التغاضي عنها 
فبداية، لا ينبغي الســــــــــعي إلى إحياء الحماية الدبلوماسية   -  42
التقليدية، بطابعها الاستنســــــــــابي الذي لا محيد عنه، في استخفاف بحماية 
حقوق الإنسان  وفي تصور القاضي كنسادو ترينداد، فإن أعظم تراث 
تركه الفكر القانوني الدولي في القرن العشرين، لتراث هذا القرن الجديد، 
يكمن في الانعتاق التاريخي لشــــــــــخص الإنسان باعتباره موضوع حقوق 
تنبع مباشرة من قانون الشــــــــــعوب )droit des gens(، باعتباره شخصاً 
حقيقياً )وليس مجرد “فاعل”( من أشــــــــــخاص القانون الدولي المعاصر  
فانبثاق القانون الدولي لحقوق الإنســــــــــان قــــــــــد أغنى كثيراً القانون الدولي 

المعاصر، سواء على المستوى الموضوعي أو على المستوى الإجرائي 
ولتوفــــــــــير جــــــــــبر كاف لضحايا الحقــــــــــوق المنتهكة، يتعين   -  43
الانتقــــــــــال إلى ميــــــــــدان القانـون الدولــي لحقوق الإنســــــــــان، ولا يمكن بتاتاً 
البقاء في حدود الحماية الدبلوماســــــــــية المطبوعة برؤية ضيقة، نتيجة لا لما 
يقترن بها من طابع استنســــــــــابي فحســــــــــب، بل أيضاً بسبب جمود طابعها 
القائــــــــــم على العلاقات بين الدول  ويتطلــــــــــب الجبر، في هذا المقام، فهماً 
 لمفهوم قانون الشعوب المرتكز على شخص الإنسان )والمناصر لشخصه 
)pro persona humana((  فالبشر – وليست الدول – هم المستفيدون 

النهائيون من جبر انتهاكات حقوق الإنسان التي تصيبهم 
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ويخلص القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد إلى القول إن تصور   -  44
فاتيــــــــــل الذي يعــــــــــود إلى عــــــــــام 1758 )المعرب عنــــــــــه في مقولة “كل من 
يســــــــــيء معاملة مواطن يســــــــــيء بصورة غير مباشــــــــــرة للدولــــــــــة التي يتعين 
 Quiconque maltraite un citoyen“ ”عليهــــــــــا أن تحمي هذا المواطــــــــــن
 )”offense indirectement l'État, qui doit protéger ce citoyen
قد قــــــــــام فعلًا بــــــــــدور في تاريخ القانــــــــــون الدولي وفي تطــــــــــوره  والتحدّي 
الــــــــــذي تواجهــــــــــه المحكمة العالميــــــــــة في الوقت الراهن تحــــــــــد ذو طابع مختلف 
يتجــــــــــاوز بعد العلاقات ما بين الدول  ويســــــــــتلزم مــــــــــن المحكمة أن تكون 
 مســــــــــتعدة لاستكشاف ســــــــــبل تدرج بها، في طريقة عملها – بدءًا بتعليلها 
نفســــــــــه – إقراراً بتوطيد الشــــــــــخصية القانونية الدولية للأفــــــــــراد، والتأكيد 
 التدريجــــــــــي لأهليتهم القانونية الدولية، للمطالبة بالحقوق التي هي حقوقهم 
لا حقوق الدولة، باعتبارهم موضوع حقوق وحاملي واجبات تنبع مباشرة 

من القانون الدولي، وباختصار باعتبارهم أشخاصاً للقانون الدولي 

ومــــــــــن هذا المنظور، وكمنطلــــــــــق في هذا الاتجاه، يضيف   -  45
القاضي كنســــــــــادو ترينداد في ملاحظاته الختامية )الجزء الثاني عشــــــــــر(، 
كانــــــــــت المحكمة محقة، في حكمها الحالي في قضية أ  ص  ديالو، عندما 
ركزت اهتمامها، بصفة خاصة، على الانتهاكات التي اســــــــــتنتجت أنها 
مســــــــــت المادتين 9 و13 من عهد الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية، والمادتين 6 و12 )4( من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 
والشــــــــــعوب، وكذا المــــــــــادة 36 )1( )ب( من اتفاقيــــــــــة فيينا للعلاقات 
القنصلية  فهي تهم حقوق السيد أ  ص ديالو، بصفته فرداً، أيّ بصفته 
إنساناً  وجاءت انتهاكات حقوقه الفردية بصفته شريكاً في الشركتين 

إلى الواجهة نتيجة لتأثرها هي أيضاً 

وموضوع الحقوق التي انتهكت في هذه القضية هو السيد   -  46
أ  ص  ديالو، الفرد  والإجراء التي وظفته أصلًا )الدولة المدعية( لإحقاق 
المطالبة هو إجراء الحماية الدبلوماسية، لكن القانون الموضوعي الواجب 
التطبيق في هذه القضية هو القانون الدولي لحقوق الإنسان  ويسري هذا 
الأخير في إطار العلاقات داخل الدولة الواحدة )على غرار ما عليه الأمر 
في هذه القضية، أيّ العلاقات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والسيد 
أ  ص  ديالو(  والمحكمة، بتفسيرها وتطبيقها معاهدات حقوق الإنسان 
تفسيراً وتطبيقاً سليمين، تســــــــــهم بالتالي في تطوير قدرة القانون الدولي 
على تنظيم العلاقات داخل الدولة الواحدة، وكذا على مستوى ما بين 

الدول 

ويذهب القاضي كنســــــــــادو ترينداد إلى القول إن كون   -  47
الإجــــــــــراء القضائي أمام المحكمة قد ظل إجراء بين الدول – لا لضرورة 
 ملازمــــــــــة، أو لاســــــــــتحالة قانونية في أن يكون إجراء في شــــــــــكل آخر – 
لا يعني أن تعليــــــــــل المحكمة ينبغي أن يتطور داخل منظور العلاقات بين 
الدول أساســــــــــاً وحصراً، لا سيما عندما يطلب منها أن تبت، في إطار 
التسوية السلمية للمنازعات، في مسائل تتجاوز مصالح الدول المتنازعة، 

وتتعلق بالحقوق الأساسية للإنسان، بل وبالمجتمع الدولي ككل 

إن العلاقــــــــــات التي يحكمها القانــــــــــون الدولي المعاصر، في   -  48
مجالات مســــــــــتقلة من التنظيم، تسمو إلى حدّ كبير على المنظور المندرج 
في الإطار الصرف للعلاقات ما بين الدول )مثلًا في مجال الحماية الدولية 
لحقوق الإنســــــــــان، ومجال الحماية الدولية للبيئة، ومجال القانون الإنساني 
الدولي ومجال القانون الدولي للاجئين، ومجال قانون المؤسسات الدولية، 
في جملــــــــــة أمــــــــــور(، ومحكمة العــــــــــدل الدولية، المدعــــــــــوة إلى البت في هذه 
العلاقات، غير ملزمة بأن تحصر نفسها في المنظورات المتقادمة للعلاقات 
ما بين الدول  فتقادم آليات عملها لا ينبغي ولا يجوز أن يرهن تعليلها، 
حتى تتمكن من أداء مهامهــــــــــا بأمانة وبالكامل بصفتها الجهاز القضائي 

الرئيسي للأمم المتحدة في عصرنا الحالي 
وهذا الحكــــــــــم، في نقاطــــــــــه 2 و3 و4 و7 من المنطوق،   -  49
التي يتفق معها القاضي كنســــــــــادو ترينداد، تشــــــــــكل في رأيه إسهاماً قيماً 
لاجتهاد المحكمة في تســــــــــوية المنازعات التي تنشأ على المستوى الداخلي 
للــــــــــدول، عندما يتعلــــــــــق الأمر بحقوق الإنســــــــــان  ومن المهــــــــــم للغاية في 
نظره أن المحكمة نفســــــــــها بتت أخيراً في قضية لحقوق الإنســــــــــان  وهذا 
ما يثبــــــــــت كذلك أن القانون الدولي المعاصر قد تطور تطوراً مشــــــــــهوداً 
بدرجة جعلت الدول نفســــــــــها ترى أن من الملائم أن تســــــــــتخدم إجراء 
قضائياً من هذا النوع، إجراء كان قد ســــــــــن في 1920 وتكرس في عام 
1945 لأغراض اســــــــــتخدامها الحصــــــــــري، وتوظفه للحصول على قرار 
للمحكمة في مجال حقوق الإنســــــــــان، بشــــــــــأن حقوق ملازمة للإنسان، 
ســــــــــابقة أنطولوجيا للدولة نفسها وســــــــــامية عليها  وهذا ما يتماشى مع 
 القانون الدولي المتطور لشــــــــــخص الإنســــــــــان )المناصر لشخص الإنسان 
)pro persona humana((، وهو قانون الشــــــــــعوب الجديد في بداية هذا 

القرن الحادي والعشرين 
وبعد سعيه إلى تحديد الدروس المستفادة من قضية أ  ص    -  50
ديالو، يختتم القاضي كنســــــــــادو ترينداد رأيه المستقل بخاتمة قصيرة )الجزء 
الثالث عشــــــــــر( بشــــــــــأن سموها التاريخي  فالقضية التي بتت فيها المحكمة 
لتوهــــــــــا جمعت دولة مطالبة، وفرداً ضحية – مســــــــــتفيداً من الجبر  وأكد 
من جديد أن هــــــــــذه أول مرة في تاريخ المحكمة العالمية، تبت المحكمة في 
قضية على أساس القانون الواجب المجسد في معاهدتين لحقوق الإنسان، 
واحدة على المستوى العالمي )عهد الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية( وواحدة على المســــــــــتوى الإقليمي )الميثاق الأفريقي لحقوق 
الإنسان والشعوب(، إضافة إلى الحكم ذي الصلة )المادة 36 )1( )ب(( 
مــــــــــن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، المندرج هو أيضاً في ميدان الحماية 

الدولية لحقوق الإنسان 
ومما يثلج الصدر أن قضية الســــــــــيد أ  ص  ديالو وصلت   -  51
إلى هــــــــــذه المحكمة بفضل ممارســــــــــة الحماية الدبلوماســــــــــية  وهذا أبعد ما 
وصلت إليه الحماية الدبلوماســــــــــية، وهي وسيلة تقليدية، وأبعد ما يمكن 
أن تصل إليه  ولا يمكن أن يتوقع المرء منها أكثر مما تســــــــــتطيع أن توفره 
فعلًا  فهي على كل حال تقليدية شأنها في ذلك شأن الأساس المنطقي 
 للإجراء المعروض على المحكمة  ويظل الأفراد يعانون من فقدان الأهلية 
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)capitis diminutio(، لأنهــــــــــم لا يزالــــــــــون بحاجــــــــــة إلى الاعتماد على 
تلك الوســــــــــيلة التقليديــــــــــة للوصول إلى هذه المحكمــــــــــة، في حين أن لهم 
 الصفة القضائيــــــــــة )locus standi in judicio(، بــــــــــل والصفة القانونية 
)jus standi(، للمثول أمام المحاكم الدولية المعاصرة الأخرى  وهذا ما 
يدل على أنه ليس ثمة أيّ عائق من الناحية المعرفية يحول دون أن تكون 
للأفــــــــــراد الصفة القضائية أو حتى الصفــــــــــة القانونية للمثول أمام المحكمة 

العالمية أيضاً؛ فالغائب هنا هو الحافز على جعل ذلك أمراً ممكناً 
ورغــــــــــم ذلك، ثمة أمر مُطَمْئــِــــــــن ومبتكر في قضية أ  ص    -  52
ديالــــــــــو التي بتت فيها هــــــــــذه المحكمة: فانطلاقاً من الإجــــــــــراءات المتعلقة 
بالجوهر ) الخطية منها والشــــــــــفوية(، نُظر في قضية أ  ص  ديالو إلى حدّ 
كبير، وبُت فيها في الإطار المفاهيمي للقانون الدولي لحقوق الإنســــــــــان  
وهذا الإطار الأخير، لا إطار الحماية الدبلوماسية، هو الأقدر على صون 
حقوق الأشخاص الذين هم في ظروف الشدة، أو الأشخاص المهمشين 
اجتماعياً أو المســــــــــتبعدين، أو من هم في أوضاع من الضعف الشــــــــــديد  
وهــــــــــذا ما يعكس تحدّياً هائلًا يواجه العدالــــــــــة الدولية في الوقت الراهن، 
وهــــــــــو تحدّ لا يمكن مواجهته بفعالية إلّا في إطار القانـون الدولــي لحقوق 

الإنسان، المتجاوز لبعد العلاقات ما بين الدول في إطارها الصرف 
وعــــــــــلاوة على ذلــــــــــك، فإنه لأول مــــــــــرة في تاريخها تأخذ   -  53
المحكمة العالمية في اعتبارها إســــــــــهام الاجتهاد القضائي لمحكمتين دوليتين 
لحقوق الإنســــــــــان هما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان 
الأمريكية لحقوق الإنســــــــــان )الفقــــــــــرة 68(، في الكفاح الأزلي للبشــــــــــر 
 ضد التعســــــــــف )الفقرة 65(، والمتضمن لحظر الطرد التعســــــــــفي  وهذا 
ما يكشــــــــــف عن عقلية جديدة فيما يتعلق بمســــــــــألة أخــــــــــرى ذات صلة  
فتعايــــــــــش محاكم دولية متعــــــــــدّدة، المعزز لفرص وصول عــــــــــدد متنام من 
المتقاضين إلى العدالة الدولية في مختلف أنحاء العالم في مجالات متميزة من 
النشاط البشري، يدل على الطريقة التي تطور بها القانون الدولي المعاصر 
في السعي القديم العهد نحو إحقاق العدل الدولي  كما أن المحاكم الدولية 

المعاصرة يمكنها أن تتعلم الشيء الكثير من بعضها البعض 
وتنص المــــــــــادة 92 من ميثــــــــــاق الأمم المتحــــــــــدة على أن   -  54
هــــــــــذه المحكمة، محكمة العــــــــــدل الدولية، هي “الأداة القضائية الرئيســــــــــية 
للأمــــــــــم المتحدة”  وإضافة إلى ذلك، تفتح المــــــــــادة 95 من ميثاق الأمم 
 المتحــــــــــدة الباب للدول الأعضاء لتعهد بحل ما ينشــــــــــأ بينها من خلافات 
“إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينها 
في المســــــــــتقبل”  ولقد أصبح عصرنا عصر المحاكم الدولية، وهذه ظاهرة 
إيجابية للغاية، لأن ما يهم في نهاية المطاف هو فتح وتوسيع نطاق فرص 

الوصول إلى العدالة، بمعناها الواسع، بما فيها إحقاق العدل 
وهذا درس آخر يستخلص من التقاضي في قضية أ  ص    -  55
ديالــــــــــو هذه، ومن دواعي الاطمئنان أن محكمة العدل الدولية كشــــــــــفت 
عن رؤية جديدة لهذه المسألة المعينة، فيما يتعلق بالمحاكم الدولية لحقوق 
الإنســــــــــان  وهذا مهم للغاية في وقت تركن فيه الدول، في اســــــــــتنتاجاتها 
المقدمة لهذه المحكمة، إلى أحكام ذات صلة من اتفاقيات حقوق الإنسان، 

على غرار ما فعلته كل من غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه 
القضية  ويرى القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن مما يثلج الصدر أن الدول 
بدأت تســــــــــتند إلى معاهدات حقوق الإنسان أمام محكمة العدل الدولية، 
مما يبشر بعصر يحتمل أن يتم فيه التقاضي في قضايا حقوق الإنسان أمام 
محكمة العدل الدولية نفسها  ولقد صحا الضمير القانوني الدولي أخيراً 

لتلبية هذه الحاجة 
ومــــــــــا فتئت محكمة العــــــــــدل الدولية تحيل، في ممارســــــــــتها   -  56
لولايتها القضائية وولاية الإفتاء في السنوات الأخيرة، إلى الأحكام ذات 
الصلة من معاهدات حقوق الإنســــــــــان مــــــــــن قبيل العهد الخاص بالحقوق 
المدنية والسياســــــــــية، أو أعمال هيئة الإشــــــــــراف المتعلقة به، وهي اللجنة 
المعنية بحقوق الإنســــــــــان  وقد ذهبت المحكمة بعيداً، في حكمها الصادر 
في قضيــــــــــة أ  ص  ديالو هــــــــــذه، في 30 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر2010، 
فتجاوزت منظومة الأمم المتحدة، بإقرارها إســــــــــهام التفسير الاجتهادي 
لمحكمتين دوليتين أخريين هما محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنســــــــــان 
والمحكمــــــــــة الأوروبية لحقوق الإنســــــــــان  كما توقفت عند إســــــــــهام هيئة 
إشــــــــــراف دولية لحقوق الإنســــــــــان، هي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان 
والشعوب  فالمنظومات الإقليمية الثلاث لحقوق الإنسان تعمل في إطار 

عالمية حقوق الإنسان 
ويختتم القاضي كنســــــــــادو ترينداد بالقــــــــــول بضرورة أن   -  57
تواصل المحاكم الدولية المعاصرة مهمتها المشتركة – مهمة إحقاق العدالة 
الدوليــــــــــة – بروح من الحوار المفعم بالاحــــــــــترام والتعلم المتبادل  وبرعاية 
هذا الحوار والاهتمام بأعمال كل محكمة من المحاكم الدولية المعاصرة في 
سعيها إلى تحقيقها مهمة مشتركة، ستفتح هذه المحاكم آفاقاً ليس للدول 
فحسب، بل حتى للبشر، في كل مكان، وفي ميادين متميزة من القانون 
الدولي، لاسترجاع الإيمان بالعدالة البشرية  وستوسع بالتالي وتعزز قدرة 
القانون الدولي المعاصر على فض المنازعات التي تنشأ ليس فقط فيما بين 
الدول، بل حتى داخلها  وســــــــــتعمل أيضاً على أن تضمن للدول، وكذا 

للبشر، ما باتوا يسعون إليه ألا وهو: إحقاق العدل 

الرأي المخالف للقاضي الخاص ماهيو

لئن كان القاضــــــــــي الخاص ماهيو يؤيد العديد من الاســــــــــتنتاجات 
الــــــــــتي توصلت إليهــــــــــا المحكمة في هذه القضية، فإنــــــــــه يظل مع ذلك غير 
مقتنع بكل من الاستنتاجات المعتمدة والتعليل المستند إليه لتبريرها فيما 
يتعلــــــــــق بنقطتين هامتين تتعلقــــــــــان، أولًا، بمقبولية الطلب المتعلق بالقبض 
على الســــــــــيد ديالو واحتجــــــــــازه في الفــــــــــترة 1988 - 1989، وثانياً، 
بانتهاك حقوق السيد ديالو بصفته شريكاً في شركتي أفريكوم - زائير 
وأفريكونتينرز - زائير  والأســــــــــباب التي تجعله لا ينضم إلى المحكمة في 

قبول تلك النقط تستدعي بالتالي تفسيراً موجزاً 
 ففيما يتصل بالطلب المتعلق بعمليتي إلقاء القبض والاحتجاز في الفترة
1988 - 1989، لا فــــــــــرق بينهمــــــــــا وبين تلك الــــــــــتي حدثت في الفترة 
1995 - 1996 ســــــــــواء من حيث الشــــــــــكل القانوني الذي اتخذته أو 
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من حيث غرضها )منع الســــــــــيد ديالو من استعادة ديونه المستحقة على 
بعــــــــــض الهيئات الكونغولية العامة أو الخاصة(  وصحيح أن الطلب تأخر 
تقديمه، لكن بموجب اجتهاد المحكمة، كما نعرفه، ليست كل الطلبات 
الجديدة غير مقبولة تلقائياً لأن “مجرد كون الطلب جديداً ليس في حد 
ذاته أمراً حاسماً في تقرير مســــــــــألة المقبولية”؛ بل إن الطلب الجديد يكون 
مقبولًا بموجبه إذا استوفى أحد الشرطين التاليين: أن يكون وارداً ضمناً 
في العريضة أو ينشــــــــــأ مباشرة عن المسألة التي تشكل موضوع العريضة  
وفي نظره، فإن الطلب المتعلق بعمليتي إلقاء القبض والاحتجاز في الفترة 
1988 - 1989 يستوفي أحد الشرطين أو كلاهما؛ فهاتان العمليتان لم 
تكونا في الواقع سوى أول إجراء في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها 
الســــــــــلطات الكونغولية في مجموعة متواصلة من الأعمال غير المشروعة، 

وبالتالي كان حرياً بالمحكمة أن تعلن مقبولية ذلك الطلب 
أما فيما يتعلق بالحقوق المباشرة للسيد ديالو، ترى المحكمة أنه، إذا 
كان الطرد التعسفي الذي عانى منه يحدث بعض العراقيل، فإن أيًّا منها 
لم يحل دون ممارسته لتلك الحقوق  ويمكن انتقاد هذا التحليل وما خلص 
إليه من نتائج لكونه لم يراع السياق المحدد لهذه القضية، والذي في إطاره 
أدت التغــــــــــيرات في الحالة الوقائعية على مــــــــــدى فترة زمنية إلى جعل فرد 
واحد المســــــــــاهم الوحيد في شركتين أدارهما وشغلهما بدرجة غدا معها 
جزءًا لا يتجزأ منهما  وبالتالي، فإن أيّ قيد يفرض على حقوق الشريك 
المختلفة، من قبيل حقه في المشــــــــــاركة في الجمعيات العامة، وحقه في أن 
يكون مديراً للشركتين، وحقه في الإشراف على إدارة الشركتين ورصد 
تشــــــــــغيلهما، وتصفيتهما وتحصيل الأصــــــــــول المتبقية، يفضي إلى منعه من 

ممارسة تلك الحقوق ويؤدي في نهاية المطاف إلى النيل منها 
وبناءً عليه، فإنه إذا كانت المحكمة محقة في الإقرار بأن حقوق السيد 
ديالو قــــــــــد انتهكت وفي الحكم بالجبر في هذا الصــــــــــدد، فإنه كان ينبغي 
أيضاً أن تســــــــــتنتج على الأقل حصول بعض الانتهاكات، إن لم تستنتج 
حصول كل الانتهاكات التي مست الحقوق المباشرة للسيد ديالو، وأن 

توفر تعويضاً عنها 

الرأي المستقل للقاضي الخاص مامبويا

قبل بسط رأيه بشــــــــــأن المواقف الجوهرية المتخذة في الحكم، أعرب 
القاضي الخاص مامبويا عن تحفظات ذات طابع أعم بشأن بعض المسائل 
التي أثارها الحكــــــــــم  فأولًا، فيما يتعلق بقانون التقاضي الدولي، يلاحظ 
أنــــــــــه إذا كانــــــــــت المحكمة قد أدارت ظهرها لاجتهادها التقليدي بشــــــــــأن 
الموضــــــــــوع بقبولها البت في القضية حتى وإن لم ينشــــــــــأ أيّ نزاع مســــــــــبقاً 
بــــــــــين غينيا وجمهوريــــــــــة الديمقراطية، بصفتهما الدوليتــــــــــين المعنيتين، على 
المسائل التي تمت إحالتها إلى المحكمة، فإن الوضع لحسن الحظ قد صحح 
في الممارســــــــــة بين الطرفين  ودليلًا على ذلك يشــــــــــير القاضي الخاص إلى 
الدفع الابتدائي لروســــــــــيا في القضية المعروضة علــــــــــى المحكمة بينها وبين 
جورجيــــــــــا والمتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشــــــــــكال 
التمييز العنصري، حيث طعنت روســــــــــيا في مقبوليــــــــــة عريضة جورجيا 

واحتجــــــــــت بأن “المحكمة لا يجوز لها أن تمــــــــــارس اختصاصها في دعوى 
قضائيــــــــــة إلّا عندما يقوم ثمة نزاع حقيقي بين الطرفين   ” وأنه لا نزاع 
بين الدولتين على وقائع تتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء 
على جميع أشكال التمييز العنصري التي هما طرفان فيها  ثم يبين القاضي 
الخاص مامبويا تحفظاته فيما يتعلق ببعض الصيغ التي استعملتها المحكمة 
في تقييم ســــــــــلوك الســــــــــلطات الكونغولية، وبعض الأحكام التي أصدرتها 
المحكمــــــــــة بشــــــــــأن هذا الموضوع، وهــــــــــي صيغ يبدو أنها تمس مســــــــــاً بليغاً 
بشرف دولة الكونغو  فالأغلبية تلمح على غرار ما تم في الحكم المتعلق 
 بالدفوع الابتدائية، ودون إثبات، إلى أن الكونغو تعمدت إصدار إشعار 
بــــ “الإعادة القســــــــــرية” بدل الطرد حتى يستحيل الطعن في قرارها، أو 
أنه يتعين إثبات وجود “صلة بين طرد السيد ديالو وكونه قد سعى إلى 
استرداد ديون     بإقامة دعاوى لهذا الغرض أمام محاكم مدنية” )الفقرة 
82(  ولئــــــــــن كان المرء يتوقع أن تصدر مثل هذه الاتهامات الخطيرة من 
الطرف المدعي، فإن المحكمة العالمية لا يجوز لها أن تستند إلى افتراض غير 

ثابت لتعتبرها اتهامات صحيحة 

ومن حيث الجوهر، يشــــــــــرح القاضي الخاص مامبويا الأسباب التي 
دفعتــــــــــه إلى التصويت مع أغلبية هيئة المحكمة بشــــــــــأن انتهاكات الكونغو 
للفقرتــــــــــين 1 و2 من المادة 9 والفقرة 4 من المادة 13 من العهد الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين 6 و12 من الميثاق الأفريقي لحقوق 
 الإنســــــــــان والشــــــــــعوب فيما يتصل بالقبض على السيد ديالو واحتجازه، 
لا ســــــــــيما وأن تلك التدابير اتخذت انتهاكاً للقانون الكونغولي نفســــــــــه  
غير أن تفسيره لمعنى تلك المواد يختلف عن تفسير المحكمة حيث يفرض 
الحكم شــــــــــرطاً إضافياً، غير منصوص عليه، زيادة على شــــــــــرط السلامة 
الشكلية لقرار الطرد: إذ يضيف وجوب أن يتم الطرد ليس وفقاً للقانون 
فحسب بل و“ألّا يكون تعسفياً” بطبعه  وهذا لا يعني أن ذلك الإجراء 
قد يكون تعســــــــــفياً، لكن تلك الأحكام الواجبة التطبيق لا تفرض ذلك 
الشرط  فالمادة 13 تكتفي باشتراط أن يكون قرار الطرد قد اتخذ “وفقاً 
للقانون” وأن يســــــــــمح للفرد المعني “]بـ[ـعرض الأســــــــــباب المؤيدة لعدم 
إبعاده” “وعرض قضيته على الســــــــــلطة المختصــــــــــة أو على من تعينه أو 
تعينهم خصيصاً لذلك”  ويصدق نفس القول على الفقرة 4 من المادة 
12 من الميثاق الأفريقي، التي تنص على أنه “لا يجوز طرد الأجنبي الذي 
دخل بصفة قانونيــــــــــة إلى أراضي دولة ما طرف في هذا الميثاق إلّا بقرار 
مطابق للقانون”  ويعامل تفســــــــــير المحكمة هــــــــــذه الأحكام معاملة المادة 
9 من العهد التي تربط هذا الشــــــــــرط لا بالطرد بل بالقبض والاحتجاز  
ولا مبرر لهذه المعاملة، رغم “الاجتهاد” الذي ســــــــــاقته المحكمة استناداً 
إلى ممارســــــــــة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والذي يعنى كلياً 
بالقبض والاحتجاز لا بالطرد  ويســــــــــتنتج كذلك اســــــــــتناداً إلى الفقرة 2 
من المادة 1 من البروتوكــــــــــول رقم 7 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق 
الإنســــــــــان أن الســــــــــلطات الإقليمية يعترف لها بالتمتــــــــــع ببعض المرونة في 
ممارســــــــــة صلاحية ذات طابع تقديري مماثلــــــــــة لصلاحية الدولة في تقرير 
الســــــــــماح بدخول أجنبي إلى إقليمها أو منعــــــــــه، وفقاً لقانونها؛ ولا يجوز 
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فرض قيود ضمنية على ممارسة هذه الصلاحية، حتى ولو بالإشارة ضمناً 
إلى أنها “تعسفية” 

ومــــــــــن جهة أخرى، لم يؤيد الاســــــــــتنتاج الذي يفيــــــــــد بأن جمهورية 
الكونغو الديمقراطية مســــــــــؤولة عن الانتهاك المزعوم للفقرة 1 )ب( من 
المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية التي تنص على التزام بإعلام 
الأجنبي المقبوض عليه أو المحتجز بحقه في الاتصال بالســــــــــلطات القنصلية 
لدولة جنســــــــــيته  ويرى أن المحكمة فاتها أن تضع في اعتبارها استنتاجها 
الســــــــــابق )في قضيتي لاغراند وأبينا( والذي مفاده أن الفقرة 1 )ب( من 
المــــــــــادة 36 تتضمن عناصر “مترابطة”؛ وأن “الاســــــــــتنتاجات القانونية 
التي يمكن اســــــــــتخلاصها من ذلك الترابط تتوقف بالضرورة على وقائع 
كل قضيــــــــــة”؛ أو أن هذا الحكم “يتضمن ثلاثة عناصر مســــــــــتقلة لكنها 
مترابطــــــــــة”؛ وأنه “من الضروري إعادة النظر في ترابط الفقرات الفرعية 
الثــــــــــلاث من الفقرة 1 من المادة 36 على ضوء الواقع والظروف الخاصة 
بهــــــــــذه القضية”  فلو فعلت، لطبقت التفســــــــــير الغائي وخلصت إلى أنه، 
خلافاً للقضيتين الســــــــــالفتي الذكر، تثبت وقائــــــــــع وظروف هذه القضية 
أن امتناع جمهورية الكونغو الديمقراطية المزعوم عن إبلاغ الســــــــــيد ديالو 
بحقوقه لم يمنع غينيا من ممارســــــــــة الحــــــــــق المخول لها بموجب الفقرة 1 من 
المادة 36  وعندما ينظر إلى المسألة من هذه الزاوية، زاوية الغرض الذي 
يرمي إليه الالتزام، أيّ تمكين دولة الجنســــــــــية من أداء وظيفتها القنصلية، 
فــــــــــإن المرء لا يمكنه تجاهل أن الســــــــــلطات الغينية كانت على علم بالحالة 
بصــــــــــورة لا ينــــــــــازع فيها أحد، والأهم من هذا، أنها أقرت بنفســــــــــها أنها 
تمكنــــــــــت من أداء وظيفتها القنصلية  وبالتالي، فإن عدم الإبلاغ لم يجعل 
غينيا عاجزة عن ممارســــــــــة حقوقها في توفــــــــــير الحماية القنصلية لمواطنها  
وعلى ضوء كل هذا، لم يؤيد القاضي الخاص مامبويا اســــــــــتنتاج الأغلبية 

القائــــــــــل بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية قــــــــــد انتهكت هذا الحكم من 
اتفاقية فيينــــــــــا للعلاقات القنصلية  وأيًّا كان الأمــــــــــر، فإنه تقيداً بالمنطق، 
صوت لصالح الفقرة الفرعية من منطوق الحكم المتعلقة بالجبر المســــــــــتحق 
على الكونغو لفائدة غينيا، وإن كان يأســــــــــف لكــــــــــون المحكمة لم تقدم 
توضيحاً مفيداً للمبدأ الذي صيغ قضائياً والذي مفاده أن الضرر – غير 
المــــــــــالي وغير المــــــــــادي حصراً – الذي يثبت فيما يتعلــــــــــق بانتهاك الطرف 
المدعى عليــــــــــه للالتزام بموجب المــــــــــادة 36 )1( )ب( مــــــــــن اتفاقية فيينا 
للعلاقات القنصلية – لا يســــــــــتوجب ســــــــــوى إجراءً انتصافياً غير مادي 

وغير مالي ذي طابع “مُعْلِن” 
وأخيراً، فإن القاضي وإن كان يتفق مع المحكمة في اســــــــــتنتاجها بأن 
جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تنتهك الحقوق المباشــــــــــرة للســــــــــيد ديالو 
بصفته شــــــــــريكاً، فإنه يرى ضرورة تبيــــــــــان تعليله الذي يختلف عن تعليل 
الأغلبيــــــــــة  فقد اقتصرت الأغلبية على تأكيــــــــــد أن طرد المواطن الغيني لم 
ينتهك حقوقه بصفته شريكاً “في حدّ ذاته”، غير أنه يبدو له أنه كان من 
الأفيد والأصوب قانوناً القول إن ثمة مبادئ قانونية تبرر هذا الاستنتاج، 
زيادة على تفسير الوقائع الذي يمكن أن يكون مفتوحاً للنقد أو الطعن  
فحقوق الشريك المباشرة تنشأ وتنتج آثارها وتمارس فيما يتعلق بتشغيل 
الشركة وفي العلاقات بين الشركة والشركاء فيها  ونتيجة لذلك، فإنها 
لا تقوم، ولا تمارس بالتالي، إلّا تجاه الشــــــــــركة وحدها  وبناءً عليه، فإن 
أعمــــــــــال الغير لا يمكن أن تنتهك هذه الحقــــــــــوق “في حد ذاتها” إلّا إذا 
كانت تدخلًا من الغير في تشــــــــــغيل الشركة أو في علاقتها مع الشركاء 
فيها  وبالتالي، فإن هذه الأعمال، من قبيل القبض والاحتجاز والطرد، 
الموجهة حصراً ضد الســــــــــيد ديالو بصفته الفرديــــــــــة، لا يمكن أن تنتهك 

حقوقه بصفته شريكاً “في حدّ ذاته” 
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183 - بعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية )كوستاريكا ضد نيكاراغوا( 
)طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة(

الأمر الصادر في 8 آذار/مارس 2011

أصــــــــــدرت محكمة العدل الدوليــــــــــة، في 8 آذار/مارس 2011، أمراً 
فيما يتعلق بطلب كوســــــــــتاريكا الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية 
المتعلقــــــــــة ببعض الأنشــــــــــطة التي تقوم بها نيكاراغــــــــــوا في المنطقة الحدودية 
)كوستاريكا ضد نيكاراغوا(  وطلبت المحكمة من كل طرف الامتناع 
عن أن يرســــــــــل أو يســــــــــتبقي في الإقليم المتنازع عليه، بما فيه منطقة القناة 
)كانيو(، أيّ أفراد، ســــــــــواء كانوا مدنيين أم من أفراد الشرطة أو الأمن؛ 
وأذنت لكوستاريكا، في بعض الظروف المحددة، أن توفد إلى هناك أفراداً 
مدنيين مكلفين بحماية البيئــــــــــة؛ ودعت الطرفين إلى الامتناع عما يؤدي 
إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو إطالة أمده أو جعل حله أكثر 
استعصاء، وإبلاغ اللجنة بما قاما به امتثالًا للتدابير التحفظية المشار إليها 
وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكّلة على النحو التــــــــــالي: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، 
وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو 
ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو، والقاضيان الخاصان 

غيوم ودوغارد؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق الأمر )الفقرة 86( على النحو التالي:
   “

إن المحكمة،
تشير بالتدابير التحفظية التالية:

بالإجماع،  )1(
يمتنع كل طرف عن أن يرســــــــــل أو يستبقي في الإقليم المتنازع 
عليه، بما فيه منطقة القناة )كانيو(، أيّ أفراد، سواء كانوا مدنيين أم 

من أفراد الشرطة أو الأمن؛
بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات،  )2(

خلافــــــــــاً للنقطة )1( أعلاه، يجوز لكوســــــــــتاريكا أن توفد أفراداً 
مدنيين مكلفين بحماية البيئة إلى الإقليم المتنازع عليه، بما فيه منطقة 
 القنــــــــــاة )كانيو(، لكن في حــــــــــدود ما يلزم لتفــــــــــادي حصول ضرر 
لا يرفــــــــــع في جزء الأراضي الرطبة الذي يقع فيه الإقليم؛ وتتشــــــــــاور 
كوستاريكا مع أمانة اتفاقية رامسار فيما يتعلق بتلك الإجراءات، 
وتُخطِــــــــــر نيكاراغوا بها وتبذل قصاراها لإيجاد حلول مشــــــــــتركة مع 

نيكاراغوا في هذا الشأن؛

المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وكنسادو 
ترينــــــــــداد، ويوســــــــــف، وغرينــــــــــوود، ودونوهيــــــــــو، والقاضي الخاص 

دوغارد؛
المعارضون: القضاة ســــــــــيبولفيدا - آمور، وسكوتنيكوف، 

وشوي، والقاضي الخاص غيوم؛
بالإجماع،  )3(

يمتنــــــــــع كل طرف عن أيّ عمل قد يتفاقم معه النزاع المعروض 
على المحكمة أو يطول أمده أو يصبح حله أكثر استعصاء؛

بالإجماع،  )4(
يبلــــــــــغ كل طرف المحكمــــــــــة بامتثاله للتدابــــــــــير التحفظية الواردة 

أعلاه” 
*

*  *
وذيّل كل من القاضيين كوروما وســــــــــيبولفيدا - آمور أمر المحكمة 
برأي مســــــــــتقل  وذيّل كل من القضاة سكوتنيكوف وغرينوود وشوي 
أمــــــــــر المحكمة بإعلان  وذيّل القاضــــــــــي الخاص غيوم أمر المحكمة بإعلان  

وذيّل القاضي الخاص دوغارد أمر المحكمة برأي مستقل 
*

*  *
 العريضة والطلب المقدمان للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 

)الفقرات 1 - 48(
العريضة التي أقيمت بها الدعوى )الفقرات 1 - 10(  - 1

تبدأ المحكمة بالتذكير بأن جمهورية كوســــــــــتاريكا )المشار إليها فيما 
يلي باســــــــــم “كوستاريكا”( قد قامت، عن طريق عريضة أودعتها لدى 
قلم المحكمة في 18 تشــــــــــرين الثاني/نوفمــــــــــبر 2010، بإقامة دعوى ضد 
جمهورية نيكاراغوا )المشار إليها فيما يلي باسم “نيكاراغوا”( بناءً على 
الادعاءات الأربعة التالية: “توغل جيش نيكاراغوا في إقليم كوستاريكا 
واحتلاله واســــــــــتخدامه له، وكذلك انتهاكات نيكاراغوا لالتزاماتها تجاه 

كوستاريكا” بموجب عدة صكوك قانونية دولية 
وتذهب كوســــــــــتاريكا إلى أن الانتهــــــــــاكات المدعى بوقوعها تتعلق 
“بمنطقة مبدئية تصل مساحتها إلى نحو ثلاثة كيلومترات مربعة من إقليم 
كوستاريكا، وتقع في الطرف الكاريبـي الشمالي الشرقي لكوستاريكا”، 
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عند مصب نهر ســــــــــان خوان الحدودي، وعلى وجه أدق في لاغونا لوس 
بورتيــــــــــوس )المعروفة أيضاً باســــــــــم هاربور هيد لاغون(، عند الســــــــــاحل 

البحري لأيسلا بورتيوس 
وبهــــــــــدف إقامة اختصاص المحكمة، يشــــــــــير الطرف المدعي إلى المادة 
الحادية والثلاثين من المعاهدة الأمريكية المتعلقة بالتسوية السلمية، الموقعة 
في بوغوتا في 30 نيســــــــــان/أبريل 1948 )المشــــــــــار إليها فيما يلي باسم 
“ميثاق بوغوتا”(، وإلى الإعلانين الصادرين، عملًا بالفقرة 2 من المادة 
36 من النظـام الأسـاســــــــــي للمحـكمة، عن كوستاريـكا في 20 شباط/
فـبرايــــــــــر 1973، ونيـكاراغوا في 24 أيلول/ســــــــــبتمبر 1929 )بالصيغة 

المعدلة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2001( 
وتذهب كوستاريكا في العريضة التي قدمتها إلى أن

“نيكاراغــــــــــوا، بإرســــــــــالها وحدات مــــــــــن قواتها المســــــــــلحة إلى إقليم 
كوســــــــــتاريكا وإقامتها معســــــــــكرات فيه، تتصرف تصرفاً لا يقتصر 
على الخرق الســــــــــافر لنظام الحدود القائم بين الدولتين فحسب، بل 
 يخل أيضاً بمبدأين أساســــــــــيين من المبادئ المؤسســــــــــة للأمم المتحدة، 
ألا وهما مبدأ السلامة الإقليمية وحظر التهديد بالقوة أو استخدامها 
ضــــــــــد أيّ دولة، وذلك وفقاً للمادة 2 )4( من الميثاق؛ وهما المبدآن 
المصدق عليهما أيضاً بين الطرفين في المواد 1 و19 و29 من ميثاق 

منظمة الدول الأمريكية” 
وتتهم كوستاريكا نيكاراغوا بأنها قد احتلت إقليمها، في حادثتين 
مستقلتين، تتصلان بشق قناة )يشار إليها أيضاً فيما يلي باسم “كانيو”( 
عبر أراضي كوســــــــــتاريكا من نهر سان خوان إلى لاغونا لوس بورتيوس 
)المعروفة أيضاً باســــــــــم هاربــــــــــور هيد لاغون(، وقيامهــــــــــا ببعض أعمال 

التجريف في نهر سان خوان 
وتقول كوستاريكا إن 

“أعمال التجريف الجارية والمقرر القيام بها وشق القناة ستؤثر تأثيراً 
خطيراً على تدفق المياه إلى نهو كولورادو في كوســــــــــتاريكا، وتتســــــــــبب 
في أضرار أخرى لإقليم كوســــــــــتاريكا، بما فيه الأراضي الرطبة والمناطق 

الوطنية المحمية الخاصة بالأحياء البرية في المنطقة”  
وبناءً عليه، فإن كوستاريكا تطلب إلى المحكمة

“أن تقــــــــــرر وتعلن أن نيكاراغوا تخــــــــــل بالتزاماتها الدولية فيما 
يتعلــــــــــق بالتوغل في إقليم كوســــــــــتاريكا واحتلالــــــــــه، وإحداث ضرر 
جســــــــــيم بغاباتها المطــــــــــيرة المحمية وأراضيها الرطبــــــــــة، والإضرار بنهر 
كولورادو، والأراضي الرطبة والنظم الإيكولوجية المحمية، وكذلك 
أنشــــــــــطة تجريف النهر وشــــــــــق القناة التي تقوم بها نيكاراغوا في نهر 
ســــــــــان خوان  وبصفة خاصة، يُطلب إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن 

نيكاراغوا، بتصرفها، قد انتهكت:
حرمة إقليم جمهورية كوســــــــــتاريكا، المتفق عليه والمحدّد  )أ( 
بموجب معاهدة الحدود لعام 1858، وقرار كليفلاند 

التحكيمــــــــــي وقــــــــــراري ألكســــــــــندر التحكيميين الأول 
والثاني؛

المبدأين الأساسيين للسلامة الإقليمية وحظر استخدام  )ب( 
القوة المنصوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق 

منظمة الدول الأمريكية؛
الالتــــــــــزام الواقع علــــــــــى عاتق نيكاراغــــــــــوا بموجب المادة  )ج( 
التاسعة من معاهدة الحدود لعام 1858 والقاضي بعدم 

استخدام نهر سان خوان للقيام بأعمال عدائية؛
الالتزام بعدم الإضرار بإقليم كوستاريكا؛ )د( 

الالتزام بعدم تحويل مجرى نهر سان خوان اصطناعياً عن  )هــ( 
مجراه الطبيعي دون موافقة كوستاريكا؛

الالتزام بعدم حظر قيام مواطني كوستاريكا بالملاحة في  )و( 
نهر سان خوان؛

الالتزام بعدم تجريف نهر ســــــــــان خــــــــــوان إذا كان ذلك  )ز( 
يتســــــــــبب في أضرار لإقليم كوســــــــــتاريكا )بمــــــــــا فيه نهر 
كولــــــــــورادو(، وفقــــــــــاً لقرار كليفلانــــــــــد التحكيمي لعام 

1888؛
الالتزامــــــــــات القائمة بموجب اتفاقية رامســــــــــار بشــــــــــأن  )ح( 

الأراضي الرطبة؛
الالتزام بعدم تصعيد وتوسيع نطاق النزاع باتخاذ تدابير  )ط( 
ضد كوســــــــــتاريكا، بما في ذلك توسيع الأرض المجتاحة 
والمحتلة من كوســــــــــتاريكا أو اتخاذ أيّ تدابير أخرى أو 
تنفيذ أيّ إجراءات أخرى من شأنها أن تمس بالسلامة 

الإقليمية لكوستاريكا بموجب القانون الدولي” 
وطُلــــــــــب إلى المحكمة أيضاً، في ذيل العريضــــــــــة، أن تحدّد الجبر الذي 
يتعين أن توفره نيكاراغوا، ولا ســــــــــيما فيما يتعلق بأيّ تدابير من النوع 

المشار إليه في الفقرة الواردة أعلاه 

طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة )الفقرات 11 - 48(  - 2
تذكّــــــــــر المحكمة بأنه في 18 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2010، قامت 
كوســــــــــتاريكا أيضاً، بعد تقديم عريضتها، بتقديم طلب للإشــــــــــارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة، عملًا بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد من 

73 إلى 75 من قواعد المحكمة 
وتســــــــــتهدف كوســــــــــتاريكا في طلبها الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة 

نشاطين مستقلين تضطلع بهما نيكاراغوا، وهما:
شق قناة صناعية )كانيو( عبر إيسلا بورتيوس، التي ترى   -  1

كوستاريكا أنها تخضع بالكامل لسيادتها؛
عمليــــــــــات تجريف نهر ســــــــــان خــــــــــوان الخاضع لســــــــــيادة   -  2

كوستاريكا 
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وبادئ ذي بدء، تدعي كوستاريكا، في طلبها الإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقتة، بخصوص أعمال شــــــــــق القناة الصناعية )كانيو( المدعى القيام بها، 

أن
“نيكاراغــــــــــوا تقوم حاليــــــــــاً بتدمير منطقة مــــــــــن مناطق الغابات 
المطيرة الرئيســــــــــية والأراضي الرطبة الهشة تقع في إقليم كوستاريكا 
)وهي مدرجة بهذه الصفــــــــــة في قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية 
الدولية، الموضوعة بموجب اتفاقية رامسار(، وذلك من أجل تيسير 
أعمال شق قناة عبر إقليم كوستاريكا، بهدف تحويل مجرى مياه نهر 
سان خوان عن مســــــــــاره الطبيعي التاريخي، الذي يصب في لاغونا 

لوس بورتيوس )هاربور هيد لاغون(” 
وثانياً، تقول كوستاريكا فيما يتعلق بأعمال تجريف نهر سان خوان 
إنهــــــــــا طالما احتجت لدى نيكاراغوا ودعتهــــــــــا إلى عدم الاضطلاع بتلك 
الأعمال “إلى أن يمكن إثبات أن عملية التجريف لن تلحق الضرر بنهر 
كولورادو أو بأراض أخرى من إقليم كوستاريكا”  وتؤكد كوستاريكا 
أن نيكاراغوا قد استمرت على الرغم من ذلك في أنشطـة الـتجريف التي 
تـقــــــــــوم بها في نهر ســــــــــان خوان وأن “الأمر قد بلغ بهــــــــــا أن أعلنت في 8 
تشرين الثاني/نوفمبر 2010 أنها سترسل جرافتين إضافيتين إلى نهر سان 

خوان”، يقال إن إحداهما لا تزال قيد التركيب 
وتؤكد كوســــــــــتاريكا في الطلب المقدم منها للإشــــــــــارة باتخاذ تدابير 
مؤقتــــــــــة أن أقوال نيكاراغوا إنمــــــــــا تبرهن على “احتمــــــــــال إلحاق الضرر 
بنهر كولورادو التابع لكوســــــــــتاريكا، وببحيرات كوســــــــــتاريكا وأنهارها 
ومستنقعاتها العشــــــــــبية وأحراجها”، وتقول إن عملية التجريف تنطوي 
بصفة أكثر تحديداً على “تهديد لمحميات الحياة البرية في لاغونا ماكنكي، 
وبارا ديل كولورادو، وكوريدور فرنتيريسو، ومنتزه تورتيغيرو الوطني”  
وتشير كوستاريكا أيضاً إلى اتخاذ المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية 
 ،)CP/RES.975(1777/10)( ًفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 قرارا
رحب فيه بالتوصيات التي قدمهــــــــــا الأمين العام لتلك المنظمة في تقريره 
المؤرخ 9 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر CP/doc.4521/10( 2010(، كما أقر 
تلــــــــــك التوصيات  وينص القرار علــــــــــى أن المجلس الدائم يهيب بالطرفين 
الامتثال للتوصيات المذكورة، ولا سيما التوصية التي تدعو بصفة خاصة 
إلى “تجنب وجود قوات عســــــــــكرية أو أمنيــــــــــة في المنطقة التي يمكن فيها 
لذلك الوجود أن يثير التوتر”  وتؤكد كوســــــــــتاريكا أن “الرد الفوري 
]لنيكاراغــــــــــوا[ على قــــــــــرار المجلس الدائم لمنظمة الــــــــــدول الأمريكية كان 
الإعراب عــــــــــزم ]نيكاراغوا[ عدم الامتثال ]للقرار[” وأن نيكاراغوا قد 
“دأبت على رفض جميع الطلبات الموجهة إليها بسحب قواتها العسكرية 

من أراضي كوستاريكا الواقعة في إيسلا بورتيوس” 
كذلك تؤكد كوستاريكا أن “حقها في السيادة وحقها في السلامة 
الإقليمية هما موضوع الطلب المقدم منها للإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة” 

)الفقرة 18 من أمر المحكمة( 
وتطلب كوستاريكا من المحكمة، في ذيل الطلب الخطي المقدم منها 

للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة، ما يلي

“أن تقوم، على ســــــــــبيل الاســــــــــتعجال، بالأمر بالتدابير التحفظية 
التاليــــــــــة حتى تصحح الضرر الذي تتعرض له حالياً الســــــــــلامة الإقليمية 
لكوســــــــــتاريكا، وتحول دون إلحاق المزيد من الأضرار التي لا سبيل إلى 
رفعها بإقليم كوستاريكا، ريثما تبت المحكمة في حيثيات هذه القضية:
السحب الفوري وغير المشروط لجميع قوات نيكاراغوا   )1(
من أراضي كوستاريكا التي اجتيحت واحتلت بصورة 

غير قانونية؛
الكف الفوري عن شق قناة عبر إقليم كوستاريكا؛  )2(

الكــــــــــف الفوري عن اقتلاع الأشــــــــــجار وإزالة النباتات   )3(
وإزاحــــــــــة التربة من إقليــــــــــم كوســــــــــتاريكا، بما في ذلك 

أراضيها الرطبة وغاباتها؛
الكف الفوري عن رمي الرواسب في إقليم كوستاريكا؛  )4(
وقــــــــــف برنامج التجريــــــــــف الجاري الــــــــــذي تضطلع به   )5(
نيكاراغــــــــــوا بهدف احتلال إقليم كوســــــــــتاريكا وغمره 
بالميــــــــــاه والإضرار به، وكذلك الإضرار بالملاحة في نهر 
كولورادو وعرقلتهــــــــــا بصورة خطيرة، وذلك بالتفعيل 
التام لقــــــــــرار كليفلاند التحكيمــــــــــي في انتظار البت في 

جوهر هذا النزاع؛
امتناع نيكاراغوا عن أيّ عمل آخر من شأنه الإضرار   )6(
بحقوق كوســــــــــتاريكا، أو تصعيد النزاع المعروض على 

المحكمة أو توسيع نطاقه” 

*
وفي الجلسات العامة التي عقدت في 11 و12 و13 كانون الثاني/
يناير 2011 بشــــــــــأن طلب الإشــــــــــارة باتخاذ تدابــــــــــير مؤقتة، أدلى وكلاء 

ومحامو حكومتي كوستاريكا ونيكاراغوا بملاحظات شفوية 
وفي أثناء تلك الجلســــــــــات، أكدت كوســــــــــتاريكا مجدداً الحجج التي 
ســــــــــاقتها في العريضة المقدمة منها وفي طلبها الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة، 
وذهبت إلى توافر الشروط اللازمة كي تشير المحكمة بالتدابير المطلوبة 

وأكد من جديد الطرف المدعي أن
“نيكاراغوا قد قامت، دون موافقته، بشــــــــــق قناة صناعية عبر 
منطقة من إقليم كوســــــــــتاريكا تحتلها بصفة غير مشــــــــــروعة القوات 
المسلحة لنيكاراغوا؛ وأن نيكاراغوا فيما يقال قامت، تحقيقاً لذلك 
الغرض، باقتلاع الأشــــــــــجار بصورة غير قانونية من مناطق للغابات 
البكر مشــــــــــمولة بالحمايــــــــــة الدولية؛ وأن الأعمــــــــــال التي تضطلع بها 
نيكاراغوا قد تســــــــــببت، وفقاً لكوستاريكا، في إلحاق ضرر جسيم 
بأحد النُظم الإيكولوجية الهشــــــــــة، وأنها تهدف إلى فرض أمر واقع، 
وتعديل الحدود القائمة بين الطرفين بصفة أحادية، من خلال محاولة 
تحويل مجرى نهر ســــــــــان خوان، على الرغم من الاعتراف ‘المســــــــــتمر 
والجلي الذي لا مراء فيه’ من جانب الطرف المدعى عليه بســــــــــيادة 
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الطرف المدعى على إيسلا بورتيوس التي ستشقها من الآن فصاعداً 
القناة المذكورة” )الفقرة 31 من أمر المحكمة( 

وأعلنت كوستاريكا، في أثناء مرافعتها الشفوية، أنها
“لا تعارض قيام نيكاراغوا بأعمال تهدف إلى تطهير نهر سان 
خوان، شــــــــــريطة ألّا تمس هذه الأعمال بإقليم كوســــــــــتاريكا، بما فيه 
نهر كولورادو، أو بحقوقها الملاحية في نهر سان خوان، أو بحقوقها 

في خليج سان خوان ديل نورتي” )الفقرة 32 من أمر المحكمة( 
كذلك، فإن الطرف المدعي

“قــــــــــد أكد أن أعمــــــــــال التجريف التي تضطلع بهــــــــــا نيكاراغوا 
في نهر ســــــــــان خوان لا تمتثل لهذه الشــــــــــروط، وذلك، أولًا، بسبب 
إيداع نيكاراغوا لكمية كبيرة من الرواســــــــــب من النهر في أراضي 
كوســــــــــتاريكا التي تحتلها، وشــــــــــروعها في إزالة الأشجار من بعض 
المناطق؛ وثانياً بسبب أن الأعمال المذكورة والأعمال المتصلة بشق 
القناة المتنازع بشأنها إنما تؤدي إلى تحويل كبير لمياه نهر كولورادو 
الذي يقع بالكامل في إقليم كوستاريكا؛ وأخيراً بسبب أن أعمال 
التجريــــــــــف هذه ســــــــــتؤدي إلى إفســــــــــاد أجزاء كبيرة من الســــــــــاحل 
الشــــــــــمالي لكوســــــــــتاريكا المطل على البحر الكاريبـي” )الفقرة 32 

من أمر المحكمة( 
وفي ختام الجولة الثانية من المرافعة الشــــــــــفوية، قدمت كوســــــــــتاريكا 

الطلبات التالية:
“تطلب كوســــــــــتاريكا إلى المحكمة أن تأمر بالتدابير التحفظية 

التالية:
في انتظــــــــــار البــــــــــت في حيثيات هــــــــــذه الدعوى، على  ألف - 
نيكاراغــــــــــوا، أن تمتنع في المنطقة التي تشــــــــــمل كامل جزيرة إيســــــــــلا 
بورتيوس، أيّ، عبر الضفة اليمنى من نهر سان خوان وبين ضفاف 
بحــــــــــيرة لاغونا لوس بورتيــــــــــوس )المعروفة أيضاً باســــــــــم هاربور هيد 

لاغون( ونهر تاورا )“المنطقة المعنية”( عن الأعمال التالية:
وضع أيّ من قواتها أو أفرادها الآخرين؛  )1(

شق قناة أو توسيعها؛  )2(
اقتلاع الأشجار أو إزالة النباتات أو إزاحة التربة؛  )3(

إلقاء الرواسب   )4(
في انتظــــــــــار البــــــــــت في حيثيات هــــــــــذه الدعوى، على  باء - 
نيكاراغوا أن تعلق برنامج التجريف الجاري الذي تضطلع به في نهر 

سان خوان بالقرب من المنطقة المعنية 
في انتظــــــــــار البــــــــــت في حيثيات هــــــــــذه الدعوى، على  جيم - 
نيكاراغوا، أن تحجم عن أيّ عمل آخر من شــــــــــأنه الإضرار بحقوق 
كوســــــــــتاريكا، أو تصعيد النزاع المعروض على المحكمة أو توســــــــــيع 

نطاقه” 
*

وذكــــــــــرت نيكاراغوا، مــــــــــن جانبها في أول جولــــــــــة من الملاحظات 
الشــــــــــفوية أن الأنشطة التي تتهمها كوســــــــــتاريكا بارتكابها قد وقعت في 
إقليم نيكاراغوا وأنها لم تســــــــــبب للطرف الآخر أيّ ضرر لا ســــــــــبيل إلى 

إصلاحه، ولم تهدد بذلك 
وذهبت نيكاراغوا، مشــــــــــيرة إلى قرار ألكســــــــــندر التحكيمي الأول 
المــــــــــؤرخ 30 أيلول/ســــــــــبتمبر 1897، إلى أن حدودهــــــــــا المشــــــــــتركة مع 
كوستاريكا في المنطقة المعنية تسير بمحاذاة الحافة الشرقية لبحيرة هاربور 
هيد لاغون، قبل أن تلتقي بنهر ســــــــــان خوان من خلال أول قناة طبيعية 
في اتجاه الجنوب الغربي ثم الجنوب  ووفقاً لما تقوله نيكاراغوا، فإن تلك 
القناة الأولى هي قناة كانيو  وأضافت نيكاراغوا أن حقها في الســــــــــيادة 
على الجزء الشمالي من إيسلا بورتيوس، الذي تحدّه القناة المذكورة إنما 

تؤكده ممارسة طائفة من الحقوق السيادية الخالصة 
وأشــــــــــار الطرف المدعى عليــــــــــه إلى أنه يرى أن قناة كانيو هي “قناة 
طبيعية تعرضت للانســــــــــداد على مر الســــــــــنين ]وأنه[ قد أخذ على عاتقه 
تيسير الملاحة فيها أمام الســــــــــفن الصغيرة”، وأضاف أن “الأعمال التي 
تدينها كوســــــــــتاريكا لم تكن تهدف بالتالي إلى شق قناة صناعية، ]وأن[ 
أعمال تطهير القناة وإزالة الانســــــــــدادات الموجــــــــــودة بها قد تمت بصورة 
يدويــــــــــة في إقليم نيكاراغوا، ذلك أن الضفــــــــــة اليمنى من القناة المذكورة 

تشكل الحدود الفاصلة بين الطرفين” )الفقرة 38 من أمر المحكمة( 
وأكدت نيكاراغوا كذلك أن “عدد الأشــــــــــجار التي اقتلعت كان 
محــــــــــدوداً وأنها قد تعهدت بإعادة غرس الأشــــــــــجار في المناطق المتضررة، 
وهي تقع جميعاً على الضفة اليســــــــــرى من القنــــــــــاة المذكورة”، أيّ وفقاً 
لنيكاراغوا في الإقليم التابع لها، “فهي ســــــــــتزرع عشر شجرات محل كل 
شجرة تم اقتلاعها”، وأكدت أن “أعمال تنظيف القناة قد اكتملت وتم 

الانتهاء منها” )الفقرة 39 من أمر المحكمة( 
وعــــــــــلاوة على ذلك، “نفت نيكاراغوا أن تكون عناصر من قواتها 
المســــــــــلحة قد احتلت منطقة من إقليم كوســــــــــتاريكا )الفقرة 42 من أمر 
المحكمة(  وعلى الرغــــــــــم من أنها قد ذكرت أنها كلفت بعضاً من قواتها 
بحمايــــــــــة العاملين في تطهــــــــــير القناة وأعمال التجريــــــــــف الجارية في النهر، 
فقــــــــــد ذهبت إلى أن هذه القــــــــــوات بقيت في إقليم نيكاراغوا وأنها لم تعد 

موجودة في منطقة الحدود التي كانت تلك الأنشطة تجري بها” 
وفي الجولة الثانية من الملاحظات الشــــــــــفوية، ادعت نيكاراغوا مرة 

أخرى أن 
“قناة كانيو، خلافاً لما تؤكده كوســــــــــتاريكا، كانت موجودة 
من قبل أن تجرى بها عملية التطهير؛ وأن تلك الحقيقة تشهد عليها 
طائفة مــــــــــن الخرائط، والصور الفوتوغرافية الســــــــــاتلية، وتقييم الأثر 
البيئــــــــــي الذي أجرته نيكاراغــــــــــوا، إلى جانب بعض الإفادات، وهي 
كلها أدلة كانت قائمة قبل الاضطلاع بالأعمال المتنازع بشــــــــــأنها؛ 
وأن الحــــــــــدود القائمــــــــــة بين الطرفين في المنطقة موضع النزاع تســــــــــير 
بالفعل بمحاذاة القناة المذكورة نظراً للسمات الهيدرولوجية المحدّدة 

التي تتصف بها المنطقة” )الفقرة 46 من أمر المحكمة( 
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وفضــــــــــلًا عن ذلك، فإن الطرف المدعــــــــــي “أكد من جديد أن لديه 
الحق في القيام بأعمال التجريف في نهر ســــــــــان خوان دون الحصول على 

تصريح بذلك من كوستاريكا”، قبل أن يؤكد أن 
“هذه العملية المحدودة، مــــــــــن النوع المتصل بتطهير قناة كانيو 
وإزالــــــــــة العوائق منها، لم تلحق أيّ ضرر بكوســــــــــتاريكا، ولم تهدد 
بذلك، حيــــــــــث إنه لا يوجد، وفقــــــــــاً لنيكاراغــــــــــوا، أيّ دليل يدعم 

إدعاءات الطرف المدعي” )الفقرة 47 من أمر المحكمة( 
وخلصت نيكاراغوا إلى أنه لا يوجد ما يبرر إشارة المحكمة بالتدابير 
التحفظية التي التمستها كوســــــــــتاريكا، وطلبت إلى المحكمة “أن ترفض 

الطلب المقدم من جمهورية كوستاريكا للأشارة باتخاذ تدابير مؤقتة” 
منطق المحكمة

الاختصاص الأوّلي )الفقرات 49 - 52(  - 1
تبــــــــــدأ المحكمة بملاحظة أنه لا يلزمهــــــــــا، عند التعامل مع طلب مقدم 
للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة، أن تطمئن على وجه اليقين، قبل البت فيما 
إذا كانت ستشــــــــــير بهذه التدابير من عدمه، إلى أن لديها اختصاص فيما 
يتصل بموضوع القضية، فــــــــــكل ما يجب أن تطمئن إليه هو أن الأحكام 
التي يعتمد عليها الطرف المدعي توفر فيما يبدو، بصورة أوّلية، أساســــــــــاً 

يمكن أن يستند إليه اختصاصها 
وتلاحظ المحكمة أن كوســــــــــتاريكا تلتمس إقامة اختصاص المحكمة 
على أساس المادة الحادية والثلاثين من ميثاق بوغوتا والإعلانين الصادرين 
عن الدولتين عملًا بالفقرة 2 من المـادة 36 من الـنظام الأسـاسـي  وتشـير 
كـوسـتاريـكا أيضاً إلى رسالـة مـؤرخـة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 
موجهة من وزير خارجية نيكاراغوا إلى نظيره الكوستاريكي، توصف 
فيها المحكمة بأنها “جهاز الأمم المتحدة القضائي المختص بالتدقيق” في 

المسائل التي يثيرها النزاع الراهن 
وتشير المحكمة إلى أن نيكاراغوا لم تطعن، في إطار الدعوى الراهنة، 

في اختصاص المحكمة بالنظر في النزاع 
وتخلــــــــــص المحكمة مما تقــــــــــدم إلى أن الصكوك الــــــــــتي احتكمت إليها 
كوســــــــــتاريكا توفر فيما يبدو، بصورة أوّلية، أساســــــــــاً يمكن بناءً عليه أن 
يكــــــــــون للمحكمة اختصاص بالبت في حيثيــــــــــات القضية، بما يمكنها من 
الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة إن رأت أن الظروف تقتضي ذلك  وبالتالي، 
فهــــــــــي لا ترى أنها ملزمة في هــــــــــذه المرحلة من مراحل الدعوى بأن تحدّد 
بمزيــــــــــد من الدقة أيّ صك، أو صكوك، مــــــــــن الصكوك التي تحتكم إليها 
كوســــــــــتاريكا يوفر أساســــــــــاً لاختصاصها بالنظــــــــــر في مختلف الادعاءات 

المعروضة عليها 
مدى معقولية الحقوق المطلوب حمايتها والصلة بين هذه   - 2

الحقوق والتدابير الملتمسة )الفقرات 53 - 62(
تشير المحكمة إلى أن السلطة المخوّلة لها للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 
بموجب المادة 41 من النظام الأساســــــــــي الغــــــــــرض منها هو الحفاظ على 

حقوق كل من الطرفين إلى أن تبت في الأمر  ومن ثم، فليس للمحكمة 
أن تمارس هذه الســــــــــلطة إلّا إذا اطمأنت إلى أن الحقوق التي يؤكد أحد 
الطرفين أنها واجبة له هي حقوق معقولة على أقل تقدير، وإلى أن هناك 
صلة بين الحقوق التي تشــــــــــكل موضوع الدعوى المعروضة على المحكمة 

من حيث الجوهر وبين التدابير التحفظية الملتمسة 

 مدى معقولية الحقوق المطلوب حمايتها 
)الفقرات 55 - 59(

تلاحظ المحكمة أنه في الوقت الذي تدعي فيه كوستاريكا أن الحقوق 
التي تطالب بها، والتي تشكل موضوع الدعوى من حيث الجوهر، هي، 
من جانب، حقها في تأكيد ســــــــــيادتها على كامل جزيرة إيسلا بورتيوس 
وعلى نهر كولورادو، ومن جانب آخر، حقها في حماية البيئة في المناطق 
التي لها ســــــــــيادة عليها، فإن نيكاراغوا، من جانبها، تدعي أن لها الحق في 
الســــــــــيادة على الطرف الشــــــــــمالي من جزيرة إيسلا بورتيوس، أيّ منطقة 
الأراضي الرطبة التي تبلغ مساحتها نحو ثلاثة كيلومترات مربعة وتقع بين 
الضفة اليمنى لقناة “كانيو” المتنازع بشــــــــــأنها، والضفة اليمنى لنهر سان 
خوان حتى مصبه في البحر الكاريبـي وهاربور هيد لاغون )وهي المنطقة 
المشار إليها فيما يلي باسم الإقليم المتنازع عليه(، وتذهب إلى أن أعمال 
التجريف التي تقوم بها في نهر سان خوان الذي يخضع لسيادتها ليس لها 

أثر يذكر على تدفق نهر كولورادو الخاضع لسيادة كوستاريكا 
وفيما يتعلق بالحق في تأكيد الســــــــــيادة علــــــــــى الإقليم المتنازع عليه، 
تقول المحكمة إنه ليس بوســــــــــعها في هذه المرحلة من مراحل الدعوى أن 
تبت في ادعاءات الطرفين المتعارضة، وليس من المطلوب منها أن تفصل 
 بصــــــــــورة نهائية في وجود الحقوق التي يدعيها كل طرف لنفســــــــــه؛ فكل 
ما يلزم من المحكمة لأغراض النظر في الطلب المقدم للإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقتــــــــــة، هو أن تبت في معقولية الحقوق التي يدعيها الطرف المدعي بناءً 

على حيثيات القضية، والتي يسعى ذلك الطرف إلى حمايتها 
وبعــــــــــد النظر بدقة في الأدلة والحجج المقدمــــــــــة من الطرفين، تخلص 
المحكمة إلى أن الحق في الســــــــــيادة الذي تدعيه كوســــــــــتاريكا لنفسها على 
كامل جزيرة إيسلا بورتيوس هو حق معقول  وتضيف المحكمة أنه ليس 
مطلوبــــــــــاً منها أن تفصل في معقولية ما تدفع بــــــــــه نيكاراغوا من حق في 
السيادة على الإقليم المتنازع عليه  وتشير المحكمة كذلك إلى أن التدابير 
التحفظية التي قد تشير بها لن تنطوي على حكم مسبق بشأن حقوق أيّ 
طرف، وأن ادعاءات الطرفين المتعارضة لا يجوز أن تحول دون ممارســــــــــة 
المحكمة للسلطة المخوّلة لها للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة، بموجب نظامها 

الأساسي 
وفيما يتعلق بالحق في حماية البيئة، ترى المحكمة أيضاً في هذه المرحلة 
من الدعوى أن الحق الذي تدعيه كوستاريكا لنفسها في أن تطلب وقف 
عمليات التجريف الجارية في نهر ســــــــــان خوان إذا كانت تهدد على نحو 
خطير بإعاقة الملاحة في نهر كولورادو، أو بالإضرار بإقليم كوستاريكا، 

هو حق معقول 
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 الصلة بين الحقوق المطلوب حمايتها والتدابير الملتمسة 
)الفقرات 60 - 62(

حيــــــــــث إن المحكمة من رأيها أن اســــــــــتمرار أو اســــــــــتئناف نيكاراغوا 
للأنشــــــــــطة المتنازع بشأنها في جزيرة إيسلا بورتيوس من المحتمل أن تمس 
بحقوق الســــــــــيادة التي يمكن الحكم بنــــــــــاءً على حيثيات القضية بأنها تخص 
كوستاريكا، فإنها ترى أن هناك صلة بين هذه الحقوق والتدبير التحفظي 
الأول المطلوب الإشــــــــــارة به، الذي يهــــــــــدف إلى كفالة امتناع نيكاراغوا 

عن أيّ نشاط في “المنطقة التي تضم كامل جزيرة إيسلا بورتيوس” 

وتــــــــــرى المحكمة كذلك أنه بالنظر إلى احتمال أن تتأثر الحقوق التي 
قد يحكــــــــــم بناءً على حيثيات القضية بأنها تخص كوســــــــــتاريكا، لو ثبت 
أن اســــــــــتمرار نيكاراغوا في عمليات التجريف في نهر ســــــــــان خوان تهدد 
علــــــــــى نحو خطير بإعاقــــــــــة الملاحة في نهر كولــــــــــورادو أو بالإضرار بإقليم 
كوســــــــــتاريكا، فإن هناك صلة بين هذه الحقوق والتدبير التحفظي الثاني 
المطلــــــــــوب، الذي يتعلــــــــــق “بوقف برنامج التجريــــــــــف ]الذي تضطلع به 

نيكاراغوا[ في نهر سان خوان بالقرب من المنطقة المعنية” 

وأخيراً، تــــــــــرى المحكمة أن التدبير التحفظي الأخير الذي تلتمســــــــــه 
كوستاريكا، والذي يهدف إلى كفالة امتناع نيكاراغوا “عن أيّ عمل 
آخر من شــــــــــأنه الإضرار بحقوق كوستاريكا، أو تصعيد النزاع المعروض 
على المحكمة أو توســــــــــيع نطاقة” إلى حــــــــــين “البت في هذه الدعوى من 
حيث الجوهــــــــــر”، يتصل، بصيغتــــــــــه الفضفاضة، بالحقوق التي تشــــــــــكل 
موضوع القضية المعروضة أمام المحكمة من حيث الجوهر، وذلك لكونه 

تدبيراً مكملًا للتدابير الأكثر تحديداً التي تحمي تلك الحقوق نفسها 

خطر إحداث أضرار لا سبيل إلى إصلاحها والصفة   - 3
العاجلة للمسألة )الفقرات 63 - 72(

تشــــــــــير المحكمة إلى أن لديها سلطة الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة عند 
احتمال الإضرار على نحو لا سبيل إلى إصلاحه بالحقوق المتنازع بشأنها، 
وإلى أنه لن يجري ممارسة هذه السلطة إلّا في حالة الضرورة العاجلة، أيّ 
في حالة وجود خطر حقيقي وشــــــــــيك يهدد بالإضرار على نحو لا سبيل 

إلى إصلاحه بتلك الحقوق 

وتشــــــــــير المحكمة إلى أن كوستاريكا تذهب إلى أن: ‘1’ “القوات 
المســــــــــلحة لنيكاراغــــــــــوا لا تــــــــــزال موجودة في جزيرة إيســــــــــلا بورتيوس، 
 في انتهاك لحقوق الســــــــــيادة الخاصــــــــــة بكوســــــــــتاريكا“؛ ‘2’ نيكاراغوا 
“لا تزال مســــــــــتمرة في الإضرار بإقليم كوستاريكا، مما يهدد الأراضي 
الرطبة والغابات المشمولة بحماية دولية تهديداً جسيماً”؛ ‘3’ “نيكاراغوا 
]التي[ تســــــــــعى من جانب واحد، تحقيقاً لمصالحها، إلى تعديل مجرى نهر 
 تشــــــــــكّل ضفته اليمنى حدوداً متفقاً عليها لها صلاحيتها ومشروعيتها، 
لا يمكن السماح لها بالاســــــــــتمرار في تحويل مجرى نهر سان خوان على 
هــــــــــذا النحو عبر إقليم كوســــــــــتاريكا، بحيث تفرض على كوســــــــــتاريكا 

والمحكمة أمراً واقعاً” 

 وتشــــــــــير المحكمة إلى أن كوســــــــــتاريكا ترغب في إعــــــــــادة الوضع إلى 
مــــــــــا كان عليه مــــــــــن قبل، ريثما تصــــــــــدر المحكمة حكمهــــــــــا في حيثيات 
الدعوى، وأنها قد أشــــــــــارت إلى أن الحقوق التالية التي ترى أنها تمتلكها 
معرضــــــــــة للضرر على نحو لا ســــــــــبيل إلى إصلاحه نتيجة للأنشــــــــــطة التي 
تضطلــــــــــع بها نيكاراغوا: الحق في الســــــــــيادة والســــــــــلامة الإقليمية، والحق 
في عــــــــــدم احتلال أراضيها، والحق في عدم قطع أشــــــــــجارها على أيدي 
قوة أجنبية، والحق في عدم اســــــــــتغلال أراضيها في إلقاء الرواســــــــــب التي 
تم جرفها أو في شــــــــــق قناة دون إذن، والحقــــــــــوق العديدة المتصلة بالتزام 
نيكاراغوا بعدم تجريف نهر ســــــــــان خوان، إذا كان ذلك يؤثر في أراضي 
كوســــــــــتاريكا أو بيئتها أو سلامة نهر كولورادو أو تدفق مياهه، أو كان 

يسبب أضراراً في هذا الشأن 

وتشــــــــــير المحكمة إلى أن كوســــــــــتاريكا تضيف أن الأعمال التي تقوم 
بهــــــــــا نيكاراغوا في الإقليم المتنازع عليه ستتســــــــــبب في إحداث فيضان في 
أراضي كوستاريكا وفي إلحاق الضرر بتلك الأراضي، كما ستؤدي إلى 
تغييرات جيومورفولوجيه، وأن أعمال تجريف نهر سان خوان التي تقوم 
بها نيكاراغوا ستحدث آثاراً مماثلة، كما ستقلل كثيراً من تدفق المياه في 

نهر كولورادو 

وتشير المحكمة كذلك إلى أن كوستاريكا تستند في استعجال طلبها 
الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة إلى ضرورة الحيلولة دون متابعة أعمال تمس 
بحقوق كوســــــــــتاريكا وتُحدِث تغييرات ملموسة في الحالة الفعلية القائمة 
على الأرض قبل أن تســــــــــنح الفرصة للمحكمة كــــــــــي تبت بصفة نهائية 
في حيثيات القضية، وتذهب إلى أن اســــــــــتمرار وجود القوات المســــــــــلحة 
لنيكارغوا في إقليم كوســــــــــتاريكا يســــــــــاهم في إيجاد وضع سياسي يتسم 
بدرجــــــــــة بالغة من العــــــــــداء والتوتر مما قد يفضــــــــــي إلى تفاقم النزاع و/أو 

اتساع أطرافه 

وتشير المحكمة أيضاً إلى أن نيكاراغوا، التي تقول بأن الأنشطة التي 
تضطلع بها داخل إقليمها والتي تم مسبقاً تقييم أثرها البيئي وفق الأصول 
المرعية ليس من المحتمل أن تلحق ضرراً وشيكاً بكوستاريكا، قد أكدت 
أن عمليــــــــــات التطهير وإزالة العوائق المتصلة بقناة “كانيو” قد اكتملت 
وانتهــــــــــت وأنه لا يوجد حالياً في منطقة إيســــــــــلا بورتيوس أيّ أفراد من 
قواتها المسلحة وأنها لا تعتزم إرسال أيّ جنود أو أفراد آخرين إلى المنطقة 

موضع النزاع، أو إقامة مركز عسكري هناك في المستقبل 

بيــــــــــد أن المحكمة تشــــــــــير إلى أن نيكاراغوا قد ذكــــــــــرت فيما يتصل 
بعمليات إعادة غرس الأشــــــــــجار الجارية حالياً أن وزارة البيئة التابعة لها 
“سوف توفد مفتشين إلى الموقع بين الحين والآخر لرصد عمليات إعادة 
غرس الأشجار وأي تغيرات قد تطرأ في المنطقة، بما فيها منطقة هاربور 
هيــــــــــد لاغون”، وأنــــــــــه بالنظر إلى أنه “لم تعد هنــــــــــاك أيّ عوائق في قناة 
‘كانيو’، “فمن الممكن أن يجري تســــــــــيير الدوريات في تلك المنطقة من 
النهر، حسبما جرت عليه العادة دائماً، لأغراض إنفاذ القانون ومكافحة 

الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، وحماية البيئة” 
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النظر في التدابير التحفظية التي تطلبها كوستاريكا،   - 4 
وقرار المحكمة )الفقرات 73 - 85(

تقــــــــــول المحكمة إنه، في ضوء هذه المعلومات، ينبغي النظر في التدبير 
التحفظي الأول الذي طلبته كوستاريكا في العرائض التي قدمتها في نهاية 

الجولة الثانية من ملاحظاتها الشفوية، وهو 
“في انتظــــــــــار البت في حيثيات هذه الدعــــــــــوى، على نيكاراغوا، أن 
تمتنع في المنطقة التي تشمل كامل جزيرة إيسلا بورتيوس، أي، عبر 
الضفة اليمنى من نهر ســــــــــان خوان وبين ضفاف بحيرة لاغونا لوس 
بورتيوس )المعروفة أيضاً باســــــــــم هاربور هيــــــــــد لاغون( ونهر تاورا 
)“المنطقة المعنية”( عن الأعمال التالية: )1( وضع أيّ من قواتها أو 
أفرادها الآخرين؛ )2( شق قناة أو توسيعها؛ )3( اقتلاع الأشجار 

أو إزالة النباتات أو إزاحة التربة؛ )4( إلقاء الرواسب” 
ومراعاة لما جاء في أقوال نيكاراغوا بشأن انتهاء الأعمال في منطقة 
قناة “كانيو”، تخلص المحكمة إلى أنه يلزم في ظل ظروف القضية القائمة 
الآن الإشــــــــــارة بالتدابير المرقمة )2( و)3( و)4( التي طلبتها كوستاريكا 
في العرائض التي قدمتها في نهاية الجولة الثانية من الملاحظات الشــــــــــفوية 

)انظر الفقرة الواردة أعلاه( 
وبالنظــــــــــر إلى أن نيكاراغــــــــــوا تعتزم الاضطلاع ببعض الأنشــــــــــطة في 
المنطقة موضع النزاع، حتى لو كان ذلك بين الحين والآخر، ترى المحكمة 
أنه ينبغي الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة، حيث إن هذه الحالة توجد خطراً 
داهماً يهدد بالإضرار على نحو لا ســــــــــبيل إلى إصلاحه بالحق الذي تدعيه 
كوســــــــــتاريكا لنفسها في بسط ســــــــــيادتها على الإقليم المذكور، والحقوق 
المنبثقة منه، وتسبب خطراً حقيقياً وواقعاً يهدد بوقوع حوادث يمكن أن 
تسبب أضراراً لا سبيل إلى إصلاحها، من باب الأذى البدني أو الوفاة 

ومن ثم، ترى المحكمة أن على كل طرف أن يمتنع عن أن يرسل أو 
يســــــــــتبقي في الإقليم المتنازع عليه، بما فيه منطقة كانيو، أيّ أفراد، سواء 
كانوا مدنيين أم من أفراد الشــــــــــرطة أو الأمن، إلى حين البت في حيثيات 
النزاع أو إلى أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع  كذلك 
تخلــــــــــص المحكمة إلى أن كل طرف مســــــــــؤول عن مراقبــــــــــة ذلك الإقليم، 
انطلاقــــــــــاً من الأراضي التي له عليها ســــــــــيادة مؤكــــــــــدة، وأن على قوات 
الشرطة أو الأمن التابعة للطرفين أن تتعاون مع بعضها البعض بروح من 
حسن الجوار، وبخاصة من أجل مكافحة أيّ نشاط إجرامي قد يظهر في 

الإقليم المتنازع عليه 
وترى المحكمة، وقد لاحظت أن كلا من كوســــــــــتاريكا ونيكاراغوا 
قد قامت، على التوالي، بموجب اتفاقية رامســــــــــار، بتصنيف “هوميدال 
كاريبـي نوريســــــــــتي” و”ريفوجيو دو فيدا سيلفستري ريو سان خوان” 
كأراض رطبــــــــــة ذات أهميــــــــــة دوليــــــــــة، أنه إلى حين صدور حكم بشــــــــــأن 
حيثيات القضية “يجب أن يكون في وســــــــــع كوستاريكا تفادي تعرض 

جزء الأراضي الرطبة المسماة “هوميدال كاريبـي نوريستي”، الذي يقع 
فيه الإقليم المتنازع عليه، لضرر لا سبيل إلى إصلاحه  وترى، تحقيقاً لهذا 
الغرض، أنه “يجب أن يكون في وسع كوستاريكا أن توفد أفراداً مدنيين 
مكلفــــــــــين بحماية البيئة إلى الإقليم المذكــــــــــور، بما في ذلك قناة “كانيو”، 
علــــــــــى أن يقتصر ذلــــــــــك على ما هو ضروري لكفالــــــــــة عدم وقوع ذلك 
الضرر”  وتضيف المحكمة أن “على كوســــــــــتاريكا أن تتشاور مع أمانة 
اتفاقية رامســــــــــار بشأن هذه الأنشــــــــــطة، وأن تخطر بها نيكاراغوا مسبقاً، 
وتبــــــــــذل قصارى جهدها للتوصل مع نيكاراغوا إلى حلول مشــــــــــتركة في 

هذا الصدد” 

*
وفيما يتعلق بالتدبير التحفظي الثاني الذي طلبته كوستاريكا، وهو 
أن يُطلــــــــــب من نيكاراغوا وقف برنامــــــــــج التجريف الذي تضطلع به في 
نهر ســــــــــان خوان بالقرب من المنطقــــــــــة المعنية، ترى المحكمة أنه لا يمكنها 
في هــــــــــذه المرحلة، بناءً على الأدلة المقدمة من الطرفين، أن تخلص إلى أن 
تجريف نهر سان خوان يوجد خطراً يهدد بالإضرار على نحو لا سبيل إلى 
إصلاحه ببيئة كوســــــــــتاريكا أو بتدفق مياه نهر كولورادو؛ كما أنه، حتى 
لــــــــــو كان هناك خطر يهدد بالإضرار بالحقوق التي تدعيها كوســــــــــتاريكا 
 لنفســــــــــها في هذه القضية، فإنه لم يثبت أنه خطر داهم  وتخلص المحكمة 
ممــــــــــا تقدم إلى أنه في ظل ظروف القضية القائمة الآن لا ينبغي الإشــــــــــارة 

بالتدبير التحفظي الثاني الذي تطلبه كوستاريكا 

*
وحيث إن المحكمة قد أشــــــــــارت إلى أن لديهــــــــــا الصلاحية بموجب 
نظامها الأساســــــــــي لأن تشير باتخاذ تدابير مؤقتة تختلف في جزء منها أو 
في مجموعها عن التدابير المطلوبة، أو تدابير توجّه لصاحب الطلب ذاته، 
وأن الأوامر التي تصدرها بشأن التدابير التحفظية لها أثر ملزم، ومن ثم، 
فهــــــــــي توجد التزامات قانونية دولية يطلب من الطرفين الامتثال لها، فإن 
المحكمة ترى من المناسب في ظل الظروف القائمة أن تشير باتخاذ تدابير 
تكميليــــــــــة، تدعو في إطارها الطرفــــــــــين إلى الامتناع عن أيّ فعل يمكن أن 
يفضي إلى تفاقم النزاع أو اتســــــــــاع أطرافه أو جعله أكثر استعصاء على 

الحل 
وتضيف المحكمة أن القرار الصادر في إطار هذه الدعوى لا ينطوي 
بــــــــــأيّ حال من الأحوال على حكم مســــــــــبق بشــــــــــأن اختصاصها بتناول 
حيثيات القضية أو أيّ مسائل تتصل بمقبولية الطلب، أو تتصل بالحيثيات 
ذاتهــــــــــا، وهو كذلك لا يمس بحق حكومتي كوســــــــــتاريكا ونيكاراغوا في 

تقديم دفوع تتصل بتلك المسائل 

*
*  *
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الرأي المستقل من القاضي كوروما
يقــــــــــول القاضي كوروما، في رأيــــــــــه المنفصل، إن لديه، رغم تصويته 
لصــــــــــالح الأمر، بعض التحفظات على قرار المحكمة اســــــــــتخدام مســــــــــألة 
“المعقولية” كمعيار للإشــــــــــارة باتخــــــــــاذ تدابير مؤقتة  ويشــــــــــير القاضي 
كوروما إلى أن الإمكانية المتاحة للمحكمة بموجب المادة 41 من نظامها 
الأساســــــــــي للإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة لها أهمية حيوية بالنسبة لكفالة 
الحفــــــــــاظ على الحقوق القانونية للطرفين إلى أن تبت المحكمة في حيثيات 
القضية  ويوافق القاضي على كل من النتائج المترتبة على الأمر والمنطق 
المستند إليه في معظمه، غير أنه قرر أن يكتب رأياً مستقلًا بشأن مسألة 

“المعقولية” التي أثيرت في إطار الأمر 
ويشــــــــــير القاضــــــــــي كوروما إلى أن “معيار المعقوليــــــــــة” هذا قد بدأ 
اســــــــــتخدامه للمرة الأولى في قضية المســــــــــائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة 
أو التســــــــــليم )بلجيكا ضد الســــــــــنغال(  ويذهــــــــــب القاضي إلى أن معيار 
المعقولية قد ظهر فيما يبدو فجأة في تلك القضية دون أيّ استشهادات 
أو تفســــــــــيرات تدعمه  وهو يؤكد أيضاً أن ذلك المعيار يبدو منافياً لفقه 
المحكمة المستقر الذي يشــــــــــترط على المدعي أن يبرهن على وجود حق 

تلزم حمايته 
ويعرب القاضــــــــــي كوروما عن القلق إزاء نقطتــــــــــين تتعلقان بمعيار 
المعقولية، وهما: غمــــــــــوض المعيار وعدم وضوح ما إذا كان ينطبق على 
الحقوق القانونية أم الادعاءات المتعلقة بالوقائع، أم كلا الأمرين  ففيما 
 ”plausible“ يتعلق بالنقطة الأولى، يشير القاضي كوروما إلى أن كلمة
باللغة الإنكليزية يمكن أن تتعدد معانيها  وكثيراً ما يكون لتلك الكلمة 
دلالات ســــــــــلبية: فهي تشير ضمناً إلى أنه رغم أن الادعاء المعقول يبدو 
بصفة أساســــــــــية ادعاء صادقاً، فإنــــــــــه في الواقع إما ينطوي على الغش أو 
الخــــــــــداع أو أنه ليس حقيقيــــــــــاً إلّا في جزء منه أو ليــــــــــس حقيقياً بالمرة  
 ويشير القاضي كوروما إلى أن ذلك يجعل من معيار “المعقولية” معياراً 
لا يُعتمــــــــــد عليه كمعيار قانــــــــــوني على الأطراف أن تفــــــــــي به كي تأمر 
لهــــــــــا المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة  وهو يرى أيضاً أن اســــــــــتخدام المحكمة 
لمعيــــــــــار المعقولية يعطي الانطباع بأن عتبة الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة 
قد أصبحت أدنى  غير أنه يشــــــــــير إلى أن كلمة “plausible” في اللغة 
الفرنســــــــــية لا تحمــــــــــل فيما يبدو دلالة ســــــــــلبية، ومن ثم فقــــــــــد تكون قد 
أوضحت قصد المحكمة بصورة أفضل عندما اســــــــــتخدمت في البداية في 

قضية بلجيكا ضد السنغال 
وفيما يتعلق بالنقطة الثانيــــــــــة، يقول القاضي كوروما إن المحكمة لم 
توضح ما إذا كان معيار المعقولية يتطلب من المدعي بيان ما إذا كانت 
ادعاءاته القانونية هي المعقولة أم ادعاءاته المتعلقة بالوقائع  ويشير القاضي 
إلى أن المحكمة قد طبقت المعيار على كلا النوعين من الادعاءات  ففي 
قضية بلجيكا ضد السنغال، ذكرت المحكمة، بعد أن تكلمت عن معيار 
المعقولية، أنه “نظراً لأن الحقوق التي تؤكد بلجيكا أنها تخصها تســــــــــتند 
إلى أحد التفسيرات الممكنة لاتفاقية مناهضة التعذيب، فإنها بالتالي تبدو 
معقولــــــــــة” ويكتــــــــــب القاضي كوروما قائلًا إن هذا يشــــــــــير ضمناً إلى أن 

المحكمــــــــــة قد اقتصرت على التحليل القانوني  أما بالنســــــــــبة للأمر الحالي، 
فهو يلاحظ أن المحكمة تقيّم معقولية ادعاءات كوســــــــــتاريكا فيما يتعلق 
بالوقائع  وهو يرى أن الحقــــــــــوق القانونية الفعلية موضع النظر، بما فيها 
حقوق كوســــــــــتاريكا المتعلقة بالسيادة والســــــــــلامة الإقليمية هي حقوق 
بديهية  غير أن ما يجري النظر فيه في إطار الأمر المذكور هو ما إذا كان 
“ادعاء كوستاريكا بحقها في السيادة على كامل منطقة إيسلا بورتيوس 

معقولًا” )الأمر، الفقرة 58( 
ويرى القاضي كوروما أن الأمر كان يســــــــــتحق الإشارة إلى معيار 
واضح من نوع ما لتقييم مدى مشــــــــــروعية ادعاءات المدعي بصفة أوّلية 
في مرحلة الإشارة بالتدابير التحفظية  ويشير إلى أن هذا المعيار سيكون 
مشابهاً لشرط الاختصاص الأوّلي الذي تأخذ به المحكمة حالياً، وسوف 
يســــــــــاعد في كفالة ألّا تسئ الأطراف اســــــــــتخدام عملية الإشارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة من خلال تقديم ادعاءات من الواضح أنه ليس لها أســــــــــاس 
موضوعي  وأشــــــــــار كذلك إلى أن المحكمــــــــــة كانت تقوم أحياناً بصورة 
غير رسمية، عند البت في مســــــــــألة الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة، بتقييم 
مدى مشــــــــــروعية الادعــــــــــاءات التي تقدم من الأطــــــــــراف وكان ذلك في 
كثير من الأحيان في إطار تحليلها لمســــــــــائل الاختصاص أو للأضرار التي 
لا ســــــــــبيل إلى إصلاحها  أما المسألة الأصعب في رأي القاضي كوروما 
فهــــــــــي البت في ماهية ذلــــــــــك المعيار بالتحديد  وقــــــــــال القاضي إن أحد 
الخيارات الممكنة هو أن يُشــــــــــترط علــــــــــى الطرف المعني أن يثبت بصورة 
ظاهرة امتلاكه حقوقاً معينة  وقال إن ثمة خياراً ممكناً آخر هو اشتراط 
أن تستند الحقوق التي يؤكدها أحد الأطراف لنفسه إلى تفسير معقول 

للقانون أو للوقائع 
ويختتــــــــــم القاضي كورومــــــــــا رأيه بالقول إنه في حالــــــــــة ما إذا قررت 
المحكمــــــــــة اعتماد معيار جديد، فينبغي لها أن تتوخى الشــــــــــفافية في ذلك 
مع تبرير الأساس المنطقي لقرارها  ويؤكد القاضي أن اعتماد أمر يشار 
فيه باتخاذ تدابير مؤقتة من خلال الإشارة إلى المعقولية قد يثبت خطؤه 

الرأي المستقل من القاضي سيبولفيدا - آمور

وافق القاضي سيبولفيدا - آمور، في رأيه المستقل، على وجوب أن 
تشير المحكمة في هذه القضية باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية  وأشار إلى أن 
المحكمة لديها سلطة الإشارة بأيّ تدابير مؤقتة قد تراها ضرورية لحماية 
حقوق أيّ من الطرفين، وأن التدابير التي يشار بها يجوز أن تختلف، كلياً 
أو جزئيــــــــــاً، عن التدابير التي كانت مطلوبــــــــــة في الأصل  ويرى القاضي 
سيبولفيدا - آمور أن من المفيد التأكيد من جديد على أن الأمر المتعلق 
بالإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة له أثر ملزم وأن الطرفين لا بد أن يمتثلا لأيّ 

التزام دولي ينشأ بموجب هذا الأمر 
ويرى القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور أن المحكمة تتناول شــــــــــأناً هاماً، 
هو: احتمال الاضطلاع بنشاط إجرامي في الإقليم المتنازع عليه  وقال 
إن المحكمة قررت، وهي محقة في ذلك، أن تحمِّل كل طرف المســــــــــؤولية 
عن أعمال الخفارة في المنطقة التي له عليها ســــــــــيادة مؤكدة  ومن المأمول 
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فيــــــــــه أن يكون هذا التعاون الثنائي المطلوب فعّالًا بما يكفي لدرء الجريمة 
المنظمة عن تلك الأرض الحرام في هذه الفترة المؤقتة 

وفي شأن آخر، ذكر القاضي سيبولفيدا - آمور أنه يرى أن المحكمة 
ينبغي أن تغتنم الفرصة كي تقدم مزيداً من الإيضاح لـ “شرط المعقولية” 
لأغراض المادة 41 من النظام الأساسي  فالغموض المحيط بمفهوم المعقولية 
الوارد في الأمر قد يثبت في ســــــــــياق الطلبات التي تقدم مستقبلًا للإشارة 
باتخاذ تدابير مؤقتة أنه محفوف بالمشاكل، كما سيتبين من رأي القاضي 
وعلى الرغم من موافقة القاضي ســــــــــيبولفيدا - آمور على ضرورة 
الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية في هذه القضية، فإنه لا يوافق على 
الفقــــــــــرة الثانية مــــــــــن البند الخاص بمنطوق القــــــــــرار، ولا يوافق على بعض 
الأســــــــــباب التي سيقت فيه كأســــــــــاس لقرار المحكمة  فهو يرى أن تناول 
المحكمة في الأمر لمســــــــــألة الخطر الداهم الذي يهــــــــــدد بالإضرار على نحو 
لا ســــــــــبيل إلى إصلاحه بالحقوق التي يمكن أن تكون واجبة لكوستاريكا 
لم يكن كافياً أو مرضياً  ذلك أنه يرى أن التدابير التحفظية التي أشــــــــــير 
بها أدنى مســــــــــتوى مما هو مطلوب للحفــــــــــاظ جيداً على منطقة هوميدال 
كاريبـي نوريســــــــــتي وتوفير الحماية المناسبة لها  فمن الجدير بالإشارة أن 
تلك المنطقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطقة ريفوجيو دو فيدا سيلفســــــــــتري 
كوريدور فرنتيريســــــــــو وبموقع ريفوجيو دو فيدا سيلفســــــــــتري ريو سان 
خوان المشمول باتفاقية رامسار  ويعني ترابط هاتين المنطقتين من مناطق 
الأراضي الرطبة أن حمايتهما من الوجهة البيئية تتطلب تعاوناً ثنائياً، كما 

تتطلب المساعدة الكاملة من جانب أمانة اتفاقية رامسار 

إعلان القاضي سكوتنيكوف
يؤيد القاضي ســــــــــكوتنيكوف تأييداً كاملًا قرار المحكمة توجيه كل 
طرف إلى “الامتناع عن أن يرســــــــــل أو يستبقي في الإقليم المتنازع عليه، 
بما فيه منطقة كانيو، أيّ أفراد، سواء كانوا مدنيين أم من أفراد الشرطة 
أو الأمــــــــــن”  غــــــــــير أنه أعلن أنه ليس في وســــــــــعه أن يوافــــــــــق على التدبير 

التحفظي الثاني الذي أشارت به المحكمة 
ويشــــــــــير القاضي ســــــــــكوتنيكوف إلى أن هناك شرطين مستقرين في 
فقــــــــــه المحكمة لم يتحققا في هذه الحالــــــــــة، وهما احتمال الإضرار على نحو 
لا ســــــــــبيل إلى إصلاحه بالحقوق المتنازع عليها، والضرورة الملحّة  وهو 
يرى أيضاً أن غالبية من صوتوا لصالح التدبير التحفظي الثاني قد تعاملوا 
 بقدر من الاســــــــــتهانة مع واجب المحكمة إلّا تصدر حكماً مســــــــــبقاً على 
ما ســــــــــتنتهي إليــــــــــه القضية بناءً على حيثياتها  وعــــــــــلاوة على ذلك، يرى 
القاضي ســــــــــكوتنيكوف أن هذا التدبير التحفظي قد يســــــــــاهم في تفاقم 

النزاع أو اتساع أطرافه 
وتبريراً للإشــــــــــارة بالتدبير التحفظي الثاني، تم الاســــــــــتناد إلى السبب 
التالي الذي يجيز لكوســــــــــتاريكا أن توفد أفــــــــــراداً مدنيين مكلفين بحماية 
البيئــــــــــة إلى الإقليم المتنازع عليه، وهو أن “الإقليم المتنازع عليه     يقع 
في الأراضي الرطبة المســــــــــماة ‘هوميدال كاريبـي نوريســــــــــتي’ التي تتحمل 
كوســــــــــتاريكا إزاءها التزامات بموجب اتفاقية رامسار”، ومن ثم، فإنه، 

“إلى حــــــــــين صدور حكم بشــــــــــأن حيثيات القضيــــــــــة، يجب أن يكون في 
وســــــــــع كوستاريكا تفادي الإضرار بصورة لا سبيل إلى إصلاحها، بجزء 

الأراضي الرطبة الذي يقع فيه الإقليم المعني” 
ويوافق القاضي سكوتنيكوف على أن كوستاريكا تتحمل التزامات 
بموجب اتفاقية رامسار إزاء منطقة “هوميدال كاريبـي نوريستي”  غير 
أنــــــــــه يرى أنه لا يمكن الــــــــــرد إلّا في مرحلة النظر في حيثيات القضية على 

مسألة ما إذا كانت تلك الالتزامات تشمل الإقليم المتنازع عليه 
وقد قررت المحكمة أن على نيكاراغوا أن تتوقف عن عمليات إعادة 
غرس الأشجار في الإقليم المتنازع عليه وألّا توفد مفتشين إلى الموقع بين 
الحــــــــــين والآخر لرصد عمليات إعادة غرس الأشــــــــــجار وأيّ تغيّرات قد 
تطــــــــــرأ في المنطقة، حيث إن “الحالة توجد خطــــــــــراً داهماً يهدد بالإضرار 
على نحو لا ســــــــــبيل إلى إصلاحه بالحق الذي تدعيه كوستاريكا لنفسها 
في الســــــــــيادة على الإقليم المذكور، والحقوق المنبثقة منه”  غير أن وجود 
 الأفراد التابعين لكوستاريكا المكلفين بحماية البيئة في الإقليم المتنازع عليه 
لا يمكن إلّا أن يضر على نفس النحو بما تدعيه نيكاراغوا لنفســــــــــها من 

حق في السيادة على ذلك الإقليم 
ويمكن للإجراءات التي يجوز لكوســــــــــتاريكا اتخاذها بموجب التدبير 
التحفظي الثاني أن تتجاوز بكثير عمليات إعادة غرس الأشجار والرصد 
التي كانــــــــــت نيكاراغوا تتوخى القيام بها  ومن المؤســــــــــف أن هذا يهدد 

بالفعل بتفاقم النزاع المعروض على المحكمة وزيادة صعوبة تسويته 
وفي رأي المحكمة أن أنشطة نيكاراغوا في الإقليم المتنازع عليه توجد 
 “خطــــــــــراً حقيقياً وماثلًا يهدد بوقوع حوادث يمكن أن تســــــــــبب أضراراً 
لا سبيل إلى إصلاحها من باب الأذى البدني أو الوفاة”  ولكن الأنشطة 
التي تســــــــــمح بها المحكمة لكوستاريكا في الإقليم المتنازع عليه، من خلال 

الإشارة بالتدبير التحفظي الثاني، قد توجد ذلك الخطر نفسه 
ويشير القاضي ســــــــــكوتنيكوف إلى أنه لم يثبت أن وجود أيّ أفراد 
تابعين لأيّ من الطرفين في الإقليم الصغير المتنازع عليه ضروري لتجنب 
 تعــــــــــرض الجزء الذي يقــــــــــع فيه ذلك الإقليم من الأراضــــــــــي الرطبة لضرر 
لا ســــــــــبيل إلى إصلاحه  ويتضح من ملف القضية أنه لم يكن هناك أيّ 
أفــــــــــراد في الإقليم المتنازع عليه قبل قيام نيكاراغوا بعملية شــــــــــق القناة في 

تشرين الأول/أكتوبر 2010 
ولم تطلب كوســــــــــتاريكا نفسها من المحكمة الإشارة بتدبير تحفظي 
يســــــــــمح لها بإرســــــــــال أفراد إلى الإقليم المتنازع عليه  فالإشــــــــــارة بالتدبير 

التحفظي الثاني لم تتم إلّا بمبادرة من المحكمة وحدها 
ويرى القاضي ســــــــــكوتنيكوف أن المحكمة كان ينبغي لها أن تتعامل 
مع مســــــــــألة حماية البيئة بالطريقة نفســــــــــها التي تعاملت بها مع مسألة منع 
الأنشطة الإجرامية في الإقليم المتنازع عليه: ذلك أنه كان عليها أن تدعو 
الطرفين الى التعاون بروح من حســــــــــن الجوار في المنطقة المحمية بموجب 
اتفاقية رامســــــــــار بصرف النظر عن المطالبات المتنافسة على السيادة على 

الإقليم المتنازع عليه 
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إعلان القاضي غرينوود

ينظر القاضــــــــــي غرينوود في المعايير التي يتعين تطبيقها عندما يطلب 
إلى المحكمة أن تشير باتخاذ تدابير مؤقتة للحماية، ويخلص إلى أن المحكمة 
بجــــــــــب أن تقتنع بأن الحقوق الــــــــــتي يطالب بها أحد الأطراف هي حقوق 
معقولــــــــــة، أيّ أن هناك احتمالًا معقــــــــــولًا لأن تجد المحكمة عند النظر في 
الحيثيــــــــــات أن تلك الحقوق قائمة ومنطبقة علــــــــــى القضية موضع النظر  
ويجــــــــــب أيضــــــــــاً أن تكون المحكمة مقتنعــــــــــة بأن ثمة خطــــــــــراً حقيقياً يهدد 
بالإضرار على نحو لا ســــــــــبيل إلى إصلاحه بتلك الحقوق قبل إصدار أيّ 
حكم بشــــــــــأن حيثيات القضية  وهو يرى أن الشــــــــــرط الأول قد استوفي 
بالنســــــــــبة لمطالبات كوستاريكا، بيد أن الشرط الثاني لم يستوف إلّا من 
حيث احتمال المساس بالحقوق التي يمكن الحكم بأنها تخص كوستاريكا 
فيما يتعلق بمنطقة إيسلا بورتيوس  وقال إنه كان يفضل أن تكون الفقرة 
الثانيــــــــــة من منطوق الأمر أكثر وضوحاً في دعوة الطرفين الى اعتماد نهج 
متضافــــــــــر للحيلولة دون تعرض منطقتي إيســــــــــلا بورتيوس وهاربور هيد 

لاغون لأضرار بيئية وفقاً للمنصوص علية في اتفاقية رامسار 

إعلان القاضية شوي

أعلنت القاضية شوي أنها قد صوتت ضد الفقرة الثانية من منطوق 
الأمر لأنها ترى أن هذه القضية تتعلق أساساً بنزاع إقليمي بشأن المنطقة 
المذكورة  ويرتبط التطبيق الإقليمي للمعاهدات الدولية بالسيادة الإقليمية 
للدول الأطراف، ما لم يُنص على خلاف ذلك  ومن المرجح بشــــــــــدة أن 
يفضي السماح لطرف واحد بإرسال أفراد، ولو كانوا مدنيين ولأغراض 
بيئية، إلى تفســــــــــير الأمــــــــــر على نحو غير مرغوب فيه، مما يشــــــــــكل حكماً 
مســــــــــبقاً على حيثيات القضية، والأخطر من ذلك أنه قد يدفع إلى تفاقم 
الحالــــــــــة على الأرض  ووفقاً للمادة 41 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة 
ولاجتهادها القضائي، يجب ألّا تشكل الإجراءات المؤقتة الخاصة بالتدابير 
التحفظية حكماً مســــــــــبقاً على أيّ مسألة تتعلق بحيثيات القضية المعروضة 

على المحكمة، كما يجب ألّا تمس بحقوق الأطراف في ذلك الصدد 
وهي ترى أن المحكمة كان بوســــــــــعها، إلى حين البت بصورة نهائية 
في حيثيــــــــــات القضية، وفي حالة وجوب اتخاذ أيّ إجراءات لمنع احتمال 
الإضرار بالبيئة على نحو لا سبيل لإصلاحه، أن تشير على كلا الطرفين 
بذلك التدبير، وتســــــــــاعدهما في ذلك أمانة اتفاقية رامســــــــــار  وقالت إن 
الغرض من تصويتها هو تذكــــــــــير الطرفين بأن الفقرة الثانية من المنطوق 
لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال أن تفهم على أنها تمس بجوهر القضية 

إعلان القاضي الخاص غيوم

يشــــــــــير أولًا القاضي الخاص غيلبرت غيوم في إعلانه إلى   -  1
أنــــــــــه، وفقاً للحكم الصادر عن المحكمة في 13 تموز/يوليه 2009، يجوز 
لنيكاراغــــــــــوا أن تنفذ على حســــــــــابها الخاص الأعمال التي تراها مناســــــــــبة 
لتحسين الملاحة في نهر سان خوان، شريطة ألّا تتسبب تلك الأعمال في 
إعاقة شــــــــــديدة للملاحة في النهر أو في روافد النهر التابعة لكوستاريكا  

ويضيف القاضي الخاص قائلًا إنه في حالة ما إذا لحق ضرر في أثناء أداء 
تلك الأعمال بإقليم كوســــــــــتاريكا، فإنه لا يحق لها أن تمنع استمرار تلك 
الأعمال في إقليم نيكاراغوا، وإنما لها أن تحصل على تعويض عن الخسائر 
الــــــــــتي أصابتها  وتابع مشــــــــــيراً إلى أن المحكمة قد رأت، دون الحكم على 
حيثيات القضية، أن أعمال التجريف التي تتوخاها نيكاراغوا لا “توجد 
خطراً يهدد بالإضرار على نحو لا ســــــــــبيل إلى إصلاحه ببيئة كوستاريكا 
أو بتدفق مياه نهر كولورادو”  وأعرب، تأييداً لهذا الاستنتاج، أنه يوافق 
على قرار المحكمة برفض طلب الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة الذي قدمته 

كوستاريكا بشأن هذه النقطة 
وانتقــــــــــل القاضــــــــــي الخاص غيــــــــــوم إلى الخــــــــــلاف المتعلق   -  2
بالأنشــــــــــطة التي تقوم بها نيكاراغوا في الأراضي التي تبلغ مســــــــــاحتها نحو 
ثلاثة كيلومترات مربعة وتدعي كلتا الدولتين أحقيتها فيها، فأعرب عن 
تأييده كذلك لقرار المحكمة بأن توجه تعليمات إلى كل طرف بأن يمتنع 
عن أن يرسل أو يستبقي في ذلك الإقليم أيّ أفراد، سواء كانوا مدنيين 
أم من أفراد الشــــــــــرطة أو الأمن  ففــــــــــي رأيه أنه من الواضح أن هذا الحل 
يحافظ على الحق في السيادة الذي تدعيه كل من نيكاراغوا وكوستاريكا 

لنفسها، مع المساعدة في الوقت نفسه على صون السلام في المنطقة 
وتتبقى بعد ذلك مسألة الأثر البيئي المترتب على الأعمال   -  3
التي تقوم بها نيكارغوا في هذه المنطقة  وفي هذا الصدد، يلاحظ القاضي 
الخاص غيوم، كما لاحظت المحكمة، تأكيد نيكاراغوا على انتهاء تلك 
الأعمال، ومن ثم، يخلص، مثله مثل المحكمة، إلى أنه لا داع إلى أن يطلب 
من نيكاراغوا ألّا تستمر في تلك الأعمال  وهو يشاطر المحكمة رأيها أن 
وجود القناة المتنازع بشأنها لا يشكّل خطراً داهماً يهدد بالمساس بالبيئة 

على نحو لا سبيل إلى إصلاحه 
ومن ناحيــــــــــة أخرى، يختلف القاضــــــــــي الخاص غيوم مع   -  4
المحكمة فيما يتصل بالفقرة الفرعية 2 من منطوق الأمر  ففي تلك الفقرة 
تبحــــــــــث المحكمة الحالة المســــــــــتبعدة نوعاً ما التي قد تؤدي فيها مســــــــــتقبلًا 
الأعمال المتنازع بشــــــــــأنها إلى الإضرار على نحو لا ســــــــــبيل إلى إصلاحه 
بالأراضــــــــــي الرطبة التي تحميها اتفاقية رامســــــــــار  وقــــــــــد منحت المحكمة 
كوســــــــــتاريكا وحدها الحق في مثل هذه الظروف في أن ترسل أفراداً من 
المدنيين مكلفين بحماية البيئة إلى الإقليم المتنازع عليه، بغية البت فيما إذا 

كان يلزم اتخاذ أيّ تدابير 
ورغم أنه يجب بالفعل على كوســــــــــتاريكا، قبل التصرف   -  5
على هذا النحو، أن تتشــــــــــاور مع أمانة اتفاقية رامســــــــــار، وأن تسعى إلى 
التوصل إلى اتفاق مع نيكاراغوا، فإن القرار النهائي يعود إليها في حالة 
فشــــــــــل المفاوضات  وفي رأي القاضي الخاص غيوم أن هذا أمر مؤسف، 
ذلك أنه يرى أن حماية البيئة في الإقليم المتنازع عليه لا يمكن أن تنفصل 
عن حماية البيئة في الأراضي المتاخمة التي تخضع لســــــــــيادة إحدى الدولتين 
دون منــــــــــازع  ومــــــــــن ثم، كان الأفضل أن يعهد بتلــــــــــك الحماية إلى كلتا 
الدولتين لتتصرفا بصورة مشــــــــــتركة  ومن شأن هذا الحل أن يمكّن أيضاً 
مــــــــــن تفادي إعطاء انطباع بأن المحكمة تعتزم الوقوف إلى جانب حقوق 
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كوستاريكا فيما يتعلق بالإقليم المتنازع عليه، والأمر ليس كذلك بطبيعة 
الحال، بالنظــــــــــر إلى أن أمر المحكمة ينص تحديداً على أنه لا ينطوي بأيّ 
حال من الأحوال على حكم مسبق بشأن حيثيات القضية، أو على نحو 

الخصوص بشأن السيادة على الإقليم موضع النظر 

الرأي المستقل من القاضي الخاص دوغارد
صــــــــــوت القاضي الخاص دوغارد تأييداً لمنطوق الأمر برمته  بيد أنه 
أعرب عن بعض نقاط الشــــــــــك بشــــــــــأن الفقــــــــــرة الأولى منه، التي تقتضي 
إبعاد الأفراد المدنيين أو أفراد الشــــــــــرطة أو الأمن من الطرفين عن الإقليم 

المتنازع عليه 
وينظر القاضي الخاص دوغارد في الرأي الصادر عنه في ضرورة أن 
يبرهن المدعي على وجود “حق معقول” كشرط للإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقتة، ويبين أنه لا يمكن إثبات هذا الحق إلّا بشيء من النظر في حيثيات 
القضية  ويقول إن هناك في معاهدة الحدود لعام 1858 وقرار ألكسندر 
التحكيمي الأول وعدد من الخرائط أدلة على أن لكوستاريكا هذا الحق 

المعقول في السيادة والسلامة الإقليمية 
وهــــــــــو يقول إن احترام الدول للســــــــــلامة الإقليمية للدول الأخرى، 
وهو من قواعد الأحكام الآمرة، والتقيد بمبدأ احترام اســــــــــتقرار الحدود، 

يتطلبان الإشــــــــــارة باتخــــــــــاذ تدابير مؤقتة تحمي حــــــــــق الدولة التي تتعرض 
للغزو، أيّ كوستاريكا، في الســــــــــيادة الإقليمية  ولا تبرر طبيعة الإقليم 
المعني الخروج باســــــــــتنتاج مختلف، حيث إن الدولة لها الســــــــــيادة الكاملة 
على الأجــــــــــزاء المأهولة أو غــــــــــير المأهولة من إقليمها على حدّ ســــــــــواء  
والأمر الســــــــــليم في هذه الحالة هو الأمر الذي يعيد الحالة إلى ما كانت 

عليه من قبل 
ويحــــــــــذر القاضي الخــــــــــاص دوغارد من أن الأمر المتــــــــــوازن من النوع 
الــــــــــوارد في الفقرة الأولى من المنطوق، الذي يقتضي أن يمتنع كل طرف 
عن أن يرسل أو يستبقي في الإقليم المتنازع عليه أيّ أفراد، سواء كانوا 
مدنيين أم من أفراد الشــــــــــرطة أو الأمن، من شــــــــــأنه أن يضفي مصداقية 
ومشــــــــــروعية لا مبرر لهما على ادعاء الطرف المدعى عليه بأن له حق في 

الإقليم، وأن يرسي سابقة خطيرة 
 ويقــــــــــول القاضي الخاص دوغــــــــــارد إن الفقرة الثانيــــــــــة من المنطوق 
 تعــــــــــالج إلى حــــــــــدّ مــــــــــا تحفظاته بشــــــــــأن الفقــــــــــرة الأولى منــــــــــه، حيث إنها 
تعترف بأن ادعاء كوســــــــــتاريكا بحقهــــــــــا في الإقليم هو الادعاء الأقوى، 
ذلك أنها تســــــــــمح لكوســــــــــتاريكا باتخاذ تدابير لحمايــــــــــة البيئة في الإقليم 
المتنــــــــــازع عليه، وهذا هو ما مكنه مــــــــــن التصويت لصالح منطوق الأمر 

ككل 

 184 - تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
)جورجيا ضد الاتحاد الروسي(

الحكم الصادر في 1 نيسان/أبريل 2011

أصدرت محكمة العدل الدولية، في 1 نيسان/أبريل 2011، حكمها 
بشــــــــــأن الدفوع الابتدائية التي قدمها الاتحاد الروســــــــــي في القضية المتعلقة 
بتطبيق الاتفاقيــــــــــة الدولية للقضاء على جميع أشــــــــــكال التمييز العنصري 
)جورجيا ضد الاتحاد الروســــــــــي(  واستنتجت المحكمة عدم اختصاصها 

بالبت في النزاع 
وكان هيئــــــــــة المحكمة مُشــــــــــكلة على النحو التــــــــــالي: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، 
وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو 
ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص 

غايا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 187( على النحو التالي:

…“

إن المحكمة،

)أ( بأغلبية اثني عشر صوتاً مقابل أربعة أصوات،  )1(

ترفض الدفع الابتدائي الأول الذي قدمه الاتحاد الروسي؛

المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة الخصاونة، وســــــــــيما، 
وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، وكنسادو ترينداد، 

ويوسف، وغرينوود، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص غايا؛

المعارضون: نائــــــــــب الرئيــــــــــس تومكا؛ والقضــــــــــاة كوروما، 
وسكوتنيكوف، وشوي؛

بأغلبية عشرة أصوات مقابل ستة، )ب( 
تؤيد الدفع الابتدائي الثاني الذي قدمه الاتحاد الروسي؛
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المؤيدون: نائــــــــــب الرئيــــــــــس تومــــــــــكا؛ والقضــــــــــاة كوروما، 
والخصاونة، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، 

ويوسف، وغرينوود، وشوي؛
المعارضون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة ســــــــــيما، وأبراهام، 

وكنسادو ترينداد، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص غايا؛
بأغلبية عشرة أصوات مقابل ستة،  )2(

تقضــــــــــي بأنه ليس لها اختصاص النظر في العريضة التي أودعتها 
جورجيا في 12 آب/أغسطس 2008؛

المؤيدون: نائــــــــــب الرئيــــــــــس تومــــــــــكا؛ والقضــــــــــاة كوروما، 
والخصاونة، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، 

ويوسف، وغرينوود، وشوي؛
المعارضون: الرئيــــــــــس أووادا؛ والقضــــــــــاة ســــــــــيما، وأبراهام، 

وكنسادو ترينداد، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص غايا ”

*
*  *

وذيل الرئيس أووادا والقضاة ســــــــــيما وأبراهام ودونوهيو والقاضي 
الخاص غايا، حكم المحكمة برأي مخالف مشــــــــــترك؛ وذيل الرئيس أووادا 
حكم المحكمة برأي مســــــــــتقل؛ وذيل نائب الرئيس تومكا حكم المحكمة 
بإعلان؛ وذيل القضاة كوروما وســــــــــيما وأبراهــــــــــام حكم المحكمة بآراء 
مســــــــــتقلة؛ وذيل القاضي ســــــــــكوتنيكوف حكم المحكمة بإعلان؛ وذيل 
القاضي كنســــــــــادو ترينداد حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيل القاضيان 

غرينوود ودونوهيو حكم المحكمة برأيين مستقلين 

*
*  *

الخلفية التاريخية للإجراءات )الفقرات 1 - 19(
تشــــــــــرع المحكمة بالتذكير بأن حكومــــــــــة جورجيا أودعت لدى قلم 
المحكمــــــــــة، في 12 آب/أغســــــــــطس 2008، عريضة تقيم بها دعوى ضد 
الاتحاد الروسي بسبب “أعمال في إقليم جورجيا وما حوله” تمثل خرقاً 
للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشــــــــــكال التمييز العنصري )ويشــــــــــار 
إليهــــــــــا أدناه بالاتفاقيــــــــــة( المؤرخة 21 كانون الأول/ديســــــــــمبر 1965  
ولإقامة اختصاص المحكمة، استندت العريضة إلى المادة 22 من الاتفاقية، 

التي دخلت حيز النفاذ فيما بين الطرفين في 2 تموز/يوليه 1999 
ويتلو ذلك ســــــــــرد للخلفية التاريخية الكاملة للدعوى، حيث تشــــــــــير 
المحكمة، في جملة أمور، إلى طلب للإشــــــــــارة بتدابير مؤقتة أودعه الطرف 
المدعي في 14 آب/أغســــــــــطس 2008، وإلى “طلب معدل للإشــــــــــارة 
بتدابــــــــــير مؤقتة” أودعته جورجيا في 25 آب/أغســــــــــطس 2008، وإلى 
الأمر المؤرخ 15 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2008 والذي بموجبه أشارت 
المحكمة على الطرفين، بعد الاستماع إليهما، ببعض التدابير التحفظية 

وذكرت المحكمة كذلك، بأن الاتحاد الروســــــــــي أثار، في 1 كانون 
الأول/ديســــــــــمبر 2009، دفوعــــــــــاً ابتدائية بشــــــــــأن اختصــــــــــاص المحكمة، 
وأن المحكمــــــــــة، بالتالي، بعد أن لاحظت أن الإجراءات بشــــــــــأن الجوهر 
قد علقت، أصدرت أمراً مؤرخاً 11 كانون الأول/ديســــــــــمبر 2009، 
حددت فيه تاريخ 1 نيســــــــــان/أبريل 2010 أجلًا لتقديم جورجيا لبيان 
خطي بملاحظاتها واستنتاجاتها بشأن الدفوع الابتدائية التي قدمها الاتحاد 
الروســــــــــي  وأودعت جورجيــــــــــا ذلك البيان في غضــــــــــون الأجل المحدد، 
وأصبحت القضية بالتالي جاهزة لعقد جلسات بشأن الدفوع الابتدائية  
وعقدت جلســــــــــات علنية بشــــــــــأن الدفوع الابتدائية الــــــــــتي أثارها الاتحاد 
الروســــــــــي من يوم الاثنين 13 أيلول/سبتمبر إلى يوم الجمعة 17 أيلول/
سبتمبر 2010، اســــــــــتمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات شفوية وردود 

من كلا الطرفين 
وفي إطار دفوع الاتحاد الروســــــــــي الابتدائية، قدمت الاســــــــــتنتاجات 

التالية باسم حكومة الاتحاد الروسي:
“للأسباب المدلى بها أعلاه، يطلب الاتحاد الروسي إلى المحكمة 
أن تقــــــــــرر وتعلن عدم اختصاصها بالنظــــــــــر في الطلبات التي قدمتها 
جورجيا ضد الاتحاد الروسي، والتي أحيلت إليها بعريضة جورجيا 

المؤرخة 12 آب/أغسطس 2008” 
وفي البيان الخطي بملاحظات جورجيا واســــــــــتنتاجاتها بشأن الدفوع 

الابتدائية، قدمت الاستنتاجات التالية باسم حكومة جورجيا:
“لهذه الأسباب تلتمس جورجيا بكل احترام من المحكمة:

أن ترفض الدفوع الابتدائية التي قدمها الاتحاد الروسي؛  -  1
أن تحكم باختصاص المحكمــــــــــة بالنظر في الطلبات التي   -  2

قدمتها جورجيا وبمقبولية تلك الطلبات” 
وتذكر المحكمة كذلك بأنه خلال المرافعات الشفوية بشأن الدفوع 

الابتدائية، قدم الطرفان الاستنتاجات التالية:
باسم حكومة الاتحاد الروسي،

في جلسة 15 أيلول/سبتمبر 2010:
“يطلــــــــــب الاتحاد الروســــــــــي إلى المحكمة أن تقــــــــــرر وتعلن عدم 
اختصاصهــــــــــا بالنظر في الطلبات الــــــــــتي قدمتها جورجيا ضد الاتحاد 
الروســــــــــي، والتي أحيلت إليها بعريضة جورجيا المؤرخة 12 آب/

أغسطس 2008 
باسم حكومة جورجيا،

في جلسة 17 أيلول/سبتمبر 2010:
“تطلب جورجيا إلى المحكمة بكل احترام:

أن ترفض الدفوع الابتدائية التي قدمها الاتحاد الروسي؛
أن تحكم باختصاص المحكمــــــــــة بالنظر في الطلبات التي قدمتها 

جورجيا وبمقبولية تلك الطلبات” 
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تعليل المحكمة
مقدمة )الفقرات 20 - 22( أولًا - 

يُذكــــــــــر بأن جورجيا اســــــــــتندت، في عريضتهــــــــــا، إلى المادة 22 من 
الاتفاقيــــــــــة لإقامة اختصاص المحكمة  وتنص المادة 22 من الاتفاقية على 

ما يلي:
“في حالة أيّ نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف 
بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو 
الإجــــــــــراءات المنصوص عليها صراحة في هــــــــــذه الاتفاقية، يحال هذا 
النـزاع، بناءً على طلــــــــــب أيّ من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية 

للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته” 
وأثار الاتحاد الروسي أربعة دفوع ابتدائية بشأن اختصاص المحكمة 
بموجــــــــــب المادة 22 من الاتفاقية  واســــــــــتناداً إلى الدفــــــــــع الابتدائي الأول 
الــــــــــذي قدمه الاتحاد الروســــــــــي، فإنه لا يوجد نزاع بين الطرفين بشــــــــــأن 
تفســــــــــير الاتفاقية أو تطبيقها في تاريخ إيــــــــــداع جورجيا لعريضتها  وفي 
دفعه الابتدائي الثاني، يحاجج الاتحاد الروسي بأن الشروط الإجرائية التي 
تشترطها المادة 22 من الاتفاقية للجوء إلى المحكمة لم تستوف  ويدعي 
الاتحاد الروسي في دفعه الثالث أن ما ادعي من تصرف غير مشروع قد 
حدث خارج إقليمه وبالتالي ليس للمحكمة اختصاص من حيث المكان 
للنظر في القضية  وخلال المرافعات الشفوية، صرح الاتحاد الروسي بأن 
هذا الدفع لا يتسم بطابع ابتدائي محض  وأخيراً، استناداً إلى الدفع الرابع 
للاتحاد الروســــــــــي، فإن كل ما يمكن أن يكون للمحكمة من اختصاص 
محدود من حيث الزمان بالأحداث التي وقت بعد بدء نفاذ الاتفاقية بين 

الطرفين، أيّ في 2 تموز/يوليه 1999 
الدفع الابتدائي الأول - وجود نزاع   ثانياً - 

)الفقرات 23 - 114(
تشــــــــــرع المحكمة بالنظر في الدفع الابتدائي الأول للاتحاد الروســــــــــي 
الذي يفيد بأنه “لا يوجد نزاع بين جورجيا وروســــــــــيا بشأن تفسير أو 
تطبيق الاتفاقية فيما يتعلق بالحالة في أبخازيا وأوســــــــــيتيا الجنوبية وحولهما 
قبل 12 آب/أغسطس 2008، أيّ تاريخ تقديم جورجيا لعريضتها”  
وباختصار، قدمت حجتان تأييداً لهذا الدفع  أولًا، إذا كان ثمة أيّ نزاع 
يتعلق بــــــــــأيّ ادعاءات تمييز عنصري ارتكب في إقليم أبخازيا وأوســــــــــيتيا 
الجنوبيــــــــــة، فإن طرفي النــــــــــزاع هما جورجيا من جهة وأبخازيا وأوســــــــــيتيا 
الجنوبية من جهة أخرى، وليس الاتحاد الروسي  ثانياً، وحتى لو كان ثمة 
نزاع بين جورجيا والاتحاد الروســــــــــي، فإن ذلك النزاع لا يتعلق بتطبيق 

أو تفسير الاتفاقية 
وتلاحــــــــــظ المحكمــــــــــة أن جورجيــــــــــا تدعي، في معــــــــــرض جوابها، أن 
الســــــــــجلات تثبت أنها ما فتئت تبدي للاتحاد الروســــــــــي، على مدى فترة 
تجاوزت عقداً من الزمن وقبل إيداع عريضتها، قلقها البالغ إزاء أعمال 
التمييز العنصري غير القانونية المنسوبة لتلك الدولة، مشيرة بوضوح إلى 
قيام نزاع قديم العهد بين الدولتين بشأن مسائل تندرج في إطار الاتفاقية 

معنى “النزاع” )الفقرات 26 - 30(  - 1
تشير المحكمة إلى أنه، على مستوى القانون، يدعي الاتحاد الروسي 
في المقــــــــــام الأول أن لكلمة “نزاع” الــــــــــواردة في المادة 22 من الاتفاقية 
معــــــــــنى خاصا أضيق من معنى الكلمــــــــــة في القواعد العامة للقانون الدولي 
مما يصعب معه اســــــــــتيفاء شــــــــــروطه  ويقول الاتحاد الروسي إنه، بموجب 
الاتفاقية، لا تعتبر الدول الأطراف في نزاع إلى أن تتبلور “مسألة” بين 
تلك الأطراف عبر عملية من خمس مراحل تشمل الإجراءات الموضوعة 
بموجب الاتفاقية  ويستند هذا الادعاء إلى صيغة المواد 11 إلى 16 من 
الاتفاقية وإلى الفروق التي يقال إن تلك المواد تقيمها بين “المســــــــــألة”، 

و“الشكاوى”، و“النزاعات” 
كمــــــــــا تلاحظ المحكمة أن جورجيا ترفض، في اســــــــــتنتاجاتها، الحجة 
القائلة بأن لمصطلح “النزاع” الوارد في المادة 22 معنى خاصاً  وتدعي 
أن الأحــــــــــكام ذات الصلة من الاتفاقية، ولا ســــــــــيما المادتين 12 و13، 
تســــــــــتخدم مصطلحي “المســــــــــألة” و“النزاع” دون تمييز أو أيّ أثر لأيّ 

معنى خاص 
ولا ترى المحكمة أن ألفاظ “المســــــــــألة” و“الشكوى” و“النزاع” 
اســــــــــتخدمت في المواد 11 إلى 16 بطريقة منتظمة تستلزم تفسير كلمة 
“نزاع” الواردة في المادة 22 تفســــــــــيراً أضيق من المعتاد  كما أن كلمة 
“نــــــــــزاع” ترد في الجزء الأول من المادة 22 على نفس المنوال الذي ترد 
بــــــــــه في عدة بنود تحكيم أخرى اعتمدت خــــــــــلال الفترة التي كان يجري 
فيها إعداد الاتفاقية: “في حالة أيّ نزاع ينشــــــــــأ بين دولتين أو أكثر من 
الدول الأطراف بشــــــــــأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها     ”  )مثلًا، 
بروتوكــــــــــول التوقيع الاختياري للتســــــــــوية الإلزاميــــــــــة للمنازعات الملحق 
بالاتفاقيــــــــــات المتعلقة بقانون البحار لعــــــــــام 1958، المادة 1؛ والاتفاقية 
الوحيــــــــــدة للمخدرات، 1961، المادة 48؛ واتفاقية تســــــــــوية منازعات 
الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لعام 1965 المادة 64(  
ويوحي اتســــــــــاق اســــــــــتعمال الكلمة بانتفاء ما يدعو إلى الحيد عن المعنى 
المفهــــــــــوم عموماً من كلمة “نزاع” في بند التحكيم الوارد في المادة 22 
من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري  وأخيراً، فإن الاســــــــــتنتاج الذي 
قدمه الاتحاد الروسي بشأن هذه المسألة لا يشير بأيّ حال من الأحوال 
إلى الشكل المعين الذي سيتخذه التفسير الأضيق نطاقاً  وبناءً عليه، فإن 
المحكمة ترفض هذا الادعاء الأول للاتحاد الروسي وتعود إلى المعنى العام 

لكلمة “نزاع” عند استخدامها فيما يتعلق باختصاص المحكمة 
وتذكر المحكمة باجتهادها المســــــــــتقر بشــــــــــأن هذا المسألة، بدأ ببيان 
محكمة العدل الدولي الدائمة الذي كثيراً ما استشــــــــــهد به في قضية امتياز 
مافرماتيــــــــــس فلســــــــــطين Mavrommatis Palestine Concessions في 
عام 1924 ونصه كالتالي: “النزاع خلاف بشــــــــــأن مســــــــــألة في القانون 
أو الواقــــــــــع، أو تعــــــــــارض في الآراء القانونية أو المصالح بين شــــــــــخصين” 
وقد أشــــــــــارت محكمة العدل الدولية إلى أن مســــــــــألة ما إذا كان ثمة نزاع 
 في قضية معينة هي مســــــــــألة “تقديــــــــــر موضوعي” تقوم به المحكمة، وأنه 
“لا بــــــــــدّ أن يثبــــــــــت أن مطالبة طرف يعارضها الطــــــــــرف الآخر إيجاباً”  
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ويجب أن يتناول تقدير المحكمة تقييماً للوقائع  فالمســــــــــألة مسألة جوهر 
لا مســــــــــألة شــــــــــكل  وكما أقرته المحكمة في اجتهادها، فإن وجود نزاع 
يمكن أن يســــــــــتنتج من عدم جواب دولة على مطالبة في ظروف تستلزم 
الجواب  ولئن كان وجود نزاع وإجراء مفاوضات مســــــــــألتان مستقلتان 
مبدئياً، فإن المفاوضات من شــــــــــأنها أن تعمــــــــــل على إثبات وجود النزاع 

وتحدد موضوعه 
ولا بدّ أن يقوم النزاع مبدئياً وقت تقديم العريضة إلى المحكمة؛ وقد 
اتفــــــــــق الطرفان على هذا الطرح  وبالإضافــــــــــة إلى ذلك، فإنه فيما يتعلق 
بموضوع النزاع، واســــــــــتناداً إلى شروط المادة 22 من الاتفاقية، لا بدّ أن 
يكون النزاع “بشأن تفسير ]   [ الاتفاقية أو تطبيقها”  ولئن لم يكن 
من الضروري أن تحيل الدولة صراحة إلى معاهدة محددة في مســــــــــتنداتها 
المتبادلة مع الدولة الأخرى حتى يكون بإمكانها أن تستظهر لاحقاً بذلك 
الصك أمام المحكمة، فإن تلك المســــــــــتندات المتبادلة لا بد وأن تشــــــــــير إلى 
موضــــــــــوع المعاهدة بما يكفي من الوضــــــــــوح لتمكين الدولة التي وجهت 
ضدهــــــــــا المطالبة من تحديد ما إذا كان ثمة نزاع فعلًا أو يحتمل أن يكون 
ثمة نزاع بشأن ذلك الموضوع  فالتحديد الصريح من شأنه أن يبدد كل 
شك بشــــــــــأن فهم الدولة الأولى لموضوع النزاع ويشعر الدولة الأخرى 

به  ويتفق الطرفان على أن التحديد الصريح لا يظهر في هذه القضية 

الأدلة المتعلقة بوجود نزاع )الفقرات 31 - 39(  - 2
ثم تتناول المحكمــــــــــة الأدلة التي أدلى بها الطرفان لتقرير ما إذا كانت 
تُثبت، حســــــــــبما تدعيه جورجيا، أنه كان لها نزاع مع الاتحاد الروســــــــــي 
فيمــــــــــا يتعلق بتفســــــــــير الاتفاقية أو تطبيقها، وقــــــــــت إيداعها للعريضة، في 
12 آب/أغســــــــــطس 2008  ويلزم أن تقرر المحكمة )1( ما إذا كانت 
 المستندات تثبت خلافاً بشأن مسألة في القانون أو في الواقع بين الدولتين؛ 
)2( وما إذا كان الخلاف يتعلق بـ “تفسير الاتفاقية أو تطبيقها” حسبما 
تشترطه المادة 22 منها؛ )3( وما إذا كان الخلاف قائماً في تاريخ تقديم 
العريضــــــــــة  وفي هذا الصدد، يلزمهــــــــــا أن تقرر ما إذا كانت جورجيا قد 
قدمت مطالبة من هذا القبيل وما إذا كان الاتحاد الروسي يعارضها إيجاباً 

مما ينتج عنه نزاع بينهما بمفهوم المادة 22 من الاتفاقية 
وقبل أن تنظر المحكمة في الأدلة التي تحمل أجوبة على تلك المسائل، 
تلاحظ أن ثمة دون شــــــــــك نزاعات نشــــــــــأت فعلًا في الفترة الفاصلة بين 
حزيران/يونيه 1992 وآب/أغســــــــــطس 2008 فيمــــــــــا يتعلق بأحداث 
وقعت في أبخازيا وأوســــــــــيتيا الجنوبيــــــــــة  وشملت هذه النزاعات طائفة من 
 المســــــــــائل منها وضع أبخازيا وأوســــــــــيتيا الجنوبية، واندلاع نزاع مســــــــــلح 
 وما ادعي من انتهاكات للقانون الإنســــــــــاني الدولي وحقوق الإنســــــــــان، 
بمــــــــــا فيها حقوق الأقليات  وفي غمرة هــــــــــذه الحالة المعقدة، يتعين تحديد 
النزاع الذي تدعي جورجيا أنه قائم وينفيه الاتحاد الروسي  فقد تنطوي 
حالــــــــــة ما على نزاعــــــــــات تتعلق بأكثر من مجموعة واحــــــــــدة من القوانين 
وتخضــــــــــع لإجراءات مختلفــــــــــة من إجراءات تســــــــــوية المنازعات  وقد قبل 

الطرفان هذا الطرح 

وأحال الطرفــــــــــان المحكمة إلى عدة وثائق وبيانات تتعلق بالأحداث 
في أبخازيا وأوســــــــــيتيا الجنوبية من عام 1990 حتى وقت إيداع جورجيا 
لعريضتها وما بعده  وأكدا في اســــــــــتنتاجاتهما مــــــــــا له طابع رسمي منها  

وتقتصر المحكمة على الوثائق والبيانات الرسمية 

وميــــــــــز الطرفان أيضاً بين الوثائق والبيانــــــــــات الصادرة قبل 2 تموز/
يوليه 1999 عندما أصبحت جورجيا طرفاً في الاتفاقية، فنشأت بالتالي 
علاقــــــــــات تعاهدية بين جورجيا والاتحاد الروســــــــــي بموجــــــــــب الاتفاقية، 
والوثائــــــــــق والبيانات الصــــــــــادرة في فترة لاحقة، وفي إطــــــــــار هذه الوثائق 
والبيانات، ميز الطرفان بين ما صدر منها قبل النزاع المســــــــــلح الذي بدأ 
ليلة 7 إلى 8 آب/أغسطس 2008 وما صدر في الأيام التالية حتى 12 
آب/أغسطس عندما أودعت العريضة  وأوردت جورجيا بيانات تتعلق 
بأحداث وقعت قبل عام 1999 “لا كأســــــــــاس لمطالبات جورجيا ضد 
روســــــــــيا في هذه الدعوى، بل كدليل على أن النزاع مع روســــــــــيا بشأن 
التطهــــــــــير العرقي قديم العهد وقانوني وليس تلفيقاً حديث العهد”  وتميز 
المحكمة أيضاً بين الوثائق والبيانات الصادرة قبل أن تصبح جورجيا طرفاً 

في الاتفاقية وتلك الصادرة بعد أن أصبحت طرفاً فيها 

وتتباين أيضــــــــــاً الوثائق والبيانات حســــــــــب مُصدريها، والجهات أو 
الجمهــــــــــور الموجهة إليه احتمالًا أو فعلًا، كما تتباين حســــــــــب مناســــــــــبة 
إصدارها ومحتواها  فبعضها أصــــــــــدره الجهاز التنفيذي أو أعضاء الجهاز 
التنفيذي لطرف من الطرفين – الرئيس ووزير الخارجية ووزارة الخارجية 
والوزارات الأخرى – وبعضها الآخر أصدره البرلمان، لا ســــــــــيما برلمان 
جورجيا، وأعضاء البرلمان  وبعضها بيانات صحفية أو محاضر مقابلات 
صحفية، وبعضها الآخــــــــــر محاضر داخلية لاجتماعات أعدها طرف من 
الطرفين  وبعضها موجه إلى جهات معينة، ولا سيما من عضو في الجهاز 
التنفيــــــــــذي )الرئيس أو وزير الخارجية( إلى نظيره لدى الطرف الآخر أو 
إلى منظمــــــــــة دولية أو مســــــــــؤول من قبيل الأمين العــــــــــام للأمم المتحدة أو 
رئيس مجلس الأمن  وقد يكون الطرف الآخر عضواً في تلك المنظمة أو 
الهيئــــــــــة أو لا يكون  وثمة فئة معينــــــــــة تتألف من تقارير قدمت إلى هيئات 
رصد تعاهدية، من قبيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على 
التمييز العنصري ولجنة مناهضة التعذيب  وتتألف فئة أخرى من قرارات 
مجلــــــــــس الأمن المتخــــــــــذة في الفترة من 1993 إلى نيســــــــــان/أبريل 2008 
بشأن أبخازيا  وتسجل وثائق أخرى اتفاقات بين شتى الأطراف أو هي 
محاضر رسمية لاجتماعاتها  وأحياناً تشمل الأطراف “الجانب الأبخازي” 
و“جانب أوسيتيا الجنوبية” و“جانب أوسيتيا الشمالية”، مع جورجيا 
وحدهــــــــــا في بعض الحالات ومع جورجيا والاتحاد الروســــــــــي و“الجانبين 
الأوسيتيين” في حالات أخرى  وقد ترد أحياناً الإشارة إلى “الطرفين” 
على ســــــــــبيل التحديد باعتبارهما “طرفي النــــــــــزاع” أو “طرفي الاتفاق”  
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمن والتعاون 
في أوروبــــــــــا أيضاً من الموقعين في حالات معينة، لكن لم يرد ذكر اسمهما 

باعتبارهما من الأطراف في الاتفاقات 
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وقــــــــــد أولى الطرفان اهتمامهما لمحتويــــــــــات الوثائق والبيانات وتحذو 
حذوهمــــــــــا المحكمة  وتلاحظ في هذه المرحلة أن الأرجح أن يثبت النزاع 
بصدام مباشر للمواقف التي أعلن عنها الطرفان بشأن حقوق والتزامات 
كل منهمــــــــــا فيما يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، في المســــــــــتندات 
المتبادلة بينهما، لكن، وكما ســــــــــبق للمحكمة أن لاحظت، ثمة ظروف 
يمكن أن يستنتج فيها قيام نزاع من عدم الجواب على مطالبة  وبالإضافة 
إلى ذلــــــــــك، فإن الجهاز التنفيــــــــــذي للدولة، اســــــــــتناداً إلى القانون الدولي 
والممارســــــــــة، عموماً، هو الذي يمثل الدولة في علاقاتها الدولية ويتحدث 
باسمها على المســــــــــتوى الــــــــــدولي  وبناءً عليه، يولى الاهتمام على ســــــــــبيل 
الأولوية للبيانات التي يدلي بها الجهاز التنفيذي لدى الطرفين أو يؤيدها 
ويذكر الاتحاد الروسي أن النزاع الرئيسي القائم بينه وبين جورجيا 
كان بشــــــــــأن ما زعم من اســــــــــتخدام الاتحاد الروســــــــــي للقوة بصورة غير 
مشروعة بعد 7 آب/أغسطس 2008  بينما أكدت جورجيا الإشارات 
الواردة في بياناتها إلى “التطهير العرقي” وإلى العقبات التي تعترض عودة 
اللاجئين والمشردين داخلياً  وتراعي المحكمة تلك الأمور عند استعراضها 
للأهمية القانونية للوثائق والبيانات التي أولى لها الطرفان اهتماماً رئيسياً 

وقبل أن تنظر المحكمة في تلك الوثائق والبيانات، تتناول الاتفاقات 
التي تم التوصل إليها في التســــــــــعينات والقرارات التي اتخذها مجلس الأمن 
بدءًا من التسعينات وحتى أوائل عام 2008  فتلك الاتفاقات والقرارات 
توفر جزءًا هاماً من السياق الذي صدرت فيه البيانات التي يستظهر بها 
الطرفان  وبصفة خاصة تعمل تلــــــــــك الاتفاقات والقرارات على تحديد 

مختلف الأدوار التي كان الاتحاد الروسي يقوم بها خلال تلك الفترة 

الاتفاقات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة   - 3 
)الفقرات 40 - 49(

تذكــــــــــر المحكمة، في جملة أمور، بأنه فيما يتعلق بأوســــــــــيتيا الجنوبية، 
أبرمت جورجيا والاتحاد الروســــــــــي في 24 حزيران/يونيه 1992 اتفاقاً 
بشــــــــــأن مبادئ تسوية النزاع بين جورجيا وأوســــــــــيتيا )اتفاق سوتشي(  
وينص الاتفاق على وقف لإطلاق النار وســــــــــحب للتشكيلات المسلحة 
)مع الإشارة تحديداً إلى وحدات معينة للاتحاد الروسي(؛ ولرصد تنفيذ 
تلك التدابير، تنشأ لجنة مشتركة للمراقبة، تتألف من ممثلي كافة الأطراف 
المتورطــــــــــة في النزاع  وتورد المحكمة وصفــــــــــاً لاجتماعات وقرارات لجنة 

المراقبة المشتركة 
وفيما يتعلق بأبخازيا، تذكر المحكمة أن رئيس الاتحاد الروسي ورئيس 
مجلــــــــــس الدولة في جمهوريــــــــــة جورجيا وقعا في 3 أيلول/ســــــــــبتمبر 1992 
اتفاق موســــــــــكو  وأشــــــــــركت مباحثاتهما التي ســــــــــجلاها “قــــــــــادة أبخازيا 
وجمهوريــــــــــات ومناطق ومقاطعات شمال القوقاز من الاتحاد الروســــــــــي”  
ونــــــــــص الاتفاق على وقف لإطلاق النار، وأكد ضــــــــــرورة التقيد بالمعايير 
الدولية في مجال حقوق الإنســــــــــان وحقوق الأقليات وعدم جواز التمييز، 
ونص على “أن تلتزم الحياد التام قوات الاتحاد الروســــــــــي المنتشــــــــــرة مؤقتاً 
في إقليــــــــــم جورجيا، بما فيه أبخازيــــــــــا”  وفي 9 تموز/يوليه 1993، طلب 

مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يشــــــــــرع في ما يلزم من استعدادات لإيفاد 
بعثة للمراقبين العســــــــــكريين بمجرد تنفيذ وقــــــــــف إطلاق النار بين حكومة 
جورجيا وســــــــــلطات أبخازيا )قرار مجلس الأمن 849 )1993((  ووُقع 
اتفــــــــــاق وقف إطلاق النار في 27 تموز/يوليه 1993 بفضل وســــــــــاطة من 
نائب وزير الخارجية الروســــــــــي الذي قام بدور الميُســــــــــر وأنشــــــــــئت اللجنة 
المشــــــــــتركة  وارتأى الطرفان ضرورة دعوة القوات الدولية لحفظ السلام 
إلى مناطق النزاع؛ “ويمكن أن تشــــــــــترك في هذه المهمة، رهناً باستشــــــــــارة 
الأمم المتحدة، الوحدة العســــــــــكرية الروســــــــــية المنتشرة في المنطقة مؤقتاً”  
وأنُشــــــــــئت بعثة مراقبي الأمــــــــــم المتحدة في جورجيا بموجــــــــــب قرار مجلس 
الأمن 858 )1993( المؤرخ 24 آب/أغســــــــــطس 1993  وتستعرض 
 المحكمة اتفاقــــــــــات وقرارات أخرى ذات صلة من قــــــــــرارات مجلس الأمن 
)بمــــــــــا فيها القرارات 876 )1993( و934 )1994( و901 )1994( 
و937 )1994( و1036 )1996( إضافة إلى المفاوضات بين الجانبين 
الجورجــــــــــي والأبخازي، المعقودة في جنيف من 30 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 
إلى 1 كانــــــــــون الأول/ديســــــــــمبر 1993، تحــــــــــت رعاية الأمــــــــــم المتحدة، 
 ومشاركة الاتحاد الروســــــــــي بصفته ميسراً وممثلًا لمؤتمر الأمن والتعاون في 
أوروبا – والمعروفة بــــ “عملية جنيف”  وتذكر المحكمة أن عملية جنيف 
هذه حظيت بمســــــــــاعدة مجموعــــــــــة أصدقاء الأمين العام )الاتحاد الروســــــــــي 
وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة(  وتذكر المحكمة بأن 
جورجيا لم تطلب وقف تشغيل قوات حفظ السلام الجماعية في 1 أيلول/
سبتمبر 2008 إلّا بعد أن نشب النزاع المسلح في آب/أغسطس 2008 

الوثائق والبيانات من الفترة السابقة لبدء نفاذ اتفاقية   - 4
القضاء على التمييز العنصري بين الطرفين في 2 

تموز/يوليه 1999 )الفقرات 50 - 64(
تســــــــــتعرض المحكمة الوثائق والبيانات الصادرة قبــــــــــل 2 تموز/يوليه 
1999 والتي استظهرت بها جورجيا لإثبات أنها، قبل أن تصبح ملزمة 
بالاتفاقية، كان لها نزاع مع الاتحاد الروسي بشأن التمييز العنصري الذي 
يقوم به هذا الأخير، ولا ســــــــــيما قوات الاتحاد الروسي، ضد المنحدرين 
مــــــــــن أصل جورجي  وفي هــــــــــذا الصدد، تذكر هــــــــــذه المحكمة بأن هذه 
الوثائق والبيانات التي تعود لفترة مبكرة قد تســــــــــاعد على تحديد ســــــــــياق 
تلك الوثائق والبيانات التي صدرت بعد بدء نفاذ الاتفاقية بين الطرفين 
وتســــــــــتنتج المحكمــــــــــة أن أيًّا من تلك الوثائق أو المســــــــــتندات لا يوفر 
أساساً يتيح اســــــــــتنتاج قيام نزاع بشأن التمييز العنصري حتى تموز/يوليه 
1999  وترد الأســــــــــباب في الفقرات السابقة فيما يتعلق بكل وثيقة أو 
بيان  فهي تتعلق بالجهة المصدرة للبيان أو الوثيقة، وبالجهة الموجهة إليها 
فعلًا أو افتراضاً، وبمحتواها  فقد صدرت عدة وثائق وبيانات من البرلمان 
الجورجي أو مسؤولين برلمانيين ولم يؤيدها الجهاز التنفيذي أو يتصرف 
بناءً عليها  وأخيراً، فيما يتعلق بموضوع كل وثيقة أو بيان، يتضمن كل 
منها شــــــــــكاية بشأن أعمال للسلطات الأبخازية، التي غالباً ما يشار إليها 
بعبارة “الانفصاليين”، وليس بشــــــــــأن أعمال للاتحاد الروسي  أو يكون 
موضوع الشكايات ما يزعم من استخدام غير مشروع للقوة، أو يكون 
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موضوعهــــــــــا مركز أبخازيا، وليس التمييــــــــــز العنصري؛ وعندما تكون ثمة 
إشارة يحتمل أن تكون لها صلة بالموضوع، وعادة ما تتعلق بعرقلة عودة 
اللاجئين والمشــــــــــردين داخلياً، فإنها لا تعدو أن تكون عنصراً عرضياً في 
مطالبة أوسع نطاقاً بشأن مركز أبخازيا، وسحب قوات الاتحاد الروسي 

أو ما يدَّعى من استخدامها للقوة استخداماً غير مشروع 
ويترتب على هذا الاستنتاج العام للمحكمة والاستنتاجات المحددة 
التي خلصت إليها بشأن كل وثيقة وبيان أن جورجيا لم تورد، في رأي 
المحكمة، أيّ وثيقة أو بيان صادر قبل أن تصبح طرفاً في الاتفاقية في تموز/
يوليه 1999 يؤيد دعواها بأن “النزاع مع روسيا بشأن التطهير العرقي 
قــــــــــديم العهد وقانوني وليس تلفيقاً حديث العهد”  وتضيف المحكمة أنه 
حــــــــــتى لو كان الأمر كذلك، فإن ذلك النزاع، وإن كان بشــــــــــأن التمييز 
العنصري، فإنه لا يمكن أن يكون بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيقها، وهو 
النوع الوحيد من النزاعات التي تخول المادة 22 من الاتفاقية اختصاص 

النظر فيها للمحكمة 

الوثائق والبيانات التي تعود إلى الفترة اللاحقة لبدء   - 5
نفاذ اتفاقية القضاء على التمييز العنصري بين الطرفين 
وقبل آب/أغسطس 2008 )الفقرات 65 - 105(

تســــــــــتنتج المحكمة أن مــــــــــن الملائم بادئ ذي بــــــــــدء النظر في مجموع 
التقاريــــــــــر الصادرة عن الطرفــــــــــين العضوين في لجان رصد المعاهدات بعد 
عــــــــــام 1999  وتتعلق هذه التقارير بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشــــــــــكال التمييز العنصري، والعهد الــــــــــدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

أو اللاإنسانية أو المهينة 
وتلاحظ المحكمــــــــــة أنه يمكن لدولة أن تدعي بــــــــــأن دولة أخرى قد 
أخلــــــــــت بالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري دون أن 
تشــــــــــرع في تلك الإجراءات  كما تلاحظ أن الإجراءات التي بمقتضاها 
تقوم الدول عموماً وبانتظام بإبلاغ لجان الرصد يجري العمل بها فيما بين 
الدولة المبلغة واللجنة المعنية؛ وهي إجراءات تبلغ من خلالها الدولة عن 
الخطوات التي اتخذتها لتطبيق المعاهدة  وليس القصد من هذه الإجراءات 
إشراك دول أخرى وإعمال التزاماتها  ومراعاة لهذه الخصائص وللتقارير 
الفعلية المشــــــــــار إليها في هذه القضية، وللمناقشات والملاحظات المتعلقة 
بهــــــــــا، لا تــــــــــرى المحكمة في هذه القضية بالــــــــــذات أن التقارير الموجهة إلى 

اللجان لها أهمية كبيرة في تحديد وجود نزاع 
وفي معرض تنــــــــــاول الوثائق والبيانات في ملــــــــــف القضية من الفترة 
اللاحقة لبدء نفاذ الاتفاقية بين الطرفين وقبل آب/أغســــــــــطس 2008، 
تشــــــــــير المحكمة، في جملة أمور، إلى القرار الذي اتخذه برلمان جورجيا في 
تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2001  فهذا القرار يبدأ بالإشــــــــــارة إلى المعاناة 
الناجمة “عن النتائج المأســــــــــوية للانفصال والإرهاب الدولي والعدوان”  
وادعى أنه منذ نشر حفظة السلام التابعين للاتحاد الروسي تحت إشراف 

رابطة الدول المســــــــــتقلة، لم تتوقف سياســــــــــات التطهير العرقي  وفي هذا 
القرار، أصبح الاتحاد الروسي يبدو طرفاً في النزاع 

وتلاحظ المحكمة أنه، عند تقييم القرار البرلماني لتشرين الأول/أكتوبر 
 2001، وكــــــــــذا الوثائــــــــــق والبيانات الأخرى التي اســــــــــتظهر بها الطرفان، 
لا بدّ أن تراعي، في جملة أمور أخرى، الأدوار المتميزة للاتحاد الروســــــــــي، 
في قوات حفظ السلام التابعة لرابطة الدول المستقلة، باعتباره جهة ميسرة 
وأحد “أصدقاء الأمين العام”  وفي هذا الســــــــــياق، ونظراً لأن قرار برلمان 
جورجيا لتشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2001 لم تؤيده حكومة جورجيا، فإن 

المحكمة لا يمكنها أن توليه أيّ أهمية قانونية لأغراض القضية الحالية 
وتواصــــــــــل المحكمــــــــــة تحليلهــــــــــا للوثائــــــــــق والبيانات من الفــــــــــترة قيد 
الاســــــــــتعراض، ومنها قرار مجلس الأمــــــــــن 1393 )2002(، والوثائق 
المتعلقة بنتائج الاجتماعات الرفيعة المســــــــــتوى بين ممثلي الطرفين، وشتى 
المســــــــــتندات المتبادلة بين الطرفين وكذا عــــــــــدد من القرارات التي اتخذها 
برلمان جورجيا وأحالها إلى الأمين العام الممثل الدائم لجورجيا، بما فيها 
القرار المؤرخ 11 تشــــــــــرين الأول/أكتوبــــــــــر 2005  وفيما يتعلق بهذا 
القــــــــــرار الأخير، تلاحظ المحكمة أنه أشــــــــــير إليه في رســــــــــالة مؤرخة 27 
تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2005 موجهة مــــــــــن الممثل الدائم لجورجيا إلى 
رئيس مجلس الأمن  ولا تتضمن تلك الرسالة أيّ تأييد للقرار البرلماني  
وتستنتج المحكمة أنه من المتعذر عليها أن تعتبر هذه الرسالة مطالبة من 
حكومة جورجيا ضد الاتحاد الروسي بشأن إخلال بالتزامات بموجب 

اتفاقية القضاء على التمييز العنصري 
وتذكر المحكمة بتأكيد جورجيا على القرارات البرلمانية التي أحيلت 
إلى الأمــــــــــم المتحدة، وتــــــــــرى أنه مما لا يخلو من دلالــــــــــة، أنه في كل تلك 
المناســــــــــبات التي أحالــــــــــت فيها حكومة جورجيا القــــــــــرارات البرلمانية إلى 
الأمين العام بغــــــــــرض تعميمها بصفتها وثائق رسميــــــــــة للأمم المتحدة، لم 
تشــــــــــر الحكومة إلى تلك البنود من جدول الأعمال التي تتعلق بموضوع 
اتفاقيــــــــــة القضاء على التمييز العنصــــــــــري، من قبيل بند التمييز العنصري، 
أو حســــــــــب الأحوال، بند اللاجئين والمشردين داخلياً، أو حتى صكوك 
حقوق الإنســــــــــان بصفة أعم  كما تســــــــــتنتج المحكمة أن البيانات المتعلقة 
بمناطق النزاع والصادرة عن حكومة جورجيا والتي أحالها الممثل الدائم 
لجورجيا إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن في آب/أغسطس وأيلول/
ســــــــــبتمبر 2006، وأيلول/سبتمبر وتشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2007 وفي 
آذار/مارس ونيســــــــــان/أبريل 2008 لا تشــــــــــير، إلّا في حالة واحدة، إلى 

الاتحاد الروسي بصفته مسؤولًا عن أعمال التمييز العنصري 
وبنــــــــــاءً على اســــــــــتعراضها للوثائق والبيانات الصــــــــــادرة عن الطرفين 
وغيرهما في الفترة من 1999 إلى تموز/يوليه 2008، تســــــــــتنتج المحكمة، 
للأســــــــــباب المدلى بها بالنسبة لكل منها، أنه لم ينشأ أيّ نزاع قانوني بين 
جورجيا والاتحاد الروســــــــــي خلال تلك الفــــــــــترة فيما يتعلق بتقيد الاتحاد 

الروسي بالتزاماته بموجب الاتفاقية 

آب/أغسطس 2008 )الفقرات 106 - 114(  - 6



204

وفي معرض تناولها للأحداث التي وقعت في أوائل آب/أغســــــــــطس 
2008، ولا ســــــــــيما الأعمال العدائية المســــــــــلحة في أوسيتيا الجنوبية التي 
بدأت خلال ليلة 7 إلى 8 آب/أغســــــــــطس 2009، تلاحظ المحكمة أنه، 
إذا كانت ادعــــــــــاءات جورجيا الموجهة ضد الاتحاد الروســــــــــي في الفترة 
الممتــــــــــدة من 9 إلى 12 آب/أغســــــــــطس 2008 )اليوم الذي قدمت فيه 
جورجيا عريضتها( هي بالدرجة الأولى ادعاءات بشــــــــــأن الاســــــــــتخدام 
غير المشروع للقوة، فإنها تشــــــــــير صراحة أيضاً إلى قيام القوات الروسية 

بالتطهير العرقي 
وأول بيان ساقته جورجيا من هذه الفترة مرسومها الرئاسي بشأن 
إعــــــــــلان حالة الحرب والتعبئة العامة المؤرخ 9 آب/أغســــــــــطس 2008  
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن هذه المرســــــــــوم لا يدعي إخلال الاتحاد الروســــــــــي 
 بالتزاماتــــــــــه المتعلقة بالقضاء على التمييــــــــــز العنصري  بل إن انصب على 

ما ادعي من استخدام غير مشروع للقوة المسلحة 
ثم تنظر المحكمة في المؤتمر الصحفي المعقود مع الصحفيين الأجانب 
في 9 آب/أغســــــــــطس 2008، والذي أدلى الرئيس ساكاشفيلي خلاله 
ببيان بدأه بادعاءات بشــــــــــأن قيام “روسيا     باجتياح عسكري واسع 
النطــــــــــاق لجورجيا”  وقال الرئيس إن من المتعين أن يشــــــــــير أيضاً إلى أن 
القــــــــــوات الروســــــــــية “قامت بتطهير عرقي في جميع المناطق التي تســــــــــيطر 
عليها في أوســــــــــيتيا الجنوبية” وأنها أيضاً “تسعى إلى تدبير تطهير عرقي 
للمنحدريــــــــــن من أصول جورجية في أبخازيا العليــــــــــا”  وفي اليوم التالي، 
أيّ في 10 آب/أغســــــــــطس 2008، أشــــــــــار الممثل الدائم لجورجيا، في 
بيانــــــــــه الأول الذي أدلى به في اجتماع لمجلس الأمن عقد بناءً على طلب 
جورجيا، إلى “عملية إبادة السكان الجورجيين”، لكن الإشارة الصريحة 
الأولى إلى التمييز العنصري جاءت في البيان الأول لممثل الاتحاد الروسي، 
عندما أشــــــــــار إلى ارتفاع عدد اللاجئين الفارين إلى الاتحاد الروسي من 
أوسيتيا الجنوبية نتيجة “التطهير العرقي” الذي تقوم به القيادة الجورجية  
وأجاب ممثل جورجيا بـ “أننا لا يمكن ]أن نتعامى عن هذا الأمر[ الآن 
لأن تلك بالذات نية روســــــــــيا، أيّ محو دولة جورجيا واستئصال الشعب 
الجورجي”  ورد ممثل الاتحاد الروســــــــــي في البيان التالي في المناقشــــــــــة بأن 
“نية الاتحاد الروســــــــــي في هذه الحالة هو ضمان ألّا يخشــــــــــى أفراد شعب 
أوســــــــــيتيا الجنوبية وأبخازيا على حياتهم وهويتهم”  وتلاحظ المحكمة أن 
المدنيين في المناطق المتأثرة مباشــــــــــرة بالنزاع العسكري الجاري سيسعون 
في كثير من الحالات إلى الفرار – وفي هذه الحالة سيفر الجورجيون إلى 

المناطق الأخرى من جورجيا وسيفر الأوسيتيون إلى الاتحاد الروسي 
وفي 11 آب/أغســــــــــطس 2008 أصدرت وزارة خارجية جورجيا 

بياناً ورد فيه أنه:
“اســــــــــتناداً إلى معلومــــــــــات مؤكدة بلغــــــــــت إلى وزارة خارجية 
جورجيــــــــــا، فإن أعواناً روســــــــــيين وانفصاليين يقومــــــــــون باعتقالات 
 جماعية للمدنيين المســــــــــالمين المنحدرين من أصــــــــــول جورجية الذين 
لا يزالــــــــــون في أراضي منطقة تســــــــــخينفالي ويجمعونهم فيما بعد في 

منطقة قرية كورتا” 

وفي اليوم ذاته، أيّ 11 آب/أغســــــــــطس، وجه الرئيس ساكاشفيلي 
في مقابلة مع محطة )ســــــــــي إن إن( ادعاءات أخرى بقيام القوات الروسية 
“بالتطهير العرقي” للســــــــــكان المنحدريــــــــــن من أصل جورجي في أبخازيا 

وأوسيتيا الجنوبية 
وفي اليوم التالي، أيّ 12 آب/أغسطس 2008، قال وزير خارجية 
الاتحاد الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية فنلندا بصفته 

الرئيس الحالي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، ما يلي:
“أيامــــــــــاً قلائل بعد أن طلبت مني ]وزيــــــــــرة خارجية الولايات 
المتحدة[ رايس على عجل ألّا اســــــــــتعمل عبــــــــــارات من هذا القبيل، 
ادعى الســــــــــيد ساكاشفيلي     بهيســــــــــتيرية أن الجانب الروسي يريد 
ضم جورجيا بأكملها، وعموماً، لم يجد غضاضة في أن يســــــــــتخدم 
عبــــــــــارة التطهير العرقي، وهو أمر صحيح، وإن كانت روســــــــــيا هي 

المتهمة على حدّ تعبيره بالقيام بأعمال التطهير العرقي” 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أنه إذا كانت ادعاءات جورجيا في الفترة من 9 
إلى 12 آب/أغســــــــــطس 2008 هي بالدرجة الأولى ادعاءات بشأن ما 
زعم من استخدام غير مشروع للقوة، فإنها تشير صراحة أيضاً إلى قيام 
القوات الروســــــــــية بالتطهير العرقي  وهذه ادعاءات وجهت ضد الاتحاد 
الروسي مباشــــــــــرة وليســــــــــت ضد طرف من أطراف النزاعات السابقة، 
وقد رفضها الاتحاد الروســــــــــي  وتســــــــــتنتج المحكمــــــــــة أن البيانات المتبادلة 
بين الممثلين الجورجي والروســــــــــي في مجلس الأمن في 10 آب/أغسطس 
2008، وادعاءات رئيس جورجيا في 9 و11 آب/أغسطس ورد وزير 
خارجية روســــــــــيا في 12 آب/أغســــــــــطس تثبت أنه إلى غاية ذلك اليوم، 
أيّ يــــــــــوم تقديم جورجيــــــــــا لعريضتها، كان ثمة نــــــــــزاع قائم بين جورجيا 
والاتحاد الروسي بشأن تقيد هذا الأخير بالتزاماته بموجب الاتفاقية التي 

استظهرت بها جورجيا في هذه القضية 
وبناءً عليه، فإن الدفع الابتدائي الأول للاتحاد الروسي مرفوض 

الدفع الابتدائي الثاني - الشروط الإجرائية المنصوص  ثالثاً - 
عليها في المادة 22 من الاتفاقية )الفقرات 115 - 184(

مقدمة )الفقرات 115 - 121(  - 1
تنظــــــــــر المحكمة بعدئذ في الدفــــــــــع الابتدائي الثاني الذي يدعي الاتحاد 
الروســــــــــي اســــــــــتناداً إليه بأن جورجيا ممنوعة من اللجوء إلى المحكمة لأنها 
لم تســــــــــتوف شــــــــــرطين إجرائيين واردين في المادة 22 من الاتفاقية، وهما 
المفاوضــــــــــات والرجــــــــــوع إلى الإجــــــــــراءات المنصوص عليهــــــــــا صراحة في 
الاتفاقيــــــــــة  وتؤكــــــــــد جورجيا، من جانبها، أن المادة 22 لا تنشــــــــــئ أيّ 
التزام صريح بالتفاوض كما لا تنشئ أيّ التزام باللجوء إلى الإجراءات 

المنصوص عليها في الاتفاقية قبل عرض النزاع على المحكمة 

مسألة ما إذا كانت المادة 22 من الاتفاقية تضع   - 2 
 شروطاً إجرائية لعرض النزاع على المحكمة 

)الفقرات 122 - 147(
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يعرض الطرفان عدداً من الحجج المؤيدة لتفســــــــــير كل منهما للمادة 
22 مــــــــــن الاتفاقية، فيما يتعلــــــــــق بما يلي: )أ( المعــــــــــنى العادي لأحكامها 
في ســــــــــياق موضوع الاتفاقية وغرضها، مســــــــــتظهرين تأييداً لموقف كل 
 منهما، باجتهاد المحكمة المتعلق بشروط التحكيم ذات الطبيعة المشابهة؛ 

و)ب( الأعمال التحضيرية للاتفاقية 

 )أ( المعنى العادي للمادة 22 من الاتفاقية 
)الفقرات 123 - 141(

تبدأ المحكمة بالتذكير بمواقف الطرفين  ثم تصرح بأنها ترغب، قبل 
إعطاء تفســــــــــير للمادة 22 من الاتفاقية، في أن تبدي، كمســــــــــألة أوّلية، 

ثلاث ملاحظات 

أولًا، تذكــــــــــر المحكمة بأنهــــــــــا، في الفقرة 114 من أمرها المؤرخ 15 
تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2008، صرحت بأن “عبــــــــــارة ‘أيّ نزاع     
تتعذر تسويته بالمفاوضة    ’ لا تعني، في معناها البسيط، أن المفاوضات 
الرسمية في إطار الاتفاقية     تشكّل شروطاً مسبقة يتعين استيفاؤها قبل 
عــــــــــرض النزاع على المحكمة”  غير أن المحكمة لاحظت أيضاً أن “المادة 
22 لا تفيد بضرورة أن يبذل الطرف المدعي بعض المســــــــــاعي للمبادرة 
إلى مباحثات، مع الطرف المدعى عليه، بشــــــــــأن مسائل تندرج في نطاق 

الاتفاقية” 

وتذكر المحكمة كذلك بأنها أشــــــــــارت، في الأمــــــــــر ذاته، إلى أن هذا 
الاســــــــــتنتاج المؤقت لا يخل بالقرار النهائي الذي ستصدره المحكمة بشأن 
مسألة ما إذا كان لها اختصاص للبت في جوهر القضية، وهي مسألة يتم 

تناولها بعد النظر في مرافعات الطرفين الخطية والشفوية 

ثانيــــــــــاً، يطلب من المحكمة أن تقرر مــــــــــا إذا كان يجب على دولة أن 
تلجــــــــــأ إلى إجراءات معينــــــــــة قبل عرض النزاع علــــــــــى المحكمة  وفي هذا 
الســــــــــياق، تلاحظ أن عبارة “شــــــــــرط”، و“شرط مســــــــــبق”، و“سابق 
شــــــــــرط”، و“شرط تمهيدي” تســــــــــتخدم أحياناً على ســــــــــبيل المفردات 
المترادفة، وتســــــــــتخدم أحياناً بصفتها مفــــــــــردات متباينة في معناها  وليس 
ثمــــــــــة فرق في جوهر هذه العبارات فيما عدا أن لفظ “شــــــــــرط”، عندما 
لا يكون مقيداً، يمكن أن يشــــــــــمل، بالإضافة إلى الشرط المسبق، شروطاً 
أخــــــــــرى يتعين اســــــــــتيفاؤها في آن واحد أو في فــــــــــترة لاحقة لحدث  وإذا 
كانت المقتضيات الإجرائية للمادة 22 شروطاً، فإن من المتعين أن تكون 
شــــــــــروطاً ســــــــــابقة لعرض النزاع على المحكمة حتى عندما لا يكون اللفظ 

مقيداً بعنصر زمني 

ثالثاً، ليس من غير المألوف في بنود التحكيم التي تخول الاختصاص 
للمحكمة والهيئات القضائية الدولية الأخرى أن تشــــــــــير إلى اللجوء إلى 
المفاوضات  ويقوم هذا اللجوء إلى المفاوضات بثلاث وظائف مستقلة  
ففي المقام الأول، يشعر الدولة المدعى عليها بوجود نزاع، ويحدد نطاق 
النــــــــــزاع وموضوعه  ولقد كانت محكمة العــــــــــدل الدولي الدائمة مدركة 
للمســــــــــألة عندما صرحــــــــــت في قضية مافروماتيس بأنــــــــــه “قبل أن يكون 

نزاع ما موضوع إجراء في القانون، ينبغي أن يكون موضوعه قد حدد 
بوضوح بوسائل المفاوضات الدبلوماسية” 

وفي المقام الثاني، يشــــــــــجع الطرفين على السعي إلى تسوية نزاعهما 
بالتراضي، مما يغني عن اللجوء إلى التقاضي الملزم عن طريق طرف ثالث 
وفي المقــــــــــام الثالث، يــــــــــؤدي اللجوء المســــــــــبق إلى المفاوضات أو إلى 
الأساليب الأخرى لتسوية المنازعات وظيفة هامة في تبيان حدود الرضا 

الذي تبديه الدول 
ثم تعمــــــــــد المحكمة إلى تحديد المعنى العادي للعبارات المســــــــــتخدمة في 
المــــــــــادة 22 من الاتفاقية بغية التحقق ممــــــــــا إذا كانت هذه المادة تتضمن 
شروطاً مسبقة يتعين استيفاؤها قبل اللجوء إلى المحكمة  وتترك المحكمة 
جانباً مسألة ما إذا كان اللجوء إلى طريقتي التسوية السلمية يتم بالتخيير 
بينهما أم بالجمــــــــــع بينهما، فتلاحظ أن المادة 22 من الاتفاقية تقيد حق 
عرض “نزاع” على المحكمة بعبارة “تتعذر تســــــــــويته” بوســــــــــائل الحل 
الســــــــــلمي المنصــــــــــوص عليها فيهــــــــــا  ولا بد من إعمال تلــــــــــك العبارات  
وستصبح عبارة رئيســــــــــية في هذه الأحكام عديمة الأثر إن فسرت المادة 
22 مــــــــــن الاتفاقية لتعني، على غرار ما تدعيه جورجيا، أن كل ما يلزم، 
في الواقع، هــــــــــو ألّا يكون النزاع قد حل )عن طريق المفاوضات أو عن 

طريق الإجراءات التي وضعتها الاتفاقية( 
وعــــــــــلاوة على ذلك، فإن مما يســــــــــاير المنطــــــــــق، في حقيقة الأمر، أن 
النزاع إذا تمت تســــــــــويته، فإنه لا يعود له وجود  وبالتالي، إذا فســــــــــرت 
عبارة “تتعذر تســــــــــويته” بأنها لا تشــــــــــترط إلّا أن يكــــــــــون النزاع الذي 
أحيــــــــــل إلى المحكمة قائماً فعلًا، فإن تلك العبارة تفقد جدواها  كما أن 
التخيير الصريح بين طريقتي تسوية النزاع، أيّ المفاوضات أو اللجوء إلى 
الإجــــــــــراءات الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقية، يوحي بواجب إيجابي 

يلزم باللجوء إليهما قبل عرض النزاع على المحكمة 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أيضاً أن العبارة الســــــــــالفة الذكر ترد، في الصيغة 
 [t]out différend.. qui( :الفرنسية بصيغة المســــــــــتقبل على النحو التالي
 n'aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen
des procédures expressément prévues par la convention( في 
حين اســــــــــتعملت صيغة المضارع في النص الإنكليزي  وتلاحظ المحكمة 
أن اســــــــــتخدام صيغة المستقبل يرسخ كثيراً فكرة توحي بأن إجراءً سابقاً 
)محاولة تسوية النزاع( لا بد وأن يكون قد تم قبل اللجوء إلى إجراء آخر 
)الإحالة إلى المحكمة(  والنصوص الثلاثة الأخرى ذات الحجية للاتفاقية، 
أيّ النصوص الصينية والروسية والإسبانية، لا تتعارض مع هذا التفسير 
وتذكر المحكمة كذلك، على غرار ســــــــــالفتها، محكمة العدل الدولي 
الدائمة، بأنه سبق لها في عدة مناسبات أن نظرت فيما إذا كانت الإشارة 
إلى المفاوضات في بنود التحكيم تضع شــــــــــرطاً مسبقاً لعرض النزاع على 
المحكمة  وكمسألة أوّلية، تلاحظ المحكمة أن بنود التحكيم التي تتضمن 
إشــــــــــارة إلى التفاوض )وأحياناً تتضمن إشارة إلى أساليب إضافية لتسوية 
المنازعات( ليســــــــــت دائماً موحدة، وإن كانت هذه البنود متشــــــــــابهة في 
طابعها  فبعضها يتضمن عنصراً زمنياً في التفاوض، إن انصرم أمده أدى 
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إلى وجــــــــــوب التحكيم أو إلى اللجــــــــــوء إلى المحكمة  وعلاوة على ذلك، 
تتضمن الصيغة المستعملة تباينات من قبيل “لم تتم تسويته في غضون” 
أو “تعذرت تسويته في غضون”  وأحياناً، ولا سيما في بنود التحكيم 
القديمة، تســــــــــتعمل الصيغة التالية “لا يتم” أو “تتعذر تسويته عن طريق 

التفاوض” أو “عن طريق الدبلوماسية” 
ثم تنظــــــــــر المحكمة في اجتهادها المتعلق ببنود التحكيم المماثلة للمادة 
22 من الاتفاقية  فكلا الطرفين يستند إلى هذا الاجتهاد لتأييد تفسيراته 
للمعنى العادي للمادة 22  وتلاحظ المحكمة أنها، في كل قضية من هذه 
القضايا الســــــــــابقة، فسرت الإشارة إلى المفاوضات بكونها تشكل شرطاً 

مسبقاً لعرض النزاع على المحكمة 
وبناء عليه، تســــــــــتنتج المحكمة أن أحكام المادة 22 من الاتفاقية، في 
معناهــــــــــا العادي، أيّ عبارة “أي نزاع     تتعذر تســــــــــويته بالمفاوضة أو 
الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية”، تضع شــــــــــروطاً 

مسبقة يتعين استيفاؤها قبل عرض النزاع على المحكمة 

)ب( الأعمال التحضيرية )الفقرات 142 - 147(
وعلى ضوء هذا الاستنتاج، لا تحتاج المحكمة إلى اللجوء إلى الوسائل 
التفســــــــــيرية التكميلية من قبيل الأعمال التحضيريــــــــــة للاتفاقية وظروف 
إبرامهــــــــــا، لتحديد معنى المادة 22  غــــــــــير أن المحكمة تلاحظ أن الطرفين 
قدما حججاً وفيرة متعلقة بالأعمال التحضيرية، مستشــــــــــهدين بها تأييداً 
لتفســــــــــيرات كل منهما لعبارة “نزاع تتعذر تسويته    ”  ونظراً لذلك 
ولكون المحكمة قد لجأت، في قضايا أخرى، إلى أعمال تحضيرية لتؤكد 
 قراءتها للنصــــــــــوص ذات الصلة، فإن المحكمة ترى في هذه القضية أن ثمة 

ما يبرر عرض مواقف الطرفين والقيام بدراسة للأعمال التحضيرية 
وبعد اســــــــــتعراض حجج الطرفين بشأن المسألة، تلاحظ المحكمة أنه 
في الوقت الذي كان يجري فيه صوغ الاتفاقية، لم تكن فكرة الخضوع 
لتســــــــــوية إلزامية للمنازعات عن طريق المحكمة مقبولة بيســــــــــر لدى عدد 
مــــــــــن الدول  فلئن كان بإمكان الــــــــــدول أن تبدي تحفظات على أحكام 
التســــــــــوية الإلزاميــــــــــة للمنازعات الواردة في الاتفاقيــــــــــة، فإنه من المعقول 
افتراض أن القيود الإضافية الواردة على اللجوء إلى التســــــــــوية القضائية 
والتي تتخذ شــــــــــكل المفاوضات المسبقة وإجراءات التسوية الأخرى غير 
المقترنة بآجال محددة قد نص عليها بغرض تيسير قبول الدول للاتفاقية 

على نطاق أوسع 
وإضافــــــــــة إلى هذه الملاحظة العامة المتعلقــــــــــة بالظروف التي صيغت 
فيها الاتفاقية، تلاحظ المحكمة أن فائدة الأعمال التحضيرية في تســــــــــليط 
الضوء على معنى المادة 22 محدودة لقلة المناقشــــــــــات التي تناولت عبارة 
“نزاع تتعذر تســــــــــويته”  وثمة استثناء ملحوظ يجب إيلاؤه بعض الأهمية 
هو بيان الوفد الغاني، أحد مقدمي “تعديل القوى الثلاث” الذي على 
أساســــــــــه اتفق على الصيغة النهائية للمادة 22 من الاتفاقية  فقد ذكر ما 
يلي: “إن تعديل القوى الثلاث غني عن الشرح  فقد أدرج هذا الحكم 
في مشــــــــــروع الاتفاقية من أجل وضع آلية ينبغي اســــــــــتخدامها في تسوية 

المنازعــــــــــات قبل اللجوء إلى محكمة العــــــــــدل الدولية”  وتضيف المحكمة 
أنه ينبغي أن يوضع في الحســــــــــبان أن هذه الآلية تشمل التفاوض المذكور 

صراحة في النص الذي اقترحه أعضاء مكتب اللجنة الثالثة 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أنــــــــــه إذا لم تكن ثمة اســــــــــتنتاجات مؤكدة يمكن 
اســــــــــتخلاصها من تاريخ صياغة الاتفاقية بشأن ما إذا كانت المفاوضات 
أو الإجــــــــــراءات المنصوص عنها صراحة في الاتفاقية يقصد بها أن تكون 
شروطاً مسبقة للجوء إلى المحكمة، فإن من الممكن مع ذلك الخلوص إلى 
اســــــــــتنتاج مفاده أن الأعمال التحضيرية لا توحي باستنتاج مختلف عما 
توصلت إليه المحكمة من خلال الأسلوب الرئيسي لتفسير المعنى العادي 

مسألة ما إذا كانت شروط اللجوء إلى المحكمة   - 3
 بموجب المادة 22 من الاتفاقية قد استوفيت 

)الفقرات 148 - 184(
وبعد تفســــــــــير المادة 22 من الاتفاقية بكونها تفرض شروطاً مسبقة 
يتعين اســــــــــتيفاؤها قبل اللجوء إلى المحكمة، فإن السؤال التالي هو ما إذا 
كانت هذه الشــــــــــروط المسبقة قد اســــــــــتوفيت  وتلاحظ المحكمة، بادئ 
ذي بــــــــــدء، أن جورجيــــــــــا لم تدع أنها، قبل عــــــــــرض النزاع على المحكمة، 
استخدمت أو حاولت استخدام الإجراءات المنصوص عليها صراحة في 
الاتفاقية  ولذلك تُقصر المحكمة نظرها على مسألة ما إذا كانت الشرط 

المسبق الموجب للتفاوض قد استوفي 

)أ( مفهوم المفاوضات )الفقرات 150 - 162(
بعد اســــــــــتعراض حجج الطرفين بشــــــــــأن مفهوم المفاوضات، تتناول 
المحكمة أولًا سلســــــــــلة من المسائل المتعلقة بطبيعة الشرط المسبق الموجب 
للمفاوضات، أيّ تقييم ما يشكل ماهية المفاوضات؛ والنظر في شكلها 
وجوهرهــــــــــا الملائمين؛ وتحديد إلى أيّ مدى ينبغي الســــــــــعي إليها قبل أن 

يجوز القول بأن الشرط المسبق قد استوفي 
وفي معــــــــــرض تحديد ما يشــــــــــكل مفاوضات، تلاحــــــــــظ المحكمة أن 
المفاوضات مستقلة عن الاحتجاج أو المنازعة  فالمفاوضات تنطوي على 
أكثــــــــــر من مجرد معارضــــــــــة آراء قانونية أو مصالح بين الطرفين، أو وجود 
سلســــــــــلة من الاتهامات والطعون، أو حتى تبــــــــــادل المطالبات والمطالبات 
المضادة المتعارضة مباشــــــــــرة  وبذلك، يختلف مفهوم “المفاوضات” عن 
مفهوم “المنازعة” ويتطلب على الأقل قيام أحد الأطراف المتنازعة ببذل 
محاولة حقيقية بغرض الشــــــــــروع في مناقشات مع الطرف المنازع الآخر، 

بغية حل النزاع 
وتلاحــــــــــظ المحكمة كذلك أن من الواضح أن أدلة بذل تلك المحاولة 
للتفاوض – أو أدلة إجراء مفاوضات – لا تشــــــــــترط التوصل إلى اتفاق 
فعلي بين الأطراف المتنازعة  وتضيف المحكمة أنه من الواضح، في غياب 
دليل على بذل محاولة حقيقية للتفاوض، أن الشــــــــــرط المســــــــــبق الموجب 
للتفاوض لا يســــــــــتوفى  غير أنه عندما تبذل محاولة للتفاوض أو يشرع في 
التفاوض، فإنه يتبين بجلاء من اجتهاد هذه المحكمة ومحكمة العدل الدولي 
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الدائمة أن الشرط المسبق الموجب للتفاوض لا يستوفى إلّا عندما تفشل 
المفاوضات، أو تصبح غير مجدية أو تواجه مأزقاً 

وعلاوة على ذلك، فإن التحقق مما إذا كانت المفاوضات، باعتبارها 
متميزة عن مجرد الاحتجاجات أو المنازعة، قد جرت، وما إذا كانت قد 
فشلت أو واجهت مأزقاً، مسألتان من مسائل الجوهر أساساً “ينظر فيها 
حالة بحالة”  وبصرف النظر عــــــــــن هذه الملاحظة، أبرز اجتهاد المحكمة 
المعايــــــــــير العامة التي على ضوئها يتم التحقق مما إذا كانت المفاوضات قد 
أجريــــــــــت فعلًا  وفي هذا الصدد، انتهى بها الأمــــــــــر إلى قبول مفهوم أقل 
شــــــــــكلانية لما يمكن اعتباره مفاوضات وأقرت “الدبلوماسية عن طريق 

مؤتمر أو الدبلوماسية البرلمانية” 
وفيما يتعلق بجوهر المفاوضات، تشــــــــــير المحكمــــــــــة إلى أنها أقرت أن 
غياب إشارة صريحة إلى المعاهدة المعنية لا يمنع الاستظهار ببند التحكيم 
لإقامة الاختصاص  غير أنه لاستيفاء الشرط المسبق الموجب للتفاوض في 
بند التحكيم المنصوص عليه في معاهدة، لا بد أن تتعلق هذه المفاوضات 
بموضوع المعاهــــــــــدة المتضمنة لبند التحكيم  وبعبــــــــــارة أخرى، لا بد أن 
يتعلق موضــــــــــوع المفاوضات بموضوع النزاع الذي يتعين أن يهم بدوره 

الالتزامات الجوهرية الواردة في المعاهدة المعنية 
وفي القضيــــــــــة المعروضة، تقيم المحكمة بالتالي ما إذا كانت جورجيا 
قد حاولت حقاً إجراء مفاوضات مع الاتحاد الروسي، بغية حل نزاعهما 
المتعلق بتقيد الاتحاد الروســــــــــي بالتزاماته الجوهرية بموجب المعاهدة  فإذا 
تبين للمحكمة أن جورجيا حاولت حقاً أن تجري تلك المفاوضات مع 
الاتحاد الروســــــــــي، فإنها ستنظر فيما إذا كانت جورجيا قد واصلت هذه 
المفاوضات إلى أبعد حد ممكن بغرض تســــــــــوية النزاع  ولاتخاذ قرار بهذا 
الشــــــــــأن، يلزم أن تتحقق المحكمة مما إذا كانت المفاوضات قد فشلت أو 
أصبحت غير مجدية، أو وصلت إلى مأزق قبل أن تقدم جورجيا مطالبتها 

إلى المحكمة 

 )ب( مسألة ما إذا كان الطرفان قد أجريا مفاوضات بشأن 
أمور تهم تفسير الاتفاقية أو تطبيقها )الفقرات 163 - 184(

واســــــــــتناداً إلى هذه المعايير، تتناول المحكمة بعدئذ الأدلة التي قدمها 
إليهــــــــــا الطرفان لتقرير ما إذا كانت الأدلــــــــــة تثبت ما تقوله جورجيا من 
أنه كانت ثمة، وقت إيداعها لعريضتها في 12 آب/أغســــــــــطس 2008، 
مفاوضات بينها وبين الاتحاد الروســــــــــي بشأن موضوع نزاعهما القانوني 

في إطار الاتفاقية، وأن هذه المفاوضات لم تكلل بالنجاح 
وبعــــــــــد النظر في حجــــــــــج الطرفين المتعلقة بالمســــــــــألة، تذكر المحكمة 
باســــــــــتنتاجاتها بشــــــــــأن الدفع الابتدائــــــــــي الأول للاتحاد الروســــــــــي، لصلته 
المباشرة بدفعه الابتدائي الثاني  وبعد دراسة الأدلة التي أدلى بها الطرفان، 
اســــــــــتنتجت المحكمة أن قيام نزاع في إطار الاتفاقية بين جورجيا والاتحاد 
الروسي أمر لم يتم إلّا في الفترة السابقة مباشرة لإيداع العريضة  وعلى 
وجــــــــــه التحديد، فإن الأدلة التي أدلت بها جورجيا والتي تعود إلى تاريخ 
ســــــــــابق لبداية الأعمال العدائية المسلحة في أوسيتيا الجنوبية خلال ليلة 7 

إلى 8 آب/أغســــــــــطس 2008 لا تثبت وجود نزاع قانوني بين جورجيا 
والاتحاد الروسي بشأن مسائل تندرج في إطار الاتفاقية 

وتســــــــــتنتج المحكمة أنه مما يستقيم مع المنطق أن الطرفين لا يمكنهما 
إلّا أن يكونا بصدد التفاوض بشــــــــــأن الأمور المتنــــــــــازع عليها، أيّ تقيد 
الاتحاد الروســــــــــي بالتزاماته المتعلقة بالقضاء علــــــــــى التمييز العنصري، في 
الفترة الفاصلة بين 9 آب/أغسطس 2008 وتاريخ إيداع العريضة، في 
12 آب/أغسطس 2008، أيّ الفترة التي استنتجت المحكمة خلالها قيام 

نزاع يمكن أن يندرج في إطار الاتفاقية بين الطرفين 
ومهمة المحكمة في هذه المرحلة بالتالي هي مهمة مزدوجة تتمثل أولًا 
في تقرير ما إذا كانت الوقائع الواردة في الســــــــــجلات تثبت أن جورجيا 
والاتحاد الروسي قد شــــــــــرعتا، خلال هذه الفترة المحددة، في مفاوضات 
بشــــــــــأن أمور متنازع عليها تتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها؛ وثانياً، إذا 
لم يقم الطرفان بهــــــــــذه المفاوضات، تقرير ما إذا كانت تلك المفاوضات 
قد فشــــــــــلت، مما يتيح بالتالي فرصة عــــــــــرض النزاع على المحكمة بموجب 

المادة 22 
وقبــــــــــل أن تنظر المحكمــــــــــة في الأدلة التي تحمل أجوبــــــــــة على هاتين 
المســــــــــألتين، تلاحظ أن المفاوضات جرت بالفعل بين جورجيا والاتحاد 
الروســــــــــي قبل بداية النزاع ذي الصلة  وشملــــــــــت هذه المفاوضات عدة 
أمور تهم العلاقات بين جورجيا والاتحاد الروسي، وهي مركز أوسيتيا 
الجنوبية وأبخازيا، والســــــــــلامة الإقليمية لجورجيا، والتهديد باســــــــــتعمال 
القوة أو اســــــــــتعمالها، وما ادعي من انتهاكات ارتكبتها سلطات أبخازيا 
وأوســــــــــيتيا الجنوبية للقانون الإنســــــــــاني الدولي وقانون حقوق الإنســــــــــان 
ودور حفظة الســــــــــلام التابعين للاتحاد الروسي  غير أنه في غياب نزاع 
يتعلق بمســــــــــائل تندرج في إطار الاتفاقية وتعود لفترة ســــــــــابقة لتاريخ 9 
آب/أغسطس 2008، لا يمكن القول إن هذه المفاوضات شملت تلك 
المســــــــــائل وهي بالتالي غير ذات صلة بنظر المحكمــــــــــة في الدفع الابتدائي 

الثاني للاتحاد الروسي 
وتنظــــــــــر المحكمة في الأدلة التي قدمها الطرفان إليها  وبصفة خاصة، 
تحيط المحكمة علماً ببعض العناصر المهمة في مضمون النصوص المستنسخة 
لمؤتمر صحفي عقده وزير خارجية الاتحاد الروسي ووزير خارجية فنلندا، 
الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في موسكو في 12 آب/
أغسطس 2008 – أيّ تاريخ إيداع جورجيا لعريضتها  أولًا، تلاحظ 
المحكمة أن الاتحاد الروســــــــــي ينحى باللائمة على القيادة الجورجية الحالية 
في اندلاع الأنشطة المسلحة  ثانياً، يزعم الاتحاد الروسي أنه “لا يثق في 
ميخائيل نيكوليفيتش ساكاشفيلي” وأن “الانتقال إلى علاقات الاحترام 
المتبادل     يكاد يتعذر مع القيادة الجورجية الحالية”  ثالثاً، يعلن الاتحاد 
الروســــــــــي أن “نهجـ]ـه[ تجاه عملية التفاوض سيشهد تحولًا جوهرياً”  
رابعاً، يعرض الاتحاد الروسي رؤيته للخطوات التالية الأساسية في إعادة 
السلام، بما في ذلك وقف الأنشطة المسلحة، و“توقيع اتفاق ملزم قانوناً 
بشــــــــــأن عدم اســــــــــتخدام القوة” بين جورجيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية  
خامســــــــــاً، تلقى الاتحاد الروســــــــــي تأكيداً من الرئيس الحالي لمؤتمر الأمن 
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والتعاون في أوروبا بأن جورجيا مستعدة للالتزام بتعهد بعدم استعمال 
القوة  وإضافة إلى ذلك، أعلن وزير خارجية الاتحاد الروســــــــــي أنه “في 
الواقع، ليس من المبالغة في شيء القول بأن المباحثات هي بشأن التطهير 

العرقي والإبادة الجماعية وجرائم الحرب ]التي ارتكبتها جورجيا[” 
وتبــــــــــدي المحكمة ملاحظتين اســــــــــتناداً إلى ملاحظات وزير خارجية 
الاتحاد الروســــــــــي  أولًا، فيما يتعلق بموضوع الاتفاقية، تلاحظ المحكمة 
أن موضــــــــــوع التطهير العرقي لم يصبــــــــــح موضوع مفاوضات حقيقية أو 
محــــــــــاولات للتفاوض بين الطرفين  وترى المحكمة أنه رغم أن الادعاءات 
والادعاءات المضادة بالتطهير العرقي قد تثبت قيام نزاع بشــــــــــأن تفسير 
الاتفاقية أو تطبيقها، فإنها لا تشــــــــــكل محاولات للتفاوض من جانب أيّ 

طرف من الطرفين 
ثانيــــــــــاً، تلاحظ المحكمة أن مســــــــــألة التفاوض بــــــــــين جورجيا والاتحاد 
الروسي مســــــــــألة معقدة  فمن جهة، أظهر وزير خارجية الاتحاد الروسي 
استياءه من الرئيس ساكاشفيلي شخصياً، وصرح بأنه “لا يعتقد أن روسيا 
ســــــــــيكون لها مزاج ليس فقط للتفاوض مع الســــــــــيد ساكاشفيلي، بل حتى 
للحديــــــــــث إليه”  ومن جهة أخرى، لم يجعل وزير الخارجية من رغبته في 
أن “يتوب” الرئيس سكاشفيلي عما ارتكبه “من جرائم ضد مواطنينا” 
شــــــــــرطاً لإنهاء هذه المرحلة من العملية العســــــــــكرية، ولاستئناف المحادثات 
بشأن عدم استعمال القوة  كما صرح بأنه “فيما يتعلق بجورجيا، فإننا ما 

فتئنا نعامل شعب جورجيا باحترام عميق وسنظل نفعل” 
ورغــــــــــم نبرة بعض الملاحظــــــــــات التي أبداها وزيــــــــــر خارجية الاتحاد 
الروســــــــــي في حق الرئيس ساكاشــــــــــفيلي، فإن المحكمة تــــــــــرى أن الاتحاد 
الروســــــــــي عموماً لم يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات في المستقبل بشأن 
الأنشــــــــــطة المسلحة التي كان يشــــــــــارك فيها آنذاك، وبشأن إعادة إحلال 
الســــــــــلام بين جورجيا وأبخازيا وأوســــــــــيتيا الجنوبية  غير أن المحكمة ترى 
أن موضوع هذه المفاوضات لم يكن هو تقيد الاتحاد الروسي بالتزاماته 
المتعلقة بالقضــــــــــاء على التمييز العنصري  ولذلــــــــــك، فإنه بصرف النظر 
عن بيانات الاتحاد الروســــــــــي الغامضة وربما المتضاربة بشــــــــــأن موضوع 
المفاوضات مع جورجيا ككل، والرئيس ساكاشــــــــــفيلي شــــــــــخصياً، فإن 
هــــــــــذه المفاوضات لم تكن تتعلق بمســــــــــائل ذات صلة بالاتفاقية  وبالتالي، 
فإن مســــــــــألة ما إذا كان الاتحاد الروســــــــــي يرغب في إنهاء المفاوضات مع 
جورجيا بشأن مسألة النزاع المسلح أو كان يرغب في مواصلتها مسألة 
لا يعتد بها في هذه القضية بالنسبة للمحكمة  وبالتالي، فإن ملاحظات 
رئيس الاتحاد الروسي ووزير خارجيته بشأن آفاق المفاوضات مع رئيس 
جورجيا لم تنه إمكانية إجراء مفاوضات بشــــــــــأن أمور متعلقة بالاتفاقية، 

لأن تلك المفاوضات لم يُسع إليها حقيقة أو تحديداً 
ومجمل القول، إنه يتعذر على المحكمة أن تعتبر هذه البيانات – سواء في 
الإحاطة الصحفية الرئاسية لجورجيا أو في اجتماع مجلس الأمن – محاولات 
حقيقية لجورجيا للتفاوض بشأن الأمور المندرجة في إطار الاتفاقية  وكما 
أبرزته المحكمة بتفصيل فيما يتعلق بالدفع الابتدائي الأول للاتحاد الروسي، 
فإنها ترى أن هذه الاتهامات والردود الصادرة عن الطرفين بشــــــــــأن مسائل 

“الاســــــــــتئصال” و“التطهير العرقي” تدل على وجود نزاع بينهما بشــــــــــأن 
موضــــــــــوع من شــــــــــأنه أن يندرج في نطاق الاتفاقية  غــــــــــير أنها، لا تثبت أيّ 

محاولة للتفاوض بشأن هذه المسائل 
ويتعذر على المحكمة بالتالي أن تقر استنتاج جورجيا عندما تدعي أن 
“رفض روسيا التفاوض مع جورجيا في غمرة حملة التطهير العرقي التي 
تقــــــــــوم بها، ويومين قبل إيداع العريضة كاف لتخويل المحكمة اختصاصاً 
بموجب المادة 22”  وتســــــــــتنتج المحكمة أن الوقائع الواردة في الســــــــــجل 
تثبت أن جورجيا لم تحاول، في الفترة من 9 آب/أغسطس إلى 12 آب/
أغسطس 2008، التفاوض بشأن المسائل المتعلقة بالاتفاقية مع الاتحاد 
الروســــــــــي، وبالتالي، فإن جورجيا والاتحاد الروسي لم يجريا مفاوضات 

بشأن تقيد هذا الأخير بالتزاماته الجوهرية بموجب الاتفاقية 
وقد سبق للمحكمة أن لاحظت أن جورجيا لم تدع، قبل عرضها 
النـزاع على المحكمة، أنها استخدمت، أو حاولت استخدام طريقة أخرى 
من طرائق حل النزاعات الواردة في المادة 22، أيّ الإجراءات المنصوص 
عليها صراحة في الاتفاقية  ونظراً للاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة، 
في الفقــــــــــرة 141، والــــــــــذي يفيد بأنه بموجب المــــــــــادة 22 من الاتفاقية، 
تشــــــــــكل المفاوضات والإجراءات المنصــــــــــوص عليها صراحة في الاتفاقية 
شروطاً مسبقة لممارســــــــــة اختصاصها، ونظراً للاستنتاج الوقائعي الذي 
يفيــــــــــد بأن جورجيا لم تحاول اســــــــــتخدام أيّ طريقة من هاتين الطريقتين 
لتســــــــــوية المنازعات، فإن المحكمة ليســــــــــت بحاجة إلى بحــــــــــث ما إذا كان 

الشرطان المسبقان يتعين استيفاؤهما بالتخيير أو بالجمع بينهما 
وبناءً عليه، تســــــــــتنتج المحكمة أن أيًّا من الشرطين الواردين في المادة 
22 لم يســــــــــتوف  ولذلــــــــــك لا يمكن أن تكون المــــــــــادة 22 من الاتفاقية 
أساساً لإقامة اختصاص المحكمة في هذه القضية  وبناءً عليه، يُؤِيد الدفع 

الابتدائي الثاني للاتحاد الروسي 

الدفعان الابتدائيان الثالث والرابع )الفقرة 185( رابعاً – 
وبعد أن أيــــــــــدت المحكمة الدفع الابتدائي الثاني للاتحاد الروســــــــــي، 
تستنتج المحكمة أنه ليس من المطلوب النظر ولا البت في الدفوع الأخرى 
المتعلقــــــــــة باختصاصهــــــــــا والتي أثارها الطرف المدعــــــــــى عليه وأنه لا يمكن 

الانتقال بالقضية إلى مرحلة الجوهر 

 انقضاء أمر المحكمة المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 
)الفقرة 186(

أشارت المحكمة في أمرها المؤرخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 
بعض التدابير التحفظية  ويتوقف هذا الأمر عن الســــــــــريان بمجرد صدور 
هــــــــــذا الحكم  وعلى الطرفين واجب الوفــــــــــاء بالتزاماتهما بموجب اتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

*

*  *
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 الرأي المخالف المشترك للرئيس أووادا 
والقضاة سيما وأبراهام ودونوهيو والقاضي الخاص غايا

يختلف الرئيس أووادا والقضاة ســــــــــيما وأبراهام ودونوهيو والقاضي 
الخاص غايا مع قرار المحكمة المؤيد للدفع الابتدائي الثاني للاتحاد الروسي 
ويقدمون رأياً مخالفاً مشــــــــــتركاً  فالمحكمة تستنتج أنه ليس لها اختصاص 
بموجب المادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصــــــــــري )“الاتفاقية”( لأن جورجيا، في نظر المحكمة، كانت مطالبة 
بأن تدخل في مفاوضات مع روســــــــــيا بشــــــــــأن مطالباتها بموجب الاتفاقية 
قبل إيداع عريضتها، لكنها لم تفعل  ولا يتفق أصحاب الرأي المخالف 

المشترك مع هذا الاستنتاج 
فالمخالفون في رأيهم المشترك يشككون في الاستنتاج الذي خلص 
إليه الحكم والذي يفيد بأن المادة 22 من الاتفاقية تضع شــــــــــرطاً يفرض 
المفاوضات المســــــــــبقة ويرون أن الحكم لم يراع الحجج التي من شأنها أن 
تفضي إلى تفســــــــــير مختلف لذلك البند  كما يــــــــــرون أنه إذا كانت المادة 
22 تضع شــــــــــروطاً مسبقة يتعين استيفاؤها قبل اللجوء إلى المحكمة، فإن 
تلك الشــــــــــروط المسبقة – المفاوضات المسبقة أو اللجوء إلى الإجراءات 
 المنصــــــــــوص عليها في الاتفاقية – لا بد وأن تقرأ على أنها شــــــــــروط تخيير 

لا شروط جمع 
ويعترض أصحاب الرأي المخالف المشترك أيضاً على تطبيق الحكم 
لشــــــــــرط المفاوضات المســــــــــبقة بموجب المادة 22، حيث يعتبرونه شرطاً 
شكلانياً يجافي اجتهاد المحكمة الحديث العهد  ويشيرون إلى أن المحكمة، 
في حكمها، تستنتج لأول مرة أنه ليس لها اختصاص استناداً إلى أساس 
واحد هو أن المدعي لم يستوف شرط التفاوض المسبق – رغم أنه عندما 
أودعــــــــــت جورجيا عريضتها، لم يكــــــــــن لأيّ محاولة تبذلها جورجيا لحل 

النزاع عن طريق المفاوضات أيّ حظ في النجاح 

هل تضع المادة 22 من الاتفاقية “شروطاً مسبقة” إجرائية يجب 
استيفاؤها قبل عرض النزاع على المحكمة؟

يــــــــــرى الحكم أن “المعنى العادي” للمــــــــــادة 22 يفيد بأن هذه المادة 
تضع شــــــــــروطاً مسبقة يجب اســــــــــتيفاؤها قبل عرض النزاع على المحكمة  
وتستنتج المحكمة أن اجتهادها يؤيد هذا التفسير وأن الأعمال التحضيرية 
 “لا توحــــــــــي باســــــــــتنتاج مختلــــــــــف”  ويعتقد القضاة المخالفــــــــــون أن هذا 
التفسير يطرح تساؤلًا جدياً وأنه، في بعض الجوانب، يحيد عما سار عليه 

أحدث اجتهادات المحكمة عهداً 
ويلاحظ الرأي المخالف المشــــــــــترك أنه رغــــــــــم أن الحكم ينص على 
أن المحكمة قــــــــــد اطلعت على الأعمال التحضيريــــــــــة من أجل “تأكيد” 
تفســــــــــيرها للنص، فإنها في الواقع لم تزد على أن اســــــــــتنتجت أن الأعمال 
التحضيرية “لا توحي باســــــــــتنتاج مختلف”  وبالإضافة إلى ذلك، ينتقد 
الرأي المخالف المشترك النهج الذي سار عليه الحكم إزاء مسألة “المعنى 
العادي” للمادة 22، فلاحــــــــــظ بصفة خاصة ركون المحكمة إلى تطبيق 

مبدأ إعمال النص كوسيلة لتفسيره 

ثم يورد أصحاب الرأي المخالف المشترك عدة عوامل تلقي بظلال 
من الشك على استنتاج المحكمة الذي يفيد بأن المادة 22 تفرض شرطاً 
مســــــــــبقاً يوجب التفاوض  أولًا، لا يتنــــــــــاول الحكم المعنى الحرفي للنص، 
الذي لا يشترط، ولا يوحي، في ظاهره، بضرورة السعي إلى تسوية قبل 
عرض النزاع على المحكمة  ثانياً، يشير أصحاب الرأي المخالف المشترك 
إلى أنه لا يوجد شرط عام يوجب على الدولة أن تسعى إلى المفاوضات 
الدبلوماســــــــــية قبل عرض النزاع على المحكمة وبالتالي، فإن بند التحكيم 
الــــــــــذي يحيد عن القاعدة العامة ينبغي أن يصاغ بما يكفي من الوضوح  
كمــــــــــا أوضحوا، أنه رغم وجود صيــــــــــغ أخرى في معاهدات نافذة وقت 
صياغــــــــــة الاتفاقية، وهي صيغ نظر فيها واضعــــــــــو الاتفاقية، بما فيها بنود 
التحكيم التي تنص صراحة على شروط مسبقة لقيام اختصاص المحكمة، 
فإن واضعــــــــــي الاتفاقية اختاروا صيغةً احتمالُ تفســــــــــيرها حرفياً بكونها 

تشترط بذل محاولات مسبقة لتسوية النزاع احتمال ضعيف 
وينتقد أصحاب الرأي المخالف المشترك أيضاً تعامل الحكم مع سابق 
اجتهاد المحكمة  فبعد أن ساق الحكم قضيتين فسرت فيهما المحكمة بنود 
التحكيم تفســــــــــيراً مماثــــــــــلًا للمادة 22 من الاتفاقيــــــــــة، ذكر بأنه “في كل 
قضية من القضيتين المذكورتين أعلاه     فســــــــــرت المحكمة الإشارة إلى 
المفاوضات بكونها تفرض شرطاً مسبقاً لعرض النزاع عليها”  واستناداً 
إلى أصحاب الرأي المخالف المشــــــــــترك، فإن هــــــــــذا ما يترك لدى القارئ 
انطباعاً خاطئاً بأن الاجتهاد الســــــــــابق للمحكمة بشــــــــــأن المسألة واضح 

ومتسق، في حين أنه في الواقع لم يكن كذلك 
وبالإضافــــــــــة إلى ذلك، فإن القضاة المخالفــــــــــون، إذ يتفقون على أن 
المحكمة ليست ملزمة بما اســــــــــتنتجته من أن لها اختصاصاً أوّلياً في أمرها 
المؤرخ 15 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2008 المتعلق بالتدابير التحفظية في 
هذه القضية، والذي بمقتضاه “لا توحي ]المادة 22[، في معناها العادي، 
بــــــــــأن المفاوضات الرسمية     أو اللجوء إلى إجراءات ]لجنة الاتفاقية[    
تشكل شروطاً مسبقة يجب استيفاؤها قبل عرض النزاع على المحكمة”، 
فإنهم يلاحظون أن هذا الاســــــــــتنتاج الذي يعــــــــــود إلى عام 2008 يثبت 
كذلك أنه لا توجد ممارســــــــــة مســــــــــتقرة في اعتبار البنود التي تشــــــــــير إلى 

المفاوضات بنوداً تفرض شرطاً مسبقاً 
ومجمل القول، إن أصحاب الرأي المخالف المشــــــــــترك يؤكدون على 
أن العوامل المفضية إلى الاســــــــــتنتاج الذي خلص إليه الحكم والذي يفيد 
بأن المادة 22 تفرض شــــــــــروطاً مســــــــــبقة عوامل تشوبها عيوب جسيمة: 
فــــــــــلا التحليل الحرفي للنــــــــــص، وهو نص غامض، ولا دراســــــــــة الأعمال 
التحضيريــــــــــة، وهي أعمال غير حاسمة، يفضيــــــــــان بالضرورة إلى الموقف 

الذي اتخذته المحكمة 
وعلاوة على ذلك، فإن أصحاب الرأي المخالف المشترك يرفضون 
اعتماد الحكم لشــــــــــرط صارم يقضي بوجوب اســــــــــتيفاء كل شــــــــــرط من 
الشروط المسبقة “قبل عرض النزاع على المحكمة”، بالمقارنة مع صيغة 
تفيد أن اســــــــــتيفاء الشــــــــــروط المسبقة يســــــــــري في أيّ مرحلة إلى أن تبت 
المحكمة في اختصاصهــــــــــا  ويرى المخالفون أن هــــــــــذا النهج يجافي القرار 
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الأخير للمحكمة في قضية كرواتيا ضد صربيا )في عام 2008(، الذي 
سمح بعدم استيفاء شرط عند إقامة الدعوى واستيفائه بعد ذلك التاريخ، 
لكــــــــــن قبل أن تبت المحكمــــــــــة في اختصاصها  وينتقــــــــــد المخالفون الحكم 
لتخليه، دون أدنى مبرر، عن آخر اجتهاد للمحكمة من شأنه أن يسمح 

باتباع نهج أكثر مرونة 

هل طريقتا التسوية المنصوص عليهما في المادة 22 تردان على سبيل 
التخيير أم الجمع؟

ولما كان أصحاب الرأي المخالف المشــــــــــترك يستنتجون أيضاً )على 
النحو الموجز أدناه( أن جورجيا قد اســــــــــتوفت كل شــــــــــرط من شروط 
التفاوض المســــــــــبقة، فإنهم كذلك يقيمون ما إذا كانت طريقتا التســــــــــوية 
المشــــــــــار إليهما في المادة 22 – أيّ المفاوضات أو اســــــــــتخدام إجراءات 
لجنة الاتفاقية – هي شــــــــــروط تخيير مسبقة أم شروط جمع مسبقة  ويرى 
أصحاب الرأي المخالف المشــــــــــترك أن الحجة الحاسمة تستقى من المنطق: 
فنــــــــــص المادة 22 لا يمكــــــــــن أن يفرض على دولة إجراءات تســــــــــتوفى في 
مجموعها ولا تعمل سوى على تأخير اللجوء إلى المحكمة  وهكذا، فإن 
أصحاب الرأي المخالف المشترك، إذ يشيرون إلى أن المفاوضات المباشرة 
وإجراءات لجنة الاتفاقية طريقتان مختلفتان للسماح لطرفي النزاع بإبداء 
آرائهما والسعي إلى التوصل إلى اتفاق خارج نطاق المحكمة، يستنتجون 
أن الشــــــــــروط الواردة في المادة 22 لا يمكن أن يكون القصد قد انصرف 

إلى إعمالها كشروط تستوفى مجتمعة 

ما هي مقتضيات الشرط المسبق الموجب للتفاوض؟
وينتقــــــــــل أصحاب الرأي المخالف المشــــــــــترك إلى تناول شــــــــــرط قيام 
الطرفين بمفاوضات قبل اللجوء إلى المحكمة، فيستنتجون أن الحكم طبق 
الشــــــــــرط بطريقة تمعن في الشــــــــــكلانية وتفتقر إلى الواقعية  فيرى القضاة 
المخالفــــــــــون أنــــــــــه لا يوجد ثمة معيار – ولا يمكــــــــــن أن يكون ثمة معيار – 
لتقرير اللحظة التي ستعتبر فيها الدولة مستوفية للالتزام بالتفاوض  وبدلًا 
مــــــــــن ذلك، فإن المحكمة، في نظرهم، لا بد وأن تقوم بالتقييم حالة بحالة 
وأن تتناول المســــــــــألة لا تناولًا شكلياً أو إجرائياً، بل تناولًا ينصب على 
الجوهــــــــــر  ويلاحظ القضاة المخالفون أن الغــــــــــرض من المفاوضات ليس 
هو نصــــــــــب حواجز إجرائية غير ضرورية من شــــــــــأنها أن تؤخر أو تعيق 
لجوء المدعي إلى العدالة الدولية بل الغرض منها هو تمكين المحكمة، قبل 
تناول الجوهر، من أن تتحقق من أن جهداً كافياً قد بذل لتسوية النزاع 
بالوســــــــــائل غير القضائية المطلوبة  فإذا استنتجت المحكمة أنه ليس هناك 
احتمال معقول في أن يسوى النزاع بتلك الوسائل، فإنه ينبغي عليها أن 
تقر باختصاصها  ويشــــــــــير الرأي المخالف المشــــــــــترك، إلى أن هذا ما سار 

عليه نهج المحكمة تجاه مسألة المفاوضات في قضاياها الماضية 

هل بذل جهد كاف لحل النزاع عن طريق المفاوضات؟
أخيراً، وعلى افتراض أن المادة 22 تفرض شرطاً مسبقاً بالتفاوض، 
يتناول أصحاب الرأي المخالف المشــــــــــترك، مسألة ما إذا كانت جورجيا 

قد استوفت الشرط المسبق في هذه القضية  ويجيبون بالإيجاب ويزعمون 
أن الحكم يخلص إلى نتيجة معاكســــــــــة باعتماد نهج ممعن في الشــــــــــكلانية 
ومجاف للواقعية تجاه شرط المفاوضات  وينتقدون كون الحكم لا يعتبر 
ســــــــــوى فترة 9 - 12 آب/أغسطس 2008 مما يشكّل نتيجة لما خلص 

إليه الحكم من أنه لم يكن ثمة أيّ نزاع قبل هذا التاريخ 

وعلى ضوء ظروف هذه القضية، يرى القضاة المخالفون أن النتيجة 
التي خلص إليها الحكم والتي مفادها أن جورجيا لم تســــــــــتنفد إمكانيات 
التسوية التفاوضية مع روسيا نتيجة غير واقعية تماماً  ففي رأي المخالفين، 
لا أحد بوسعه أن يصدق جدياً، حتى تاريخ إيداع العريضة، أنه كانت 
لا تزال ثمة فرصة معقولة لتســــــــــوية النزاع الــــــــــذي عرضته جورجيا على 
المحكمة  ويناقش أصحاب الرأي المخالف المشترك شتى الوثائق والبيانات 
التي تدل على أن جورجيا كانت، على مدى السنين، تلوم روسيا على 
مسؤوليتها، بالفعل والامتناع، عن التطهير العرقي المرتكب، استناداً إلى 
جورجيــــــــــا، في حق المواطنين المنحدرين مــــــــــن أصول جورجية في أبخازيا 
 وأوســــــــــيتيا الجنوبية  ويــــــــــرى أصحاب الرأي المشــــــــــترك المخالف أن المرء 
لا يمكنه أن يتوقع من الطرف المدعي أن يقدم عرضاً رسمياً للتفاوض في 
ظل تلك الظــــــــــروف؛ بل يكفي أن جورجيا أعلنت بوضوح عن وجود 
نزاع وعن طبيعة مطالبها وأن روســــــــــيا أعلنت بصورة لا لبس فيها أنها 
ترفض رفضاً قاطعاً الشكاوى التي صيغت )بما فيها في هذا الشأن، ادعاء 
حتى مجرد قيــــــــــام نزاع بينها وبين جورجيا(  ويســــــــــتنتج أصحاب الرأي 
المخالف المشــــــــــترك أنه في تاريخ إيداع العريضــــــــــة، كان من الثابت ثبوتاً 
واضحاً أنه لم تكن ثمة فرصة معقولة للتســــــــــوية التفاوضية، وبالتالي، فإن 

أيّ شرط تفرضه المادة 22 قد تم استيفاؤه 

ولهذه الأسباب، يستنتج أصحاب الرأي المخالف المشترك أنه كان 
على المحكمة أن ترفض الدفع الابتدائي الثاني للاتحاد الروســــــــــي وتقضي 

بأن لها اختصاصاً فتنتقل إلى جوهر هذه القضية 

الرأي المستقل للرئيس أووادا

يشــــــــــرح الرئيس أووادا، في رأيه المســــــــــتقل، أنه وإن كان يتفق مع 
النتيجة التي خلص إليهــــــــــا الحكم والتي بمقتضاها يُرفض الدفع الابتدائي 
الأول لروسيا، فإنه يختلف مع بعض جوانب الحكم في تناوله لمسألة ما 
إذا كان ثمة “نزاع” بين جورجيا وروسيا بشأن تفسير أو تطبيق اتفاقية 
القضــــــــــاء على جميع أشــــــــــكال التمييز العنصري  وعلــــــــــى وجه التحديد، 
يختلــــــــــف الرئيس أووادا مع أخذ الحكم بعتبة عليا في تقرير قيام معارضة 
 إيجابية لــــــــــدى الطرف المقابل، تتجــــــــــاوز الاجتهاد المســــــــــتقر للمحكمة 
فيمــــــــــا يتعلق بتقرير وجــــــــــود نزاع  كما لا يتفق مــــــــــع تعامل الحكم مع 
الأدلة، ولا ســــــــــيما ما ذهب إليه الحكم من أن الطرف المدعي يلزمه أن 
يشــــــــــعر الطرف المدعى عليها مسبقاً بمطالباته  ويرى الرئيس إن المحكمة 
ما كان لهــــــــــا أن تخلص إلى نتيجتها المعلنة بشــــــــــأن الاختصاص دون أن 
تنظــــــــــر في جوهر ادعاءات الطرفــــــــــين وأنها، لو فعلت، لأعلنت أن الدفع 
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الابتدائي الأول لروسيا لا يتسم بطابع ابتدائي محض بموجب المادة 79 
من لائحة المحكمة 

ويبدأ الرئيس أووادا ملاحظــــــــــاً أن المحكمة، في مرحلة الاختصاص 
التمهيديــــــــــة من الدعوى، لا يلزمها، بل ولا تســــــــــتطيع، أن تصدر حكماً 
بشأن ما إذا كانت ادعاءات جورجيا ضد روسيا تقوم في جوهرها على 
أساس  بل لا يلزمها إلّا أن تقرر ما إذا كان ثمة نزاع قائم بين الطرفين؛ 
وما إذا كان ذلك النزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها؛ وما إذا كان 

النزاع قائماً وقت إيداع جورجيا لعريضتها 
وبخصوص مســــــــــألة مــــــــــا إذا كان ثمة نزاع قائم بــــــــــين الطرفين، يرى 
الرئيس أن الحكم يطبق شــــــــــرطاً صارماً لا يعززه اجتهاد المحكمة المستقر 
بموجــــــــــب حكم مافروماتيس الصادر عن محكمــــــــــة العدل الدولي الدائمة 

وقضيتي جنوب غرب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية 
ثم يعــــــــــرب الرئيس أووادا عن عدم اتفاقه مع عدة جوانب في النهج 
الذي اتبعه الحكم بخصوص مسألة ما إذا كان ثمة نزاع قائم بين الطرفين 
يتعلق بتفســــــــــير الاتفاقية أو تطبيقها  وفي نظره، فإن الحكم الذي يخلص 
إلى أن النزاع بين الطرفين في إطار الاتفاقية لم ينشأ إلّا ابتداءً من 9 آب/
أغســــــــــطس 2008 جانب الصواب حســــــــــبما يتبين من الأدلة  ويلاحظ 
الرئيس أووادا أنه، وإن لم يكن من الضروري تحديد تاريخ نشوء النزاع 
على وجه التدقيق، فــــــــــإن النتيجة التي خلص إليها الحكم والتي تفيد بأن 
النزاع في إطار الاتفاقية لم ينشــــــــــأ حتى 9 آب/أغســــــــــطس 2008 نتيجة 
مفرطــــــــــة في التقييد ولهــــــــــا تداعيات كبيرة على تعامــــــــــل الحكم مع الأدلة 
المتعلقة بالدفع الابتدائي الثاني  ويشــــــــــير الرئيس إلى أن جورجيا ما فتئت 
تبين مراراً وتكراراً وبوضوح واف لروســــــــــيا شــــــــــواغلها بشأن “التطهير 
العرقــــــــــي” و“عــــــــــودة اللاجئين”، وهما مســــــــــألتان تندرجان بوضوح في 

موضوع الاتفاقية 
كما ينتقد الرئيس أووادا المنهجية التي استخدمها الحكم في تقييمه 
للأدلة في القضية  ويلاحــــــــــظ أن الحكم يمحص كل وثيقة ثبوتية “على 
ســــــــــبيل التجزيء” سعياً إلى تحديد ما إذا كان كل مستند ثبوتي في حد 
ذاته يتضمن مطالبة من جورجيا بموجب الاتفاقية وعمل معارضة إيجابية 

من روسيا بشأن تلك المطالبة 
وأخيراً، يلاحظ الرئيس أن ادعاء جورجيا هو أن روســــــــــيا مسؤولة 
عن أعمال أو عن امتناع عن أعمال من شــــــــــأنها أن تشــــــــــكل انتهاكات 
للالتزامات بموجب الاتفاقية، في حين أن روســــــــــيا رفضت رفضاً قاطعاً 
هــــــــــذه الادعاءات، بدعوى أن الأعمال أو الامتناع عن أعمال إنما تعزى 
أساســــــــــاً إلى السلطات الانفصالية في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية ولا علاقة 
لروســــــــــيا بهــــــــــا  وفي رأي الرئيس، فإن “هذيــــــــــن التصورين المتعارضين” 
للنزاع يعكســــــــــان خلافاً بين الطرفين بشــــــــــأن الطبيعة الجوهرية للنزاع  
ودونما حاجة إلى فحص جوهري لموضوع الادعاءات المتعارضة، يمكن 
القول إنها تشــــــــــكل “تعارضاً في الآراء القانونية” و“خلافاً بشأن نقطة 
 قانونية” تتعلق بتفســــــــــير أو تطبيق الاتفاقية  ويؤكد الرئيس أن المحكمة 
لا يمكنهــــــــــا ولا ينبغــــــــــي لها، في هذه المرحلة التمهيديــــــــــة من التقاضي، أن 

تقيم حجج الأطراف المتعلقة بالموضوع دون الســــــــــماع للعرض الكامل 
لمواقــــــــــف الطرفين  فلو ارتأت المحكمة أنها لا يمكنها أن تبت في مســــــــــألة 
الاختصاص دون النظر في بعض الجوانب المتعلقة بجوهر الدعوى، لكان 
عليهــــــــــا أن تعلن، عملًا بالفقرة 9 من المادة 79، من لائحة المحكمة، أن 
الدفع الابتدائي الأول لروســــــــــيا “في ظروف الدعوى، ]   [ لا يتســــــــــم 
بطابع ابتدائي محض”، فتضم بالتالي هذا الدفع عملياً إلى جوهر الدعوى 

عند نظرها فيه 

إعلان نائب الرئيس تومكا

صوت نائب الرئيس لصالح الاســــــــــتنتاج العــــــــــام للأغلبية الذي يفيد 
بــــــــــأن المحكمة ليس لها اختصاص على عريضــــــــــة جورجيا  كما يتفق مع 
اســــــــــتنتاجات الأغلبية التي تفيد بأنه لم يتم استيفاء الشرط المسبق للمادة 
22 ولم ينشــــــــــأ أيّ نزاع قانوني بين جورجيا والاتحاد الروسي في الفترة 

الفاصلة بين 1999 وتموز/يوليه 2008 
غير أن نائب الرئيس لا يشاطر الأغلبية رأيها بشأن الأدلة التي ترى 
أنها تؤيد اســــــــــتنتاج قيام نزاع في آب/أغسطس 2008  فالأغلبية تحدد 
البيانات التي أدلى بها رئيس جورجيا ووزير خارجية الاتحاد الروسي في 
مؤتمــــــــــرات صحفية وبيانات أدلى بها ممثلو الدولتين خلال اجتماع لمجلس 
الأمن طغت عليه عواطف جيّاشة  وباستناد الأغلبية إلى هذه البيانات، 
اقتنعت من خلال رص شكلاني للعبارات التي استخدمها ممثلو الطرفين 
خلال الفترة القصيرة التي اســــــــــتغرقتها الأعمال العدائية العســــــــــكرية بين 
البلدين  وفي هذا السياق، ينبغي اعتبار الإشارات إلى “التطهير العرقي” 
مجرد سمة من سمات خطاب زمن الحرب  ولم تقدم جورجيا أيّ مطالبة 
إلى الاتحاد الروسي بشــــــــــأن التزاماته بموجب الاتفاقية، كما لم تسع إلى 
عقد مفاوضات أو مشاورات  وهذا ما كان سيعمل على توضيح النزاع 
توضيحاً ملائماً  بيد أن المحكمة، باستنتاجها قيام نزاع في آب/أغسطس 

2008، خفضت معيار تقرير قيام نزاع 

الرأي المستقل للقاضي كوروما

يقول القاضي كوروما، في رأيه المســــــــــتقل، إنه صوت لصالح الفقرة 
الثانيــــــــــة من منطوق الحكم نظــــــــــراً لأنه من المتعين على المحكمة أن تضمن 
اســــــــــتيفاء المقتضيات والشــــــــــروط المنصوص عليها في بند التحكيم الوارد 
في المعاهدة المســــــــــتظهر بها قبل أن يكون بإمكانها ممارســــــــــة اختصاصها  
ويضيــــــــــف القاضي كورومــــــــــا إنه من الواجب أيضــــــــــاً أن تكون ثمة صلة 
بــــــــــين النــــــــــزاع والمعاهدة المعنية  غير أنه نظراً لأهميــــــــــة اتفاقية القضاء على 
جميع أشــــــــــكال التمييز العنصري، ارتأى القاضي كوروما ضرورة تفسير 

تصويته 
ويلاحظ القاضي كوروما الأهميــــــــــة المتواصلة للاتفاقية في مكافحة 
التمييــــــــــز العنصري والتعصب العرقي  وبناءً عليــــــــــه، يقول إن أيّ انتهاك 
مزعوم مــــــــــن جانب دولة طرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، يســــــــــتحق 
الفحــــــــــص الدقيق والمتأني من جانب المحكمــــــــــة  غير أن القاضي كوروما 
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يؤكــــــــــد أن المحكمة لا يمكنهــــــــــا أن تقوم بأيّ تحقيق من هــــــــــذا القبيل إذا 
كانت العريضة التي تعرض النزاع على المحكمة لا تســــــــــتوفي شروط بند 
الاختصــــــــــاص الوارد في الاتفاقية، أيّ وجوب أن يكون النزاع “بشــــــــــأن 

تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها” 
ويلاحظ القاضي كوروما أن المحكمة، عند نظرها في الدفع الابتدائي 
الثاني لروســــــــــيا، طبقت قواعد التفسير المجســــــــــدة في المادة 31 من اتفاقية 
فيينــــــــــا لقانون المعاهدات  وقال إنه بموجب المادة 31، يكون المنطلق هو 
المعــــــــــنى العادي للمعاهدة  ويضيف قوله إنــــــــــه إذا كان المعنى العادي غير 
واضح أو من شأنه أن يفضي إلى نتيجة عبثية، فإنه يمكن عندئذ النظر في 
موضــــــــــوع المعاهدة وغرضها لتحديد المقصود تحديداً دقيقاً  وبناءً عليه، 
يؤكــــــــــد القاضي كوروما على أن موضوع المعاهدة وغرضها لا يمكن أن 

يسموا على معناها العادي 
ويؤكد القاضي كوروما أن بند التحكيم في الاتفاقية يضع شــــــــــرطاً 
واضحــــــــــاً أو قيوداً واضحة على حق الدولــــــــــة الطرف في إحالة نزاع مع 
دولــــــــــة أخرى إلى المحكمة  أولًا، لا بــــــــــد، في رأيه، من أن يقوم “نزاع” 
بــــــــــين الطرفين، بمعنى أنه على الأقل، لا بد أن يعرب طرف عن موقف، 
ويختلف معه في الموقف الطرف الآخر أو يعرب عن موقف مختلف  ثانياً، 
لا بد أن تكون ثمة صلة بين الأحكام الموضوعية للمعاهدة المستظهر بها 
والنزاع  وفي هذه القضية، يؤكــــــــــد القاضي كوروما وجوب أن يكون 
النزاع نزاعاً بحســــــــــن نية بين الطرفين بشأن تفســــــــــير أو تطبيق الاتفاقية  
ويشير إلى أن هذا القيد بالغ الأهمية، إذ بدونه يمكن للدول أن تستخدم 
بند التحكيــــــــــم أداة لافتعال نزاع لا علاقة له بالموضوع مع دولة أخرى 
أمام المحكمــــــــــة  وفي رأيه، فإن الأنواع الأخرى مــــــــــن النزاعات، بما فيها 
تلك المتعلقة بالســــــــــلامة الإقليمية والنزاع المسلح وما إلى ذلك، لا تكون 

مشمولة ببند التحكيم في الاتفاقية 
ويضيــــــــــف القاضي كورومــــــــــا أن بند التحكيــــــــــم في الاتفاقية يفرض 
شرطاً إضافياً يوجب على الأطراف أن تسعى إلى حل النزاع عن طريق 
التفــــــــــاوض أو عن طريق الإجراءات المبينة في الاتفاقية  ويؤكد أن المعنى 
العــــــــــادي لبند التحكيم لا يســــــــــمح بأيّ نتيجة أخــــــــــرى  ويقول القاضي 
كوروما إنه، استناداً إلى مبدأ إعمال النص، يجب قراءة المعاهدة أو النص 
المكتوب قراءة تُعمل أحكامه وفقــــــــــاً لنية الأطراف  ويعتقد أن واضعي 
الاتفاقية، بإدراجهم في بند التحكيم عبارة “تتعذر تسويته بالمفاوضة أو 
الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية”، انصرفت نيتهم 
بوضوح إلى فرض شرط مســــــــــبق على صلاحية عرض الدول الأطراف 

لمنازعاتها على المحكمة 
ويســــــــــتنتج القاضي كورومــــــــــا أن موضوع بنــــــــــد التحكيم وغرضه 
يؤكدان ويعززان المعنى العادي للبند  ويلاحظ أنه خلال التفاوض بشأن 
الاتفاقية، قدمــــــــــت غانا وموريتانيا والفلبين تعديــــــــــلًا يضيف عبارة “أو 
بالإجــــــــــراءات المنصوص عنها صراحة في هــــــــــذه الاتفاقية” إلى صيغة بند 
التحكيم  ويلاحظ القاضي كوروما أن ممثلي تلك الدول، عند شرحهم 
لتعديلهم، أوضحوا بأنهم يعتقدون أن التعديل يوجب على الأطراف أن 

تستعمل آلية حل المنازعات المنصوص عليها في الاتفاقية قبل اللجوء إلى 
المحكمــــــــــة  وأضاف أن التعديل اعتُمد بالإجماع  وبناء عليه فإنه يرى أن 
واضعي بند التحكيم اعتبروا أن موضوع البند وغرضه هو فرض شروط 
مسبقة يتعين أن يســــــــــتوفيها الطرف في الاتفاقية قبل لجوئه إلى المحكمة  
ويؤكد القاضي كوروما أن الحكم قد عكس عن صواب هذا التفسير 

ويختتــــــــــم القاضي كوروما بالقول إن تصويته لصــــــــــالح الفقرة الثانية 
من المنطوق ينبغي اعتباره متفقاً مع معنى بند الاختصاص المســــــــــتظهر به  
ويؤكــــــــــد أن تصويته لا يقلل بأيّ حال مــــــــــن الأحوال من أهمية الاتفاقية 

باعتبارها أداة قانونية لمكافحة التمييز العنصر والكراهية العرقية 

الرأي المستقل للقاضي سيما

يتفــــــــــق القاضي ســــــــــيما جزئياً مع الحكم في رفضــــــــــه للدفع الابتدائي 
الأول للاتحــــــــــاد الروســــــــــي  غير أنه لا يتفق مــــــــــع النتيجة التي خلص إليها 
الحكــــــــــم والتي تفيد بأن النزاع بين جورجيا والاتحاد الروســــــــــي لم ينشــــــــــأ 
إلّا في الفــــــــــترة الفاصلة بين 9 و12 آب/أغســــــــــطس 2008  واســــــــــتناداً 
إلى هــــــــــذا التحديد للفترة الزمنية ذات الصلــــــــــة، ومراعاة للدفع الابتدائي 
الثاني للاتحاد الروســــــــــي، تتجاهل المحكمة كل الأدلة المســــــــــتندية السابقة 
لشهر آب/أغســــــــــطس 2008، وتقصر تحليلها على أربع وسائل إثبات 
تعود إلى الفترة 9 إلى 12 آب/أغســــــــــطس 2008، وتحرص بالتالي على 
ألا تجــــــــــد أثراً للمفاوضات بين الطرفــــــــــين – وتصل إلى نتيجة مفادها أن 
الشــــــــــروط المســــــــــبقة لإقامة اختصاصها في القضية استناداً للمادة 22 من 
الاتفاقية لم تســــــــــتوف  وهذه مســــــــــألة أعرب القاضي ســــــــــيما بشأنها عن 
اختلافه بالمشــــــــــاركة في رأي مخالف مشــــــــــترك، إلى جانب زملائه أووادا 
وأبراهام ودونوهيو وغايا  وينصب هذا الرأي المستقل على الطريقة التي 
تعاملت بها المحكمة مع الدفع الابتدائي الأول لروســــــــــيا، وهي طريقة تثير 

الإشكال وينكب القاضي سيما على توضيحها بتفصيل 
ويستنتج القاضي سيما أن النزاع ذي الصلة كان قائماً قبل نشوب 
الأعمال العدائية المسلحة بين جورجيا والاتحاد الروسي في آب/أغسطس 
2008  وفي رأيه، فإن النزاع بدأ في أوائل عام 1992 بشأن موضوع 
كان بالإمــــــــــكان فعلًا أن يندرج في نطــــــــــاق الاتفاقية، وتواصل بعد عام 
1999 عندما أصبحت جورجيا والاتحاد الروسي طرفين في الاتفاقية  
فلو قبل مجمل الأدلة المســــــــــتندية السابقة لشــــــــــهر آب/أغسطس 2008 
والمتعلقة بإثبات قيام نزاع ومحاولات جورجيا لتسويته، لما قبلت المحكمة 

الدفع الابتدائي الثاني للاتحاد الروسي 
ثم يحلــــــــــل القاضي ســــــــــيما أســــــــــلوب المحكمة في رفــــــــــض كل الأدلة 
المســــــــــتندية الســــــــــابقة لشــــــــــهر آب/أغســــــــــطس 2008 لانعدام “الأهمية 
القانونية”  فيحدد خمســــــــــة أخطاء أو عيــــــــــوب مزعومة يوردها الحكم 
ويســــــــــتظهر بها، بالإفراد والجمع، لرفض كل مستند من الأدلة المستندية 
الــــــــــتي يعــــــــــود تاريخها إلى فترة ما قبل آب/أغســــــــــطس 2008  ويبين أن 
الحكــــــــــم قد رفض أدلة بدعوى عيوب مزعومة تتعلق بالتســــــــــمية الرسمية 
وجهة الإصدار، وعدم التصرف، والإسناد ومسائل الإشعار  واستناداً 
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إلى القاضي سيما، فإن الحكم في هذه العملية، أخفق في تقبل الفروقات 
القائمة في درجة القيمة الثبوتية – سواء كان قيمة ثبوتية فضلى أو أوّلية 
أو مباشــــــــــرة أو ثانوية أو غير مباشــــــــــرة أو استئناسية أو تكميلية – والتي 

أقرت في اجتهاد المحكمة المستقر بشأن تحديد قيمة الدليل 

ثم يبــــــــــين القاضي ســــــــــيما عــــــــــدم توافق كل عيب من هــــــــــذه العيوب 
المزعومة مع قواعد القانون الدولي ومع الممارســــــــــة المســــــــــتقرة للمحكمة 
في تقييــــــــــم الأدلة  فيبين أولًا أن العيوب الشــــــــــكلية المزعومة – من قبيل 
غياب التسميات الحرفية في المستندات الثبوتية لعبارات من قبيل “التمييز 
العنصري”، أو “التطهير العرقي”، والإشــــــــــارات الصريحة إلى التزامات 
الاتحاد الروســــــــــي بموجب الاتفاقية، أو تعميم وثائق في الأمم المتحدة في 
 إطار عناوين بنود لجــــــــــدول الأعمال غير عنوان “التمييز العنصري” – 
لا تجعل من المستند الثبوتي مستنداً غير مهم قانونياً  إذ أنه لأغراض تقرير 
قيام نزاع، يكفي أن تشــــــــــير الأدلة المســــــــــتندية إلى مسائل تتعلق بموضوع 
الاتفاقية )من قبيل ما ادعي من قيام حفظة السلام الروس بدعم وتسهيل 
التطهــــــــــير العرقي الذي كان يجري ارتكابه ضــــــــــد المدنيين الجورجيين في 
المناطق الخاضعة لمســــــــــؤوليتهم والتغاضي عنه؛ والسلوك الروسي المزعوم 
فيمــــــــــا يتعلق بحق عودة اللاجئين والمشــــــــــردين داخلياً إلى إقليم جورجيا؛ 
والإخفــــــــــاق المزعوم لحفظة الســــــــــلام الروس في منــــــــــع انتهاكات حقوق 

الإنسان التي كان يجري ارتكابها ضد المدنيين الجورجيين( 

ثانياً، يقيم القاضي ســــــــــيما تقييماً نقدياً اســــــــــتظهار الحكم بالعيوب 
المزعومــــــــــة لجهة الإصــــــــــدار – من قبيل انعدام جهة الإصــــــــــدار، أو انعدام 
التأييــــــــــد، أو الموافقة من جانب الجهاز التنفيذي لدليل مســــــــــتندي محدد، 
ولا سيما لقرارات برلمان جورجيا – لتبرير صرف النظر عن المستندات 
البرلمانية  فالمحكمة لم تكن في اجتهادها الســــــــــابق تتردد في قبول التشريع 
الوطني دليــــــــــلًا  وفي جميع الأحوال، أحيلت رسمياً القرارات والمراســــــــــيم 
والبيانات الصادرة عن برلمان جورجيا إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة 
 مــــــــــن قبل الممثل الدائــــــــــم لجورجيا لدى الأمم المتحدة – وهو مســــــــــؤول 
لا يمكن افتراض أن تصرفه ذاك متجاوز للسلطة أو تم بدون عِلم الجهاز 

التنفيذي لجورجيا 

ثالثــــــــــاً، يمحص القاضي ســــــــــيما ادعــــــــــاء الحكم عيوبــــــــــاً مزعومة في 
التصــــــــــرف، أيّ الحالات التي رفض فيها الحكم أدلة مســــــــــتندية من قبيل 
القرارات البرلمانية، لأن محتواها لا يدل على أن الجهاز التنفيذي لجورجيا 
قــــــــــد تصرف أو تابع الشــــــــــكاوى المعرب عنها في تلــــــــــك القرارات  فهذا 
الأســــــــــلوب في رفض الدليل المســــــــــتندي يبدو أســــــــــلوباً غير سليم إلى حد 
كبير في مرحلة تحديد الاختصاص لأن المحكمة باتباعها هذا الأســــــــــلوب 
ينتهي بها الأمر إلى الخوض في جوهر النزاع مباشرة  والأهم من هذا أن 
النصوص الفعلية للأدلة المستندية والظروف المحيطة بها لا تزكي تخمينات 
الحكم القائلة بأن الجهاز التنفيذي كان عليه أن ينادي بالسحب الفوري 

للقوات الروسية من إقليم جورجيا 

رابعاً، يفند القاضي ســــــــــيما اســــــــــتنتاجات الحكم التي تدعي وجود 
عيوب بسبب إخفاق الأدلة المستندية في إسناد الانتهاكات إسناداً قطعياً 
إلى الاتحاد الروســــــــــي  وفي الجزء باء من رأيه، يبين أن الأدلة المســــــــــتندية 
تثبت بوضوح إمكانية إســــــــــناد تصرف حفظة السلام الروس إلى الاتحاد 
الروســــــــــي  وأخيراً، يرفض القاضي سيما استبعاد الحكم للأدلة المستندية 
بســــــــــبب العيوب المزعومة المتعلقة بمسائل الإشعار، من قبيل انعدام دليل 
على أن روســــــــــيا تلقت، أو يحتمل أن تكون قــــــــــد تلقت، أو أتيحت لها 
الفرصــــــــــة لتتلقى أو تُبلغ بالادعاءات الواردة في بعض الأدلة المســــــــــتندية  
ويلاحظ القاضي ســــــــــيما أن المحكمة لم يســــــــــبق لها حتى الآن أن فرضت 
شرط الإشــــــــــعار الفعلي بشــــــــــكاوى دولة مدعية ضد دولة مدعى عليها 

لتقرير قيام نزاع 
واســــــــــتناداً إلى القاضي سيما، فإن اســــــــــتخدام المحكمة المائع لمفهوم 
“الأهمية القانونية” في هذا الحكم يمثل حيداً بارزاً عن الممارسة المستقرة 
للمحكمة والتي تقبل الفروق في تقييم القيمة الثبوتية للأدلة، حسبما ثبت 
في قضية الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو، وقضية الإبادة الجماعية، 
وقضية قناة كورفو، وقضية النزاع الحدودي، وقضية نيكاراغوا، وقضية 
رهائن طهران  ويخشــــــــــى القاضي ســــــــــيما أن ترفض المحكمة في القضايا 
المقبلة القيمة الثبوتية للأدلة لأسباب معيبة مماثلة تتعلق بالشكلانية وجهة 
الإصدار وعدم التصرف والإسناد والإشعار  وحذر من أن هذه المنهجية 
المثيرة للإشــــــــــكال قد تكبح اختيار الدول للأدلة التي تقدمها إلى المحكمة 
ويقيد سيطرتها عليها  والأهم من هذا، حسبما يستنتجه القاضي سيما، 
أن المحكمــــــــــة في هذه القضيــــــــــة لم تقم بمهمتها القضائية على أكمل وجه  
بل إن المحكمة في هذا الحكم تقوم باســــــــــتدلالات وقائعية غير مبررة بدل 
أن تســــــــــتخدم استخداماً كاملًا سلطاتها في تقصي الحقائق بموجب المواد 
49 إلى 51 من النظام الأساسي لتفادي اللجوء إلى تلك الاستدلالات 

في المقام الأول 
ثم يقوم القاضي ســــــــــيما في الجزء باء من رأيه بتبيان القدر الهائل من 
الأدلة المســــــــــتندية المدرجة في الســــــــــجل والتي تثبت قيــــــــــام نزاع قبل آب/
أغسطس 2008 بفترة  وفي تصنيفه لهذه النصوص، يفرق القاضي سيما 
بين المســــــــــتندات المتبادلة ثنائياً بين جورجيا والاتحاد الروســــــــــي؛ وبيانات 
جورجيا المدلى بها أمام منظمات دولية يعد الاتحاد الروسي عضواً فيها؛ 

والبيانات العامة لجورجيا في مناسبات أخرى 
وأخيراً، يؤكد القاضي سيما أن رأيه المستقل لا ينوي بأيّ شكل من 
الأشكال مناقضة الرأي المخالف المشترك الذي شارك في إبدائه  بل إن 
الغرض الذي يتوخاه برأيه المستقل إيراد سرد للوقائع لا يسمح فحسب 
بالخلوص إلى نتيجة مســــــــــتنيرة بشــــــــــأن الدفع الابتدائي الأول لروسيا، بل 
إنه يمتد إلى نطاق الدفع الابتدائي الثاني بتوسيع الأساس الوقائعي للرأي 
المخالف المشترك  ويستنتج القاضي سيما أن الطريقة التي تناول بها هذا 
الحكم مسائل صلة الوقائع بالموضوع وأهميتها القانونية غير مقبولة – إذ 

تسمح لجوانب القصور الخطيرة بالحيلولة دون دراسة الوقائع 
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بالإضافــــــــــة إلى كــــــــــون القاضي أبراهــــــــــام أحد الموقعــــــــــين على الرأي 
المخالف المشــــــــــترك الذي يركز على الدفع الابتدائــــــــــي الثاني الذي أثاره 
الاتحاد الروســــــــــي، فإنه يبين في رأي مستقل الأسباب التي تجعله لا يتفق 
مع تعليل المحكمة الذي أفضى بها إلى أن تســــــــــتنتج بأن نزاعاً قد نشأ بين 
الطرفين في آب/أغســــــــــطس 2008، رغم أنه صوت لصالح القرار الذي 

تم التوصل إليه بشأن الدفع الأول الذي أثارته روسيا 
ويعتقد القاضي أبراهام أن حكم المحكمة عرضة للنقد، لا سيما لأنه 
مفهومه “للنزاع” أبعد ما يكون عن المفهوم الذي يســــــــــتفاد من دراسة 

لاجتهاد المحكمة السابق، والذي يعتبره مفهوماً أدق 
ويزعم القاضي أبراهام أنه تتبين من دراســــــــــة اجتهاد المحكمة ثلاث 
خصائــــــــــص للنهج الذي تتبعه المحكمــــــــــة عندما يتعين عليها الرد على دفع 
يســــــــــتند إلى انعدام نزاع بين الطرفين  أولًا، يشير القاضي أبراهام إلى أن 
تحديد النزاع مهمة واقعية وعملية صرفة إذ لا تكون المحكمة بحاجة إلى 
إثبات ما إذا كان قد جرى تبادل للمســــــــــتندات الرسمية بين الطرفين قبل 
إقامة الدعوى أم لا  وكل ما يهم هو أن تقتنع بأن للطرفين آراء متعارضة 
بشأن مسائل تشكّل موضوع العريضة، وأن تكون تلك المسائل مندرجة 
من حيث الموضوع في نطاق بند التحكيم  ثانياً، يلاحظ القاضي أبراهام 
أنه عند تقرير مســــــــــألة قيام نزاع بين الطرفين، تقيم المحكمة الحالة وقت 
اتخاذها للقرار ويمكنها بالتالي أن تراعي حجج الطرفين بشــــــــــأن موضوع 
القضيــــــــــة خلال العمليــــــــــة القضائية  وأخيراً، يذكــــــــــر القاضي أبراهام بأن 
المحكمة لا تقرر متى نشــــــــــأ النزاع، إلّا في بعض الحالات المحددة  ويكفي 
أن يثبت قيام النزاع عند عرضه على المحكمة )وهو ما يمكن إثباته بوقائع 

لاحقة( وأن يكون مستمراً عندما تنظر المحكمة في اختصاصها 
وفي رأي القاضــــــــــي أبراهام، يزيــــــــــغ حكم المحكمة عن مفهوم النزاع 
الذي استخدم سابقاً في اجتهادها في جانبين: أولًا، يسعى الحكم سعياً 
لا داعــــــــــي له إلى تحديد متى نشــــــــــأ النزاع بين الطرفين، فيجري دراســــــــــة 
طويلة ومســــــــــهبة للوثائق التي أدليا بهــــــــــا  وعلاوة على ذلك، يحيد الحكم 
عن اجتهاد المحكمة السابق، حيث يتبنى نهجاً شكلانياً في تحديد النزاع؛ 
ويبدو أن هذا النهج يســــــــــتوجب أن يكون الطرف المدعي قد أحال إلى 
الطرف المدعى عليه، قبل إقامة الدعوى، شــــــــــكوى يبين فيها لماذا يعتقد 
أن أعماله غير قانونية، وأن يكون المدعى عليه قد رفض تلك الشكوى  
وهذا ما يعكس، في نظر القاضي أبراهام، خلطاً بين مســــــــــألة قيام النزاع 

ومسألة التفاوض المسبق 
وفي الختام، يعتقد القاضــــــــــي أبراهام أن من الواضح أن ثمة نزاعاً في 
 هذه القضية، وأن النزاع يتعلق دون شــــــــــك بتفســــــــــير الاتفاقية وتطبيقها، 
مــــــــــا دام أنه يُعقل القول بأن التطهير العرقي نشــــــــــاط من الأنشــــــــــطة التي 
تحظرها الاتفاقية، وأن الدول الأطراف فيها يقع على عاتقها التزام ليس 
 فقط بالامتناع عن تلك الأنشطة، بل وبذل قصاراها لإنهائها  وأخيراً، 
 يشــــــــــير القاضي أبراهــــــــــام إلى أن لو كان من الضروري إثبات متى نشــــــــــأ 

النــــــــــزاع – وهذه عملية يعتبرهــــــــــا عديمة الغرض القانــــــــــوني – لربما كان 
بالإمكان الرجوع بتاريخه إلى عام 2004 وإلى عام 2006 بكل تأكيد 

إعلان القاضي سكوتنيكوف
يؤيد القاضي ســــــــــكوتنيكوف الاســــــــــتنتاج العام الذي خلصت إليه 
المحكمة والذي يفيد بأنه لا اختصاص لها للنظر في العريضة التي أودعتها 
جورجيا  غير أنه ليس بوسعه أن يتفق مع استنتاجات المحكمة التي تفيد 
بأن نزاعاً بشأن تفسير المعاهدة وتطبيقها بين جورجيا والاتحاد الروسي 
نشأ في 9 آب/أغسطس 2008 أثناء النزاع المسلح الذي نشب ليلة 7 

إلى 8 آب/أغسطس 2008 
 وكمــــــــــا صرحت به المحكمة في عدة مناســــــــــبات “قد تتضمن حالة 
ما نزاعات تتعلق بأكثر من مجموعة واحدة من القوانين وتخضع لإجراءات 
مختلفة من إجراءات تسوية المنازعات”  وتلاحظ المحكمة في أماكن شتى 
من الحكم أنه كانت ثمة، في الحالة السائدة لدى اندلاع الأعمال العدائية 
في 7 - 8 آب/أغســــــــــطس 2008، نزاعات تتعلق بطائفة من المســــــــــائل 

المختلفة، لكنها ليست من بينها مسألة تفسير أو تطبيق الاتفاقية 
ويقــــــــــع على عاتق المحكمة واجــــــــــب تقرير مــــــــــا إذا كان نزاع آب/
أغســــــــــطس 2008 يتعلق بالامتثال للاتفاقية، ولا يتعلق بأحكام ميثاق 
الأمم المتحدة المتعلقة بعدم اســــــــــتخدام القــــــــــوة أو بقواعد القانون الدولي 
الإنساني  وهذه المهمة ليست باليسيرة قطعاً  والواقع أن بعض الأعمال 
التي يحظرها القانون الدولي الإنساني قد لا يكون من شأنها أن تنال أيضاً 
مــــــــــن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية  ولكي تقرر المحكمة مســــــــــألة 
قيام نزاع في إطــــــــــار الاتفاقية، يتعين عليها مع ذلك أن تقتنع بأن النزاع 
المزعوم يتعلق بإثبات “أيّ تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على 
أســــــــــاس العرق أو اللون أو النســــــــــب أو الأصل القومي أو الإثني” )المادة 

1 من الاتفاقية( 
ونظــــــــــراً لهذه الصعوبة، قد لا يكون بإمكان المحكمة دائماً أن تقرر 
في المرحلة التمهيدية من الدعوى وجود نزاع في إطار الاتفاقية في حالة 
نزاع مسلح  غير أن للمحكمة دائماً خيار إعلان أن الدفع فيما يتعلق 
بوجود نزاع، لا يتســــــــــم في ظروف الدعوى، بطابع ابتدائي محض  فلو 
لجــــــــــأت المحكمة إلى ذلــــــــــك الخيار في هذه القضية، لوجدت نفســــــــــها في 

وضع أسلم 
وتبــــــــــدأ المحكمة نظرهــــــــــا في تلك الفترة من آب/أغســــــــــطس 2008 
بالاقتباس من تقرير البعثة الدولية المســــــــــتقلة لتقصي الحقائق بشأن النزاع 
في جورجيا التي أنشأها مجلس الاتحاد الأوروبي، والذي يفيد بأنه في ليلة 

7 - 8 آب/أغسطس: 
“تعرضت بلدة تســــــــــخينفالي لهجوم مستمر بالمدفعية قامت به 
قوات جورجيا  وكانت تجري تحركات للقوات المسلحة الجورجية 
وتستهدف تســــــــــخينفالي والمناطق المحيطة بها، وسرعان ما انخرطت 
في القتال وحدات عســــــــــكرية وعناصر مسلحة من روسيا وأوسيتيا 
الجنوبية وأبخازيا  غير أنه سرعان ما تم توقيف الزحف الجورجي نحو 
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أوســــــــــيتيا الجنوبية  وفي حركة مضادة، توغلت في جورجيا القوات 
المسلحة الروسية، المعززة بتغطية من الضربات الجوية وبعناصر من 
أسطولها في البحر الأسود، فقطعت الطريق الرئيسية في البلد الممتدة 
من الشــــــــــرق إلى الغرب، حتى وصلت إلى ميناء توبي وتوقفت عند 
أبواب تبيليســــــــــي، عاصمة جورجيا  وتطــــــــــورت المواجهة إلى نزاع 
داخل الدولة ونزاع بين الدول، تواجهت فيهما القوات الجورجية 
والقوات الروســــــــــية في مستوى من مستويي المواجهة وانخرط فيهما 
مقاتلو أوســــــــــيتيا الجنوبية وأبخازيا والجورجيون على المستوى الآخر 
 ،Report, Vol. 1, para. 2 [PORF, Ann. 75](  ”مــــــــــن المواجهة

انظر، الحكم، الفقرة 106( 
ولعلــــــــــه كان من المفيد النظر على الأقــــــــــل في ملاحظتين أخريين في 

تقرير البعثة وهما كالتالي:
“الســــــــــؤال هو ما إذا كان استخدام جورجيا للقوة في أوسيتيا 
الجنوبيــــــــــة، بدءًا بقصف تســــــــــخينفالي ليلة 7 - 8 آب/أغســــــــــطس 
2008 بالقنابــــــــــل عملًا مبرراً في إطار القانون الدولي  والجواب إنه 

ليس كذلك”  )Vol. 1، الفقرة 19( 
“وحتى المرحلة الأولى من النزاع على الأقل، ثمة مسألة قانونية 
إضافية هي مســــــــــألة ما إذا كان اســــــــــتخدام جورجيا للقوة ضد قوة 
حفظ الســــــــــلام الروسية في إقليم جورجيا، أيّ في أوسيتيا الجنوبية، 
يمكن أن يكون مــــــــــبرراً  والجواب هو بالنفي مرة أخرى     وليس 
ثمــــــــــة     أيّ دليل لدعــــــــــم أيّ ادعاءات تفيد بــــــــــأن وحدات حفظ 
 الســــــــــلام الروسية في أوسيتيا الجنوبية كانت تنتهك انتهاكاً صارخاً 
التزاماتهــــــــــا بموجب الصكــــــــــوك الدولية ذات الصلة مــــــــــن قبيل اتفاق 
سوشي وأنها بالتالي ربما تكون قد فقدت مركزها القانوني الدولي  
وبناءً عليه، فإن اســــــــــتخدام جورجيا للقوة ضد قوات حفظ السلام 
في تســــــــــخينفالي ليلة 7 - 8 آب/أغسطس 2008 مخالف للقانون 

الدولي”  )Vol. 1 ، الفقرة 20( 
والســــــــــياق الوقائعي الناشــــــــــئ عن هذا التقرير واضح تماماً، إذ يبدو، 
على أقل تقدير، أن من المســــــــــتبعد إلى حدّ كبير أن يكون الرد الروســــــــــي 

على هجوم جورجيا مخالفاً للاتفاقية 
وكان على المحكمة، في تناولها للتهم المتبادلة بين الطرفين، أن تقيمها 
في سياق النزاع المسلح الجاري وقت توجيه تلك التهم  وكلما تناولت 
المحكمة حالة نزاع مســــــــــلح ومســــــــــألة التقيد بالاتفاقية، عليها أن تميز بين 
دعاية زمن الحرب، من جهة، والبيانات التي يمكن أن تشــــــــــير إلى نشــــــــــوء 
وتبلور نــــــــــزاع في إطار الاتفاقية، من جهة أخــــــــــرى  وقد لا يتأتى ذلك 
بيسر، لكن المحكمة على قدر من التبصر يتيح لها الاضطلاع بهذه المهمة  
وكان عليها أن تستنتج بأن ادعاءات جورجيا في الفترة من 10 إلى 12 
آب/أغســــــــــطس 2008 تندرج في فئة الخطاب الحربي وبالتالي ليست لها 

أيّ قيمة ثبوتية في مسألة قيام نزاع في إطار الاتفاقية 
ويســــــــــتنتج القاضي سكوتنيكوف أن جورجيا ليست لها أيّ مطالبة 
مقنعة يمكن أن يعارضها إيجاباً الاتحاد الروســــــــــي حسب مفهوم اجتهاد 

المحكمة المســــــــــتقر  ونظراً لسياق النزاع المسلح، فإن تبادل الطرفين للتهم 
لا يكفي لوحده في تقرير قيام نزاع قانوني فيما يتعلق بتفســــــــــير الاتفاقية 

أو تطبيقها 

الرأي المخالف للقاضي كنسادو ترينداد

يعرض القاضي كنسادو ترينداد، في رأيه المخالف المؤلف   -  1
من 13 جزءًا، مرتكزات موقفه الشــــــــــخصي بشأن المسائل التي تم تناولها 
في حكــــــــــم المحكمة الحالي  ويبدي اختلافه بشــــــــــأن كامل تعليل المحكمة، 
واســــــــــتنتاجاتها بشــــــــــأن الدفع الابتدائي الثاني وبشأن الاختصاص، وكذا 
معالجتها لمسائل الجوهر والإجراءات التي أثيرت أمام المحكمة  ويبدأ رأيه 
المخالف بتحديد الإطار الأوسع لتسوية النزاع المعروض )الجزء الأول(، 
المرتبط قطعاً بواجب إحقاق العدل بموجب معاهدة للأمم المتحدة تُعنى 
بحقوق الإنسان وتكتسي أهمية تاريخية هي الاتفاقية الدولية للقضاء على 

جميع أشكال التمييز العنصري )الاتفاقية( 
وحســــــــــب فهمــــــــــه، فإن بنــــــــــود التحكيم مــــــــــن قبيل تلك   -  2
المنصوص عليها في الاتفاقية )المادة 22( لا يمكن إلّا أن تعتبر عن صواب 
مندرجــــــــــة في المســــــــــاعي الرامية إلى بلوغ الولايــــــــــة الإجبارية للمحكمة  
ولهذه الغاية، يقوم القاضي كنســــــــــادو ترينداد بدراســــــــــة لنشــــــــــأة الولاية 
الإجباريــــــــــة للمحكمــــــــــة )الجزء الثاني(، في إطار أعمــــــــــال لجنة الحقوقيين 
الاستشــــــــــارية المتعلقة بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة )في 
عــــــــــام 1920( والتي تؤيد الولاية الإجباريــــــــــة  فقد اصطدم موقف لجنة 
الحقوقيين ذاك بعقبة في الموقف المستقل الذي اتخذته الأجهزة السياسية 
لعصبــــــــــة الأمم  وتم التوصل إلى حل توفيقي في مناقشــــــــــات جمعية عصبة 
الأمــــــــــم والهيئات الفرعية )في عــــــــــام 1920 أيضاً(، مما أفضى إلى تعديل 
بند الاختصــــــــــاص )البند الاختياري(، وما أعقب ذلك من تعايش للبند 
الاختياري مع بنود التحكيم من شتى الأنواع كأساس لممارسة الولاية 

الإجبارية لمحكمة لاهاي 
ثم يتناول القاضي كنســــــــــادو ترينداد المناقشــــــــــات التالية   -  3
المتعلقة بالنظام الأساســــــــــي لمحكمة العدل الدولية في مؤتمر الأمم المتحدة 
المعــــــــــني بالمنظمة الدولية والأجهزة الفرعية )في عــــــــــام 1945(  فبعد أن 
درس التاريخ التشــــــــــريعي، انتقل إلى استعراض نقدي للممارسة المتعلقة 
بالبند الاختياري للولاية الإجبارية لمحكمة لاهاي )محكمة العدل الدولي 
الدائمــــــــــة ومحكمة العدل الدولية(  ويأســــــــــف القاضي كنســــــــــادو ترينداد 
للأهمية التي أصبحت توليها ممارســــــــــة مشوهة لرضا فرادى الدول، حيث 
جعلته يســــــــــمو فوق واجبات إحقاق العدل على الصعيد الدولي )الجزء 
الثالث(، ويضــــــــــرب عرض الحائط بالمثل القديم الــــــــــذي يصبو إلى بلوغ 

تلقائية الولاية الإجبارية لمحكمة لاهاي )الجزء الرابع( 
ولقــــــــــد تبــــــــــين من ممارســــــــــة الــــــــــدول اللاحقة عــــــــــدم رضا   -  4
فقه القانــــــــــون الدولي بركون الدول إلى شــــــــــروط رضاها في تناول البند 
الاختياري، والمقترن بأمل أكبر في أن تســــــــــهم بنود التحكيم، بدورها، 
إســــــــــهاماً أكثر فعالية في إحقاق العدل الدولي  ويرى القاضي كنســــــــــادو 
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ترينداد ألّا البند الاختياري، ولا بنود التحكيم، يمكن النظر فيهما على 
نحو ملائم خارج إطار الولاية الإجبارية؛ فالولاية الإجبارية هي المبتغى 
ويذكر بأن فقه القانون الدولي، في فترة الخمسينات إلى   -  5
الثمانينات، كان يسعى إلى تجاوز تقلبات “إرادة” الدول وضمان قبول 
أوســــــــــع للولاية الإجبارية للمحكمة، بناءً على بنود التحكيم  وفي فترة 
لاحقة )ابتداءً من أواخر الثمانينات وما بعدها(، ظل تيار مستنير في فقه 
القانون الدولي يســــــــــعى إلى نفس المثل القديم، رابطاً بنود التحكيم المعنية 
بطبيعة وجوهر المعاهدات التي ترد فيها  واستفاد هذا الفكر القانوني من 
التراكم التدريجي للخبرة في تفســــــــــير وتطبيق معاهدات لحقوق الإنسان، 
من قبيل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي 

يتعلق بها الأمر في هذه القضية 
ثم يشــــــــــرع القاضي ترينداد كنســــــــــادو )الجــــــــــزء الخامس(   -  6
في دراســــــــــة العلاقة بين البند الاختياري/بنــــــــــود التحكيم وطبيعة وجوهر 
المعاهــــــــــدات التي ترد فيهــــــــــا  ويذهب إلى القــــــــــول إن معاهدات حقوق 
الإنســــــــــان )من قبيــــــــــل اتفاقية القضاء على التمييــــــــــز العنصري( هي حتماً 
معاهدات ذات توجه ينصب على الضحايا، وأن الإقرار بالطبيعة الخاصة 
لهذه المعاهدات قد ساهم كثيراً في تأويلها، مما أفضى إلى تطبيقها تطبيقاً 

يراعي المصلحة القصوى للبشر المحتاجين إلى الحماية 
ويحاجــــــــــج القاضي ترينداد كنســــــــــادو بالقول إنه رغم ما   -  7
أحرز من تقدم لا سبيل إلى إنكاره يتجسد في مثل الولاية الإجبارية في 
مجال القانون الدولي لحقوق الإنســــــــــان، فإن الصورة تبدو شيئاً ما متميزة 
في مجال ذي طابع صرف هو طابع العلاقات بين الدول، حيث أحرزت 
الولايــــــــــة الإجبارية تقدماً متواضعاً إلى حدّ ما في العقود الأخيرة  وتطور 
القانون الدولي المعاصر نفســــــــــه تطوراً بطيئاً، لكنه تطور تدريجي، حيث 
وضع على الأقل قيوداً لتمظهرات ســــــــــلطان إرادة الدول الذي تجلى بأنه 

أمر يعود إلى حقبة أخرى 
وأضــــــــــاف قائلًا إن هذه نقطة لا يمكــــــــــن المرور عليها مر   -  8
الكرام، لأنها تتعلق بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشــــــــــكال 
التمييز العنصري، وتتعلق بصفة خاصة، ببند التحكيم المنصوص عليه في 
معاهدة للأمم المتحدة تتعلق بحقوق الإنسان  ثم يتناول القاضي كنسادو 

ترينداد منهجية تفسير معاهدات حقوق الإنسان 
ويدافع القاضي كنســــــــــادو ترينداد عــــــــــن رأي مفاده أن   -  9
منهجية تفســــــــــير معاهدات حقوق الإنســــــــــان )انطلاقاً من قواعد تفسير 
المعاهدات المنصوص عليها في المواد 31 - 33 من اتفاقيتي فيينا لقانون 
المعاهدات لعامــــــــــي 1969 و1986(، أولًا، تقيم وزناً كبيراً، وهو أمر 
مفهوم بحكم الضرورة، لتحقيق موضوعها وغرضها، حتى تضمن الحماية 
للبشــــــــــر، الطرف الأضعف بصورة جلية  وثانياً، تشمل، حسب فهمه، 
كل أحكام تلك المعاهدات، برمتها، حيث لا تضم فحســــــــــب الأحكام 
الموضوعية )المتعلقة بالحقوق المحمية( بل وحتى الأحكام الإجرائية، تلك 
الأحــــــــــكام التي تنظم آليات الحماية الدوليــــــــــة، بما فيها بنود التحكيم التي 

تخول الاختصاص للمحاكم الدولية لحقوق الإنسان 

وتأويــــــــــل معاهدات حقوق الإنســــــــــان الأمــــــــــين في تقيده   -  10
بالقاعدة العامة في التفســــــــــير ألا وهي تفسير المعاهدات بحسن نية )المادة 
31 )1( مــــــــــن اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات، لعام 1969 و1986(، 
يضع في اعتباره الأركان الثلاثة للتفســــــــــير وهي: النص بالمعنى الشــــــــــائع، 
والســــــــــياق وموضوع المعاهدة وغرضها، وكــــــــــذا طبيعة المعاهدة التي يرد 
فيها ذلك البند )الاختياري أو التحكيمي( المشــــــــــترط للولاية الإجبارية  
وأضاف قوله إن في تفســــــــــير معاهدات حقوق الإنسان سمواً لاعتبارات 
النظــــــــــام العام واعتبــــــــــارات الضمان الجماعي الذي تتــــــــــولاه كافة الدول 
الأطراف، واعتبارات تحقيق هدف مشترك، يسمو على المصالح الفردية 

لكل طرف متعاقد 
ولعلــــــــــه يصعب على المرء أن يتغاضى عن طبيعة وجوهر   -  11
معاهدة عند النظــــــــــر في البند الاختياري، أو في بند التحكيم، المنصوص 
عليه فيها  ويضيف القاضي كنســــــــــادو ترينداد قوله إن ظهور معاهدات 
حقوق الإنسان ساهم بالتالي في إغناء قانون الشعوب المعاصر، بتوسيع 
قدرته على تنظيم العلاقات لا على مستوى العلاقات ما بين الدول، بل 
حتى على مســــــــــتوى العلاقات داخل الدول  وفي القضية الراهنة المتعلقة 
بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فإن 
اللحظة الحرجة بالنســــــــــبة للقاضي )punctum pruriens judicii( هي 

لحظة الفهم السليم لبند التحكيم )المادة 22( من الاتفاقية 
ويشير القاضي كنسادو ترينداد إلى أنه، خلال الإجراءات   -  12
في القضية الحاليــــــــــة المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدوليــــــــــة للقضاء على جميع 
أشــــــــــكال التمييز العنصري، راعى الطرفان المتنازعان، جورجيا والاتحاد 
الروسي، في أجوبتهما على سؤال اعتبره سؤالًا جديراً بأن يطرح عليهما 
في الجلسة العلنية المعقودة في 17 أيلول/سبتمبر 2010، طبيعة معاهدة 
حقوق الإنســــــــــان المعنية، أيّ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري )وإن كان يســــــــــتخلص نتائج مســــــــــتقلة من حجج كل 

منهما(؛ إلّا أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار هذه النقطة المهمة 
ووجــــــــــه الانتباه إلى مبدأ إعمال الــــــــــكلام أولى من إهماله   -  13
)ut res magis valeat quam pereat( الذي يؤيده الاجتهاد القضائي 
على نطاق واسع )الجزء السادس(  فالقاعدة العامة في تفسير المعاهدات 
تستند إلى المبدأ المذكور، مبدأ إعمال الكلام أولى من إهماله )أو ما يسمى 
مبدأ الأثر المفيد(، حيث ينبغي أن تحرص الدول الأطراف في معاهدات 
حقوق الإنســــــــــان على أن تكون للأحكام التعاهدية الآثار الملائمة على 
مستوى النظام القانوني الداخلي لكل منها  ويسري هذا المبدأ في نظره 
لا فيمــــــــــا يتعلق بالقواعد الموضوعية لتلك المعاهدات فحســــــــــب، بل حتى 
فيما يتعلق بالقواعــــــــــد الإجرائية، من قبيل القاعدة المتعلقة بقبول الولاية 

الإجبارية للأجهزة القضائية الدولية للحماية في مسائل المنازعات 
وبناءً عليه، تســــــــــمو اعتبارات من مرتبة عليا )اعتبارات   -  14
النظام العام الدولي( على ســــــــــلطان إرادة الدول  وفي الجزء الســــــــــابع من 
رأيــــــــــه المخالف، ينكب القاضي كنســــــــــادو ترينداد على دراســــــــــة عناصر 
التفسير والتطبيق السليمين لبند التحكيم )المادة 22( من الاتفاقية )وهي 
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عناصر تشمل معناه العادي، والأعمال التحضيرية المتعلقة به، والقرارات 
الســــــــــابقة للمحكمة نفسها بشــــــــــأنه(  وبناءً على تحليله، يستنتج أن رأي 
المحكمة في هــــــــــذه القضية الذي مفاده أن المــــــــــادة 22 من الاتفاقية يضع 
“شروطاً مسبقة” يتعين أن تستوفيها دولة طرف قبل أن يكون بإمكانها 
اللجوء إلى هذه المحكمة، مما يجعل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بالغ 
الصعوبة، لا يستند، في رأيه، إلى أيّ حجة مؤيدة في الاجتهاد القضائي 
المتسق للمحكمة، ولا في التاريخ التشريعي للاتفاقية، ويتنافى مع النهج 
الذي تبنته المحكمة نفســــــــــها مؤخراً في أمرها المؤرخ 15 تشرين الأول/

أكتوبر 2008 والصادر في هذه القضية 

وبخصوص هذه النقطة الأخــــــــــيرة، يذهب إلى القول إن   -  15
المحكمة ما كان لها أن تقوض التفسير ذا الحجية الذي وضعته: فالمواقف 
المتعلقة بالقانون )والمســــــــــتقلة عن تقييم الأدلة( والتي ســــــــــبق للمحكمة 
أن أيدتهــــــــــا لا يمكن، في نظره، تغييرها ببســــــــــاطة في اتجاه مناقض تماماً، 
 بعد فــــــــــترة وجيزة، إرضاء لأهواء المحكمة  إذ من شــــــــــأن ذلك أن يولد 
 شــــــــــعوراً بانعــــــــــدام اليقــــــــــين القانــــــــــوني، ويصطــــــــــدم بمبــــــــــدأ أساســــــــــي في 
 القانــــــــــون الإجرائي الــــــــــدولي، يضرب بجذوره في عمــــــــــق الفكر القانوني 
 ألا وهو مبدأ: “من سعى في نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه” 

 )venire contra factum/dictum proprium non valet(

ويذهب القاضي كنســــــــــادو ترينداد إلى القول كذلك إنه   -  16
كان ينبغــــــــــي، في هذه القضية، إقامة الوزن الــــــــــلازم للاعتبار، الوارد في 
ديباجــــــــــة الاتفاقية )الفقرة 1( الذي مفــــــــــاده أن جميع الدول الأعضاء قد 
تعهــــــــــدت باتخاذ إجراءات جماعية وفرديــــــــــة، )بالتعاون مع المنظمة(، بغية 
إدراك أحد مقاصد الأمم المتحدة المتمثل في “تعزيز وتشــــــــــجيع الاحترام 
والمراعاة العالميين لحقوق الإنســــــــــان” للناس جميعــــــــــاً، دون تمييز أيًّــا كان 
نوعــــــــــه، واضعة في الاعتبار الإعلان الــــــــــذي تردد في كل بقاع العالم )في 
لحظــــــــــة نادرة من لحظــــــــــات أو ومضات بُعد النظر في القرن العشــــــــــرين(، 
والذي أورده الإعلان العالمي لحقوق الإنســــــــــان والقائل بأن جميع الناس 
يولــــــــــدون أحراراً ومتســــــــــاوين في الكرامة والحقوق  وقــــــــــد وهبوا العقل 

والوجدان )المادة 1(  

وخصص الجزء الثامن من رأيه المخالف لدراسة اجتهاد   -  17
محكمــــــــــتي لاهاي )محكمة العدل الدولي الدائمة ومحكمة العدل الدولية(، 
فيمــــــــــا يتعلق بالتحقق مــــــــــن المحاولات أو الجهود الأولى المســــــــــبقة لإجراء 
مفاوضــــــــــات، في عملية التســــــــــوية القضائية للمنازعــــــــــات المعروضة على 
نظرهما  ويستنتج القاضي كنسادو ترينداد أن الاجتهاد المتسق للمحكمة 
نفســــــــــها لم يســــــــــبق له أن أضفى على العنصر الوقائعي طابع “الشــــــــــرط 
المســــــــــبق” الذي يتعين استيفاؤه اســــــــــتيفاء تاماً قبل ممارسة اختصاصها  
فمحكمــــــــــة العدل الدولي الدائمة ومحكمة العــــــــــدل الدولية كانتا كلتاهما 
واضحتين في قولهما إن محاولة التفاوض كافية، وأنه ليس هناك بتاتاً أيّ 
“شرط مسبق” إلزامي يستوجب إجراء مفاوضات تسوية لكي يمارس 

أيّ منهما اختصاصه في قضية عرضت على أيّ منهما 

وعلى العكــــــــــس من ذلك، ما فتئت بنود التحكيم، على   -  18
حدّ قوله، تشــــــــــكّل مصدراً مهماً لاختصــــــــــاص المحكمة، بل إنها كذلك 
على ســــــــــبيل الحجة الدامغة لا ســــــــــيما بموجب بعــــــــــض معاهدات حقوق 
الإنســــــــــان المتضمنة لتلك البنود )انظر أدناه(، متجهة نحو هدف إحقاق 
العدل )الجزء التاسع(  ويأسف لتغيير النهج في هذه القضية، برفع العتبة 
إلى مســــــــــتوى أعلى )من خلال اشــــــــــتراط المفاوضات المســــــــــبقة( لممارسة 
الاختصاص بناءً على معاهدة حقوق الإنسان تلك، أيّ الاتفاقية الدولية 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتغييب طبيعة هذه المعاهدة 

المهمة من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
ويحاجــــــــــج القاضي كنســــــــــادو ترينداد بأنــــــــــه لا يمكن أن   -  19
تغــــــــــرب عن ذهن المــــــــــرء الحقوق والقيم التي هــــــــــي موضع رهان في هذا 
المقام  فالاعتمــــــــــاد على الصيغ الشــــــــــكلانية، والتركيز على “مصالح” 
أو “نوايــــــــــا” الدولة، أو علــــــــــى “إرادتها”، أو علــــــــــى المفاهيم الأخرى 
المتصلة بها، أو على اســــــــــتراتيجيات التفاوض لدى الدول، لا ينبغي أن 
يحجــــــــــب حقيقة كون المطالبين بالعدالة، وذوي حقوقهم، هم، في نهاية 
 المطاف، بشر – كما يتبين من هذه القضية المعروضة على نظر المحكمة  
ولا يمكــــــــــن للمحكمــــــــــة، في نظــــــــــره، أن تتغاضى عن الأســــــــــاس المنطقي 
لمعاهــــــــــدات حقوق الإنســــــــــان؛ فالبحث الميكانيكــــــــــي والمؤكد عن رضا 
الدولة، وتغليبه على القيم الأساسية التي تستند إليها تلك المعاهدات لن 

يفضي إلى أيّ نتيجة 
وبذلك ينتقل إلى الجزء العاشر من رأيه المخالف، حيث   -  20
يؤكــــــــــد أنه بموجب تلك المعاهدات، تقترن التســــــــــوية الســــــــــلمية بإحقاق 
العدل، وهذا مــــــــــا لا يمكن تحقيقه في قضية من هذا القبيل، دون الانتباه 
إلى معاناة الســــــــــكان ومتطلبات حمايتهم  وتتبوأ هذه الأمور، في نظره، 
مكانة محورية في النظــــــــــر في هذه القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  وللأسف الشديد فإن هذه 

ليست نظرة المحكمة في هذه القضية 
وأكد أن إحقاق العدل بموجب معاهدة لحقوق الإنسان   -  21
)من قبيل اتفاقية القضاء على التمييز العنصري(، في قضية تهم العديد من 
الضحايا من قبيل هذه القضية، لا يمكن بلوغه إلّا بالمراعاة اللازمة لمعاناة 
الســــــــــكان ومتطلبات حمايتهم  وبدل مراعاة معاناة السكان ومتطلبات 
حمايتهم بصفة خاصة، بناءً على تقييم لكامل الأدلة التي أدلى بها الطرفان 
المتنازعان بنفسيهما، نحت المحكمة مع الأسف منحى يركز أساساً على 
العلاقات بين الدولتين، ولا سيما على المستوى الثنائي، ويتمحور حول 

العلاقات )الدبلوماسية( بين الدولتين المعنيتين 
ويتضمــــــــــن هذا الحكم إشــــــــــارات عابــــــــــرة إلى المعاناة التي   -  22
كابدها السكان الضحايا، رغم وجود وثائق، قدمها الطرفان المتنازعان 
إلى المحكمة، توضح بجلاء الجانب الإنساني للألم والمعاناة، لدى الضحايا 
الصامتــــــــــين للخلاف والنزاع المســــــــــلح بين جورجيا والاتحاد الروســــــــــي 
وحاجتهم الملحّــــــــــة إلى الحماية  وفي تصور القاضي كنســــــــــادو ترينداد، 
لا بد من تجاوز المنظور الضيق للعلاقات )الدبلوماســــــــــية( بين الدول في 
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القانون الدولي التقليدي، لأنه من المعترف به عموماً أن قانون الشعوب 
المعاصر لا يتجاهل بتاتاً مصير السكان  وفي نظره، فإن الإدراك القضائي 
لمعاناة البشر واجب من واجبات العدالة، يعمل على الأقل على تخفيف 

معاناتهم 
ويلاحظ أن المحكمة ســــــــــلمت، بعد 92 فقرة، بأن نزاعاً   -  23
قانونياً قد تبلور أخيراً، في 10 آب/أغسطس 2008، وذلك بعد اندلاع 
حــــــــــرب مفتوحة ومعلنة بين جورجيا والاتحاد الروســــــــــي  وأفضى نفس 
التعليل الشــــــــــكلاني بالمحكمة، في الفقــــــــــرة 70، إلى تأييد الدفع الابتدائي 
الثاني، بناءً على ما ادعي من عدم اســــــــــتيفاء “شروط مسبقة” اختلقتها 
المحكمة، وخالفت بها اجتهادها المتسق وفقه القانون الدولي الأبعد نظراً  
وحذر من أنه في إطار معاهدات حقوق الإنسان، يحتاج الأفراد المعنيون، 
الذين يعيشــــــــــون أوضاعاً من شدة الهشاشة أو الضيق، إلى مستوى أعلى 
مــــــــــن الحماية  غــــــــــير أن المحكمة، على العكس من ذلــــــــــك، طبقت معياراً 
يشترط مســــــــــتوى أعلى من رضا الدولة لممارسة اختصاصها  ونتج عن 

ذلك أن أحالت المحكمة النزاع الحالي إلى الطرفين المتنازعين 
وفي الجزء الحادي عشر من رأيه المخالف، يؤكد القاضي   -  24
كنســــــــــادو ترينداد بــــــــــأن معاهدات حقوق الإنســــــــــان صكوك حية يتعين 
تفســــــــــيرها على ضوء أوضاع العيش الراهنة، حتى تستجيب للمتطلبات 
المتجددة لحماية البشر  ويسري هذا بالأحرى عندما يتعلق الأمر باتفاقية 
القضاء على جميع أشــــــــــكال التمييز العنصري، التي تتمحور حول المبدأ 
الأساسي للمساواة وعدم التمييز الذي يرسي الأسس لا للاتفاقية فقط، 
بل حــــــــــتى لكامل القانون الدولي لحقوق الإنســــــــــان، ويندرج، في نظره، 
في نطــــــــــاق القواعد الآمــــــــــرة الدولية  وتتبوأ الاتفاقيــــــــــة التي تتمتع بالعالمية 
مكانة بارزة في قانون الأمم المتحدة نفســــــــــه  فقد واجهت الاتفاقية منذ 
اعتمادها وتصدت لانتهاك جســــــــــيم لالتزام ناجم عن قاعدة آمرة )وهو 
التحريم المطلق للتمييز العنصري(، ونشــــــــــأت عنها التزامات ذات حجية 
مطلقة تجاه الكافة، ومارست تأثيراً على الصكوك الدولية اللاحقة على 

المستوى العالمي )مستوى الأمم المتحدة( 
ويأســــــــــف لأن المحكمة لم تشر في أيّ مكان من حكمها   -  25
إلى التطبيــــــــــق الفعلي الذي حظيت به الاتفاقية في الممارســــــــــة، على مدى 
العقود الأخيرة، مما جعلها تحقق موضوعها والغرض منها، لفائدة ملايين 
البشــــــــــر  ولم تعترف المحكمة في أيّ مكان مــــــــــن حكمها بأن الاتفاقية – 
شــــــــــأنها في ذلك شــــــــــأن معاهدات حقوق الإنسان الأخرى – صك حي 
اكتســــــــــب حياة خاصة به، بصورة مستقلة عما افتُرض أو تُخيل من نوايا 
لدى واضعيها منذ ما يقارب نصف قرن  وحتى في نطاق المنظور الجامد 
الذي تبنته المحكمة، فإنه في الوقت الذي كانت تصاغ فيه الاتفاقية كان 
ثمة من كان يؤيد فعلًا التســــــــــوية الإلزامية للمنازعات، ممن أشــــــــــار إليهم 

القاضي نفسه 
ومع تطور القانون الدولي المعاصر، ينطبق هذا بالأحرى   -  26
في الوقت الراهن، في عام 2011، فيما يتعلق بالالتزامات الناشــــــــــئة عن 
الاتفاقية، وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان  غير أن المحكمة، في هذا 

الحكم، أيدت، من منظور مختلف تماماً، الدفع الابتدائي الثاني، مســــــــــتندة 
إلى تعليلهــــــــــا النصي أو اللفظي الصرف المتعلق ببند التحكيم )المادة 22( 
مــــــــــن الاتفاقية  ولا يقف المرء في أيّ مكان مــــــــــن الحكم على اعتبارات 
ذات طبيعة سياقية، أو على أيّ محاولة لربط بند التحكيم ذاك بموضوع 

الاتفاقية وغرضها، مع مراعاة جوهر وطبيعة الاتفاقية برمتها 
ولم تراع المحكمة في أيّ مكان من الحكم الأهمية التاريخية   -  27
 للاتفاقيــــــــــة باعتبارهــــــــــا معاهدة رائــــــــــدة من معاهدات حقوق الإنســــــــــان، 
وما لها من طابع معاصر مســــــــــتمر في التصــــــــــدّي للتحدّيات الجديدة التي 
تشكل شاغلًا مشروعاً للبشرية، وذلك بغرض تفسير بند التحكيم الذي 
تتضمنه  ونتيجة لقرارها، حرمت المحكمة نفسها من البت فيما إذا كان 
هذا النزاع )الذي خلف العديد من الضحايا( يندرج في إطار الاتفاقية  
ويتبين من النتيجة المؤسفة التي خلفتها هذه القضية أنه، رغم كل جوانب 
التقدم الذي أحرز لفائدة الكرامة الإنسانية في إطار الاتفاقية، لا تزال ثمة 
أشــــــــــواط طويلة يتعين قطعها: فالكفاح من أجل إحقاق حقوق الإنسان 

كفاح لا ينتهي، على غرار أسطورة سيزيف، على حدّ قوله 
وفي الجزء الثاني عشر من رأيه المخالف، يشدد القاضي   -  28
كنســــــــــادو ترينداد على أنه، بناءً على كل الاعتبارات الســــــــــالفة الذكر، 
يتعارض موقفه فيما يتعلق بكل النقاط التي تشكل موضوع هذا الحكم، 
 تعارضاً جلياً مع الــــــــــرأي الذي تبنته المحكمة  وبالإضافة إلى ذلك، فإنه 
لا ينــــــــــدرج تماماً في الإطــــــــــار المفاهيمي لرأي الأقليــــــــــة المخالف، بل إنه 
يتجاوز ذلك الإطار  فموقفه المخالف يستند إلى تقييم الأدلة المدلى بها 
أمام المحكمة، ويولي لها أهمية، بل إنه يســــــــــتند فوق ذا وذاك إلى مســــــــــائل 

مبدئية، يولي لها أهمية أكبر 
وأضاف قوله إن الاجتهاد القضائي الدولي المتعلق بحقوق   -  29
الإنســــــــــان ما فتئ يؤكد على أن أحكام معاهدات حقوق الإنسان تفسر 
بطريقة تضمــــــــــن تلك الحقوق ضماناً فعليــــــــــاً؛ وفي هذا الصدد، لا تضع 
المادة 22 من الاتفاقية أيّ “شروط مسبقة” إلزامية للجوء إلى المحكمة  
ففرض تلك “الشــــــــــروط المسبقة” حيث لا وجود لها، يعني نصب عقبة 
لا داعي لها ولا أســــــــــاس لها في وجه الوصول إلى العدالة في إطار معاهدة 
لحقوق الإنسان  فعلى المحكمة أن تظل مراعية للأساس المنطقي لمعاهدات 

حقوق الإنسان 
وأخيراً، يقوم القاضي كنسادو ترينداد في الجزء الثالث   -  30
 عشــــــــــر من رأيه المخالــــــــــف، بمراجعة معضلة قديمــــــــــة – واجهتها المحكمة 
كمــــــــــا واجهتهــــــــــا الدول التي تمثــــــــــل أمامها – في إطار قانون الشــــــــــعوب 
المعاصر  وهذه المعضلة القديمة، التي لها تأثير مباشر على حاضر العدالة 
الدولية ومســــــــــتقبلها، لا يمكن، في نظره، مراجعتها اســــــــــتناداً إلى عقائد 
قديمة بائدة نشــــــــــأت في عهود غابرة، بناءً على مفاهيم “إرادة” الدولة، 
أو “مصالحها” أو نواياها  والإصرار على تلك العقائد لن يشــــــــــكّل أيّ 
معضلة لأن من شــــــــــأنه أن يفضي إلى جمــــــــــود القانون الدولي أو تحجره  
فليــــــــــس ثمة ما هو أنأى عن حماية الحقوق أو ما هو أشــــــــــد تعارضاً معها 

من هذه العقائد 
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وبإحالة هذا النزاع إلى الطرفين المتنازعين، لتسويته بأيّ   -  31
وسيلة أخرى )سياسية أو غيرها( يرغبان في استخدامها، حرمت المحكمة 
نفسها من أمور منها فرصة أن تقرر، في مرحلة الجوهر اللاحقة احتمالًا، 
مــــــــــا إذا كانت الأحداث المشــــــــــار إليها في الشــــــــــكوى المودعة لها، والتي 
تســــــــــببت في العديد من الضحايا، تندرج في نطاق الأحكام ذات الصلة 
من الاتفاقية  وفي نظره، فــــــــــإن هذا القرار يقوض الآثار ذات الصلة من 
الاتفاقيــــــــــة )بما فيها بند التحكيم المنصــــــــــوص عليه في المادة 22( والولاية 

الإجبارية للمحكمة نفسها بموجب تلك الاتفاقية 

وأضــــــــــاف قوله إنه نظــــــــــراً لهذه الظروف، فــــــــــإن المحكمة   -  32 
لا يمكنهــــــــــا أن تظل رهينة رضا الدولة  ولا يمكنها أن تظل تبدي ســــــــــعياً 
غريزياً ومتواصلًا للتأكد من رضا الدولة، بدرجة تجعلها تتعامى عن أهمية 
إحقــــــــــاق العدل  فاللحظة التي يتجلى فيهــــــــــا رضا الدولة هي اللحظة التي 
تقــــــــــرر فيها الدولة المعنية أن تصبــــــــــح طرفاً في معاهدة – من قبيل معاهدة 
حقوق الإنســــــــــان التي تتعلق بها هذه القضيــــــــــة، ألا وهي الاتفاقية الدولية 
للقضاء على جميع أشــــــــــكال التمييز العنصــــــــــري  ولا يجوز أن يظل تأويل 
تلك المعاهدة وتطبيقها السليم خاضعين باستمرار لبحث متواتر عن رضا 
الدولة  فرضا الدولة ليس ركناً من أركان تفسير المعاهدات  وهذا ما من 
شأنه أن يجعل المعاهدة حبراً على ورق دون مبرر، في حين أن معاهدات 

حقوق الإنسان يراد بها أن تكون صكوكاً حية، ناهيك عن روحها 

ويذكــــــــــر القاضــــــــــي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد بــــــــــأن “الآباء   -  33
المؤسسين” لقانون الشــــــــــعوب )droit des gens( ما كانوا يتصورون 
 أن الرضا الفردي للدول الناشئة هو المصدر الأخير لالتزاماتها القانونية  
وما الحصيلة المؤســــــــــفة لهــــــــــذه القضية المعروضة علــــــــــى المحكمة إلّا نتيجة 
حتمية لإيثار رضا الدولة بصورة غير ملائمة وغير شــــــــــرعية، حتى على 
حساب القيم الأساسية المعنية التي تستند إليها الاتفاقية والتي تدعو إلى 

إحقاق العدل 

وفي نظــــــــــره، آن الأوان للمحكمة لكي تجســــــــــد التزامها   -  34
برسالتها – كما يتصورها – عند حل قضايا، من قبيل القضية المعروضة 
عليهــــــــــا، في إطار ممارســــــــــتها لاختصاصها بناءً علــــــــــى معاهدات حقوق 
الإنسان، مراعية الأساس المنطقي لتلك المعاهدات وطبيعتها وجوهرها، 
مع كل النتائج القانونية التي تســــــــــتتبعها  ولا يجوز لهذه المحكمة أن تدأب 
على تغليب رضا الدولة على كل شيء آخر، مراراً وتكراراً، حتى وإن 

أبدت تلك الدول رضاها فعلًا وقت تصديقها على تلك المعاهدات 

ولا يجــــــــــوز أن تظــــــــــل المحكمة تصر على التفســــــــــير الحرفي   -  35
أو اللفظــــــــــي الجامد لعبارات بنــــــــــود التحكيم المنصــــــــــوص عليها في تلك 
المعاهدات، مســــــــــتنبطة “شروطاً مسبقة” منها لممارسة اختصاصها، في 
موقف يذكر بممارسة التحكيم الدولي التقليدي  وواصل قائلًا إنه عندما 
يتعلق الأمر بمعاهدات حقوق الإنسان، فإنه يلزم، في نظره، التغلب على 
ســــــــــطوة الجمود، وإقرار وتطوير الولايــــــــــة الإجبارية للمحكمة بناءً على 
بنود التحكيم الواردة في تلك المعاهدات  وعلى كل حال، فإن البشــــــــــر 

هم الذين يُحمَون بموجبها، ويتعين تناول بنود التحكيم تلك في علاقتها 
الحتمية بطبيعة وجوهر معاهدات حقوق الإنسان المعنية، بكاملها 

ويزعم القاضي كنسادو ترينداد أنه من زاوية المتقاضين،   -  36
باعتبارهم ذوي الحقوق المحمية، تتعلق بنود التحكيم من قبيل المادة 22 
من الاتفاقية مباشرة بإتاحة وصولهم إلى العدالة، حتى وإن كانت الدول 
الأطراف في معاهدات حقوق الإنســــــــــان تلك هي التي تودع شــــــــــكاوى 
بموجبها لدى المحكمة  فالمتقاضون في نهاية المطاف هم البشــــــــــر المعنيون  
ومن هذا المنظور الإنســــــــــاني، الذي يتماشى مع الغاية من إنشاء محكمة 
لاهاي )محكمــــــــــة العدل الدولي الدائمة، ومحكمة العــــــــــدل الدولية(، فإن 
فرض “شــــــــــرط مسبق” إلزامي يســــــــــتوجب المفاوضات المسبقة لممارسة 
اختصاص المحكمة يعني، في نظره، نصب عقبة مؤسفة للغاية ولا أساس 

لها أمام الوصول إلى العدالة 

إن إحقاق العدل واجــــــــــب يتعين على المحكمة أن تضعه   -  37
في اعتبارهــــــــــا علــــــــــى الدوام  وقلما يتأتى بلوغه مــــــــــن منظور صارم يركز 
علــــــــــى إرادة الدولة، وعلى البحث المتواتر عــــــــــن رضا الدولة  ولا يمكن 
للمحكمــــــــــة، من منظوره، أن تتشــــــــــدق بما تفترض أنــــــــــه يمثل “نوايا” أو 
“إرادة” الدولة  والتفســــــــــير الســــــــــليم لمعاهدات حقوق الإنسان )انظر 
أعلاه( هو ذلك التفسير الذي يتم لما فيه المصلحة العليا للبشر، الذين من 
أجل حمايتهم تمجد الدول معاهدات حقوق الإنسان وتعتمدها  فمنطق 

الإنسانية يسمو فوق منطق الدولة العتيق 

ويأسف كثيراً لكون حكم المحكمة الحالي غابت عنه كلياً   -  38
هذه النقطة: إذ انســــــــــاق مع التمجيد الاعتيادي لرضا الدولة، الذي نعته 
)في الفقرة 110( بـ “المبدأ الأساسي للرضا”  ويطعن القاضي كنسادو 
ترينداد في هذا الرأي، إذ يرى أن الرضا ليس “أساسياً”، بل ليس حتى 
مجرد “مبدأ”  وما هو “أساســــــــــي”، أيّ ما يرسي أسس المحكمة، منذ 
إنشائها، هو واجب إحقاق العدل عن طريق الولاية الإجبارية  وما رضا 
الدولة إلّا قاعدة تراعى في ممارســــــــــة الولايــــــــــة الإجبارية من أجل إحقاق 
العدل  وهو وسيلة لا غاية، وشرط إجرائي، لا ركن من أركان تفسير 

المعاهدات  ولا يندرج قطعاً في زمرة المبادئ الأساسية 

وفي رأي القاضي كنسادو ترينداد، فإن المبادئ الأساسية   -  39
هي مبادئ من قبيل مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” ومبدأ المساواة وعدم 
التمييز )على مستوى القانون الموضوعي( وتكافؤ وسائل الدفاع – على 
مســــــــــتوى القانون الإجرائي(  وعلاوة على ذلك، فإن المبدأ الأساســــــــــي 
 )corpus juris( هو مبدأ الإنسانية )الذي يتخلل كامل مجموعة قواعد
القانون الدولي لحقوق الإنســــــــــان، والقانون الإنســــــــــان الدولي والقانون 
الــــــــــدولي للاجئين(  وبالإضافة إلى ذلك، فإن المبدأ الأساســــــــــي هو مبدأ 
كرامة شخص الإنسان )الذي يرســــــــــي الأساس للقانون الدولي لحقوق 
الإنســــــــــان(  وزيادة على ذلك، فإن المبادئ الأساســــــــــية للقانون الدولي 
هــــــــــي تلك المنصوص عليها في المــــــــــادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة )وأعيد 
تأكيدها في إعلان الأمم المتحدة لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات 
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الوديــــــــــة والتعاون بــــــــــين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحــــــــــدة الذي اعتمدته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970( 

وفي رأي القاضي كنســــــــــادو ترينداد، تلك بعض المبادئ   -  40
الأساســــــــــية التي تضفي على النظام القانوني الدولي بعده القيمي القطعي  
وتلك بعض المبادئ الأساســــــــــية الحقيقية الــــــــــتي تنم عن قيم تلهم مجموعة 
قواعد النظام القانوني الدولي، وترســــــــــي الأســــــــــس لهــــــــــذا النظام في نهاية 
المطاف  فالمبادئ الأساســــــــــية تجسد النظام القانوني الدولي، وتنقل فكرة 

العدالة الموضوعية )الخاصة بالقانون الطبيعي( 

ويضيف قائلًا إن رضا الدولة، بدوره، لا ينتمي إلى مجال   -  41
المبادئ الأساسية؛ واللجوء إليه تخل عن قانون الشعوب لمصلحة الدول  
فهو قاعدة تراعى )ولا أحد ينكر ذلك( لجعل التسوية القضائية للمنازعات 
الدولية أمراً ممكناً  وبالنسبة لهذه المحكمة التي أنشئت بصفتها محكمة عدل 
دولية، يظل إحقاق العدل مثلًا لم يتحقق بعد في التقاضي بشــــــــــأن قضايا 
حقوق الإنســــــــــان المعروضــــــــــة عليها – كما يتبين ذلك للأســــــــــف من هذا 
الحكم، نظراً للترجيح غير المبرر لرضا الدولة  ويستنتج القاضي كنسادو 
ترينداد بأن تلك القاعدة أو الشــــــــــرط الإجرائي – ســــــــــيتقلص إلى حجمه 
الحقيقي عندما يدرك المرء أن الضمير يسمو على الإرادة  وهذا ما يوجز 
معضلة قديمة )واجهتها المحكمة كمــــــــــا واجهتها الدول التي تمثل أمامها(، 

وتمت مراجعتها في رأيه المخالف في إطار قانون الشعوب المعاصر 

الرأي المستقل للقاضي غرينوود

يــــــــــرى القاضي غرينــــــــــوود أن اتخاذ المحكمة لقــــــــــرار، بناءً على طلب 
للإشــــــــــارة بتدابير مؤقتة للحماية، يقضي بأن ثمــــــــــة فيما يبدو لأول وهلة 
أساســــــــــاً لاختصاص المحكمة لا يقيد المحكمة بــــــــــأيّ وجه من الوجوه في 
مراحــــــــــل لاحقة من الدعوى  فالقرار المتخذ عــــــــــام 2008 والذي يفيد 
باحتمال أن يكون ثمة أساس لاختصاص المحكمة لا يتنافى بأيّ معنى من 
المعــــــــــاني مع قرارها في حكمها اليوم بأن الاختصاص لم يثبت  وســــــــــبب 
عدم قيام الاختصاص هو أن المادة 22 من الاتفاقية تفرض شرطاً مسبقاً 
لم يتــــــــــم اســــــــــتيفاؤه لأن جورجيا لم تبذل محاولة كافية للتفاوض بشــــــــــأن 

النـزاع المحدد المتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية قبل لجوئها إلى المحكمة 

الرأي المستقل للقاضية دونوهيو

تشير القاضية دونوهيو، في رأيها المستقل، إلى أنها تنضم إلى الرئيس 
أووادا والقاضيين ســــــــــيما وأبراهام والقاضي الخاص غايا في رأي مخالف 
بشــــــــــأن الدفع الابتدائي الثاني لروسيا  ثم توضح أنها وإن صوتت لفائدة 
القرار في الحكم القاضي برفض الدفع الابتدائي الأول لروســــــــــيا، تختلف 
مــــــــــع النهج المتبع في الحكم تجاه مســــــــــألة ما إذا كانــــــــــت ثمة “نزاع” بين 
جورجيا وروســــــــــيا فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء 
على جميع أشــــــــــكال التمييز العنصري  وعلى وجه التحديد، ترفض تبني 
الحكــــــــــم لفكرة تفيد بــــــــــأن “النزاع” لا يمكن أن يقــــــــــوم إلّا عندما يدلي 

الطــــــــــرف المدعى عليه ببيانات معارضة قبل إيداع العريضة  كما ترفض 
أسلوب المحكمة في فحص المستندات والبيانات المدرجة في السجل 

أولًا، تذكر القاضية دونوهيو بأن مســــــــــألة ما إذا كان النزاع قائماً 
بين الطرفين، بشــــــــــأن الاتفاقية في تاريخ تقديم العريضة مســــــــــألة “تقدير 
موضوعــــــــــي” للمحكمة  وفي قيامها بذلــــــــــك التقدير، لا تقتصر المحكمة 
على النظر فيما إذا كانت جورجيا قد أشــــــــــعرت روســــــــــيا بمطالباتها، أو 
ما إذا كانت روســــــــــيا قد ردت على تلك المطالبات، قبل التاريخ الذي 
أودعت فيه جورجيا عريضتها  ولقد سبق للمحكمة أن أوضحت، بأنه 
عند تقرير قيام نزاع، يمكن إثبات وضع طرف أو موقفه بالاســــــــــتنتاج  
كما اســــــــــتندت المحكمة إلى بيانات أدلي بهــــــــــا في أثناء الدعوى المعروضة 
عليها لتؤكد وجود آراء متعارضة، وبالتالي قيام نزاع قانوني  وبالإضافة 
إلى ذلك، تشــــــــــير القاضية دونوهيو إلى أنه لا يوجد شــــــــــرط عام يوجب 
الإشعار المسبق بالمطالبات أو بالنية في تقديم تلك المطالبات إلى المحكمة 
ولهذه الأســــــــــباب، ترفض القاضية دونوهيــــــــــو التكييف الذي وضعه 
الحكم للعبارة التي كثيراً ما استشــــــــــهد بها والمســــــــــتقاة من قضيتي جنوب 
غرب أفريقيا )إثيوبيا ضد جنوب أفريقيا؛ وليبريا ضد جنوب أفريقيا(، 
الدفوع الابتدائية( – والتي مفادها أنه لكي يقوم النزاع، لا بد من إثبات 
أن مطالبــــــــــة طرف “يعارضها إيجاباً” الطــــــــــرف الآخر – وهو التكييف 
الذي يفرض شــــــــــرطاً شكلياً يســــــــــتوجب أن يقوم الطرفان بتبادل للآراء 
قبل اللجوء إلى المحكمة  بل على العكس من ذلك، تعد مســــــــــألة ما إذا 
كانت المطالبة قد لقيت “معارضة إيجابية” جزءًا لا يتجزأ من “التقدير 
الموضوعي” للمحكمة بشأن ما إذا كان ثمة نزاع فعلي جار بين الطرفين 
في قضية منازعة، وذلك استناداً إلى مجموع المعلومات المعروضة عليها 

ثانياً، تســــــــــتنتج القاضية دونوهيو أنه، حتى وإن قُبل الرأي القانوني 
الذي تبناه الحكم، فإن ثمة أدلة كافية تثبت أن نزاعاً بشــــــــــأن تفســــــــــير أو 
تطبيق الاتفاقية قد قام قبل 9 آب/أغسطس 2008، وهو التاريخ الذي 
حدده الحكم باعتباره تاريخ بدء النزاع لأغراض المادة 22 من الاتفاقية  
وفي نظرها، فإن الســــــــــجل، إذا أُخذ برمته، يثبــــــــــت بأن جورجيا ادعت 
حدوث ســــــــــلوك يعتبر تمييزاً عرقياً وادعت أن روسيا مسؤولة عن ذلك 
السلوك، وأن روســــــــــيا عارضت هذه الادعاءات  وعلى سبيل المفارقة، 
فإن الحكم لا يولي أيّ قيمة ثبوتية لأيّ مستند فردي إذا لم يدع المستند 
ســــــــــلوكاً يمكن التقاضي بشأنه بموجب الاتفاقية ولم يسند المسؤولية عن 
ذلك الســــــــــلوك إلى روسيا  ومسألة ما إذا كانت جورجيا قد اضطلعت 
بعبء إثبات طائفة من المســــــــــائل القانونية والوقائعية في خرق للاتفاقية 
ارتكبته روســــــــــيا مسألة كانت ســــــــــتكون ذات صلة بالموضوع لو كانت 
المحكمــــــــــة تنظر في جوهر الدعوى، لكن ليس هذا هو الإثبات المطلوب، 
حيــــــــــث تقتصر المهمة المنوطة بالمحكمة علــــــــــى تحديد ما إذا كان ثمة نزاع 
بشــــــــــأن الاتفاقيــــــــــة  وفي رأي القاضية دونوهيو، فإن الســــــــــجل الوقائعي 
المعروض على المحكمة كاف لتأكيد أن للطرفين آراء متعارضة بشــــــــــأن 
مســــــــــائل تندرج في موضوع الاتفاقية، وأن النزاع بالتالي كان قائماً قبل 

فترة النزاع المسلح في آب/أغسطس 2008 
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وتلاحظ القاضية دونوهيو كذلك بــــــــــأن قرار المحكمة القاضي بأن 
النزاع بين جورجيا وروســــــــــيا لم يبدأ إلّا في 9 آب/أغسطس 2008 له 
نتائج ملموســــــــــة على تحليلها للدفع الابتدائي الثاني والذي يصرف نظره 

عن كل اشتباك بين جورجيا وروسيا قبل هذا التاريخ 

وفي الختام، تعرب القاضية دونوهيو عن قلقها لكون حكم المحكمة 
قــــــــــد وضع عقبات إجرائية جديدة من شــــــــــأنها أن تقوض الاختصاص في 
القضايا التي ســــــــــتعرض عليها مستقبلًا، ولعل هذا ما يضر بالدول ذات 

الموارد المحدودة أو القليلة الخبرة في التعامل مع المحكمة 

 185 – الاختصاص القضائي وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية 
)بلجيكا ضد سويسرا( )وقف الدعوى(

الأمر الصادر في 5 نيسان/أبريل 2011

في القضيــــــــــة المتعلقــــــــــة بالاختصــــــــــاص القضائي وإنفــــــــــاذ الأحكام في 
المســــــــــائل المدنية والتجارية )بلجيكا ضد سويسرا(، أصدر رئيس محكمة 
العدل الدولية أمراً صادراً في 5 نيســــــــــان/أبريل 2011، سجل فيه وقف 

الإجراءات وأوعز فيه بشطب القضية من جدول المحكمة 
وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكّلة على النحو التــــــــــالي: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، 
وكيث، وســــــــــيبولفيدا – آمور، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، 
ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور 

*
*  *

وفيما يلي نص الأمر:
“إن محكمة العدل الدولية، المشكلة على النحو الوارد أعلاه، 
إذ تأخذ في الاعتبار المادة 48 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة 

والفقرة 2 من المادة 89 من لائحة المحكمة،
وإذ تأخــــــــــذ في الاعتبار الطلــــــــــب الذي أودع في قلم المحكمة في 
21 كانون الأول/ديســــــــــمبر 2009، والذي أقامت مملكة بلجيكا 

بموجبه دعوى ضد الاتحاد السويسري فيما يتعلق بنزاع بشأن:
‘تفسير وتطبيق اتفاقية لوغانو المؤرخة 16 أيلول/سبتمبر 
1988 بشــــــــــأن الاختصاص القضائي وإنفاذ الأحكام في 
المســــــــــائل المدنية والتجاريــــــــــة    ، فضلًا عن تطبيق قواعد 
القانون الدولي العام التي تحكم ممارســــــــــة ســــــــــلطة الدولة، 
وبخاصة في المســــــــــائل القضائية    ]، وفيما يتعلق[ بقرار 
المحاكم السويسرية عدم الاعتراف بحكم أصدرته محاكم 
بلجيكيــــــــــة وعدم وقف الدعوى الــــــــــتي بدأت فيما بعد في 

سويسرا بشأن موضوع النزاع نفسه’،
وإذ تأخذ في الاعتبار الأمر المؤرخ 4 شــــــــــباط/فبراير 2010، 
الذي حدّدت المحكمة بموجبه، مع مراعاة موافقة الطرفين وظروف 
القضية، تاريخ 23 آب/أغســــــــــطس 2010 موعــــــــــداً نهائياً لإيداع 

مذكرة من جانب مملكة بلجيكا و25 نيسان/أبريل 2011 موعداً 
نهائياً لإيداع مذكرة مضادة من جانب الاتحاد السويسري،

وإذ تأخذ في الاعتبار الأمر المؤرخ 10 آب/أغسطس 2010، 
الــــــــــذي قام رئيس المحكمة بموجبه، بنــــــــــاءً على طلب مملكة بلجيكا، 
بتمديد الموعد النهائي لايداع المذكرة إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 
2010 والموعــــــــــد النهائي لايداع المذكرة المضادة إلى 24 تشــــــــــرين 

الأول/أكتوبر 2011،

وإذ تضــــــــــع في الاعتبار أن مذكرة مملكة بلجيكا قد أودعت في 
الأجل المحدّد بعد تمديده،

وإذ تأخذ في الاعتبار الدفوع الابتدائية بشأن اختصاص المحكمة 
ومقبولية الطلب التي قدمها الاتحاد السويسري في 18 شباط/فبراير 
2011، في الحــــــــــدود الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 

79 من لائحة المحكمة،

وحيث إن وكيل مملكة بلجيكا ذكر، في رســــــــــالة مؤرخة 21 
آذار/مارس 2011 تلقّى قلم المحكمة نسخة منها بالفاكس في اليوم 

نفسه، أن الاتحاد السويسري، في دفوعه الابتدائية،

‘أشار إلى أن إحالة المحكمة العليا الاتحادية ]السويسرية[
في حكمها الصادر في 30 أيلول/سبتمبر 2008 إلى عدم 
الاعتراف بحكم محكمة بلجيكية في المســــــــــتقبل ليست له 
قوة حجية الأمر المقضي به وليس ملزماً سواء للمحاكم 
الكانتونيــــــــــة الدنيا أو للمحكمة العليا الاتحادية نفســــــــــها، 
وبنــــــــــاءً على ذلك لا يوجد ما يحول دون الاعتراف بحكم 
بلجيكي، بمجــــــــــرد صدوره، في سويســــــــــرا وفقاً لأحكام 

المعاهدات السارية’؛

وحيــــــــــث إنه أضاف أنــــــــــه ‘في ضوء بيانه، تــــــــــرى بلجيكا،     
بالتنســــــــــيق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنه يمكنها وقف الدعوى 
التي أقامتها ضد سويسرا؛ وحيث إن وكيل بلجيكا أشار، بموجب 
الرسالة نفسها، إلى المادة 89 من لائحة المحكمة، وبناءً على ذلك، 
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يطلب إلى المحكمة إصدار أمر يســــــــــجل وقــــــــــف ]بلجيكا[ للدعوى 
ويوعز بشطب القضية من الجدول العام’؛

وحيث إنه تم إرســــــــــال نسخة من الرسالة المذكورة على الفور 
إلى حكومة الاتحاد السويســــــــــري، التي أحيطت علماً بأنه تم تحديد 
28 آذار/مــــــــــارس 2011 موعــــــــــداً نهائياً كما هو منصوص عليه في 
الفقــــــــــرة 2 من المادة 89 من لائحــــــــــة المحكمة، والذي يمكن للاتحاد 

السويســــــــــري أن يذكر في غضونه مــــــــــا إذا كان يعترض على وقف 
الدعوى أم لا،

وحيث إن الاتحاد السويســــــــــري لم يعترض على وقف الدعوى 
المذكورة في غضون الموعد النهائي المحدّد بموجب هذا،

تسجل رسمياً وقف مملكة بلجيكا للدعوى،
وتأمر بشطب القضية من الجدول ”

186 - النـزاع الإقليمي والبحري )نيكاراغوا ضد كولومبيا( )طلب من كوستاريكا للإذن بالتدخل(

الحكم الصادر في 4 أيار/مايو 2011
في الحكم الذي أصدرته المحكمة، في 4 أيار/مايو 2011، بشــــــــــأن 
العريضة المودعة من كوستاريكا، بموجب المادة 62 من النظام الأساسي 
للمحكمــــــــــة، للإذن لها بالتدخــــــــــل في القضية المتعلقة بالنــــــــــزاع الإقليمي 
والبحــــــــــري )نيكاراغوا ضد كولومبيا(، خلصت المحكمة بأغلبية تســــــــــعة 
أصوات مقابل ســــــــــبعة أصوات إلى عدم جواز قبول العريضة المقدمة من 

هندوراس 
لة على النحو التــــــــــالي: الرئيس أووادا؛  وكانت هيئة المحكمة مُشــــــــــكَّ
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، 
وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو 
ترينداد، ويوســــــــــف، وشــــــــــوي، ودونوهيو؛ والقاضيان الخاصان كوت، 

وغايا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 91( على النحو التالي:

   “
إن المحكمة،

بأغلبية تسعة أصوات مقابل سبعة أصوات،
تقضي بعدم جواز قبول عريضــــــــــة الإذن بالتدخل في الدعوى 
التي قدمتها جمهورية كوســــــــــتاريكا بموجب المــــــــــادة 62 من النظام 

الأساسي للمحكمة؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروما، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وسكوتنيكوف، 

وشوي؛ والقاضي الخاص كوت؛
المعارضون: القضاة الخصاونة، وسيما، وأبراهام، وكنسادو 

ترينداد، ويوسف، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص غايا” 
*

*  *

وذيــّــــــــل كل من القاضيين الخصاونة وأبراهــــــــــام حكم المحكمة برأي 
مخالــــــــــف؛ وذيّل القاضي كيث حكم المحكمة بإعــــــــــلان؛ وذيّل القاضيان 
كنســــــــــادو ترينداد ويوسف حكم المحكمة برأي مخالف مشترك؛ وذيلت 
القاضية دونوهيو حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل القاضي الخاص غايا 

حكم المحكمة بإعلان 
*

*  *
وقائع الدعوى )الفقرات 1 - 18(

تبدأ المحكمة بالإشارة إلى أن جمهورية نيكاراغوا )المشار إليها فيما 
بعد باســــــــــم “نيكاراغوا”( أودعت في 6 كانون الأول/ديسمبر 2001 
في قلــــــــــم المحكمة عريضة لإقامة دعوى ضد جمهورية كولومبيا )المشــــــــــار 
إليها فيما بعد “كولومبيا”( فيما يتعلق بنزاع يتكون من “مجموعة من 
المســــــــــائل القانونية المترابطة العالقة” بين الدولتين “بشأن حقوق إقليمية 

وتعيين الحدود البحرية” غرب البحر الكاريبـي 
وكأســــــــــاس لاختصاص المحكمة، احتــُــــــــج في العريضة بأحكام المادة 
الحادية والثلاثين من المعاهدة الأمريكية للتسوية السلمية، الموقعة في 30 
نيســــــــــان/أبريل 1948، والمعروفة رسمياً، وفقاً للمادة الستين منها، باسم 
“ميثاق بوغوتا” )والتي يشار إليها على هذا النحو فيما بعد(، وكذلك 
الإعلانات الصادرة عن الطرفين بموجب المادة 36 من النظام الأساسي 
لمحكمــــــــــة العدل الدولي الدائمة، والتي تعتبر، بالنســــــــــبة للفترة التي لا تزال 
ســــــــــارية فيها، بمثابة قبول للولاية الإجبارية لهذه المحكمة عملًا بالفقرة 5 

من المادة 36 من نظامها الأساسي 
وفي 25 شــــــــــباط/فبراير 2010، أودعــــــــــت جمهورية كوســــــــــتاريكا 
)المشار إليها فيما بعد باسم “كوستاريكا”( عريضة للإذن لها بالتدخل 
في القضية عملًا بالمادة 62 من النظام الأساسي  وذكرت بصفة خاصة 
في هذه العريضة أن تدخلها “سيكون له غرض محدود هو إبلاغ المحكمة 
بطابع الحقوق والمصالح القانونية لكوســــــــــتاريكا والسعي لضمان ألّا يؤثر 
قرار المحكمة بشــــــــــأن الحدود البحرية بين نيكاراغوا وكولومبيا على هذه 
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الحقــــــــــوق والمصالح”  ووفقاً للفقرة 1 من المادة 83 من لائحة المحكمة، 
أُرسلت نسخ مصدقة من عريضة كوستاريكا على الفور إلى نيكاراغوا 
وكولومبيــــــــــا، ودُعيــــــــــت كل منهما لتقديم ملاحظــــــــــات خطية على هذه 

العريضة 
وفي 26 أيار/مايو 2010، قدمت حكومتا نيكاراغوا وكولومبيا، 
ضمن الموعــــــــــد النهائي الذي حدّدته المحكمة لهــــــــــذا الغرض، ملاحظات 
خطية على طلب كوستاريكا الإذن لها بالتدخل  وأوضحت نيكاراغوا 
في ملاحظاتها الأســــــــــس التي تســــــــــتند إليها، بصورة خاصة، في اعتبار أن 
هذا الطلب لا يمتثل للنظام الأساســــــــــي للمحكمة ولائحتها  وأوضحت 
كولومبيــــــــــا مــــــــــن جانبها في ملاحظاتها الأســــــــــباب الــــــــــتي تدفعها إلى عدم 
الاعــــــــــتراض على الطلب المذكور  وبعــــــــــد أن رأت المحكمة أن نيكاراغوا 
قــــــــــد اعترضت على الطلب، فقد أُخطر الطرفان وحكومة كوســــــــــتاريكا 
بموجب رســــــــــائل بعث بها إليها رئيس قلم المحكمة بتاريخ 16 حزيران/
يونيه 2010، بأن المحكمة ستعقد جلسات استماع، وفقاً للفقرة 2 من 
المادة 84 من لائحة المحكمة، للاســــــــــتماع إلى ملاحظات كوستاريكا، 

الدولة التي تطلب التدخل، وملاحظات طرفي القضية 
وفي جلســــــــــات الاستماع العامة التي عُقدت بشأن ما إذا كان يمكن 
الموافقة على طلب كوســــــــــتاريكا الإذن لها بالتدخــــــــــل، قُدِّمت البيانات 

التالية:
بالنيابة عن حكومة كوستاريكا،

“]يُطلب إلى المحكمة[ التكرم     بمنح جمهورية كوســــــــــتاريكا الحق 
في التدخل، كي تحيط المحكمة علماً بمصالحها ذات الصفة القانونية 
الــــــــــتي قد يؤثر فيها الحكم في هــــــــــذه القضية، وذلك وفقاً للمادة 62 

من النظام الأساسي 
وتلتمس ]كوستاريكا[ تطبيق أحكام المادة 85 من النظام الأساسي 

للمحكمة، وهي:

الفقــــــــــرة 1: ‘تُزوَّد الدولة المتدخلة بنســــــــــخ مــــــــــن وثائق المرافعة   -
والمســــــــــتندات المرفقة بها، ويحق لها تقديم بيان خطي في غضون 

أجل تحدّده المحكمة’،
الفقــــــــــرة 3: ‘للدولــــــــــة المتدخلة أن تقدم أثناء المرافعة الشــــــــــفوية   -

ملاحظاتها حول موضوع التدخل’ ” 
بالنيابة عن حكومة نيكاراغوا،

“وفقــــــــــاً للمادة 60 مــــــــــن لائحة المحكمة وبالنظــــــــــر إلى طلب الإذن 
بالتدخل الذي قدمته جمهورية كوســــــــــتاريكا وللمرافعات الشفوية، 

تستنتج جمهورية نيكاراغوا بكل احترام:
أن الطلب الذي قدمته جمهورية كوستاريكا لا يتقيد بالشروط التي 
ينص عليها النظام الأساســــــــــي للمحكمــــــــــة ولائحتها، أيّ المادة 62 

والفقرتان الفرعيتان 2 )أ( و)ب( من المادة 81 تباعاً” 

بالنيابة عن حكومة كولومبيا،
“في ضــــــــــوء الاعتبارات المصرّح بها خلال هــــــــــذه الإجراءات، تود 
حكومة ]كولومبيا[ أن تعيد تأكيد ما صرحت به في “الملاحظات 
الخطية” التي قدمتها إلى المحكمــــــــــة، ومفادها أن كولومبيا ترى أن 
كوســــــــــتاريكا قد استوفت شــــــــــروط المادة 62 من النظام الأساسي 
وبالتالي ليس لدى كولومبيا أيّ اعتراض على طلب كوســــــــــتاريكا 

الإذن لها بالتدخل في هذه القضية بصفتها متدخلًا غير طرف” 

استنتاجات المحكمة
تشير المحكمة إلى أن كوستاريكا حدّدت في طلبها الإذن لها بالتدخل 
أنها تود التدخــــــــــل في القضية كدولة غير طرف “لغرض إحاطة المحكمة 
علماً بطابع الحقوق والمصالح القانونية لكوســــــــــتاريكا وللسعي لكفالة ألّا 
تتأثر هذه الحقوق والمصالح بقرار المحكمة فيما يتعلق بالحدود البحرية بين 

نيكاراغوا وكولومبيا” 
وبعد أن أشــــــــــارت كوســــــــــتاريكا في طلبها إلى المادة 81 من لائحة 
المحكمــــــــــة، أوردت فيه ما تعتبره المصلحــــــــــة ذات الصفة القانونية التي قد 
تتأثر بقرار المحكمة بشأن ترسيم الحدود بين نيكاراغوا وكولومبيا، وهو 
موضوع تدخلها على وجه التحديد، كما بيّنت فيه أساس الاختصاص 

التي ترى أنه قائم بينها وبين طرفي الدعوى الرئيسية 

الإطار القانوني )الفقرات 21 - 51( أولًا - 
تتناول المحكمة أولًا الإطــــــــــار القانوني المبين في المادة 62 من النظام 
الأساســــــــــي للمحكمــــــــــة والمادة 81 مــــــــــن لائحة المحكمة وتشــــــــــير إلى أن 
التدخل بوصفه إجراءً عرضياً بالنســــــــــبة للإجراءات الرئيســــــــــية المعروضة 
على المحكمة، فإنه يتعين على الدولة التي تسعى إلى التدخل وفقاً للنظام 
الأساســــــــــي للمحكمة ولائحتها، أن تبين المصلحة ذات الصفة القانونية 
التي ترى أنها قد تتأثر بالحكم الذي ســــــــــيتخذ في هذا النزاع، والموضوع 
الذي تنشده على وجه التحديد عن طريق هذا الطلب، إن تبين كذلك 

أيّ أساس للاختصاص ترى أنه قائم بينها وبين أطراف القضية 
ثم تتفحــــــــــص المحكمة بدورها، تلك العناصر الأساســــــــــية الواردة في 

طلب الإذن بالتدخل كما تتفحص الأدلة التي تدعم ذلك الطلب 

المصلحة ذات الصفة القانونية التي قد تتأثر بالحكم   - 1
في القضية )الفقرات 23 - 28(

تلاحــــــــــظ المحكمة أن الدولة التي تســــــــــعى إلى التدخل ســــــــــوف تبين 
مصلحتهــــــــــا الخاصة بهــــــــــا ذات الصفــــــــــة القانونية في الدعوى الرئيســــــــــية، 
والصلــــــــــة بين تلك المصلحــــــــــة والقرار الذي قد تتخــــــــــذه المحكمة في نهاية 
تلك الإجراءات  وهذه المصلحة، كما جاء في نص النظام الأساســــــــــي، 
هــــــــــي “مصلحة ذات صفة قانونيــــــــــة قد يؤثر فيها الحكــــــــــم في القضية” 
 )ويعبر عنها بوضوح أكبر في النص الإنكليزي عنها في النص الفرنســــــــــي 
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“un intérêt d’ordre juridique … pour lui en cause”، انظــــــــــر 
المادة 62 من النظام الأساسي( 

وبناءً على ذلك تشــــــــــكل الاســــــــــتنتاجات التي تتوصل إليها المحكمة 
بشــــــــــأن وجود هذه العناصر شرطاً ضرورياً للإذن للدولة المقدمة للطلب 
بالتدخل ضمن الحدود التي تراها المحكمة مناسبة  وتشير المحكمة إلى أن 

إحدى دوائر المحكمة قد قررت بالفعل ما يلي: 
“إذا أقنعــــــــــت دولة المحكمةَ بأن لها مصلحــــــــــة ذات صفة قانونية قد 
يؤثــــــــــر فيها الحكم في القضية، يجوز الإذن لهــــــــــا بالتدخل فيما يتعلق 
بتلك المصلحــــــــــة”  )النزاع على الحدود البريــــــــــة والجزرية والبحرية 
)الســــــــــلفادور/هندوراس(، طلب الإذن بالتدخــــــــــل، الحكم، تقارير 
محكمــــــــــة العدل الدولية لعــــــــــام 1990، الصفحــــــــــة 116 من النص 

الإنكليزي، الفقرة 58( 
وتشير المحكمة إلى أنها بوصفها مسؤولة عن إقامة العدل على النحو 
السليم، فإن البت في طلب التدخل وتحديد حدود ونطاق هذا التدخل 
يرجع للأمــــــــــر فيهما إلى المحكمة وفقاً للفقرة 2 من المادة 62 من النظام 
الأساســــــــــي  بيد أنه بصرف النظر عن ملابســــــــــات القضية، يتعين الوفاء 

بالشرط الذي تنص عليه الفقرة 1 من المادة 62 
وتلاحظ المحكمة أنه حيث إن طرفي الدعوى الرئيســــــــــية يلتمســــــــــان 
منها الاعتراف بحقوق معينة لهما في القضية المعروضة عليها، فإن الدولة 
التي تطلب التدخل، تدعي في المقابل، على أســــــــــاس المادة 62 من النظام 
الأساســــــــــي، بأن اتخاذ قرار بناءً على الأسس الموضوعية للقضية قد يؤثر 
علــــــــــى مصالحها ذات الصفة القانونية  وبنــــــــــاءً على ذلك، لا يتعين على 
الدولة التي تسعى إلى التدخل أن تثبت أن أحد حقوقها قد يتأثر؛ ويكفي 
أن تثبت هذه الدولة أن لها مصلحة ذات صفة قانونية قد تتأثر  وتشترط 
المادة 62 أن تكون المصلحة التي تعوّل عليها الدولة التي تطلب التدخل 
مصلحــــــــــة ذات صفة قانونيــــــــــة، بمعنى أن هذه المصلحــــــــــة يتعين أن تكون 
موضوع مطالبة حقيقية وملموســــــــــة لتلك الدولة، على أساس القانون، 
وليس مطالبة ذات صفة سياســــــــــية أو اقتصاية أو استراتيجية بحتة  ولكن 
هذه المصلحة ليســــــــــت مجرد أيّ نوع مــــــــــن المصالح ذات الصفة القانونية؛ 
إذ يجب بالإضافة إلى ذلك أن تكون قابلة للتأثر، في مضمونها ونطاقها، 

بقرار تتخذه المحكمة في المستقبل في الدعوى الرئيسية 
وبنــــــــــاءً على ذلك، فإن المصلحة ذات الصفة القانونية في إطار المعنى 
المقصود في المادة 62 لا تستفيد من ذات الحماية التي يتمتع بها حق ثابت 

ولا تخضع لذات الشروط من حيث الإثبات 
وتلاحظ المحكمة كذلك أنه يمكن فهم قرارها منح الإذن بالتدخل 
كقرار وقائي، حيث إنه يهدف إلى السماح للدولة التي تتدخل بالمشاركة 
في الإجراءات الرئيسية من أجل حماية مصلحة ذات صفة قانونية تتعرض 
لاحتمال التأثر بتلك الإجراءات  أما فيما يتعلق بالصلة بين الإجراءات 
العرضية والإجراءات الرئيســــــــــية، تشــــــــــير المحكمة إلى أنها قد ذكرت من 
قبل أن “المصلحة ذات الصفة القانونية التي تبينها دولة تســــــــــعى للتدخل 

بموجب المادة 62 لا تقتصر على منطوق الحكم وحده  وإنما قد تتصل 
أيضاً بالأسباب التي تشكّل الخطوات اللازمة للتوصل إلى المنطوق” 

وتشــــــــــير المحكمة أيضاً إلى أنه يعود للمحكمــــــــــة أمر تقدير المصلحة 
ذات الصفــــــــــة القانونية التي قــــــــــد تتأثر والتي تحتج بهــــــــــا الدولة ترغب في 
 التدخــــــــــل للمحكمة، وذلك على أســــــــــاس الوقائــــــــــع الخاصة بكل قضية، 
ولا يمكنها القيام بذلك إلّا “بشكل ملموس ونسبة إلى جميع ملابسات 

قضية بعينها” 

موضوع التدخل على وجه التحديد   - 2 
)الفقرات 29 - 36(

تلاحظ المحكمة أنه بموجب أحكام الفقرة 2 )ب( من المادة 81 من 
لائحة المحكمــــــــــة، يجب أن تبين عريضة طلب الإذن بالتدخل “موضوع 

التدخل على وجه التحديد” 
ثم تذكر المحكمة بأن كوستاريكا تؤكد أن غرضها من طلب الإذن 
بالتدخــــــــــل كدولة غــــــــــير طرف هو حماية الحقوق والمصــــــــــالح ذات الصفة 
القانونية لكوســــــــــتاريكا في البحــــــــــر الكاريبـي بجميع الوســــــــــائل القانونية 
المتاحة، وبالتالي، الاســــــــــتفادة من الإجراء الــــــــــذي حدّدته المادة 62 من 
النظام الأساســــــــــي للمحكمــــــــــة لهذا الغرض  ومن ثم تســــــــــعى إلى إحاطة 
المحكمة علماً بطبيعة حقوق ومصالح كوســــــــــتاريكا ذات الصفة القانونية 
الــــــــــتي قد تتأثر بقرار تتخذه المحكمة بشــــــــــأن تعيين الحــــــــــدود البحرية بين 
نيكاراغوا وكولومبيا  وأشارت كوستاريكا إلى أن إحاطة المحكمة علماً 
بحقوقها ومصالحها ذات الصفة القانونية وكفالة حمايتها في الحكم المقبل، 
لا تقتضي منها “إثبات وجود نزاع مع طرفي هذه القضية أو حل النزاع 

معهما” 
أما فيما يتعلق بنيكاراغوا، فهي تؤكد أن كوســــــــــتاريكا قد عجزت 
عــــــــــن تبيان موضــــــــــوع تدخلها على وجه التحديــــــــــد، ولا يكفي أن تقدم 
موضوعــــــــــاً “غامضاً” يتمثل في إحاطة المحكمة علماً بحقوقها ومصالحها 

المزعومة من أجل كفالة حمايتها 
وترى كولومبيا، من ناحية أخرى، أن كوســــــــــتاريكا قد اســــــــــتوفت 
شروط المادة 62 من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 81 من لائحتها 
وتــــــــــرى المحكمة أن من المؤكد أن الموضــــــــــوع المحدّد لطلب التدخل 
يتكون مــــــــــن إحاطة المحكمة علماً بمصلحة ذات صفــــــــــة قانونية قد تتأثر 
بقرارهــــــــــا في النزاع بــــــــــين نيكاراغوا وكولومبيــــــــــا، إلّا أن الطلب يهدف 
أيضــــــــــاً إلى حماية تلك المصلحة  بل أنه إذا أقرت المحكمة بوجود مصلحة 
ذات صفة قانونية لكوســــــــــتاريكا قد تتأثر بقرارها وسمحت لتلك الدولة 
بالتدخل، فســــــــــتتمكن كوستاريكا من المســــــــــاهمة في حماية هذه المصلحة 

طوال الإجراءات الرئيسية 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أن الدائرة التي شُكلِّت لتناول القضية المتعلقة 
بالنزاع على الحدود البرية والجزرية والبحرية )السلفادور/هندوراس(، 
لــــــــــدى نظرها في طلب الإذن بالتدخل الــــــــــذي قدمته نيكاراغوا في تلك 
القضية، ذكرت أنه “لمــــــــــا كان موضوع تدخل نيكاراغوا هو ‘إحاطة 
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المحكمــــــــــة علماً بطبيعــــــــــة الحقوق القانونية لنيكاراغــــــــــوا، التي تمثل موضع 
النزاع’، فإنه لا يمكن القول بأن هذا الموضوع ليس موضوعاً صحيحاً: 
بــــــــــل يبدو أنه يتفق في الواقع مع مهمة التدخل” )الحكم، تقارير محكمة 
العــــــــــدل الدولية لعــــــــــام 1990، الصفحة 130 مــــــــــن النص الإنكليزي، 
الفقــــــــــرة 90(  ونظرت الدائرة أيضــــــــــاً في الغرض الثاني لنيكاراغوا وهو 
“الســــــــــعي لكفالة ألّا تتطــــــــــاول قرارات الدائرة علــــــــــى الحقوق والمصالح 
القانونيــــــــــة لجمهورية نيكاراغوا”، وخلصــــــــــت إلى أنه، حتى على الرغم 
مــــــــــن عدم وجود تعبير “التطاول على الحقــــــــــوق والمصالح القانونية” في 
المادة 62 من النظام الأساســــــــــي، “من الصحيح تماماً أن يحيط متدخل 
الدائــــــــــرةَ علماً بما يعتبره حقوقه ومصالحه، بل أن ذلك يشــــــــــكّل الغرض 
من التدخل، وذلك من أجل كفالة ألّا ‘تتأثر’ أيّ مصلحة قانونية دون 

سماع وجهة نظر المتدخل” )المرجع نفسه( 
وترى المحكمة أن موضوع التدخل، كما بيَّنته كوستاريكا، يتفق مع 
متطلبات النظام الأساســــــــــي للمحكمة ولائحتها، حيث إن كوستاريكا 
تســــــــــعى إلى إحاطة المحكمة علماً بمصلحتها ذات الصفة القانونية التي قد 
يؤثر فيها الحكم في هذه القضية، وذلك كي تتسنى حماية تلك المصلحة 
وعلاوة على ذلك، تشــــــــــير المحكمة إلى ضرورة أن تركز المرافعات 
الخطية والشــــــــــفوية بشــــــــــأن عريضة الإذن بالتدخل على إظهار المصلحة 
ذات الصفــــــــــة القانونية التي قد تتأثــــــــــر؛ وإلى أن هذه الإجراءات لا تتيح 
مناســــــــــبة كي تناقش الدولة التي تســــــــــعى إلى التدخل والطرفان مســــــــــائل 
جوهرية تتعلق بالإجراءات الرئيسية وهي مسائل لا تستطيع المحكمة أن 
تأخذها في الاعتبار أثناء بحثها لما إذا كانت ســــــــــتوافق على طلب الإذن 

بالتدخل أم لا 

أساس ومدى اختصاص المحكمة   - 3 
)الفقرات 37 - 43(

فيما يتعلق بأساس الاختصاص، في حين أبلغت كوستاريكا المحكمة 
بأنهــــــــــا قد أصدرت إعلانــــــــــاً بموجب الفقرة 2 من المــــــــــادة 36 من النظام 
الأساســــــــــي وأنها طرف في ميثاق بوغوتا، فقد حدّدت أنها تســــــــــعى إلى 
التدخــــــــــل كدولة غير طرف وأنها لا تحتاج، بناءً على ذلك، إلى أن تبين 

أساساً للاختصاص القضائي بينها وبين طرفي النزاع 
وفي هذا الصدد، تلاحظ المحكمة أن نظامها الأساســــــــــي لا يتطلب، 
كشرط للتدخل، وجود أساس للاختصاص بين طرفي الدعوى والدولة 
التي تســــــــــعى إلى التدخل كدولة غير طرف  وعلــــــــــى النقيض من ذلك، 
يشترط وجود هذا الأساس للاختصاص إذا كانت الدولة التي تسعى إلى 

التدخل تعتزم أن تصبح هي نفسها طرفاً في القضية 

الأدلة التي تدعم طلب التدخل   - 4 
)الفقرات 44 - 51(

تشــــــــــير المحكمة إلى الفقرة 3 من المــــــــــادة 81 من لائحة المحكمة التي 
تنص على أن “يتضمن الطلب قائمة بالمســــــــــتندات المؤيدة التي ينبغي أن 

ترفق به” 

تشير نيكاراغوا في ملاحظاتها الخطية بشأن طلب كوستاريكا الإذن 
لهــــــــــا بالتدخل إلى أن كوســــــــــتاريكا “لم ترفق مســــــــــتندات أو أيّ عناصر 
واضحة لإثبات ادعاءاتها  ومن شأن عدم توفر هذه المستندات المؤيدة، 
أو حتى الرســــــــــوم التوضيحية، أن يزيد مــــــــــن صعوبة تحديد ماهية المصالح 

القانونية التي تطالب بها كوستاريكا تحديداً واضحاً” 
وتذكر كوستاريكا من جانبها أن إرفاق مستندات بطلب الإذن لها 
بالتدخــــــــــل ليس إلزامياً وأنه يرجع إليها على أيّ حال، أمر اختيار الأدلة 

التي تؤيد طلبها 
وتذكر المحكمة بأنه لما كانت الدولة التي تسعى إلى التدخل تتحمل 
عــــــــــبء إثبات المصلحة ذات الصفة القانونية التي ترى أنها قد تتأثر، فإنه 
يعود لتلك الدولة أمر تقرير المستندات، بما في ذلك الرسوم التوضيحية، 
الــــــــــتي ترفقها بطلبها  ولا تلزم الفقرة 3 من المادة 81 من لائحة المحكمة 
الدولة المعنية ســــــــــوى بــــــــــأن تقدم قائمة بالمســــــــــتندات إذا قررت أن ترفق 

مستندات بطلبها 
ولا يمكن وصف الأدلة المطلوبة من الدولة التي تســــــــــعى إلى التدخل 
بأنها تقييدية أو موجزة في هذه المرحلة من الإجراءات، لأن الدولة يجب 
أن تثبــــــــــت، من الناحية الجوهريــــــــــة، وجود مصلحة ذات صفة قانونية قد 
تتأثر بقرار المحكمة  وحيث إن موضوع تدخل كوســــــــــتاريكا هو إحاطة 
المحكمة علمــــــــــاً بتلك المصلحة القانونية وكفالــــــــــة حمايتها، فيجب عليها 
أن تقنــــــــــع المحكمة في هذه المرحلة بوجود هذه المصلحة؛ وبمجرد أن تقر 
المحكمة بوجود هذه المصلحة فسيكون على كوستاريكا أن تكفل، من 
خلال المشــــــــــاركة في الإجراءات المتعلقــــــــــة بموضوع الدعوى، حماية هذه 

المصلحة في الحكم الذي سيصدر بعد ذلك 
وبالتالي، يعود للدولة التي تسعى إلى التدخل أمر تقديم جميع الأدلة 
المتاحــــــــــة لها من أجل ضمان الحصول على قرار من المحكمة بشــــــــــأن هذه 

المسألة 
وإذا رفضــــــــــت المحكمة طلب الإذن بالتدخل، فإن هذا لا يمنعها من 
الإحاطة علماً بالمعلومات التي قُدِّمت لها في هذه المرحلة من الإجراءات  
وكما ذكرت المحكمة من قبل، “ســــــــــتأخذ في الحسبان، وهي في الحكم 
الذي ســــــــــتصدره في هذه القضية في المســــــــــتقبل حقيقة واقعة وهي وجود 
دول أخرى لها مطالبات في المنطقة” )الجرف القاري )الجماهيرية العربية 
الليبية/مالطــــــــــة(، طلــــــــــب الإذن بالتدخل، الحكــــــــــم، تقارير محكمة العدل 
الدولية لعام 1984، الصفحة 26 من النص الإنكليزي، الفقرة 43( 

دراسة طلب كوستاريكا الإذن لها بالتدخل   ثانياً - 
)الفقرات 52 - 90(

 المصلحة ذات الصفة القانونية التي تزعمها كوستاريكا 
)الفقرات 53 - 90(

تتطرق المحكمة بعد ذلك إلى النظر فيما إذا كانت كوســــــــــتاريكا قد 
بينــــــــــت بما يكفي وجود “مصلحة ذات صفة قانونية” لها قد تتأثر بقرار 
المحكمة في الدعوى الرئيســــــــــية  وتدرس المحكمة العنصرين كليهما، وهما 
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وجود مصلحة ذات صفة قانونية من جانب كوستاريكا والآثار التي قد 
تترتب على هذه المصلحة جراء القرار الذي ســــــــــتتخذه المحكمة في نهاية 
المطــــــــــاف بناءً على الوقائع الموضوعية للقضية، كي يتكلل طلب التدخل 

بالنجاح 
وتذكر كوستاريكا، في طلبها ما يلي:

“تتمثــــــــــل المصلحــــــــــة ذات الصفة القانونية التي قــــــــــد تتأثر بقرار 
المحكمــــــــــة في مصلحة كوســــــــــتاريكا في ممارســــــــــة حقوقها الســــــــــيادية 
وولايتها في المنطقة البحرية في البحر الكاريبـي التي تحق لها بموجب 

القانون الدولي بحكم ساحلها المطل على هذا البحر” 
وهي ترى أن الحجج التي قدمتها نيكاراغوا وكولومبيا في نزاعهما 
علــــــــــى تعيين حدودهما تؤثر على مصلحتهــــــــــا القانونية، التي تود تأكيدها 
أمام المحكمة  وتفيد كوســــــــــتاريكا بأن هذه المصلحة تتحدّد بالإحالة إلى 
“سيناريو افتراضي لتعيين الحدود بين كوستاريكا ونيكاراغوا” وبالتالي 
إذا لم تتدخل، “قد يؤثر قرار تعيين الحدود في هذه القضية على المصلحة 

القانونية لكوستاريكا” 
وتؤكــــــــــد نيكاراغوا، من جانبها، أن كوســــــــــتاريكا “لم     تتمكن 
من إظهار وجود مصلحة قانونية مباشرة وملموسة وحالية لها، ويشكل 
هذا فرضية ضرورية لأيّ تدخل  وهي لم تتمكن من إظهار وجود هذا 
في سياق النزاع بين نيكاراغوا وكولومبيا”، وإنما بينت أن لها “مصالح 
قانونيــــــــــة في تعيين الحــــــــــدود مع جارتها نيكاراغوا     ]و[ تقدم نفســــــــــها 
كطــــــــــرف – ليس في النزاع بين نيكاراغــــــــــوا وكولومبيا – وإنما في نزاع 

بينها هي ونيكاراغوا فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية بين البلدين” 
وتشاطر كولومبيا كوســــــــــتاريكا فيما خلصت إليه من أن للأخيرة 
حقوقــــــــــاً ومصــــــــــالح ذات صفة قانونية قد تتأثر بالقرار الذي ســــــــــيتخذ في 
الدعوى الرئيســــــــــية  وتؤكد كولومبيا أن “الحقــــــــــوق والمصالح القانونية 
لكوســــــــــتاريكا     تشــــــــــمل الحقــــــــــوق والالتزامات القانونيــــــــــة التي تعزى 
]للأخــــــــــيرة[ في اتفاقات تعيين الحدود مع كولومبيا”  وبناءً على ذلك، 
تفيد كولومبيا بأن لكوســــــــــتاريكا مصلحة قانونية تتعلق بالمناطق البحرية 
التي تعين معاهدة 1977 حدودها، فضلًا عن تعيين نقطة التقاء المثلث 

في نهاية المطاف بين كوستاريكا وكولومبيا ونيكاراغوا 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أنه على الرغــــــــــم من أن نيكاراغــــــــــوا وكولومبيا 
تختلفان في تقديرهما فيما يتعلق بحدود المنطقة التي قد يكون لكوستاريكا 
مصلحــــــــــة قانونية فيها، فهما تقران بوجود مصلحة لكوســــــــــتاريكا ذات 
صفة قانونيــــــــــة على الأقل في بعض المناطق الــــــــــتي يطالب بها الطرفان في 
الدعوى الرئيسية  بيد أن المحكمة ليست مدعوة لدراسة المعالم الجغرافية 
المحدّدة بدقة للمنطقة البحرية التي تعتبر كوستاريكا أن لها مصلحة ذات 

صفة قانونية فيها 
وتذكر المحكمة بأن الدائرة حينما رفضت في القضية المتعلقة بالنزاع 
علــــــــــى الحدود البرية والجزرية والبحرية )الســــــــــلفادور/هندوراس(، طلب 

نيكاراغوا الإذن لها بالتدخل فيما يتعلق بأيّ مسألة بشأن تعيين الحدود 
ضمن خليج فونسيكا، ذكرت ما يلي:

“تتمثل الصعوبة الأساســــــــــية التي تواجهها الدائرة، فيما يتعلق 
بمســــــــــألة إمكانية تعيين الحدود داخل مياه الخليج، في أن نيكاراغوا 
لم تبين في طلبها أيّ مساحات بحرية قد يكون لنيكاراغوا مصلحة 
قانونية فيها يمكن أن يقــــــــــال إنها تتأثر بإمكانية تعيين خط للحدود 
بين السلفادور وهندوراس” )الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 

لعام 1990، الصفحة 125 من النص الإنكليزي، الفقرة 78( 
وفي القضية الحالية، بيَّنت كوستاريكا على النقيض من ذلك المنطقة 
البحرية التي تعتبر أن لها مصلحة ذات صفة قانونية فيها قد تـتأثر بالقرار 

الذي ستتخذه المحكمة في الدعوى الرئيسية 
بيــــــــــد أن تبيان هذه المنطقة البحرية لا يكفي في حدّ ذاته كي توافق 
المحكمة على طلب كوســــــــــتاريكا الإذن لها بالتدخــــــــــل  فبموجب المادة 
62 من النظام الأساســــــــــي، لا يكفي أن تبين دولة تطلب التدخل أن لها 
مصلحة ذات صفة قانونية هي موضوع مطالبة على أساس القانون، في 
المنطقة البحرية المعنية؛ إذ يجب عليها أن تثبت أيضاً أن هذه المصلحة قد 

تتأثر بالقرار الذي سيتخذ في الدعوى الرئيسية 
وتدعي كوســــــــــتاريكا أنها ليست بحاجة سوى إلى أن تبين أن اتخاذ 
قــــــــــرار بتعيين الحدود يمكن أن يؤثر على مصلحتها القانونية، وأن هذا ما 
ســــــــــيكون عليه الحال إذا تبين أن هنــــــــــاك “أيّ تداخل على الإطلاق بين 
المنطقة التي لكوستاريكا مصلحة قانونية فيها     والمنطقة المتنازع عليها 
بين الطرفين في هذه القضية”  وهي تدعي أيضاً أن نيكاراغوا لم توضح 
المكان الذي سيتحدّد فيه الخط الذي يمثل الحدّ الجنوبي لمطالبها، مما يترك 
كوستاريكا في حالة عدم يقين  وتؤكد كوستاريكا على وجه التحديد 
أنه حتى أقصى حدّ جنوبي إلى الشمال للمنطقة التي تطالب بها نيكاراغوا 

في مرافعاتها الخطية سيتعدى على استحقاقات كوستاريكا 
وتدعــــــــــي كوســــــــــتاريكا كذلك أن موقع الطــــــــــرف الجنوبي للحدود 
بــــــــــين نيكاراغوا وكولومبيا التي ترى أن المحكمة ســــــــــتقرره قد يؤثر على 
مصلحتهــــــــــا القانونية في المنطقة، بالقــــــــــدر الذي قد تحدّد فيه نقطة النهاية 

الجنوبية في المنطقة المحتملة لمصلحة كوستاريكا 
وفي النهايــــــــــة، تؤكد كوســــــــــتاريكا أن مصالحها قــــــــــد تتأثر حتى إذا 
وضعــــــــــت المحكمة ســــــــــهماً يحــــــــــدّد الاتجاهات في نهاية خــــــــــط الحدود بين 
نيكاراغــــــــــوا وكولومبيا لا يمس في الواقع المصالح المحتملة لكوســــــــــتاريكا  
وتدعي كوســــــــــتاريكا أنه لا يمكن للمحكمــــــــــة أن تتأكد من وضع هذا 
الســــــــــهم الذي يحدّد الاتجاهات على مسافة آمنة بعيداً عن منطقة مصالح 
كوستاريكا دون أن تقدم هي “معلومات كاملة بشأن مدى مصالحها” 

إلى المحكمة عن طريق التدخل 
وتذكــــــــــر المحكمة بأنها ذكرت في الماضي أنه “في حالة تعيين حدود 
بحرية تشــــــــــمل المناطق البحرية لعدة دول، قد لا تكفي دائماً الحماية التي 
توفرها المادة 59 من النظام الأساســــــــــي” )الحــــــــــدود البرية والبحرية بين 
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الكاميرون ونيجيريا )الكاميرون ضد نيجيريا: غينيا الإســــــــــتوائية طرف 
متدخل(، الحكــــــــــم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2002، الصفحة 

421 من النص الإنكليزي، الفقرة 238( 
وفي الوقت نفسه، من الصحيح بالقدر نفسه، كما لاحظت دائرة 
المحكمة في حكمها بشأن طلب نيكاراغوا الإذن لها بالتدخل في القضية 
المتعلقــــــــــة بالنزاع على الحــــــــــدود البرية والجزرية والبحرية )الســــــــــلفادور/

هندوراس(، إن: 
“أخذ جميع الســــــــــواحل والعلاقات الســــــــــاحلية في الحسبان     
كحقيقة جغرافية بغرض إنجــــــــــاز تعيين الحدود في نهاية المطاف بين 
الدولتين المشــــــــــاطئتين لا يعني بأيّ حال من الأحوال بأن عملية من 
هــــــــــذا النوع قد تؤثر في حدّ ذاتها في المصلحة القانونية لدولة ثالثة” 
)الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1990، الصفحة 124 

من النص الإنكليزي، الفقرة 77( 
وعلاوة على ذلك، ذكرت المحكمة في القضية المتعلقة بتعيين الحدود 
البحرية في البحر الأســــــــــود )رومانيا ضد أوكرانيا(، بعد أن أشارت إلى 
أن “تعيين الحــــــــــدود ]بين رومانيا وأوكرانيا[ ســــــــــوف يتم داخل البحر 
الأســــــــــود المغلق حيث تقع رومانيا بمحاذاة أوكرانيا وقبالتها على السواء 
وتقع بلغاريا وتركيا إلى الجنوب” )الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية 
لعام 2009، الصفحة 100، الفقــــــــــرة 112(، ذكرت “أن خط الحدّ 
البحري ســــــــــيظل إلى الشمال من أيّ منطقة قد تتأثر فيها مصالح طرف 

ثالث” )المرجع نفسه( 
وبمقتضى هذا الحكم، تتكفل المحكمة من حيث المبدأ بحماية مصلحة 
الدولــــــــــة الثالثــــــــــة دون أن تحدّد بدقة الحدود الجغرافيــــــــــة للمنطقة التي تتأثر 
فيها تلــــــــــك المصلحة  وتود المحكمة أن تؤكد بأن هذه الحماية تمنح لأيّ 
طــــــــــرف ثالث ســــــــــواء أكان طرفاً متدخلًا أم غير متدخل  فعلى ســــــــــبيل 
المثــــــــــال، تبنّت المحكمة نفس الموقف في حكمهــــــــــا المتعلق بقضية الحدود 
البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا )الكاميرون ضد نيجيريا: غينيا 
الإستوائية كطرف متدخل( فيما يتعلق بغينيا الإستوائية التي تدخلت في 
القضيــــــــــة بصفتها متدخلًا غير طرف، وكذلك فيما يتعلق بســــــــــان تومي 
وبرينســــــــــيبـي الــــــــــتي لم تتدخل في القضية )الحكــــــــــم، تقارير محكمة العدل 

الدولية لعام 2002، الصفحة 421، الفقرة 238( 
وفي الحكم المشار إليه أعلاه، أتيحت للمحكمة الفرصة للإشارة إلى 
وجود علاقة معينة بين المادتين 62 و59 من النظام الأساســــــــــي  وكيما 
يتكلل طلب كوســــــــــتاريكا بالنجاح يجب عليهــــــــــا أن تُبينِّ بأن مصالحها 
ذات الصفــــــــــة القانونية في المنطقة البحرية الــــــــــتي تقع على حدود المنطقة 
المتنازع عليها بين نيكاراغوا وكولومبيا بحاجة إلى حماية لا يوفرها الأثر 
النسبي لقرارات المحكمة بموجب المادة 59 من النظام الأساسي، وبعبارة 
أخرى، يجب على كوستاريكا أن تستوفي شرط المادة 62، الفقرة )1( 
منهــــــــــا بأن تُبينِّ أن لها مصلحة ذات صفة قانونيــــــــــة في المنطقة قد “يؤثر 

فيها” الحكم في القضية 

وتشــــــــــير المحكمــــــــــة في هذا الســــــــــياق إلى أن كولومبيــــــــــا لم تطلب من 
المحكمة، في هذه القضية، أن تحدّد نقطة النهاية الجنوبية للحدود البحرية 
التي يتعــــــــــين عليها تحديدها وفي الواقع، تؤكــــــــــد كولومبيا أن مطالبها لم 
تتطرق عن عمــــــــــد لنقاط النهاية لتعيين الحــــــــــدود حرصاً منها على عدم 
المساس بمصالح الدول الثالثة  وتشير المحكمة كذلك إلى أن نيكاراغوا قد 
وافقت على “أن أيّ خط لتعيين الحدود تُحدّده المحكمة ينبغي أن يتوقف 
على مقربة من المنطقة ]التي تدعي كوستاريكا أن لها فيها مصلحة ذات 
صفة قانونية[ وأن ينتهي بوضع ســــــــــهم عنده يتجه رأســــــــــه باتجاه المنطقة 

التابعة لكوستاريكا” 
وتلاحظ المحكمة أن مصلحة كوستاريكا ذات الصفة القانونية، في 
هذه القضية، قد تتأثر فقط في حال امتداد الحدود البحرية التي طُلب من 
المحكمــــــــــة رسمها بين نياكارغــــــــــوا وكولومبيا إلى ما بعد خط عرض معين 
باتجاه الجنوب  وأن المحكمة، عملًا باجتهاداتها الســــــــــابقة، عندما ترسم 
خطاً لتعيين حدود المناطق البحرية بين طرفي الدعوى الرئيســــــــــية فسوف 
تنتهــــــــــي بخط قيد البحــــــــــث، إذا اقتضت الضرورة ذلك، قبل أن يصل إلى 
منطقة قد تتأثر فيها مصــــــــــالح ذات صفة قانونية لدول ثالثة )انظر تعيين 
الحدود البحرية في البحر الأسود )رومانيا ضد أوكرانيا(، الحكم، تقارير 
محكمة العدل الدولية لعام 2009، الصفحة 100 من النص الإنكليزي، 

الفقرة 112( 
وتستنتج المحكمة أن كوستاريكا لم تثبت أن لها مصلحة ذات صفة 

قانونية قد يؤثر فيها الحكم في الدعوى الرئيسية 
*

*  *

الرأي المخالف من القاضي الخصاونة
يوضــــــــــح القاضي الخصاونــــــــــة في رأيه المخالف أســــــــــباب اختلافه في 
الرأي مع قرار المحكمة برفض طلب كوســــــــــتاريكا بالتدخل في الدعوى 
الرئيســــــــــية  ويتخذ أيضاً موقفاً مخالفاً لمحاولــــــــــة الأغلبية تعريف وتوضيح 

مفهوم “مصلحة ذات صفة قانونية” 
وفي مســــــــــتهل رأيــــــــــه، يُوجه القاضــــــــــي الخصاونة الانتبــــــــــاه إلى النهج 
التقييدي الذي تتبعه المحكمة باستمرار إزاء التدخل  ويرى أن عدم رغبة 
المحكمة في منح الإذن بالتدخل لا يمكن تســــــــــويفه على أساس المقتضيات 
القانونيــــــــــة لأن المعيار في تعريف عبــــــــــارة “مصلحة ذات صفة قانونية قد 
يؤثــــــــــر فيها الحكم في القضية” بمقتضى المادة 62 من النظام الأساســــــــــي 
للمحكمــــــــــة هو معيار مطلق  وعلى الرغــــــــــم من احتمال وجود حالات 
يكون فيها الرفض مبرراً بســــــــــبب عدم كفاية تحديد المصلحة التي يؤكد 
المتدخل المحتمل وجودها أو لكونها مجرد مصلحة برأي المحكمة المســــــــــتند 
إلى المبادئ والقواعد العامة المطبقة للقانون الدولي أو بســــــــــبب أن الإذن 
بالتدخل ســــــــــيلزم المحكمة بإبداء رأيها بشأن حقوق المتدخل عوضاً عن 
حمايتها فقط، فإن العامل الرئيســــــــــي الــــــــــذي يقضي على دور التدخل في 
إجراءات المحكمة يتمثل فيما يبدو في اعتماد المحكمة على الذريعة القائلة 
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بأن حقوق الدول الثالثة ســــــــــتكون محمية علــــــــــى أيّ حال بمقتضى الأثر 
النســــــــــبـي للمادة 59 من النظام الأساسي  القاضي الخصاونة يرفض هذا 
النهج بوصفــــــــــه غير كاف باعتبار أن غرض ونطاق حماية مصالح الدول 
الثالثة بموجب المادة 62 هما أوســــــــــع نطاقاً مما هو منصوص عليه في المادة 
59، ويتيحــــــــــان للمتدخل الفرصة لإبداء آرائــــــــــه كاملة أمام المحكمة من 

أجل حماية مصالحه القانونية قبل البت بالأسباب الموضوعية للدعوى 

وفيما يتعلق بطلب كوســــــــــتاريكا التدخــــــــــل في هذه القضية، يعرب 
القاضــــــــــي الخصاونة عن خيبة أمله في قرار المحكمة القاضي برفض الإذن 
بالتدخل رغم استيفاء جميع شروط المادة 62  وهو يرفض بوجه خاصة 
قول المحكمة بأنه كان ينبغي لكوســــــــــتاريكا أن تثبت بأن مصلحتها ذات 
الصفة القانونية تحتاج إلى الحماية إلى حدّ يتجاوز ويفوق ما هو منصوص 
عليه في المادة 59  ولا يخفي القاضي الخصاونة استغرابه من أن المحكمة 
اقترحت في البداية عتبة منخفضة إذ اشترطت على الدولة مقدمة الطلب 
مجرد أن تثبت أن لها مصالح قانونية في القضية لا أن تثبت أن لها حقوقاً 
ثابتة فيها ثم تعود في وقت لاحق إلى فرض عتبة أعلى استناداً إلى كفاية 
الحماية بموجب المادة 59  وفي حين يثني على سياســــــــــة المحكمة المتمثلة 
في أخذ مصالح الدول الثالثة دوماً في الحســــــــــبان سواء أكان هناك طلب 
بالتدخل أم لا، فهو يشــــــــــدد على أن هــــــــــذه الحماية لا مفر من أن تكون 
حماية تخمينية ولا ســــــــــيما في الحالات التي لا تتعلق فيها طلبات التدخل 

بتعيين الحدود البحرية أو تعيين الحيِّز 

ويتخذ القاضي الخصاونة موقفاً مخالفاً أيضاً لمحاولة المحكمة توضيح 
المفهــــــــــوم المحير لعبارة “مصلحة ذات صفة قانونية”، وذلك بالتمييز بين 
المصالح القانونية والحقوق، ويشــــــــــير إلى أن هذين المفهومين لا يخضعان 
لنفــــــــــس الحماية أو لنفس عبء الإثبات  فهــــــــــو أولًا يلاحظ أن من غير 
الضــــــــــروري إيجاد هــــــــــذا النوع من التمييز باعتبار أن مســــــــــألة العلاقة بين 
المصــــــــــالح والحقــــــــــوق لم تثار في هذه القضية  وثانيــــــــــاً، فإن محاولة المحكمة 
خفــــــــــض العتبة أمام التدخل لا تقدم ولا تؤخر في هذه القضية نظراً لأن 
طلب كوســــــــــتاريكا ظلّ مرفوضاً على أساس محكّ المادة 59 )والأغرب 
أنه محكُّ أقل صرامةً(  وثالثاً، يختلف القاضي الخصاونة في الرأي اختلافاً 
كلياً مع رأي المحكمة القائل إن مفهومي المصلحة القانونية والحق يتميزان 
عن بعضهما بعضاً في ســــــــــياق التدخــــــــــل  ويلاحظ إن مفهوم “مصلحة 
ذات صفة قانونيــــــــــة” جاء نتيجة حل توفيقي بين من صاغوا نص المادة 
62 يراد به اســــــــــتبعاد التدخل لأســــــــــباب سياســــــــــية أو اقتصادية محضة أو 
لغيرهما من الأســــــــــباب غير القانونية، والرغبة في عدم إيجاد مفهوم هجين 
لا هو مصلحة ولا هو حق  ويشــــــــــير عــــــــــلاوة على ذلك إلى أن عبارات 
“المصالح القانونية” و“الحقوق” و“الاســــــــــتحقاقات” قد استخدمت 
على نحو مــــــــــترادف في اجتهادات المحكمة وبالتالي فهي لا تدعم النتيجة 
الــــــــــتي خَلُصت إليها المحكمة أن لكل منها معنًى يختلف عن الآخر  بل أن 
الحكم الحالي يبدو أنه يقر بذلك حينما يُعرِّف في الفقرة 26 منه المصلحة 
ذات الصفــــــــــة القانونية بوصفها “مطالبة حقيقية وملموســــــــــة      على 
أساس القانون”، وهو تعريف لا يمكن أن يعني، وفقاً للقاضي الخصاونة، 

سوى أمر واحد وهو الحق  وتأسيساً على ذلك، فهو يرى أن “النتيجة 
الــــــــــتي خَلصُت إليها المحكمة ومفادها أن المصلحة ذات الصفة القانونية” 
بالمعنى المقصود في المادة 62 “لا تستفيد من ذات الحماية التي يتمتع بها 
حق ثابت ولا تخضع لذات الشــــــــــروط من حيث الإثبات” )الفقرة 26 
من الحكم( هي نتيجة غير منطقية ولا أساس لها من الصحة  وفي ضوء 
ما تقدم، يســــــــــتنتج القاضي الخصاونة بــــــــــأن محاولة المحكمة توضيح عبارة 
“مصلحة ذات صفة قانونية” خارجة عن السياق ولا تجعلنا أقرب إلى 

فهم معناها 

الرأي المخالف من القاضي أبراهام

يشــــــــــرح القاضي أبراهام في رأيه المخالف الأسباب التي تحمله على 
الاعتقاد بأنه كان ينبغي للمحكمة الإذن لكوستاريكا بالتدخل 

وبعد أن أشــــــــــار القاضي أبراهام بإيجاز على الاعتبارات العامة ذات 
المصلحة بالتدخل الواردة في رأيه المخالف بشأن طلب هندوراس الإذن 
لهــــــــــا بالتدخل ينوه من جديــــــــــد برأيه القائل إن التدخل من قِبَل دولة ثالثة 
بمقتضى المادة 62 من النظام الأساسي للمحكمة هو حق، بمعنى أن ذلك 
التدخل ليس خياراً تخضع ممارســــــــــته لإذن يمنح أو يرفض بمشيئة المحكمة 

وإنما هو حق يتوقف على وجود شروط تقرر المحكمة استيفاءها 

وبعد ذلك يوضح القاضي أبراهام أنه على الرغم من اتفاقه في الرأي 
المعرب عنه في غالبية الحجج الواردة في الجزء الأول من الحكم والمتصلة 
بالإطار القانوني، وموافقته بوجه خاص على التمييز المبين في ذلك الجزء 
بــــــــــين “حقوق” الدول الثالثة و“مصالحهــــــــــا”، فإنه يختلف في الرأي مع 

تطبيق المحكمة للمبادئ المحدّدة في الجزء الأول على القضية الحالية 

ويرى القاضي أبراهام أن مصالح كوستاريكا قد تتأثر بحكم تتخذه 
المحكمة في المستقبل في الدعوى الرئيسية، وذلك لسببين اثنين هما: أولًا، 
لو قبلت المحكمة بخط تعيــــــــــين الحدود الذي اقترحته كولومبيا، أو قَبِلت 
حتى بخط يمتد قليلًا إلى الشرق، فسوف يمتد الخط المعتمد جنوباً إلى نحو 
يمكن أن يدخل فيه إلى منطقة لكوســــــــــتاريكا مصالح فيها  وأن استخدام 
“ســــــــــهم إرشــــــــــادي” غير كاف لإبطال أثر ذلك الاحتمال لأن المحكمة 
تظل بحاجة إلى تحديد المكان الذي تضع السهم فيه  وفي ذلك السياق، 
فــــــــــإن المعلومات التي تقدمها دولة ثالثة خلال الإجراءات المتعلقة بطلب 
التدخــــــــــل لا تعتبر بديلًا عن المعلومات والملاحظات الشــــــــــاملة التي يمكن 
أن تقدمها تلك الدولة في حال الســــــــــماح لهــــــــــا بالتدخل  ثانياً، لو قَبِلت 
المحكمــــــــــة بمطالبة نيكارغوا، أو لو قبلت حتى بتحديد خط لتعيين الحدود 
إلى الشــــــــــرق من أقصى نقطة تقع إلى شرق الخط المنشأ بموجب المعاهدة 
الثانية المبرمة في عام 1977 بين كولومبيا وكوســــــــــتاريكا، فإن أثر ذلك 
الخط ســــــــــيتمثل في حرمــــــــــان تلك المعاهدة مــــــــــن أيّ إمكانية للنفاذ أو في 
جعــــــــــل تصديقها بلا أيّ مغزى، بالنظر إلى أن المنطقة الواقعة إلى الجانب 
الكولومبي مباشرة من الخط المنشأ بموجب المعاهدة الثنائية سوف تدخل 

في نطاق الحقوق السيادية لنيكاراغوا 
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وأخــــــــــيراً، لا يتفق القاضي أبراهام مــــــــــع الموقف التقييدي الذي تبنتّه 
المحكمة في الحكم والذي يعتبره منافياً لمعظم القرارات التي اتخذتها المحكمة 
مؤخراً بشأن موضوع التدخل  وعلاوة على ذلك، يرى القاضي أبراهام 
أن حكم المحكمة يســــــــــتند إلى تعليل خاطئ مفاده أن خط تعيين الحدود 
الذي ترسمه المحكمة ســــــــــوف ينتهي قبل أن يصــــــــــل إلى منطقة تتأثر فيها 
مصالح دول ثالثة  ويشــــــــــير القاضي أبراهام إلى ممارســــــــــة المحكمة في هذا 
الســــــــــياق التي تتمثل في وضع ســــــــــهم عند نهاية خط تعيين الحدود الذي 
ترسمه والتوضيح بأن الخط يســــــــــتمر بُعيْد تلــــــــــك النقطة إلى أن يصل إلى 
منطقة قد تتأثر فيها حقوق دولة ثالثة وليس مصالح تلك الدولة  ويختتم 
القاضــــــــــي أبراهام رأيه بالإشــــــــــارة إلى أنه من الصعــــــــــب، من خلال قراءة 
التعليــــــــــل الذي أوردته المحكمة في حكمها، رؤية الظروف التي ســــــــــتأذن 
المحكمــــــــــة بموجبها لدولة ثالثة بالتدخل في قضيــــــــــة لتعيين الحدود البحرية 

تعرض عليها في المستقبل 

إعلان القاضي كيث

يذكــــــــــر القاضي كيــــــــــث في إعلانه أنه يتفق مع الاســــــــــتنتاجات التي 
توصلت إليها المحكمة ويتفق أساساً مع التعليل الذي أوردته في حكمها  

غير أنه لا يتفق معها في الرأي في جانب واحد من تعليلها 

ويظهــــــــــر القاضي كيث ثلاث صعوبات في شــــــــــرح المحكمة المتعلق 
بالتمييز بين “الحقــــــــــوق في القضية المعروضة” على المحكمة و“المصلحة 
ذات الصفــــــــــة القانونيــــــــــة”  فهذان التعبــــــــــيران أو المفهومان عولجا خارج 
ســــــــــياقهما  والتعريف الذي أعطي للتعبير الأخــــــــــير هو موضوع جدل  
والتمييز، إلى المدى الذي يوجد فيه، لا يبدو مفيداً من حيث الممارسة 

 الرأي المخالف المشترك من القاضيين 
كنسادو ترينداد ويوسف

ذيّل القاضيان كنســــــــــادو ترينداد ويوسف حكم المحكمة   -  1
برأي مخالف مشــــــــــترك أَوْجزا فيه الأسباب التي دعتهما إلى مخالفة الحكم 
الحالي للمحكمة  وهما يعتقدان أن كوستاريكا استوفت شروط التدخل 
بموجب المادة 62 من النظام الأساســــــــــي  وفي رأيهما المخالف المشــــــــــترك 
المؤلف من ستة أجزاء، عرض القاضيان أُسس موقفهما بشأن )أ( نطاق 
وموضــــــــــوع المادة 62 مــن النظام الأساســــــــــي؛ و)ب( الحاجة إلى تعريف 
عبارة “مصلحــــــــــة ذات صفة قانونية”؛ و)ج( الحاجة إلى إثبات أن تلك 
المصلحــــــــــة “قد يؤثر فيها الحكم في القضيــــــــــة”؛ و)د( فحوى “العلاقة” 

الخاصة بين المادتين 62 و59 من النظام الأساسي للمحكمة 

يبدأ القاضيان كنسادو ويوسف رأيهما المخالف المشترك   -  2
بالقول بأن حكم المحكمة يســــــــــتند إلى أُسس تتعلق بالسياسة العامة عوضاً 
عن ارتكازه إلى تقييم لما إذا كانت شروط المادة 62 قد استوفيت، وذلك 
بالنظــــــــــر إلى أن المحكمــــــــــة قررت رفض طلب كوســــــــــتاريكا بالتدخل على 
أساس بسيط يتعلق بالسياسة العامة مفاده “أن المحكمة سوف تحمي، من 

حيــــــــــث المبدأ، مصالح الدول الثالثــــــــــة، دون أن تحدّد بدقة الحدود الجغرافية 
للمنطقة التي قد تتأثر فيها تلك المصالح” 

وعلاوة على ذلــــــــــك، فهما لا يتفقان مع موقف المحكمة   -  3
القائــــــــــل بأن الأهــــــــــداف التي وُضعت المادة 62 مــــــــــن أجل تحقيقها يمكن 
بلوغهــــــــــا من خلال ممارســــــــــة نوع مــــــــــن “الحرص القضائــــــــــي الواجب” 
بشــــــــــأن مصالح الأطراف الثالثة ذات الصفة القانونية دون إتاحة الفرصة 
للمتدخل المحتمل لإبداء رأيه في الإجراءات المتعلقة بالأسس الموضوعية 
للدعوى  وفي ما يتعلق بمسألة نطاق وموضوع التدخل من قبل متدخل 
غير طرف بموجب المادة 62 )الجزء ثانياً(، يلاحظ القاضيان أن الفرصة 
المتاحــــــــــة للمتدخل غير الطرف لتنبيه المحكمــــــــــة إلى الطريقة التي يمكن أن 
يؤثــــــــــر فيها قرارها على المصلحة القانونية لمقدم الطلب، يراد بها أن تؤثر 
في الإجراءات الرئيســــــــــية من خلال المعلومــــــــــات الموضوعية التي يقدمها 
المتدخــــــــــل إلى المحكمة  وأعربا عن قلقهما إزاء تعليل المحكمة القائل “أن 
المحكمة، عملًا باجتهاداتها الســــــــــابقة، عندما ترســــــــــم خطاً لتعيين حدود 
المناطــــــــــق البحرية بين طرفي الدعوى الرئيســــــــــية فســــــــــوف تنهي الخط قيد 
البحــــــــــث، إذا اقتضت الضــــــــــرورة ذلك، قبل أن يصل إلى منطقة قد تتأثر 
فيهــــــــــا مصالح ذات صفة قانونية لــــــــــدول ثالثة” )الفقرة 89 من الحكم(  
ويســــــــــتند هذا التعليل بنظرهمــــــــــا إلى فردية خاطئة مفادها أن تعيين حدود 
جميع المناطق البحرية التي هي موضع نزاع بين طرفين يمكن إحداثها آلياً 

نوعاً ما دون أخذ جميع الظروف أو وقائع قضية معينة في الحسبان 
ويختلف القاضيان كنســــــــــادو ترينداد ويوسف في الرأي   -  4
مع المحكمة في تصوير نفســــــــــها كبديل محتمل للمتدخلين غير الأطراف 
في الدعوى الرئيســــــــــية  ولو كانت الحالة على هذا النحو لفقد موضوع 
التدخــــــــــل من جانب أيّ دولة تطلب التدخل أيّ معنى له  وعلى الرغم 
مــــــــــن أنه قد يكون في مقدور المحكمة أن تعين حدود مناطق بحرية معينة 
حتى تصــــــــــل إلى المنطقة التي يمكن أن تتأثر فيها حقوق دول ثالثة، فمن 
غير الواضح كيف ســــــــــتعرف المحكمة المناطق التي قد توجد فيها مصالح 
ذات صفة قانونية لدول ثالثة دون أن تتيح لتلك الدول الفرصة لإبداء 

رأيها أمامها في الدعوى الرئيسية 
ثم تناول القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف الحاجة إلى   -  5
تعريــــــــــف عبارة “مصلحــــــــــة ذات صفة قانونية” )الجزء ثالثاً(  وأشــــــــــادا 
بالجهــــــــــود الــــــــــتي تبذلها المحكمة لأول مــــــــــرة في تاريخهــــــــــا لتوضيح مفهوم 
“مصلحة ذات صفة قانونية”  وفي حين يرحبان بهذه الخطوة، يعربان 
عن اعتقادهما بأن المحكمة لم تجر تقييماً كاملًا لاســــــــــتيفاء شروط المادة 
62 في هذه القضية  وبعد أن استعرض القاضيان بإسهاب خلفية عبارة 
“مصلحــــــــــة ذات صفة قانونية”، لاحظاً أن عبارة “مصلحة ذات صفة 
قانونية” تمثل وسيلة مشروعة تجيز لطرف ثالث طلب الإذن بالحصول 
على حماية من حكم يصدر في المســــــــــتقبل وقد يؤثر في حال عدم تدخل 
ذلــــــــــك الطرف في مطالبه  وبناءً عليه، فــــــــــإن معيار الإثبات المطبق على 
تقييم اســــــــــتيفاء تلك الشــــــــــروط لا ينبغي أن يكون بنفس درجة صرامة 

المعيار المطبق على إثبات وجود حق ما 
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وبعد ذلك، يركز القاضيان كنســــــــــادو ويوســــــــــف على   -  6
ضــــــــــرورة إثبات أن تلــــــــــك المصلحة قد “يؤثر فيهــــــــــا الحكم في القضية” 
)الجــــــــــزء رابعاً(  ولاحظا إن المحكمــــــــــة )أ( أخطأت في توصيف مصلحة 
 كوستاريكا ذات الصفة القانونية؛ و)ب( أدخلت معياراً جديداً للإثبات؛ 

و)ج( أسست قرارها حصراً على اعتبارات تتعلق بالسياسة العامة 
أولًا، يشــــــــــير القاضيــــــــــان إلى أن المحكمــــــــــة اســــــــــتبعدت في   -  7
الفقرتــــــــــين 71 و72 مــــــــــن حكمها حجج كوســــــــــتاريكا التي تهدف من 
ورائهــــــــــا إلى إثبات كيــــــــــف تتأثر مصلحتها ذات الصفــــــــــة القانونية بحكم 
تصدره المحكمة على أساس خاطئ فعلياً طالبت كوستاريكا به في البداية 
ثم تراجعــــــــــت عنه في وقــــــــــت لاحق، ويتمثل ذلك الأســــــــــاس في اعتبارها 
معاهدة فاســــــــــيو - فيرنانديز الــــــــــتي أبرمتها مع كولومبيا في عام 1977، 
والافتراضــــــــــات التي تقوم عليها تلك المعاهدة بمثابة “مصلحة ذات صفة 
قانونية” لكوستاريكا  ويرى القاضيان أن هدف كوستاريكا من وراء 
تقديم حجج على أســــــــــاس معاهدة عــــــــــام 1977 كان يتمثل في إظهار 
الطريقــــــــــة الــــــــــتي يمكن أن يؤثر فيها حكم تصــــــــــدره المحكمة في القضية في 
مصلحتها ذات الصفة القانونيــــــــــة على النحو المبين في طلبها  ويبدو أنه 
تم إنشــــــــــاء صلة غير مبررة بين الشــــــــــرط الذي يجب أن يســــــــــتوفيه طلب 
كوســــــــــتاريكا مــــــــــن حيث إظهار الطريقة التي يمكــــــــــن أن يؤثر فيها حكم 
في القضيــــــــــة في مصلحتها ذات الصفة القانونية، وحقيقة أن معاهدة عام 

1977 لا تمثل بحدّ ذاتها مصلحة قانونية لها 
ثانياً، يعرب القاضيان عن دهشــــــــــتهما إزاء قيام المحكمة   -  8
بإدخال معيــــــــــار جديد للإثبات غير معروف حتى تاريخه يشــــــــــترط على 
كوســــــــــتاريكا أن تثبت بأنهــــــــــا “مصلحة ذات صفــــــــــة قانونية بحاجة إلى 
حماية لا يوفرها لها الأثر النســــــــــبي للأحكام التي تصدرها المحكمة بموجب 
المادة 59 من النظام الأساســــــــــي”  ويؤكدان أن أيّ معيار للإثبات على 
 أســــــــــاس كفاية الحماية المنصوص عليها في المادة 59 من النظام الأساسي 
لا يمكن إقحامه في لغة الفقرة )1( من المادة 62 من النظام الأساســــــــــي 
وليــــــــــس له أيّ أثر مباشــــــــــر على إجراء التدخل المنصــــــــــوص عليه في المادة 
62  وخلص القاضيان كنســــــــــادو ترينداد ويوســــــــــف إلى نتيجة مفادها 
أن إدخال المحكمة لمعيار الإثبات هذا يجعل قرارها مســــــــــتنداً إلى أُســــــــــس 
ذات صلة بالسياســــــــــة العامة لم تبين بوضوح في الحكم  وشددا على أن 
المادة 62 لا تمنح المحكمة سلطات تقديرية عامة تخولها “قبول أو رفض 
 طلب للإذن بالتدخل لأســــــــــباب تتعلق ببساطة بالسياسة العامة” )انظر 
تونس/ليبيــــــــــا، طلب تدخل، الحكم، تقارير محكمــــــــــة العدل الدولية لعام 
1981، الصفحــــــــــة 12 من النص الإنكليزي، الفقرة 17(  وكي تقرر 
المحكمة ما إذا كان مقدم الطلب قد اســــــــــتوفى أو لم يســــــــــتوف شــــــــــروط 
التدخــــــــــل المقررة بموجب الفقرة )1( من المادة 62، يتعين عليها أن تقيّم 
ما إذا كانت الأسباب التي يستظهرها مقدم الطلب مقنعة بما فيه الكفاية 
أم لا  غير أن المحكمة، حســــــــــب رأيها، لم تفعل ذلك وحادت عن جادة 

الصواب واختارت اتخاذ قرار على أساس يتعلق بالسياسة العامة 
والجزء مــــــــــن المقطع الأخير من الرأي المخالف المشــــــــــترك   -  9
كرّس للعلاقة الخاصة ظاهرياً بين المادتين 62 و59 من النظام الأساسي  

ويكرر القاضيــــــــــان موقفهما القائل إن فكرة التدخل تمخضت في منظور 
أوســــــــــع نطاقاً لا علاقة له بالمادة 59 التي تنص على أنه لا يكون للحكم 
قوة الإلزام إلّا بالنســــــــــبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فُصل 
فيــــــــــه  ولهذه المادة، أيّ المادة 59، تركيز محدّد وضيق وتنطبق على جميع 
قــــــــــرارات المحكمة  وبالمقابــــــــــل فإن فكرة التدخل في إطــــــــــار المادة 62 قد 
تمخضت، لأغراض إقامة العدل السليم، كي يعُمل بها قبل إصدار المحكمة 
حكمها النهائي وبالتالي قبل إعمال المادة 59  وبناءً عليه، فهما يعربان 
عن أسفهما لاختيار المحكمة التركيز على علاقة خاصة غير مثبتة بين المادة 

59 والمادة 62 متجاهلة بذلك تلك الخصائص الهامة لفكرة التدخل 
ويُلاحــــــــــظ القاضيــــــــــان كنســــــــــادو ترينداد ويوســــــــــف في   -  10
ملاحظاتهما الختامية أن ممارســــــــــة المحكمة تماثل، فيمــــــــــا يبدو، إجراءات 
التحكيم الثنائية التقليدية التي تستصوب إقامة حاجز أمام تدخل طرف 
ثالث  وبرغم ذلك، يؤكد القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف على أن 
هذه الممارسة لا تستجيب للطلبات المعاصرة للتسوية القضائية للنزاعات 

ولا تتصدّى للتحدّيات التي تواجه القانون الدولي في الوقت الحاضر 

الرأي المخالف من القاضية دونوهيو
تخالــــــــــف القاضيــــــــــة دونوهيو قــــــــــرار المحكمة القاضــــــــــي برفض طلب 
كوســــــــــتاريكا التدخل في القضية بصفة متدخل غير طرف  وهي أيضاً 
لا تتفــــــــــق مع النهج الــــــــــذي اتبعته المحكمة في معالجة المادة 62 من النظام 

الأساسي 
وفي ما يتعلق بالعوامل ذات الصلة بالنظر في طلب بالتدخل بموجب 
المادة 62 من النظام الأساسي وبممارسة المحكمة بخصوص حماية الدول 
الثالثة التي “قد تتأثــــــــــر” في قضايا تعيين الحدود البحرية، تحيل القاضية 
دونوهيو القارئ إلى الجزء أولًا من رأيها المخالف المتعلق بطلب التدخل 
الذي قدمته هندوراس في هذه القضية  وتلاحظ القاضية دونوهيو أنها 
توضح، في رأيها المتعلق بطلب هندوراس، الاستنتاج الذي خلصت إليه 
ومفاده أن قرار المحكمة في قضايا تعيين الحدود التي تتداخل فيها حدود 
المنطقــــــــــة المراد تعيين حدودها مع حدود منطقة هي موضوع مطالبة من 
قبل دولة ثالثة، قد يؤثر في “مصلحة ذات صفة قانونية” لدولة ثالثة 

ثم تنتقل القاضية دونوهيو إلى طلب كوستاريكا بالتدخل  وتلاحظ 
أن كوستاريكا وصفت “منطقة صغرى لها مصلحة فيها” وهذه المنطقة 
تتداخل مع المنطقة محل النزاع القائم بين نيكاراغوا وكولومبيا  ويتضح 
هذا التدخــــــــــل بجلاء في الخريطة الوصفية المرفقــــــــــة بحكم المحكمة  وترى 
القاضية دونوهيــــــــــو أن المحكمة قررت، فيما يبدو، أن بإمكانها أن تحمي 
مصالح كوســــــــــتاريكا من خلال تعيين الحدود بين نيكاراغوا وكولومبيا 
علــــــــــى نحو لا يدنو من المنطقة التي تطالب بها كوســــــــــتاريكا  وقد أفضى 
هذا بالمحكمة إلى رفض طلب كوســــــــــتاريكا  غــــــــــير أن القاضية دونوهيو 
تتخذ موقفاً مفاده أن احتمال قيام المحكمة باســــــــــتخدام أســــــــــهم إرشادية 
لحماية مصالح كوســــــــــتاريكا لا يعــــــــــني وقوفها ضد التدخل بل هو عوضاً 
عن ذلك يؤيد النتيجة القائلة بأن لكوستاريكا مصلحة ذات صفة قانونية 
قــــــــــد يؤثر فيهــــــــــا حكم المحكمة في القضية  وعــــــــــلاوة على ذلك، تلاحظ 
القاضيــــــــــة دونوهيو أنه يتوجب على المحكمة، لا محالة، أن تقيّم أو تقدر 
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النقطــــــــــة التي قد تكون فيها مصلحة ذات صفة قانونية لدولة ثالثة وذلك 
من أجل تجنب وضع ســــــــــهم إرشادي داخل المنطقة موضوع المطالبة من 
تلك الدولة الثالثــــــــــة  وفي ضوء هذا، تخلص القاضية دونوهيو إلى القول 
إن موضــــــــــوع طلب التدخل المقدم من كوســــــــــتاريكا بصفة متدخل غير 
طــــــــــرف – أيّ إبلاغ المحكمة بحقوقها ومصالحها القانونية والســــــــــعي إلى 
كفالة عدم تأثير قرار المحكمة على تلك المصالح – هو موضوع صحيح، 

وأن كوستاريكا استوفت شروط المادة 62 

وفي ختام رأيها المخالف تحيل القاضية دونوهيو القارئ مرة أخرى 
إلى رأيهــــــــــا المتعلق بطلب هندوراس، الذي قدمت فيه بعض الملاحظات 
العامــــــــــة حول النهج الحالي الذي تتبعه المحكمة في البت بطلبات التدخل، 

وتعرض بعض الأفكار حول كيفية تحسين ذلك النهج 

إعلان القاضي الخاص غايا
يتمســــــــــك القاضي الخــــــــــاص في إعلانه برأيه القائــــــــــل إنه كان ينبغي 
للمحكمة أن تقبل طلب كوســــــــــتاريكا بالتدخل لو أنها اتبعت سوابقها 
الأحــــــــــدث عهداً في قضايا تعيين الحــــــــــدود البحرية  ولو أنها فعلت ذلك 
لكانت قد سمحت للدولة الراغبة في التدخل بالمساهمة في البت في طبيعة 
ونطــــــــــاق مصلحتها القانونية قيد البحــــــــــث  وفي حين تقول المحكمة إنها 
ســــــــــتحيط علماً على أيّ حال بالمعلومات التي قدمتها الدولة في طلبها، 
فإنه يبدو من المتناقض ظاهرياً أن الســــــــــبيل الوحيــــــــــد المتاح أمام الدولة 
الثالثــــــــــة لتقديم معلومات حول مصلحتهــــــــــا ذات الصفة القانونية التي قد 
تتأثــــــــــر بقرار صادر عن المحكمة، يتمثل في تقــــــــــديم طلب تعتبره المحكمة 

غير مقبول 

187 - النزاع الإقليمي والبحري )نيكاراغوا ضد كولومبيا( )طلب من هندوراس للإذن بالتدخل(

الحكم الصادر في 4 أيار/مايو 2011

في الحكــــــــــم الذي أصدرته المحكمة، في 4 أيار/مايو 2011، بشــــــــــأن 
العريضة المودعة من هندوراس، بموجب المادة 62 من النظام الأساســــــــــي 
للمحكمــــــــــة، لــــــــــلإذن لها بالتدخــــــــــل في القضية المتعلقة بالنــــــــــزاع الإقليمي 
والبحري )نيكاراغوا ضد كولومبيا(، خلصت المحكمة بأغلبية ثلاثة عشر 
صوتاً مقابل صوتين إلى عدم جواز قبول العريضة المقدمة من هندوراس 
لة على النحو التــــــــــالي: الرئيس أووادا؛  وكانت هيئة المحكمة مُشَــــــــــكَّ
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، 
وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وكنســــــــــادو ترينداد، ويوسف، 
وشــــــــــوي، ودونوهيو؛ والقاضيان الخاصان كــــــــــوت وغايا؛ ورئيس قلم 

المحكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 76( على النحو التالي:
…“

إن المحكمة،
بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين،

تقضي بعــــــــــدم جواز قبول عريضة الإذن بالتدخل في الدعوى، 
سواء بصفة طرف أو بصفة متدخل غير طرف، المودعة من جمهورية 

هندوراس بموجب المادة 62 من النظام الأساسي للمحكمة؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، والخصاونة، وســــــــــيما، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، 

وبنونة، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وشوي؛ والقاضيان الخاصان 
كوت وغايا؛

المعارضون: القاضيان أبراهام ودونوهيو” 
*

*  *
وذيــّــــــــل القاضي الخصاونــــــــــة حكم المحكمة بإعــــــــــلان؛ وذيّل القاضي 
أبراهام حكم المحكمة برأي مخالف؛ وذيّل القاضي كيث حكم المحكمة 
بإعلان؛ وذيّل القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف حكم المحكمة بإعلان 

مشترك؛ وذيّلت القاضية دونوهيو حكم المحكمة برأي مخالف 
*

*  *
الخلفية التاريخية للإجراءات )الفقرات 1 - 17(

تشرع المحكمة بالتذكير بأنه، في 6 كانون الأول/ديسمبر 2001، 
أودعت جمهورية نيكاراغوا )ويشــــــــــار إليها أدناه بـ نيكاراغوا( لدى قلم 
المحكمة عريضة لإقامــــــــــة دعوى ضد جمهورية كولومبيا )ويشــــــــــار إليها 
أدناه بـ “كولومبيا”( فيما يتعلق بنزاع يتألف من “مجموعة من المسائل 
القانونية المترابطة العالقة” بين الدولتين “بشــــــــــأن حقوق إقليمية وتعيين 

الحدود البحرية” غرب البحر الكاريبـي 
ولإقامة اختصاص المحكمة، اســــــــــتظهرت نيكاراغــــــــــوا بالمادة الحادية 
والثلاثين من المعاهدة الأمريكية للتسوية السلمية )ميثاق بوغوتا( الموقعة 
في 30 نيسان/أبريل 1948، والمسماة رسمياً، وفقاً للمادة الستين منها، 
بـ “ميثاق بوغوتا” )ويشــــــــــار إليها أدناه بهذا الاســــــــــم(، كما استظهرت 
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بالإعلانين الصادرين عن الطرفين بموجب المادة 36 من النظام الأساسي 
لمحكمــــــــــة العدل الدولي الدائمة، اللذيــــــــــن يعتبران، في الفترة التي لا يزالان 
ســــــــــاريين فيها، بمثابة قبــــــــــول للولاية الإجبارية للمحكمــــــــــة الحالية عملًا 

بالفقرة 5 من المادة 36 من نظامها الأساسي 
وتذكــــــــــر المحكمــــــــــة أن جمهورية هندوراس )ويشــــــــــار إليهــــــــــا أدناه بـ 
“هنــــــــــدوراس”( أودعت، في 10 حزيران/يونيه 2010، عريضة للإذن 
لها بالتدخل في القضية عملًا بالمادة 62 من النظام الأساسي  وقالت إن 

محل هذه العريضة هو:
“أولًا، بصفــــــــــة عامة، حماية حقوق جمهوريــــــــــة هندوراس في البحر 
الكاريبـي بكل الوســــــــــائل القانونية المتاحة، وبالتالي، الاستفادة لهذا 
الغرض من هذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 62 من النظام 

الأساسي للمحكمة 
ثانيــــــــــاً، إبلاغ المحكمة بطبيعة الحقــــــــــوق والمصالح القانونية لهندوراس 
التي قد تتأثر بقرار المحكمة، اعتباراً للحدود البحرية التي يطالب بها 

الطرفان في القضية المعروضة على المحكمة   
ثالثــــــــــاً، تقديم طلب إلى المحكمة لــــــــــلإذن بالتدخل في الدعوى الحالية 
بصفتها دولة طرفاً  وفي هذه الظروف، ستعترف هندوراس بالقوة 
الإلزامية للقرار الذي ســــــــــتصدره المحكمة  وإذا قررت المحكمة عدم 
الاســــــــــتجابة لهذا الطلب، تطلب هندوراس إلى المحكمة، احتياطياً، 

الإذن لها بالتدخل بصفة متدخل غير طرف” 
ووفقــــــــــاً للفقرة 1 من المادة 83 من لائحــــــــــة المحكمة، وُجهت فوراً 
نســــــــــخ من عريضة هندوراس إلى نيكاراغــــــــــوا وكولومبيا اللتين دعيتا إلى 

تقديم ملاحظات خطية على تلك العريضة 
وفي 2 أيلول/ســــــــــبتمبر 2010، وفي غضــــــــــون الأجل الذي حدّدته 
المحكمة لهذا الغرض، قدمت حكومتا نيكاراغوا وهندوراس ملاحظات 
خطية بشأن عريضة الإذن بالتدخل  وذكرت نيكاراغوا في ملاحظاتها 
أن طلب التدخل لم يتقيد بالنظام الأساسي للمحكمة ولائحتها، وبالتالي 
فإنها “تعارض منح هذا الإذن،    وتطلب إلى المحكمة أن ترفض عريضة 
الإذن بالتدخل التي أودعتها هندوراس”  وأشارت كولومبيا من جهتها، 
في ملاحظاتهــــــــــا، في جملة أمور، إلى أنها “ليــــــــــس لها اعتراض على طلب 
هندوراس الإذن لها بالتدخل بصفة متدخل غير طرف”، وأضافت إنها 
تعتبر أن ]طلب هنــــــــــدوراس الإذن لها بالتدخل بصفتها طرفاً[ يعود أمر 
البت فيه للمحكمة”  ولما كانت نيكاراغوا تعترض على العريضة، فإنه 
أُشعر الطرفان وحكومة هندوراس برسائل من رئيس قلم المحكمة مؤرخة 
15 أيلول/سبتمبر 2010 بأن المحكمة ستعقد جلسات، وفقاً للفقرة 2 
من المادة 84 من لائحة المحكمة للاســــــــــتماع إلى ملاحظات هندوراس، 

الدولة الطالبة للتدخل، وملاحظات الطرفين في القضية 
وفي الجلسات العلنية المعقودة بشأن ما إذا كان ينبغي قبول عريضة 

هندوراس للإذن بالتدخل، قدمت الاستنتاجات التالية:

باسم حكومة هندوراس،
“نظراً للعريضة وللمرافعات الشفوية،
تلتمس إلى المحكمة الإذن لهندوراس:

بالتدخــــــــــل بصفتها طرفاً فيما يتعلــــــــــق بمصالحها ذات الطابع   )1(
القانــــــــــوني في المنطقة المعنيــــــــــة في البحر الكاريبـــــــــــي )الفقرة 17 من 

العريضة( والتي قد تتأثر بقرار المحكمة؛ أو
احتياطيــــــــــاً، الإذن لها بالتدخــــــــــل بصفتها متدخلًا غير طرف   )2(

فيما يتعلق بتلك المصالح” 
باسم حكومة نيكاراغوا،

“وفقاً للمادة 60 من لائحة المحكمة ونظراً لعريضة الإذن بالتدخل 
التي قدمتها جمهورية هندوراس ولمرافعاتها الشــــــــــفوية، تســــــــــتنتج جمهورية 

نيكاراغوا بكل احترام:
أن العريضة التي قدمتها جمهورية هندوراس إخلال جلي بمبدأ حجية 
الأمــــــــــر المقضي به )res judicata( في حكمكم المؤرخ 8 تشــــــــــرين 
الأول/أكتوبر 2007  وعلاوة على ذلك، فإن هندوراس لم تتقيد 
بالشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة ولائحتها، 
أيّ المــــــــــادة 62 والفقرتــــــــــان الفرعيتــــــــــان 2 )أ( و)ب( من المادة 81 
تباعــــــــــاً، وبالتالي فإن نيكاراغــــــــــوا )1( تعترض على منح هذا الإذن، 
)2( وتطلــــــــــب إلى المحكمة أن ترفض عريضــــــــــة الإذن بالتدخل التي 

قدمتها هندوراس” 
باسم حكومة كولومبيا،

“في ضــــــــــوء الاعتبارات المصرح بها خلال هــــــــــذه الإجراءات، تود 
حكومة ]كولومبيا[ أن تعيد تأكيد ما صرحت به في “الملاحظات 
الخطيــــــــــة” التي قدمتها إلى المحكمة، والتي تفيــــــــــد بأن هندوراس، في 
نظر كولومبيا، قد اســــــــــتوفت شروط المادة 62 من النظام الأساسي 
وبالتــــــــــالي فإن كولومبيا لا تعترض علــــــــــى طلب هندوراس الإذن لها 
بالتدخــــــــــل في هذه القضية بصفتها متدخلًا غير طرف  وفيما يتعلق 
بطلب هندوراس الإذن لها بالتدخل بصفتها طرفاً، تؤكد كولومبيا 
مجدداً هي أيضاً أن هذه مسألة يعود أمر البت فيها للمحكمة وفقاً 

للمادة 62 من النظام الأساسي” 

تعليل المحكمة
تلاحظ المحكمة أن هندوراس حدّدت محل تدخلها تبعاً لما إذا كان 
المطلوب قبوله هو طلبها الرئيســــــــــي أو طلبها الاحتياطي: فإذا تعلق الأمر 
بطلبها الرئيســــــــــي فمحله هو تسوية الحدود البحرية بينها وبين الدولتين 
الطرفــــــــــين في القضية؛ وإذا تعلق الأمر بطلبهــــــــــا الاحتياطي، فإن محله هو 
حماية حقوقها ومصالحها القانونية وإبلاغ المحكم بطبيعتها، حتى لا تتأثر 

بالتعيين المقبل للحدود البحرية بين ونيكاراغوا وكولومبيا 
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الإطار القانوني  أولًا - 
)الفقرات 20 - 48(

تنظر المحكمــــــــــة أولًا في الإطار القانوني لطلــــــــــب هندوراس التدخل 
المنصوص عليــــــــــه في المادة 62 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة، والمادة 
81 مــــــــــن لائحة المحكمة، وتلاحظ أنه لما كان التدخل إجراءً عارضاً في 
الدعوى الرئيســــــــــية أمام المحكمة، فإنه يتعين على الدولة الطالبة للتدخل، 
اســــــــــتناداً إلى النظام الأساسي للمحكمة ولائحتها، أن تبين المصالح التي 
ترى أنها قد تتأثر بقرار يتخذ في هذا النزاع، والغرض المحدّد التي تسعى 
إليــــــــــه من خلال الطلب، وكذا أيّ أســــــــــاس للاختصاص الذي تدعي أنه 

قائم بينها وبين الطرفين 
وتنظر المحكمة في الصفتين اللتــــــــــين تطلب بهما هندوراس التدخل، 

قبل تناول الأركان الأخرى لطلب الإذن بالتدخل 

الصفتان اللتان تلتمس بهما هندوراس التدخل   - 1 
)الفقرات 22 - 30(

تطلب هندوراس الإذن بالتدخل بصفتها طرفاً في القضية المعروضة 
علــــــــــى المحكمة مــــــــــن أجل التوصل إلى تســــــــــوية نهائية للنــــــــــزاع بينها وبين 
نيكاراغــــــــــوا، بما في ذلك تحديد النقطة الثلاثية مع كولومبيا، واحتياطياً، 
بصفتها متدخلًا غير طــــــــــرف، من أجل إبلاغ المحكمة بما لها من مصالح 
ذات طابع قانوني قد تتأثر بالقرار الذي ستصدره المحكمة في القضية بين 

نيكاراغوا وكولومبيا، ومن أجل حماية تلك المصالح 
وتشير هندوراس إلى اجتهاد المحكمة، فترى أن المادة 62 من النظام 
الأساســــــــــي تسمح للدولة بالتدخل إما بصفتها طرفاً أو بصفتها متدخلًا 
غير طرف  ففي الحالة الأولى، يلزم أن يقوم ثمة أساس للاختصاص بين 
الدولة الطالبة للتدخل وطرفي الدعوى الرئيسية، وتكون الدولة المتدخلة 
ملزمــــــــــة بحكم المحكمة، في حــــــــــين أنه في الحالة الثانيــــــــــة، لا يكون لذلك 
الحكــــــــــم أثر إلّا فيما بين طرفي الدعوى الرئيســــــــــية، عملًا بالمادة 59 من 
النظام الأساســــــــــي  وترى هندوراس أن المادة الحادية والثلاثين من ميثاق 
بوغوتا ترســــــــــي في الدعوى الحالية أســــــــــاس اختصاص المحكمة بينها وبين 
نيكاراغوا وكولومبيا  فاســــــــــتناداً إلى هندوراس، يهدف التدخل بالنسبة 
للدولة الطالبة للتدخل بصفتها طرفاً، إلى “تأكيد حقها فيما يتعلق بمحل 

النزاع”، حتى تحصل على حكم من المحكمة بشأن هذا الحق 
وبالنسبة لنيكاراغوا، أيًّا كانت الصفتان البديلتان اللتان تطلب بهما 
هندوراس التدخل، فإن الشروط التي لا غنى عنها والتي تنص عليها المادة 
62 من النظام الأساسي تظل سارية، وهي أن تثبت الدولة أن لها مصلحة 
ذات طابع قانوني قد تتأثر بالبت في النزاع المعروض على المحكمة  وتشير 
إلى أن هندوراس لا يجوز لها، بأيّ حال من الأحوال، أن تتدخل بصفتها 
طرفاً، لا لشيء سوى لانعدام أساس لإقامة الاختصاص، ما دامت المادة 
السادسة من ميثاق بوغوتا تستبعد من اختصاص المحكمة “المسائل التي 
ســــــــــبقت تسويتها     بقرار لمحكمة دولية”  وفي رأي نيكاراغوا، تتمثل 
حجة هندوراس في إعادة فتح مسائل تعيين الحدود التي سبق البت فيها 

بحكم المحكمة المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007 )النزاع الإقليمي 
والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبـي )نيكاراغوا ضد 
هنــــــــــدوراس(، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2007 )ثانياً(، 

الصفحة 659( 
وتلاحظ كولومبيا أن التدخل إجراء عارض لا يجوز استخدامه لحشر 
قضية جديدة مســــــــــتقلة عن القضية القائمة بين الطرفين الأصليين  وتسلم 
بأن شــــــــــكلي التدخل، بصفة متدخل طرف وصفــــــــــة متدخل غير طرف، 
يســــــــــتلزمان إثبات وجود مصلحة ذات طابع قانوني، رغم أنها تشك فيما 

إذا كان المعيار نفسه يسري على هذه المصلحة في الحالتين معاً 
وتلاحظ المحكمة أن المادة 62 من النظام الأساسي والمادة 81 من 
لائحة المحكمــــــــــة كلاهما لا يحدّد الصفة التي يجــــــــــوز أن تطلب بها الدولة 
التدخل  غير أن دائرة المحكمة، في حكمها المؤرخ 13 أيلول/ســــــــــبتمبر 
1990 والصادر بشأن عريضة نيكاراغوا للإذن بالتدخل في قضية النزاع 
المتعلق بالحدود البرية والجزرية والبحرية )السلفادور/هندوراس(، نظرت 
في مركــــــــــز الدولة الطالبة للتدخل وقبلت جــــــــــواز الإذن للدولة بالتدخل 
بموجب المادة 62 من النظام الأساســــــــــي بصفــــــــــة متدخل غير طرف أو 

بصفة متدخل طرف 
“ومن الواضح بالتالي أن الدولة التي يســــــــــمح لها بالتدخل في قضية، 
لا تصبح طرفاً فيها أيضاً، بحكم كونها مجرد طرف متدخل  وعلى 
العكــــــــــس من ذلــــــــــك، فإنه صحيح أن المتدخــــــــــل لا يمنُع بحكم ذلك 
المركز من أن يصبح هو نفســــــــــه طرفاً في القضية، شــــــــــريطة الموافقة 
الضرورية لطرفي القضية”  )النزاع المتعلق بالحدود البرية والجزرية 
والبحرية )السلفادور/هندوراس(، عريضة التدخل، الحكم، تقارير 
محكمة العــــــــــدل الدولية لعــــــــــام 1990، الصفحتان  134 و135، 

الفقرة 99( 
وفي رأي المحكمــــــــــة، يســــــــــتوجب مركز المتدخــــــــــل، في أيّ حال من 
الأحوال، وجود أساس لإقامة الاختصاص بين الدول المعنية، وأن تثبت 
المحكمــــــــــة صحته وقت إجازتهــــــــــا للتدخل  غير أنه، رغــــــــــم أن المادة 81 
مــــــــــن لائحة المحكمة تنص علــــــــــى وجوب أن تحدّد العريضة أيّ أســــــــــاس 
للاختصاص ترى الدولة التي تطلب التدخل أنه قائم بينها وبين أطراف 
القضية الرئيسية، فإن أساس الاختصاص هذا ليس شرطاً للتدخل بصفة 

متدخل غير طرف 
وإذا أذنــــــــــت المحكمة للدولة المتدخلــــــــــة بأن تصبح طرفاً في الدعوى، 
فــــــــــإن يجوز لهــــــــــا أن تطالب المحكمــــــــــة بالاعتراف بحقوقهــــــــــا في القرار التي 
ســــــــــتتخذه مستقبلًا، والذي سيكون ملزماً لتلك الدولة فيما يتعلق بتلك 
الجوانب التي أُذن لها بالتدخل بشأنها، وذلك عملًا بالمادة 59 من النظام 
الأساســــــــــي  وبخلاف ذلك، وعلى غرار مــــــــــا أوضحته دائرة المحكمة التي 
أنشــــــــــئت للنظر في قضية النزاع المتعلق بالحدود البرية والجزرية والبحرية 
)الســــــــــلفادور/هندوراس(، فإن الدولة التي أُذن لها بالتدخل في الدعوى 
بصفتها متدخلًا غير طرف “لا تكتســــــــــب حقوقــــــــــاً، أو تصبح خاضعة 
لالتزامات، تقترن بمركز الطرف في الدعوى، بموجب النظام الأساســــــــــي 
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للمحكمة ولائحتهــــــــــا، أو بموجب المبادئ العامــــــــــة للقانون الإجرائي” 
)عريضــــــــــة التدخل، الحكم، تقارير محكمــــــــــة العدل الدولية لعام 1990، 

الصفحة 136، الفقرة 102( 
غير أن المحكمة تلاحظ أنه، أيًّا كانت الصفة التي تلتمس بها الدولة 
التدخل، فإنه لا بد لها أن تســــــــــتوفي الشــــــــــروط التي حدّدتها المادة 62 من 
النظام الأساســــــــــي  وبما أن المادة 62 من النظام الأساسي والمادة 81 من 
لائحــــــــــة المحكمة تضعان الإطار القانوني لطلب التدخل وتحدّدان أركانه، 
فــــــــــإن تلك الأركان أساســــــــــية، أيًّا كانت الصفة الــــــــــتي تطلب بها الدولة 
التدخل؛ ويطلــــــــــب من الدولة في جميع الحالات أن تثبت أن لها مصلحة 
ذات طابع قانوني يمكن أن تتأثر بقرار يتخذ في القضية الرئيســــــــــية، وأن 

يكون محل التدخل المطلوب محدّداً 

المصلحة ذات الطابع القانوني التي قد تتأثر   - 2 
)الفقرات 31 - 39(

تلاحظ المحكمة أن هندوراس ترى أن ثمة مبدأين تستند إليهما المادة 
62 من النظام الأساســــــــــي  ففي إطــــــــــار المبدأ الأول، يعود للدولة الراغبة 
في التدخــــــــــل أن “ترى” ما إذا كانت ثمة مصلحة أو أكثر من مصالحها 
ذات الطابع القانوني يمكن أن تتأثر باتخاذ قرار في القضية، وهي وحدها 
القادرة على تقييم مدى المصالح المعنية  واســــــــــتناداً إلى المبدأ الثاني، لتلك 
الدولة أن تقرر ما اذا كان من الملائم ممارسة حق التدخل أمام المحكمة 
لذلــــــــــك ترى هندوراس، أن المادة 62 شــــــــــأنها في ذلك شــــــــــأن المادة 
63، تنص على حق التدخل بالنســــــــــبة لجميع الدول الأعضاء في النظام 
الأساســــــــــي، حيث يكفــــــــــي لأحدها أن “يرى” أن لــــــــــه مصلحة قانونية 
قد تتأثــــــــــر لكي تكون المحكمة ملزمة بالإذن له بالتدخل  واســــــــــتناداً إلى 
هندوراس، فإنــــــــــه اذا كانت تلك المصلحة حقيقية، لا تكون للمحكمة 

سلطة تقديرية تتيح لها عدم الإذن بالتدخل 
وتلاحظ المحكمة إنه، حسبما ينص عليه النظام الأساسي للمحكمة 
ولائحتها، يتعين على الدولة الطالبة للتدخل أن تبين أن لها مصلحة ذات 
طابع قانوني في الدعوى الرئيسية، وأن تثبت صلة تلك المصلحة بالقرار 
الذي قد تتخذه المحكمة في نهاية الدعوى  وبصيغة النظام الأساسي، فإن 
هذه “مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية” )والصيغة 
الإنكليزية أكثر صراحة من الصيغة الفرنســــــــــية التي وردت على النحــــــو 
التــــــــــــــــــــالي:)”un intérêt d’ordre juridique... pour lui en cause“؛ 

انظر المادة 62 من النظام الأساسي( 
وتــــــــــرى المحكمــــــــــة أن للدولة المعنيــــــــــة أن تطلب التدخــــــــــل، وإن جاز 
للمحكمــــــــــة، في قضية معينة، أن توجه انتبــــــــــاه دول ثالثة إلى الأثر الذي 
يمكــــــــــن أن يكون لحكمها المقبل في جوهــــــــــر الدعوى على مصلحة تلك 
الــــــــــدول، على غرار ما قامت به في حكمهــــــــــا المؤرخ 11 حزيران/يونيه 
1998 الصادر بشأن الدفوع الابتدائية في القضية المتعلقة بالحدود البرية 
والبحريــــــــــة بين الكاميرون ونيجيريا، تقارير محكمــــــــــة العدل الدولية لعام 

1998، الصفحة 324، الفقرة 116 

 وتلاحــــــــــظ المحكمة أنه، خلافــــــــــاً للمادة 63 من النظام الأساســــــــــي، 
لا يكــــــــــون لدولــــــــــة ثالثة حق التدخل بموجب المــــــــــادة 62  ولا يكفي أن 
ترى الدولة أن لها مصلحة ذات طابع قانوني يمكن أن تتأثر بقرار تتخذه 
المحكمة في القضية الرئيسية، لكي يكون لها تلقائياً حق التدخل في تلك 
الدعــــــــــوى  بل إن الفقرة 2 من المــــــــــادة 62 تقر بوضوح بحق المحكمة في 
البت في طلب الإذن بالتدخل، استناداً إلى العناصر التي عرضت عليها 

وصحيح أن المحكمة، على غرار ما سبق لها أن أوضحته، “لا تعتبر 
الفقــــــــــرة 2 من ]المادة 62 [ فقرة تخول لها أيّ ســــــــــلطة تقديرية عامة في 
قبول أو رفض أيّ طلب للإذن بالتدخل لمجرد أســــــــــباب تتعلق بالسياسة 
العامة” )الجرف القــــــــــاري )تونس/الجماهيرية العربيــــــــــة الليبية(، عريضة 
للإذن بالتدخــــــــــل، الحكم، تقارير محكمة العــــــــــدل الدولية لعام 1981، 
الصفحة 12، الفقرة 17(  فللمحكمة، المســــــــــؤولة عن ضمان حســــــــــن 
إقامة العدل، أن تقرر ما إذا كان الشرط المنصوص عليه في الفقرة 1 من 
المادة 62 قد استوفي  وبالتالي، فإن الفقرة 2 من المادة 62 التي بمقتضاها 
“البــــــــــت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة” مختلفة اختلافاً بيّناً 
عــــــــــن الفقرة 2 مــــــــــن المادة 63 التي تخول بوضــــــــــوح لبعض الدول “حق 
التدخل في الدعوى” فيما يتعلق بتفسير اتفاقية تكون هي أطرافاً فيها 

وتلاحظ المحكمــــــــــة أنه، إذا كانت الأطراف في الدعوى الرئيســــــــــية 
تطلب إليها أن تعترف لها بحقوق معينة في القضية المعروضة، فإن الدولة 
الطالبة للتدخل، على العكس من ذلك، تدعي، اســــــــــتناداً إلى المادة 62 
من النظام الأساسي، أن البت في جوهر الدعوى قد يؤثر على مصالح لها 
ذات طابع قانوني  ولذلك، فإن الدول الطالبة للتدخل بصفتها متدخلًا 
غير طرف لا يتعين عليها أن تثبت أن حقاً من حقوقها قد يتأثر؛ ويكفي 
أن تثبــــــــــت تلــــــــــك الدولة أن لها مصلحة ذات طابع قانوني من شــــــــــأنها أن 
تتأثر  وتشــــــــــترط المادة 62 أن تكون المصلحة التي تســــــــــتند إليها الدولة 
الطالبــــــــــة للتدخل مصلحة ذات طابع قانــــــــــوني، بمعنى أن تكون موضوع 
مطالبة حقيقية وملموسة من تلك الدولة، استناداً إلى القانون، لا مطالبة 
 ذات طابع سياســــــــــي أو اقتصادي أو اســــــــــتراتيجي صــــــــــرف  لكن الأمر 
لا يتعلــــــــــق بمصلحة ذات طابع قانوني كيفمــــــــــا كان نوعها؛ بل لا بد أن 
تكــــــــــون بالإضافة إلى ذلك مصلحة يحتمل أن تتأثر، من حيث مضمونها 
ونطاقها، بالقرار الذي ستتخذه المحكمة مستقبلًا في الدعوى الرئيسية 

 وبالتــــــــــالي، فإن المصلحــــــــــة ذات الطابع القانوني بمفهــــــــــوم المادة 62 
لا تتمتع بنفس الحماية التي يتمتع بها حق ثابت ولا تخضع لنفس الشروط 

من حيث الإثبات 
ويمكن أن يفهم قرار المحكمــــــــــة الذي يمنح الإذن بالتدخل بأنه قرار 
وقائي، ما دام يهدف إلى السماح للدول المتدخلة بالمشاركة في الدعوى 
الرئيســــــــــية، من أجل حماية مصلحة ذات طابع قانوني يحتمل أن تتأثر في 
تلك الدعوى  أما عن الصلة بين الإجراء العارض والدعوى الرئيســــــــــية، 
فقد ســــــــــبق للمحكمة أن قالــــــــــت إن “المصلحة ذات الطابع القانوني التي 
يتعين على الدولة الطالبة للتدخل أن تثبتها بموجب المادة 62 لا تقتصر 
علــــــــــى منطوق الحكــــــــــم وحده  بل يمكن أن تتعلق أيضاً بالأســــــــــباب التي 
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تشــــــــــكل الخطوات اللازمة المفضية إلى المنطوق” )الســــــــــيادة على بولاو 
ليغيتان وبولاو سيبادان )إندونيســــــــــيا/ماليزيا(، عريضة الإذن بالتدخل، 
 الحكم، تقارير محكمــــــــــة العدل الدولية لعــــــــــام 2001، الصفحة 596، 

الفقرة 47( 
وتشــــــــــير المحكمة بوضوح إلى أن لها أن تقيــــــــــم المصلحة ذات الطابع 
القانوني التي يمكن أن تتأثر والتي تستظهر بها الدولة الراغبة في التدخل، 
وذلك اســــــــــتناداً إلى وقائع كل قضية على حــــــــــدة، ولا يجوز لها أن تقوم 
بذلك “إلّا بصــــــــــورة محدّدة وفيما يتعلق بجميع ظــــــــــروف قضية معنية” 
)النزاع المتعلق بالحدود البرية والجزرية والبحرية )السلفادور/هندوراس(، 
عريضــــــــــة الإذن بالتدخل، الحكــــــــــم، تقارير محكمة العــــــــــدل الدولية لعام 

1990، الصفحة 118، الفقرة 61( 

محل التدخل على وجه التحديد   - 3 
)الفقرات 40 - 48(

تذكر المحكمة أنه، بموجب الفقرة 2 )ب( من المادة 81 من لائحة 
المحكمــــــــــة، يجب أن تبين عريضة الإذن بالتدخل “محل التدخل على وجه 

التحديد” 
وتطلب هندوراس إلى المحكمة، في سياق عريضتها للإذن بالتدخل 
بصفتها طرفاً، أن تقرر المســــــــــار النهائي لخط الحدود البحرية بينها وبين 
نيكاراغوا وكولومبيا في المنطقة البحرية المعنية، وأن تحدّد النقطة الثلاثية 
علــــــــــى خط الحدود بموجب معاهدة 1986  واحتياطياً، فإن محل تدخل 
هندوراس بصفتهــــــــــا متدخلًا غير طرف هو “حمايــــــــــة حقوقها، وإبلاغ 
المحكمــــــــــة بطبيعة الحقوق والمصالح القانونية لهندوراس التي قد تتأثر بقرار 

المحكمة، في القضية المعروضة عليها” 
وتذكر المحكمة أن طلب هنــــــــــدوراس الإذن لها بالتدخل هو إجراء 
عارض وأنه، كيفما كان شكل التدخل المطلوب، سواء بصفة متدخل 
طــــــــــرف أو بصفة متدخل غير طرف، فإن الدولة الطالبة للتدخل مطالبة 
بمقتضى النظام الأساســــــــــي بأن تثبت وجود مصلحة قانونية من شأنها أن 
تتأثر بقرار تتخذه المحكمة في الدعوى الرئيســــــــــية  مما يســــــــــتتبع أن يكون 
محــــــــــل التدخل على وجه التحديد مرتبطاً بموضوع النزاع الرئيســــــــــي بين 

نيكاراغوا وكولومبيا 
وعلاوة على ذلك، تشير المحكمة إلى أن المرافعات الخطية والشفوية 
المتعلقــــــــــة بعريضة الإذن بالتدخل لا بــــــــــد وأن تركز على إثبات المصلحة 
ذات الطابع القانوني التي قد تتأثر؛ وهذه الإجراءات ليست فرصة للدولة 
الطالبة للتدخل أو للطرفين لمناقشــــــــــة مســــــــــائل الجوهر المتعلقة بالدعوى 
الرئيســــــــــية، والتي لا تستطيع المحكمة أن تضعها في الاعتبار خلال نظرها 

في مسألة ما إذا كان ينبغي الاستجابة لطلب الإذن بالتدخل 
وكما سبق للمحكمة أن ذكرت، فإن علة وجود التدخل هو تمكين 
الدولة الثالثة التي قد تتأثر مصلحتها القانونية بقرار محتمل للمحكمة، من 

المشاركة في القضية الرئيسية بغية حماية تلك المصلحة 

وتلاحــــــــــظ المحكمة أنــــــــــه لا يجوز للدولة الطالبة لــــــــــلإذن بالتدخل أن 
تسعى، تحت غطاء التدخل، إلى إقامة قضية جديدة إلى جانب الدعوى 
الرئيســــــــــية  ولئن كان صحيحــــــــــاً أن للدولة التي أذن لها بالتدخل بصفتها 
طرفــــــــــاً أن تقــــــــــدم مطالبات خاصة بها إلى المحكمة لتبــــــــــت فيها، فإن هذه 
المطالبــــــــــات لا بد وأن تكون مرتبطة بموضوع النزاع الرئيســــــــــي  وكون 
الدولة قــــــــــد أذن لها بالتدخل لا يعني أن بإمكانها أن تغير طبيعة الدعوى 
الرئيســــــــــية، ما دام التدخل “لا يمكن أن يكون ]إجراء[ يحول قضية إلى 
قضية مختلفة بأطــــــــــراف مختلفين” )النزاع المتعلق بالحدود البرية والجزرية 
والبحرية )السلفادور/هندوراس( عريضة الإذن بالتدخل، الحكم، تقارير 
محكمة العدل الدولية لعام 1990، الصفحة 134، الفقرة 98؛ وانظر 
أيضاً قضية الجرف القاري )الجماهيريــــــــــة العربية الليبية/مالطة(، عريضة 
الإذن بالتدخل، الحكــــــــــم، تقارير محكمة العــــــــــدل الدولية لعام 1984، 

الصفحة 20، الفقرة 31( 
ولذلــــــــــك، فإن الغرض من تقييــــــــــم الصلة بين محل التدخل على وجه 
التحديد وموضوع النزاع هو تمكين المحكمة من ضمان أن تسعى الدولة 

الثالثة فعلًا إلى حماية مصالحها القانونية التي قد تتأثر بحكم مقبل 
النظر في عريضة الإذن بالتدخل المقدمة من هندوراس  ثانياً - 

)الفقرات 49 - 75(
تلاحــــــــــظ المحكمة، أن هنــــــــــدوراس، في معــــــــــرض تحديدها لمصالحها 
ذات الطابــــــــــع القانوني التي قد تتأثر بقــــــــــرار المحكمة، تذكر في عريضتها 
أن معاهــــــــــدة 1986 لتعيين الحدود البحرية بــــــــــين هندوراس وكولومبيا 
)ويشــــــــــار إليها أدناه بـــ “معاهــــــــــدة 1986”( تعترف بأن المنطقة الواقعة 
شمال خط العرض 15 وشــــــــــرق خط الطول 82 تشمل حقوقاً ومصالح 
مشــــــــــروعة لهنــــــــــدوراس ذات طابع قانوني  وتحتج هنــــــــــدوراس بالقول إن 
المحكمة، في قرارها في هــــــــــذه القضية، ينبغي أن تراعي مراعاة تامة تلك 
الحقــــــــــوق والمصالح في المنطقة المذكورة، وهي حقوق ومصالح تقول إنها 
لم يتم تناولهــــــــــا في حكم المحكمة لعام 2007 الصادر في القضية المتعلقة 
بالنزاع الإقليمي والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبـي 
)نيكاراغوا ضد هندوراس( تقاريــــــــــر محكمة العدل الدولية لعام 2007 
)ثانياً(، الصفحة 658(  وحيث إن المحكمة ستقرر مآل “منطقة تعيين 
الحدود” التي اقترحتها نيكاراغوا في الدعوى الرئيســــــــــية، فإن هندوراس 
ترى أن المحكمة ستضطر حتماً إلى البت في مسألة ما إذا كانت معاهدة 
1986 نافــــــــــذة وما إذا كانت تخول لكولومبيا حقوقاً في المنطقة المتنازع 
عليها بين كولومبيا ونيكاراغوا  ومن ثم، ترى هندوراس أن ما يشــــــــــكل 

صلب القضية الراهنة هو مركز وجوهر معاهدة 1986 
وتدعي هنــــــــــدوراس بأنها لا تزال تحق لها في المنطقة الواقعة شــــــــــرق 
خــــــــــط الطــــــــــول 82، بمقتضى معاهدة 1986، بعض الحقوق الســــــــــيادية 
وحقوق الولاية من قبيل امتيازات النفط والدوريات البحرية وأنشــــــــــطة 
صيد الأسماك  وتدعي هندوراس أن نيكاراغوا بصفتها طرفاً ثالثاً بالنسبة 
لمعاهدة 1986 لا يجوز لها أن تستند إلى تلك المعاهدة للقول بأن المنطقة 
البحرية المعنية تعود لنيكاراغوا وحدها  وتعرب هندوراس عن اقتناعها 
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بأنها، إن لم تشــــــــــارك بصفتها دولة متدخلة، فــــــــــإن قرار المحكمة قد يؤثر 
تأثيراً لا رجعة فيه في مصالحها القانونية لو أيدت المحكمة في نهاية المطاف 

المطالبات التي قدمتها نيكاراغوا 
وتذهب هندوراس إلى القول إن حكم عام 2007 لم يســــــــــو كامل 
حدود البحــــــــــر الكاريبـي بين هندوراس ونيكاراغــــــــــوا  وفي نظرها، فإن 
كون الســــــــــهم على حدود المنصف الذي يبدو على الخرائط التخطيطية 
في حكــــــــــم عــــــــــام 2007 يقف عند خط الطــــــــــول 82، إضافة إلى صيغة 
منطوق الحكم، إنما يدل على أن المحكمة لم تتخذ أيّ قرار بشأن المنطقة 
الواقعة شــــــــــرق خط الطول ذاك  واستناداً إلى هندوراس، فإنه لما كانت 
المحكمة في حكم عام 2007 لم تبت في معاهدة 1986، وهي مســــــــــألة 
لم يُطلــــــــــب إلى المحكمــــــــــة تناولها، فإن لا يزال ثمة غمــــــــــوض ينبغي تبديده 
فيمــــــــــا يتعلق بالحقوق الســــــــــيادية وحقوق الولاية لــــــــــكل دولة من الدول 
الثلاث في المنطقة، أيّ هنــــــــــدوراس وكولومبيا ونيكاراغوا  وعلى وجه 
التحديــــــــــد، ترى هندوراس أن المحكمة لم تبت في النقطة النهائية للحدود 
بين هندوراس ونيكاراغوا، كما لم تحدّد أن نقطة المنتهى ستقع في سمت 
خط حدود المنصــــــــــف  وتحديداً لمحل عريضتها، تطلــــــــــب هندوراس إلى 
المحكمــــــــــة، في حالة منحها إذناً للتدخل بصفتهــــــــــا طرفاً، أن تحدّد النقطة 
الثلاثيــــــــــة بين هندوراس ونيكاراغــــــــــوا وكولومبيا، ومن ثم أن تتوصل إلى 

تسوية نهائية لتعيين الحدود البحرية في المنطقة 
وفي معرض تفســــــــــير فهمها لأثــــــــــر حكم عــــــــــام 2007 فيما يتعلق 
بالتعليــــــــــل الوارد في الفقــــــــــرات 306 - 319 مــــــــــن الحكم تحت عنوان 
“منطلق الحدود البحرية ومنتهاها”، تدعي هندوراس أن هذه الفقرات 
غير مشــــــــــمولة بمبدأ حجيــــــــــة الأمر المقضي بــــــــــه، وأن المحكمة، في الفقرة 
319، لم تبت في مســــــــــألة محدّدة، بل إنها كانت تبين للطرفين المنهجية 
التي يمكن أن تســــــــــتخدمها دون أن تبت مسبقاً في مسألة المنتهى النهائي 
للحدود، أو تبت مســــــــــبقاً في مسألة الدولة أو الدول التي يمكن اعتبارها 
دولًا ثالثة  وهكذا، فإن الفقرة 319، في نظرها، لا تبت في أيّ مسألة 

بتاتاً ولا يسري مبدأ حجية الأمر المقضي به إلّا على منطوق الحكم 
وتتخذ نيكاراغوا وكولومبيا، الطرفان في الدعوى الرئيسية، موقفين 
مختلفــــــــــين تجاه طلب هندوراس  فنيكاراغــــــــــوا تعارض بتاتاً عريضة الإذن 
بتدخل هندوراس، سواء بصفتها متدخلًا طرفاً أو بصفتها متدخلًا غير 
طــــــــــرف  وتتخذ نيكاراغوا موقفاً مفاده أن طلب هندوراس لا يحدّد أيّ 
مصلحة ذات طابع قانوني يمكن أن تتأثر بقرار المحكمة حسبما تشترطه 
المادة 62 من النظام الأساســــــــــي ويطعــــــــــن في حجية الأمر المقضي به التي 

يتمتع بها حكم عام 2007 
وتدعــــــــــي نيكاراغوا أن هندوراس ليســــــــــت لهــــــــــا مصلحة ذات طابع 
قانوني في جنوب خط الحدود الذي عينته المحكمة في حكم عام 2007، 
بما في ذلك المنطقة التي يحدّها ذلك الخط شمالًا وخط العرض 15 جنوباً  
واســــــــــتناداً إلى نيكاراغوا، لا يجوز الاســــــــــتناد إلى معاهدة 1986 تجاهها 
لأنهــــــــــا تنال من حقوقها الســــــــــيادية  وتحاجج نيكاراغــــــــــوا بأن حكم عام 
2007، التي يتمتع بكامل حجية الأمر المقضي به، يسوي كامل حدود 

البحر الكاريبـي بين نيكاراغوا وهندوراس، وأن حجية الأمر المقضي به 
لا تشمل المنطوق فحسب، بل إنها تشمل التعليل، ما دام لا يمكن فصله 
عــــــــــن جزء المنطوق  وترى نيكاراغوا أن العريضة التي قدمتها هندوراس 
تسعى إلى إعادة فتح مســــــــــائل سبق أن بتت فيها المحكمة وبالتالي ينبغي 

منعها بمقتضى مبدأ حجية الأمر المقضي به 

أما كولومبيا، من ناحية أخرى، فترى أن هندوراس قد اســــــــــتوفت 
المعيار اللازم للتدخل بصفة متدخل غير طرف في القضية بموجب المادة 
62 من النظام الأساســــــــــي  وعلاوة على ذلك، لم تثر أيّ اعتراض على 
طلب هندوراس التدخل بصفتها طرفاً  وركزت كولومبيا حججها على 
أثر حكم عــــــــــام 2007 على الحقوق القانونية لكولومبيا إزاء نيكاراغوا 
في المنطقة المشــــــــــمولة بمعاهدة 1986  وتدعي كولومبيــــــــــا أن التزاماتها 
الثنائيــــــــــة تجاه هندوراس بموجب معاهدة 1986 لا تمنعها من أن تطالب 
في هــــــــــذه الدعوى بحقوق ومصــــــــــالح في المنطقة الواقعة شمال خط العرض 
15، وشــــــــــرق خط الطول 82 في مواجهة نيكاراغوا، لأن ما ألُزمت به 

هندوراس بموجب معاهدة 1986 لا يسرى إلّا على هندوراس 

وتلاحظ المحكمة أنه، اســــــــــتناداً إلى المادة 62 من النظام الأساســــــــــي 
والمــــــــــادة 81 من لائحة المحكمة، يتعين علــــــــــى الدولة الطالبة للتدخل أن 
 تســــــــــتوفي شــــــــــروطاً معينة للإذن لها بالتدخل  فالدولــــــــــة الطالبة للتدخل 
إمــــــــــا بصفة متدخل طرف أو بصفة متدخل غير طرف، ينبغي أن تثبت 
أن لهــــــــــا مصلحة ذات طابع قانوني قد تتأثــــــــــر بقرار المحكمة في الدعوى 
الرئيســــــــــية  وســــــــــتقوم المحكمة، عند تحققها مما إذا كانت هندوراس قد 
اســــــــــتوفت المعايير الواردة في المادة 62 من النظام الأساســــــــــي والمتعلقة 
بالتدخل، بالنظر أولًا وقبل كل شــــــــــيء في المصلحة القانونية التي يُدعى 
قيامها  والمحكمة مدركة، كما ســــــــــبق لهــــــــــا أن ذكرته، بأنها عند تحليلها 
لتلك المصالح، لا تنوي تفسير معنى أو نطاق حكم عام 2007 بمفهوم 
المادة 60 من النظام الأساســــــــــي ولا تنــــــــــاول أيّ موضوع ينبغي تناوله 
في مرحلة الجوهر من الدعوى الرئيســــــــــية  وينبغي ألّا تســــــــــتبق المحكمة، 
بــــــــــأيّ حال من الأحوال، قرارها بشــــــــــأن الجوهر )انظــــــــــر النزاع المتعلق 
بالحدود البرية والجزريــــــــــة والبحرية )الســــــــــلفادور/هندوراس(، عريضة 
الإذن بالتدخــــــــــل، الحكم، تقارير محكمة العــــــــــدل الدولية لعام 1990، 

الصفحة 118، الفقرة 62( 

المصلحة ذات الطابع القانوني التي تدعيها هندوراس   - 1
)الفقرات 57 - 75(

تنظــــــــــر المحكمــــــــــة أولًا في المصلحة الــــــــــتي تدعي هنــــــــــدوراس حمايتها 
بالتدخل  فهندوراس تشــــــــــير إلى المنطقة الشــــــــــاملة لمصلحة لها ذات طابع 
قانوني قد تتأثر بقرار للمحكمة تكمن في منطقة المثلث المبينة في الخريطة 
التخطيطية في الصفحة 26 من الحكم  وتقول كذلك إن الخط الجنوبي 
والخط الشــــــــــرقي من المثلث، المتطابقين مع الحــــــــــدود في معاهدة 1986 

يسيران على النحو التالي:
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“بدءًا من خط الطول 82، تســــــــــير الحدود شــــــــــرقاً على طول خط 
العرض 15 إلى أن تصل إلى خط الطول 79˚ 56’ 00”  ثم تتجه 
شمالًا على طول خط الطول ذاك  وبعد مسافة إلى الشمال، تنعرج 
لتشكل قوساً غرب بعض الجزر وسيرانيا بانك، إلى أن تصل نقطة 

شمال الجزر   ”
وتلاحظ المحكمة أن هندوراس تدعي، لإثبات أن لها مصلحة ذات 
طابع قانوني في هذه القضية، أنه يحق لها المطالبة بالحقوق السيادية وتأكيد 
ولايتها على المنطقة البحرية في المثلث  وبعبارات محدّدة، تقول هندوراس 
إنه يجوز لها أن تطالب بحقوق تتعلق بامتيازات النفط والدوريات البحرية 
وأنشــــــــــطة صيد الأسماك في تلك المنطقة  وتثير هندوراس، في حججها، 
عدداً من المسائل التي ترى المحكمة أنها تضع موضع التساؤل حكم عام 

2007 الذي عينت فيه الحدود البحرية بين هندوراس ونيكاراغوا 
وتتعلق مصلحة هندوراس ذات الطابع القانوني بمســــــــــألتين أساســــــــــاً 
همــــــــــا: ما إذا كان حكم عام 2007 قد ســــــــــوى كامــــــــــل الحدود البحرية 
بين هندوراس ونيكاراغوا في منطقة البحر الكاريبـي وما هو الأثر الذي 
ســــــــــيكون لحكم المحكمة في الدعوى القائمة على الحقوق التي تتمتع بها 

هندوراس بموجب معاهدة 1986، إن كان له أيّ أثر أصلًا 
وتوضح هندوراس في عريضتها أن كولومبيا تملك حقوقاً في المنطقة 
البحرية شمال خط العرض 15، لأنها تنشــــــــــأ عن ساحل هندوراس، من 
جهة، وعن أرخبيل ســــــــــان أندريس، وســــــــــيرانيا وجزيرة بروفيدانســــــــــيا، 
مــــــــــن جهة أخرى  ونظراً لتداخل المطالبــــــــــات، أبرمت معاهدة 1986  
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن موقف هندوراس بشــــــــــأن مركز خط العرض 15 
المعلــــــــــن عنه في هذه القضية لم يُشَــــــــــر إليه لأول مــــــــــرة فيما بين هندوراس 
ونيكاراغــــــــــوا  والواقع أن المحكمة راعته المراعاة اللازمة في الحكم المتعلق 

بتعيين الحدود البحرية بين نيكاراغوا وهندوراس في 2007 
وفي قضيــــــــــة نيكاراغوا ضد هندوراس، كان من الحجج الرئيســــــــــية 
لهندوراس فيما يتعلق بتعيين الحدود أن يكون خط العرض 15 هو خط 
الحــــــــــدود البحرية بين هندوراس ونيكاراغوا، إما باعتباره الخط التقليدي 
أو بحكم اتفــــــــــاق ضمني بين الدولتين الجارتــــــــــين  وقد رفضت المحكمة، 
في ذلــــــــــك الحكم، كل هذه المســــــــــوغات القانونية ولم تعمل بخط العرض 
 15 باعتبــــــــــاره خطاً للحدود  وبالتالي، فإنه بمقتضى حكم عام 2007، 
لا يقــــــــــوم خط العرض 15 بأيّ دور في النظر في مســــــــــألة تعيين الحدود 
البحرية بين هندوراس ونيكاراغوا  وبعبارة أخرى، استندت المسألة إلى 

مبدأ حجية الأمر المقضي به بالنسبة لهندوراس في هذه الدعوى 
وفي تعيين خط حدود بحرية وحيد بين نيكاراغوا وهندوراس، يرسم 
حدود بحريهما الإقليميين، وجرفيهما القاريين ومنطقتيهما الاقتصاديتين 
الخالصتين في المنطقة المتنازع عليها، رسمت المحكمة في حكم عام 2007 
خطاً منصفاً مســــــــــتقيماً، وأدخلت عليه تعديلات تراعي جزر هندوراس 
على الساحل  وفي هذه الدعوى، اتخذت هندوراس ونيكاراغوا مواقف 
متباينة تبايناً ملحوظاً بشأن أثر خط الحدود المنصف  وتتباين مواقفهما 
بشــــــــــأن ما إذا كان حكم عام 2007 قد حدّد نقطة للمنتهى على خط 

المنصف، وما إذا كان خــــــــــط المنصف يتجاوز خط الطول 82 وبالتالي 
تتباين بشــــــــــأن ما إذا كان حكم عام 2007 قد عين نهائياً كامل الحدود 
البحرية بين هنــــــــــدوراس ونيكاراغوا في البحر الكاريبـي  وتحيط المحكمة 
علماً بادعاء هندوراس بأن هذه المسائل، إذا لم تلق إجابة، ستؤثر حتماً 

على غائية العلاقات القانونية بين الطرفين وعلى استقرارها 
وفي تعليــــــــــل المحكمة الوارد في الفقــــــــــرات 306 - 319 من حكم 
عام 2007، ثمة جانبان تعتبر المحكمة أن لهما أثراً مباشــــــــــراً على المسائل 
المذكورة أعلاه  وتشــــــــــير المحكمة أولًا، إلى أنها، في حكم عام 2007، 
لم تقرر عدم البت في مسألة نقطة المنتهى إلّا بعد أن خلصت إلى نتيجة 
مفادهــــــــــا احتمال أن تكون ثمة مصــــــــــالح لدولة ثالثة في المنطقة  ومنطقياً، 
إذا كانــــــــــت النقطــــــــــة واو على خط المنصف قد حــــــــــدّدت بصفتها نقطة 
المنتهى، حســــــــــبما فســــــــــرته هندوراس، فإنه لن تكون ثمــــــــــة حاجة إلى أن 
تواصــــــــــل المحكمة النظر فيما إذا كانت ثمة مصالح محتملة لدولة ثالثة لأن 
النقطة واو لن يكون لها في جميع الأحوال أيّ أثر محتمل على حقوق أيّ 
دولــــــــــة ثالثة  وثانياً، إن المحكمــــــــــة لم تراع مراعاة تامة الحجج التي قدمتها 
هندوراس فيما يتعلق بحقوق الدولة الثالثة إلّا بســــــــــبب ادعاء هندوراس 
أن رســــــــــم خط حدود متواصل بما يتجاوز خط الطول 82 سيؤثر على 

حقوق كولومبيا فتأكدت المحكمة
“مــــــــــن أن أيّ تعيين للحدود بين هندوراس ونيكاراغوا يمتد شــــــــــرقاً 
متجاوزاً خط الطول 82 ومتجاوزاً في اتجاه الشــــــــــمال خط العرض 
15 )على غرار ما ســــــــــيترتب على المنصف الذي اعتمدته المحكمة( 
لــــــــــن يضر فعلًا بحقــــــــــوق كولومبيا لأن حقوقهــــــــــا بموجب ]معاهدة 
1986[ لا تمتــــــــــد شمــــــــــال خط العــــــــــرض 15” )النــــــــــزاع الإقليمي 
والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبـي )نيكاراغوا 
ضد هندوراس(، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2007 
)ثانياً(، الصفحتان 758 و759، الفقرة 316؛ التوكيد مضاف( 
واســــــــــتناداً إلى تعليل المحكمة، فإن خط المنصف بسمت محدّد، بعد 
النقطة واو، سيتواصل في خط مستقيم رهناً بميل الكرة الأرضية ويسير 
على خط الحــــــــــدود البحرية بين هندوراس ونيكاراغوا ما دامت لا تتأثر 
أيّ حقوق لدولة ثالثة  وهكذا تعين المناطق البحرية التي تعود تباعاً إلى 
كل من هندوراس ونيكارغوا في البحر الكاريبـي والتي يتعين أن تشــــــــــمل 

بحكم تعريفها المنطقة الواقعة في المثلث 
وتستنتج المحكمة، لدى نظرها في حجة هندوراس، أنه من الصعب 
تقبــــــــــل ادعاء هندوراس بأن “من الواضــــــــــح أن خط الحدود الذي ليس 
نقطة منتهى، لا يمكن تسويته بأكمله”، إذ أنه ليست هذه المرة الأولى 
الــــــــــتي تترك فيها المحكمة نقطة منتهى الحدود البحرية مفتوحة لتبت فيها 
فيما بعد عندما تتأكد من حقوق الدولة الثالثة  ولما كانت المحكمة قد 
قضت في حكمها لعام 2007، بأنه “من المعتاد أن تترك نقطة المنتهى 
على وجه التحديد في تعيين قضائي للحدود دون تحديد امتناعاً عن كل 
حكم مسبق على حقوق الدول الثالثة” )النزاع الإقليمي والبحري بين 
نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبـي )نيكاراغوا ضد هندوراس(، 
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الحكم، تقارير محكمــــــــــة العدل الدولية لعــــــــــام 2007 )ثانياً(، الصفحة 
756، الفقــــــــــرة 312(  وما بتت فيه المحكمة فيما يتعلق بتعيين الحدود 
 البحريــــــــــة بين هنــــــــــدوراس ونيكاراغوا في البحــــــــــر الكاريبـي فهو نهائي  
ولا يمكــــــــــن أن تكون هنــــــــــدوراس “دولة ثالثــــــــــة” في العلاقات القانونية 
 في ذلك الســــــــــياق بسبب كونها هي ذاتها طرفاً في الدعوى  وما دامت 
لا توجد ثمة مطالبات لدولة ثالثة، فإن الحدود ستتبع دون منازع المسار 

الذي حدّدته المحكمة 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أنه كان من الممكــــــــــن أن تحيد الحدود عن الخط 
المســــــــــتقيم الذي رسمه حكم عــــــــــام 2007 لو أن هندوراس قدمت المزيد 
مــــــــــن التضاريس التي يتعين أخذها بعين الاعتبــــــــــار في تعيين الحدود  فلم 
تقدم هندوراس اقتراحاً من هذا القبيل أو تدل بأدلة بهذا الشــــــــــأن ســــــــــواء 
في القضية المتعلقة بالنزاع الإقليمي والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس 
في البحر الكاريبـــــــــــي )نيكاراغوا ضد هندوراس( أو في الدعوى الحالية  
وبطبيعــــــــــة الحال، حتى ولــــــــــو فعلت ذلك في هذه الدعوى، فإن المســــــــــألة 
لن تخضع مع ذلك لأحكام المادة 62 من النظام الأساســــــــــي فيما يتعلق 
بالتدخل، لكنها ســــــــــتخضع لأحكام المادة 61 منــــــــــه والتي تتعلق بإعادة 
النظر  وبعبارة أخرى، لا تقول هندوراس إنه لا يزال ثمة نزاع لم يحل أو 
أدلة من شــــــــــأنها أن تثبت أن خط المنصف ليس هو خط الحدود البحرية 

الكامل والنهائي بين هندوراس ونيكاراغوا 

تطبيق مبدأ حجية الأمر المقضي به   - 2 
)الفقرات 66 - 70(

تلاحظ المحكمة أن مطالبات هندوراس تســــــــــتند بالدرجة الأولى إلى 
أساس مفاده أن التعليل الوارد في الفقرات 306 - 319 من حكم عام 
2007 لا يتمتع بحجية الأمر المقضي به  وتدعي هندوراس، بالتالي، أن 
مبدأ حجية الأمر المقضي به لا يمنعها من أن تثير مســــــــــائل تتعلق بتعليل 

ذلك الحكم 
وتذكــــــــــر المحكمة بأن مــــــــــن المبادئ القانونية المســــــــــتقرة والمعترف بها 
عمومــــــــــاً أن الحكم الذي تصدره هيئة قضائيــــــــــة تكون له قوة إلزامية بين 

طرفي النزاع 
وتلاحظ أنها، في تحققها من نطاق حجة الأمر المقضي به في حكم 
عام 2007، لا بد وأن تنظر في طلب هندوراس في سياق القضية المحدّد 
فحقــــــــــوق هندوراس علــــــــــى المنطقة الواقعة شمال خــــــــــط المنصف لم 
تنازعها فيها نيكاراغوا أو كولومبيا  وفيما يتعلق بتلك المنطقة، لا يمكن 
بالتالي أن تكون ثمة لهندوراس مصلحة ذات طابع قانوني يمكن أن تتأثر 

بقرار المحكمة في الدعوى الرئيسية 
ولتقييم ما إذا كانت لهندوراس مصلحة ذات طابع قانوني في المنطقة 
الواقعــــــــــة جنوب خط المنصف، فإن المســــــــــألة الأساســــــــــية التي يتعين على 
المحكمة أن تتأكد منها هي مســــــــــألة تحديد إلى أيّ مدى رسم حكم عام 
2007 مســــــــــار خط الحدود البحرية الوحيد بين مناطق البحر الإقليمي 

والجــــــــــرف القاري والمنطقــــــــــة الاقتصادية التي تعود لــــــــــكل من نيكاراغوا 
وهندوراس 

وترى المحكمة أن مسار خط المنصف المحدّد في النقطة )3( من بند 
منطوق حكم عام 2007 )الفقرة 321 ( واضح  ففي النقطة )3( من 
بنــــــــــد المنطوق، التي تتمتع قطعاً بحجيــــــــــة الأمر المقضي به، قضت المحكمة 
بأنه “من النقطة واو، ســــــــــيتواصل ]خط الحدود[ على طول الخط الذي 
له سمت بمقياس 70˚ 14’ 41.25” إلى أن يصل إلى المنطقة التي يمكن 

أن تتأثر فيها حقوق الدول الثالثة” 

وتلاحــــــــــظ المحكمة أن التعليل الوارد في الفقرات 306 - 319 من 
حكم عام 2007 والذي يعد خطوة أساسية تفضي إلى منطوق الحكم 
لا لبس فيه بشأن هذه النقطة  وقد خلصت المحكمة إلى قرار واضح في 
هــــــــــذه الفقرات يقضي بأن يتواصل خــــــــــط المنصف متجاوزاً خط الطول 
82 إلى أن يصل إلى المنطقة التي يمكن أن تتأثر فيها حقوق الدول الثالثة  
وقبــــــــــل التأكد من حقوق تلك الدولة الثالثة، ســــــــــتترك نقطة منتهى خط 
المنصــــــــــف مفتوحة  وبدون هذا التعليل، قد يصعب فهم الســــــــــبب الذي 
 دفــــــــــع المحكمة إلى عــــــــــدم تحديد نقطة المنتهى في قرارهــــــــــا  وبهذا التعليل، 
لا يــــــــــترك القرار الذي اتخذته المحكمــــــــــة في حكمها لعام 2007 أيّ مجال 

لأيّ تفسير بديل 

طلب هندوراس فيما يتعلق بمعاهدة 1986   - 3 
)الفقرات 71 - 75(

وفيما يتعلق بمعاهدة 1986، تلاحظ المحكمة أن لهندوراس وكولومبيا 
مواقف متباينة  فهندوراس تدعي أنه نظراً “لتنازع الالتزامات الثنائية”، 
الناجمــــــــــة تباعاً عن معاهدة 1986 مع كولومبيا وعن حكم عام 2007 
تجاه نيكاراغــــــــــوا، فإن لهندوراس مصلحة ذات طابع قانوني في تحديد ما 
إذا كان حكم عـــــــــــــام 2007 قد أثر على مركز معاهدة 1986 وعلى 
تطبيقهــــــــــا، وكيف أثَّر عليهما  ومن جهــــــــــة أخرى، تطلب كولومبيا إلى 
المحكمة أن تترك جانباً معاهدة عام 1986، لأن مهمة المحكمة في مرحلة 
 جوهــــــــــر الدعوى هو تعيين الحدود البحرية بــــــــــين كولومبيا ونيكاراغوا، 
لا تحديــــــــــد مركز العلاقات التعاهدية بين كولومبيا وهندوراس  ومن ثم، 
ترى كولومبيا أن ما يشــــــــــكل صلب الدعوى الرئيســــــــــية ليس هو مركز 

وجوهر معاهدة 1986 

وفي المثلــــــــــث المفترض المعروض على نظر المحكمة، هناك ثلاث دول 
معنيــــــــــة هي: هندوراس وكولومبيا ونيكاراغــــــــــوا  فهذه الدول يمكنها أن 
تبرم معاهدات ثنائيــــــــــة لتعيين الحدود البحرية  وهذه الاتفاقيات الثنائية، 
الخاضعة لمبدأ “الشــــــــــيء الحاصل بين الأغيار” لا تخول أيّ حقوق لدولة 
ثالثة، ولا تفرض عليها أيّ واجبات  وكل تنازلات تقوم بها دولة طرف 
لدولــــــــــة أخرى تظل تنازلات ثنائية لا غير، ولا تؤثر على حقوق الدولة 
 res inter alios(”الثالثة  وطبقاً لمبدأ “الشــــــــــيء الحاصل بين الأغيــــــــــار

acta(، لم تستند المحكمة في حكم عام 2007 إلى معاهدة 1986 
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وتصرح المحكمة بأن الحدود البحريــــــــــة، بين كولومبيا ونيكاراغوا، 
ســــــــــتحدد تبعاً لخط الســــــــــاحل والتضاريس البحرية للطرفين  ولن تعتمد 
المحكمــــــــــة، في قيامها بذلك، على معاهدة 1986 لتعيين الحدود البحرية 

بين نيكاراغوا وكولومبيا 
وأخــــــــــيراً، لا ترى المحكمــــــــــة أيّ حاجة إلى تناول مســــــــــألة “النقطة 
الثلاثية” التي تدعي هندوراس أنها هي خط الحدود في معاهدة 1986  
فبعد أن أوضحت المحكمة المســــــــــائل المذكورة أعلاه والمتعلقة بحكم عام 
2007 ومعاهدة 1986، لا ترى أيّ صلة بين مسألة “النقطة الثلاثية” 

التي أثارتها هندوراس والدعوى الحالية 
وعلــــــــــى ضــــــــــوء الاعتبارات المذكــــــــــورة أعلاه، تســــــــــتنتج المحكمة أن 
هنــــــــــدوراس لم تقنع المحكمة بأن لها مصلحــــــــــة ذات طابع قانوني قد تتأثر 
بقرار المحكمة في الدعوى الرئيسية  وبالتالي، لا ترى المحكمة حاجة إلى 

النظر في أيّ مسائل أخرى عرضت عليها في هذه الدعوى 

*
*  *

إعلان القاضي الخصاونة

يتفق القاضي الخصاونة مع الاستنتاج الذي خلص إليه الحكم بعدم 
قبول عريضة هندوراس للإذن لها بالتدخل في هذه الدعوى إما بصفتها 
متدخلًا طرفاً أو بصفتها متدخلًا غير طرف  كما يتفق مع مجمل التعليل 

الذي أفضى بأغلبية هيئة المحكمة إلى هذا الاستنتاج 
غير أن القاضي الخصاونة، للأسباب التي سبق له أن أوجزها في رأيه 
المخالف المذيل بالحكم المتعلق بعريضة كوســــــــــتاريكا للإذن لها بالتدخل 
في نفس القضية، يخالف المحكمة في سعيها إلى توضيح المفهوم المستعصي 
“للمصلحة ذات الطابع القانوني” بالتمييز بين المصالح والحقوق القانونية 
والقول بأن هذين المفهومين غير مشمولين بنفس الحماية أو لا يخضعان 
لنفــــــــــس قاعدة عبء الإثبات  وفي رأيه، فــــــــــإن هذه المحاولة لم تقربنا من 
استيعاب مفهوم “المصلحة ذات الطابع القانوني” بل إنها زادته غموضاً 

الرأي المخالف من القاضي أبراهام

يتفــــــــــق القاضي أبراهام مع منطوق الحكــــــــــم في رفضه لعريضة تدخل 
هندوراس بصفتها طرفاً، لكنه لا يتفق مع التعليل الذي أفضى بالمحكمة إلى 
ذلك الاستنتاج  وعلاوة على ذلك، لا يتفق القاضي أبراهام مع منطوق 

الحكم في رفضه لعريضة تدخل هندوراس بصفتها متدخلًا غير طرف 
وعلى سبيل الاعتبارات العامة، يوضح القاضي أبراهام بأن للدول 
الثالثــــــــــة “حقاً” في التدخــــــــــل في قضية جارية، لكــــــــــن ذلك الحق يخضع 
لشــــــــــروط معينة، تبت المحكمة في استيفائها استناداً إلى الحجج التي تدلي 
بها الدولة الطالبة للتدخل  فإذا استنتجت المحكمة أن الشروط مستوفاة، 
فإنهــــــــــا ملزمــــــــــة، في رأي القاضي أبراهام، بأن تــــــــــأذن بالتدخل  وبالتالي، 
فإن القاضــــــــــي أبراهام يعتقد أن حكم المحكمــــــــــة عرضة للنقد من حيث 

إن المحكمــــــــــة لا تقتصر، في الجــــــــــزء المتعلق من الحكم بتطبيق تلك المبادئ 
على عريضة الإذن بتدخل هندوراس، على إثبات ما إذا كان الشــــــــــرط 
المنصوص عليه في المادة 62 من النظام الأساســــــــــي قد اســــــــــتوفي، بل إنها 
تتصرف كما لو كانت لها سلطة تقديرية تخول لها مطلق الحرية في قبول 

أو رفض عريضة الإذن بالتدخل 
ويرى القاضــــــــــي أبراهام وجوب رفض عريضــــــــــة هندوراس للإذن 
بالتدخــــــــــل بصفتها طرفاً، وذلك لانعدام أســــــــــاس لإقامة الاختصاص بين 
هندوراس وطرفي هذه القضية  وبالتالي يعتقد القاضي أبراهام أن تعيين 
الحــــــــــدود البحرية بين هندوراس ونيكاراغوا ســــــــــوته المحكمة بالكامل في 
حكمهــــــــــا الصادر في 8 تشــــــــــرين الأول/أكتوبــــــــــر 2007 في القضية بين 
نيكاراغــــــــــوا وهنــــــــــدوراس  ولذلك فإن تعيين الحدود يشــــــــــكل مســــــــــألة 
“تمت تســــــــــويتها    بقرار لمحكمة دولية”، بمفهوم المادة السادســــــــــة من 
ميثاق بوغوتا، مما يســــــــــتبعد تطبيق شرط التحكيم الوارد في المادة الحادية 

والثلاثين من الميثاق 
واســــــــــتناداً إلى القاضي أبراهام، كان علــــــــــى المحكمة، مع ذلك، أن 
تسمح بتدخل هندوراس بصفتها متدخلًا غير طرف  ويعتقد أن حكم 
المحكمة المقبل، في هذه القضية، قد يؤثر بطريقتين على مصالح هندوراس 
ذات الطابــــــــــع القانوني  أولًا، قد يحــــــــــدّد الحكم الذي تصدره المحكمة في 
النزاع بين ونيكاراغوا وكولومبيا نقطة منتهى خط المنصف الذي رسمته 
المحكمة في حكمها المؤرخ 8 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2007 في القضية 
بين نيكاراغوا وهندوراس  ويســــــــــتنتج القاضي أبراهام بالتالي أن حكم 
المحكمة المقبل قد يؤثر على مصالح هندوراس  ثانياً، وهو الأهم، يعتقد 
القاضي أبراهام أن الحكم الصادر عن المحكمة قد تكون له آثار مباشرة 
علــــــــــى التطبيق الفعلي لمعاهدة 1986 الثنائية بين هندوراس وكولومبيا  
بل إن المحكمة إذا تبنت خط تعيين الحدود الذي اقترحته كولومبيا، فإن 
هندوراس سيظل بإمكانها، استناداً إلى المعاهدة، أن تطالب بالجزء الأكبر 
من المناطق التي تســــــــــندها إليها المعاهدة  غير أنه، في حالة ما إذا قررت 
المحكمة أن تمنح تلك المناطــــــــــق كلياً أو جزئياً إلى نيكاراغوا، فلن يكون 
بوســــــــــع هندوراس أن تطالب بها، لعدم وجود أيّ أساس تعاهدي بينها 
وبين نيكاراغوا يمكن أن تبني عليــــــــــه مطالبتها  ويختلف القاضي أبراهام 
مع الحكم في كونه لا يراعي تلك الاعتبارات، ويســــــــــتنتج اســــــــــتناداً إلى 
مســــــــــوغات غير ذات صلة بالموضوع، أن هندوراس ليست لها مصلحة 

ذات طابع قانوني قد تتأثر بحكم مقبل 

إعلان القاضي كيث

قــــــــــال القاضي كيث، في إعلانه، إنــــــــــه يتفق مع النتائج التي خلصت 
إليها المحكمة، لا ســــــــــيما للأسباب التي توردها المحكمة  غير أنه لا يتفق 

مع جانب واحد في التعليل 
ويصف القاضــــــــــي ثلاث صعوبات في صياغــــــــــة المحكمة للفرق بين 
“الحقــــــــــوق في القضية المعروضة” و“المصلحــــــــــة ذات الطابع القانوني”  
فهذان المصطلحان أو المفهومان قد انتزعا من سياقهما  والتعريف الذي 



240

أفرد للمفهوم الثاني يثير الإشكال  والفرق، إن كان قائماً فعلًا، لا يبدو 
مفيداً في الممارسة 

الإعلان المشترك من القاضيين كنسادو ترينداد ويوسف

صوت القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف لصالح مجمل   -  1
قرار المحكمة بعدم الاستجابة لعريضة الإذن لهندوراس بالتدخل إما بصفة 
متدخــــــــــل طرف أو بصفة متدخل غير طرف  وبالإضافة إلى ذلك، أثنيا 
على المحكمة لتناولها للفرق بين الحقوق والمصالح القانونية  وفي إعلانهما 
المشترك، أوضح القاضيان كنســــــــــادو ويوسف الأسس التي يستند إليها 
موقفهما في تأييد قرار المحكمة عدم الاستجابة لعريضة الإذن لهندوراس 
بالتدخل  كما أعربا عما يســــــــــاورهما من قلق إزاء ما للمحكمة من ميل 
متواصــــــــــل نحو رفض التطبيق الملموس لمؤسســــــــــة التدخل، التي يعتبران أن 
لهــــــــــا دوراً هاماً يمكــــــــــن أن تقوم به في التقاضي الدولي المعاصر وتســــــــــوية 

المنازعات )الجزء الأول( 
ولهذه الغاية، يقوم القاضيان كنســــــــــادو وترينداد بدراسة   -  2
لشــــــــــروط التدخل بموجب النظام الأساســــــــــي للمحكمة )الجزء الثاني(  
ويريان، في معرض تقييــــــــــم معايير التدخل المنصوص عليها في المادة 62 
من النظام الأساسي، أنه ليس من المهم ما إذا كانت الدولة الثالثة الطالبة 
للتدخــــــــــل ترغب في التدخل بصفتها متدخــــــــــلًا طرفاً أو بصفتها متدخلًا 
غير طرف في الدعوى الرئيســــــــــية، ما دام مــــــــــن المتعين على الدولة الثالثة 
الطالبة للتدخل أن تثبت، في جميع الأحوال، أن لها “مصلحة ذات طابع 
قانوني قد تتأثر بقرار للمحكمة في جوهر القضية”  ويذهب القاضيان 
كنســــــــــادو ترينداد ويوســــــــــف في هذه النازلة إلى القول إن هندوراس لم 
تثبت أن لها “مصلحة ذات طابع قانوني” قد تتأثر بقرار يتخذ في هذه 
القضية  واستناداً إلى فهمهما، فإن حكم المحكمة لعام 2007 في قضية 
النزاع الإقليمي والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبـي 
يتمتع بمركز حجية الأمر المقضي به وبالتالي فإنه ســــــــــوى مســــــــــألة تعيين 
الحدود بين هنــــــــــدوراس ونيكاراغوا في البحــــــــــر الكاريبـي  ويذهبان إلى 
القــــــــــول إن هندوراس لم تقــــــــــدم أيّ تضاريس بحرية أخرى للنظر فيها في 
إطار تقييم عريضتها لــــــــــلإذن لها بالتدخل، ويتفقان مع المحكمة على أن 
معاهــــــــــدة 1986 بين هندوراس وكولومبيا لا أثر لها على تعيين الحدود 

البحرية بين نيكاراغوا وكولومبيا 
ثم ينظر القاضيان كنســــــــــادو ويوســــــــــف في عدم الاعتداد   -  3
بموافقــــــــــة الدولــــــــــة على نظر المحكمــــــــــة في طلبــــــــــات الإذن بالتدخل )الجزء 
الثالث(  وفي هذا الصدد، يؤكــــــــــدان رأيهما القائل بأن موافقة الطرفين 
 الرئيســــــــــيين في الدعــــــــــوى لا يعتد بــــــــــه في تقييم عريضة لــــــــــلإذن بالتدخل 

ولا يمكن اعتباره شرطاً بموجب المادة 62 من النظام الأساسي 
كمــــــــــا أوضحا أن اتفاقهما مع النتيجة التي خلصت إليها   -  4
المحكمــــــــــة والتي تفيــــــــــد بأن صلة الاختصاص بين الدولــــــــــة الطالبة للتدخل 
والطرفين في القضية الرئيسية “ليست شرطاً للتدخل بصفة متدخل غير 
طــــــــــرف”  وارتأيا أن من الواضح أن تعليل المحكمة فيما يتعلق بالتدخل 

في الإجراءات القانونية الدولية يصرف نظره عن مسألة موافقة الدولة  
وحســــــــــب فهمهما، لا تعــــــــــد موافقة الطرفين في القضية الرئيســــــــــية، بأيّ 
حال من الأحوال، شــــــــــرطاً للتدخل بصفة متدخل غير طرف ما دامت 
المحكمة هي سيدة اختصاصها ولا يلزمها أن تشغل نفسها بالتحقق من 
موافقة الدولة للبت في عريضة للإذن بالتدخل  وفي رأيهما، فإن التدخل 
بموجب النظام الأساســــــــــي يسمو فوق موافقة فرادى الدول  والمهم، في 
نظرهما، هي الموافقة التي تعرب عنها الدول في البداية لكي تصبح أطرافاً 
في النظام الأساســــــــــي، أو لتعترف باختصاص المحكمة عن طريق أدوات، 
مــــــــــن قبيل بنود التحكيم  وذهبا إلى القول إلى أنه لا داعي بالتالي إلى أن 
تحرص المحكمة تلقائياً على التحقق من موافقة فرادى الدول أثناء ســــــــــير 

الإجراءات القانونية الدولية 
ويعرب القاضيان كنسادو ترينداد ويوسف عن اعتقادهما   -  5
بأن الرأي الذي أبديانه في إعلانهما المشترك بشأن عدم الاعتداد بموافقة 
الدولة في نظر المحكمة في عرائض الإذن بالتدخل بموجب المادة 62 من 
النظام الأساسي قد يكون مفيداً في تبيان المواقف التي يمكن أن تتخذها 

المحكمة بشأن المسألة عند صوغها لاجتهادها 

الرأي المخالف من القاضية دونوهيو
تختلــــــــــف القاضية دونوهيو مــــــــــع المحكمة في قرارهــــــــــا رفض عريضة 
هنــــــــــدوراس الرامية إلى الإذن بالتدخل بصفتها متدخلًا غير طرف  كما 
تبــــــــــدي عدم اتفاقها مع النهج الذي اتبعته المحكمة بشــــــــــأن المادة 62 من 

النظام الأساسي للمحكمة 
وفي البداية، تســــــــــتعرض القاضية دونوهيو أحكام النظام الأساســــــــــي 
للمحكمــــــــــة ولائحتها التي تتناول التدخل  وتلاحظ أن المادة 62 لا تميز 
بين التدخل بصفة المتدخل الطرف والتدخل بصفة المتدخل غير الطرف، 

مما يفضي إلى بعض الغموض 
ثم تركز القاضية دونوهيو على شرط المادة 62 الذي يوجب على 
الدولة الثالثة الطالبة للتدخل أن تثبت أن لها “مصلحة ذات صفة قانونية 
يؤثــــــــــر فيها الحكم في القضية”  وتلاحــــــــــظ أن عبارة “يؤثر فيها” تتعين 
 قراءتهــــــــــا على ضــــــــــوء المادة 59 من النظام الأساســــــــــي التي تنص على أنه 
“لا يكون للحكم قوة الإلزام إلّا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص 
النــــــــــزاع الذي فصل فيه”  ولما كانــــــــــت المادة 59 تقيد بوضوح الطريقة 
التي يمكن أن “يؤثر” بها الحكم على دولة ثالثة، فإن يتعين توسيع نطاق 

المادة 62 بما لا يفرض التزامات قانونية ملزمة على الدولة الثالثة 
ثم تتنــــــــــاول القاضية دونوهيو تعيين الحــــــــــدود البحرية، فتورد وصفاً 
للممارســــــــــة التي بمقتضاها راعت المحكمة مصالح الــــــــــدول الثالثة برفض 
التحديد النهائي لنقاط المنتهى، بدل الإشارة تحديداً إلى أن خط الحدود 
يتواصــــــــــل إلى أن يصل المنطقة التي قد تتأثر فيهــــــــــا حقوق الدول الثالثة  
وترفض القاضية دونوهيو القول الذي يفيد بأن هذه الممارســــــــــة تشــــــــــير 
بعدم الإذن بالتدخل  بل إنه عندما تكون لدولة ثالثة مطالبة تتداخل مع 
مطالبات الأطراف في القضية، فإن هذا يثبت مصلحة ذات طابع قانوني 
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 188 - حصانات الدول من الولاية القضائية )ألمانيا ضد إيطاليا( 
)طلب من الجمهورية الهيلينية الإذن بالتدخل(

الأمر الصادر في 4 تموز/يوليه 2011

قــــــــــد تتأثر بقرار المحكمة ويوحي بأن التدخل بصفة المتدخل غير الطرف 
قد يكون أمراً مبرراً 

ثم تدرس القاضية دونوهيو عريضة هندوراس  فتلاحظ أن لهندوراس 
مطالبات تشمل المنطقة المتنازع عليها بين نيكاراغوا وكولومبيا، وتقول 
القاضيــــــــــة دونوهيو إن المحكمة يمكــــــــــن أن يتوقع منهــــــــــا مراعاة مطالبات 
هنــــــــــدوراس في قرارها بشــــــــــأن الجوهــــــــــر  وهذا يدل علــــــــــى أن لهندوراس 
“مصلحة ذات طابع قانوني” “يمكن أن تتأثر” بقرار يتخذ في القضية  
وتوضح القاضية دونوهيو كذلك أنه بالإضافة إلى تداخل المطالبات، ثمة 
ســــــــــبب إضافي للاستجابة لطلب هندوراس التدخل بصفتها متدخلًا غير 
طرف  فلو تبنت المحكمة خط الحدود الذي اقترحته كولومبيا، لكان له 
أثــــــــــر كبير على المعنى المحدّد لحكم المحكمة لعام 2007 في القضية المتعلقة 
بالنزاع الإقليمي والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر الكاريبـي، 

وهو قرار ملزم لهندوراس بموجب المادة 59 
وبخصوص مســــــــــألة التدخل بصفة متدخل طــــــــــرف، تقول القاضية 
دونوهيــــــــــو إن المحكمة قد أصابت في رفضهــــــــــا طلب هندوراس  فتدخل 

هندوراس بصفتها متدخلًا طرفاً، بالشــــــــــروط التي طلبتها هندوراس، من 
شــــــــــأنه أن يضيف نزاعــــــــــاً جديداً إلى القضيــــــــــة - ألا وهو موقع “النقطة 
الثلاثيــــــــــة” على خط الحدود التي رسمتهــــــــــا المعاهدة الثنائية بين هندوراس 
وكولومبيــــــــــا  واســــــــــتناداً إلى القاضية دونوهيو، ليس هذا بالمحل الســــــــــليم 

للتدخل بصفة طرف 

وفي الختــــــــــام، أحاطت القاضية دونوهيو علمــــــــــاً بما أعادت المحكمة 
تأكيــــــــــده من أنه، حتى عندما ترفض المحكمة عريضة تدخل، فإنها يمكن 
أن تضــــــــــع في اعتبارها المعلومات المقدمة مــــــــــن المتدخل الذي أخفق في 
مسعاه  وفي رأي القاضية دونوهيو، ينشأ عن هذه الممارسة شكل من 
المشــــــــــاركة بحكم الواقع للدولة الثالثة، وهــــــــــي إمكانية لا ترد في الوقت 
الراهــــــــــن في النظام الأساســــــــــي للمحكمــــــــــة أو في لائحتها  وفي معرض 
ملاحظتهــــــــــا للتأخر الكبير في الإجراءات الذي قد تتســــــــــبب فيه عريضة 
تدخــــــــــل بصفة متدخل غير طرف، تقترح القاضية دونوهيو أن تبســــــــــط 
المحكمة إجراءات النظر في تلك الطلبات، محتفظة بالإجراءات المتشددة 

لعرائض التدخل بصفة متدخل طرف 

في 4 تموز/يوليه 2011، أصدرت محكمة العدل الدولية أمراً بصدد 
التمــــــــــاس الإذن بالتدخل المقدم من اليونان في القضية المتعلقة بحصانات 
الــــــــــدول من الولاية القضائية )ألمانيا ضد إيطاليا(  وبموجب ذلك الأمر، 
منحــــــــــت المحكمة الجمهورية الهيلينيــــــــــة الإذن بالتدخل في القضية، عملًا 
بالمادة 62 من النظام الأساســــــــــي، حســــــــــب المدى والأغراض المبينة في 

الفقرة 32 من الأمر 
وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكّلة على النحو التــــــــــالي: الرئيس أووادا؛ 
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، 
وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو 
ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو؛ والقاضي الخاص 

غايا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق الأمر )الفقرة 34( على النحو التالي:
   “

إن المحكمة
بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )1(

تقرر أن تأذن لليونــــــــــان بالتدخل بصفة غير طرف في القضية، 
عملًا بالمادة 62 من النظام الأساســــــــــي، حســــــــــب المدى والأغراض 

المبينة في الفقرة 32 من هذا الأمر؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروما، والخصاونة، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - 
آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، ويوســــــــــف، 

وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛
المعارضون: القاضي الخاص غايا؛

بالإجماع،  )2(
تحدد الأجلــــــــــين التاليين لتقديم العريضــــــــــة الخطية والملاحظات 
الخطية المشار إليهما في الفقرة 1 من المادة 85 من لائحة المحكمة:

5 آب/أغسطس 2011 للعريضة الخطية من اليونان؛
5 أيلول/ســــــــــبتمبر 2011 للملاحظــــــــــات الخطيــــــــــة مــــــــــن ألمانيا 

وإيطاليا؛
وترجئ البت في الإجراء اللاحق إلى قرار آخر ”

*
*  *
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وذيَّل القاضي كنســــــــــادو ترينداد الأمر الصــــــــــادر عن المحكمة برأي 
مستقل؛ وذيَّل القاضي الخاص غايا الأمر الصادر عن المحكمة بإعلان 

*

*  *
وفي حــــــــــين أن ألمانيا أثارت انتباه المحكمــــــــــة إلى اعتبارات معينة تبين 
أن الالتماس المقدم من اليونان لا يســــــــــتوفي المعايير المبينة في الفقرة 1 من 
المادة 62 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة، فإنهــــــــــا ذكرت صراحة أنها 
“لا تعارض رسمياً” السماح بنظر ذلك الالتماس  وأشارت إيطاليا من 

جانبها إلى أنها لا تعارض قبول الالتماس 
وأوردت المحكمة أولًا، في الأمر الصادر عنها، وصفاً موجزاً للسياق 
الواقعي المقدم في إطار التماس اليونان الإذن بالتدخل  وأشارت إلى أنه 
في 10 حزيران/يونيه 1944، إبان الاحتلال الألماني لليونان، ارتكبت 
القوات المســــــــــلحة الألمانية مذبحة في قرية ديســــــــــتومو اليونانية قتلت فيها 
الكثير من المدنيين  وألمحت إلى أنه صدر عام 1997حكم ضد ألمانيا من 
محكمــــــــــة يونانية من الدرجة الأولى قضت بحصول أقارب ضحايا المذبحة 
علــــــــــى تعويضات عن الخســــــــــائر، وأن المحكمة العليا الهيلينية أيدت الحكم 
فيما بعد عام 2000، غير أنه لم يتســــــــــن إنفاذ الحكمين في اليونان لأن 
وزير العدل اليوناني لم يتلق الإذن اللازم بإنفاذ حكم ضد دولة أجنبية  
ولاحظت المحكمة أيضاً أن المدعين في قضية ديستومو قد رفعوا دعاوى 
 بعد ذلك ضد اليونان وألمانيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــــــــان، 
إلّا أن تلك المحكمة أعلنت عام 2002 عدم قبول نظر الالتماس المقدم 
من المدعين، محتجة في ذلك بمبدأ حصانة الدول  وأشارت محكمة العدل 
الدوليــــــــــة إلى أن المدعين اليونانيين ســــــــــعوا بعد ذلــــــــــك إلى إنفاذ الحكمين 
الصادرين عن المحاكم اليونانية في إيطاليا، وأن محكمة إيطاليا قضت بأن 

الحكم اليوناني الأول )الصادر عام 1997( جائز الإنفاذ في إيطاليا 
وفي الأمــــــــــر الصادر عنها، أعلنت محكمــــــــــة العدل الدولية فيما بعد، 
أنه في الحكم الذي ســــــــــتصدره في القضيــــــــــة المتعلقة بحصانات الدول من 
الولاية القضائية )ألمانيا ضد إيطاليــــــــــا(، قد يكون لزاماً عليها “أن تنظر 
في القرارات الصادرة عن المحاكم اليونانية في قضية ديســــــــــتومو، في ضوء 
مبدأ حصانة الدول، بقصد البت في الطلب الثالث الذي طلبته ألمانيا في 
العرائض المقدمة منها”  وخلصت المحكمة إلى أن ذلك كاف لتبيان أن 
اليونان لديها مصلحة ذات صبغة قانونية قد تتأثر بالحكم الذي سيصدر 
في القضية المثارة بين ألمانيا وإيطاليا  ومن الجدير بالذكر أن نص الطلب 
الثالــــــــــث الوارد في العرائض المقدمة من ألمانيا هو على النحو التالي: “أن 
الجمهورية الإيطالية     )3( بإعلانها أنه يجوز في إيطاليا إنفاذ الأحكام 
اليونانية الصادرة اســــــــــتناداً إلى ]انتهاكات القانون الإنســــــــــاني الدولي التي 
ارتكبها الرايخ الألماني الثالث إبان الحرب العالمية الثانية[، قد أخلت من 

جديد بحصانة ألمانيا من الولاية القضائية” 
وأوضحــــــــــت المحكمة أنه في حين أنها أذنت بالتدخل فإنها قد تقلص 
نطــــــــــاق ذلــــــــــك التدخل وأن تســــــــــمح بتدخل في جانب واحد فحســــــــــب 

من جوانب موضــــــــــوع الالتماس المعروض عليهــــــــــا  وفي معرض مراعاة 
الاســــــــــتنتاجات التي خلصت إليها فيما يتعلق بالمصلحــــــــــة القانونية لدى 
اليونــــــــــان في القضية الحاليــــــــــة، ارتأت المحكمة أنه يجوز الســــــــــماح لليونان 
بالتدخل بصفة غير طرف في القضية “ما دام اقتصر ذلك التدخل على 
القرارات الصادرة عن المحاكم اليونانية ]في قضية ديســــــــــتومو[”، حسب 

المشار إليه أعلاه 
وفي واقــــــــــع الأمر، إن تدخل اليونان بصفة “غير طرف” في القضية 
المتعلقة بحصانات الدول مــــــــــن الولاية القضائية )ألمانيا ضد إيطاليا( يتيح 
لهــــــــــا إمكانية أن تتطلــــــــــع على المرافعات الخطية مــــــــــن الطرفين وأن “تبلغ 
المحكمة بطبيعة الحقوق القانونية والمصالح ]الخاصة بها[     التي قد تتأثر 
بالقــــــــــرار الذي تتخذه المحكمة في ضوء المطالبات التي تطالب بها ألمانيا” 
في الدعوى الأصلية  وتحقيقاً لتلك الغاية، حددت المحكمة، بالأمر ذاته، 
يوم 5 آب/أغسطس 2011 كأجل لتقديم العريضة الخطية من اليونان، 
ويوم 5 أيلول/ســــــــــبتمبر 2011 كأجل لتقــــــــــديم الملاحظات الخطية من 
ألمانيا وإيطاليا بصدد تلك العريضة  وقد تأجل البت في الإجراء اللاحق 
إلى قــــــــــرار آخر  وتنص المــــــــــادة 85 من لائحة المحكمــــــــــة على عدة أمور 
منها أن “يُخول للدولة المتدخلة أن تقدم، في ســــــــــياق المرافعات الشفوية، 

ملاحظاتها فيما يختص بموضوع التدخل” 
ومن الجديــــــــــر بالذكر أن صفة اليونان كغير طرف في القضية يحول 
بينها وبين إمكانية تأصيل حقوق ذاتية لها في ســــــــــياق المرافعات الرئيسية 
بين الطرفــــــــــين )ألمانيا وإيطاليا(، وأن الحكم الذي ســــــــــتقضي به المحكمة 
بصدد حيثيات القضية لن يكون ملزماً لليونان، إلّا أنه ســــــــــيكون له قوة 

الإلزام دون حق الطعن فيه بالنسبة للطرفين 

*

*  *

الرأي المستقل من القاضي كنسادو ترينداد

يبدأ القاضي كنســــــــــادو ترينداد، في رأيه المستقل المؤلف   -  1
من خمســــــــــة أجزاء، بالإشــــــــــارة إلى أنه، في ضوء الأهميــــــــــة التي يوليها إلى 
المسائل التي تناولتها المحكمة في الأمر الحالي، والمسائل التي يرتكز عليها، 
يجد لزاماً عليه تســــــــــجيل فحصه الذاتي للمسائل المثارة ورأيه الشخصي 
إزاءها – حســــــــــب تصوره لهــــــــــا – في الوثائق الســــــــــت المتصلة بالدعوى 
المعروضــــــــــة على المحكمة بخصوص التماس اليونان الإذن بالتدخل )اثنتان 
مــــــــــن الدولة المدعية، واليونان، واثنتان مــــــــــن كل من الطرفين في القضية 

الأصلية المعروضة على المحكمة، ألمانيا ضد إيطاليا - الجزء الأول( 
ثم يشــــــــــير بعد ذلك، فيما يختــــــــــص بالتماس اليونان الإذن   -  2
بالتدخل )الجزء الثاني(، إلى أنه، رغم أن ألمانيا ســــــــــلمت بأنها لن تعترض 
على ذلك رسمياً، فإنها في حقيقة الأمر عارضت أساســــــــــاً الأسس المستند 
إليهــــــــــا في التدخــــــــــل الضمني من اليونــــــــــان بمقتضى المــــــــــادة 62 من النظام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية  وصرحت إيطاليا بوضوح، من جانبها، 
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بأنه ليــــــــــس لديها اعتراض على الالتماس آنف الذكر المقدم من اليونان  
وأوضحــــــــــت اليونان أنها لا تطلب التدخل كطــــــــــرف في القضية الحالية، 
ولكن تضع نصب أعينها فحســــــــــب جوانب محددة بوضوح في الإجراء 
المتعلق بالقرارات الصادرة عن محاكمها الداخلية الذاتية بصدد المطالبات 
المتصلة بالأحداث التي وقعت إبان الحرب العالمية الثانية، المعتزم إنفاذها 

على يد المحاكم الإيطالية 
ويرتهن الالتمــــــــــاس المقدم من اليونان بقــــــــــرارات المحاكم   -  3
الإيطاليــــــــــة التي قضت بعدة أمور منها إمكانية أن يُنفَّذ في إيطاليا قرارات 
المحاكــــــــــم اليونانيــــــــــة التي خولت إقامــــــــــة الدعوى المدنيــــــــــة بالحصول على 
تعويضات عن الخســــــــــائر من ألمانيا، فيما يتصل بالانتهاكات الجســــــــــيمة 
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها القوات الألمانية 
في اليونان، خاصة في قرية ديستومو اليونانية، إبان الحرب العالمية الثانية  
وفي ضوء الصعوبات الحاصلة في اليونان، سعى الرعايا اليونانيون المعنيون 
إلى الحصول على اعتراف بهذه القرارات وإنفاذها في إيطاليا  وتســــــــــعى 
ألمانيا، من جانبها، في القضية الأصلية، إلى أن تقرر محكمة العدل الدولية 

حدوث ما تعتبره إخلال إيطاليا بحصانتها من الولاية القضائية 
ويلاحظ القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن قبول الطرفين في   -  4
القضيــــــــــة الأصليــــــــــة ليس محل خلاف محتدم أو رسمــــــــــي في القضية الخاصة 
)cas d’espèce(، كمــــــــــا أن هــــــــــذا القبول لا يــــــــــؤدي في أيّ قضية دوراً 
في الإجــــــــــراءات التي تنتهي بقرار من المحكمة بصدد منح الإذن بالتدخل 
من عدمه )الجزء الثالث(  وهو يتمســــــــــك بأن موافقة الدولة له حدود، 
وأن محكمــــــــــة العدل الدوليــــــــــة لا تُقيَّد دائما بموافقــــــــــة الدولة، فيما يتصل 
ليس فحســــــــــب بالتدخل، ولكن أيضاً فيما يختص بالجوانب الأخرى من 
الإجراء المعروض على المحكمة؛ إذ إن محكمة العدل الدولية ليســــــــــت في 

موقع هيئة تحكيم قضائي 
ثم يمضي القاضي كنســــــــــادو ترينداد صوب الجزء الأوفى   -  5
من رأيه المســــــــــتقل، بصدد التعايش بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد في 
قانون الأمــــــــــم )jus gentium( خلال القرن الحادي والعشــــــــــرين )الجزء 
الرابع(  وفيما يختص بالحقوق المخوّلة للدول، يســــــــــتعرض أولًا قرارات 
المحاكــــــــــم اليونانية، التي أشــــــــــارت إليها ألمانيا، وهــــــــــي: )أ( الحكم الصادر 
عــــــــــام 1997 عن محكمــــــــــة ليفاديا الابتدائية في قضية مذبحة ديســــــــــتومو؛ 
 )Areios Pagos( الحكــــــــــم الصادر عام 2000 عن محكمة النقض )ب(
في نفــــــــــس قضية مذبحة ديســــــــــتومو؛ )ج( الحكم الصادر عام 2002 عن 

المحكمة العليا الخاصة اليونانية في قضية مارغيلوس وآخرين 
وهو يشير، في هذا الخصوص، إلى أنه خلال عام 1995   -  6
قام ما يزيد على 250 من أقارب ضحايا المذبحة التي وقعت عام 1944 
في قرية ديســــــــــتومو برفع دعوى ضد ألمانيا أمام المحاكم اليونانية، مطالبين 
بالتعويض عن الخســــــــــائر في الأرواح والممتلكات التي نتجت عن الأفعال 
التي ارتكبتها قوات الاحتــــــــــلال الألمانية في حزيران/يونيه 1944 )تحت 
قيادة الرايخ الألماني الثالث( في اليونان  وفي 25 أيلول/سبتمبر 1997، 
قضت محكمة ليفاديا الابتدائية أن الدولة ليس بوسعها الاعتداد بالحصانة 

لدى ارتكاب الفعل المنســــــــــوب إليها الذي يمثل إخلالًا بأحكام القواعد 
الآمــــــــــرة )jus cogens(، وأكدت أن الدولــــــــــة التي يقع من جانبها ذلك 
الإخلال تكون قد تنازلت عن الحصانة بصورة غير مباشرة  وبناءً عليه، 
حملت محكمة ليفاديا ألمانيا المسؤولية وأصدرت إليها أمراً بدفع تعويض 

إلى أقارب ضحايا مذبحة ديستومو 
وأصبح ذلك الحكم محل دعوى نفاذ في إيطاليا أشارت   -  7
إليهــــــــــا ألمانيا في مرافعتها بالقضية أمام المحكمــــــــــة  وبصدد القواعد الآمرة 
)jus cogens(، أشــــــــــارت محكمــــــــــة ليفاديا صراحــــــــــة إلى اتفاقية لاهاي 
)الرابعة( المؤرخة 19 تشــــــــــرين الأول/أكتوبــــــــــر 1907، المادة 46 من 
لائحة قوانين وأعراف الحــــــــــرب المرفقة بها، وكذلك إلى القانون الدولي 
 العــــــــــرفي، وإلى المبدأ القانوني العام الفعل العــــــــــدواني لا ينبثق عنه حقوق 
)ex injuria jus non oritur( عرضت ألمانيا القضية على محكمة النقض 
)Areios pagos( في اليونــــــــــان، مطالبة بالحصانة مــــــــــن الولاية القضائية 
المخوّلــــــــــة للمحاكم اليونانيــــــــــة  وفي 4 أيار/مايو 2000، قضت محكمة 
النقض، في قضية مذبحة ديســــــــــتومو، بأن المحاكم اليونانية مختصة بممارسة 

الولاية القضائية في القضية 
وبالنسبة للقانون الموضوعي، قضت محكمة النقض أولًا   -  8
بــــــــــأن حصانات الدول قاعدة مقبولة عمومــــــــــاً في القانون الدولي، وجزء 
من النظــــــــــام القانوني اليوناني  ثم قضت تلك المحكمــــــــــة بأن الحصانة يتم 
التنازل عنها ضمناً حيثما تكون الأفعال قيد النظر قد ارتُكبت في انتهاك 
لأحكام القواعد الآمرة )jus cogens( )مشيرة من جديد إلى المادة 46 
من لائحــــــــــة قوانين وأعراف الحرب المرفقة باتفاقية لاهاي )الرابعة( لعام 
1907(  وقضــــــــــت أيضاً محكمة النقــــــــــض )Areios Pagos(، في قضية 
مذبحة ديســــــــــتومو، بأنه ينبغي الاستثناء من قاعدة الحصانة عندما تكون 
الأفعال المطلوب تقديم التعويض بصددها )خاصة الجرائم ضد الإنسانية( 
هــــــــــت ضد أفراد في مكان معين ليس لهم اتصال مباشــــــــــر أو غير  قد وُجِّ
مباشــــــــــر بالعمليات العسكرية؛ وعلاوة على ذلك، الحصانة يُتنازل عنها 
ضمنــــــــــاً عندما تكون تلك الأفعال، التي جرى بيانها، قد ارتكبت إخلالًا 

 )jus cogens( بأحكام القواعد الآمرة
وبالتوازي مع ذلك، كانت الإجراءات جارية في قضية   -  9
مماثلــــــــــة، وإن كانــــــــــت مختلفة )قضية مارغيلوس وآخريــــــــــن(، أمام المحاكم 
اليونانيــــــــــة  وقد أحالــــــــــت محكمة النقض قضية مارغيلــــــــــوس وآخرين إلى 
المحكمة العليا الخاصة اليونانية، التي قضت، بأغلبية ســــــــــتة أصوات مقابل 
خمسة أصوات، في 17 أيلول/سبتمبر 2002 بعدة أمور منها أن الدولة 
الأجنبية تواصل، بموجب القانون الدولي العرفي، التمتع بالحصانة السيادية 
فيمــــــــــا يختص بالأفعال الضــــــــــارة المرتكبة في الدولة الصــــــــــادر فيها الحكم 
بصرف النظر عن ما إذا كان الفعل قيد النظر يشــــــــــكل انتهاكاً لأحكام 
القواعد الآمرة )jus cogens( أو كانت القوات المســــــــــلحة مشاركة في 
نزاع مســــــــــلح  ونتيجة لذلك، فإن تأثير الحكــــــــــم الذي أصدرته المحكمة 
العليا الخاصة في الدولة الأخيرة في قضية مارغيلوس، كان موجهاً أساساً 
صوب إبطال الحكم الذي أصدرته محكمة ليفاديا الابتدائية الذي قضى 
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بمنح تعويضات إلى المجني عليهم، حســــــــــب مــــــــــا أكدته محكمة النقض في 
القضية ذاتها 

وفي معــــــــــرض مواصلــــــــــة إمعان النظر في مســــــــــألة الحقوق   -  10
المكفولة للدول، اســــــــــتعرض القاضي كنسادو ترينداد بعد ذلك النهوج 
التي اتبعتها ألمانيــــــــــا وإيطاليا، حيث أكد وجهة النظر التي مفادها أن من 
الصعب إنكار أن مســــــــــألة إنفاذ أحكام الهيئة القضائيــــــــــة التابعة للدولة، 
الــــــــــتي هي جزء لا يتجزأ مــــــــــن الدولة المعنية، يتوافــــــــــق مع مصلحة ذات 
صبغــــــــــة قانونية لدى تلك الدولة تتمثل في أغــــــــــراض تدخلها الضمني في 
التقاضي الدولي  وينطبق ذلك حتى عندما يكون المســــــــــتفيدون في نهاية 
 المطاف من إنفاذ تلك الأحكام هم مجرد أفراد، بشر، رعايا تلك الدولة  
ولا يمكــــــــــن وصف مصلحة تتصل بأن تُنفذ )في الخارج( قرارات قضائية 
إلّا بأنهــــــــــا مصلحة ذات صبغة قانونية، وليســــــــــت من نوع آخر أو ذات 

طبيعة متميزة 

ثم مضى القاضي كنســــــــــادو ترينداد صوب الاعتبارات   -  11
التي يوليها للحقوق المخولة للأفراد – وهي مســــــــــألة مثارة في الدعوى 
الحالية التي رفعتها ألمانيا ذاتها  وفي هذا الخصوص، يعرب عن أسفه إزاء 
رفض المحكمــــــــــة قبول الطلب المضاد المقدم من إيطاليا في القضية الحالية 
)في الأمر الصادر عــــــــــن المحكمة في 6 تموز/يوليه 2010(، الذي أبدى 
إزاءه رأيــــــــــاً مخالفاً  وهو يفهم أن المطالبات بالحقوق التي هي حق أصيل 
مــــــــــن حقوق البشــــــــــر )من قبيل الحق، في إطار ذلــــــــــك الطلب المضاد، في 
الســــــــــلامة الشخصية، وعدم التعرض للسخرة( لا يمكن أن تتنازل عنها 
الدولــــــــــة من خلال اتفاقات بين الدول؛ فلا يمكن أن يكون هناك تنازل 
ضمني أو صريح في هذا الخصوص، حيث إن الحقوق قيد النظر ليست 

حقوق الدول، ولكن حقوق البشر 

وفيما يختص بالتماس اليونان الإذن لها بالتدخل، أشــــــــــار   -  12
إلى: )أ( تراث ذاتية الفرد في قانون الأمم؛ )ب( وجود الفرد ومشاركته 
في النظــــــــــام القانوني الدولي؛ )ج( إنقاذ الفرد بوصفه عنصراً من عناصر 
القانــــــــــون الــــــــــدولي؛ )د( الأهمية التاريخية التي تكتســــــــــيها ذاتية الفرد على 
الســــــــــاحة الدولية  ويتمسك القاضي كنســــــــــادو ترينداد بأن البشر فعلياً 
مخول لهم حقوق وتقع على كاهلهم التزامات تنبع مباشرة من القانون 
الدولي، الذي يجدون أنفســــــــــهم في اتصال مباشر به  وليس ثمة شيئ في 

صميم القانون الدولي يحول دون ذلك الاتصال أو يجعله مستحيلًا 

وبالنســــــــــبة إليه، من الممكن تماماً تصور أيّ فرد أو كيان   -  13
كعنصر من عناصر القانون الدولي، مخوّل لهم )titulaires( حقوق وتقع 
علــــــــــى كاهلهم التزامات، تنبع مباشــــــــــرة من قواعد القانون الدولي  وفي 
مفهومه أن من الأمثلة على ذلك حالة البشــــــــــر، الذين عززوا ورسخوا 
على هذا النحو اتصالهم المباشــــــــــر بالقانون الدولي دون وســــــــــطاء  وينبع 
من ذلك إعادة تأكيد توســــــــــيع نطاق الشخصية والمساءلة على السواء 
في القانون الدولي  إن فكرة سيادة الدولة المطلقة، التي أدت إلى انتشار 
روح عدم المسؤولية والقدرة الكلية المزعومة للدولة، ولم تمنع الأعمال 

الوحشــــــــــية المتعاقبة المرتكبة ضد البشر )من قبيل مذبحة ديستومو في 10 
حزيران/يونيه 1944(، بدت مع مرور الزمن أن لا أساس لها إطلاقاً 
ويضيف القاضي كنسادو ترينداد أن ظهور الفئة القانونية   -  14
المتمثلة في الشــــــــــخصية القانونية الدولية للأفراد – الذي يعد شاهداً على 
إضفاء الصبغة الإنســــــــــانية على القانون الدولي – جاء ليســــــــــتوفي ضرورة 
من ضرورات المجتمع الــــــــــدولي، هي تحديداً تلك التي ظهرت بجلاء، أيّ 
ضرورة كفالة حماية البشــــــــــر الذين نبعت تلك الضرورة منهم، لا سيما 
أولئك الذين يجدون أنفسهم في حالة ضعف بوجه خاص  وقد اتضح في 
الآونة الأخيرة أن حصانة الدول ليســــــــــت مفهوماً ساكناً، يرتبط بأصوله 
التاريخية دون تغير، ولكنه مفهوم يتكيف ذاتياً أيضاً داخل إطار مجموعة 

المفاهيم المتطورة في عالم قانون الأمم )jus gentium( المعاصر 
إن ذلك التطور، الذي يسهم في نهاية المطاف في سيادة   -  15
القانون على الصعيدين الوطني والدولي، سيجري الإقرار به في إطار بُعد 
أوســــــــــع  وتتمثل نظرة القاضي كنسادو ترينداد في أن المحكمة معروض 
عليهــــــــــا الآن قضية تتعلق بحصانات الدول مــــــــــن الولاية القضائية، تترتب 
عليها عواقب تؤثــــــــــر في جميع أصحــــــــــاب )titulaires( الحقوق، الدول 
والأفراد على حدّ سواء  تلك قضية تؤثر مباشرة في تطور القانون الدولي 
في زماننا  وهو يرى أن ليس هناك ســــــــــبب يدعو إلى مواصلة العكوف 
علــــــــــى حقوق الدول، مع إغفال حقوق الأفــــــــــراد في ذات الوقت  إذ إن 
المقصود هو أن يتطور كل منهما بشكل متواز )pari passu( في أيامنا، 
مع إيلاء الاهتمام للقيم المشتركة العليا  فليس المقصود في حصانة الدول 
والحقوق الأساسية المخولة للبشر أن يستبعد كل منهما الآخر، لأن ذلك 

سيجعل الحصانة ترقى إلى الإفلات من العقاب وهو أمر غير مقبول 
وكُرس الجــــــــــزء الخامس من الرأي المســــــــــتقل الذي أبداه   -  16
القاضي كنســــــــــادو ترينداد لمســــــــــألة عودة ظهور )resurrectio( التدخل 
في التقاضي الدولي المعاصر  وهو يلاحظ أن التدخل قد ســــــــــنحت أمامه 
الفرصــــــــــة على الأقل في إطار ظــــــــــروف القضية الحالية  وأضاف أن ذلك 
أمر مطمئن، حيث إن موضوع القضية الخاصة )cas d’espèce( يرتبط 
ارتباطــــــــــاً وثيقاً بتطور القانون الدولي ذاتــــــــــه في زماننا، وهو ما يمثل أهمية 
في نهاية المطاف لجميع الدول، وللمجتمع الدولي بأســــــــــره، وفي تصوره 
أن ذلــــــــــك يتجه نحــــــــــو التطور صوب إيجاد قانون دولي شــــــــــامل على نحو 
حقيقــــــــــي  وهــــــــــو يرى أن قرار المحكمــــــــــة، في الأمر الحــــــــــالي، بمنح اليونان 
 الإذن بالتدخل، يمثل التعبير الملائم عن مبدأ إقامة العدل على نحو سليم 
)la bonne administration de la justice( في سياق القضية الخاصة 

 )cas d’espèce(
ويختتم القاضي كنسادو ترينداد رأيه بأن ليس في وسع   -  17
المرء، في ظل ظروف من قبيل تلك الماثلة الآن )تكمن جذورها الحقيقية 
في جوانب إخلال جســــــــــيم بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي(، 
التطرق إلى موضوع كهذا من موضوعات حصانات الدول من الولاية 
القضائيــــــــــة، من زاوية البُعد المحض المشــــــــــترك بين الــــــــــدول  وفي الدعوى 
الحالية المعروضة على المحكمة، جرى إيلاء الاعتبار الواجب إلى الدول 
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بوصفها صاحبة )titulaires( حقــــــــــوق، وكذلك إلى الأفراد بوصفهم 
 )resurrectio( حقــــــــــوق  إن عــــــــــودة ظهــــــــــور )titulaires( أصحــــــــــاب
التدخل في ظل تلك الظروف قد يتيح الوفاء باحتياجات ليس فحسب 
الــــــــــدول المعنية، ولكن أيضاً الأفراد المعنيــــــــــين، وفي نهاية المطاف المجتمع 
 )jus gentium( الدولي بأســــــــــره، في إطار مجموعة مفاهيم قانون الأمم 

الجديد في زماننا 

إعلان القاضي الخاص غايا
إن المرء بوسعه أن يتفهم جيداً سعي حكومة اليونان إلى الدخول في 
مناقشــــــــــة حصانة الدول الأجنبية من الولاية القضائية بخصوص مطالبات 
الأفراد الذين عانوا من مخالفات القانون الإنســــــــــاني الدولي إبان الاحتلال 

العســــــــــكري  بيد أن التدخل هو الفرصة الوحيــــــــــدة التي يتيحها كل من 
النظام الأساسي واللائحة لدولة ليست طرفاً في الدعوى بأن تعرب عن 
وجهــــــــــات نظرها  ويقع لزاماً على الدولة بمقتضى النظام الأساســــــــــي أن 
تكون لها مصلحة ذات صبغة قانونية قد تتأثر بالقرار المتخذ في القضية  
ويتعــــــــــين أن تكون المصلحة قيد النظر حاصلة وفقاً للقانون الدولي  وفي 
ظل غياب أيّ قاعدة من قواعد القانون الدولي تنص على إنفاذ الأحكام 
اليونانيــــــــــة ذات الصلة في إيطاليا، لا يجوز القول بأن اليونان ليســــــــــت لها 
مصلحة ذات صبغة قانونية في ضمان إنفاذ الأحكام اليونانية في إيطاليا  
أما مسألة ما إذا كانت إيطاليا قد أخلت بالتزامها نحو ألمانيا، بإعلان نفاذ 
الأحكام اليونانية في إيطاليــــــــــا بمقتضى قانونها الداخلي، فذلك موضوع 

يهم ألمانيا وإيطاليا وحدهما 

189 - طلب تفسير الحكم الصادر في 15 حزيران/يونيه 1962 في القضية المتعلقة بمعبد برياه 
فيهيار )كمبوديا ضد تايلند( )كمبوديا ضد تايلند( )طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة(

الأمر الصادر في 18 تموز/يوليه 2011

في 18 تموز/يوليــــــــــه 2011، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها 
بشأن طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة الذي قدمته كمبوديا في القضية 
المتعلقة بطلب تفســــــــــير الحكم الصادر في 15 حزيران/يونيه 1962 في 
القضيــــــــــة المتعلقة بمعبد برياه فيهيار )كمبوديا ضد تايلند( )كمبوديا ضد 
تايلند(  وقد رفضت المحكمة في أمرها طلب تايلند شــــــــــطب القضية التي 
رفعتها كمبوديا من الجدول العام للمحكمة وقررت عدة تدابير مؤقتة 

ـلة على النحــــــــــو التالي: الرئيس أووادا؛  وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكَّ
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، والخصاونة، وسيما، وأبراهام، 
وكيــــــــــث، وبنونـة، وســــــــــكوتـنـيكوف، وكنســــــــــادو ترينـداد، ويوســــــــــف، 
وغرينـوود، وشـــــــــــوي، ودونوهيـو؛ والقاضيــــــــــان الخاصان غيــوم وكوت؛ 

ورئيس قلم المحكمة كوفـرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق الأمر )الفقرة 69( على النحو التالي:

   “
إن المحكمة،

بالإجماع، )ألف( 
ترفض طلب مملكة تايلند شــــــــــطب القضيــــــــــة التي رفعتها مملكة 
كمبوديا في 28 نيسان/أبريل 2011 من الجدول العام للمحكمة؛

تقـرر التدابير المؤقتة التالية: )باء( 
بأغلبية أحد عشر صوتاً مقابل خمسة أصوات،  )1(

يـسحب الطرفان فوراً أفرادهما العسكريين الموجودين حالياً في 
المنطقة المؤقتة المجردة من الســــــــــلاح، على النحو المحدّد في الفقرة 62 
من هذا الأمر، ويمتنعان عن إقامة أيّ وجود عســــــــــكري داخل تلك 

المنطقة وعن أيّ نشاط مسلح موجه ضد تلك المنطقة؛
المؤيدون: نائب الرئيس تـومكا؛ والقضاة كـوروما، وسيما، 
وأبراهام، وكيث، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، 

ويوسف، وغرينوود؛ والقاضي الخاص غيــوم؛
المعارضون: الرئيس أووادا؛ والقضاة الخصاونة، وشــــــــــوي، 

ودونوهيو؛ والقاضي الخاص كـــوت؛
بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )2(

على تايلند ألّا تعترض ســــــــــبيل وصول كمبوديا بحرية إلى معبد 
بريــــــــــاه فيهيار أو قيام كمبوديا بتزويـد أفرادها غيـر العســــــــــكريين في 

المعبد بمـُـؤن جديدة؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، والخصاونــــــــــة، وســــــــــيما، وأبراهــــــــــام، وكيــــــــــث، وبنونـة، 
وسكوتـنـيكوف، وكنسادو ترينـداد، ويوسف، وغرينـوود، وشـوي؛ 

والقاضيان الخاصان غيــوم وكوت؛
المعارضون: القاضية دونوهيو؛

بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )3(
يواصل الطرفان التعاون الذي أقاماه في إطار رابطة أمم جنوب 
شرق آسيا، وبصفة خاصة، يسمحان للمراقبين الذين تعينهم تلك 

المنظمة بالوصول إلى المنطقة المؤقتة المجردة من السلاح؛
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المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، والخصاونــــــــــة، وســــــــــيما، وأبراهــــــــــام، وكيــــــــــث، وبنونـة، 
وسكوتـنـيكوف، وكنسادو ترينـداد، ويوسف، وغرينـوود، وشـوي؛ 

والقاضيان الخاصان غيــوم وكوت؛
المعارضون: القاضية دونوهيو؛

بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )4(
يمتنع الطرفان عن أيّ عمل قد يتفاقم معـه النـزاع المعروض على 

المحكمة أو يـطول أمـده أو يجعل حلـه أكثر استعصاءً؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، والخصاونــــــــــة، وســــــــــيما، وأبراهــــــــــام، وكيــــــــــث، وبنونـة، 
وسكوتـنـيكوف، وكنسادو ترينـداد، ويوسف، وغرينـوود، وشـوي؛ 

والقاضيان الخاصان غيــوم وكوت؛
المعارضون: القاضية دونوهيو؛

بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )جيم( 
تـقــــــــــــرر أن يبلغ كــــــــــــل طــرف منهمــا المحكمــــــــــة بامتثاله للتدابيـر 

التحفظية الواردة أعلاه؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، والخصاونــــــــــة، وســــــــــيما، وأبراهــــــــــام، وكيــــــــــث، وبنونـة، 
وسكوتـنـيكوف، وكنسادو ترينـداد، ويوسف، وغرينـوود، وشـوي؛ 

والقاضيان الخاصان غيــوم وكوت؛
المعارضون: القاضية دونوهيو؛

بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، )دال( 
تـقــرر أن تبقِــي المحكمة المسائل التي تشكـل موضوع هذا الأمر 

قيد نظرها، إلى أن تـُصدر حكمها في طلب التفسير؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، والخصاونــــــــــة، وســــــــــيما، وأبراهــــــــــام، وكيــــــــــث، وبنونـة، 
وسكوتـنـيكوف، وكنسادو ترينـداد، ويوسف، وغرينـوود، وشـوي؛ 

والقاضيان الخاصان غيــوم وكوت؛
المعارضون: القاضية دونوهيو ”

*

*  *
وذيّــَل الرئيــــــــــس أووادا أمـر المحكمة برأي مخالــــــــــف؛ وذيَّـل القاضي 
كوروما أمـر المحكمــــــــــة بإعلان؛ وذيَّـل القاضــــــــــي الخصاونة أمـر المحكمة 
برأي مخالف؛ وذيَّـل القاضي كنسادو ترينداد أمر المحكمة برأي مستقل؛ 
وذيَّـــــــــــل كل من القاضيتين شــــــــــوي ودونوهيو أمر المحكمة برأي مخالف؛ 
وذيَّـل القاضي الخاص غيوم أمـر المحكمة بإعلان؛ وذيَّـل القاضي الخاص 

كوت أمر المحكمة برأي مخالف 

 1 - عريضة وطلب بشأن الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 
)الفقرات من 1 إلى 18 من الأمر(

عريضة إقامة الدعوى )الفقرات 1 - 5(
تبدأ المحكمة بالإشارة إلى أن كمبوديا تـستظهر في عريضتها الفقرة 
الأولى من منطوق الحكــــــــــم الصادر في عام 1962 التـي أعلنت المحكمة 
فيهــــــــــا أن “معبد برياه فيهيار يقع في أراضي تخضع لســــــــــيادة كمبوديا”  
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن حجـة كمبوديا القائلة إنـه لم يكن بإمكان المحكمة 
“أن تتوصــــــــــل إلى مثل هذه النتيجة لو أنها لم تعترف أولًا بوجود حدود 
ثابتــــــــــة قانوناً بين الطرفين في المنطقة قيـد البحث”  وتشــــــــــيـر أيضاً إلى أن 
عـية تـُقر ضمناً بأن المحكمة، فـي جزء موجِـبات الحكم الصادر  الدولة المدَّ
في عــــــــــام 1962 اعتبرت أن الطرفين، بحكــــــــــم تصرفاتهما، اعترفا بالخط 
المرسوم في الخريطة التي يحتويها المرفق الأول للمذكرة الكمبودية )يُطلـق 
عليها فيما بعد اســــــــــم “خريطة المرفق الأول”(، وهي خريطة رسمتها في 
عام 1907 اللجنة الفرنســــــــــية - السيامية المختلطة، وتمثل خط الحدود 
بــــــــــين كمبوديا ومملكة تايلند )يـُطلق عليها فيما بعد اســــــــــم “تايلند”( في 
المنطقــــــــــة التي يقع فيهــــــــــا معبد برياه فيهيار  وتلاحــــــــــظ أيضاً أن كمبوديا 
تســــــــــتظهر اجتهاد المحكمة الذي ذكرت فيه “أن أيّ طلب تفسير يجب، 
مــــــــــن حيث المبدأ، أن تكون له صلة بجــــــــــزء المنطوق من الحكم، في حيـن 
يمكــــــــــن أن تكون له أيضاً صلة بموجِـبات الحكم التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ 

من جزء المنطوق” 
وتشــــــــــير المحكمة بعدئذ إلـى أن الدولة المدَّعيـة تستظهر في عريضتها 
الفقــــــــــرة الثانية مــــــــــن منطوق الحكم الصادر في عــــــــــام 1962 التي أعلنت 
المحكمة بموجبها “أن تايلند ملزَمة بسحب أيـةّ قوات عسكرية أو قوات 
شــــــــــرطة أو أيّ من الحراس أو الخفر الآخرين المعيَّـنيـن من قِـبلها في المعبد 
أو بجواره على الحــــــــــدود الكمبودية”  وتلاحظ المحكمة كذلك أن هذا 
الالتـزام، طبقــــــــــاً لما تقوله الدولة المدَّعيـة، منبثق من حقيقة أن معبد برياه 
فيهيــــــــــار والمنطقة المجاورة له يقعان في إقليم يخضع للســــــــــيادة الكمبودية، 
وهي حقيقة أقرتها المحكمة في الفقرة الأولى من جزء المنطوق و“يتجاوز 
مســــــــــألةَ سحب أيّ حراس أو خفر من المعبد نفسه ليشمل منطقة المعبد 
بصفة عامة”  وتشير أيضاً، استناداً إلى أقـوال كمبوديا، إلى “أن إدراج 
هذا الالتزام في جزء المنطوق من الحكم يشير إلى وجوب فهمـه بوصفه 
التزاماً مســــــــــتمراً وعاماً يتعين على تايلند بموجبه ألّا تدخل إلى الأراضي 

الكمبودية” 
وتلاحظ المحكمة أيضاً أن كمبوديا، طبقاً لأقوالها، تسعى إلى إقامة 
اختصاص المحكمة مباشـــــــــــرة على أســــــــــاس المادة 60 من النظام الأساسي 
للمحكمة التي تنص على أنـه “عند النـزاع في معنى ]الحكم[ أو في مدى 
مدلولـه، تقوم المحكمة بتفســــــــــيره بناءً على طلب أيّ طرف من أطرافـه”؛ 

وأن كمبوديا تقدم في ختام عريضتها الطلب التالي:
“بالنظر إلى أن ‘معبد برياه فيهيار يقع في أراض تخضع لسيادة 
كمبوديا’ )الفقرة الأولى من منطوق الحكم(، وهي النتيجة القانونية 
لحقيقة أن المعبد يقع في الجانب الكمبودي من الحدود التي اعترفت 
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بها المحكمة في حكمها على هذا النحو، فإن كمبوديا، اســــــــــتناداً إلى 
تلــــــــــك الحقائق والحجج القانونيــــــــــة المبينـة أعلاه، تطلب من المحكمة، 

بكل احتـرام، أن تقرر وتـُعـلـن أن:
الالتزام الواقع على تايلند ‘بسحب أيّة قوات عسكرية أو قوات 
شــــــــــرطة أو أيّ من الحراس أو الخفر الآخريــــــــــن المعيَّـنين من قِـبلها في 
المعبد أو بجواره في إقليم كمبوديا’ )الفقرة الثانية من منطوق الحكم( 
هـو نتيجة معيَّـنة لالتزام عام ومستمر لاحترام سلامة إقليم كمبوديا، 
ذلك الإقليم الذي عُـيِّـنــــــــــت حدوده في منطقة المعبد وجوارها بخط 

على خريطة المرفق الأول، والتي يستند إليها حكم المحكمة” 

طلب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة
تشــــــــــير المحكمة أيضاً إلى أنـه “في يوم 28 نيســــــــــان/أبريل 2011، 
وبعد أن أودعت كمبوديا عريضتها، قدمـت أيضاً عملًا بالمادة 41 من 
النظام الأساسي للمحكمة والمادة 73 من لائحة المحكمة، طلباً للإشارة 
باتخاذ تدابير مؤقتة ‘لوقف التوغـــــــــــلات ]التي تقوم بها تايلند[ إلى داخل 
إقليمها’ ريثما تصدر المحكمة قرارها بشــــــــــأن طلب تفسير الحكم الصادر 
في عام 1962”، وتشــــــــــير كذلك إلى أن كمبوديا “في طلبها الإشــــــــــارة 
باتخاذ تدابير مؤقتة تشيـر إلى الأساس الذي استظهرته في عريضتها لإقامـة 

اختصاص المحكمة” 
وتشير المحكمة إلى أن الادعاءات التي ساقتها كمبوديا والتي أوضحت 
فيها “أنه منذ 22 نيسان/أبريل 2011، وقعت حوادث مسلحة خطيرة 
في منطقــــــــــة معبد برياه فيهيــــــــــار وفي عدة مواقع علــــــــــى طول الحدود بين 
كمبوديا وتايلند”  وتشــــــــــير المحكمة أيضاً إلى أن تايلند، حســــــــــب أقوال 
كمبوديا، “تتحمل وحدها المســــــــــؤولية عن تلك الحوادث”  وتلاحظ 
عيـة، أن “تلك الحوادث تسبـبت في  المحكمة، حســــــــــب أقوال الدولة المدَّ
وفيات وإصابات وإجلاء لســــــــــكان المنطقة”  وتشير المحكمة كذلك إلى 
أن كمبوديــــــــــا تؤكد في طلبهــــــــــا “أنـه في حالة رفض طلبها وتمادي تايلند 
في تصرفها فإن الأضرار اللاحقة بمعبد برياه فيهيار وكذلك الخسائر في 
الأرواح والمعاناة البشرية قد تستفحل نتيجة لهذه الصدامات المسلحة”  
وتذكر المحكمة أنـه يلزم، طبقاً لأقوال كمبوديا، “اتخاذ تدابير على وجـه 
الاستعجال لصون حقوقــ]ـهـا[     ريثما تُصدر المحكمة قرارها – وهي 
حقوق تتعلق بسيادتها وسلامتها الإقليمية وبواجب عدم التدخل الواقع 

على عاتق تايلند – ولتفادي تفاقم النـزاع، على حـدِّ سواء” 
وتشــــــــــير المحكمــــــــــة إلى أن كمبوديا، في ختام طلبها الإشــــــــــارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة، تطلب إليها أن تقرر التدابير التحفظية التالية، ريثما تـُصدر 
حكمها بشأن طلب التفســــــــــير: ‘1’ “السحب الفوري وغير المشروط 
لكافــــــــــة القــــــــــوات التايلندية من أجزاء من إقليــــــــــم كمبوديا تقع في منطقة 
معبد برياه فيهيار”؛ ‘2’ “وحظر كافة الأنشــــــــــطة العسكرية التي تقوم 
بها تايلند في منطقة معبــــــــــد برياه فيهيار”؛ ‘3’ “وامتناع تايلند عن أيّ 
عمل أو إجراء من شأنه أن ينال من حقوق كمبوديا أو يفاقم النـزاع في 
الدعوى الرئيسية”  وتذكر المحكمة أن الدولة المدَّعية تطلب منها أيضاً 

“أن تنظر على ســــــــــبيل الاستعجال في طلبها الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 
بالنظر لخطورة الحالة” 

وبعــــــــــد ذلك، تعرض المحكمــــــــــة لمحة موجزة عن تاريــــــــــخ الإجراءات 
المتخذة )الفقرات من 12 إلى 17( 

تلاحظ المحكمة أنه في ختام الجولة الثانية من الملاحظات الشفوية، 
طلبت مملكة تايلند إليها “أن تشطب القضية التي رفعتها مملكة كمبوديا 

في 28 نيسان/أبريل 2011 من الجدول العام” 
2 - نـزاع حول معنى الحكم الصادر عام 1962 أو مدى مدلـولـه، 

وحول اختصاص المحكمة )الفقرات 19 - 32(
تلاحــــــــــظ المحكمة أولًا أنها عندما تتلقى طلباً للإشــــــــــارة باتخاذ تدابير 
مؤقتة في ســــــــــياق إجراءات تفسير حكم ما بمقتضى المادة 60 من النظام 
الأساسي، يتعين عليها أن تنظر فيما إذا كانت الشروط المحدّدة في تلك 

المادة لقيام المحكمة بتفسير ]الحكم[ قد استـُوفيت، فيما يبـدو 
وتشير المحكمة إلى أن المادة 60 تنص على ما يلي: “يكون الحكم 
نهائياً غير قابل للاســــــــــتئناف وعند النـزاع في معناه أو مدى مدلوله تقوم 
المحكمة بتفســــــــــيره بناءً على طلب أيّ طرف من أطرافه”، وإلى أن هذا 
النص تكملـه المــــــــــادة 98 من لائحة المحكمة التي تنص في الفقرة 1 منها 
علــــــــــى ما يلي: “في حالة الاختلاف حــــــــــول تحديد معنى حكم أو نطاق 

تطبيـقـه يـحق لأيّ طرف أن يتقـدم بطلب بـتفسيـره    ” 
وتلاحــــــــــظ المحكمة في الفقرة 21 مــــــــــن أمرها “أن اختصاصها على 
أســــــــــاس المادة 60 من النظام الأساســــــــــي غير مشروط بوجود أيّ أساس 
آخر للاختصــــــــــاص كما هو الحال بين طرفـي الدعــــــــــوى الأصلية” وأن 
ذلك “يســــــــــتـتبع أنـــــــــــه حتى في حال زوال أســــــــــاس اختصاص المحكمة في 
القضية الأصلية، يحـق للمحكمة مع ذلك، بمقتضى المادة 60 من النظام 
الأساسي، أن تنظر في طلب تفسير ]الحكم[ إذا كان هناك ‘نـزاع حول 
معنى أو نطاق تطبيــــــــــق’ أيّ حكم أصدرته”  غير أن المحكمة تذكر أنـه 
“يجوز لها أن تقرر تدابير مؤقتة في ســــــــــياق إجراءات تفسير حكم ما في 
حالــــــــــة واحدة فقط وهي إذا توفـرت لديها قناعة، فيما يبـدو لأول وهلة 
)prima facie(، بوجود ‘نـزاع’ يقع في إطار المعنى المقصود بالمادة 60 
من النظام الأساســــــــــي”  وتضيف أنها “لا ترى في هذه المرحلة ضرورة 

لتوفـر قناعة لديها بشكل قطعي بوجود نزاع من هذا القبيل” 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أن النـزاع بالمعنى المقصود بالمادة 60 من النظام 
الأساسي يجب أن يُفهـم على أنه اختلاف في الرأي أو في وجهات النظر 
بين أطراف الدعوى حول معنى أو نطاق تطبيق حكم أصدرته المحكمة، 
وأن وجــــــــــود نـزاع من هذا القبيل لا يتطلب اســــــــــتيفاء نفس المعايـير التي 
يُشــــــــــترط توفرها من أجل تقرير وجود نزاع بمقتضى الفقرة 2 من المادة 

36 من النظام الأساسي للمحكمة 
وبعد أن أشــــــــــارت المحكمة إلى “أنـه من الثابـت أن أيّ نزاع بالمعنى 
المقصود بالمادة 60 من النظام الأساسي يجب أن يتعلق بجزء من منطوق 
الحكم قيد النظر لا بموجبات الحكم نفسه إلّا إذا كانت تلك الموجبات 
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لصيقة بجزء من المنطــــــــــوق ولا يمكن فصلهـا عنـه”، ذكرت أنـه يتوجب 
عليهــــــــــا الآن “أن تتأكد مما إذا كان يوجد، فيما يبدو، نـزاع بين طرفـيْ 
الدعــــــــــوى الحالية بالمعنى المقصــــــــــود بالمادة 60 من النظام الأساســــــــــي”  
وتشــــــــــير إلى المواقف التي اتخذهــــــــــا الطرفان )الفقرات مــــــــــن 25 إلى 30 
من الأمر( وتســــــــــتنتج أنـــــــــــه في ضوء تلك المواقف “هنــــــــــاك، فيما يبدو، 
اختــــــــــلاف في الــــــــــرأي أو في وجهات النظر بينهمــــــــــا حول معنى أو نطاق 
تطبيق الحكم الذي أصدرته المحكمة في عام 1962”  وتـعلن المحكمة أن 
هــــــــــذا الاختلاف يتعلق، فيما يبدو، ‘1’ “في المقام الأول، بمعنى ونطاق 
تطبيق عبارة ‘جـوارِه علــــــــــى الحدود الكمبودية’ الواردة في الفقرة الثانية 
من منطوق الحكم”؛ و‘2’ يتعلق “ثانياً، بطبيعة الالتزام المفروض على 
تايلند الوارد ذكره في الفقرة الثانية من منطوق الحكم القاضي ‘بسحب 
أيّة قوات عسكرية أو قوات شرطة أو أيّ من الحراس أو الخفر الآخرين’ 
ويتعلق بوجـه خاص بمســــــــــألة ما إذا كان هذا الالتزام ذا طبيعة مســــــــــتمرة 
أو آنيــة”؛ و‘3’ يتعلق “أخيراً، بمســــــــــألة ما إذا كان الحكم اعترف أو لم 
يعترف بقوة ملـزِمـة بخط الحدود المبـيـن على خريطة المرفق الأول بوصفه 
خــــــــــط الحدود بين الدولتين الطرفين”  وتشــــــــــير المحكمة إلى “أن محكمة 
العــــــــــدل الدولي الدائمة أوضحت ذات مرة أن وجود اختلاف في الرأي 
حول مسألة ما إذا كانت نقطة معينة قد تقرر منحها قوةً ملزمـة أم لا، 
تشكّل هي الأخرى قضية تقع ضمن المعنى المقصود بالمادة 60 من النظام 

الأساسي” 
وبعد أن اســــــــــتنتجت المحكمة “أن هناك بالتالي فيما يبدو نزاعاً بين 
الطرفين حــــــــــول معنى أو نطاق تطبيق الحكم الصــــــــــادر في عام 1962، 
وأنـــــــــــه يبدو بنــــــــــاءً على ذلك أنـه يجوز للمحكمة، عمــــــــــلًا بالمادة 60 من 
النظام الأساسي، أن تنظر في الطلب الذي قدمته كمبوديا بـتفسير الحكم 
المذكور”، تـرى “أنـــــــــــه لا يمكنها، نتيجة لذلك، أن تقبل الطلب الذي 
تقدمت بـه تايلند بشطب القضية من الجدول العام ]للمحكمة[” و“أن 
هناك أساســــــــــاً كافياً يمكنها الاســــــــــتناد إليه لتقرير التدابير التحفظية التي 

طلبتها كمبوديا، إذا ما استُوفيـت الشروط اللازمة لذلك” 
ثـــــــــــم تنظـر المحكمة بعد ذلك في الشــــــــــروط اللازمــــــــــة لتقرير التدابير 

التحفظية )الفقرات 33 - 56( 
3 - الطابع المـعـقـول ظاهراً للحقوق المزعومة في الطلب الرئيسي 

 والصلة بين تلك الحقوق والتدابير المطلوبة 
)الفقرات 33 - 45(

بعد أن لاحظت المحكمة “أن الغرض من سلطتـها في الإشارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة بمقتضى المادة 41 من النظام الأساسي يتمثل في حفظ حق 
كل طــــــــــرف من الأطراف، ريثما تصدر المحكمــــــــــة حكمها في القضية” 
وأنـــــــــــه “يتعين عليها تبعاً لذلك أن تُعـنـى، من خلال تلك التدابير، بحفـظ 
الحقوق التي ســــــــــتبـتُّ المحكمة فيما بعد بمســــــــــألة عائديتها لهذا الطرف أو 
ذاك”، تقرر أولًا “أنـه يجوز لهـا أن تمارس تلك السلطة فقط إذا تكوَّنـت 
لديها قناعة بأن الحقوق التي يؤكد أيّ طرف من الطرفين عائديتـها لـه، 
معقولـة ظاهراً على أقل تقدير”، وتقرر ثانياً “أنه من المفترض، في ظل 

الإجراءات المتخذة بمقتضى المادة 60 من النظام الأساســــــــــي، أن تكون 
الحقــــــــــوق التي يدَّعـي الطرف المقدِّم لطلب الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة، 
أنها منبثقة من الحكم قيد البحث، في ضوء تفسيره لذلك الحكم، حقوقاً 
معقولة ظاهراً على أقل تقدير”  وعلاوة على ذلك، تلاحظ المحكمة أنـه 
“لا بــــــــــد من إثبات وجود صلة بين الحقوق المزعومة والتدابير التحفظية 
المتوخـاة لحمايتهــــــــــا”، وأنــه “من المفترض في ظــــــــــل الإجراءات المتخذة 
بمقتضى المادة 60 من النظام الأساسي وجود صلـة بين التدابير التحفظية 
التي يطلبها أيّ طرف مــــــــــن الطرفين والحقوق التي يدَّعـي أنها منبثقة من 

الحكم قيد البحث، في ضوء تفسيره لذلك الحكم” 

الطابع المـعـقـول ظاهراً للحقوق المزعومة في الطلب الرئيسي 
)الفقرات 35 - 41(

بعد أن أشــــــــــارت المحكمة بإيجاز إلى مواقف الطرفين بشــــــــــأن الطابع 
المعقـول ظاهــــــــــراً للحقوق المزعومة في الطلب الرئيســــــــــي )الفقرتان 35 
و36(، تـــــــــــرى أنـه “يتعــــــــــين عليها بادئ ذي بــــــــــدء أن توضح بأن المادة 
60 من النظام الأساســــــــــي لا تفرض أيــّــــــــة مهلة زمنية علـى تقديم طلبات 
بـتفســــــــــير ]أحكام المحكمة[”  وتؤكد المحكمة أنـــــــــــه “يجـوز لها النظر في 
طلب تفسير الحكم إذا كان هناك نزاع حول معناه أو نطاق تطبيقه”، 
وأن “ذلك النـزاع يمكن أن ينشأ بحدّ ذاتـه عن حقائق حدثت بعد النطق 
بذلــــــــــك الحكم”  وترى المحكمة أنـه “لا يتعين عليها في هذه المرحلة من 
الإجراءات أن تبـتَّ بشكل قطعي بالطلب الذي قدمته كمبوديا لتفسير 
الحكــــــــــم الذي أصدرته المحكمة في عام 1962، ولا بالحقوق التي تدَّعـي 
أنها منبثقــــــــــة منـه”  وتضيف المحكمة قائلة إنـه “لأغراض النظر في طلب 
الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة، يتعين عليها فقط أن تقـرر ما إذا كانت تلك 

الحقوق معقولـة ظاهـراً على أقل تقدير” 

وتشــــــــــير المحكمة بعــــــــــد ذلك إلى أنهــــــــــا “أعلنت في جــــــــــزء المنطوق 
مــــــــــن حكمها الصــــــــــادر في عــــــــــام 1962 أن معبد بريــــــــــاه فيهيار يقع في 
 أراض تخضع لســــــــــيادة كمبوديــــــــــا وأن تايلند ملزَمة بســــــــــحب أيّة قوات 
عســــــــــكرية     في المعبد أو بجواره علــــــــــى الحدود الكمبودية”  وتلاحظ 
المحكمة أن “التفســــــــــير الــــــــــذي أعطتـه كمبوديا للحكــــــــــم الصادر في عام 
1962 مــــــــــن أجــــــــــل تثبيت حقوقها – وهي على وجـــــــــــه التحديد: الحق 
 في احــــــــــترام ســــــــــيادتها في منطقة معبــــــــــد برياه فيهيار وحقها في الســــــــــلامة 
الإقليمية – مفاده أن المحكمة لم تتوصل إلى تلك الاستنتاجات إلّا بعدما 
اعترفت بوجود خــــــــــط حدود بين الدولتين وقررت أن المعبد و‘جـوارِه’ 
يقعــــــــــان على الجانــــــــــب الكمبودي من ذلك الخط الحــــــــــدودي”  وتدَّعي 
كمبوديــــــــــا أن عبارة “بجوارِه على الحدود الكمبودية” تشــــــــــمل المنطقة 
المحيطة بفناء المعبد وأنـه يقع على عاتق تايلند، استناداً إلى ذلك، “التـزام 

مستمر بعدم انتهاك حرمة سيادة كمبوديا على تلك المنطقة” 

وتستنتج المحكمة أن “الحقوق التي تدَّعيها كمبوديا، بقـدر ما تستند 
إلى الحكــــــــــم الصادر في عام 1962 حســــــــــب تفســــــــــير كمبوديا لـه، هي 
حقوق معقولـة ظاهـراً”، وتذكر أنـه على الرغم من “أن هذا الاستنتاج 
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لا يحكم مسبقاً المحصلة النهائية للدعوى الرئيسية    ، لكنه يُعتبـر كافياً 
لأغراض النظر في الطلب الحالي للإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة” 

 الصلة بين الحقوق المزعومة والتدابير المطلوبة 
)الفقرات 42 - 45(

بعد أن أشــــــــــارت المحكمة بإيجاز للآراء التي أعــــــــــرب عنها الطرفان 
حــــــــــول هذه النقطة بالذات )الفقرتان 42 و43( تشــــــــــير المحكمة إلى أنـه 
يتعين عليها “في الإجراءات المتعلقة بالتفسير     أن توضح معنى ونطاق 
تطبيــــــــــق الجزء الذي يتمتع بقوة ملـزِمة من أيّ حكم تصدره”  وتلاحظ 
المحكمــــــــــة “أن كمبوديا تطلب توضيــــــــــح معنى ونطاق تطبيق الجزء الذي 
يتمتع بقوة ملزِمــــــــــة من الحكم الذي أصدرته المحكمة في عام 1962 في 
القضية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار )كمبوديا ضد تايلند(”، وتطلب إليها 
“تحديد معنى ونطاق تطبيق جــــــــــزء المنطوق من ذلك الحكم فيما يتعلق 
بمـدى ســــــــــيادتها على منطقة المعبد )انظر الفقــــــــــرة 5 ]من الأمر[(”  وفي 
الطلب الذي قدمته كمبوديا للإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة )انظر الفقرة 
11 ]مــــــــــن الأمــــــــــر[(، ريثما تصدر المحكمة حكمهــــــــــا النهائي في القضية 
“تطلب كمبوديا على وجـه التحديد حماية حقوقها في السيادة على هذه 
المنطقــــــــــة التي تدَّعـي أنها حقوق منبثقة مــــــــــن جزء منطوق الحكم الصادر 
في عام 1962”  وتســــــــــتنتج المحكمة “أن التدابير التحفظية المنشــــــــــودة 
تهدف بالتالي إلى حماية الحقوق التي تستظهرها كمبوديا في طلبها بتفسير 
الحكم” و“أنـه ثبـت لديها، تأسيســــــــــاً على ذلك، وجود الصلة الواجب 

توفرها بين الحقوق المزعومة والتدابير المطلوبة” 

4 - المخاطرة بـإخلال في الحقوق لا يمكن جبره؛ دواعي الاستعجال 
)الفقرات 46 - 68(

تشــــــــــير المحكمة بداية إلى أنـهـا تـتمتع، عمــــــــــلًا بالمادة 41 من نظامها 
الأساســــــــــي، “بسلطة الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة متى رأت أن الظروف 
يمكــــــــــن أن تفضي إلى إخــــــــــلال لا يمكن جبـره بحقوق هــــــــــي محل نظر في 
الإجراءات القضائية”، وإلى أن ســــــــــلطتها في الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 
لا تمارســــــــــها “إلّا إذا كانت الحالة تـتطلب عملًا عاجلًا، بمعنى أن هناك 
مخاطرة حقيقية وشيكة الوقوع يمكن أن تفضي إلى إخلال لا يمكن جبـره 
في حقوق هي محل نـزاع معروض عليها، قبل أن تُصدر حكمها النهائي 
في القضية”  واســــــــــتناداً لذلك، يجب عليها “أن تنظر، في ســــــــــياق هذه 

الإجراءات، فيما إذا كانت هذه المخاطرة قائمة” 
وتســــــــــتذكر المحكمة بعدئذ الوقائع حســــــــــب أقوال طرفـيْ الدعوى 

)الفقرات من 48 إلى 52( 
وتلاحظ المحكمة )الفقــــــــــرة 53( “أنه غير مطلوب منها في المرحلة 
الراهنة ســــــــــوى النظر فيما إذا كانت الظروف المعروضة عليها تستدعي 
الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة”  وتشير إلى أنـه في هذه القضية “يـــُستفاد 
من ملـف الدعوى وقوع حوادث في مناســــــــــبات مختلفة بين الطرفين في 
منطقة معبد برياه فيهيار”  وبناءً على ذلك، تلاحظ أنه “منذ 15 تموز/
يوليه 2008، وقعت صدامات مسلحة في تلك المنطقة وظلت مستمرة 

فيهـا، وبخاصة في الفترة بين 4 و7 شــــــــــباط/فبراير 2011، تســــــــــبـبت في 
وفيات وإصابات وإجلاء لســــــــــكان المنطقــــــــــة” وأنـه “لحقـت جرَّاء ذلك 
أضرار بالمعبد وبالممتلكات الملحقة بــه”  وتشــــــــــير إلى “أن مجلس الأمن 
دعا، في 14 شــــــــــباط/فبراير 2011، إلى إرســـــــــــاء وقــــــــــف دائـم لإطلاق 
النــــــــــار بين الطرفين، وأعرب عن تأيـيــــــــــده للجهود التي تبذلها ]رابطة أمم 
جنوب شرق آسيا )يُطلق عليها فيما بعد اسم ‘رابطة آسيـان’([ لإيجاد 
حل للنـزاع”؛ وتشــــــــــير كذلك إلى أن “رئيس رابطة آسيان اقترح على 
الطرفين، استناداً إلى ذلك، نشر مراقبين على امتداد الحدود بينهما، لكن 
هــــــــــذا الاقتراح لم يوضَـع موضع التطبيق برغم ذلك بســــــــــبب عدم اتفاق 
الطرفــــــــــين على كيفية تنفيذه”  وتضيف المحكمة القول “إنـه على الرغم 
من هـذه المحاولات الرامية لتسوية النـزاع بالوسائل السلمية، فقد حدث 
مزيد من تبادل إطلاق النار بين الطرفين في 26 نيســــــــــان/أبريل 2011 

في منطقة المعبد” 

وتلاحظ المحكمة )الفقرة 54( أن “وجود اتفاق لوقف إطلاق النار 
‘لا يحرمها من حقوقها وواجباتها ذات الصلة بالقضية المعروضة عليها’ 
” وأنها “غير ملزَمة بالتــــــــــالي، في هذه المرحلة من الإجراءات، أن تقرر 
فيمــــــــــا إذا كان ]اتفاق[ وقف إطلاق النار الشــــــــــفوي الذي تفاوض عليه 
القادة العسكريون من كلا الطرفين في 28 نيسان/أبريل 2011 يشمل، 
أو لا يشمل، منطقة معبد برياه فيهيار”  وترى كذلك “أن الحقوق التي 
عــــــــــي كمبوديا ملكيتها، بموجب بنود الحكم الصادر في عام 1962،  تدَّ
في منطقــــــــــة المعبد قد تتعــــــــــرض لإخلال لا يمكن جبـره نتيجة الأنشــــــــــطة 
العســــــــــكرية في تلك المنطقة والوفيات والإصابات والأضرار التي لحقت 
بالمعبــــــــــد والممتلكات الملحقة بـه”  وبعد أن لاحظت المحكمة أن “هناك 
ادِّعاءات متضاربة بشأن الأراضي المحيطة بالمعبد” وأن “الحالة السائدة 
في منطقــــــــــة معبد برياه فيهيار لا تزال غير مســــــــــتقرة ويمكن أن تتفاقـم”، 
ترى أنـه “بالنظر لاســــــــــتمرار التوترات وعدم وجود تسوية للنـزاع، فإن 
هناك مخاطرة حقيقية وشيكة الوقوع يمكن أن تفضي إلى إخلال لا يمكن 
جبره في الحقوق التي تدَّعيها كمبوديا”  وبناءً عليه، تستـنتج المحكمة أن 

الحالة تتطلب عملًا عاجلًا في هذه القضية 

وتستنتج المحكمة أولًا أن بإمكانها الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة، على 
النحــــــــــو المنصوص عليه في المادة 41 من نظامها الأساســــــــــي وأن ظروف 
القضية الحالية تقتضي منها القيام بذلك  وتلاحظ بعد ذلك أنـهـا تـتمتـع، 
بموجب نظامها الأساسي، “بســــــــــلطـة الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة مختلفة 
كليــــــــــاً أو جزئياً عن التدابير المطلوبــــــــــة أو تقريـر تدابير ينبغي للطرف ذاته 
الــــــــــذي تقدم بالطلب أن يتخذهــــــــــا أو ينفذها، وذلك عمــــــــــلًا بالفقرة 2 
من المادة 75 من لائحة المحكمة”  وتشــــــــــير المحكمة إلى أنها “مارســــــــــت 
بالفعل هذه الســــــــــلطة في عدة مناسبات”، وتذكر أنها عندما تقرر تدابير 
مؤقتة لغرض حفظ حقوق معينة، فهي تتمتع أيضاً، “بمعزل عن طلبات 
الطرفين،     بسلطة الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة بهدف منع تفاقم النـزاع 

أو اتساع نطاقه عندما ترى أن الظروف تقتضـي القيام بذلك” 
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وبعــــــــــد أن نظرت المحكمــــــــــة في بنود التدابير التحفظيــــــــــة التي طلبتها 
كمبوديا، “لم تجد، في ظل ظروف القضية، أن التدابير التي ســــــــــتقررها 
يجــــــــــب أن تطابق التدابير التي تلتمســــــــــها ]تلك الدولة[ أو تكون مقتصرة 
عليها”  وبعد أن قامت المحكمة بتحليل المواد المعروضة عليها “وجدت 
أن من المناسب الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة موجهة إلى الطرفين كليهما” 
وتؤكد المحكمة أن “منطقة معبد برياه فيهيار ما برحت مســــــــــرحاً 
لصدامات مســــــــــلحة بين الطرفــــــــــين ]وأنهـا[ اســــــــــتنتجت بالفعل أن تلك 
الصدامات قد تحدث من جديــــــــــد”  وترى أنه يعود للمحكمة )الفقرة 
61( “أن تكفل في سياق الإجراءات الحالية عدم وقوع ضرر لا يمكن 
جبره بالممتلكات والأشخاص الموجودين في تلك المنطقة، ريثما تصدر 
 حكمها بطلب التفســــــــــير”  وتســــــــــتنتج أنـه “من أجل منع وقوع ضرر 
ـب إبعاد جميع القوات المســــــــــلحة مؤقتاً عن منطقة  لا يمكــــــــــن جبره، يتوجَّ
محيطة بالمعبد، دون الإخلال بالحكم الذي ستصدره بشأن طلب التفسير 

الذي قدمته كمبوديا” 
وتـتابــــــــــع المحكمة تعليلها بالقول إنها “ترى من الضروري، من أجل 
حماية الحقوق قيد النظر في هذه الإجراءات، تحديد منطقة ينبغي أن تظل 
خالية مؤقتاً من جميع الأفراد العســــــــــكريين، دون المساس بالإدارة المعتادة 
]للمنطقة[، بما في ذلك وجود أفراد غير عسكريين لازميـن لتوفيـر الأمن 
للأشخاص والممتلكات”  وبعد ذلك تحدّد المحكمة حدود تلك المنطقة 
المؤقتة المجردة من السلاح )انظر الفقرة 62 والخريطة التخطيطية الملحقة 
بالأمر والمرفقة بهذا الموجز(، وتذكر أنـه “ينبغي للطرفين كليهما، امتثالًا 
لهذا الأمر، أن يســــــــــحبا جميع أفرادهما العســــــــــكريين الموجودين حالياً في 
المنطقــــــــــة المحدّدة بهذا الأمر، وينبغــــــــــي عليهما أن يمتنعا ليس عن إقامة أيّ 
وجود عسكري لهما في تلك المنطقة المؤقتة المجردة من السلاح فحسب 
بــــــــــل أن يمتنعا أيضاً عن القيام بأيّ نشــــــــــاط مســــــــــلح موجــــــــــه ضد المنطقة 

المذكورة” )الفقرة 63( 
وتذكر المحكمة كذلك )الفقرة 64( أنـه “ينبغي للطرفين كليهما أن 
يواصلا التعاون الذي أقامـاه مع رابطة آســــــــــيـان، وأن يقوما بصفة خاصة 
بإتاحــــــــــة إمكانية وصول المراقبين الذيــــــــــن تعيِّـنهم تلك الرابطة إلى المنطقة 

المؤقتة المجردة من السلاح” 
وتذكــــــــــر المحكمة )الفقرة 65( أنه من غــــــــــير المتنازَع عليـه أن ملكية 
معبد برياه فيهيار نفسه تعود لكمبوديا وأنـه “يجب أن تتمتع كمبوديا، 
في جميع الظروف، بحرية الوصول إلى المعبد وأن تكون قادرة على تزويد 
أفرادها غير العسكريين ]في المعبد[ بمـؤن جديدة”؛ وأنـه يجب على تايلند 
بالتالي “أن تـتخذ جميع الإجــــــــــراءات اللازمة لعدم إعاقة الوصول بحرية 

وبشكل متواصل ]إلى المعبد[” 
ـر المحكمة الطرفين ‘1’ بأن “ميثاق الأمم المتحدة  وبعد ذلك، تذكِّ
يفــــــــــرض التزاماً على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالامتناع في 
علاقاتهـا الدولية عن التهديد باســــــــــتعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة 
 الأراضي أو الاســــــــــتقلال السياســــــــــي لأيــّـة دولة أو علــــــــــى أيّ وجـه آخر 
لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة“؛ ‘2’ و“بـأن الدول الأعضاء في الأمم 

المتحدة مُـلزَمة أيضاً بفض منازعاتهـا الدولية بالوســــــــــائل الســــــــــلمية على 
وجـه لا يجعل الســــــــــلمَ والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر”؛ و‘3’ أنـه 
“يقع على عاتق الطرفين كليهما التزام بموجب الميثاق والقانون الدولي 

العمومي باحترام تلك المبادئ الأساسية للقانون الدولي” 
وأخيراً، تؤكد المحكمة أن أوامرها “المتعلقة بالإشــــــــــارة باتخاذ تدابير 
مؤقتة بموجب المادة 41 ]من نظامها الأساسي[ تتمتع بأثر ملـزِم” وأنها 
تُنشـئ بالتالي “التزامات قانونية دولية توجِـب على كلا الطرفين الامتثال 
لها”  وتضيــــــــــف بأن القرار الصادر في الإجراءات الحالية بشــــــــــأن طلب 
الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة “لا يحكم مسبقاً بأيّ شكل من الأشكال في 

مسألة ذات صلة بطلب التفسير قد تتناولها المحكمة” 
*

*  *

الرأي المخالف من الرئيس أووادا
يذكــــــــــر الرئيس أووادا في رأيـه المخالف أنـــــــــــه يتفق مع قرار المحكمة 
القاضي بإنشــــــــــاء منطقة مؤقتة مجردة من الســــــــــلاح لغرض فض الاشتباك 
بين القوات لكنه لا يتفق معها في أمر تعيين حدود معـيَّـنة لتلك المنطقة 
وقــــــــــد عـيَّـنت المحكمــــــــــة منطقة ينبغــــــــــي لجميع الأفراد العســــــــــكريين 
الانسحاب منها ريثما تُصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية الرئيسية، 
حســــــــــب معطياتها، وجاء تعيينـُها هذا على نحو يشــــــــــمل جزءًا معيّناً من 
أراضي الطرفين لا خلاف بينهما على السيادة بشأنـه  وفي حالات مماثلة 
نظرت فيها المحكمة من قبل وكانت تنطوي على احتمال نشوب نزاع 
مســــــــــلح في المنطقة المتنازَع عليها، قصــــــــــرت نطاق التدابير التحفظية التي 
قررتها على إصدار أمر للطرفين بفض اشتباك قواتهما، من حيث المبدأ، 
وذلك بســــــــــحبها من “المنطقة المتنازَع عليها”  ويرى الرئيس أووادا أن 
المحكمة مهما كان ينتابها من قلق مــُســـــــــــوَّغ إزاء احتمال نشــــــــــوب نزاع 
مسلح حول المنطقة المحيطة بمعبد برياه فيهيار، ما كان ينبغي لها، والواقع 
أنـــــــــــه ليــــــــــس بإمكانها، في حدود اختصاصها في هذه القضية، أن تُنشـــــــــــئ 
منطقة رباعية الزوايا على النحو المعـيَّـن في الأمر، بوصفها المنطقة المؤقتة 
المجردة من الســــــــــلاح  ويرى علاوة على ذلك أن إمكانية تنفيذ الطرفين 
لمنطقة مجردة من الســــــــــلاح يمكن أن تزداد لو أن المحكمة حصرتها ضمن 
الإقليم محل النـزاع بين الطرفين )حوالي 4.6 كيلومترات مربعة( باعتبار 
أن أيًّا من الطرفين يمكنه بســــــــــهولة أن يعــــــــــرف المنطقة على أرض الواقع 

استناداً إلى الحدود التي يدَّعيهـا كل منهما 

إعلان القاضي كوروما
يذكــــــــــر القاضي كوروما في إعلانه أنـه صــــــــــوَّت لصالح أمر المحكمة 
لكنه يشــــــــــدد على أن المنطقة المجردة من الســــــــــلاح المحــــــــــدّدة في الأمر هي 
منطقة مؤقتــة ولا تحكم مسبقاً بأيّ شكل من الأشكال على النتيجة التي 
ســــــــــتؤول إليها الدعوى المعروضة على المحكمة  ويرى القاضي كوروما 
أن الأمر يهدف بالأحرى إلى منع نشوب مزيد من الصدامات المسلحة 
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بين الطرفين التي من شأنها أن تخـل بحقوق أيّ من الطرفين بينما لا تزال 
القضية معروضة على المحكمة للبت فيها 

ويذكر القاضي كوروما أنـه يتعين على المحكمة، عندما تقرر بالضبط 
طابع التدابير التحفظية التي تعتـزم أن تقررها، أن تأخذ في الاعتبار وجود 
نـزاع مســــــــــلح بين الطرفين، وطبيعته وحجمـه  ويرى القاضي كوروما 
أنه يتعين على المحكمة أيضاً أن تقيِّـم احتمال نشــــــــــوب نـزاع مســــــــــلح من 
جديــــــــــد في الوقت الذي لا تزال فيه القضية قيد نظرها  ويشــــــــــير إلى أن 
المحكمــــــــــة في الحالات الأخرى المنطوية على نزاع مســــــــــلح قررت تدابير 
مؤقتة مماثلة للتدابير التي قررتها في هذه القضية بهدف الحفاظ على حقوق 
الطرفين  ويضيف قائلًا إن الأدلة التي قُدمت إلى المحكمة بخصوص هذه 
القضية تُظهـر وقوع حـوادث نزاع مســــــــــلح بشكل متكرر بين الطرفين، 
بما في ذلك قصف بالمدفعية الثقيلة  واســــــــــتناداً إلى ذلك، يذكر القاضي 
كوروما أن المحكمة قررت إنشــــــــــاء منطقة مؤقتة مجردة من السلاح ذات 
مساحة كافية للحدّ إلى أدنـى درجة ممكنة من احتمال نشوب مزيد من 

الصدامات المسلحة والقصف المدفعي 
ويستنتج القاضي كوروما أنه ينبغي النظر لأمر المحكمة بمثابة جهد 
لمنع نشــــــــــوب نزاع مسلح آخر بين الطرفين ولا ينبغي النظر إليه كحكم 

مسبق على الدعوى المعروضة على المحكمة 

الرأي المخالف من القاضي الخصاونة

يوضــــــــــح القاضي الخصاونــــــــــة في رأيه المخالف الأســــــــــباب التي دعته 
للتصويــــــــــت ضد الفقرة 69 )بــــــــــاء( )1( من منطوق الأمر  وعلى الرغم 
من قبوله، من حيث المبدأ، بأن جميع الشــــــــــروط اللازمة للإشــــــــــارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة قد اســــــــــتُوفيت في هذه القضيــــــــــة، يـرفض القاضي الخصاونة 
قرار المحكمة بإنشــــــــــاء “منطقة مؤقتة مجردة من السلاح” وبأمر الطرفين 
كليهما بســــــــــحب أفرادهما العســــــــــكريين من هذه المنطقة  ويرى أن هذا 
التدبيـــــــــــر مفــــــــــرط ولا لزوم لـه باعتبار أن الحقــــــــــوق التي يتعين حمايتها من 
المخاطرة بإخلال لا يمكن جبره بســــــــــبب الأنشــــــــــطة العسكرية في منطقة 
معبد برياه فيهيار، يمكن حمايتها بشكل كاف وفعّال بمجرد توجيه كلا 
الطرفين إلى الامتناع عن القيام بأيّ نشاطات عسكرية في المنطقة المحيطة 
ر القاضي الخصاونة من أن قيام المحكمة  بالمعبد  وفي الوقت نفســــــــــه، يحذِّ
بإنشاء “منطقة مؤقتة مجردة من السلاح” دون الاستناد إلى معيار قابل 
للتمييـز يـفتح الباب لاتهام المحكمة بالتعســــــــــف، الأمر الذي كان يمكنها 
تفاديه بقصر نطــــــــــاق تطبيق التدابير التحفظية على ما هو ضروري جداً 

إلى حين صدور القرار النهائي 

الرأي المستقل من القاضي كنسادو ترينـداد

يـبدأ القاضي كنسادو ترينـداد رأيه المستقل، ويتألف من   -  1
اثني عشــــــــــر جزءًا مشيراً إلى أنه نظراً للأهمية الكبيرة التي يوليها للمسائل 
التي تتناولها المحكمة في الأمر الحالي أو للأسس التي يستند إليها الأمر، من 
نـــــواح أخرى، فإنه يجد لزاماً عليه أن يسجل في سجلات هذه “القضية 

الفائقة الأهمية” المتعلقة بمعبد برياه فيهيار )كما يراها هو( أسسَ موقفه 
الشــــــــــخصي إزاءها  وهو يقوم بذلك بدافع شعوره بالواجب في ممارسة 
وظيفة قضائية دولية وبالأحرى بدافع أكبر يعود إلى إمكانية استخلاص 
بعض العِـبر من قرار المحكمة الحالي، وهي عِـبر “لم توضع بشكل واضح 

أو يـُنـَص عليها صراحة في الأمر الحالي” )الجزء الأول( 
وبناءً على ذلك، فإنه يضع أفكاره الخاصة وفقاً للتسلسل   -  2
 التالي: )أ( مــــــــــرور الزمن وجــــــــــلاء القانون وقُـتمتـــــــــــه )chiaroscuro(؛ 
 )ب( كثافــــــــــة الزمــــــــــن؛ )ج( الـبُعــــــــــد الزمــــــــــاني في القانــــــــــون الــــــــــدولي؛ 
)د( البحــــــــــث عن الخلود )timelessness(؛ )هـ( من الخلود إلى التوقيت 
المناســــــــــب )timeliness(؛ )و( مــــــــــرور الزمن وجلاء الوجــــــــــود وقُـتمتـه 
)chiaroscuro(؛ )ز( الزمــــــــــن، والتفســــــــــير القانــــــــــوني، وطبيعة الالتزام 
القانوني؛ )ح( من الزمان إلى المكان: الأرض والشــــــــــعب معاً؛ )ط( آثار 
التدابير المؤقتة للحماية في القضية قيد النظر )cas d’espèce( )ويشمل 
ذلك حماية الناس الذين يعيشــــــــــون في المنطقــــــــــة الإقليمية المعنية؛ وحظر 
اســــــــــتعمال القوة أو التهديد باستعمالها؛ وحماية التراث الثقافي والروحي 
العالمــــــــــي(؛ )ي( التدابير المؤقتة للحماية، اتباع نهج يتخطى النهج الذي 
يتبعـه أصحاب النـزعة الإقليمية الصرفة؛ )ك( الاعتبارات الختامية في ظل 

 )Sub specie aeternitatis( شكل من أشكال الخلود
يبــــــــــدأ تعليله بتناول مســــــــــألة “العلاقة المتعــــــــــددة الجوانب   -  3
بين الزمان والقانون”، وهي مســــــــــألة تكشف النقاب عن جلاء القانون 
الدولي وقُـتمتـه )chiaroscuro(، وتكشــــــــــف كذلــــــــــك في نهاية المطاف 
عــــــــــن الوجود )الجزء الثاني(  ويحذر من أن المرء لا يســــــــــتطيع أن يفترض 
 حــــــــــدوث تقدم متواصل في تنظيم العلاقات بين الدول بين بعضها بعضاً 
)inter se( أو بين البشــــــــــر بين بعضهــــــــــم بعضاً )inter se( أو بين الدول 
والبشر  وتُعتبر الطلبات الحالية المتعلقة بالإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة بشأن 
الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 15 حزيران/يونيه 1962 
في قضية معبد برياه فيهيار، أو بشــــــــــأن تفســــــــــير الحكــــــــــم المذكور، مثالًا 
حيـاً على عنصر عدم القدرة الفعلية على التنبـؤ بحصيلة المســــــــــاعي الرامية 
للتوصل إلى تســــــــــوية ســــــــــلمية، وعلى ضرورة التحـوط إزاء أيّ افتراض 
بإحراز تقدم محدّد في تلك العلاقات سواء بين الدول، أو بين البشر، أو 

بين الدول والبشر 
ويشير في هذا الصدد إلى الأجزاء ذات الصلة من الدفوع   -  4
التي قُدمت إلى المحكمة قبل خمسين سنة مضت )في الجلسات العلنية التي 
عُقدت في آذار/مارس 1962(  وينتقل بعد ذلك إلى النظر في مســــــــــألة 
ما يســــــــــميـه “كثافة الزمن” التي عُرضت بالمثل على المحكمة منذ نصف 
قــــــــــرن مضى )الجزء الثالث(  وحيث إن مرور الزمن لا يتوقف ويواصل 
الجريــــــــــان، فهو يـُبـرز للعيان التطــــــــــورات الفعلية الجديدة )التي حدثت في 
السنوات 2000 و2007 - 2008 و2011( والمعروضة حالياً على 
المحكمة ممثَّـلة في الطلبين قيد النظر لديها  ومن وجهة نظره، يمكن دراسة 
الـبـُعد الزمانـي في القضية الحالية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار، حسب فهمـه 

لها، من زوايا متمايزة شَـرَحَ جوانبها طوال عرضه لرأيه المخالف 
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ويرى القاضي كنسادو ترينـداد أن الـبـُعد الزماني متأصل   -  5
بوضوح في مفهوم “التطور التدريجــــــــــي” للقانون الدولي  ومن المنطلق 
ذاتـه، فإن البحث الواعي عن حلول قضائية جديدة يقتضي ضمناً معرفة 
راســــــــــخة بالحلول التي اعتـُمدت في الماضــــــــــي وبتطور القانون المعمول بــه 
بوصفه نظاماً منفتحاً وتفاعلياً قادراً على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة 
للتنظيــــــــــم  ويضيف قائلًا إن الـبـُعد الزمــــــــــاني في واقع الأمر يكمن خلف 
المجال القانــــــــــوني بأكمله وبخاصة خلف القانون الدولي العام  فالزمن هو 
عنصر متأصل في تطور القانون وتفســــــــــيره وتطبيقه، وفي جميع الحالات 
والعلاقات الإنســــــــــانية التي ينظمها القانون  وينتقـد بعد ذلك “المطبات 
الحتميـة” الناشــــــــــئة عن النظرة المتشــــــــــبثـة بالقوانين الوضعية وعن التفكير 

“الواقعي” 
ويؤكد القاضي كنســــــــــادو ترينـــــــــــداد أن عنصر الزمن لـه   -  6
وجود ملحوظ في القانون الإجرائي الدولي برمتـه  وفيما يتعلق بالقانون 
الوضعــــــــــي، فإن الـبـُعد الزماني يتخلــــــــــل جميع مجالات القانون الدولي العام 
تقريـباً ومن ذلك على ســــــــــبيل المثال قانون المعاهدات )تنظيم مســــــــــتقبلـي 
pro futuro(، وتســــــــــويـة المنازعــات الدوليـة بالوسائــل السلميــة )تسويــة 
مستقبليـة pro futuro(، وخلافة الدول والقانون الدولـي لحقوق الإنسان 
والقانون البيئـــــــــــي الدولي وقوانين أخرى  وبالمثل، يـبـرز الـبـُعد الزماني في 
مجــــــــــال تنظيم الفضاءات )قانون البحــــــــــار، وقانون الفضاء الخارجي على 
ســــــــــبيل المثال(  ويسود حالياً وعـي متـزايد بضرورة تلبية مصالح الأجيال 
الحاضــــــــــرة والمقبلة )ويتجلى هذا في عدد ضئيل مــــــــــن الاتفاقيات النافذة 

المتعددة الأطراف التي تهتم بتلك المصالح( 
وهــــــــــذه القضية التي تركز على معبــــــــــد برياه فيهيار، تبدو   -  7
حســــــــــب تصور القاضي كنســــــــــادو ترينـداد لها، أنها تقاوم هجمة الزمن 
وتكتســــــــــي ثوب الخلــــــــــود  إذ يعود تاريخ معبد بريــــــــــاه فيهيار، وهو مبنى 
تذكاري لفــــــــــن الخميـر، إلى النصــــــــــف الأول من القرن الحادي عشــــــــــر؛ 
وكان القصــــــــــد مــــــــــن بنائه أن يظل مبنـى تذكارياً علــــــــــى مر العصور وأن 
يلبي الاحتياجات الروحية للمؤمنــــــــــين في تلك المنطقة )الجزء الخامس(  
ويضيــــــــــف قائلا إن المعابد والمــــــــــزارات، وهي تعبِّـر عــــــــــن مختلف العقائد 
الدينية، قد شُـيـدت في الأزمان الماضية في أماكن مختلفة في جميع القارات 
بحثاً عن الخلود، لإضفاء صفة الأبديـة على إيمان الإنســــــــــان، منحوتـة في 

الصخر تحقيقاً لتلك الغاية 
وتوضــــــــــح التطــــــــــورات الفعلية التي حصلــــــــــت مؤخراً في   -  8
المنطقــــــــــة )في الفترة من 2007 إلى 2011( أن مــــــــــا قُـصد بـه أن يكون 
مبــــــــــنى تذكارياً ينعم بالخلــود أصبح الآن مرة أخرى محل نـزاع أمام هذه 
المحكمة، مثيراً أمامها، في جملة أمور، مســــــــــألة التوقيت المناســــــــــب )الجزء 
السادس(  وتُعرض الآن على المحكمة مرة أخرى قضية معبد برياه فيهيار 
التي كانت المحكمة قد أصدرت حكمها فيها منذ نصف قرن من الزمن، 
في 15 حزيران/يونيــــــــــه 1962، ويــــــــــأتي ذلك العــــــــــرض في صورة طلبين 
مقدمين من كمبوديا أحدهما طلب بتفسير الحكم الصادر في عام 1962 
والآخــــــــــر طلب تقرير تدابير مؤقتة للحمايــــــــــة  وفي الطلب الأول المتعلق 

عيـة الانتباه إلى التوقيت المناسب باعتبار  ـه الدولة المدَّ بتفسير الحكم، توجِّ
أن الحق في التماس مساعدة المحكمة لحل القضية لا تخضع لأيّة مهلة زمنية 

محدّدة بموجب المادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة 

عَـى عليهــــــــــا الحجة القائلة بعدم  وبينمــــــــــا تتقبل الدولة المدَّ  -  9
وجود مهلة زمنية محدّدة بموجب المادة 60، تـقول إن أيّ طلب تفســــــــــير 
“يعـود” إلى نص الحكم في الماضي، في حين أن طلب الإشــــــــــارة باتخاذ 
تدابير مؤقتة “يتعلق بالمســــــــــتقبل”، وهذا يخلق “حالة من التوتر بينهما 
تــــــــــزداد حدّتـه مع مرور الزمن”  وحقيقــــــــــة أن كلًا من كمبوديا وتايلند 
وجدت من المناسب لها، كل منها على طريقتها، أن تعالج مسألة التوقيت 
المناســــــــــب في ظروف القضية قيد النظر، التي تمثل مفاجأة لكليهما فيما 
يـبــــــــــدو تجعل هذه القضية الحالية المتعلقة بمعبد برياه فيهيار، بنظر القاضي 
كنســــــــــادو ترينـداد، قضية “رائعة حقاً” لأنها تـُظهر “الوجه الإنســــــــــاني 

لقضية نزاع بين دولتين معروض على المحكمة العالمية” 

وفي تصوره، تبدو هذه القضية أنها تحتوي على بعض العِـبر   -  10
التي ليس من الســــــــــهل فهمُـها فيما يتعلق “بالحدود في المكان والزمان” 
تهدف إلى “ضم الدول وشعوبها معا بدلًا من الفصل بينهما”  ويعتقد 
القاضي كنسادو ترينـداد “أن جميع الثقافات، بما في ذلك القديمة منها، 
تدرك بدرجات متفاوتة ســـــــــــر مرور الزمــــــــــن، كل واحدة منها بطريقتها 
الخاصة”؛ وليس هناك من وســــــــــط اجتماعي )milieu( لم يتعرف على 
تمثيلــــــــــه الجماعي ذي الصلة بأصوله ومصيره  وهناك تراث روحي ينتقل 
ل “استمرارية الكمال الروحي بين  بمرور الزمن من جيل إلى آخر ويشكِّ

الأجيال”؛ ومن هنا تنبع أهمية إدراك العيش في الوقت المناسب 

ويضيف القاضي كنسادو ترينـداد أن مرور الزمن – الذي   -  11
يشــــــــــكل مصدر يأس للبعض – يقرِّب حتماً في واقــــــــــع الأمر الأحياء إلى 
موتاهــــــــــم ويربط بين بعضهــــــــــم بعضاً، وأن الحفاظ علــــــــــى التراث الروحي 
ـنهم من الاتصال بالأحياء والعكس بالعكس  لأســــــــــلافنا يشكل وسيلة تمكِّ
)الجزء الســــــــــابع(  ويشير بعد ذلك، فيما يتعلق بجلاء وقُـتمـة الوجود ذاته، 
إلى الفروق بين الزمن الكرونولوجي والزمن البيولوجي وبين هذا الأخير 
والزمن السيكولوجي  فالزمن يغذي البشر أولًا بالبراءة ويـبعث في نفوسهم 
الأمل ثم يعطيهم الخبرة والذاكرة لاحقاً؛ “الزمن يربط بين البداية والنهاية 

للوجود الإنساني بدلًا من أن يفصلهما عن بعضهما بعضاً” 

ثم يوجّـه انتباهـه بعد ذلك إلى الزمن والتفســــــــــير القانوني   -  12
وطبيعة الالتزام القانوني )الجــــــــــزء الثامن(  وفي هذا الصدد، يقول إنه في 
إطار التاريخ المـديد لقانون الأمم، قد تبدو فترة الـ 50 ســــــــــنة فترة طويلة 
أو قــــــــــد لا تبدو طويلة إلى ذلك الحدّ تبعاً لنظرتنا لها و“للفترة التي تدور 
في أذهاننــــــــــا من ذلك التاريخ  ويقول إن كل شــــــــــيء يتوقف على كثافة 
الزمن )   ( في الفترة قيد البحث – ســــــــــواء حدث الكثير في تلك الفترة 
أم لم يحدث فيها على الإطلاق ما يستحق الذكر”  ولا يمكن للمرء أن 
يغفل حقيقة أن الزمان والمكان لا يشــــــــــكلان جزءًا من العالم التجريـبـي 
أو الحقيقي – ولكنهما يشــــــــــكلان بالأحرى، حســــــــــب قوله، جزءًا من 
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“تكوينـنــــــــــا العقلي” الكفيل بتفحص وفهم الأحــــــــــداث التي حدثت أو 
تحدث 

ويشير القاضي كنســــــــــادو ترينـداد، في سياق استعراضه   -  13
لمســــــــــألة التفســــــــــير القانوني، إلى أن كمبوديا وتايلند تتمســــــــــكان في هذه 
القضية بفرضيتين متميزتين تقول إحداهما “بوجود التزام مستمر وتقول 
الأخــــــــــرى بوجود التزام آنـي”، على التوالي  ولا تســــــــــتطيع المحكمة عند 
نظرها في طلب معروض عليها لتقرير تدابير مؤقتة للحماية مثل الطلب 
المعروض عليها، ويتعلق بحالة تســــــــــتوفي، فيما يبدو، الشــــــــــروط المســــــــــبقـة 
المتعلقة بطابع الاســــــــــتعجال والخطورة، وقــــــــــرب حدوث ضرر لا يمكن 
جبره، لا تســــــــــتطيع أن ترفض ببســــــــــاطة الرد على النقاط المثارة أمامها  
وفي القضيــــــــــة قيد النظر، وتحديداً فيما يخص مجال العلاقات بين الدولتين 
)كمبوديا وتايلند(، وعندما يكون المبدأ الأساسي لحظر استعمال القوة 
أو التهديد باســــــــــتعمالها على المحك، كما هو الحال في هذه القضية، فإن 
الالتزام المقابل لتلك الحالة، حســــــــــب فهمه لـه، هو التزام مستمر أو دائم 

)أكثر من كونه التزاماً فورياً أو ‘آنـيـاً’( بالنسبة للدولتين المعنيتين 
ثم يتنــــــــــاول القاضي كنســــــــــادو ترينـداد جانبــــــــــاً آخر من   -  14
جوانب هذه القضية بالانتقال من اعتباراته المتصلة بالزمان والقانون إلى 
تلك المتصلة بالمكان والقانون  ويركز على “العنصر البشــــــــــري للدولة: 
 الســــــــــكان”، الذي يدعــــــــــو إلى الأخذ بعنصريْ الأرض والشــــــــــعب معاً 
)الجزء التاســــــــــع(  ويتفحص جولتـــــــــــيْ الردود الــــــــــتي قدمتها له كل من 
كمبوديا وتايلند رداً منهما على سلسلة من الأسئلة التي وجهها إلى كل 
منهما في ختام الجلســــــــــة العلنية التي عقدتها المحكمة في 31 آذار/مارس 
2011  وتُعنـى أســــــــــئلته بالأوضاع المعيشــــــــــية للسكان المحليين المقيمين 
 في منطقــــــــــة معبد برياه فيهيار في أعقــــــــــاب الأحداث التي وقعت فيها في 

22 نيسان/أبريل 2011 
وبعد أن أشار إلى أن هناك نقاط التقاء ونقاط اختلاف   -  15
في الردود التي تلقاها، يســــــــــتنتج القاضي كنسادو ترينـداد أنه على الرغم 
من “أن الردود تقدِّم بعض التوضيحات وأن الحالة توحي بإحراز تقدم 
على نحو إيجابي فيما يتعلق بعودة السكان المحليين إلى ديارهم بشكل آمن 
وطوعي، فإن الهدوء الذي تحقق لا يزال هشـاً ويـبدو أنه هدوء مؤقت”  
ويحذِّر من أن اتفاق وقف إطلاق النار هو مجرد اتفاق شفوي غير مستند 
إلى أيّة ضمانات بعدم اســــــــــتئناف الأعمال القتالية وبعدم تشريد السكان 
مــــــــــرة أخرى  و“يبدو أن وقف إطلاق النــــــــــار مؤقت”  وليس هناك ما 
يشير إلى أن الصراع لن ينشب مرة أخرى  واستناداً إلى ذلك، يرى أن 
الحالة في هذه القضية “تتطلب تقرير تدابير مؤقتة للحماية لمنع أو تلافي 
مزيــــــــــد من التفاقم في هذا النـزاع أو هذه الحالة، نظراً لخطورتها وطابعها 

المستعجل واحتمال حدوث ضرر لا يمكن جبره” 
ويلاحظ كذلك، في هذا السياق، أنه من الشائع تقريـباً   -  16
اليوم اســــــــــتظهار التدابير المؤقتة للحماية لمنع أو تلافي “تفاقم” النـزاع أو 
الحالــــــــــة قيد النظــــــــــر  ومع ذلك يـبدو هذا “حشــــــــــواً لا فائدة منه تقريباً” 
بالنظر إلى أن أيّ نزاع أو حالة تســــــــــتدعي اتخــــــــــاذ تدابير مؤقتة للحماية 

تتسم، بحكــم تعريفهــا )per definitionem(، بالخطــورة والاستعجــال، 
وبالنظــر كذلك إلــى احتمــــــــــال حدوث أو قرب حدوث ضرر لا يمكن 
جبره  وبالتالي، فإنه ســــــــــيكون أكثر دقة، حسب رأيه، استظهار التدابير 
المؤقتة للحماية لمنع أو تلافـي “مزيد من التفاقم” في هذا النـزاع أو هذه 

الحالة قيد البحث 
وتتعلق المجموعة التالية من اعتباراته بآثــار التدابير المؤقتة   -  17
للحماية في القضية قيد النظر )الجزء العاشر(  ويُعرب عن اعتقاده “بأن 
القانون الدولي يسعى بصورة ما إلى أن يكون استباقياً في تنظيم الوقائع 
الاجتماعية وذلك لتجنـب الاضطراب والفوضى ولتفادي حدوث ضرر 
لا يمكن جبره  وأن القانون نفسه هو الاستباقي وليس اللجوء إلى القوة 
دون مــــــــــبرر”  وهذا يثير بدوره مبررَ وجــــــــــود )raison d’être( التدابير 
المؤقتــــــــــة للحماية المتمثل في منع أو تلافـــــــــــي حدوث ضرر لا يمكن جبره 
في حالتْي الخطورة والاســــــــــتعجال  فهاتان الحالتان تتســــــــــمان بطبيعتهما 
“بخاصية المنع من حيث كونها اســــــــــتباقية الطابع وذات نظرة تطلعية إلى 

الزمن المقبل” وتكشف عن الـبُعد الوقائي لصون الحقوق 
ويرى القاضي كنسادو ترينـداد أنه يمكن أيضاً استخلاص   -  18
مزيــــــــــد من العِبر من القرار الحالي الــــــــــذي أصدرته المحكمة في قضية معبد 
بريــــــــــاه فيهيار من النواحــــــــــي التالية: )أ( حماية الناس الذين يعيشــــــــــون في 
المنطقة الإقليمية؛ )ب( حظر اســــــــــتعمال القوة أو التهديد باســــــــــتعمالها؛ 
)ج( حماية الــــــــــتراث الثقافي والروحي العالمي  وفيما يخص النقطة الأولى 
يــــــــــرى أنه “ليس هناك، مــــــــــن الناحية المعرفية، اســــــــــتحالة أو عدم كفاية 
لعدم توســــــــــيع نطاق التدابير التحفظية من قبيــــــــــل التدابير المقررة في هذا 
الأمر ليشمل أيضاً حماية حياة البشر والتراث الثقافي والروحي العالمي”  
وعلى العكس من ذلك تماماً، يرى “أن الآثار المطمئنة للتدابير التحفظية 
المقــــــــــررة في هذا الأمر لا تشــــــــــمل في نطاقها المنطقة الإقليمية قيد البحث 
فحسب وإنما تشــــــــــمل أيضاً حياة وسلامة الناس الذين يعيشون في تلك 
المنطقة الإقليمية أو بالقرب منها إضافة إلى معبد برياه فيهيار ذاتـه الواقع 
في المنطقة المنـوَّه عنها وكل ما يمثله ذلك المعبد، وذلك من خلال توكيد 
الأمر على حظر اســــــــــتعمال القوة أو التهديد باســــــــــتعمالها - عملًا بمبدأ 

أساسي من مبادئ القانون الدولي )   (” 
ويــــــــــرى القاضي كنســــــــــادو ترينـــــــــــداد أن المحكمة أولـت   -  19
الاهتمام الواجب لمســــــــــألة الامتثال للمبادئ الأساســــــــــية للقانون الدولي، 
كما هي مجســــــــــدة في ميثاق الأمم المتحدة )المادة 2(، ومبينـة في القانون 
الدولي العمومي، وبخاصة مبدأ حظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها 
)المادة 2 )4((، إضافة إلى مبدأ تســــــــــوية المنازعات بالوســــــــــائل السلمية 
)المــــــــــادة 2 )3((  وإضافة إلى ذلك، يكرس القاضي كنســــــــــادو ترينـداد 
اهتماماً خاصاً لمســــــــــألة الإقرار “بالقيمة العالمية” لمعبد برياه فيهيار الذي 
أدرجته لجنة التراث العالمي، في 7 تموز/يوليه 2008، بوصفه أحد مواقع 
التراث العالمي المعترف بها من قِـبل اليونســــــــــكو، وذلك عملًا بالأحكام 
ذات الصلة من اتفاقية اليونســــــــــكو لعــــــــــام 1972 المتعلقة بحماية التراث 
الثقافي والطبيعي العالمي  ويرى أن التدابير التحفظية التي قررتها المحكمة 
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ـــــــــــع هنا بالتالي نطاق الحماية ليشــــــــــمل أيضاً التراث الثقافي والروحي  توسِّ
العالمي 

وعلــــــــــى الرغم من أن المحكمة قد اتخذت القرار الصحيح   -  20
في هذا المجال، حسب رأيـه، حيث أنشأت، تحقيقاً لتلك الغاية، “منطقة 
مؤقتــــــــــة مجردة من الســــــــــلاح في جوار معبد برياه فيهيــــــــــار”، فإنها فعلت 
ذلك عملًا بنظرة تقليدية و“بتعليل مقتضب” يولـِي الاهتمام “في المقام 
الأول لــــــــــلأرض، رغم أن القضية المعروضة عليها تتخطى ذلك بكثير”  
ويتعين على المرء، حسب رأيـــه، أن يتجـــاوز النهــج الصـارم الذي يـركـز 
علــــــــــى الأرض )territorialist approach( إلى نهج يأخذ بعيــن الاعتبار 
صراحةً عنصـريْ “الشعب والأرض معـاً” لأغراض توفير الحماية )الجزء 
الحادي عشــــــــــر(  ويرى أنه ينبغي للمحكمة أن تكون مستعدة في أيامنا 

هذه لإعطاء الوزن المناسب للعنصر البشري 
ويضيف القاضي كنسادو ترينـداد قائلًا إنه إذا ما أخذنا   -  21
بعين الاعتبار أيضــــــــــاً حماية التـراث الثقافي والروحــــــــــي العالمي، لأغراض 
التدابــــــــــير التحفظية، فســــــــــتبدو الصورة الناتجة عن ذلــــــــــك “أكثر تعقيداً، 
وسيـبدو النهج الصارم الذي يركز على الأرض غير مرض بالأحرى إلى 
حدّ أبعد من ذلك”؛ وهذا يبين الأشــــــــــكال المتعددة الجوانب التي يمكن 
أن تتخذها التدابير التحفظية في هذه الظروف، حيث تتجاوز الســــــــــيادة 

الإقليمية للدولة وتجمع الأرض والشعب والقِـيم الإنسانية معـاً 
م القاضي كنســــــــــادو ترينـداد اعتباراته الختامية “في  ويقدِّ  -  22
ظل شــــــــــكل مــــــــــن أشــــــــــكال الخلــــــــــود sub specie aeternitatis” لدى 
معالجته بوجه خاص لمســــــــــألة حماية الاحتياجات الروحية للبشــــــــــر )الجزء 
الثاني عشر(  فبالتوازي مع الأضرار المادية والمعنوية، يؤكد على وجود 
“أضرار روحية”، وبالتوازي مع الضرر الذي يلحق “بمشروع الحياة” 
يضــــــــــع تصوراً مفاهيمياً للضرر الذي يلحق “بمشــــــــــروع ما بعد الحياة”  
وأعرب عن أســــــــــفه للحوادث التي وقعت مؤخــــــــــراً في منطقة معبد برياه 
فيهيار، الذي يمثل تحفة من تحف الخمير في مجالـيْ الفن والعمارة والذي 
شُــــــــــــيِّد في النصف الأول من القرن الحادي عشــــــــــر للمســــــــــاعدة في تلبية 

الاحتياجات الدينية للبشر 
وبعــــــــــد أن أشــــــــــار إلى أهمية الأديان وأصولهــــــــــا المفاهيمية،   -  23
والصدامــــــــــات بينها وبــــــــــين الثقافات، يشــــــــــير إلى أن العلاقة، في جوانبها 
المتميــــــــــزة، بين الأديان وقانون الأمم ذاتـــــــــــه )le droit des gens( ظلت 
موضع اهتمام مستمر طيلة العقود التسعة الأخيرة؛ وظل الاهتمام بهذه 
المســــــــــألة قائماً في الآونة الأخيرة  وفي تصور القاضي كنسادو ترينـداد، 
“يـبــــــــــدو التراث الثقافي والروحي أكثر ارتباطاً بالســــــــــياق البشــــــــــري مـن 
ارتباطه بالسياق التقليدي الذي يركز على الدولة؛ ويبدو أن هذا التراث 
يتجاوز بُعد العلاقات الصرف بين الدول الذي اعتادت عليه المحكمة” 
ويرى “أن مكانة البشــــــــــر تعلو علــــــــــى مكانة الدول فهم   -  24
ينظمون أنفســــــــــهم اجتماعيــــــــــاً ويؤلفون الدول  والدولة، حســــــــــب رأي 
القاضي كنســــــــــادو ترينـداد، ليســــــــــت، ولم تكن قــــــــــط، غاية في حدّ ذاتها 
بل كُـوِّنـت كوســــــــــيلة لتنظيم وتحسين الظروف المعيشية لجماعات البشر 

)societas gentium(، مع الأخذ في الاعتبار بمبدأ الإنســــــــــانية الأساسي 
إلى جانب مبادئ أساسية أخرى من قانون الأمم من أجل تحقيق الصالح 
العام  وما يســــــــــمـو على الدول هم جماعات البشــــــــــر المعنيـين أو من نواح 
أخرى أفراد الجنس البشــــــــــري بأســـــــــــره الذين يــُعـــــــــــدون في نهاية المطاف 

أصحاب الحق في ضمان وحفظ تراثهم الثقافي والروحي” 
ويمكن الاســــــــــتدلال من هذه القضيــــــــــة المتعلقة بمعبد برياه   -  25
 فيهيار، حســــــــــب اعتقاده، “أننا هنا في مجال القِيم الإنســــــــــانية العليا التي 
لا تعتــــــــــبر حمايتها أمراً مجهولًا في قانون الأمم ولئـن لم يجـرِ تطويرها على 
نحــــــــــو كاف في الســــــــــوابق القضائية الدولية والفقـــــــــــه القانوني الدولي حتى 
الآن”  ويتصل أمر المحكمة الحالي اتصالًا مباشراً بالحكم الذي أصدرته 
المحكمــــــــــة في 15 حزيران/يونيه 1962، أيّ منذ نصف قرن مضى، في 
قضية معبد برياه فيهيار والذي ذكرت فيه محكمة العدل الدولية صراحة 
في منطوقه )الفقرة 2( “أن تايلند ملزَمـة بســــــــــحب أيّة قوات عســــــــــكرية 
أو قوات شــــــــــرطة أو أيّ من الحراس أو الخفر الآخرين المعيَّـنين من قِبلها 
في المعبد أو بجواره علــــــــــى الحـدود الكمبودية”  ويلاحظ أن المعبد يظل 
المرجــــــــــع لتحديد ما هو بجواره “vicinitas”، وأن المنطقة المؤقتة المجردة 
من الســــــــــلاح التي أنُشــــــــــئت بموجب أمر المحكمة تغطـي الأرض المجاورة 

 )vicinus( للمعبد
ويستنتج القاضي كنســــــــــادو ترينـداد، فيما يتعلق بمسألة   -  26
الإشــــــــــراف على امتثال الدولتين المعنيتــــــــــين بالأمر الحالي، بأن هذا الأمر 
يشــــــــــمل، فيما يتعلق بمســــــــــألة الحماية، الناس الذين يعيشــــــــــون في المنطقة 
المذكــــــــــورة والمناطــــــــــق المحيطة بها ومعبــــــــــد برياه فيهيار نفســــــــــه وكل ما 
يمثلــــــــــه، وكل مـا يــــــــــأتي معه منذ زمن بعيـد وباتـت اليونســــــــــكو تعتبره في 
 أيامنــــــــــا هذه جزءًا من التراث الثقافي والروحــــــــــي العالمي  ويضيف قائلًا 
“إن الثقافات، مثل البشــــــــــر، ضعيفة وتحتاج إلى حماية  وقد أُرســــــــــيـت 
 فكــــــــــرة عالمية القانــــــــــون الدولي على أســــــــــاس احترام التـنـــــــــــوع الثقافي”  
وممـا يدعوه للاطمئنان، حسب قوله، أن المحكمة، لأول مرة في تاريخها، 
تُضفـــي على التدابير المؤقتة للحماية التي قررتها، كما يراها هو، “نطاقاً 
هادفاً من هذا النوع”؛ وهذا، حســــــــــب رأيــــــــــه، “يتفق مع قانون الأمم 

السائد في عصرنا هذا” 

الرأي المخالف من القاضية شوي

تتفق القاضية شوي مع قرار المحكمة القاضي بالإشارة باتخاذ تدابير 
مؤقتة غير أن لديها تحفظاً علـى الفقرة 69 )باء( )1( من منطوق الأمر 
التي تحدّد منطقة مؤقتة مجردة من الســــــــــلاح  وهــــــــــي ترى أن هذا التدبير 
مفرط ويثير التســــــــــاؤل حول ممارسة المحكمة لسلطتها القضائية التقديرية 

على نحو سليم في مسألة الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة 
وتلاحظ القاضية شــــــــــوي أن المحكمــــــــــة عندما تقرر تدابير مؤقتة، في 
جميــــــــــع الحالات التي تنطوي إما على نزاعات إقليمية مباشــــــــــرة أو تترتب 
عليهــــــــــا آثار إقليمية، دأبــــــــــت على الدوام على قصر تلــــــــــك التدابير على 
الأراضي المتنازَع عليها وعدم تجاوز حدود تلك المناطق على الإطلاق  
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وبينما تعترف بســــــــــلطة المحكمة في الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة بصرف 
النظــــــــــر عن الطلبات التي يقدمها الأطــــــــــراف إليها، إذا اقتضت الظروف 
ذلك، فهـي تشــــــــــعر بالقلق من أن المحكمة مارســــــــــت ســــــــــلطتها التقديرية 
القضائية بشــــــــــيء من التصرف في تحديد إحداثيات المنطقة المؤقتة المجردة 
ـــــــــــعت نطاق التدابيـر التحفظية ليشمل أراض ليست  من الســــــــــلاح ووسَّ
موضع نزاع بين الطرفين  وفي هذا الإطار، أعربت القاضية شــــــــــوي عن 
أســــــــــفها لعدم تعليـل المحكمة بما فيـه الكفاية لاعتماد المنطقة المؤقتة المجردة 
من السلاح بوصفها إحدى التدابير التحفظية، ولا سيما عدم توضيحها 
للظروف الفعلية التي تســــــــــتدعي تقرير تدبير اســــــــــتثنائي من هذا القبيل  
وأعربــــــــــت عن قلقها بوجه خــــــــــاص من أن تحديد منطقة مؤقتة مجردة من 
السلاح على خريطة مســــــــــطحـة ]غير واضحة التضاريس[ مقروناً بعدم 
وجود معرفة كافية ]لــــــــــدى المحكمة[ بتضاريس الأرض في تلك المنطقة 
من شــــــــــأنه أن يخلق صعوبات لا يمكن التنبـؤ بها على أرض الواقع تسبب 

الضرر لمصالح الطرفين 
وترى القاضية شوي أنه كان بإمكان المحكمة أن تكتفي تماماً بأمر 
الطرفين بالامتناع عن القيام بأيّ أنشــــــــــطة عسكرية “في منطقة المعبد”، 
وهي عبارة استخدمها الطرفان كلاهما بصورة متكررة، وذلك من أجل 
الحفاظ على حقــــــــــوق أيّ من الطرفين في الدعوى الرئيســــــــــية  وبطريقة 
أخرى، كان بإمكان المحكمة أن تـتبع الممارسة المعتمدة في القضية المتعلقة 
بنـزاع الحدود )بوركينا فاســــــــــو ضد مالي(، وذلك بأن تأمر كلا الطرفين 
أن يحدّدا بنفســــــــــيهما أولًا، بالتعاون مع رابطة أمم جنوب شــــــــــرق آسيا، 
المواقع التي ينبغي للقوات المســــــــــلحة التابعة لكل منهما الانسحاب إليها  
وفي حال عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، تتولى المحكمة بعدئذ رسم 

تلك الخطوط بواسطة أمر منها 
وأخيراً، تلاحظ القاضية شوي أن المحكمة اتبعت لغاية الآن الاجتهاد 
القضائي القائل إنه يجب، لدى الإشارة باتخاذ تدابير مؤقتة، وجود صلة 
بين الحقوق التي تشكل موضوع الدعوى الرئيسية على أساس معطياتها 
والتدابير المطلوبة  وبناءً عليه، فإن التدابير التحفظية التي تتقرر على هذا 
النحو ينبغي منطقياً أن تتصل بالحقوق المعنية بالدعوى الرئيسية  وترى 
أن المنطقــــــــــة المؤقتة المجردة من الســــــــــلاح المقررة بموجب الفقرة 69 )باء( 
)1( من منطــــــــــوق الأمر لا تراعي وجود هــــــــــذه الصلة الضرورية ضمن 

حدود معقولة 

الرأي المخالف من القاضية دونوهيـو

أودعــــــــــت القاضية دونوهيـو رأيــــــــــاً مخالفاً  وهي تتفق مع المحكمة في 
قرارها القاضي بعدم شــــــــــطب القضية من الجدول العام للمحكمة  غير 
أنها تختلف معها في الرأي بشأن التدابير التحفظية التي فرضتها المحكمة  
فمن المشكوك فيه، حسب رأيها، أن يتوقع النظام الأساسي للمحكمة 
منها أن تفرض تدابير مؤقتة في ســــــــــياق إجراءات النظر في طلب بتفسير 
]حكم[ يســــــــــتند الأســــــــــاس الوحيد لاختصاص المحكمــــــــــة للنظر فيه إلى 
المادة 60 من نظامها الأساســــــــــي  وحــــــــــتى على فرض تمتع المحكمة بـهذا 

الاختصــــــــــاص، تعتبر القاضية دونوهيـــــــــــو أن التدابير الخاصة التي فرضتها 
اليوم تتجاوز حدودها  وتلاحــــــــــظ بوجه خاص أن نطاق تلك التدابير 
يشــــــــــمل مناطق ليســــــــــت موضع نزاع على التفســــــــــير  وتستنتج أيضاً أن 
الأمر الذي صدر اليوم يوسع نطاق المادة 60 إلى حدود أكبر من تلك 
المقررة في الأمر الذي أصدرته المحكمة في قضية التفســــــــــير الوحيدة التي 
قررت فيها المحكمة من قبل تدابير مؤقتة )طلب تفسير الحكم الصادر في 
31 آذار/مارس 2004 في القضية المتعلقة بأبـيـنــا ومواطنين مكسيكيين 
آخرين )المكســــــــــيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية( )المكســــــــــيك ضد 
الولايات المتحــــــــــدة الأمريكية( وتترتب عليه آثــــــــــار بعيدة المدى مقارنة 
بأوامــــــــــر التدابير التحفظية الصادرة بخصوص النـزاعات الســــــــــابقة حول 
مناطــــــــــق الحدود  وبالنظر إلى أن اختصاص المحكمة يظـل، بمقتضى المادة 
60، قائمـاً دون حدود، فيما يـبدو، ولا تملك الدول وســــــــــيلة للتملُّص 
منــــــــــه، تُعرب القاضية دونوهيـو عن قلقها مــــــــــن أن الأمر الذي أصدرته 
المحكمة اليــــــــــوم يمكن أن يـُثـنـي الدول عن القبــــــــــول باختصاص المحكمة، 
بسبب فقدانها الثقة لمدى احترام المحكمة لحدود الاختصاص المنوط بهـا 

إعلان القاضي الخاص غيــوم

يشــــــــــاطر القاضي الخاص غيــوم المحكمة رأيها في أن الشروط اللازمة 
للإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة قد استُوفيت في هذه القضية  ويلاحظ في 
هذا السياق أن المحكمة تتمتع باختصاص النظر في كل من النـزاع القائم 
بين الطرفين بشــــــــــأن تفســــــــــير الفقرة الثانية من منطوق الحكم الصادر في 
عام 1962 والنـزاع حول تمتـع تعليل المحكمة المتعلق بمجرى الحدود بين 

 ”res judicata الدولتين بقوة “القضية المقضية
ويبين الأســــــــــباب التي دعتـه لتأيـيـد إنشــــــــــاء منطقة مجردة من السلاح 
واســــــــــعة نســــــــــبياً، ويشــــــــــير إلى الضمانات التي أعطتها المحكمة لكمبوديا 
بشأن المعبد نفســــــــــه، وهي: إعادة تأكيد سيادة كمبوديا ]على المعبد[؛ 
والتــــــــــزام تايلند بعدم إعاقة الوصــــــــــول الحـر لكمبوديا إلى المعبد؛ وإمكانية 
تمركز العدد اللازم من أفراد الشــــــــــرطة في المعبد لتوفير الأمن للأشخاص 

والممتلكات 

الرأي المخالف من القاضي الخاص كوت

في رأيــــــــــه المخالــــــــــف، يلاحظ القاضي الخاص جـــــــــــان - بـيـير كوت 
أنـــــــــــه من النادر أن تقرر المحكمة تدابير مؤقتة في ســــــــــياق طلب بتفســــــــــير 
 حكم ما  والسابقة الوحيدة في هذا السياق وهي التي جاءت في قضية 
أبـيـنــــــــــــا )الأمر الصادر في 16 تموز/يوليه 2008( لا يمكن مقارنتها بأيّ 
حــــــــــال من الأحوال بهــــــــــذه القضية التي تتعلق بحكم يبلغ عمره خمســــــــــين 
عاماً وجرى تطبيقه على مدى عقود دون أيّ مشاكل  غير أن التدابير 
التحفظية تحـدِّ من ممارســــــــــة الدول للســــــــــيادة الإقليمية  ويوجـه القاضي 
الخاص كوت الانتباه إلى احتمال إســــــــــاءة استعمال هذه العملية في مثل 
عيـة أن تـُطـعِّـم طلب التفســــــــــير  هذه الظــــــــــروف  إذ قد تحاول الدولة المدَّ
بقضية جديدة – من قبيل طلب إجراءات لإعادة النظر في قرار ســــــــــابق 
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أو عدم الامتثال بــه  ويتم بالتالي الالتفاف على الشرط الأساسي المتعلق 
بموافقة طرفـيْ الدعوى ]على الطلب الجديد[ 

ويرى القاضي الخاص كوت كذلك أن التدبير التحفظي الرئيســــــــــي 
الذي قررته المحكمة – وهو إنشــــــــــاء منطقة مؤقتة مجردة من الســــــــــلاح – 
هو تدبير غير مســــــــــتصوَب  إذ لم يقدم الطرفان تفاصيل طوبوغرافية أو 
بيانات اســــــــــتراتيجية في هذه القضية  وفي ظل هذه الظروف، فإن تحديد 
منطقة مؤقتة مجردة من الســــــــــلاح هو ثمرة “اســــــــــتراتيجية نظرية” تـُفضي 

إلى الإشــــــــــارة باتخاذ تدابير مؤقتة غير قابلة للتطبيــــــــــق على أرض الواقع  
وكان القاضي الخاص كوت يفضل لو أن المحكمة استندت إلى السابقة 
التي قررتها هي نفسها في القضية المتعلقة بنـزاع الحدود )بوركينا فاسو/
جمهورية مالي(  حيـــــــــــث لاحظت دائرة المحكمة، من لدنهـا، عدم وجود 
ـنها من تقرير تدابير لنـزع السلاح فقصرت التدابير التحفظية  بيانات تمكِّ
التي قررتهــــــــــا على دعم الجهود التي تبذلها المنظمــــــــــة الإقليمية المعنية، التي 
تتمثل في قضيتنا هذه بالرئاســــــــــة الإندونيســــــــــية لرابطة أمم جنوب شرق 

آسيا )رابطة آسيـان( 
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في 5 كانــــــــــون الأول/ديســــــــــمبر 2011، أصــــــــــدرت محكمة العدل 
 الدوليــــــــــة حكمها في القضيــــــــــة المتعلقة بتطبيق الاتفــــــــــاق المؤقت المؤرخ 
13 أيلول/ســــــــــبتمبر 1995 )جمهورية مقدونيا اليوغوســــــــــلافية السابقة 

ضد اليونان( 
ـلة على النحــــــــــو التالي: الرئيــــــــــس أووادا؛  وكانــــــــــت المحكمة مشــــــــــكَّ
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمـور، وبنونـة، وســــــــــكوتـنـيكوف، وكنسادو ترينـداد، 
ويوســــــــــف، وشـــــــــــوي، وغرينـــــــــــوود، ودونوهيـو؛ والقاضيــــــــــان الخاصان 

روكوناس، وفوكاس؛ ورئيس قلم المحكمة كوفـرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 170( على النحو التالي:

   “
إن المحكمة،

بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين،  )1(
تقضي بأنها تتمتــــــــــع باختصاص النظر في العريضة التي أودعتها 
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 

2008، وبأن هذه العريضة مقبولة؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائـب الرئيس تومكـا؛ والقضاة 
كورومــــــــــا، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيــــــــــث، وســــــــــيبولفيدا - آمـور، 
وبنونـة، وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، 

ودونوهيـو؛ والقاضي الخاص فوكاس؛
المعارضون: القاضية شوي؛ والقاضي الخاص روكوناس؛

بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )2(
تقضــــــــــي بأن الجمهوريــــــــــة الهيلينية، برفضهــــــــــا انضمام جمهورية 
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة لعضوية منظمة حلف شمال الأطلسي 
)الناتــــــــــو( قد انتهكت التزامها بموجــــــــــب الفقرة 1 من المادة 11 من 

الاتفاق المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1995؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائـب الرئيس تومكـا؛ والقضاة 
كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمـور، وبنونـة، 
وسكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي، 

ودونوهيـو؛ والقاضي الخاص فوكاس؛
المعارضون: القاضي الخاص روكوناس؛

بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )3(

ترفــــــــــض جميــــــــــع الطلبات الأخرى الــــــــــتي قدمتها جمهوريــــــــــة مقدونيا 
اليوغوسلافية السابقة 

المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائـــــــــــب الرئيس تومكـــــــــــا؛ والقضاة 
كوروما، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، وســــــــــيبولفيدا - آمـور، وبنونـة، 
وســــــــــكوتنيكوف، وكنسادو ترينداد، ويوســــــــــف، وغرينوود، وشوي، 

ودونوهيـو؛ والقاضي الخاص روكوناس؛
المعارضون: القاضي الخاص فوكاس” 

*
*  *

وذيَّـل القاضي ســــــــــيما حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيَّـل القاضي 
بنونة حكم المحكمة بإعلان؛ وذيَّـلت القاضية شوي حكم المحكمة برأي 
مخالف؛ وذيَّـل القاضــــــــــي الخاص روكوناس حكم المحكمة برأي مخالف؛ 

وذيَّـل القاضي الخاص فوكاس حكم المحكمة بإعلان 
*

*  *
الوقائع الأساسية للقضية )الفقرات 15 - 22( أولًا - 

تشير المحكمة إلى أن جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة )يُطلق 
عِـيـة’( أودعــــــــــت لدى قلم المحكمة في  عليهــــــــــا فيما بعد اســــــــــم ‘الدولة المدَّ
17 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2008 عريضة رفعت بموجبها دعوى ضد 
عَـى عليها’(  الجمهورية الهيلينة )يُطلق عليها فيما بعد اســــــــــم ‘الدولة المدَّ
فيما يتعلق بنـزاع حول تفسير وتنفيذ الاتفاق المؤقت المؤرخ 13 أيلول/

سبتمبر 1995 )يُطلق عليه فيما بعد اسم ‘الاتفاق المؤقت’( 
عَـى  عِـيـة بوجـه خــــــــــاص إلى إثبات أن الدولة المدَّ وتســــــــــعى الدولة المدَّ
عِـيــــــــــة إلى منظمة حلف شمال  عليهــــــــــا، برفضها طلب انضمام الدولة المدَّ
الأطلســــــــــي )الناتو(، قــــــــــد انتهكت أحكام الفقرة 1 مــــــــــن المادة 11 من 

الاتفاق المذكور التي تنص على ما يلي:
“مع بدء نفاذ هــــــــــذا الاتفاق المؤقت، يوافــــــــــق الطرف الأول 
عَـى عليها[ على ألّا يعارض قيام الطرف الثاني  ]اليونان/الدولة المدَّ
عِـية[ بطلب  ]جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية الســــــــــابقة/الدولة المدَّ
العضويــــــــــة، أو تمتعـه بالعضوية، في المنظمات والمؤسســــــــــات الدولية 
والمتعــــــــــددة الأطراف والإقليمية التي يكــــــــــون الطرف الأول عضواً 
فيهــــــــــا  إلّا أن الطــــــــــرف الأول يحتفظ بحق الاعــــــــــتراض على طلب 
العضويــــــــــة أو التمتع بالعضوية المذكورين أعلاه في حالة، وبمقدار، 
الإشــــــــــارة إلى الطرف الثاني في تلك المنظمة أو المؤسســــــــــة بتســــــــــمية 

 190 - تطبيق الاتفاق المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1995 
)جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ضد اليونان(

الحكم الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011
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مختلفــــــــــة عما جاء في الفقرة 2 من قرار مجلــــــــــس الأمن التابع للأمم 
المتحدة 817 )1993(” 

وفي الفقــــــــــرة 2 من القرار 817، أوصى مجلس الأمن بقبول الدولة 
عِـية عضواً في الأمم المتحدة، بحيث “يُشار إلى تلك الدولة مؤقتاً لجميع  المدَّ
الأغراض داخل الأمم المتحدة باســــــــــم ‘جمهورية مقدونيا اليوغوســــــــــلافية 
السابقة’ وذلك إلى حين تسوية الخلاف الذي نشأ بشأن اسم الدولة” 
عية  وفي الفترة التي أعقبت إقرار الاتفاق المؤقت، مُنحت الدولة المدَّ
العضوية في عدد من المنظمات الدولية التي كانت الدولة المدَّعى عليها 
عضواً فيها بالفعل  وبناءً على دعوة من منظمة حلف شمال الأطلســــــــــي 
)الناتو(، انضمت الدولة المدَّعية في عام 1995 إلى الشــــــــــراكة من أجل 
السلام التابعة للمنظمة، )وهذه الشراكة هي عبارة عن برنامج يشجع 
على التعاون بين الناتو والبلدان الشــــــــــريكة(، وفي عام 1999 انضمت 
عِـية إلى خطة عمل المنظمة ]الناتــــــــــو[ المتعلقة بالعضوية فيها  الدولــــــــــة المدَّ
)وتهدف هذه الخطة إلى مساعدة الدول الراغبة في الانضمام إلى الناتو(  
عِـية لعضوية الناتو في اجتماع للدول  ونُظِـر في طلب ترشــــــــــيح الدولة المدَّ
الأعضاء في الناتو انعقد في بوخارست )يُطلق عليه فيما بعد اسم ‘قمة 
بوخارســــــــــت’(، في يومـي 2 و3 نيســــــــــان/أبريل 2008 غير أن الدولة 
عِـيــــــــــة لم تـُدعَ للبدء بمباحثات بشــــــــــأن الانضمــــــــــام للمنظمة ]الناتو[   المدَّ
وجاء في البيان الذي صدر في ختام القمة القول إنـه سيتم توجيه الدعوة 
عِـية “حالما يتم التوصل إلى حـل مقبول من الطرفين لمســــــــــألة  للدولة المدَّ

اسم الدولة” 

اختصاص المحكمة ومقبولية العريضة )الفقرات 23 - 61( ثانياً - 
عـية اســــــــــتظهرت، كأساس لإقامة  تشــــــــــير المحكمة إلى أن الدولة المدَّ
اختصــــــــــاص المحكمة، بأحكام الفقرة 2 من المادة 21 من الاتفاق المؤقت 
الــــــــــتي يقـع بمقتضاها ضمن اختصــــــــــاص المحكمة النظر في “أي خلاف أو 
نـزاع” بشأن “تفســــــــــير أو تنفيذ” الاتفاق المؤقت باستثناء “الخلاف” 
المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 5 من الاتفاق التي تنص على ما يلي:

“يتفق الطرفان على مواصلــــــــــة المفاوضات تحت رعاية الأمين 
العام للأمم المتحدة، عملًا بقرار مجلس الأمن 845 )1993(، بغية 
التوصل إلى اتفاق بشــــــــــأن الخلاف المبيـن في القرار المذكور وفي قرار 

مجلس الأمن 817 )1993(” 
عَـى عليها أن المحكمة لا تتمتع باختصاص النظر  وتدعي الدولة المدَّ
في القضية الحالية وأن العريضة غير مقبولة اســــــــــتناداً إلى الأسباب التالية: 
عَـى عليها بأن النـزاع يتعلق بالخلاف حول اسم  أولًا، تسلِّـم الدولة المدَّ
عِـية، وهو الخلاف المشــــــــــار إليه في الفقرة 1 من المادة 5 من  الدولة المدَّ
الاتفاق المؤقت وهو بالتالي مســــــــــتثنـَى مــــــــــن اختصاص المحكمة بموجب 
عِي الدولة  الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 21  ثانياً، تدَّ
عَـــــــــــى عليها أن النـزاع يتعلق بســــــــــلوك يُعزى للناتو والدول الأعضاء  المدَّ
فيـــــــــــه، وهذا موضوع لا يخضع لاختصــــــــــاص المحكمة في القضية الحالية  
عـىَ عليهــــــــــا أن حكم المحكمة في القضية الحالية  عـي الدولة المدَّ ثالثــــــــــاً، تدَّ

عِـية للناتو  غير قابــــــــــل للتطبيق الفعلي لأنـه لن يحقق انضمــــــــــام الدولة المدَّ
أو إلى أيّة منظمات أو مؤسســــــــــات أخــــــــــرى دولية أو إقليمية أو متعددة 
عَـى عليها أن ممارسة الاختصاص من  الأطراف  رابعاً، تسلِّم الدولة المدَّ
جانب المحكمة ســــــــــيؤثر في المفاوضات الدبلوماســــــــــية الجارية التي قررها 
مجلس الأمن بشــــــــــأن الخلاف حول اسم الدولة وبالتالي فهي لا تتفق مع 

الوظيفة القضائية للمحكمة 
عَـى عليها، ترى  بالنســــــــــبة للاعتراض الأول الذي أثارتــــــــــه الدولة المدَّ
المحكمة أنـه يتضح من نص الفقرة 1 من المادة 5 والفقرة 2 من المادة 21 
من الاتفاق المؤقت أن “الخلاف” المشــــــــــار إليه فيهما هو الخلاف بشأن 
عِـية وليس نـزاعات بشأن التزام الدولة المدَّعـىَ  الاســــــــــم المحدد للدولة المدَّ
عِـية للمنظمات الدولية إلّا  عليها بـعدم الاعتراض على انضمام الدولة المدَّ
عِـية في المنظمة قيد البحث على نحو  إذا كان سوف يشار إلى الدولة المدَّ
يختلــــــــــف عما جاء في القــــــــــرار 817 )1993(  وبناءً عليه تـُقرر المحكمة 

عدم قبول ذلك الاعتراض 
وفيمــــــــــا يتعلق بالاعــــــــــتراض الثاني، ترى المحكمة أن الســــــــــلوك الذي 
عـىَ عليها  ل جوهر الدعوى هو الاعتراض المنســــــــــوب للدولة المدَّ يشــــــــــكِّ
عِـية للناتو، وأنه لا يتعين على المحكمة ســــــــــوى  علــــــــــى انضمام الدولة المدَّ
البـت، على أســــــــــاس وقائع القضية، فيما إذا كان ذلك السلوك يثبـت أو 
عَـى عليها لم تمتثــــــــــل لالتزاماتها بموجب الاتفاق  لا يثبـــــــــــت أن الدولة المدَّ
المؤقت بصرف النظر عن قرار الناتو النهائي بشأن طلب عضوية الدولة 

عِـية  وبناءً عليه، تـُقرر المحكمة عدم قبول ذلك الاعتراض  المدَّ
وفيمــــــــــا يتعلق بالاعــــــــــتراض الثالث، تلاحظ المحكمــــــــــة أن الدولة 
عِـيــــــــــة لم تطلب منها أن تنقض القرار الذي اتخذته منظمة الناتو في  المدَّ
عَـى عليها  قمة بوخارســــــــــت وإنما أن تبـت فيمــــــــــا إذا كانت الدولة المدَّ
خرقت التزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت نتيجة لســــــــــلوكها  وتستنتج 
المحكمــــــــــة أن قــــــــــراراً منها بهذا الشــــــــــأن ينطوي علــــــــــى إمكانية تطبيقه 
 بشــــــــــكل فعّال لأن من شأنه أن يؤثر على الحقوق والالتزامات القائمة 
 للطرفيـن بمقتضى الاتفاق المؤقت  وبناءً عليه، تـُقرر المحكمة عدم قبول 

ذلك الاعتراض 
وفيمــــــــــا يتعلــــــــــق بالاعتراض الرابــــــــــع، تلاحظ المحكمــــــــــة أن الطرفين 
أدرجا في الاتفاق حكماً يمنحان فيه المحكمة الاختصاص ]لـتســــــــــوية أيّة 
منازعات بينهما[ )المادة 21( ويطلب إليهما أيضاً مواصلة المفاوضات 
عِـية )الفقرة 1 من  بشــــــــــأن تسوية النـزاع بينهما حول اســــــــــم الدولة المدَّ
المــــــــــادة 5(  وترى المحكمــــــــــة أن الطرفين لو أنهما اعتــــــــــبرا أن أيّ حكم 
ستصدره المحكمة في المستقبل سوف يؤثـر فـي المفاوضات الدبلوماسية 
الــــــــــتي قررها مجلس الأمن لما وافقا آنـذاك علــــــــــى إحالة أيّ نزاع بينهما 
بشــــــــــأن تفســــــــــير أو تنفيذ الاتفاق المؤقت إلى المحكمة  وبناءً عليه، تـُقرر 

المحكمة عدم قبول ذلك الاعتراض 
وفي ضوء ما تقدم، تســــــــــتنتج المحكمة أنها تتمتع باختصاص النظر في 

النـزاع وأن العريضة مقبولة 
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عَـى عليها لم تمتثل لالتزاماتها  البـت فيما إذا كانت الدولة المدَّ ثالثاً - 
 بموجب الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاق المؤقت 

)الفقرات 62 - 113(
عَـى عليها اعترضت  تنظر المحكمة بعد ذلك فيما إذا كانت الدولة المدَّ
عــِيـة إلى الناتو، بالمعنى الوارد في البند الأول من  علــــــــــى انضمام الدولة المدَّ

الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاق المؤقت 
تبدأ المحكمة بدراسة معنى هذا البند وتستنتج في هذا الصدد أن الدولة 
عِـية “بطلب  عَـى عليهــــــــــا ملتزمة بعدم الاعتراض على قيام الدولة المدَّ المدَّ
العضويــــــــــة أو تمتعها بالعضوية” في منظمــــــــــة الناتو  وتلاحظ أن الطرفين 
اتفقا على أن نص الالتزام “بعدم الاعتراض”، وهو التزام بسلوك وليس 
عَـى عليها بأن تؤيد بشكل فعّال طلب  التزاماً بنتيجة، لا يـُلزم الدولة المدَّ
عِـية الانضمام إلى المنظمات الدولية  وتلاحظ المحكمة كذلك  الدولة المدَّ
عَـى عليها  أنــــــــــه لا يوجد في نص ذلك البند مــــــــــا يِحـدّ من التزام الدولة المدَّ
بعدم الاعتراض على ]طلب الانضمام لعضوية[ المنظمات التي تستخدم 
إجراء التصويت لاتخاذ قرار بشــــــــــأن انضمام أعضــــــــــاء جُدد إليها  وهي 
ترى أنـه ليس هناك ما يشير إلى أن الطرفين قصداً أن يستبعدا من نطاق 
الفقرة 1 من المــــــــــادة 11 منظمات مثل منظمة الناتو التي تتبع إجراءات 
لا تتطلــــــــــب التصويت  وعلاوة على ذلك، تلاحظ المحكمة أن المســــــــــألة 
المعروضة عليها ليســــــــــت مــــــــــا إذا كان القرار الــــــــــذي اتخذته منظمة الناتو 
عِــية للعضوية فيها  في قمة بوخارســــــــــت فيما يتعلق بترشــــــــــيح الدولة المدَّ
عَـى  يُعزى بصورة حصرية أو أساسية أو هامشيـة إلى اعتراض الدولة المدَّ
عَـى عليها، من خلال سلوكها،   عليها وإنما هي ما إذا كانت الدولة المدَّ
لم تمتثــــــــــل للالتزام بعدم الاعــــــــــتراض المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 
عَـى عليها   11 من الاتفاق المؤقت  وتلاحظ المحكمة أيضاً أن الدولة المدَّ
لم تتخذ الموقف القائل بأن أيّ اعتراض من قِـبلها في قمة بوخارست كان 
 يستند إلى أسباب لا علاقة لها بالخلاف حول الاسم  واستناداً إلى ذلك، 
عَـى عليها تحتفظ  لا ترى المحكمة ضرورةً للبـت فيما إذا كانت الدولة المدَّ
عِـية الانضمام إلى المنظمات الدولية  بحق الاعتراض على طلب الدولة المدَّ

على أسـس أخرى من هذا القبيل 
عَـى عليها  وتنظــــــــــر المحكمة بعد ذلك فيمــــــــــا إذا كانت الدولــــــــــة المدَّ
عِـية إلى منظمة الناتو  وتحقيقاً لهذه  “اعترضت” على انضمام الدولة المدَّ
الغاية، تعكف المحكمة على دراسة الأدلة التي قدمها الطرفان إليها وذلك 
من أجل تحديد ما إذا كانت المستندات المعروضة عليها تؤيد ادعاء الدولة 
عِـية  عَـى عليها اعترضت علــــــــــى طلب الدولة المدَّ عِـيــــــــــة بأن الدولة المدَّ المدَّ
عِـية، سعياً منها  الانضمام لعضوية الناتو  وتلاحظ المحكمة أن الدولة المدَّ
لدعم موقفها، تشــــــــــير إلى المراسلات الدبلوماســــــــــية الصادرة عن الدولة 
عَـى عليها قبل قمة بوخارســــــــــت وبعدها، وإلى التصريحات التي أدلى  المدَّ
عَـى عليها خلال الفترة ذاتها  وتلاحظ  بها كبار المسؤولين في الدولة المدَّ
عَـى عليهــــــــــا لا تطعن في صحة تلك التصريحات،  المحكمــــــــــة أن الدولة المدَّ
عَـى عليها فيما  وتقوم ]المحكمة[ بفحصها كدليل على سلوك الدولة المدَّ
يتصل بقمة بوخارست في ضوء التزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 11 

م إليها يُظهر أن الدولة  من الاتفاق المؤقت  وترى المحكمة أن الدليل المقدَّ
عَـى عليها، من خلال المراســــــــــلات الدبلوماســــــــــية الرسمية وتصريحات  المدَّ
كبار المســــــــــؤولين فيها، أوضحت بجلاء قبل قمة بوخارست وفي أثنائـها 
وبعدها أن حل الخلاف بشأن الاسم هو “المعيار الحاسم” لقبول الدولة 
عِـيــــــــــة إلى الناتو  وتلاحظ المحكمة أن  عَـــــــــــى عليها بانضمام الدولة المدَّ المدَّ
عَـى عليها أبدت اعتراضها في قمة بوخارســــــــــت على انضمام  الدولة المدَّ
عِـية للناتو واستشــــــــــهدت بحقيقة أن الخلاف بشأن اسم الدولة  الدولة المدَّ
عَـى عليها  عِـية لا يزال دون حل  وتســــــــــتنتج المحكمــــــــــة أن الدولة المدَّ المدَّ
عِـية للناتو، بالمعنى المقصود بالبند الأول  اعترضت على انضمام الدولة المدَّ

مـن الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاق المؤقت 

وتنتقل المحكمة بعد ذلك إلى مســــــــــألة مــــــــــا إذا كان اعتراض الدولة 
عِـية للناتو في قمة بوخارست يقع  عَـى عليها على انضمام الدولة المدَّ المدَّ
في إطار الاســــــــــتثناء الوارد في البند الثاني مـن الفقرة 1 من المادة 11 من 

الاتفاق المؤقت 

عـىَ  وترى أن الطرفين اتفقا في هذا البند على أن تحتفظ الدولة المدَّ
عِـية  عليها “بحق الاعتراض على أيّ طلب للعضوية” تقدمـه الدولة المدَّ
إلى أيـةّ منظمة أو مؤسســــــــــة دولية أو متعددة الأطراف أو إقليمية تكون 
عَـى عليها طرفاً فيها “في حالة، وبمقدار، الإشارة إلى ]الدولة  الدولة المدَّ
عِـية[ في تلك المنظمة أو المؤسسة بتسمية مختلفة عما جاء في الفقرة  المدَّ
2 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 817 )1993(”  وتشير 
عِـية  المحكمــــــــــة إلى أن الفقرة 2 من القرار 817 توصي بقبول الدولة المدَّ
عضــــــــــواً في الأمم المتحدة بحيث “يُشــــــــــار إلى تلــــــــــك الدولة مؤقتاً لجميع 
الأغراض داخل الأمم المتحدة باســــــــــم ‘جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية 
السابقة’ وذلك إلى حين تسوية الخلاف الذي نشأ بشأن اسم الدولة” 

عِـية تعتزم  وتشــــــــــير المحكمة إلى أن الطرفين اتفقا على أن الدولة المدَّ
أن تشير إلى نفسها في إطار منظمة الناتو، حال انضمامها إليها، باسمها 
الدســــــــــتوري وليس بالتســــــــــمية المؤقتة المبينـة في القرار 817  وبناءً عليه، 
تنظر فيما إذا كان البند الثاني من الفقرة 1 من المادة 11 يسمح للدولة 
عَـــــــــــى عليها بالاعــــــــــتراض في تلك الحالة  ويـُفضي تفســــــــــير ذلك البند  المدَّ
وفقــــــــــاً للمادتين 31 و32 من اتفاقيــــــــــة فيـينا لقانون المعاهدات، بالمحكمة 
عَـى عليها لا تملك الحق في الاعتراض على  إلى الاســــــــــتنتاج بأن الدولة المدَّ
عِـية لمنظمة ما على أساس احتمال أن تشير تلك الدولة  انضمام الدولة المدَّ
عِـية إلى نفسها في تلك المنظمة باسمها الدستوري  وتستنتج المحكمة،  المدَّ
عِـية بـأن تشير إلى نفسها في أيّة منظمة دولية  في الواقع، أن نيـة الدولة المدَّ
باسمها الدســــــــــتوري لا يعني “بأن يشار إليها” في تلك المنظمة “بتسمية 

مختلفة” عما جاء في الفقرة 2 من القرار 817 

عَـــــــــــى عليها القائل إنـه  وأخــــــــــيراً، تنظر المحكمة في موقف الدولة المدَّ
عَـى عليها  ـل المحكمة إلى الاستنتاج بأن الدولة المدَّ حتى على افتراض توصُّ
عِـية إلى الناتو في انتهاك للفقرة  اعترضــــــــــت على طلب انضمام الدولة المدَّ
1 من المادة 11، فــــــــــإن هذا الاعتراض لا ينتهك الاتفاق المؤقت وذلك 
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بســــــــــبب تأثير المادة 22 منـه  إذ تنص المادة 22 من الاتفاق المؤقت على 
ما يلـي:

ـهــــــــــاً ضد أيّ دولة أخرى أو  “هــــــــــذا الاتفاق المؤقت ليس موجَّ
كيــــــــــان آخر، وليــــــــــس فيه ما يمس الحقوق والواجبــــــــــات المترتبة على 
الاتفاقــــــــــات الثنائية والمتعــــــــــددة الأطراف النافذة فعــــــــــلًا التي عقدها 

الطرفان مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية” 
عَـى عليها للمادة 22  تلاحظ المحكمة أن التفسير الأوّلي للدولة المدَّ
القائل بأن “حقوقها” بموجب اتفاق ســــــــــابق )إضافــــــــــة إلى ‘واجباتها’( 
عِـية  تتمتع بأسبقية على التزامها بعدم الاعتراض على انضمام الدولة المدَّ
إلى منظمة ما في إطار أحكام الفقرة 1 من المادة 11، من شأنـه أن يـبُطل 
عَـى عليها يمكنها أن تتوقع بالأحوال العادية  ذلك الالتزام لأن الدولة المدَّ
أن يكون لها “حـق” بمقتضى اتفاقات سابقة مع دول ثالثة في أن تُعرب 
عن رأيها بشــــــــــأن قرارات العضويــــــــــة  وبناءً عليه، فإن المحكمة، آخذة في 
الاعتبار أن الطرفين لم يعتزما أن تُبطل المادة 22 أحكامَ البند الأول من 
الفقرة 1 من المادة 11، لا تستطيع أن تقبل التفسير الذي عرضته الدولة 
عَـــــــــــى عليها  وتلاحظ المحكمة بعد ذلك أن التفســــــــــير الأضيق للمادة  المدَّ
عَـــــــــــى عليها والذي عرضته خلال المرافعات  22 الــــــــــذي اتبعته الدولة المدَّ
الشــــــــــفوية، ومفاده أن “الواجبات” المترتبة على معاهدة ســــــــــابقة تتمتع 
بالأسبقية على الالتزامات المقطوعة في الاتفاق المؤقت، يُلزمها بأن تبـتَّ 
عَـى عليها قد أثبتت أن معاهدة شمال الأطلسي  فيما إذا كانت الدولة المدَّ
تفــــــــــرض عليها واجبـاً بأن تعترض على انضمام الدولة المدَّعية إلى الناتو  
عَـى عليها، وفقاً لما قالته المحكمة، لم تـدل بحجـة مقنعة  غير أن الدولة المدَّ
على أن أيّ حكم من أحكام معاهدة شمال الأطلسي يُلزمها بالاعتراض 
عَـى  عِـية  وتستنتج المحكمة بأن محاولة الدولة المدَّ على عضوية الدولة المدَّ
عليها الاعتماد على المادة 22 هي محاولة غير ناجحة  وبناءً عليه، ليس 
هناك ما يدعوها لأن تقرر أيهما التفسير الصحيح من التفسيرين اللذين 

عرضهما الطرفان أمامها 
وفي ضوء ما تقدم، تستنتج المحكمة أن الدولة المدَّعـىَ عليها لم تمتثل 
لالتزامهــــــــــا بموجب الفقرة 1 من المادة 11 مــــــــــن الاتفاق المؤقت وذلك 
عِـية للناتو في قمة بوخارست   بسبب اعتراضها على انضمام الدولة المدَّ
عِـية إلى نفسها في الناتو باستخدام  وترى أن احتمال أن تشير الدولة المدَّ
اسمها الدستوري لا يجعل ذلك الاعتراض قانونياً بموجب الاستثناء الوارد 
في البند الثاني من الفقرة 1 من المادة 11  وتضيف المحكمة قائلة إن المادة 
22 من الاتفاق المؤقت، في ظل ظروف هذه القضية، لا توفر أساســـــــــــاً 
عَـى عليها لتقديم اعتراض لا يتفق مع الفقرة 1 من المادة 11  للدولة المدَّ

عَـى عليها  المسوِّغات الإضافية التي تذرعت بها الدولة المدَّ رابعاً - 
)الفقرات 114 - 165(

عَـى عليها تؤكد، كبديل عن حجتها  تلاحظ المحكمة أن الدولة المدَّ
الرئيسية القائلة إنها امتثلت لالتزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت، أن بـُطلان 
عِـية إلى الناتو ينـتـفـي بالدفــع بمبـدأ  أيّ اعتراض على انضمام الدولــــــــــة المدَّ
عدم تنفيــــــــــذ العقــــــــــد exceptio non adimpleti contractus  وتذكر 

عَـى عليهــــــــــا أيضاً أن عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق  الدولة المدَّ
المؤقت يمكــــــــــن تبريره من ناحيتين: كرد على خرق جوهري لمعاهدة ما 

وكتدبير مضاد بموجب قانون مسؤولية الدول 
عَـى عليها، بينما تدفع بحجـج منفصلة  وتلاحظ المحكمة أن الدولة المدَّ
ذات صلة بمبدأ الدفع بعدم التنفيذ )exceptio(، وتعليق نفاذ ]المعاهدة[ 
جزئيــــــــــاً بمقتضى أحكام المادة 60 من اتفاقيــــــــــة فيـينا لعام 1969 واتخاذ 
تدابيـر مضـادة، فهي تطـرح شــــــــــروطاً دنيا معيّنة تتضمنها الحجج الثلاث 
عِـية خرقت بضعة أحكام من  كافة تتلخص بأمرين همــــــــــا: أن الدولة المدَّ
عَـى عليها على انضمام الدولة  الاتفــــــــــاق المؤقت، وأن اعتراض الدولة المدَّ

عِـية للناتو كان للرد على تلك الخروقات  المدَّ

عِـية بخرق أحكام البند الثاني  الادعاء بقيام الدولة المدَّ  ألف - 
من الفقرة 1 من المادة 11

 تلاحــــــــــظ المحكمــــــــــة أن نص البند الثاني من الفقــــــــــرة 1 من المادة 11 
عِـية بألّا يُشـــــــــــار إليها في  لا يفــــــــــرض ظاهرياً أيّ التزام علــــــــــى الدولة المدَّ
أيّة منظمة أو مؤسســــــــــة دولية بأيــّــة تســــــــــمية أخرى سوى التسمية المؤقتة 
)بوصفها ‘جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة’(  وتلاحظ المحكمة 
كذلــــــــــك أنه بقدر ما تفرض أحكام أخرى من الاتفاق المؤقت التزامات 
عِـيــــــــــة فقط فإن الفقرة 1 من المــــــــــادة 11 تفرض  على عاتــــــــــق الدولة المدَّ
عَـى عليها فقط  فالبند الثاني منها  ]بالمثــــــــــل[ التزاماً على عاتق الدولة المدَّ
يتضمن استثناءً هاماً من هذا الالتزام لكن ذلك لا يحوِّلـه إلى التزام على 
عِـية لم  عِـية  وبناء عليه، تســــــــــتنتج المحكمة أن الدولة المدَّ عاتق الدولة المدَّ

تخرق أحكام هذا البند 

عِـية بخرق أحكام الفقرة 1  الادعاء بقيام الدولة المدَّ  باء - 
من المادة 5

تلاحــــــــــظ المحكمة، بادئ ذي بدء، أن الفقــــــــــرة 1 من المادة 5 رغم 
أنها لا تتضمن شــــــــــرطاً صريحاً بأن يتفاوض الطرفان بحسن نيـة، فإن هذا 
الالتــــــــــزام كامـــــــــــن ضمناً في صلب هذا النــــــــــص  وتلاحظ أن عدم توصل 
الطرفــــــــــين إلى اتفاق، بعد انقضاء 16 عامــــــــــاً على إبرام الاتفاق المؤقت، 
لا يُثبت بحد ذاتـه أن أيًّا من الطرفين قد خرق التزامه بالتفاوض بحســــــــــن 
نيـة  وبناءً على ذلك، تنظــــــــــر فيما إذا كان الطرفان كلاهما تصرفا على 
عِـية رفضت،  نحو يفضي إلى مفاوضات مثمرة  وتشير إلى أن الدولة المدَّ
خــــــــــلال المفاوضات التي تمت بموجب الفقرة 1 من المادة 5، الاقتراحات 
الــــــــــتي تدعوها إلى التخلي عن اسمها الدســــــــــتوري، وتشــــــــــير أيضاً إلى أن 
عَـى عليها رفضت استخدام كلمة “مقدونيا” في اسم الدولة  الدولة المدَّ
عِـية  وتشــــــــــير كذلك إلى أن القادة السياسيين لكلا الطرفين أدلوا بين  المدَّ
الحــــــــــين والآخر بتصريحات علنية تنـم عــــــــــن موقف غير مرن إزاء الخلاف 
حول التســــــــــمية، بما فيها التصريحات التي أدليا بها في الشهور التي سبقت 
 انعقــــــــــاد قمة بوخارســــــــــت  وعلاوة على ذلك، تلاحــــــــــظ أن هناك أيضاً 
ما يدل على قيام وسيط الأمم المتحدة، على مدى عدة سنوات، بطرح 
مجموعة من المقترحات علــــــــــى الطرفين والإعراب بوجه خاص عن رأيـه 
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بأن الطرفين كانا يتفاوضان بشــــــــــكل جـدي في الفترة التي سبقت انعقاد 
قمة بوخارست  وإجمالًا، ترى المحكمة أن الأدلة المستقاة من هذه الفترة 
عِـية أظهرت درجة من الانفتاح حيال الاقتراحات  تفيد بــــــــــأن الدولة المدَّ
التي تختلف عن اســــــــــتخدام اسمها الدســــــــــتوري حصــــــــــراً أو عن “الصيغة 
عَـى عليها غيَّـرت من جانبها، فيما  المزدوجة”، في حين أن الدولــــــــــة المدَّ
يبدو، موقفها الأوّلي وأعلنت في أيلول/ســــــــــبتمبر 2007 أن بإمكانها أن 
عِـية كجزء من  توافق على إدراج كلمة “مقدونيا” في اســــــــــم الدولة المدَّ
صيغة مركبة  وتشــــــــــير المحكمة بوجه خاص إلى أن وسيط الأمم المتحدة 
عِـية اســــــــــم “جمهورية  اقترح في آذار/مارس 2008 أن تعتمد الدولة المدَّ
مقدونيا )سكوبـي(” لجميع الأغراض  واستناداً إلى السجلات المعروضة 
عِـية عن عزمها على طرح هذا الاســــــــــم  على المحكمة، أعربت الدولة المدَّ
عَـى عليها  على الاستفتاء العام  وتشير السجلات أيضاً إلى أن الدولة المدَّ
هي التي رفضت هذا الاســــــــــم المقترح  وبناء عليه، تســــــــــتنتج المحكمة أن 
عِـية خرقت  عَـــــــــــى عليها لم تـفِ بعـبء إثبــــــــــات أن الدولة المدَّ الدولــــــــــة المدَّ

التزامها بالتفاوض بحسن نيـة 
عِـية بخرق أحكام الفقرة 2  الادعاء بقيام الدولة المدَّ  جيم - 

من المادة 6
تنص الفقرة 2 من المادة 6 على ما يلي:

“يُعلن الطرف الثاني ]جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة[ 
لـة،   رسميــــــــــاً بـهذا أن دســــــــــتوره، وبخاصــــــــــة المادة 49 بصيغتهــــــــــا المعدَّ
ـــــــــــر على أنـه  ـــــــــــر أو ينبغي أن يـُفسَّ لا يتضمن أيّ نص يمكن أن يـُفسَّ
يشـــكل، أو قد يشـــكّل في وقت ما، أساساً لأن يتدخل الطرف الثاني 
في الشؤون الداخلية لدولة أخرى من أجل حماية مركز وحقوق أيّ 

أشخاص في دول أخرى ليسوا من مواطني الطرف الثاني” 
ترى المحكمة أن الدولــــــــــة المدَّعـىَ عليها لم تقدم أيّ دليل مقنع يدل 
ـــــــــــرت دســــــــــتورها على نحو يعطي الحق في  عِـية قد فسَّ على أن الدولة المدَّ
عَـى عليها نيابة عن أشــــــــــخاص  التدخل في الشــــــــــؤون الداخلية للدولة المدَّ
عِـية  وبناء عليه، تستنتج المحكمة أن الدولة  ليسوا من مواطني الدولة المدَّ
عِـية لم تخرق أحكام الفقرة 2 من المادة 6 قبل انعقاد قمة بوخارست  المدَّ

عِـية بخرق أحكام الفقرة 1  الادعاء بقيام الدولة المدَّ  دال - 
من المادة 7

تنص الفقرة 1 من المادة 7 على ما يلي:
“يتخــــــــــذ كل طرف على وجـه الســــــــــرعة تدابــــــــــير فعّالة لحظر 
الأنشــــــــــطة المعادية أو الدعايــــــــــات التي تقوم بهــــــــــا وكالات خاضعة 
للدولة، وصرف الكيانات الخاصة عن القيام بأيـةّ أفعال من المحتمل 
أن تحرض على العنف أو الكراهية أو العداء من جانب طرف ضد 

الطرف الآخر” 
عِـية خرقــــــــــت، طبقا لأقوال الدولة  تشــــــــــير المحكمة إلى أن الدولة المدَّ
عِـية[ لم تتخذ  عَـى عليها، أحكام هذه المادة بدليل أنها ]أيّ الدولة المدَّ المدَّ
تدابير فعّالة لحظر الأنشطة المعادية التي تقوم بها وكالات خاضعة للدولة، 

وضربت على ذلك مثلًا مزاعم تتصل بمحتويات الكتب المدرسية، وبأنها 
لم تتخذ تدابير لصرف الكيانات الخاصة عن القيام بأيّة أفعال من المحتمل 
أن تحــــــــــرِّض على العنف أو الكراهية أو العداء ضد الدولة المدَّعـىَ عليها، 
واستشــــــــــهدت على وجه الخصوص بحادثــــــــــة وقعت يوم 29 آذار/مارس 
2008 )في غضون الأيام التي ســــــــــبقت انعقاد قمة بوخارســــــــــت( حيث 
ظهرت على عدة لوحات إعلانية خلوية في سكوبـي صورة محرَّفة لعَـلـَم 
عَـى عليها تزعم  عَـى عليها  وتلاحظ المحكمــــــــــة أن الدولة المدَّ الدولــــــــــة المدَّ
عِـية باســــــــــتمرار بحماية مبنى مكتب الاتصال  أيضاً عــــــــــدم قيام الدولة المدَّ
عَـى عليها في سكوبي وعدم حماية الأفراد العاملين فيـه  التابع للدولة المدَّ

وتــــــــــرى المحكمة أن الأدلة المعروضة لا تؤيد الاســــــــــتنتاج بأن الدولة 
عِـية خرقت الفقرة 1 من المادة 7 قبل انعقاد قمة بوخارست  وتستنتج  المدَّ
أن محتويات الكتب قيـد البحـث لا توفر أساســــــــــاً للاســــــــــتنتاج بأن الدولة 
عِـية لم تحظر “الأنشــــــــــطة المعادية أو الدعايات”  وعلاوة على ذلك،  المدَّ
عِـية لم تتخذ  عَـى عليها بشــــــــــكل مقنــــــــــع أن الدولة المدَّ لم تثبت الدولة المدَّ
تدابير “لصرف” الكيانات الخاصة عن القيام بأيـّة أفعال من المحتمل أن 
عَـى عليها  وبعد  تحرِّض على العنف أو الكراهية أو العداء ضد الدولة المدَّ
أن أشارت المحكمة إلى الالتزام بحماية مباني البعثة الدبلوماسية وحمايتها 
من أيّ إخلال بأمنها أو انتهاك لحرمتها، حســــــــــب ما هو منصوص عليه 
في المادة 22 من اتفاقية فيـينا للعلاقات الدبلوماسية، تستنتج المحكمة أن 
عِـية قدَّمت إليها ما يدل على أنها بذلت ما في وســــــــــعها لتوفير  الدولة المدَّ
عَـى عليها  الحماية المناســــــــــبة للموظفين الدبلوماســــــــــيين التابعين للدولة المدَّ

وللمباني الدبلوماسية التابعة لها 
عِـية بخرق أحكام الفقرة 2  الادعاء بقيام الدولة المدَّ  هاء - 

من المادة 7
تنص الفقرة 2 من المادة 7 على ما يلي:

“لدى نفاذ هذا الاتفاق المؤقت، يمتنع الطرف الثاني ]جمهورية 
مقدونيا اليوغوســــــــــلافية السابقة[ عن أن يستخدم، بأيــّــة طريقة من 
الطرق، الرمــــــــــز الظاهر على علمه الوطني قبــــــــــل نفاذ هذا الاتفاق، 

وكافة أشكال هذا الرمز” 
تستنتج المحكمة أن السجلات تــؤيد الاستنتاج بوقوع حادثة واحدة 
على الأقل اســــــــــتخدم فيها جيش الدولة المدّعِـية الرمز المحظور استخدامه 

بموجب الفقرة 2 من المادة 7 من الاتفاق المؤقت 
عِـية بخرق أحكام الفقرة 3  الادعاء بقيام الدولة المدَّ  واو - 

من المادة 7
تنص الفقرة 3 من المادة 7 على ما يلي:

“إذا مــــــــــا رأى أحد الطرفين أن الطرف الآخر يســــــــــتخدم رمزاً 
ـل جزءًا من تراثه التاريخي أو الثقافي، فلــه أن  أو أكثر من رمز يشكِّ
عَـى بوقوعـه وعلى  يلفت نظر الطرف الآخر إلى هذا الاستخدام المدَّ
الطــــــــــرف الآخر أن يتخذ الإجــــــــــراءات التصحيحية الملائمة أو يـبـيـن 

السبب الذي يجعله لا يرى ضرورة لذلك” 
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تلاحــــــــــظ المحكمة أن نص الفقرة 3 من المادة 7، خلافاً لنص الفقرة 
عِـية اســــــــــتخدام الرموز  2 مــــــــــن المادة 7، لا يحظر صراحة على الدولة المدَّ
المبينــــــــــة فيها  وبدلًا عن ذلك، تحدد الفقرة 3 إجراءً لمعالجة الحالات التي 
يرى فيها أحد الطرفين أن الطرف الآخر يســــــــــتخدم رموزه التاريخية أو 
الثقافية  واســــــــــتناداً إلى ذلك، فإن المسألة التي يتعين النظر فيها، وفقاً لما 
عَـى عليها قد “لفتـت نظر”  تقوله المحكمة، هي ما إذا كانت الدولة المدَّ
عــِيـة إلى شــــــــــواغلها قبل انعقاد قمة بوخارست عندما أعادت  الدولة المدَّ
عِـية تســــــــــمية مطار العاصمة باسم آخر  وتحقيقاً لتلك الغاية،  الدولة المدَّ
عَـى عليها، فيما  تلاحظ المحكمة أنـه على الرغم من عدم قيام الدولة المدَّ
عِية كانت  عِـية إلى شواغلها، فإن الدولة المدَّ يـبـدو، بلفت نظر الدولة المدَّ
عَـى عليها، بدليـل أن وزير خارجية الدولة  على عــِلم بشواغل الدولة المدَّ
عِـية شــــــــــرح المبـرر المنطقي لإعادة تسمية المطار باسم آخر، وذلك في  المدَّ
مقابلة صحفية أجراها مع إحدى الصحف اليونانية في كانون الثاني/يناير 
عَـى عليها لم تســــــــــتـوفِ عـبء  2007  وتســــــــــتنتج المحكمة أن الدولة المدَّ

عِـية خرقت أحكام الفقرة 3 من المادة 7  إثبات أن الدولة المدَّ
عَـى عليها بقيام الدولة  وفي ضوء هذا التحليل لادّعاءات الدولة المدَّ
عِية بخرق عدد من التزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت، تستنتج المحكمة  المدَّ
عَـى عليها أثبتـت وقوع خــــــــــرق واحد لتلك الالتزامات   أن الدولــــــــــة المدَّ
عِـية  عَـى عليهــــــــــا أن الدولة المدَّ وعلى وجـه التحديــــــــــد، أثبتـت الدولة المدَّ
اســــــــــتخدمت في عام 2004 الرمز المحظور استخدامه بموجب الفقرة 2 
عَـى عليها بإثارة  من المــــــــــادة 7 من الاتفاق المؤقت  وبعد قيام الدولة المدَّ
عِيـة في عام 2004، توقف اســــــــــتخدام الرمز  هذه المســــــــــألة مع الدولة المدَّ

خلال السنة ذاتها 

الاستنتاجات المتعلقة بالمسوِّغات الإضافية التي   زاي - 
عَـى عليها تذرعت بها الدولة المدَّ

الاستـنـتـاج المتـعلـق بالدفـع بـعــدم تـنـفيـذ العقـــد   - 1 
)the exceptio non adimpleti contractus(

عَـى عليها ارتكاب  بعد أن اســــــــــتعرضت المحكمة ادّعاءات الدولة المدَّ
عَـى عليها  عِـية خروقات لالتزاماتها، تُجيب على دفع الدولة المدَّ الدولة المدَّ
عَـى  بـأن مبدأ عدم تنفيذ العقد )exceptio(، حســــــــــب تعريف الدولة المدَّ
عَـى  عليها لهذا المبدأ، يجعل من المســــــــــتحيل عليها أن تستنتج أن الدولة المدَّ
عليها قد خرقت التزاماتهــــــــــا بموجب الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاق 
المؤقت  وتشــــــــــير المحكمة إلى أنـه في جميع الحالات فيما عدا حالة واحدة 
)هي استخدام الرمز المحظور استخدامه بموجب الفقرة 2 من المادة 7( لم 
عَـى عليها من إثبات وقوع أيّ خرق للاتفاق المؤقت  تتمكــــــــــن الدولة المدَّ
عَـى  عِـية  إضافة إلى ذلــــــــــك، لم تتمكن الدولة المدَّ من جانــــــــــب الدولة المدَّ
عِـية للرمز في عام  عليها من إثبات وجود صلة بين اســــــــــتخدام الدولة المدَّ
عَـى عليها في عام 2008 – ويـُقصد بذلك  2004 واعتراض الدولة المدَّ
عَـى عليها عندما أثارت اعتراضها على  تقديم الدليــــــــــل على أن الدولة المدَّ
عِـية إلى الناتو، إنما فعلت ذلك رداً منها على الانتهاك  انضمام الدولة المدَّ

الظاهــــــــــر لأحكام الفقــــــــــرة 2 من المادة 7، أو بعبارة أشمل، على أســــــــــاس 
الاعتقاد بأن مبدأ عدم التنفيذ )exceptio( يحول دون بُطلان اعتراضها  
عَـى عليها لم تثبت أن الشروط التي أكدت هي  وبناءً عليه، فإن الدولة المدَّ
 )exceptio( نفســــــــــها ضرورة استيفائها من أجل تطبيق مبدأ عدم التنفيذ
قد استُوفيت في هذه القضية  واستناداً إلى ذلك، لا تجد المحكمة ضرورة 
للبـتّ فيما إذا كان ذلك المبدأ يشكّل جزءًا من القانون الدولي المعاصر 

الاستنتاج المتعلق بالرد على خرق جوهري  - 2
عَـى عليهــــــــــا ذكرت أيضاً أنه كان  تشــــــــــير المحكمة إلى أن الدولة المدَّ
عِـية الانضمام إلى الناتو  بالإمكان اعتبار اعتراضها على طلب الدولة المدَّ
بمثابــــــــــة رد منها، في إطار المادة 60 من اتفاقيــــــــــة فيـينا لعام 1969 على 
عِـية قد ارتكبتها   خروقات جوهرية للاتفاق المؤقت زعمت أن الدولة المدَّ
وتنــــــــــص الفقرة 3 )ب( من المادة 60 من اتفاقية فيـينا لعام 1969 على 
أن الخرق الجوهري يكمـن في “انتهاك حكم من أحكام المعاهدة لا غنى 
عنـه لتحقيق موضوع المعاهدة أو لغرضها”  وتشير المحكمة كذلك إلى 
أن اســــــــــتنتاجها بأن الخرق الوحيد الذي ثبت ارتكابـه هو استخدام أحد 
الرمــــــــــوز في انتهاك لأحكام الفقرة 2 من المــــــــــادة 7 من الاتفاق المؤقت  
وقد توقف هذا الاســــــــــتخدام في عام 2004  وترى المحكمة أنـه لا يمكن 
اعتبــــــــــار هذه الحادثة خرقاً جوهرياً بالمعنى المقصود بـالمادة 60 من اتفاقية 
عَـى  فيـينا لعــــــــــام 1969  وعلاوة على ذلك، ترى المحكمة أن الدولة المدَّ
عليها لم تثبت أن الإجراء الذي اتخذته في عام 2008 فيما يتعلق بطلب 
عِـية إلى الناتــــــــــو، كان رداً منها على خرق لأحكام  انضمام الدولــــــــــة المدَّ
 الفقــــــــــرة 2 من المادة 7 ارتُكب قبل حوالي أربع ســــــــــنوات  وبناءً عليه، 
عَـى عليها بأن الإجراء الذي اتخذته يمكن  لا تقبل المحكمة دفع الدولة المدَّ

أن يندرج في سياق المادة 60 من اتفاقية فيـينا لعام 1969 

الاستنتاج المتعلق بالتدابير المضادة  - 3
عَـى عليها تؤكد أيضاً أن اعتراضها  تشــــــــــير المحكمة إلى أن الدولة المدَّ
عِـية الانضمــــــــــام إلى الناتو يمكن اعتباره بمثابة تدبير  على طلب الدولة المدَّ
مضاد متناســــــــــب اتخذته للرد على خروقــــــــــات الاتفاق المؤقت من جانب 
عِـية  وقد أوضحت المحكمة لتوهــــــــــا أن الخرق الوحيد الذي  الدولــــــــــة المدَّ
عِـية في عام  عَـى عليها ارتكابـه هو اســــــــــتخدام الدولة المدَّ أثبتـت الدولة المدَّ
2004 الرمــــــــــز المحظور اســــــــــتخدامه بموجب الفقرة 2 مــــــــــن المادة 7 من 
الاتفاق المؤقــــــــــت  وبعد أن توصلت المحكمة إلى ذلك الاســــــــــتنتاج، وفي 
عَـى عليها لتبـرير اعتراضها  ضوء تحليلها للأسباب التي عرضتها الدولة المدَّ
عِـية للناتو، تجـد نفســــــــــها غير مقتنعة بأقوال  على طلب انضمام الدولة المدَّ
عَـى عليها بأن الغرض من اعتراضها على طلب انضمام الدولة  الدولة المدَّ
عِـية للرمز المحظور  عِـية كان يتمثل في تحقيق وقف استخدام الدولة المدَّ المدَّ
اســــــــــتخدامه بموجــــــــــب الفقرة 2 من المادة 7  وعلى نحو ما أشــــــــــارت إليه 
عِـية في عام 2004 عن اســــــــــتخدام الرمز  المحكمــــــــــة، توقـفـت الدولــــــــــة المدَّ
الذي يدعم الاســــــــــتنتاج بارتكاب خرق لأحكام الفقرة 2 من المادة 7  
عَـى عليها بأنـه يمكن تبـرير  وبناءً عليه، ترفض المحكمة ادعــــــــــاء الدولة المدَّ
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عَـى  اعتراضها باعتباره تدبيراً مضاداً يحول دون بـُطلان اعتراض الدولة المدَّ
عِـية للناتو  واســــــــــتناداً إلى ذلك، ليس هناك  عليها على انضمام الدولة المدَّ
مــــــــــا يدعو المحكمــــــــــة للنظر في أيّ دفع من الدفــــــــــوع الإضافية التي عرضها 

الطرفان فيما يتعلق بالقانون الناظم للتدابير المضادة 
وللأسباب السالف ذكرها، تستنتج المحكمة أن المسوِّغات الإضافية 

عَـى عليها، غيـر ناجحـة  التي تذرعت بها الدولة المدَّ
وأخيراً، تشـدد المحكمة على أن الاتفاق المؤقت المبرم في عام 1995 
يفرض على الطرفين واجب التفاوض بحسن نيـة تحت رعاية الأمين العام 
للأمم المتحدة عملًا بقراري مجلس الأمن بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن 

الخلاف المبـيَّـن في ذينـك القرارين 

سبل الانتصاف )الفقرات 167 - 169( خامساً - 
عِـية تلتمس، في مذكراتها الختامية  تشــــــــــير المحكمة إلى أن الدولة المدَّ
ذات الصلة بوقائع القضية الحالية، وســــــــــيلتـيْ انتصاف تشكلان بنظرها 
إنصافاً مناســــــــــباً لجبـر الانتهاكات المزعومــــــــــة للاتفاق المؤقت من جانب 
عِـية الانتصاف في شــــــــــكل  عَـى عليها  أولًا، تلتمس الدولة المدَّ الدولة المدَّ
عَـى عليها تصرفت بشكل  إعلان تصدره المحكمة تعلن فيه أن الدولة المدَّ
غير قانوني؛ وثانياً، تطلب الانتصاف في شكل أمـر تصدره المحكمة تأمر 
عَـى عليها أن تمتنع من الآن فصاعداً عن القيام بأيّ عمل  فيه الدولة المدَّ

ينتهك التزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاق المؤقت 
وفي ختــــــــــام نظرها في القضية، اســــــــــتنتجت المحكمة ارتكاب انتهاك 
عَـــــــــــى عليها لالتزامها بموجب الفقرة 1 من  واحد من جانب الدولة المدَّ
المادة 11 من الاتفاق المؤقت  أما فيما يتعلق بســــــــــبل الانتصاف الممكنة 
لجبر هذا الانتهاك، تســــــــــتنتج المحكمة أن هناك ما يســــــــــوِّغ إصدار إعلان 
عَـى عليها انتهكــــــــــت التزامها بألّا تعارض قيام  تذكــــــــــر فيه أن الدولة المدَّ
عِـية بطلب العضوية أو تمتعها بالعضوية  وعلاوة على ذلك،  الدولــــــــــة المدَّ
عَـى عليها، حســــــــــب   لا تــــــــــرى المحكمة ضرورة لتوجيـه أمر إلى الدولة المدَّ
عِـية، بالامتناع عن القيام في المســــــــــتقبل بأيّ سلوك  ما تطلب الدولة المدَّ
ينتهــــــــــك التزامها بموجب الفقرة 1 من المــــــــــادة 11 من الاتفاق المؤقت  
وبناءً على ما أوضحته المحكمة سابقاً “كقاعدة عامة، ليس هناك سبب 
للافتراض بــــــــــأن الدولة التي قامت بعمل أو ســــــــــلوك اعتبرته المحكمة غير 
قانوني، ســــــــــوف تكرر ذلك العمل أو الســــــــــلوك في المســــــــــتقبل لأنـه يجب 
الافتراض بوجود حســــــــــن النيـة لديها” )النـــــــــــزاع المتعلق بحقوق الملاحة 
والحقــــــــــوق المتصلة بها )كوســــــــــتاريكا ضد نيكاراغــــــــــوا(، الحكم، تقارير 

محكمة العدل الدولية لعام 2009، الصفحة 267، الفقرة 150( 
عَـى  واســــــــــتناداً إلى ذلك، تقرر المحكمة أن استنتاجها بأن الدولة المدَّ
عِـية بموجب الفقرة 1 من المادة  عليها انتهكت التزامها تجــــــــــاه الدولة المدَّ

ـل ترضية مناسبة  11 من الاتفاق المؤقت يشكِّ

*

*  *

الرأي المستقل للقاضي سيما
القاضي ســــــــــيما يجد نفســــــــــه على اتفاق مع استنتاجات المحكمة من 
ناحيتـيْ الاختصاص وجوهر القضية على حدّ ســــــــــواء  وشاغلـه الوحيد 
يتعلق بالطريقة التي عالج فيها الحكم ما يســــــــــمى بالدفع بعدم تنفيذ العقد 
exceptio non adimpleti contractus  ويبدأ تحليله بالإشــــــــــارة بإيجاز 
عَـى عليها، حتى لو اســــــــــتنتجت،  إلى أن المحكمة، وفقاً لأقوال الدولة المدَّ
كمــــــــــا حدث فعــــــــــلًا، أن اليونان انتهكت الاتفــــــــــاق المؤقت لعام 1995 
باعتراضها على انضمام جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى الناتو 
في عــــــــــام 2008، فإن بـُطلان عمل اليونان يظل مســــــــــتبعَـداً  فقـد قدمت 
اليونان ما لا يقل عـن ثلاثة “دفوع” تستند جميعها إلى خروقات سابقة 
للاتفاق ارتكبتها جمهورية مقدونيا اليوغوســــــــــلافية السابقة: ففي الحالة 
 exceptio non adimpleti الأولى، تدفع اليونــان بمبــدأ عـدم تنفيـذ العقـد
contractus؛ وثانـيـــــــــــاً، تـبـــــــــــرر اليونـان اعتراضها كــــــــــرد على خروقات 
جوهرية للاتفاق من جانب جمهورية مقدونيا اليوغوســــــــــلافية الســــــــــابقة 
على أســــــــــاس قانون المعاهدات؛ وثالثاً، تعــــــــــرض اليونان تصرفها كتدبير 
مضاد على خروقات ســــــــــابقة من قِـبل جمهورية مقدونيا اليوغوســــــــــلافية 

السابقة قيـل إنها مبـرَّرة بموجب قانون مسؤولية الدول 
ويرفض الحكم جميــــــــــع هذه الدفوع، وهو عمل صائب بنظر القاضي 
سيمـا، ولئن كان يرى أن المحكمة عالجت هذه المسألة بطريقة بالغة الإيجاز  
والمســــــــــألة التي يختلف فيها مع المحكمة تتمثل في معالجتها لمبدأ الدفــع بعدم 
تـنـفيذ العقد exceptio non adimpleti contractus بوصفه مبرراً مستقلًا 
فعيْـن” الآخرين المذكورين آنفاً  وبصدد هذه المســــــــــألة،  ومختلفاً عن “الدَّ
قدم طرفا الدعوى وجهــــــــــات نظر مختلفة  وفي مواجهة مثل هذه البيانات 
المتضاربة حول نقاط قانونية، كان من المفيد لو أن المحكمة قدمت توضيحاً 
ذا حجيـة للوضع القانوني لمبــــــــــدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد exceptio مقابل 
المــــــــــادة 60 من اتفاقية فيـيـنـا لقانون المعاهــــــــــدات )المعنونة ‘إنهاء المعاهدة أو 
تعليق نفادها نتيجة لخرقها’(، وللترابط بينهما، من جهـة والنظـــام القانونــي 
)legal régime( للتدابير المضادة، حســــــــــبما وضعته لجنة القانون الدولي، 

من جهة أخرى 
ويتكفـــــــــــل الرأي الذي قدمـه القاضي ســــــــــيما بذلك التوضيح  وهو 
يعــــــــــزو مفهوم الدفع بعــــــــــدم التنفيذ exceptio إلى فكــــــــــرة المعاملة بالمثل، 
وهــــــــــي فكرة تم اســــــــــتيعابها بالكامل تقريباً في الأنظمــــــــــة القانونية الكاملة 
ـنـة”،  التطور، وحلت محلها قواعد ومؤسسات محددة – بصيغتها “المدجَّ
الــــــــــتي كانت عليهــــــــــا  وفي القانون الدولي، لا تزال فكــــــــــرة المعاملة بالمثل 
مغمورة بعض الشــــــــــيء وكامنة في جذور مختلف طرق المساعدة الذاتية 
التي يمكن أن تتبعها الــــــــــدول لتأمين حقوقها؛ وقد تبلورت تلك الفكـرة 
في آليات القانون الدولي المتعلقة بالجزاءات، التي تشمل التدابير المضادة 
 وعــــــــــدم الأداء بالمثل لاتفاق ما، بما في ذلك اختصاص النظر في الموضوع 

)sedes materiae( في ضـوء قانون المعاهدات 
ويـقـول القاضـي ســــــــــيمـا جـازمـاً إن مبـدأ الدفـــــــــــع بعـدم تنفيــذ العقــد 
)exceptio non adimpleti contractus( ينتمــــــــــي للفـئـــــــــــة الثانـيـة  فقد 
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أعطى هــذا المبدأ التعبيـرَ القانوني للطابع التبادلي لمعظم الاتفاقات الدولية، 
وتكـيَّـف بذلك الطابع – حيث ارتبطت قاعدة العقد شريعة المتعاقديـــْن 
)pacta sunt servanda( بقاعــــــــــدة المعاملة بالمثل )do ut des(  ويتيح 
الاعتراف المنتشر على نطاق واسع لهذه الوظيفة التبادلية في قانون العقود 
في النُظم القانونية الرئيســــــــــية إمكانية قبوله كمبدأ عام في القانون بالمعنى 
المقصود بـالمادة 38 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة، وتطبيقه بالتالي في 
العلاقات القانونية الدولية أيضاً  والسؤال بعد ذلك هو ما التعديلات التي 
ينبغــــــــــي أن يخضع لها، على صعيد القانون الدولي، مفهوم من هذا القبيل 
تم تطويــــــــــره على صعيد المحاكم المحلية )in foro domestico(، من أجل 
ـم وألّا يُصبح عرضة لإســــــــــاءة الاستعمال في  ضمان إعماله على نحو منظَّ
ظل انعدام الرقابة القضائية على تطبيقه المتاح بصورة اعتيادية في القانون 
المحلي  وفي سياق الردود على خرق لمعاهدة ما، جرت العادة على قيام 
أحد طرفْي الدعوى بالاحتجــــــــــاج بهذا المفهوم من جانب واحد وإنكار 
الجانــــــــــب الآخر لمبـرر الاحتجاج بــــــــــــه، وذلك إلى حـد جعل من الصعب 
 ))exceptio( إرســــــــــاء قاعدة لهذا المبدأ )أي مبدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد

في القانون العرفي الدولي 

ويتضمن رأي القاضي سيما التوكيد على أن هذا الظرف بالذات 
هو الذي أضفى هذه الدرجة من الأهمية على تدوين هذا المبدأ في المادة 
60 من اتفاقيــــــــــة فيـينا لقانون المعاهدات  فهذه المادة تضع مبدأ المعاملة 
بالمثل في العلاقات التعاهدية تحت الســــــــــيطرة الضرورية – لكونها تتيح 
بوجه خاص إمكانية إنهاء المعاهدة أو تعليق نفاذها فقط في حالة خرق 
المعاهــــــــــدة خرقاً جوهريــــــــــاً من جانب أحد طرفيهــــــــــا، ولأنها تضع عدداً 
من الشــــــــــروط الإجرائية  وعلاوة على ذلك، فإن المقصود بالمادة 60، 
علــــــــــى نحو ما أكدته الفقرة 2 مــــــــــن المادة 42 من اتفاقية فيـينا هو تنظيم 
الآثــــــــــار القانونية الناجمة عن خرق المعاهدة تنظيماً جامعاً مانعاً  وبالتالي 
)exceptio) لم يبـــــــــــقَ هناك أيّ مجــــــــــال لتطبيق مبدأ الدفع بعــــــــــدم التنفيذ
خارج نطاق المادة 60 ودون أيّ اشتراطات إجرائية لممارسته، حسبما 
أرادت اليونــــــــــان إقناع المحكمــــــــــة بـه  ويـُقـر القاضي ســــــــــيما أنـه ليس في 
أحكام تلك المــــــــــادة، وفقاً للمادة 73 من الاتفاقية، أيُّ حكم مســــــــــبق 
على مســــــــــؤولية الدولة الناتجة عن خرق المعاهدة  وبناءً عليه، فإن تعليق 
نفــــــــــاذ أحكام المعاهــــــــــدة كتدبير مضاد للرد على خروقات ســــــــــابقة من 
جانــــــــــب الطرف الآخــــــــــر يظل خارج متناول المادة 60 ومســــــــــموحاً بـه 
شريطة خضوعه للنظام المحكم نوعاً ما الذي وضعته لجنة القانون الدولي 
بشــــــــــأن هذه المســــــــــألة  ومع ذلك، يستنتج القاضي ســــــــــيما أنـه في ضوء 
عَـى عليها الفــــــــــارق الضروري في هذا المجال من  اســــــــــتخلاص الدولة المدَّ
جهة ومعالجة الحكم “لدفوع” اليونان الأخرى عدا الدفع بعدم تنفيذ 
العقــــــــــد )exceptio( على نحو مرض، من جهة أخرى، لم يعد هناك ما 

يمكن قوله بشأن هذه المسألة 

إعلان القاضي بنونة
يتفــــــــــق القاضي بنونـة مع الاســــــــــتنتاجات الختامية التي توصلت إليها 
المحكمــــــــــة في هــــــــــذه القضية، غير أنـه يلاحــــــــــظ أن المحكمة اختارت تجنُّـب 
معالجة مســــــــــائل قانونية حساســــــــــة معينة أثُيرت ونوقشــــــــــت بإسهاب من 
 exceptio non( جانب الطرفين، ولا سيما مبدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد
adimpleti contractus( والتدابـيـــــــــــر المضـــــــــــادة، وذلـك بالاخـتـبـاء وراء 
تقيـيمهـا للوقائع التي اســــــــــتند إليها الطرفان دعماً لأقوالهما  وطبقاً لما قاله 
القاضي بنونة، كان بوســــــــــع المحكمة أن تحلل تلك المسائل وتعلن موقفها 

بشأنها في ضوء تطورها الزماني والمكاني 

الرأي المخالف للقاضية شوي
تخالف القاضية شــــــــــوي قرار المحكمة بـمـمـارسة الاختصاص في هذه 
القضية  فهي ترى أن القضية تقع في نطاق الفقرة 1 من المادة 5 وليس 
في نطاق الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاق المؤقت، وأن الدعوى غير 

مقبولة على أساس الملاءمة القضائية 
وترى القاضية شــــــــــوي أن المسألة الأساسية التي يتعين على المحكمة 
أن تبـــــــــــتَّ فيها من أجل إقامة اختصاصها هي ما إذا كان الاعتراض محل 
عِـية إلى  عَـى عليها علـى انضمام الدولة المدَّ النـزاع الذي قدمته الدولة المدَّ
عضوية الناتو، في قمـة بوخارست المعقودة في عام 2008، يتعلق بتفسير 
وتنفيذ الفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاق المؤقت، أو ما إذا كانت أيّة 
مسألة تقع في نطاق الفقرة 1 من المادة 5 مستثناة من اختصاص المحكمة 
بحكم الفقرة 2 من المادة 21 من تلك المعاهدة ]الاتفاق المؤقت[  وهي 
ترى أن أيّ تفســــــــــير لأحكام الاتفاق المؤقت فيما يتعلق بمســــــــــألة الاسم 
ينبغــــــــــي أن يولـي الاعتبار الواجب للطابع المؤقت للاتفاق وللمفاوضات 
الجارية بين الطرفين من أجل التوصل إلى تســــــــــوية بشــــــــــأن الخلاف حول 

الاسم 
وترى القاضية شــــــــــوي أيضاً أن المحكمة اعتمدت، في ســــــــــياق إقامة 
اختصاصها، تفسيراً ضيقاً نوعاً ما لكلمة “الخلاف” الواردة في الفقرة 
1 من المادة 5  وبمقتضى هذا التفســــــــــير اختـُزل شأن “الخلاف” المشار 
إليه في تلك المادة في صورة “حـل” لمســــــــــألة الاسم النهائي الذي سيتم 
الاتفاق عليه بــــــــــين الطرفين عبر المفاوضات، وبذلك أصبحت الفقرة 1 
مــــــــــن المادة 11 والفقرة 1 من المــــــــــادة 5 تـُعاملان كموضوعين منفصلين 
تمامــــــــــاً عن بعضهما بعضاً ولا تربطهما أيّ صلة موضوعية لدى تفســــــــــير 
الاتفاق المؤقت  وتـُبدي شكوكها إزاء هذه الطريقة في تفسير المعاهدة 
وترى القاضية شوي كذلك أن الفقرة 1 من المادة 11 والفقرة 1 
من المادة 5 تشكلان حكمين أساسيـين من أحكام الاتفاق وذلك بالنظر 
إلى طبيعة النـزاع بين الطرفين حول مســــــــــألة الاســــــــــم وإلى الغاية والهدف 
من الاتفاق المؤقت  وتقول إنـه يتضح من الأدلة المعروضة على المحكمة 
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أن المســــــــــألة الجوهرية للنـزاع القائم بين الطرفين حول الفقرة 1 من المادة 
عِـية  11 تكمن فيما يسمـى “الصيغة المزدوجـة”، التي زُعِـم أن الدولة المدَّ
تسعى إلـى تحقيقها  وقد خضعت الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة 
1 من المادة 11 لتفســــــــــيرات مختلفة من جانــــــــــب الطرفين؛ فهما يختلفان 
عِـية تستطيع استخدام  بوجه خاص حول مسألة ما إذا كانت الدولة المدَّ
اسمها الدستوري عندما تشير إلى نفسها أو عندما تتعامل مع الدول الثالثة 
عِـية في السنوات التي أعقبت  في المنظمات الدولية  وقد أصرت الدولة المدَّ
إبرام الاتفاق المؤقت، على اســــــــــتخدام اسمها الدستوري عندما تشير إلى 
عَـى عليها  نفسها أو تتعامل مع الدول الثالثة في حين مارست الدولة المدَّ
نمطاً عاماً من الاحتجاجات ضد هذا الاســــــــــتخدام زاعمة بأنـه يشــــــــــكل 

خرقاً لأحكام القرار 817 والاتفاق المؤقت 

وتضيف قائلة إن إبرام الاتفاق المؤقت بين الطرفين جنباً إلى جنب 
مــــــــــع قراريْ مجلس الأمن 817 و845 يعــــــــــترف بالمصالح القانونية لكلا 
الطرفين فيما يتعلق بمسألة الاسم  ويوفر الترتيب المؤقت المتعلق بـالخلاف 
حول الاســــــــــم المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 11 وســــــــــيلةً لإنهاء 
عِـية في المنظمات الدولية   المأزق بين الطرفين بشــــــــــأن عضوية الدولة المدَّ
ويدل الغموض الذي يكتنف الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة 1 
من المادة 11 فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان، وإلى أيّ مدى، يمكن للدولة 
عـية في  عِـية والدول الثالثة أن تســــــــــتخدم الاسم الدستوري للدولة المدَّ المدَّ
المنظمــــــــــات الدولية، يدل على أن الاتفــــــــــاق المؤقت، بوصفه تدبيراً مؤقتاً 
لحفظ الســــــــــلام وعلاقات حســــــــــن الجوار في المنطقــــــــــة وبين الطرفين على 
حـدّ ســــــــــواء، يتطلب توفر قدر كبير من حســــــــــن النية والثقة المتبادلة من 
جانب الطرفين كليهما لدى قيامهما بتنفيذه  وحالة الشك هذه لا يمكن 
توضيحهــــــــــا أو تبريرها إلّا بالطابع المؤقــــــــــت للمعاهدة ]الاتفاق المؤقت[ 
والتسوية المعلَّقـة لمسألة الاسم  وبناء عليه، فإن تنفيذ الفقرة 1 من المادة 
11 يرتبط ارتباطاً وثيقاً بواجب الطرفين بتســــــــــوية النـزاع حول الاســــــــــم 
من خلال المفاوضات، حســــــــــبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5  وإن 
أيّة مسألة ذات صلة بعملية المفاوضات ينبغي أن تدخل في نطاق الفقرة 

1 من المادة 5 

وتذكر أن ما يســــــــــمـى بــ “الصيغة المزدوجة” التي كُـشــــــــــف النقاب 
عنها في أثناء إجراءات الدعوى تشــــــــــير إلى الصيغة التي يتم بمقتضاها في 
عَـى عليها  نهاية المطاف اســــــــــتخدام الاســــــــــم المؤقت حصراً بين الدولة المدَّ
عِـية  عِـية في حين يتم اســــــــــتخدام الاسم الدستوري للدولة المدَّ والدولة المدَّ
مع جميع الدول الأخرى  وتلاحظ القاضية شــــــــــوي أن من المستحيل في 
هذه القضية، إن لم يُنظر فيما يســــــــــمـى بــ “الصيغة المزدوجة” أن يجري 
عَـى عليها في قمة بوخارســــــــــت  فحص الإجراءات التي اتخذتها الدولة المدَّ
فحصاً كاملًا في ضوء الغاية والهدف من الاتفاق المؤقت  ولو أنـه جرى 
مع ذلك فحص من هــــــــــذا القبيل لكان من المحتم لــه أن يتناول موضوع 
“الخــــــــــلاف” بمقتضى الفقرة 1 من المــــــــــادة 5 وأن يتجاوز بالتالي نطاق 

اختصاص المحكمة 

وترى القاضية شــــــــــوي أن فحص المحكمة لإجراء الاعتراض الوحيد 
عِـية في الناتو  عَـى عليهــــــــــا على عضوية الدولة المدَّ الذي قدمته الدولة المدَّ
أدى إلى إخراج الفقرة 1 من المادة 11 عن ســــــــــياق المعاهدة ]الاتفاق[ 
كـكل وعن غايتها وهدفها  وتؤكد أنـه لا يمكن فصل الفقرة 1 من المادة 
11 عــــــــــن الفقرة 1 من المادة 5 عن بعضهمــــــــــا بعضاً ما دام الأمر يتعلق 

بتسوية الاسم النهائي 
وفيما يخص مسألة الملاءمة القضائية، تؤكد القاضية شوي أن المحكمة 
حتى لو اعتمدت تفسيراً صارماً للفقرة 2 من المادة 21 واستنتجت أنها 
تتمتع باختصاص النظر في هذه القضية، فســــــــــتظل هناك أســــــــــباب جيدة 
لدى المحكمة للامتناع عن ممارســــــــــة الاختصاص، لأن من شأن ذلك أن 
يمـس مســــــــــألة الملاءمة القضائية  وعلى نحو ما أشــــــــــارت إليه المحكمة في 
القضية المتعلقة بالكاميرون الشمالي “فحتى ولو كانت للمحكمة ولاية، 
وقت عرض القضية عليها، فهي ليست مُجبـرة على أن تمارس تلك الولاية 
بــــــــــكل معناها ]في كل قضية تـُعرض عليها[  وهي تمارس وظيفة قضائية 
تحدها قيود متأصلة  وهي     لا تستطيع، بوصفها محكمة، الحيـد عنها 
   ”، )القضيــــــــــة المتعلقة بالكاميرون الشــــــــــمالي )الكاميرون ضد المملكة 
المتحدة(، الاعتراضات الأوّلية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 

1963، الصفحة 87 من النص العربي( 
وتتفق القاضية شوي مع موقف المحكمة القائل إن المسألة المعروضة 
عَـى  على المحكمة ليســــــــــت فيما إذا كان قرار الناتو يـُعزى إلى الدولة المدَّ
عَـى عليها خرقت  عليهــــــــــا وإنما هــــــــــي بالأحرى ما إذا كانت الدولــــــــــة المدَّ
التزامها بمقتضى الاتفاق المؤقت نتيجة لسلوكها  وتقول إن قرار المحكمة 
بإعلان قانونيــــــــــة إجراء وحيد فقط من الإجــــــــــراءات التي اتخذتها الدولة 
عَـى عليها، وبرفض جميــــــــــع الطلبات الأخرى التي تقدمت بها الدولة  المدَّ
عِـيــــــــــة يجعل الحكم خلوا من أيّ أثــــــــــر على قرار الناتو القاضي بإرجاء  المدَّ

عِـية لأن تصبح عضواً في الناتو  توجيه الدعوة للدولة المدَّ
وبقدر ما يظل قرار الناتو ســــــــــارياً، لن يكــــــــــون هناك لقرار المحكمة 
أيّ تأثير عملي على مســــــــــتقبل سلوك الطرفين فيما يتعلق بعضوية الدولة 
عِـية في تلك المنظمة  وفي قضية الكاميرون الشمالي، أعلنت المحكمة  المدَّ
أن أحكامهــــــــــا “يجب أن تـتـرتب عليها بعــــــــــض النتائج العملية، بمعنى أن 
بإمكانهــــــــــا أن تؤثر في الحقوق أو الالتزامــــــــــات القانونية القائمة للطرفين 
وأن تـُزيل بالتالي حالة الشــــــــــك من علاقـاتهما القانونية” )القضية المتعلقة 
بالكاميرون الشــــــــــمالي )الكاميرون ضد المملكــــــــــة المتحدة(، الاعتراضات 
الأوّلية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1963، الصفحة 87 
من النص العربي(  وترى القاضية شــــــــــوي أن ذلك الاشتراط لا يبدو أنـه 

مستوفَـى في القضية الحالية 
إضافة إلى ذلك، تعرب القاضية شــــــــــوي عن القلق إزاء الأثر المحتمل 
للحكــــــــــم على عملية المفاوضــــــــــات باعتبار أن الطرفين مــــــــــن المرجح أن 
 يســــــــــتخدما قرار المحكمة للتشــــــــــدد بموقفهما في المفاوضات، الأمر الذي 

لا يـُفضي بالتالي إلى التوصل إلى تسوية سريعة بشأن مسألة الاسم 
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الرأي المخالف للقاضي الخاص روكوناس
يســــــــــتهل القاضي روكوناس رأيه المخالــــــــــف بمقدمة وبموجـز لتاريخ 
القضيــــــــــة ثم يعرض الســــــــــياق الذي أبـرم فيه الطرفــــــــــان الاتفاق المؤقت في 
13 أيلول/ســــــــــبتمبر 1995، والذي يتضمن عدداً من “الخصائص غير 
العادية”، ولا ســــــــــيما أن الطرفين لا يُشار إليهما بالاسم وذلك بسبب 
“الخــــــــــلاف” على اســــــــــم “الطرف الثانـي”  ويقــــــــــول إن ذلك الخلاف 
يـُفــــــــــترض وجـوده في جميع جوانــــــــــب هذه القضية، وتدور حوله ســــــــــائر 
عَـى عليها  ويلاحظ  عِـية وردود فعل الدولــــــــــة المدَّ ادعاءات الدولــــــــــة المدَّ
القاضي روكوناس أنــــــــــه تم إبرام الاتفاق المؤقت في خضم الأزمات التي 
عصفت في البلقان في التســــــــــعينات من القرن الماضي، ويبين الجهود التي 
بذلتها المؤسســــــــــات الأوروبية بين عامـي 1992 و1994، وسياسات 
الأمم المتحدة وجهود الوســــــــــاطة التي قام بها المبعوثون الأمريكيون، التي 

أفضت إلى اعتماد القرارين 817 و845 وإلى إبرام الاتفاق المؤقت 
ولا يتفق القاضي روكوناس مع التفســــــــــير الــــــــــذي اعتمدته المحكمة 
عِـية نفسها لم تكن ملزمة باستخدام الاسم المؤقت  ومفاده أن الدولة المدَّ
في المنظمات الدولية  ويشــــــــــير إلى أن ذلك التفسير لا يتماشى مع عبارة 
“بحيث يُشــــــــــار ]إلى تلك الدولة[     لجميع الأغراض”، المستخدمة في 
القراريــــــــــن 817 و845 والمدرجة في نــــــــــص الاتفاق  علاوة على ذلك، 
فإن عبارة “لجميع الأغراض” تؤكد على هدف المفاوضات التي يُعتزم 
إجراؤها بغية التوصل إلى اتفاق حول اســــــــــم واحد )اسم واحد فقط(  
ويلاحــــــــــظ القاضي روكوناس أن “الصيغة المزدوجة” التي تســــــــــتخدمها 
عِـي بأن الغرض من المفاوضات الثنائية التي تجري  عِـية التي تدَّ الدولــــــــــة المدَّ
تحت إشــــــــــراف الأمم المتحدة هو بكل بســــــــــاطة التوصل إلى اتفاق حول 
الاسم الذي يحل محل التســــــــــمية المؤقتة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية 
عَـى عليها على وجه  الســــــــــابقة، التي يـُعتـزم استخدامها من قِـبل الدولة المدَّ
عِـية، من جانبها، في الإشارة إلى نفسها  الحصر بينما تســــــــــتمر الدولة المدَّ
ـل استخدامها من  وبأن يُشـــــــــــار إليها باسم “مقدونيا”، هي صيغة يشكِّ

عِـية خرقاً لالتزاماتها التعاهدية  قِـبل الدولة المدَّ
ويشير القاضي روكوناس إلى أن اليونان أعربت طيلة الفترة من عام 
1993 إلى عــــــــــام 2008 عن معارضتها شــــــــــفوياً وكتابياً مراراً وتكراراً 
لاستراتيجية جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة المبـنـيـة على استخدام 
عَـى عليها  اسمها الدســــــــــتوري في المنظمات الدوليــــــــــة، وإلى أن الدولة المدَّ
عِـية صوب اســــــــــتخدام  أوضحت تماماً موقفها بجلاء إزاء تحول الدولة المدَّ
“صيغة مزدوجة”  ويضيف قائـــــــــــلًا إنـه من غير الضروري، من وجهة 
النظــــــــــر القانونية، لمن لديهم اعتراضات أن يكرروا تلك الاعتراضات في 

كل الأوقات وفي كل المناسبات 
ويمضــــــــــي القاضي روكوناس قائلًا إن الاتفاق المؤقت يتســــــــــم بطابع 
تبادلي بمعنى أنـه يســــــــــتند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وأحكامه مترابطة ترابطاً 
وثيقاً، وحقوق والتزامات الطرفين تســــــــــتند إحداهما إلى الأخرى قانونـا  
عَـى  ويذكــــــــــر أن من الصعب معرفة المنفعة التي يمكن أن تجنيها الدولة المدَّ
عليها من الاتفاق المؤقت ســــــــــوى تســــــــــوية أوضــــــــــاع علاقاتها مع جارتها 

الشمالية، وذلك من خلال قبول مشترك لاسم يميِّـز إحداهما عن الأخرى  
واســــــــــتناداً لذلك، فهو يعتقد أنـه ينبغي للمحكمة أن تسعى جاهدة لأن 
تجعل الغاية والهدف من الاتفاق المؤقت قابلـيْـن للتحقيق وذلك من خلال 
التشــــــــــديد على ضرورة إجراء مفاوضات فعّالة بحسن نيـة والحرص على 

عدم الإخلال بتلك المفاوضات بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

ويـثـيـر القاضي روكوناس في رأيه المخالف التساؤل حول اختصاص 
المحكمة في البتّ في النـزاع المعروض عليها  ويرى أن الفقرة 2 من المادة 
21 تســــــــــتثنـي من اختصاص المحكمة ليس مسألة الصفة المعـزوَّة لاسم ما 
عِـية فحســــــــــب وإنما تستثنـي أيضاً مسألة “الخلاف المشار إليه  للدولة المدَّ
في الفقــــــــــرة 1 من المادة 5”، بمعنى أنها تحظر على المحكمة التدخل في أيّة 
عِـية، “بصورة مباشرة أو غير  مســــــــــألة تتصل، حســــــــــب قول الدولة المدَّ
مباشــــــــــرة” بمسألة الاسم  ويضيف أن الاســــــــــتثناء الوارد ذكره في المادة 
21 يتصــــــــــل أيضاً بالمادة 22 التي تعكــــــــــس المادتين 8 و10 من معاهدة 
شمال الأطلســــــــــي التي لا تملك المحكمة أيّ اختصاص لتفسيرها  ويجـد من 
المؤســــــــــف أن تـتـبـنـى المحكمة تفســــــــــيراً ضيقاً للمادة 5 وتـتـبـنـى في الوقت 
نفســــــــــه تفسيراً واســــــــــعاً للجزء الأول من المادة 11 وتفسيراً ضيقاً للجزء 
الثاني من المادة ذاتها  ويعتقد أن المحكمة اتخذت موقفا يمكن تفسيره بأنـه 
يســــــــــاهم في فرض “الأمر الواقــــــــــع” أو يمكن أن يفضي إلى تجـدد تدهور 
المفاوضــــــــــات والعلاقات بين الدولتين  ويضيف قائلًا إن عدم اختصاص 
المحكمة ]للنظر في هذه القضيــــــــــة[ تــثـبـتــه حقيقة أن قرار الناتو المؤرخ 3 
نيسان/أبريل 2008 هو عمل قامت بــه تلك المنظمة الدولية وأن اليونان 

غير ملزمة بالرد على أعمال المنظمات التي هي عضو فيها 

عِـية لا  ويقــــــــــول القاضي روكوناس بعد ذلك إن ســــــــــلوك الدولة المدَّ
يتفق مع الفقرة 5 من الاتفاق المؤقت، التي تحدد بوضوح التزام الطرفين 
بإجراء مفاوضات بحسن نيـة  ويعتقد أنـه تم إدراج مضمون القرار 817 
في صلب المادة 5 من الاتفاق المؤقت لأنـه يشير بدقة إلى “الخلاف     
حول التســــــــــمية”  ويـرى أن المادة 5 تقيم توازناً بين حقوق والتزامات 
الطرفين  فالفقرة الأولى منهـا تشــــــــــترط إجراء مفاوضات “بغية التوصل 
إلى اتفاق بشــــــــــأن الخلاف”، أولًا حول المقصود بــ “اسم الدولة” وثانياً 
حول الطرف الذي يتعين عليه أن يســــــــــتخدمـه  ويقول إن الفقرة الثانية 
من المادة 5 تعزز الأولـى منها بقولها إنـه “مع التســــــــــليم بالخلاف ]القائم 
بين الطرفين[” فيما يتعلق بالاسم، يجب على الطرفين تسهيل علاقاتهما 
المتبادلة، ولا ســــــــــيما علاقاتهما الاقتصاديــــــــــة والتجارية، واتخاذ “التدابير 
عِـية فيما يتعلق  العملية” لتحقيق تلك الغاية  ويعتقد أن تعنُّـت الدولة المدَّ
“بالصيغــــــــــة المزدوجة” أضـرّ بالمفاوضات بــــــــــين الطرفين، ويرى أن هذا 
التعنُّـت يتضح بجلاء من التصريحات التي أدلى بها كل من رئيس جمهورية 
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ورئيس الوزراء فيها، ويستشهد القاضي 
روكونــــــــــاس بها حرفياً ويرى أنها تنطوي على طابع هدام ومع ذلك ظل 
الحكم صامتاً بشــــــــــأنها  ويشــــــــــير إلى أن اليونان غـيــرت موقفها وأعلنت 
أنها على اســــــــــتعداد لأن تقبل باســــــــــم يتضمن كلمة “مقدونيا” شريطة 
لـة لـــه واستخدامـــــه مــع الجميع )erga omnes(  ومن  اقترانه بكلمــة معدِّ
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الناحيــة الأخرى، أعلنت جمهورية مقدونيا اليوغوســــــــــلافية الســــــــــابقة أن 
الاستخدام الدولي لاسم يختلف عن اسمها الدستوري غير مقبول بالنسبة 
لها  ويضيف القاضي قائلًا إنـه من الجائز التساؤل عما إذا كانت أعمال 
عِـية تتفق مع الشــــــــــروط المعترف بها عموماً لإجراء مفاوضات  الدولة المدَّ
“ذات مغزى” على نحو سليم، وبحسن نيـة في عملية لا تزال جارية لمدة 

ستـة عشر عاماً دون أن تتكلل بالنجاح 

وبعــــــــــد ذلــــــــــك يتفحص القاضــــــــــي روكوناس مســــــــــألة الانضمام إلى 
منظمــــــــــات “مغلقــــــــــة” أو “إقليمية”، باعتبار أن منظمـــــــــــة الناتو تختلف 
عن المنظمات الأخرى من حيث طابعها العســــــــــكري والمتعلق بالدفاع  
ويــَذْكُـــــــــــر أن الجهاز المختص في المنظمة يمكنه أن يضع شــــــــــروطاً إضافية 
لانضمام عضو جديد إليها  كما أن العوامل السياســــــــــية بقدر ما تتعلق 
بمؤهلات الدولة المرشحة للعضوية وبعلاقاتها مع الدول الأعضاء، تلعب 
أيضاً دوراً في عملية الانضمام ويعود لكل دولة عضو أمـر البـتّ من لدنها 
في مســــــــــألة ما إذا كانت جميع المعايـير الضرورية للعضوية قد اســــــــــتـوُفيت 
قبل إعطاء موافقتها  ومن أجل قبول انضمام عضو جديد للناتو، تـُقـرر 
الدول الأعضاء – حالما تبـتّ في مســــــــــألة ما إذا كانت الدولة الأوروبـية 
ـنهــــــــــا من النهوض بمبادئ المعاهدة  المرشــــــــــحة للعضويـة هي في موقف يمكِّ
وبالإسهام في أمن منطقة شمال الأطلسي – تقـرر باتفاق متَّـخذ بالإجماع 
دعــــــــــوة تلك الدولة للانضمام إلى المنظمــــــــــة )المادة 10 من معاهدة شمال 
الأطلسي(  ويســــــــــتـتبع ذلك أن جميع الدول الأعضاء، دون استثناء، لها 
الحق – بل والالتزام أيضاً – في أن تقرر فيما إذا كانت الدولة المرشحة 
تستوفـي الشروط الضرورية لانضمامها للمنظمة  ولا يمكن منع أيّة دولة 
عضو تكون علاقاتها مع الدولة المرشــــــــــحة للعضوية مصدر قلق مباشــــــــــر 
 مــــــــــن أن تعبِّـر عن رأيها إزاء الحالة الحقيقية لتلك العلاقات  والقول بأنـه 
لا يحق لتلك الدولة أن تفعل ذلك، يمنعها من ممارســــــــــة حقوقها  وجاء 
عِـية بأن تتوصل  قرار الناتو في أعقاب دعوات وجهتها المنظمة للدولة المدَّ

إلى “حلول للقضايا المعلقة تكون مقبولة من الطرفين” 

وفي رأيـه المخالف، لا يتفق القاضي روكوناس مع التفســــــــــير الذي 
 أعطتــــــــــه المحكمة للمادة 11 مــــــــــن الاتفاق المؤقت، وهو بنظـره تفســــــــــير 
لا يحابـي الجزء الأول من الفقرة الأولى من المادة 11 على حساب الجزء 
الثاني من الفقرة ذاتها فحسب وإنما ينتهك أيضاً حقوق والتزامات الدولة 
عَـى عليهــــــــــا فيما يتعلق بالأطراف الثالثة  وبنــــــــــاءً عليه، فقد أفرطت  المدَّ
المحكمة في ترجيح الجزء الأول من الفقرة 1 من المادة 11 – التي تتضمن 
“خاصية غير اعتيادية” تتمثل في العبارة القائلة إن “الطرف الأول يوافق 
على ألّا يعارض    ” – إلى حد جعلها غير مفهومة  وتقلِّـص المحكمة، 
دون أيّ تعليل حاســــــــــم منها لهذا الأمر، إلى الحدّ الأدنى من نطاق الجزء 
الثاني من الفقرة 1 التي تبين شــــــــــروط استخدام اسم “جمهورية مقدونيا 
اليوغوسلافية السابقة”  ويرى القاضي روكوناس أن الفكرة القائلة إن 
الجزء الثاني من الفقرة 1 من المادة 11 لا ينطبق إلّا في حالة قبول المنظمة 
عِـية لعضويتها تحت اســــــــــم آخر غيـر جمهورية مقدونيا  انضمام الدولة المدَّ
اليوغوسلافية السابقة، هي فكرة خاطئة تماماً، وإن التمييز بين ما حدث 

قبل أو بعــــــــــد الانضمام إلى المنظمة الدولية هو تميـيز لا يمكن الدفاع عنـه 
قانوناً من وجهة نظر المعاهدة والطابع الخاص للناتو  وفيما يتعلق بإجراء 
الانضمــــــــــام، يلاحظ القاضي روكوناس أن قرار حلف الناتو اتُّـخذ وفقاً 
للإجراء المعتاد عقب إجراء مشاورات داخل المنظمة وخارجها  وحيث 
إنـه يجري استيعاب الآراء الإفرادية للدول في قرار المنظمة فإنـه يستحيل 
تميـيز موقف اليونان عن موقف المنظمة  فلمنظمة الناتو إجراءات خاصة 

بها قائمة على توافق الآراء بين الدول الأعضاء فيها 
ويضيف القاضي روكوناس أن قراءة المحكمة لعبارة “يوافق الطرف 
الأول علــــــــــى ألّا يعارض” )طلب العضوية في المنظمات الدولية( تُفضي 
عَـى عليها من الاستفادة من الاختصاصات الدولية  إلى حرمان الدولة المدَّ
القائمــــــــــة  ويرى بالمقابل أن قراءةً متوازنــــــــــةً للمادة 11 من قِـبل المحكمة 
عَـى عليها غير محظور  نها من الاســــــــــتنتاج بأن الدولة المدَّ كانت ســــــــــتمكِّ
عليها، من الناحيتين القانونية والسياسية، أن تعلن على الملأ الأسباب التي 
ـل خرقاً  عِـية يشكِّ ـد الذي اتخذته الدولة المدَّ دعتها للقول إن الموقف المتعمَّ
للاتفاق المؤقت، ولا يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من 
معاهدة شمال الأطلســــــــــي، رغم النداءات المتكررة التي وجهتها الأجهزة 

المختصة في حلف الناتو للطرفين بتسوية الخلاف بينهما حول الاسم 
وفيمــــــــــا يتعلــــــــــق بالاحتجاج الــــــــــدولي، يشــــــــــير إلى أن الاحتجاج هو 
مفهوم قانونـي من مفاهيم القانون العرفي يعترض بمقتضاه شــــــــــخص من 
أشخاص القانون الدولي على عمل أو سلوك رسمي قام بـه شخص آخر 
]من أشــــــــــخاص القانون الدولي[، ويعتبره المحتــــــــــج خرقاً للقانون الدولي  
 ويكتســــــــــي الاحتجاج وزناً أكــــــــــبر عند اعتراضه على عمل أو ســــــــــلوك 
لا يتفق مع الالتزامات الدولية للشــــــــــخص الآخر من أشــــــــــخاص القانون 
الدولي  وينطوي الاحتجاج على أثر الاحتفاظ بحقـوق الشخص المحتج 
ويـُبـــــــــــرز إلى العيان الطابــــــــــع غير القانوني للعمل أو الســــــــــلوك الرسمي قيد 
الشــــــــــكوى  كما تـتعــــــــــزز قوتـه ويصبح غير قابــــــــــل للانتقاص، من خلال 
تكراره  ويلاحــــــــــظ القاضي روكوناس أن المحكمة لم تعتمد مطلقاً على 
عـــــــــــدد الاحتجاجات من أجل تحديد أثرهــــــــــا القانوني؛ غير أن الحكم في 
هذه القضية يقضي بأن الاحتجاجات الثمانية التي قدمتها اليونان خلال 
الفترة بين اتخاذ القرار 817 وإبرام الاتفاق المؤقت غير كافية، ويطعن في 
صحـة الاحتجاجات الكثيرة الأخرى )حوالي 85 احتجاجاً( التي عبَّـرت 
عنها اليونان منذ إبرام الاتفاق المؤقت ضد اســــــــــتخدام جمهورية مقدونيا 
اليوغوســــــــــلافية السابقة لاسمها الدستوري في المنظمات الدولية  ويُعرب 
القاضي روكوناس عن القلق من أن المحكمة، باستخدامها مقايـيس كميـة 
علــــــــــى هذا النحو لتحديد الوضع القانــــــــــوني لعمل دولي ما، ربما قوَّضـت 

بعملها هذا مفهوم الاحتجاج الدولـي ذاتـه 
ويؤكد القاضي روكوناس على مفهوم حســــــــــن الجوار  ويقول إن 
حق الجوار وحق حســــــــــن الجوار هما مفهومان في طور النشوء  وعندما 
يــُــــــــدرج مفهوم حســــــــــن الجوار في صلب معاهدة دوليــــــــــة ما، يصبح مبدأ 
قانونياً تتعين قراءته بالاقتران مع المبادئ الأساسية المبينـة في ميثاق الأمم 
ـد قانوناً  المتحدة التي تعتبرها الشروح المتعلقة بالميثاق بصفة عامة أنها تجسِّ
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الحقَّ المتبادَل للدول المتجاورة في حماية مصالحها المشروعة  ويضيف أن 
مبدأ حسن الجوار غير ملزِم للدول وحدها فحسب وإنما هو ملـزِم أيضاً 
للمنظمــــــــــات الدولية التي يتعين عليهــــــــــا أن تضمن احترامه إلى الحدّ الذي 
قد يشــــــــــكل عدم التقيُّـد بـه إضراراً بالأعمال التي تقوم بها أجهزة المجتمع 
الدولي  ويشــــــــــير القاضي روكوناس إلى أن مبدأ حســــــــــن الجوار مذكـور 
علــــــــــى وجه التحديد في القراريــــــــــن 817 و845 وفي البلاغات الصادرة 
عــــــــــن الناتو، وأن الاتفــــــــــاق المؤقت يحـدّ من حريــــــــــة الطرفين على العمل 
في ســــــــــبعة مواضع ويتمثل هدفه على وجـه التحديد في تنظيم العلاقات 
ـر إيراد نص في الاتفاق من أجل أن  السلمية بين الدولتين  وهذا ما يفسِّ
عِـية مؤقتاً ولجميع الأغراض باسم جمهورية مقدونيا  يُشار إلى الدولة المدَّ
اليوغوسلافية السابقة، في المنظمات الدولية ريثما تتم تسوية الخلاف عبر 
المفاوضات  ووفقاً لما قاله القاضي روكوناس، ظلت أعمال الاســــــــــتفزاز 
عِـية والتي تشكّـل خرقاً لتلك الالتزامات تتواصل  التي تقوم بها الدولة المدَّ
بأشــــــــــكال مختلفة: الادّعــــــــــاءات القائلة بالتحرريــــــــــة الوحدوية فيما يتعلق 
بالحدود الجغرافية والإثنية لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، التي 
تتخطى حدودها السياســــــــــية، والكتب المدرسية والخرائط والموسوعات 

الرسمية والخطب المحرِّضـة على الفوضى 
ويرى أن المــــــــــادة 22 هي ردّ على الشــــــــــواغل التي أعرب عنها من 
درســــــــــوا قانون المعاهدات فيما يتعلق بمشــــــــــاكل التفسير وحالات الشك 
الناشــــــــــئة عن ســــــــــكوت الاتفاقات الدولية عن تنــــــــــاول العلاقة بين تلك 
الاتفاقــــــــــات والمعاهدات التي ســــــــــبقتها أو تلتها  وهي ليســــــــــت مجرد بـنـد 
اعتيادي، وإنمـا تهدف إلى تجنب إثارة أيّ شـــــــــــك محتمل من جرَّاء تفسير 
الفقرة 2 من المــــــــــادة 30 من اتفاقية فيـينا لقانون المعاهدات  ويؤكد أن 
المــــــــــادة 22 تنطبق على الاتفاق المؤقت بأكمله وينبغي أن تـُـقـرأ بالاقتران 
مــــــــــع المادة 8 من معاهدة شمال الأطلســــــــــي التي تمنــــــــــع أيّ دولة عضو من 
التنازل عــــــــــن حقوقها وواجباتها تجاه الحلف  وعــــــــــلاوة على ذلك، فإن 
الطرفين كليهما، بإدراجهما المادة 22 في الاتفاق المؤقت، يعتبران على 
علم بنطاقها في ضوء الطابع العسكري المحدَّد والمتعلق بالدفاع للمعاهدة 

التأسيسية لمنظمة الناتو 
عَـى عليها، كبديل، على مبدأ الدفع  وفيما يتعلق باعتماد الدولة المدَّ
بعدم تنفيذ العقد )exceptio non adimpleti contractus(، يســــــــــتنتج 
القاضــــــــــي روكوناس أن مبــــــــــدأ الدفع بعدم التنفيذ يعبِّـر عن مبدأ يتســــــــــم 
بقدر كبير مــــــــــن العدل والإنصاف إلى حـدّ بات معـه موجوداً بشــــــــــكل 
أو بآخــــــــــر في كل نظام قانونـي  وهذا المبدأ هو النتيجة الطبيعية لشــــــــــرط 
المعاملــــــــــة بالمثل وللاتفاقات التبادلية ولمبدأ عام في القانون وهو مســــــــــتقل 

عــــــــــن المادة 60 مــــــــــن اتفاقية فيـينا لقانون المعاهــــــــــدات  وذلك باعتبار أن 
القانون الدولي العمومي وقانون المعاهدات يتداخلان باستمرار، حسبما 
أوضحت المحكمة في القضية المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبـه العسكرية 
في نيكاراغــــــــــوا وضدها  ويقول إن المــــــــــادة 60 لا تحرم الطرف المتضرر 
من الحق في الدفــــــــــع بعدم تنفيذ العقد  ولقد ردت اليونان باعتدال على 
عِـية  عِـية  ففي حالة الطلب الذي قدمته الدولة المدَّ ممارســــــــــات الدولة المدَّ
للانضمــــــــــام إلى الناتو، لم تلتمس ]اليونان[ تعليق نفاذ الاتفاق المؤقت أو 
إنهائـه في حدّ ذاتـه؛ وأعلنت عن موقفها على نطاق واســــــــــع ولكن دون 
اســــــــــتظهار مواد محــــــــــددة من الاتفاق المؤقت  ومــــــــــن المهم مع ذلك عدم 
إغفال لغـة الفقرة 5 من المادة 65 من اتفاقية فيـينا لقانون المعاهدات التي 
تنص على ما يلي: “بدون الإخلال بأحكام المادة 45، فإن كون الدولة 
لم تُصدر في الســــــــــابق الإخطار المنصوص عليه في الفقرة 1 لا يمنعها من 
إصــــــــــدار مثل ذلك الإخطار رداً على طرف آخر يطالب بتنفيذ المعاهدة 
أو يحتج بأنها انتُهكـت”  ويعتقد أن اليونان استوفت الشروط الموضوعية 
لمبدأيْ التناســــــــــبية وقابلية الإبطال  وفيما يتعلق بالشروط الإجرائية، فإن 
المرونة جائزة بدليل أن مشروع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي هي 

عبارة عن مزيـج من التدوين والتطور التدريجي 
ثم يتفحص القاضي روكوناس نهج المحكمة في معالجة مسألة التدابير 
المضادة  ويستنتج، آخذاً في الاعتبار المدى الكامل للأضرار التي وقعت 
جرَّاء انتهاكات المواد 5 و6 و7 و11 من الاتفاق المؤقت، وأيًّا كانت 
الحالــــــــــة الراهنة للقانون الدولي فيما يتعلق بالتدابير المضادة، يســــــــــتنتج أن 
عَـى عليها يســــــــــتوفي شــــــــــرط التناســــــــــبية   التدبير الذي اعتمدته الدولة المدَّ
ويعتقد أن تقيـيم المحكمة لتلك الانتهاكات لم يتطرق إلى جوهر المسائل 

المعروضـة عليهـا 

إعلان القاضي الخاص فوكاس

يتفــــــــــق المؤلّـِف مع النتيجة التي خلصت إليهــــــــــا المحكمة ومفادها أن 
المحكمة تتمتع باختصاص النظر في الدعوى التي رفعتها جمهورية مقدونيا 
اليوغوسلافية السابقة وأن الدعوى مقبولة  ويشاطر أيضاً المحكمة رأيها 
بــــــــــأن الجمهوريــــــــــة الهيلينية انتهكت أحكام الفقــــــــــرة 1 من المادة 11 من 
الاتفاق المؤقت الــــــــــذي وقَّـعـه الطرفان في 13 أيلول/ســــــــــبتمبر 1995، 
لكنه لا يتفق مع النتيجة التي خلصت إليها المحكمة برفض طلب الدولة 
عَـى عليها أن  عِـية بأن تصــــــــــدر المحكمة أمراً تطلب فيـه إلى الدولة المدَّ المدَّ
تمتثل في المســــــــــتقبل أيضاً لالتزاماتهــــــــــا بموجب الفقرة 1 من المادة 11 من 

الاتفاق المؤقت 
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أصدرت محكمة العدل الدولية، في 1 شباط/فبراير 2012، فتوى 
بشــــــــــأن الحكم رقم 2867 الصادر عن المحكمــــــــــة الإدارية لمنظمة العمل 

الدولية بناءً على تظلم مقدم ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
وكانت هيئة المحكمة مُشــــــــــكلة على النحو التــــــــــالي: الرئيس أووادا؛ 
 ونائــــــــــب الرئيس تومــــــــــكا؛ والقضــــــــــاة كورومــــــــــا، وأبراهــــــــــام، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، 
ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص الفقرة الأخيرة من الفتوى )الفقرة 76( على النحو التالي:
 …“

إن المحكمة،
بالإجماع،  )1(

تقرر أن لها اختصاصاً لإصدار الفتوى المطلوبة؛
بالإجماع،  )2(

تقرر أن تستجيب لطلب إصدار الفتوى؛
ترى:  )3(

فيما يتعلق بالسؤال الأول، )أ( 
بالإجماع،

أن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية مختصة، بموجب المادة 
الثانية من نظامها الأساســــــــــي، بالنظر في التظلم الذي قدمته السيدة 
أنا تيريزا ســــــــــايس غارسيا ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في 

8 تموز/يوليه 2008؛
فيما يتعلق بالأسئلة من الثاني إلى الثامن، )ب( 

بالإجماع،
أن هذه الأسئلة لا تتطلب أجوبة أخرى من المحكمة؛

فيما يتعلق بالسؤال التاسع، )ج( 
بالإجماع،

بأن القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية 
في حكمها رقم 2867 قرار صحيح” 

*
*  *

وذيّل القاضي كنســــــــــادو ترينداد فتوى المحكمة برأي مستقل؛ وذيّل 
القاضي غرينوود فتوى المحكمة بإعلان 

*
*  *

الخلفية التاريخية للإجراءات )الفقرات 1 - 18(
تبدأ محكمة العدل الدولية بالتذكير بأن الأســــــــــئلة التي طلبت بشأنها 
الفتوى وردت في قرار اعتمده المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية )المشار إليه أدناه “بصندوق التنمية الزارعية” أو “ألصندوق”( 
في 22 نيســــــــــان/أبريل 2010 )وقد أدرج ذلــــــــــك القرار في هذا الموجز 
بوصفه المرفق 1(  ثم تورد المحكمة نبذة موجزة عن تاريخ الإجراءات 

اختصاص محكمة العدل الدولية )الفقرات 19 - 27(
تتناول محكمة العدل الدولية أولًا مســــــــــألة ما إذا كان لها اختصاص 
للاستجابة للطلب  وبعد التذكير بأن طلب الفتوى قد قدم بموجب المادة 
الثانية عشرة من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية 
)المشار إليها أدناه بــــــ “المحكمة الإدارية”(، تلاحظ محكمة العدل الدولية 
أن المجلس التنفيذي قد أصدر على النحو الواجب الإعلان الذي اعترف 
فيــــــــــه بولاية المحكمة، على نحو ما تشــــــــــترطه الفقرة 5 من المادة الثانية من 
النظام الأساسي للمحكمة  وتلاحظ المحكمة أن صلاحية المجلس التنفيذي 
في طلــــــــــب فتوى واختصاص محكمة العدل الدولية بإصدار تلك الفتوى 
 يستندان إلى ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، 
ولا يستندان إلى المادة الثانية عشرة من مرفق النظام الأساسي للمحكمة 
الإدارية وحدها  وبالإضافة إلى هذا النص الأخير، تنظر المحكمة في المادة 
96 من ميثاق الأمم المتحدة، والفقرة 1 من المادة 65 من نظامها الأساسي 
والفقرة 2 من المادة الثالثة عشــــــــــرة مــــــــــن اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة 
والصندوق )المشار إليه أدناه بـ “اتفاق العلاقة”(  )وترد هذه الأحكام 
في المرفــــــــــق 2 من هذا الموجز(  وتذكر محكمــــــــــة العدل الدولية أن طلب 
الصندوق إعادة النظر في حكم بشأن استضافته للآلية العالمية ومسألة ما 
إذا كان الصندوق يشغل السيدة سايس غارسيا يثيران “مسائل قانونية” 
“تنشــــــــــأ في نطاق أنشــــــــــطة الصندوق”  وتلاحظ محكمة العدل الدولية 
أنه، إذا كان الإذن الممنوح للصندوق بموجب الفقرة 2 من المادة الثالثة 
عشرة من اتفاق العلاقة يستثني “المسائل المتعلقة بالعلاقات المتبادلة بين 
الصندوق والأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة الأخرى”، فإن هذا 
الاســــــــــتثناء لا يمنع محكمة العدل الدولية مــــــــــن أن تنظر في العلاقات بين 
الصندوق والآلية العالمية أو مؤتمر الأطراف في اتفاقية التصحر )المشــــــــــار 
 إليه أدنــــــــــاه بـ“مؤتمر الأطراف”(، وهما ليســــــــــا وكالتــــــــــين متخصصتين، 

191 - الحكم رقم 2867 الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بناءً على تظلم 
مقدم ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الفتوى الصادرة في 1 شباط/فبراير 2012
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مــــــــــا دامت هذه العلاقات تثيرها الأســــــــــئلة التي طرحهــــــــــا الصندوق على 
المحكمة  وبناءً عليه، تستنتج المحكمة أن للصندوق صلاحية تقديم طلب 
فتوى بشأن مسألة صحة القرار الصادر عن المحكمة الإدارية في حكمها 

رقم 2867، وأن للمحكمة اختصاصاً للنظر في طلب الفتوى 
نطاق اختصاص محكمة العدل الدولية )الفقرات 28 - 32(

بموجب الفقرة 1 من المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة 
الإداريــــــــــة، يكون حكم المحكمة الإدارية نهائياً وغير قابل للطعن  غير أنه 
عملًا بالفقرة 1 من المادة الثانية عشــــــــــرة من النظام الأساسي للمحكمة 
الإداريــــــــــة والفقرة 1 من المادة الثانية عشــــــــــر مــــــــــن مرفقه، يجوز لكل من 
منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية التي أصدرت إعلاناً تعترف فيه 
باختصــــــــــاص المحكمة الإدارية أن تطعــــــــــن، مع ذلك، في حكم للمحكمة 
الإدارية بالشروط المحدّدة في تلك النصوص  وبموجب الفقرة 2 من المادة 
الثانية عشرة من النظام الأساســــــــــي للمحكمة الإدارية ومرفقها، تكون 
فتوى محكمة العدل الدولية بمقتضى تلك الأحكام “ملزمة”  وكما قالت 
المحكمــــــــــة في قضية أحكام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية الصادرة 
بناءً على تظلمات ضد اليونســــــــــكو )فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية 
لعام 1956، الصفحة 77، ويشــــــــــار إليها أدناه بــــــ “فتوى 1956”(، 
فــــــــــإن ذلك الأثر يتجاوز النطاق الذي حدّده الميثاق والنظام الأساســــــــــي 
لمحكمة العدل الدولية للفتوى  ولا يؤثر على الطريقة التي تعمل بها محكمة 
العدل الدولية؛ والتي يظل يحدّدها نظامها الأساسي ولائحتها  وصلاحية 
محكمة العدل الدولية في إعادة النظر في حكم للمحكمة الإدارية لمنظمة 
العمل الدولية بالإحالة إلى المادة الثانية عشرة من مرفق النظام الأساسي 
للمحكمة الإدارية بناءً على طلــــــــــب الوكالة المتخصصة المعنية صلاحية 
محصورة في سببين هما: أن تكون المحكمة الإدارية قد أخطأت في تأكيدها 
لاختصاصها أو اتخذت قراراً معيباً بعيب جوهري في الإجراءات المتبعة  
وتســــــــــوق المحكمة المقطع ذا الصلة من فتــــــــــوى 1956، التي أكدت فيها 
المحكمة حدود الســــــــــبب الأول من هذين السببين  وتلاحظ المحكمة أن 
فتــــــــــوى 1956 تذكر أن إعادة النظر لا تتســــــــــم بطابع الطعن في جوهر 
الحكم وأنه لا يجوز تحويل الطعن إلى إجراء ضد الطريقة التي مورس بها 
الاختصــــــــــاص أو ضد جوهر القرار  وفيما يتعلق بالســــــــــبب الثاني، تذكر 
المحكمة، في معرض إشارتها إلى فتواها بشأن طلب إعادة النظر في الحكم 
رقم 158 للمحكمة الإداريــــــــــة للأمم المتحدة، بأن العيب الجوهري في 
الإجــــــــــراءات يحدث عندما يكون الغلط الإجرائي “من نوع ينتهك حق 
 الموظف في الاستماع العادل لدعواه      ويحرمه بذلك من الانتصاف” 
)تقارير محمكة العدل الدولية لعام 1973، الصفحة 209، الفقرة 92( 

السلطة التقديرية لمحكمة العدل الدولية )الفقرات 33 - 48(
وتذكر محكمة العدل الدولية بأن المادة 65 من نظامها الأساســــــــــي 
تنص بوضوح على أن لها ســــــــــلطة تقديرية في الاســــــــــتجابة لطلب إصدار 
فتوى  وفي ممارستها لتلك السلطة، يتعين على المحكمة أن تراعي طابعها، 
باعتبارها في آن واحد جهازاً رئيســــــــــياً للأمم المتحدة وهيئة قضائية  وقد 
أعلنت المحكمة مبكراً أن ممارســــــــــتها لولاية الإفتاء هي بمثابة مشــــــــــاركة 

منها في أنشــــــــــطة المنظمة، ولا ينبغي مبدئياً رفض طلب للفتوى )تفسير 
معاهدات السلام مع بلغاريا وهنغاريا ورومانيا، المرحلة الأولى، فتوى، 
تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1950، الصفحتان 71 و72(  وورد 
هــــــــــذا أيضاً في بيــــــــــان أصدرته المحكمة لاحقاً، في الطعــــــــــن الآخر الوحيد 
في قــــــــــرار للمحكمة الإداريــــــــــة لمنظمة العمل الدوليــــــــــة، والقائل بأنه يلزم 
أن تكون ثمة “أســــــــــباب قاهرة” لرفض إصدار الفتوى )فتوى 1956، 

تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1956، الصفحة 86( 
ثم تتناول محكمة العدل الدولية مبدأ المســــــــــاواة في المثول أمامها بين 
الصندوق من جهة والموظفة من جهة أخرى، بما فيها المساواة في اللجوء إلى 
محكمة العدل الدولية وأوجه المساواة في الإجراءات أمام المحكمة  وترى 
 المحكمة أن مبدأ المساواة، الذي يترتب على مقتضيات حسن إقامة العدل، 
لا بدّ وأن يفهم على أنه يشــــــــــمل المســــــــــاواة في فرص اللجوء إلى وسائل 
الاســــــــــتئناف وغيرها من ســــــــــبل الانتصاف ما لم يكن ثمة اســــــــــتثناء يمكن 
تبريره بمسوغات موضوعية ومعقولة  ولعل من الملائم الآن طرح أسئلة 
بشــــــــــأن ما إذا كان النظام الذي أنشــــــــــئ في عام 1946 يستجيب للمبدأ 
الراهن، مبدأ المســــــــــاواة في فرص اللجوء إلى المحاكم والهيئات القضائية  
ولئن لم تكن المحكمة في وضع يؤهلها لإصلاح هذا النظام، فإن بإمكانها 
أن تســــــــــعى، قدر المستطاع، إلى ضمان المســــــــــاواة في الإجراءات أمامها  
ففي هذه القضية، خُفف عدم تكافؤ وضعي المؤسسة المشغلة وموظفتها 
أمام المحكمــــــــــة، الناجم عن أحكام النظام الأساســــــــــي للمحكمة، تخفيفاً 
جوهريــــــــــاً بقــــــــــرار المحكمة القاضي بأن يحيل رئيــــــــــس الصندوق إليها كل 
بيان يوضح آراء الســــــــــيدة سايس غارسيا التي ترغب في إطلاع المحكمة 
 عليهــــــــــا، وبقرار المحكمــــــــــة القاضي بألّا تكون ثمة أيّ إجراءات شــــــــــفوية 
)ما دام النظام الأساسي للمحكمة لا يسمح للأفراد بالمثول في جلسات 
 في هــــــــــذه القضايــــــــــا(  ورغــــــــــم أن عملية ضمان المســــــــــاواة في الإجراءات 
لا تخلو من مصاعب، فإن المحكمة تســــــــــتنتج أنها يتوفر لها فعلًا، في نهاية 
تلك العملية، ما تحتاجه من معلومات للبت في الأسئلة المطروحة عليها؛ 
وأن الصندوق والســــــــــيدة سايس غارســــــــــيا كلاهما أتيح له ما يكفي من 
الفرص المتكافئة إلى حدّ كبــــــــــير لتقديم حججهما والإجابة على حجج 
كل منهما؛ وأن مبدأ المساواة في الإجراءات أمام المحكمة، الذي يقتضيه 

طابعها القضائي وحسن إقامة العدل قد استوفي عموماً 
وعلى ضوء التحليل الوارد أعلاه، تبدي المحكمة قلقها بشــــــــــأن عدم 
المســــــــــاواة في فرص اللجوء إلى المحكمة وتظل يساورها قلق لطول الوقت 
الذي استغرقه الصندوق للتقيد بالإجراءات الرامية إلى ضمان المساواة في 
هذه الإجراءات  غير أنه، اعتباراً لظروف القضية في مجملها، ولا سيما 
الإجراءات التي اتخذتها المحكمة للحدّ من عدم المســــــــــاواة في الإجراءات 
أمامها، فإنها ترى أن الأســــــــــباب التي قد تدفعها إلى رفض إصدار فتوى 

ليست مقنعة بدرجة تحمل على ذلك الرفض 
جوهر القضية )الفقرات 49 - 99(

تذكر محكمة العــــــــــدل الدولية بأن طلب إصدار فتوى يتعلق بصحة 
الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بشــــــــــأن عقد عمل السيدة سايس 
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غارسيا  فقد عرض الصندوق، في 1 آذار/مارس 2000، على السيدة 
 ســــــــــايس غارسيا، وهي مواطنة فنـزويلية، عقداً محدّد المدة في سنتين برتبة 
ف - 4 للعمــــــــــل بصفتهــــــــــا موظفة برامج في الآليــــــــــة العالمية، وهي كيان 
يســــــــــتضيفه الصندوق  والغرض من الآلية العالمية المنشأة بموجب اتفاقية 
 الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد 
و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا هو تعبئة الموارد المالية وتوجيهها إلى 
البلــــــــــدان النامية  وقبلت هذا العرض في 17 آذار/مارس 2000  ومُدد 
عقدها مرتين لاحقاً، حــــــــــتى 15 آذار/مارس 2004 و15 آذار/مارس 
2006 تباعــــــــــاً  وبالإضافة إلى ذلك، تغير لقبهــــــــــا الوظيفي إلى “مديرة 
برامج، منطقــــــــــة أمريكا اللاتينية”، اعتباراً من 22 آذار/مارس 2002، 
وأشير إليها لاحقاً، في الإشعار بعدم تجديد العقد، باسم “مديرة برنامج 
مكتب الآلية العالمية الإقليمي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبـي”  
وأبلغهــــــــــا المدير العام للآلية العالميــــــــــة، بمذكرة مؤرخة 15 كانون الأول/
ديسمبر 2005، بأن مؤتمر الأطراف قد قرر تخفيض ميزانية الآلية العالمية 
لفــــــــــترة 2006 - 2007 بمعدل 15 في المائة  ونتيجة لذلك، فإنه تعين 
تخفيض عدد الموظفين الذين تدفع لهم أجورهم من الميزانية الأساســــــــــية  
وستلغى بالتالي وظيفتها ولن يجدد عقدها عند انتهائه في 15 آذار/مارس 
2006  وعرض عليها عقداً لمدة ســــــــــتة أشهر بصفتها خبيرة استشارية 
من 26 آذار/مارس إلى 15 أيلول/ســــــــــبتمبر 2006 “ســــــــــعياً إلى نقلها 
وإيجاد عمل بديل وملائم لها”  ولم تقبل الســــــــــيدة سايس غارسيا ذلك 
العقد  وفي 10 أيار/مايو 2006، طلبت السيدة سايس غارسيا عملية 
وســــــــــاطة انتهت في 22 أيار/مايو 2007 دون التوصل إلى تســــــــــوية  ثم 
طعنــــــــــت في قرار المدير العام بإيداع طعن لدى مجلس الطعون المشــــــــــترك 
التابع للصندوق )ويشار إليه أدناه بـ “مجلس الطعون”( بموجب “دليل 
إجراءات الموارد البشــــــــــرية” للصندوق )ويشار إليه أدناه بـ “الدليل”(  
وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2007، أوصى مجلس الطعون بالإجماع 
بأن يعاد تنصيب الســــــــــيدة سايس غارســــــــــيا ويدفع لها ما فاتها من أجور 
وبدلات واســــــــــتحقاقات  وفي 4 نيســــــــــان/أبريل 2008، رفض رئيس 
الصندوق التوصيات  فتقدمت الســــــــــيدة سايس غارسيا في 8 تموز/يوليه 
2008 بتظلم إلى المحكمة الإدارية ملتمســــــــــة منها “أن تلغي قرار رئيس 
الصندوق القاضي برفض طعن المتظلمة”، وتأمر بإعادة تنصيبها وتقديم 
تعويضات نقدية شــــــــــتى  وقضت المحكمة الإداريــــــــــة، في حكمها المؤرخ 
3 شــــــــــباط/فبراير 2010، “بإلغاء قرار الرئيس المؤرخ 4 نيسان/أبريل 

2008” وأصدرت أمراً بدفع التعويضات ومصاريف الدعوى 

وفيما يتعلق بســــــــــلطات الصندوق والآلية العالمية، ومؤتمر الأطراف 
والأمانــــــــــة الدائمة لاتفاقية التصحر، والعلاقات فيما بينها، تنظر محكمة 
العــــــــــدل الدولية في أحكام اتفاقية التصحــــــــــر ومذكرة التفاهم بين مؤتمر 
الأطــــــــــراف في اتفاقية مكافحة التصحر والصندوق بشــــــــــأن طرائق عمل 
الآلية العالمية وعملياتها الإدارية )ويشار إليها أدناه بـ “مذكرة التفاهم”(  
وتلاحظ المحكمة أنه إذا كانت الأمانة الدائمة مرتبطة مؤسســــــــــياً بالأمم 
المتحدة، فإنها ليســــــــــت مندمجة كليــــــــــاً في برنامج العمل والهيكل الإداري 

لأيّ إدارة أو برنامــــــــــج معين  وتذكــــــــــر المحكمة بأنه، بموجب اتفاق مقر 
الأمانة الدائمة المبرم مع ألمانيا، تتمتــــــــــع أمانة الاتفاقية بالأهلية القانونية 
للتعاقــــــــــد والتملك والتصرف في الممتلكات العقارية والمنقولة والتقاضي 
في البلد المضيف  وتلاحظ المحكمة أنه بموجب اتفاقية التصحر، أنشــــــــــئ 
مؤتمر الأطراف والأمانة الدائمة على وجه التحديد بصفتهما مؤسستين 
وخولت لهما ســــــــــلطات شــــــــــتى  وبالمقابل، فإن الآليــــــــــة العالمية لم تدرج 
في الجزء المتعلق بـ “المؤسســــــــــات” مــــــــــن الاتفاقية ولم تخولها الاتفاقية أو 
اتفــــــــــاق مقر من قبيــــــــــل اتفاق المقر المتعلق بالأمانة الدائمة أيّ ســــــــــلطات 
صريحــــــــــة للتعاقد أو لإبرام أيّ اتفاقــــــــــات  وعلاوة على ذلك، لا يرد في 
السجل المعروض على المحكمة أيّ أمثلة عن إبرامها لعقود أو اتفاقات  
ويمكن أيضاً مقارنة وضع الآلية العالمية مع وضع الصندوق الذي يتمتع 
بالشــــــــــخصية الاعتبارية الدولية بمقتضى المادة 10 من الاتفاق المنشــــــــــئ 
للصندوق، وخوّلت له أهلية التعاقد والتملك والتصرف في الممتلكات 
المنقولــــــــــة والعقارية بموجب البند 3 من المادة الثانية من اتفاقية امتيازات 
الــــــــــوكالات المتخصصة وحصاناتها المؤرخة 21 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 
1947  وتلاحظ المحكمة أن الاتفاقية توجه مؤتمر الأطراف إلى تحديد 
منظمة تؤويها وتتخذ الترتيبات الملائمة مع تلك المنظمة بشأن عملياتها 
الإداريــــــــــة  ولهذا الســــــــــبب أبرمت مذكرة التفاهم بــــــــــين مؤتمر الأطراف 
والصندوق في عــــــــــام 1999 على نحو ما ورد وصفه أعلاه  غير أنه لا 
الاتفاقية ولا مذكرة التفاهم يخولان الشخصية الاعتبارية للآلية العالمية 
أو يمنحانها أهلية إبــــــــــرام ترتيبات قانونية  وعلاوة على ذلك، فإنه على 
ضوء مختلف الصكوك المنشئة للصندوق ومؤتمر الأطراف والآلية العالمية 
والأمانة الدائمة، وعلى ضوء الممارســــــــــة المدرجة في الســــــــــجل المعروض 
على المحكمة، ليس للآلية العالمية سلطة ممارسة أيّ صلاحية لإبرام عقود 

أو اتفاقات أو “ترتيبات” سواء دولياً أو وطنياً 

الجواب على السؤال الأول ألف - 
ثم تتناول المحكمة الأســــــــــئلة التي اســــــــــتفتيت بشأنها وتلاحظ أن تلك 
الأســــــــــئلة ينبغــــــــــي أن تطرح بصيغة محايدة بدل افــــــــــتراض نتائج من حيث 
القانــــــــــون متنازع عليها  وينبغي ألّا تتضمن تعليلًا أو برهنة  فالأســــــــــئلة 
المطروحة في هذه القضية تحيد عن ذلك المعيار الذي تعكســــــــــه الممارسة 

العادية  بيد أن المحكمة ستتناولها مع ذلك 
لقــــــــــد طلب إلى المحكمــــــــــة أن تفتي في اختصاص المحكمــــــــــة الإدارية 
بالنظر في التظلم الذي وجهته ضد الصندوق الســــــــــيدة ســــــــــايس غارسيا 
في 8 تموز/يوليه 2008  ويســــــــــتند اختصــــــــــاص المحكمة الإدارية بالنظر 
في التظلمات التي يرفعها موظفــــــــــو المنظمات غير منظمة العمل الدولية 
إلى الفقرة 5 مــــــــــن المادة الثانية من نظامها الأساســــــــــي، والتي بمقتضاها 
يكون “للمحكمة أيضاً اختصاص النظر في التظلمات التي تدعي عدم 
التقيد، في الجوهر أو في الشــــــــــكل، بشــــــــــروط تعيين الموظفين وبأحكام 
النظام الأساســــــــــي لموظفي أيّ منظمة دولية أخرى تستوفي المعايير المبينة 
في مرفق” النظام الأساســــــــــي للمحكمة الإداريــــــــــة لمنظمة العمل الدولية 

وتكون قد أصدرت إعلاناً تعترف فيه باختصاص المحكمة الإدارية 
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ويعتبر الصندوق السيدة ســــــــــايس غارسيا موظفة في الآلية العالمية، 
وليســــــــــت موظفة في الصندوق، وبالتالي فإنــــــــــه اعترض على اختصاص 
المحكمــــــــــة الإدارية بالنظــــــــــر في تظلمها  وادعى الصنــــــــــدوق أمام المحكمة 
الإدارية أن قبوله لاختصاص المحكمة الإدارية لا يشــــــــــمل الكيانات التي 
يســــــــــتضيفها عملًا باتفاقات دولية  وأكدت الآلية العالمية أنها ليســــــــــت 
جهازاً للصنــــــــــدوق، وأنه حتى وإن كان الصندوق يقــــــــــوم بإدارة الآلية 
العالميــــــــــة، فإن ذلك لا يجعل مــــــــــن المتظلمة موظفــــــــــة في الصندوق؛ ولا 
يجعل من أعمال المدير العام للآلية العالمية أعمالًا تســــــــــند إلى الصندوق  
واســــــــــتناداً إلى الصنــــــــــدوق، فإنه رغم أن النظامين الأساســــــــــي والإداري 
لموظفي الصندوق وسياســــــــــاته المتعلقة بهم تســــــــــري على المتظلمة، فإنها 
ليســــــــــت موظفة في الصندوق  وعلى العكس مــــــــــن ذلك، فإن المتظلمة 
ادعت أنها موظفة في الصنــــــــــدوق خلال كامل الفترة المعنية حتى انتهاء 
خدمتها في 15 آذار/مارس 2006، وأن كُتُب تعيينها وتجديد عقدها 
تعرض عليها كلهــــــــــا تعييناً في الصندوق  ورفضــــــــــت المحكمة الإدارية، 
في حكمهــــــــــا رقم 2867 المؤرخ 3 شــــــــــباط/فبراير 2010، الدفوعات 
المتعلقة بالاختصاص والمقدمة من الصندوق وأعلنت اختصاصها بالبت 
في جميع الطلبات الواردة في التظلم المقدم من الســــــــــيدة سايس غارسيا  
ومــــــــــا يطعن فيه المجلــــــــــس التنفيذي للصندوق هو مــــــــــا صدر عن المحكمة 
الإدارية من تأكيد “لاختصاصها بالنظر” في التظلم الذي قدمته السيدة 
سايس غارسيا وهو موضوع السؤال الأول المطروح على محكمة العدل 
الدولية  وبموجب الفقرة 5 من المادة الثانية، لا يجوز للمحكمة الإدارية 
أن تنظــــــــــر في التظلم إلّا إذا كانت المتظلمــــــــــة موظفة في منظمة اعترفت 
باختصاص المحكمة الإدارية، وكان التظلم يتعلق بعدم التقيد بشــــــــــروط 
تعيين ذلك الموظــــــــــف أو بأحكام النظام الأساســــــــــي للموظفين  فيتعين 
النظر في المجموعة الأولى من الشــــــــــروط المتعلقة بالاختصاص الشخصي 
للمحكمة الإدارية، في حين يتعين النظر في المجموعة الثانية من الشروط 
في ســــــــــياق اختصاصها الموضوعي  وســــــــــتنظر المحكمــــــــــة أدناه في هاتين 

المجموعتين من الشروط 

الاختصاص الشخصي للمحكمة الإدارية   - 1 
فيما يتعلق بالتظلم المقدم من السيدة سايس غارسيا

بمــــــــــا أن اللجوء إلى المحكمة الإدارية متــــــــــاح لموظفي الصندوق، فإن 
محكمة العدل الدولية ســــــــــتنظر فيما إذا كانت الســــــــــيدة ســــــــــايس غارسيا 
موظفــــــــــة في الصندوق، أو في كيــــــــــان آخر لا يعترف باختصاص المحكمة 
 )staff member(و )official( الإدارية  وتلاحظ المحكمة أن عبــــــــــارتي
الإنكليزيتين يمكن اعتبارهما كلمتين لهما نفس المعنى في الســــــــــياق الحالي 
وبالتالي فإنها تســــــــــتخدمهما على وجه الترادف  وتُعرف سياسة الموارد 
البشــــــــــرية للصنــــــــــدوق الموظف بكونه “شــــــــــخصاً أو أشــــــــــخاصاً يربطهم 
بالصنــــــــــدوق عقد عاد أو عقد دائم أو عقد محدّد المدة أو عقد مؤقت أو 
عقد غير محدّد المدة”  ولتستوفي السيدة سايس غارسيا شروط الموظف 
في الصندوق، يتعين أن يربطها بالصندوق أحد العقود المذكورة أعلاه  
وتلاحظ المحكمة أن الســــــــــيدة سايس غارســــــــــيا تلقت، في 1 آذار/مارس 

2000، عرض عمل، كتب على ورقة تحمل رأســــــــــيتها اسم الصندوق، 
من أجل “تعيين محدّد المدة لفترة ســــــــــنتين مــــــــــع الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعيــــــــــة )الصنــــــــــدوق(”  وورد في الرســــــــــالة أن التعيين “ســــــــــيتم وفقاً 
للأحكام العامة لدليل سياسات الصندوق المتعلقة بشؤون الموظفين     
]و[ ما يصدر من أوامر إدارية     بشــــــــــأن تطبيق الدليل”  كما أشــــــــــار 
عرض التعيــــــــــين إلى أن عقدها يجوز أن ينهيه الصندوق بإشــــــــــعار خطي 
موجه بشــــــــــهر واحد قبل الإنهاء وأنها تخضــــــــــع لفترة اختبارية على النحو 
المنصوص عليه في دليل السياســــــــــات المتعلقة بشــــــــــؤون الموظفين )ويشار 
إليــــــــــه أدناه بـــــــــــ “الدليل”(  وعــــــــــلاوة على ذلك، فإنه بموجب شــــــــــروط 
العرض، يشــــــــــترط عليها أن توجه إلى الصندوق بمهلة لا تقل عن شــــــــــهر 
 واحد إشــــــــــعاراً خطياً برغبتها في إنهــــــــــاء عقدها  ونص تمديداً عقدها إلى 
آذار/مارس 2004 وآذار/مارس 2006، تباعاً، على “تمديد تعيينـ]ـها[ 
مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية”  كما ذُكر في رسالتي التجديد أن 
كل الشروط الأخرى لعملها تظل دون تغيير وأن تعيينها “يظل خاضعاً 
لأحكام دليل السياســــــــــات المتعلقة بشؤون الموظفين، إلى جانب أحكام 

دليل الموارد البشرية فيما يتعلق بتطبيق الدليل” 

وتلاحــــــــــظ محكمة العدل الدولية أن عقد العمل الذي يبرم بين فرد 
ومنظمة دولية هو مصدر حقوق وواجبات طرفيه  وفي هذا الســــــــــياق، 
تلاحظ المحكمة أن عرض التعيين الذي قبلته الســــــــــيدة سايس غارسيا في 
17 آذار/مارس 2000 قد قدم باسم الصندوق عن طريق مدير شعبة 
شــــــــــؤون الموظفين، وأن التجديدين اللاحقين لعقدها وقعهما موظفون 
مســــــــــؤولون عن شؤون الموظفين في نفس شعبة الصندوق  ولا يشكك 
الصندوق في السلطة المخولة لهؤلاء المسؤولين للتصرف باسمه في شؤون 
الموظفين  وقد قدمت هذه العروض وفقاً للأحكام العامة للدليل الذي 
كان آنذاك يتضمن الأنظمة والقواعد السارية على موظفي الصندوق  
وكمــــــــــا ذكرته محكمة العدل الدولية في فتواها لعام 1956، فإن النظام 
الأساســــــــــي والنظام الإداري لموظفي المنظمة المعنية “يشكلان الأساس 
القانوني الذي يتعين أن يستند إليه تفسير العقد” )تقارير محكمة العدل 
الدوليــــــــــة لعام 1956، الصفحة 94(  ويســــــــــتتبع ذلك أن علاقة عمل، 
مســــــــــتندة إلى العناصر التعاقدية والنظامية، قد نشأت بين السيدة سايس 
 غارســــــــــيا والصندوق  وجعلتها هذه العلاقة تســــــــــتوفي شروط الموظف 

في المنظمة 

وثبتت أيضاً العلاقة القانونية للســــــــــيدة سايس غارسيا مع الصندوق 
بوقائــــــــــع أحاطت بطعنها في قرار إلغــــــــــاء وظيفتها، وما نجم عنه من عدم 
تجديد لتعيينها المحدّد المدة  وقد قدمت طعونها الأولى لدى الآلية الداخلية 
التي أنشــــــــــأها الصندوق للنظر في تظلمات الموظفين، أيّ عملية الوساطة 
ومجلس الطعون المشــــــــــترك، وكلاهما يعمل وفقاً لأحكام دليل إجراءات 
الموارد البشرية  ولا تتضمن مذكرة رئيس الصندوق المؤرخة 4 نيسان/
أبريل 2008 والرافضة لتوصيات مجلس الطعون المشترك أيّ إشارة إلى 
أن السيدة سايس غارسيا ليست موظفة في الصندوق  بل على العكس 
مــــــــــن ذلك، ورد في المذكرة أن “عدم تجديد عقدكم المحدّد المدة تم وفقاً 
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للبنــــــــــد 1 - 21 - 1 من دليل إجراءات الموارد البشــــــــــرية للصندوق”  
وليس ثمــــــــــة أيضاً ما يوحي، بأن رئيس الصندوق، برفضه لتوصية مجلس 
الطعون المشترك، كان يتصرف بصفة أخرى غير صفة رئيس الصندوق 
ثم ترفــــــــــض المحكمة ثــــــــــلاث حجج إضافية قدمهــــــــــا الصندوق لدعم 
 ادعائه القائل بأن الســــــــــيدة سايس غارسيا ليست موظفة في الصندوق  
وفيما يتعلق بحجة الصندوق القائلة بأن القصد من الأمر الإداري الصادر 
عن الصندوق في شكل نشــــــــــرة الرئيس المؤرخة 21 كانون الثاني/يناير 
2004 هــــــــــو “تدقيق وتوضيح الوضع القانــــــــــوني للموظفين العاملين في 
الآلية العالمية”، وتبيان أن “موظفي الآلية العالمية وإن لم يكونوا موظفين 
في الصنــــــــــدوق، فإن بعض قواعد الصندوق وأنظمته تســــــــــري مع مراعاة 
ما يقتضيه اختلاف الحال، علــــــــــى موظفي الآلية العالمية”، ترى المحكمة 
أن أحكام نشــــــــــرة رئيس الصندوق تشكل دليلًا آخر على سريان أنظمة 
الصندوق وقواعده على عقود الســــــــــيدة ســــــــــايس غارســــــــــيا المحدّدة المدة 
 وتقدم علامــــــــــة إضافية على وجود علاقة عمــــــــــل بينها وبين الصندوق  
وفيمــــــــــا يتعلق بحجــــــــــة الصندوق القائلــــــــــة بأن المحكمــــــــــة الإدارية ليس لها 
اختصاص لأن اختصاصها لم يعترف به مؤتمر الأطراف ولا الآلية العالمية، 
فــــــــــإن المحكمة تلاحظ بأن المحكمة الإدارية لم تُقم اختصاصها فيما يتعلق 
بالتظلم الذي قدمته الســــــــــيدة سايس غارســــــــــيا على ذلك القبول  وفيما 
يتعلق بحجة الصندوق القائمة بــــــــــأن المحكمة الإدارية ليس لها اختصاص 
لإعادة النظر في قرار عدم تجديد عقد السيدة سايس غارسيا الذي اتخذه 
المديــــــــــر العام للآلية العالمية لأنه لم يكن موظفاً في الصندوق، فإن المحكمة 
ترى أن مركز المدير العام لا صلة له بالاختصاص الشخصي للمحكمة 

الذي لا يتوقف إلّا على مركز السيدة سايس غارسيا 
وعلى ضوء ما سلف ذكره، تســــــــــتنتج المحكمة أن المحكمة الإدارية 
كان لها الاختصاص الشــــــــــخصي للنظر في التظلم الذي قدمته الســــــــــيدة 

سايس غارسيا ضد الصندوق في 8 تموز/يوليه 2008 

الاختصاص الموضوعي للمحكمة الإدارية  - 2
كان للســــــــــيدة سايس غارســــــــــيا بصفتها موظفة في الصندوق، الحق 
بموجب دليل إجراءات الموارد البشــــــــــرية في تقــــــــــديم تظلمها إلى المحكمة 
الإدارية  غير أن الصندوق يحتج بأنه، حتى ولو كان للمحكمة الإدارية 
الاختصــــــــــاص الشــــــــــخصي افتراضــــــــــاً للنظر في التظلم لكونهــــــــــا موظفة في 
الصندوق، فإن المحكمة الإدارية ليس لها الاختصاص الموضوعي للنظر في 
التظلم  ويحتج الصندوق بأنه، استناداً إلى نص مذكرات المتظلمة المقدمة 
إلى المحكمــــــــــة الإدارية، من الواضح أنه لا يمكــــــــــن أن تندرج تظلماتها في 
فئتي التظلمات المبينتين في الفقرة 5 من المادة الثانية من النظام الأساسي 
للمحكمــــــــــة الإدارية، أيّ: )1( التظلمــــــــــات التي تدعي “عدم التقيد، في 
الجوهر أو في الشــــــــــكل، بشــــــــــروط تعيين الموظفــــــــــين”؛ )2( والتظلمات 
التي تدعــــــــــي “عدم التقيد بأحكام النظام الأساســــــــــي للموظفين”  كما 
يدعي الصندوق بأن المحكمــــــــــة الإدارية لم تكن مختصة بالنظر في حجج 
المتظلمة المستمدة من مذكرة التفاهم، واتفاقية التصحر وقرارات مؤتمر 
الأطــــــــــراف، لأنها تخرج عن نطاق الفقرة 5 مــــــــــن المادة الثانية من النظام 

الأساسي للمحكمة الإدارية  وتدعي السيدة سايس غارسيا بأن العدد 
الكبير من مســــــــــائل الاختصاص التي أثارهــــــــــا الصندوق في طلب الفتوى 
الــــــــــذي قدمه يوحي بأنه يتجاوز فعلًا الأحكام المتعلقة بالاختصاص التي 
قضت بها المحكمة الإدارية، ليشــــــــــكك إما في الطريقة التي مارســــــــــت بها 
المحكمة الإدارية اختصاصها أو في اتســــــــــاع نطاق اعتباراتها لدى نظرها 

في التظلم 

وتؤكد المحكمــــــــــة أن القرار المطعون فيه أمــــــــــام المحكمة الإدارية هو 
قرار رئيس الصندوق الوارد في مذكرة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 2008 
وجهت إلى السيدة سايس غارسيا والذي رفض توصيات مجلس الطعون 
المشــــــــــترك بإعادة تنصيب السيدة سايس غارســــــــــيا  كما طعنت السيدة 
سايس غارسيا في قرار المدير العام بعدم تجديد عقدها، مدعية أنه معيب 
بإساءة استعمال السلطة وأنه لا يحق له أن يقرر برنامج عمل الآلية العالمية 
بصورة مســــــــــتقلة عن مؤتمر الأطراف وعــــــــــن رئيس الصندوق  واعترض 
الصنــــــــــدوق على اختصاص المحكمة الإداريــــــــــة بالنظر في هذه الادعاءات 
ما دامت تســــــــــتتبع أن تنظر المحكمة الإدارية في عملية اتخاذ القرار داخل 
الآلية، وهو أمر ليس لها اختصاص عليه  ورفضت المحكمة الإدارية هذه 
الدفوع على أساس أن “قرارات المدير العام المتعلقة بموظفي الآلية العالمية 

هي، من الناحية القانونية، قرارات للصندوق” 

وليس بوســــــــــع محكمة العدل الدوليــــــــــة أن تتفق مع حجج الصندوق 
القائلــــــــــة بأن المحكمــــــــــة الإدارية ليس لها اختصاص للنظــــــــــر في قرار المدير 
العــــــــــام للآلية العالمية  أولًا، إن المديــــــــــر العام للآلية العالمية كان موظفاً في 
الصندوق عندما اتخذ قرار عدم تجديد عقد الســــــــــيدة ســــــــــايس غارسيا، 
حسبما يثبته كتاب تعيينها وشروطه  ثانياً، يندرج تظلم السيدة سايس 
غارســــــــــيا إلى المحكمة الإدارية في فئة الادعاءات بعدم التقيد بــــ “شروط 
تعيين موظف” المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة الثانية من النظام 
الأساســــــــــي للمحكمة الإدارية  ثالثاً، تنص كتب تعيين الســــــــــيدة سايس 
غارســــــــــيا وكتب تجديــــــــــد عقودها نصاً واضحاً علــــــــــى أن التعيين تم وفقاً 
للأحكام العامة لدليل سياسات الصندوق المتعلقة بشؤون الموظفين وأيّ 
تعديلات عليــــــــــه وكذا وفقاً لما يصدر من حين لآخــــــــــر من أوامر إدارية 
بشــــــــــأن تطبيق الدليل  وعدم التقيد بأحكام هذين الصكين، أو تلك التي 
اعتمدت لاحقاً لتحل محلها، يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية وفقاً 
للفقــــــــــرة 5 من المادة الثانية من نظامها الأساســــــــــي، وقد ادعت الســــــــــيدة 
ســــــــــايس غارسيا فعلًا حدوث انتهاكات لدليل إجراءات الموارد البشرية 
أمام المحكمة الإدارية  ولذلك تســــــــــتنتج محكمــــــــــة العدل الدولية أن تظلم 
السيدة سايس غارسيا لدى المحكمة الإدارية، في أعقاب قرار الصندوق 
عدم تجديد عقدها، ينــــــــــدرج ضمن نطاق ادعاءات عدم التقيد بأحكام 
تعيينها وبأحكام النظام الأساســــــــــي والنظام الإداري لموظفي الصندوق، 
علــــــــــى النحو المنصوص عليه في الفقــــــــــرة 5 من المــــــــــادة الثانية من النظام 
الأساســــــــــي للمحكمة الإدارية  وبناءً عليه، تستنتج المحكمة أن المحكمة 
الإداريــــــــــة كانت مختصة موضوعياً للنظر في التظلم الذي قدمته الســــــــــيدة 

سايس غارسيا إليها فيما يتعلق بعدم تجديد الصندوق لعقدها 
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وفيمــــــــــا يتعلــــــــــق بادعــــــــــاء الصنــــــــــدوق أن المحكمة الإداريــــــــــة ليس لها 
اختصاص النظر في أحكام مذكرة التفاهم وعملية اتخاذ القرار في مؤتمر 
الأطراف، لأنها مســــــــــائل تخرج عن نطاق الفقرة 5 من المادة الثانية من 
نظامها الأساســــــــــي، فإن محكمة العدل الدولية ترى أن المحكمة الإدارية 
لم يكن بوســــــــــعها أن تتفــــــــــادى النظر في الترتيبــــــــــات القانونية التي تحكم 
العلاقــــــــــة بين الآلية العالمية والصندوق، وكــــــــــذا مركز المدير العام للآلية 
العالمية ومســــــــــاءلته  وتذكر المحكمة أن الصنــــــــــدوق حتى وإن كانت له 
فعلًا شــــــــــخصية اعتبارية مســــــــــتقلة، خلافاً للملاحظة التي أبدتها المحكمة 
أعلاه، وكانت له أهلية التعاقد، فإن النتائج التي تم التوصل إليها أعلاه 
تظــــــــــل مبررة، في جوهرها اســــــــــتناداً إلى الوثائق التعاقدية وأحكام النظام 
الأساســــــــــي والنظام الإداري لموظفي الصندوق  ولذلك تستنتج محكمة 
العــــــــــدل الدولية، جواباً على الســــــــــؤال الأول الــــــــــذي طرحه الصندوق 
عليها، أن المحكمــــــــــة الإدارية كانت مختصة بالنظر في التظلم المقدم ضد 
الصندوق، وفقاً للمادة الثانية من نظامها الأساســــــــــي، نظراً لأن السيدة 
سايس غارسيا موظفة في الصندوق، ولأن تعيينها تحكمه أحكام النظام 

الأساسي والنظام الإداري لموظفي الصندوق 

الجواب على الأسئلة من الثاني إلى الثامن باء - 
وبعد أن قــــــــــررت المحكمة الجواب بالإيجاب على الســــــــــؤال الأول، 
وخلصــــــــــت إلى أن المحكمة الإدارية كانت محقــــــــــة في تأكيد اختصاصها، 
تــــــــــرى أن جوابهــــــــــا على الســــــــــؤال الأول الذي طرحه عليهــــــــــا الصندوق 
يغطي أيضاً كل مســــــــــائل الاختصاص التي أثارها الصندوق في الأســــــــــئلة 
مــــــــــن الثــــــــــاني إلى الثامن في طلبه الرامي إلى اســــــــــتصدار فتوى  وما دامت 
الأســــــــــئلة من الثاني إلى الثامن تلتمس رأي محكمة العدل الدولية بشــــــــــأن 
التعليــــــــــل الذي تســــــــــتند إليه النتائج التي توصلت إليهــــــــــا المحكمة الإدارية، 
فــــــــــإن محكمة العدل الدولية تؤكد من جديــــــــــد أنه، بموجب أحكام المادة 
الثانية عشرة من مرفق النظام الأساسي للمحكمة الإدارية، يقتصر طلب 
الفتوى علــــــــــى الطعن في قرار المحكمة الإداريــــــــــة المؤكد لاختصاصها أو 
علــــــــــى قضايا الغلط الجوهري في الإجراءات  ولقد ســــــــــبق لمحكمة العدل 
الدوليــــــــــة أن تناولت طعن المجلس التنفيذي للصنــــــــــدوق في قرار المحكمة 
الإداريــــــــــة تأكيد اختصاصها  وحيــــــــــث إن محكمة العدل الدولية ليس لها 
ســــــــــلطة إعادة النظــــــــــر في تعليل المحكمة الإداريــــــــــة أو في جوهر أحكامها 
بموجــــــــــب المادة الثانية عشــــــــــرة من مرفــــــــــق النظام الأساســــــــــي للمحكمة 
الإداريــــــــــة، فإنها يتعــــــــــذر عليها أن تفتي في هذه الأمــــــــــور  وكما لاحظته 
المحكمة في فتواها لعام 1956، فإن “الأســــــــــباب التي أدلت بها المحكمة 
 الإداريــــــــــة تبريراً لقرارها بشــــــــــأن الجوهر، بعد أن أكــــــــــدت اختصاصها، 
لا يمكن أن تشــــــــــكل بصورة سليمة أساساً للطعن في اختصاص المحكمة 
 الإدارية” )تقارير محكمة العــــــــــدل الدولية لعام 1956، الصفحة 99(  
وفيما يتعلق بما أثير في الأســــــــــئلة من الســــــــــؤال الثاني إلى الســــــــــؤال الثامن 
مــــــــــن احتمال وجود “غلــــــــــط جوهري في الإجــــــــــراءات المتبعة”، تذكر 
محكمة العدل الدولية بأن هذا المفهوم قد شرحته في فتواها لعام 1973 
بشــــــــــأن طلب إعادة النظر في الحكم رقم 158 للمحكمة الإدارية للأمم 

المتحدة، على النحو المبين أعلاه  ولا تحدّد الأسئلة من السؤال الثاني إلى 
الســــــــــؤال الثامن أيّ غلط جوهري في الإجراءات تكون المحكمة الإدارية 
قد ارتكبته في نظرها في التظلم ضد الصندوق  وهكذا ترى المحكمة أن 
هذه الأسئلة تشــــــــــكل إما تكراراً لسؤال الاختصاص الذي سبق لمحكمة 
العدل الدولية أن أجابت عليه، أو لها موضوع يهم مسائل أوسع تخرج 
عــــــــــن نطاق المادة الثانية عشــــــــــرة من مرفق النظام الأساســــــــــي للمحكمة 

الإدارية التي استظهر بها الصندوق أساساً لطلبه إصدار فتوى 
الجواب على السؤال التاسع جيم - 

جاء الســــــــــؤال التاســــــــــع الذي طرحه المجلس التنفيذي للصندوق في 
طلبــــــــــه إصدار فتوى بالصيغة التالية: “ما مدى صحة القرار الصادر عن 
المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في حكمها رقم 2867؟” وحيث 
إن المحكمة قد أجابت بالإيجاب على السؤال الأول للصندوق، وقضت 
بالتالي بــــــــــأن المحكمة الإدارية كانت محقة في تأكيد اختصاصها، وحيث 
إنها لم تجد أيّ غلط جوهــــــــــري في الإجراءات ارتكبته المحكمة الإدارية، 
فإنها تســــــــــتنتج بأن القرار الذي اتخذتــــــــــه المحكمة الإدارية في حكمها رقم 

2867 قرار صحيح 
*

*  *
المرفق 1

 القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
في 22 نيسان/أبريل 2010

إن المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المجتمع في دورته التاسعة 
والعشرين المعقودة في 21 و22 نيسان/أبريل 2010:

حيث إن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، بحكمها رقم 2867 الصادر في 
3 شباط/فبراير 2010، تؤكد اختصاصها بالنسبة للتظلم الذي تقدمت بها السيدة 

أ  ت  س  غ  ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
وحيث إن المادة الثانية عشــــــــــرة من مرفق النظام الأساســــــــــي للمحكمة الإدارية 

لمنظمة العمل الدولية تنص على ما يلي:
في حالة ما إذا طعن المجلس التنفيذي لمنظمة دولية أصدرت   -  1“
الإعلان المحدّد في الفقرة 5 من المادة الثانية من النظام الأساســــــــــي للمحكمة في 
قرار للمحكمة يؤكد اختصاصهــــــــــا، أو اعتبر ذلك القرار معيباً بعيب جوهري 
في الإجراءات المتبعة، يعرض المجلس التنفيذي مســــــــــألة صحة القرار الصادر عن 

المحكمة على محكمة العدل الدولية بغرض إصدار فتوى 
تكون الفتوى الصادرة عن المحكمة ملزمة”   -  2

وحيث إن المجلس التنفيذي، بعد النظر في المســــــــــألة، يرغب في أن يســــــــــتفيد من 
أحكام المادة المذكورة 

يقرر أن يعرض المسائل القانونية التالية على محكمة العدل الدولية بغرض إصدار 
فتوى:

هل كانت المحكمــــــــــة الإدارية لمنظمة العمل الدولية مختصة، بموجب   - أولاً 
المادة الثانية من نظامها الأساسي، بالنظر في التظلم الذي قدمته ضد 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )المشار إليه أدناه بالصندوق( في 8 
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تموز/يوليه 2008، السيدة أ  ت  س  غ  الموظفة السابقة في الآلية 
العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني 
من الجفاف الشــــــــــديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا )المشار 
إليها أدناه بالاتفاقية( التي لا يربطها بالصندوق سوى كونه المنظمة 

المضيفة لها؟
بما أن السجلات تبين أن طرفي النزاع موضوع الحكم رقم 2867   - ثانياً 
الصادر عن محكمة منظمة العمل الدولية متفقان على أن الصندوق 
والآليــــــــــة العالمية كيانــــــــــان قانونيان منفصلان وأن المشــــــــــتكية كانت 
موظفــــــــــة في الآلية العالميــــــــــة، ومع الأخذ في الاعتبــــــــــار جميع الوثائق 
والقواعــــــــــد والمبادئ ذات الصلة، هل كان قــــــــــول المحكمة الإدارية 
لمنظمة العمــــــــــل، دعماً لقرارها بتأكيــــــــــد اختصاصها، بأنه “لجميع 
الأغراض الإدارية، تُعامَــــــــــل الآلية العالمية معاملة الوحدات الإدارية 
المختلفة للصندوق” وأن “أثر ذلك يتمثل في أن القرارات الإدارية 
الصــــــــــادرة عن المدير الإداري فيما يخــــــــــص الموظفين في الآلية العالمية 
هي من الناحية القانونية قرارات صادرة عن الصندوق”، هل كان 
ذلك القول خروجاً عن اختصاص المحكمة الإدارية لمنظمة العمل، 

و/أو هل شكّل غلطاً جوهرياً في الإجراءات المتبعة؟
هــــــــــل كان القول العام للمحكمــــــــــة الإدارية لمنظمــــــــــة العمل، دعماً   - ثالثاً 
لقرارها بتأكيــــــــــد اختصاصها، بأن “أفراد الآلية العالمية موظفون في 
الصندوق”، خروجاً عن اختصاص تلك المحكمة، و/أو هل شكّل 

غلطاً جوهرياً في الإجراءات المتبعة؟
هــــــــــل كان قرار المحكمة الإدارية لمنظمــــــــــة العمل بتأكيد اختصاصها   - رابعاً 
بالنظــــــــــر في حجة المتظلمة التي تدعي بــــــــــأن المدير العام للآلية العالمية 
أساء اســــــــــتعمال السلطة، خارج اختصاص تلك المحكمة، و/أو هل 

شكّل غلطا جوهريا في الإجراءات المتبعة؟ 
هــــــــــل كان قرار المحكمة الإدارية لمنظمــــــــــة العمل بتأكيد اختصاصها   - خامساً 
بالنظــــــــــر في حجة المتظلمة التي تفيد بأن قرار المدير العام عدم تجديد 
عقدها يشكل غلطاً في القانون، خارج اختصاص تلك المحكمة، و/

أو هل شكّل غلطاً جوهرياً في الإجراءات المتبعة؟ 
هــــــــــل كان قرار المحكمة الإدارية لمنظمــــــــــة العمل بتأكيد اختصاصها   - سادساً 
بتفســــــــــير مذكــــــــــرة التفاهم المبرمة بــــــــــين مؤتمر الأطــــــــــراف في اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة التصحــــــــــر في البلدان التي تعاني من الجفاف 
الشــــــــــديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، والصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية )المشــــــــــار إليها هنا بـ“المذكرة”(، والاتفاق المنشئ 
للصندوق، خارج اختصاص تلك المحكمة، و/أو هل شــــــــــكّل غلطاً 

جوهرياً في الإجراءات المتبعة؟
هــــــــــل كان قرار المحكمة الإدارية لمنظمــــــــــة العمل بتأكيد اختصاصها   - سابعاً 
بتقرير أن الرئيس كان في اضطلاعه بدور وســــــــــيط وداعم في إطار 
المذكرة يتصرف باسم الصندوق، خارج اختصاص تلك المحكمة، 

و/أو هل شكّل غلطاً جوهرياً في الإجراءات المتبعة؟
هــــــــــل كان قرار المحكمة الإدارية لمنظمــــــــــة العمل بتأكيد اختصاصها   - ثامناً 
بالاســــــــــتعاضة بقرارها عن القــــــــــرار التقديري للمديــــــــــر العام للآلية 
العالميــــــــــة، خــــــــــارج اختصاص تلك المحكمة، و/أو هل شــــــــــكّل غلطاً 

جوهرياً في الإجراءات المتبعة؟
ما مدى صحة القرار الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل في   - تاسعاً 

حكمها رقم 2867؟

المرفق 2

 المادة الثانية عشرة من مرفق النظام الأساسي للمحكمة الإدارية 
لمنظمة العمل الدولية

في حالة ما إذا طعن المجلس التنفيذي لمنظمة دولية أصدرت الإعلان   -  1
المحدّد في الفقرة 5 من المادة الثانية من النظام الأساســــــــــي للمحكمة في قرار المحكمة 
يؤكــــــــــد اختصاصها، أو اعتبر ذلك القرار معيباً بعيب جوهري في الإجراءات المتبعة، 
يعرض المجلس التنفيذي مســــــــــألة صحة القرار الصادر عن المحكمة على محكمة العدل 

الدولية بغرض إصدار فتوى 
تكون الفتوى الصادرة عن المحكمة ملزمة   -  2

المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة
لأيّ من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل   -  1

الدولية إفتاءه في أيّة مسألة قانونية 
ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، ممن يجوز أن   -  2
تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أيّ وقت، أن تطلب أيضاً من محكمة العدل الدولية 

إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها 

المادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة
للمحكمة أن تفتي في أيّة مســــــــــألة قانونية بنــــــــــاءً على طلب أيّة هيئة   -  1
رخص لها ميثاق “الأمم المتحدة” باســــــــــتفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً 

لأحكام الميثاق المذكور 
الموضوعات التي يطلــــــــــب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في   -  2
طلب كتابي يتضمن بياناً دقيقاً للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي 

قد تعيّن على تجليتها 

 الفقرة 2 من المادة الثالثة عشرة من اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة 
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

تأذن الجمعية العامة للأمم المتحدة للصندوق بطلب فتاوى محكمة العدل الدولية 
بشــــــــــأن المسائل القانونية التي تنشأ في نطاق أنشــــــــــطة الصندوق، غير المسائل المتعلقة 
بالعلاقــــــــــات المتبادلة بين الصندوق والأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة الأخرى  
يجوز لمجلس إدارة الصندوق أو للمجلس التنفيذي المتصرف عملًا بتفويض من مجلس 
الإدارة، أن يوجــــــــــه تلك الطلبات إلى المحكمة  ويبلــــــــــغ الصندوق المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي بأيّ طلب من هذا القبيل يوجهه إلى المحكمة 

*
*  *

الرأي المستقل من القاضي كنسادو ترينداد
يبــــــــــدأ القاضي كنســــــــــادو ترينداد رأيه المســــــــــتقل، المؤلف   -  1
مــــــــــن 15 جزءًا، موضحاً أنــــــــــه، وإن كان يتفق مع هذه الفتوى بتصويته 
لفائدتها، يرى لزاماً عليه أن يســــــــــجل الأســــــــــس التي ينبــــــــــني عليها موقفه 
الشخصي بشأن بعض المســــــــــائل التي أثيرت في إجراءات الإفتاء الحالية، 
والتي تمس نقاطاً في علم المعرفة القانونية الذي يرســــــــــي الأسس للقانون 
المعاصر وكــــــــــذا القانون الداخلي للأمم المتحدة )الجزء الأول(، من قبيل 
مســــــــــألة بروز الأفراد باعتبارهم أشــــــــــخاصاً للقانون الدولي، خولت لهم 
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الأهلية القانونية الدولية، ومســــــــــألة طعونهم الرامية إلى التقيد بمبدأ تكافؤ 
وسائل الدفاع في القضاء الإداري الدولي 

ويعتبر وضع الأفراد بصفتهم موضوع حقوق في القانون   -  2
الدولي صلب المســــــــــألة المعروضــــــــــة على محكمة العــــــــــدل الدولية في هذه 
الفتوى، بعد استعراض خلفيتها الوقائعية )الجزء الثاني(، ويوجه الانتباه 
إلى قــــــــــرار المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية القاضي بوجوب امتثال 
الصندوق الــــــــــدولي للتنمية الزراعية للحكم رقــــــــــم 2867 لعام 2010 
المؤيد للمتظلمة، الســــــــــيدة أنا تيريزا سايس غارســــــــــيا )الجزء الثالث(  ثم 
يوجه القاضي كنسادو ترينداد الانتباه إلى الصعوبة التي واجهتها المتظلمة 
)الجزء الرابع(، حيث إن كل المراسلات الواردة منها وجهت إلى محكمة 
العدل الدولية عن طريق الصندوق، مما يثير مســــــــــألة تطبيق مبدأ حســــــــــن 

 )la bonne administration de la justice( إقامة العدل
ثم يتنــــــــــاول القاضــــــــــي كنســــــــــادو ترينداد طعــــــــــن المتظلمة   -  3
الرامي إلى إقرار تكافؤ وســــــــــائل الدفاع )égalité des armes(، فيحدّد 
مطالبتين مســــــــــتقلتين تتعلقان بعدم المســــــــــاواة في إجراءات الإفتاء الحالية 
)الجــــــــــزء الخامس(  فالمطالبة الأولى تتعلق بكــــــــــون المنظمة الدولية المعنية، 
أيّ الصنــــــــــدوق، هــــــــــي وحدها التي يجوز لها، عملًا بالمادة الثانية عشــــــــــرة 
من مرفق النظام الأساســــــــــي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، أن 
تطعن في قرار ليــــــــــس في صالحها صادر عن المحكمة الإدارية أمام محكمة 
العدل الدولية )وهي مســــــــــألة تناولتهــــــــــا المحكمة الإدارية في حكمها رقم 
3003 لعام 2011، بشــــــــــأن طلب الصنــــــــــدوق وقف تنفيذ الحكم رقم 
2867 الصــــــــــادر عــــــــــن المحكمة الإدارية والذي اعتــُــــــــبر في صالح المتظلمة 
السيدة سايس غارسيا(  والمطالبة الثانية المتعلقة بعدم المساواة الإجرائية 
تهم وضع المتظلمــــــــــة في الإجراءات الحالية أمام محكمــــــــــة العدل الدولية، 
وعلــــــــــى الأخص تهم جانبا لم يتناوله حكم المحكمة الإدارية رقم 3003 
لعام 2011، لكن أثارته الســــــــــيدة سايس غارســــــــــيا نفسها، وهو كون 
الصنــــــــــدوق )بصفته الطرف المعارض في هــــــــــذه القضية( هو وحده الذي 
يمكنه أن يتوجه إلى محكمة العدل الدولية مباشــــــــــرة، وأن كل مراسلاتها 
ومستنداتها المقدمة إلى محكمة العدل الدولية ينبغي أن تمر عبر الصندوق 
ثم أفرد القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد الوضعين المختلفين   -  4
للمتظلمة والصنــــــــــدوق في إجراءات الفتوى الحالية )الجزء الســــــــــادس(  
ويذكــــــــــر بأن نفس المشــــــــــكل قد دفع بالجمعية العامــــــــــة للأمم المتحدة في 
عــــــــــام 1995 إلى إلغاء إجراء إعادة النظر الــــــــــذي كانت محكمة العدل 
الدوليــــــــــة تقوم به لأحــــــــــكام المحكمة الإدارية للأمــــــــــم المتحدة، واضعة في 
الاعتبار مبدأ المســــــــــاواة بين الأطراف  وفي خلال إجراءات الفتوى هذه 
أمام محكمة العدل الدولية، واجهت المتظلمة الأصلية، الســــــــــيدة سايس 
غارســــــــــيا، صعوبات )ناجمة عن اعتمادهــــــــــا على الصندوق حتى في مجرد 
إحالة المســــــــــتندات إلى محكمة العدل الدولية(، تطلبت تدخل قلم محكمة 

العدل مرتين، واضعاً في اعتباره حسن إقامة العدل 
ثم ينكب القاضي كنســــــــــادو ترينداد في الجزء السابع من   -  5
رأيه المستقل، على دراسة انعدام تكافؤ وسائل الدفاع باعتباره مشكلًا 

متواتــــــــــراً في إجــــــــــراءات المراجعة من النوع الذي تقــــــــــوم به محكمة العدل 
الدوليــــــــــة  ويبــــــــــدأ بالتحذير من أنه، على الرغم مــــــــــن أن المرء يواجه هنا 
 مبــــــــــادئ عامة من مبــــــــــادئ القانون من قبيل مبدأ تكافؤ وســــــــــائل الدفاع 
)égalité des armes( أمــــــــــام المحاكم والهيئات القضائية، ومبدأ حســــــــــن 
إقامة العدل، فإن الواقع هو أن هذا المشــــــــــكل ظل قائماً للأسف لما يزيد 
على نصف قرن )56 سنة(، “على حساب الأفراد، باعتبارهم موضوعاً 

للحقوق بموجب القانون الإداري الدولي، أو قانون الأمم المتحدة” 
ثم ينتقــــــــــل لتقــــــــــديم نبذة عــــــــــن الفتاوى الخمس الســــــــــابقة   -  6
المندرجــــــــــة في نفــــــــــس الفئة، والصــــــــــادرة عن محكمة العــــــــــدل الدولية )في 
1954 و1956 و1973 و1982 و1987(، والــــــــــتي ســــــــــبقت هذه 
الفتوى، حــــــــــتى يتأتى للمرء “تقدير الصعوبــــــــــات التي تكابدها المحكمة 
عندمــــــــــا تواجه مفهومــــــــــاً في القانون الدولي ســــــــــعى في عبث إلى تحدّي 
الزمن )على غرار ما يفعله دعــــــــــاة المذهب الوضعي(”  وهذه الفتاوى 
هي فتوى 1954 المتعلقة بأثــــــــــر أحكام التعويض الصادرة عن المحكمة 
الإدارية للأمم المتحدة؛ وفتوى 1956 بشــــــــــأن أحكام المحكمة الإدارية 
لمنظمــــــــــة العمل الدولية الصــــــــــادرة بناءً على تظلمات ضد اليونســــــــــكو؛ 
وفتوى 1973 بشــــــــــأن إعادة النظر في الحكــــــــــم رقم 158 الصادر عن 
المحكمة الإدارية للأمم المتحدة؛ وفتوى 1982 بشأن طلب إعادة النظر 
في الحكم رقم 273 الصادر عن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة؛ وفتوى 
محكمة العدل الدولية لعام 1987 بشــــــــــأن طلب إعادة النظر في الحكم 

رقم 333 الصادر عن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة 
وفي نهايــــــــــة نبذته، يخلص القاضي كنســــــــــادو ترينداد إلى   -  7
القول إن “قوة الجمود والسبات الفكري كانت لها الغلبة في هذا الصدد 
طيلة 56 سنة  فقد دأبت محكمة العدل الدولية على اتباع هذا الإجراء 
الشاذ )فيما يتعلق بإعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل 
الدوليــــــــــة(، في 2011 على غــــــــــرار ما كان عليه الأمر في عام 1956”، 
استناداً إلى “عقيدة زمن ولى تقول بعدم جواز مثول الأفراد أمام محكمة 
العدل الدولية لأنهم ليسوا من أشخاص القانون الدولي  ونجم عن ذلك 
هــــــــــذا الإجراء المتحجر والمنتمي إلى مــــــــــا قبل التاريخ والمتحدّي للمنطق، 
 la bonne( والحس السليم ولمبدأ أساســــــــــي هو مبدأ حسن إقامة العدل
administration de la justice(”  ثم يذكر بأنه طيلة الخمس والستين 
ســــــــــنة الماضية، “صدرت عبارات اســــــــــتياء مبررة حيــــــــــال الوضع الراهن 
من قضاة )وحقوقيين أيضاً( من شــــــــــتى النظم والمذاهب القانونية”، من 
 أسلافه في محكمة العدل الدولية  وفي نظر القاضي كنسادو ترينداد، فإنه 
“لا غرابة في ذلك، ما دمنا بصدد مبادئ أساســــــــــية من مبادئ القانون، 
من قبيل مبادئ حسن إقامة العدل وتكافؤ وسائل الدفاع، في الإجراءات 

القانونية )الدولية(” 
ويذكر كذلك )الجزء الثامن( بأنه، رغم استمرار مشكل   -  8
عدم المساواة الإجرائية )في إجراءات خمس فتاوى لمحكمة العدل الدولية، 
في 1954 و1956 و1973 و1982 و1987(، أو مــــــــــا يوازي عدم 
المســــــــــاواة تلك، “فإن محكمة العدل الدولية كانت تميل إلى تأكيد صحة 
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القــــــــــرارات المعروضة عليها والصادرة عن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة 
والمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، سواء كانت في صالح المتظلمين 
الأصليــــــــــين أم لا  وهكذا أيدت، في فتاواها لأعــــــــــوام 1954 و1973 
و1982 و1987 القرارات السابقة للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة، 
في حين أنها في فتواها لعام 1956 وفي هذه الفتوى، فعلت نفس الشيء 
فيما يتعلق بقرارات ســــــــــابقة للمحكمة الإداريــــــــــة لمنظمة العمل الدولية 
)   (  ومع ذلك، فإن معالجة مســــــــــألة عدم المساواة الإجرائية، من قبيل 
اتخاذ قرار بعدم عقد جلسات أثناء سير الإجراءات، ظل ولا يزال” في 
اعتقاده، “أمراً غير مرضياً بتاتاً: فبدل إيجاد حل لمشكل قائم باستمرار، 

يتم الاستسلام له” 

ولمــــــــــا كان الأمر كذلك، فإنه يبدو له من الملائم تماماً أن   -  9
يتم، خلال النظر في المســــــــــألة في هذا السياق، إنقاذ “أوجه التقدم الذي 
شهده قانون الشعوب في عصرنا هذا بظهور الأفراد كأشخاص للقانون 
الدولي وتوطيــــــــــد مركزهم ذاك، وتمكينهم من فرص اللجوء إلى القضاء 
بمفهومه الواسع )الشامل للمســــــــــاواة الإجرائية(، وتمتيعهم بحق التقاضي 
وبالصفــــــــــة القضائية، على أمل أن يولى الاعتبار اللازم لهم في إطار عمل 
القضاء الإداري الدولي بصفة عامة )الشــــــــــامل لإجراء إعادة النظر بصفة 
خاصة( في التطورات المقبلة”  وهذا ما يقوم به القاضي كنسادو ترينداد 

في الأجزاء الباقية من رأيه المستقل 

وفي الجزء التاســــــــــع من رأيه، يتناول مسألة بروز الأفراد   -  10
بصفتهم أشــــــــــخاصاً للقانون الدولي، متمتعين بالأهلية القانونية الدولية  
ويبــــــــــدأ بإبراز تــــــــــراث كتابات “الآباء المؤسســــــــــين” لقانون الشــــــــــعوب 
)فرانسيسكو دي فيتوريا، وألبريكو جينتيلي، وفرانسيسكو سواريس، 
وهيغــــــــــو غروســــــــــيوس، وصمويل بوفنــــــــــدورف، وكريســــــــــتيان وولف، 
وكورنيليوس فان بيركيرشويك(، بشأن أشخاص قانون الشعوب  وبعد 
استعراض التطورات الفقهية اللاحقة، يوجه الانتباه إلى أن ظهور القضاء 
الــــــــــدولي الدائم، ابتداءً من أوائل القرن العشــــــــــرين )بدءًا بمحكمة العدل 
لبلدان أمريكا الوســــــــــطى لعام 1907(، “قــــــــــد سما في الواقع على نظرة 
القضاء الدولي القائمة على المنظور الصرف للعلاقات ما بين الدول” 

ويضيف قائلًا إن تعايش محاكم حقوق الإنسان )المحكمة   -  11
الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان(، 
في وقتنــــــــــا الحاضر، شــــــــــاهد علــــــــــى أن الأفراد قد خولوا صفة أشــــــــــخاص 
القانون الــــــــــدولي، “المتمتعــــــــــين بالأهلية الإجرائيــــــــــة الدولية”  ويضيف 
القاضي كنســــــــــادو ترينداد قائلًا إن الأفراد، في الواقع، “ظلوا دائماً على 
 اتصال، مباشــــــــــر وغير مباشــــــــــر، مع النظام القانوني الــــــــــدولي  ففي حقبة 
ما بين الحربين، تشــــــــــهد على ذلك تجــــــــــارب الأقليات ونظم الانتداب في 
إطار عصبة الأمم، مثلًا  وسار على دربها، في هذا الصدد، نظام الوصاية 
في عصر الأمم المتحدة، بصورة موازية لتطور آليات عديدة، تحت رعاية 
الأمم المتحدة، على مرّ السنين، للحماية الدولية لحقوق الإنسان بموجب 

اتفاقيات وخارج إطار الاتفاقيات” 

وفي الجزء العاشــــــــــر من رأيه المســــــــــتقل، يذكــــــــــر القاضي   -  12
كنسادو ترينداد كذلك بأن مسألة الأهلية الإجرائية للأفراد أمام محكمة 
العدل الدولية، وسالفتها محكمة العدل الدولي الدائمة، نظرت فيها فعلًا 
اللجنة الاستشارية للحقوقيين الذين عينتهم عصبة الأمم السابقة، لدى 
النظــــــــــر في الصيغة الأولى للنظام الأساســــــــــي لمحكمة العدل الدولي الدائمة 
في عام 1920  والرأي الذي كان ســــــــــائداً في عام 1920 والقائل بأن 
“الــــــــــدول هي وحدها التي لها الشــــــــــخصية القانونيــــــــــة في النظام الدولي” 
وهو الرأي الذي كرس في المادة 34 )1( من النظام الأساســــــــــي لمحكمة 
العدل الدولية )محكمة العدل الدولي الدائمة سابقاً( حتى الآن “سرعان 
ما تعرض لانتقاد شــــــــــديد من قبل مذهــــــــــب أكثر عقلانية في تلك الحقبة 
)في العشــــــــــرينات(”  وفي رأي القاضي كنســــــــــادو ترينداد، فإن “الخيار 
الذي اســــــــــتقر عليه واضعو النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة 
الســــــــــابقة، وشهد ترسبات مع مرور الوقت تجسدت في النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية حتى الوقت الراهن، هو خيار أشد عرضة للانتقاد 
إذا اعتبرنــــــــــا أنه، حتى في النصف الأول من القرن العشــــــــــرين، كانت ثمة 

تجارب في القانون الدولي منحت مركزاً إجرائياً دولياً للأفراد” 
وأضاف بــــــــــأن هذا التطور الذي تمثــــــــــل في حق الفرد في   -  13
تقديم التماس دولي “شــــــــــهد تكثيفــــــــــاً وتعميماً في حقبة الأمم المتحدة”، 
باعتمــــــــــاد نظام الالتماســــــــــات الفردية بموجب بعــــــــــض معاهدات حقوق 
الإنســــــــــان العالمية في عصرنا هذا، بالإضافة إلى اتفاقيات حقوق الإنسان 
على الصعيد الإقليمي  وشهدت مسألة لجوء الأفراد إلى القضاء الدولي، 
في إطار المساواة الإجرائية، تطوراً ملحوظاً في العقود الأخيرة  وأضاف 

القاضي كنسادو ترينداد قوله:
“إن الموقــــــــــف الدوغمائي المتخذ في البدايــــــــــة في عام 1920، 
بمناسبة إعداد واعتماد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي الدائمة 
لم يمنــــــــــع تلك المحكمة مــــــــــن أن تنكب فوراً على قضايا تتعلق بمعاملة 
الأقليات وسكان مدن وأقاليم لها نظام قانوني خاص  وفي الحيثيات 
التي وضعتها لدى نظرها في هذه المســــــــــائل، تجاوزت محكمة العدل 
الدولي الدائمة بعد العلاقات مــــــــــا بين الدول، مراعية وضع الأفراد 
أنفسهم )على غرار ما عليه الأمر في جملة أمور، في الفتوى المتعلقة 
باختصاص محاكــــــــــم دانتزيغ، 1928(  ومنــــــــــذ ذلك الحين، أصبح 
الطابع المصطنع لها البعد بارزاً للعيان ومســــــــــلما به، حتى في مرحلة 

مبكرة من اجتهاد محكمة العدل الدولي الدائمة” 
ثم يشير إلى أمثلة لاحقة تسير في نفس الاتجاه، في الاجتهاد   -  14
القضائــــــــــي لمحكمة العدل الدولية نفســــــــــها، وهي: قضيــــــــــة نوتبوم المتعلقة 
بازدواج الجنسية )ليختنشتاين ضد غواتيمالا، 1955(؛ والقضية المتعلقة 
بتطبيق اتفاقية عام 1902 التي تحكم الوصاية على الرضع )هولندا ضد 
السويد، 1958(؛ وقضية محاكمة أسرى الحرب الباكستانيين )باكستان 
ضــــــــــد الهند، 1973(؛ وقضية موظفي الولايات المتحدة الدبلوماســــــــــيين 
والقنصليــــــــــين في طهران )الولايات المتحدة ضد إيران، 1980(؛ وقضية 
تيمور الشــــــــــرقية )البرتغال ضد أستراليا، 1995(؛ وقضية تطبيق اتفاقية 



279

منع الإبادة الجماعية )البوســــــــــنة والهرســــــــــك ضد يوغوسلافيا، 1996(؛ 
والقضايا الثلاث المتعاقبة والمتعلقة بالمساعدة القنصلية، وهي قضية بريرد 
)باراغواي ضــــــــــد الولايات المتحدة، 1998(، وقضيــــــــــة لاغراند )ألمانيا 
ضد الولايات المتحدة، 2001(، وقضية أبينا وآخرين )المكســــــــــيك ضد 

الولايات المتحدة، 2004( 

وأضاف أيضــــــــــاً قوله إنه في تلــــــــــك القضايا، “كان من   -  15
بــــــــــين عناصرها الطاغية تحديداً عنصر الوضــــــــــع المحدّد للأفراد المتضررين 
مباشرة، وليس فقط المســــــــــائل المجردة المتعلقة بالمصلحة الحصرية للدول 
المتقاضيــــــــــة في علاقاتها فيما بينها”  وعلاوة على ذلك، أشــــــــــار كذلك 
إلى أن المحكمــــــــــة، في القضية المتعلقة بالأنشــــــــــطة العســــــــــكرية في أراضي 
الكونغو )حمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا، 2000(، اهتمت 
“بالانتهاكات الجســــــــــيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”؛ 
وفي القضيــــــــــة المتعلقة بالحدود البريــــــــــة والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا 
)1996(، اهتمــــــــــت كذلــــــــــك “بضحايا الصدامات المســــــــــلحة”  ومن 
أحدث الأمثلة التي “تجاوز فيها اهتمام المحكمة منظور العلاقات ما بين 
الدول” قضية المســــــــــائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم )بلجيكا 
ضد الســــــــــنغال، 2009( وتتعلــــــــــق بمبدأ الاختصــــــــــاص العالمي بموجب 
اتفاقيــــــــــة الأمــــــــــم المتحدة لمناهضــــــــــة التعذيب، والفتــــــــــوى المتعلقة بإعلان 
استقلال كوسوفو )2010(، وقضية أ ص  ديالو )غينيا ضد جمهورية 
الكونغو الديمقراطية 2010(، وتتعلق باحتجاز أجنبي وطرده، وقضية 
حصانــــــــــة الدولة من الولاية القضائية )ألمانيا ضد إيطاليا، الطلب المضاد، 
2010(، وقضيــــــــــة تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشــــــــــكال 
التمييــــــــــز العنصري )جورجيا ضد الاتحاد الروســــــــــي، 2011(، وقضية 

معبد برياه فيهيار )كمبوديا ضد تايلند، 2011( 

وهكذا فإن “الطابــــــــــع المصطنع لمنظور الإجراءات أمام   -  16
المحكمة القائم حصراً على العلاقات ما بين الدول” “منظور ينكشف 
بوضــــــــــوح بحكم طبيعة بعض القضايــــــــــا المعروضة عليها”، ويظل عرضة 
للمزيــــــــــد من الانتقادات، لكونه لم يواكب تطور القانون الدولي  وهذا 
ما عليــــــــــه أمر إجراء إعادة النظر، كما هو الأمــــــــــر في إجراءات الفتوى 
هــــــــــذه المعروضة على المحكمة  فهذا منظور يتحدّى الزمن بإصراره على 
حجة عفا عليها الدهر هي حجة انعدام صفة التقاضي لدى الأفراد في 
هــــــــــذا النوع من إجراءات إعادة النظر أمام محكمة العدل الدولية )الجزء 
الثاني عشــــــــــر(  وفي هذا الصدد، يذكر القاضي كنســــــــــادو ترينداد، بأنه 
منــــــــــذ الدورة العاشــــــــــرة للجمعية العامة للأمم المتحــــــــــدة )1955(، قدم 
إليها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك )داغ همرشــــــــــولد( مذكرة معنونة 
“مشــــــــــاركة الأفراد في الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية”، وأكد 
فيها علــــــــــى ضرورة وضع إجــــــــــراء منصف في هذا المجال الناشــــــــــئ، مع 
“إمكانية مشــــــــــاركة الأفراد في الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية” 
باعتبارهــــــــــم موضوع حقوق  ويتابع القاضي كنســــــــــادو ترينداد قائلًا، 
إنه هكذا “اعتُرف فعلًا منذ أواســــــــــط القرن العشرين، بالصفة القانونية 

 )procès equitable( الدولية للأفــــــــــراد وبضرورة ضمان محاكمة عادلة
)حتى في إطار قانون المنظمات الدولية الناشئ(” 

وفي الجزء الثالث عشــــــــــر من رأيه المستقل، يؤيد القاضي   -  17
كنســــــــــادو ترينــــــــــداد بقوة “واجب ضمان المســــــــــاواة بــــــــــين الأطراف في 
الإجراءات القانونيــــــــــة الدولية” أمام محكمة العــــــــــدل الدولية، باعتبارها 
“ركنــــــــــاً مــــــــــن أركان حق اللجوء إلى العدالة بمفهومه الواســــــــــع”  ولهذه 
الغاية، يســــــــــتعرض مساهمة ما له صلة بهذه المســــــــــألة من اجتهاد المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنســــــــــان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنســــــــــان 
ثم يقول إنه “من الثابت بشــــــــــكل راســــــــــخ في القانــــــــــون الإجرائي الدولي 
المعاصر، أن الأطراف المتنازعــــــــــة تمنح لها نفس الفرصة لعرض حججها 
والاطلاع على الحجج المدلى بها والتعليق عليها وتقديم الأدلة المستنبطة 
منها، أثناء ســــــــــير الإجــــــــــراءات”  كما أن “مبــــــــــدأ تقابل الخصوم كرس 

حضوره في أبرز الهيئات القضائية الدولية المعاصرة” 
وخصص القاضي كنســــــــــادو ترينداد الجزء الرابع عشر   -  18
من رأيه المســــــــــتقل لـ “ضرورة ضمان أهلية وصفة التقاضي للأفراد أمام 
المحاكم الدولية، بما فيها محكمة العدل الدولية”، لضمان المســــــــــاواة بين 
الأطراف في الإجراءات القانونية الدولية )باعتبار ذلك ركناً من أركان 
الحق في اللجوء إلى العدالة بمفهومه الواســــــــــع(، في إطار إجراءات إعادة 
النظر مــــــــــن قبيل هذا الإجراء المعروض في هذه الحالة العينية  فبســــــــــبب 
“عقيدة متجاوزة، فرضت على هذه المحكمة منذ نشــــــــــأتها التاريخية”، 
لا يمكن للأفراد أن يمثلوا أمامها لأنهم لا يزالون لا يعتبرون أشــــــــــخاصاً 
من أشــــــــــخاص القانون الدولي  ويشير القاضي كنسادو ترينداد في نبرة 
انتقاديــــــــــة إلى أن النتيجة المترتبة على ذلك هــــــــــو أن “المنظمات الدولية 
المعنيــــــــــة )بصفتها رب العمل( هي وحدها التي لها صفة التقاضي وأهلية 
التقاضــــــــــي أمام محكمة العدل الدولية، ويتوقــــــــــف الفرد )الموظف( على 
قــــــــــرار رب العمل )فيما يتعلق باللجوء إلى هذه المحكمة(، وإذا عرضت 
المســــــــــألة على المحكمة، فإنه لا يمكن لــــــــــه أن يمثل أمامها  وهذه بالتأكيد 

حالة مزدوجة من عدم المساواة الإجرائية أمام المحكمة العالمية” 
ويذهب القاضي كنسادو ترينداد في ملاحظاته الختامية   -  19
إلى القول إن ولاية محكمة العدل الدولية في مجال الإفتاء تقدم فيما يبدو 
إطــــــــــاراً ملائماً للنظر في جوانب التقــــــــــدم الممكن إحرازه في هذا المجال، 
يتجاوز المنظور الضيق القائــــــــــم على العلاقات ما بين الدول، ويتخطى 
“عقيــــــــــدة متجاوزة كلياً”، لا ســــــــــيما في “حقبة ســــــــــيادة القانون على 
الصعيدين الوطني والــــــــــدولي من قبيل حقبتنا”  ولعل المغزى البليغ لهذا 
الموضوع يكمن في أنه يتجاوز فيما يبدو المنظور غير المقنع القائم على 
العلاقات ما بين الدول، وذلك تماشــــــــــياً مع التطورات الأخيرة في عدة 
مجالات من القانون الدولي المعاصر  وهذا في نظره ما لا يمكن أن يمر مر 
الكرام دون سبر أغواره في محكمة عالمية من قبيل محكمة العدل الدولية  
فمشــــــــــاركة الأفراد في إجراءات إعادة النظر أمام محكمة العدل الدولية 
من شأنه، في نظره، أن يصون مبدأ تقابل الخصوم، وهو مبدأ “أساسي 
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192 - حصانات الدول من الولاية القضائية )ألمانيا ضد إيطاليا: اليونان طرف متدخل(

الحكم الصادر في 3 شباط/فبراير 2012

في البحث عن الحقيقة وإحقاق العدل، وضمان تكافؤ وســــــــــائل الدفاع 
في كامل الإجراءات أمام المحكمة، ولا غنى عنه لحسن إقامة العدل” 

وفي رأي القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد، فإن “هذا الأمر   -  20
منطقــــــــــي لأن الشــــــــــخصية القانونية الدولية للأطــــــــــراف ينبغي أن تتطابق 
مع كامل أهليتها القانونيــــــــــة للمطالبة بحقوقها أمام المحكمة  وبالإضافة 
إلى ذلك، فإن مشــــــــــاركتها العلنية في الإجراءات أمام المحكمة تقر حق 
التعبير الحر للأطراف المتنازعة نفسها، بتخويلها فرصة التصرف بصفتها 
أشخاصاً حقيقية من أشخاص القانون  وهذا ما يوفر لمن يحسون بأنهم 
ضحايا ويلتمســــــــــون العدل شكلًا من أشكال الجبر، بمساهمتهم المباشرة 
من خلال مشــــــــــاركتهم فيما تقوم به المحكمة نفســــــــــها من إعادة تشكيل 
للوقائــــــــــع وبت فيها”  وكل هذه الاعتبارات تجعل الموضوع قيد النظر، 
في رأيه، ملائماً للمزيد من الدراســــــــــة المتأنية من الآن فصاعداً  ويخلص 
إلى القول إنه “لما كان على هذه المحكمة أن تؤدي وظائفها في مستوى 

تحدّيــــــــــات عصرنا هذا، باعتبارها محكمة عــــــــــدل دولية، فإنها ملزمة بأن 
تعترف في النهاية بأن الأفراد أشخاص للقانون الدولي، قانون الشعوب 

في عصرنا الحالي” 

إعلان القاضي غرينوود
يتفــــــــــق القاضي غرينوود مع محكمة العــــــــــدل الدولية في الأجوبة التي 
أدلــــــــــت بها والتعليل الذي بنت عليه تلك الأجوبة  ويعرب عن تحفظات 
جدية بشــــــــــأن الطابع الأحادي الجانب للنص المتعلق باللجوء إلى المحكمة 
في المــــــــــادة الثانية عشــــــــــرة من مرفق النظام الأساســــــــــي للمحكمة الإدارية 
لمنظمة العمل الدولية وبشــــــــــأن صعوبة ضمان المســــــــــاواة بين المنظمة ربة 
العمل والموظف  ويرى أنه مما لا شــــــــــك فيه أن الســــــــــيدة سايس غارسيا 
موظفة في الصندوق  وكان سيؤيد أمراً يوجب على الصندوق أن يدفع 
على الأقل جزءًا مما طُلب من المصاريف القانونية التي تكبدتها الســــــــــيدة 

سايس غارسيا 

في 3 شباط/فبراير 2012 أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها 
في القضية التي تتعلــــــــــق بحصانات الدول من الولاية القضائية )ألمانيا ضد 

ل اليونان(  إيطاليا: مع تدخُّ
لة على النحو التــــــــــالي: الرئيس أووادا؛  وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكَّ
ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة كوروما، وســــــــــيما، وأبراهام، وكيث، 
وســــــــــيبولفيدا - آمور، وبنّونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، 
ويوســــــــــف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو، والقاضــــــــــي الخاص غايا، 

ورئيس قلم المحكمة كوفرور 

*
*  *

وكان نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 139( على النحو التالي:
   “

إن المحكمة،
بأغلبية اثني عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات،  )1(

تقــــــــــرر أن الجمهوريــــــــــة الإيطالية قد خالفــــــــــت التزامها باحترام 
الحصانة الــــــــــتي تتمتّع بها جمهورية ألمانيا الاتحاديــــــــــة بموجب القانون 
الــــــــــدولي عندمــــــــــا سمحت برفع دعــــــــــاوى مدنية ضدها اســــــــــتناداً إلى 
انتهاكات للقانون الإنســــــــــاني الدولي ارتكبها الرايخ الألماني الثالث 

بين عامي 1943 و1945؛

المؤيّدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنّونة، 

وسكوتنيكوف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو؛
المعارضون: القضاة كنســــــــــادو ترينداد، ويوسف؛ والقاضي 

الخاص غايا؛
بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )2(

تقرر أن الجمهورية الإيطالية خالفت التزامها باحترام الحصانة 
التي تتمتع بها جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي عندما 

اتخذت تدابير حجز على فيللا فيغوني؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنّونة، 
وســــــــــكوتنيكوف، ويوســــــــــف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو، 

والقاضي الخاص غايا؛
المعارضون: القاضي كنسادو ترينداد؛

بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )3(
تقــــــــــرر أن الجمهوريــــــــــة الإيطالية قد خالفــــــــــت التزامها باحترام 
الحصانة التي تتمتــــــــــع بها جمهورية ألمانيا الاتحاديــــــــــة بموجب القانون 
الدولي من خلال إعلانها إمكانية النفاذ في إيطاليا لقرارات المحاكم 
اليونانية الصادرة بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة 

في اليونان بواسطة الرايخ الألماني الثالث؛
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المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا؛ والقضاة 
كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنّونة، 
وســــــــــكوتنيكوف، ويوســــــــــف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو، 

والقاضي الخاص غايا؛
المعارضون: القاضي كنسادو ترينداد؛

بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )4(
تقــــــــــرر أن على الجمهورية الإيطالية، أن تعمل من خلال ســــــــــنّ 
التشــــــــــريعات الملائمة أو اللجوء إلى طرائق أخرى تختارها بمعرفتها، 
على ضمان وقف ســــــــــريان القرارات الصــــــــــادرة عن محاكمها وعن 
السلطات القضائية الأخرى التي تتعدّى على الحصانة التي تتمتّع بها 

جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب القانون الدولي؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس أووادا؛ ونائب الرئيس تومكا، والقضاة 
كوروما، وسيما، وأبراهام، وكيث، وسيبولفيدا - آمور، وبنّونة، 
وســــــــــكوتنيكوف، ويوســــــــــف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو، 

والقاضي الخاص غايا؛
المعارضون: القاضي كنسادو ترينداد؛

بالإجماع،  )5(
ترفض جميــــــــــع الدفوع الأخــــــــــرى المقدمة من جمهوريــــــــــة ألمانيا 

الاتحادية” 
*

*  *
وذيــّــــــــل كل من القضاة كوروما وكيث وبنّونة حكم المحكمة برأي 
مستقل، وذيّل كل من القاضيين كنسادو ترينداد ويوسف حكم المحكمة 

برأي مخالف، وذيّل القاضي الخاص غايا حكم المحكمة برأي مخالف 
*

*  *
تاريخ القضية ووقائعها )الفقرات 20 - 36( أولًا - 

تشــــــــــير المحكمة إلى أنه في 23 كانون الأول/ديسمبر 2008 قدّمت 
جمهورية ألمانيا الاتحادية )المشار إليها فيما يلي بوصفها “ألمانيا”( إلى قلم 
المحكمة طلباً لمباشرة إجراءات ضد الجمهورية الإيطالية )يشار إليها فيما 
يلــــــــــي بوصها “إيطاليا”(  ويتصل ذلك بمنازعة ناشــــــــــئة عن “انتهاكات 
للالتزامــــــــــات المقررة بموجــــــــــب القانون الدولي” مدَّعى بــــــــــأن إيطاليا قد 
ارتكبتها من خلال ممارســــــــــاتها القضائية “عندمــــــــــا لم تحترم الحصانة من 
الولاية القضائية التي     تتمتّع بها ألمانيا بموجب القانون الدولي”  وتشير 
المحكمة كذلك إلى أنها من خلال أمر مؤرخ 4 تموز/يوليه 2011 أذنت 
لليونان بالتداخل في القضيــــــــــة بوصفها لا طرف، بمعنى أن هذا التداخل 
مقيَّد بأحكام المحاكم اليونانية التي أُعلن أنها ســــــــــارية في إيطاليا  وبعدها 
تصــــــــــف المحكمة باختصار الخلفية التاريخية والوقائعية للقضية ولا ســــــــــيما 

الإجراءات المتصلة بسير الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الإيطالية بواسطة 
الرعايا الإيطاليين واليونانيين 

موضوع النزاع واختصاص المحكمة )الفقرات 37 - 51( ثانياً - 
مــــــــــن حيــــــــــث المضمون، تطلــــــــــب ألمانيا إلى المحكمــــــــــة، أن تخلُص إلى 
أن إيطاليــــــــــا لم تحــــــــــترم الحصانة من الولاية القضائية الــــــــــتي تتمتع بها ألمانيا 
بموجــــــــــب القانون الدولي، عندما أتاحت رفــــــــــع دعاوى مدنية ضدها في 
المحاكم الإيطالية سعياً للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن 
انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة بواسطة الرايخ الألماني الثالث 
خلال الحــــــــــرب العالمية الثانية  كما أن إيطاليا قد انتهكت حصانة ألمانيا 
عندمــــــــــا اتخذت تدابير حجز على فيللا فيغوني وهي من ممتلكات الدولة 
الألمانية الواقعة في الأراضي الإيطالية، كما أنها انتهكت حصانة ألمانيا من 
الولاية القضائية بإعلانها سريان أحكام المحاكم المدنية اليونانية في إيطاليا 
وهي الأحكام الصادرة ضد ألمانيا، على أســــــــــاس قوانين مماثلة لتلك التي 

استندت إليها الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإيطالية  
ومــــــــــن جانبها تطلب إيطاليا إلى المحكمة أن تحكم بأن دعاوى ألمانيا 
لا تقوم على أســــــــــاس ومن ثم ترفضها بصرف النظر عن الدفوع المتصلة 
بتدابير الحجز المتخــــــــــذة ضد فيلا فيغوني، حيث إن المدَّعى عليه في هذه 
ح للمحكمة أن لن يكون لديه اعتراض على أن تأمره المحكمة  النقطة يوضِّ
بأن ينهي العمل بالتدابير المذكورة  وفي المذكرات التي ردّت بها إيطاليا 
فقد قدَّمت مطالبة مضادة “فيما يتصل بمســــــــــألة التعويضات المســــــــــتحقة 
للضحايا الإيطاليين الذين تعرضوا للانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني 
الدولي المرتَكبة بواســــــــــطة قوات الرايخ الألماني الثالث”؛ وهذه الدعوى 
رفضتهــــــــــا المحكمة في الحكم الصادر بتاريــــــــــخ 6 تموز/يوليه 2010 على 
أســــــــــاس أنها لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة ومن ثم فهي غير مقبولة 

بمقتضى الفقرة 1 من المادة 80 من قواعد المحكمة 
وتشــــــــــير المحكمة إلى أن طلب إيطاليا قُدِّم على أســــــــــاس المادة 1 من 
الاتفاقية الأوروبية لتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وتقضي أحكامها 

بما يلي:
“ترفع الأطراف السامية المتعاقدة إلى محكمة العدل الدولية، من 
 أجل البتّ فيها، جميع المنازعات القانونية الدولية التي قد تنشأ بينها 

بما في ذلك على وجه الخصوص تلك التي تتصل بما يلي:
تفسير معاهدة؛ )أ( 

أيّ مسألة من مسائل القانون الدولي؛ )ب( 
ل  وجود أيّ حقيقة من شــــــــــأنها، في حال ثبوتها، أن تشكِّ )ج( 

خرقاً لالتزام دولي؛
طبيعة أو حجم التعويض الــــــــــذي يقدَّم عن انتهاك التزام  )د( 

دولي” 
وتلاحِظ المحكمــــــــــة أن الفقرة الفرعية )أ( مــــــــــن المادة 27 من نفس 
الاتفاقيــــــــــة تقيِّد نطاق ذلك الصكّ من حيــــــــــث الزمن مع التأكيد بأنه لن 
ينطبق على “المنازعات المتصلة بحقائق أو حالات سابقة على نفاذ هذه 
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الاتفاقية بين أطراف النــــــــــزاع”  وهي تذكر في هذا الصدد أن الاتفاقية 
دخلت حيِّز النفاذ بين ألمانيا وإيطاليا في 18 نيسان/أبريل 1961 

 وبعــــــــــد ملاحظــــــــــة أن الدعــــــــــاوى المرفوعة من جانــــــــــب ألمانيا تتصل 
بـــــــــــــ “المنازعات القانونية الدولية” ضمن نطاق مــــــــــا تقصد إليه المادة 1 
على النحو المذكور أعلاه، بين دولتين كانت كلتاهما أطرافاً في الاتفاقية 
الدوليــــــــــة المذكورة أعلاه في التاريــــــــــخ الذي قُدِّم فيه الطلب، تجد المحكمة 
 أن الشــــــــــرط الوارد في المادة 27 أعــــــــــلاه بفرض قيد بحكم الزمن هو أمر 
لا ينطبق على دعاوى ألمانيا  وفي واقع الأمر فإن “الحقائق أو الحالات” 
التي أدّت إلى نشوب النزاع المعروض على المحكمة نشأت بفعل الأحكام 
القضائية الإيطالية التي أنكرت الحصانة من الولاية التي طالبت بها ألمانيا، 
ومــــــــــن خلال تدابير تقييدية انطبقت على ممتلكات تخص ألمانيا  على أن 
المحكمة تلاحظ أنــــــــــه تم اتخاذ تلك القرارات والتدابير بين عامي 2004 
و2011 أيّ بعــــــــــد فترة طويلة من دخول الاتفاقية الأوروبية حيِّز النفاذ 

بين الأطراف  وعليه، فالمحكمة مختصة بالنظر في النزاع ذي الصلة 

وتلاحِــــــــــظ المحكمة أنه فيما لم يختلف الطرفان على التحليل الموضح 
أعــــــــــلاه، فقد جادلا من الناحية الأخرى بشــــــــــأن نطاق ولاية المحكمة في 
ســــــــــياق بعض الدفوع المطروحة من جانــــــــــب إيطاليا، والمتصلة بما يُدَّعى 
بأنه عدم نهوض ألمانيا بالتزامها بدفع التعويضات إلى الضحايا الإيطاليين 
 واليونانيين عن الجرائم المرتكبة بواسطة الرايخ الألماني الثالث في الأعــوام 
1943 - 1945  وهــــــــــي تذكر في هذا الصدد أنه برغم أنه لم يُطلَب 
منها البتّ في مســــــــــألة ما إذا كانــــــــــت ألمانيا تتحمّل واجباً بالتعويض تجاه 
الضحايا الإيطاليين عن الجرائم المرتكبة بواســــــــــطة الرايخ الألماني الثالث، 
إلّا أنها قــــــــــررت بموجب أمر مؤرّخ 6 تموز/يوليــــــــــه 2010 أن الدعوى 
المضادة التي رفعتها إيطاليا لا ســــــــــبيل إلى قبولها  وبرغم ذلك فلا بد أن 
تقرِّر ما إذا كان عدم اضطلاع دولة ما على نحو كامل بواجب التعويض 
المفُتَرض أن تتحمله يمكن أن يكون له أثر في القانون فيما يتصل بوجود 
ونطاق الحصانة من الولاية القضائية بالنسبة للدولة المذكورة أمام المحاكم 
الأجنبية  وتلاحظ المحكمة أنه إذا ما جاء الردّ بالإيجاب فالســــــــــؤال الثاني 
سوف يتعلّق بما إذا كان لدى المحاكم الإيطالية، في ظل الظروف المحدّدة 
للقضية، ومع مراعاة ســــــــــلوك ألمانيا بالذات بشأن مسألة التعويض، من 

الأسس الكافية التي تتيح لها صرف النظر عن حصانة ألمانيا 

الانتهاكات المدّعى بوقوعها لحصانة ألمانيا من الولاية   ثالثاً - 
 بالنسبة للدعاوى المرفوعة من جانب المدّعين الإيطاليين 

)الفقرات 52 - 108(

تنظر المحكمة أولًا في المســــــــــائل التي أثيرت من خلال أول دفع مقدَّم 
من ألمانيا، وتتعلّق بما إذا كانت المحاكم الإيطالية عندما مارســــــــــت الولاية 
القضائية على ألمانيا فيما يتصل بالدعاوى المرفوعة أمامها بواسطة مدّعين 
إيطاليين مختلفين، قد شكّل سلوكها انتهاكاً لالتزام إيطاليا بإقرار حصانة 

ألمانيا من الولاية القضائية 

المسائل المعروضة على المحكمة   - 1 
)الفقرات 52 - 61(

تبدأ المحكمــــــــــة بملاحظة أن الإجراءات القضائية في المحاكم الإيطالية 
استمدت أصولها من أفعال ارتكبتها القوات المسلحة الألمانية وغيرها من 
أجهــــــــــزة الرايخ الألماني الثالث  وهــــــــــي تميِّز بين ثلاث فئات من القضايا: 
الأولى تتعلــّــــــــق بقتل المدنيين على نطاق واســــــــــع في الإقليم المحتل كجزء 
من سياســــــــــة أعمال انتقامية على نحو ما جسّدته المذابح المرتكبة في 29 
حزيران/يونيه 1944 في ســــــــــيفيتللا في فال دي شــــــــــيانا وكورنيا وسان 
بنكراســــــــــيو على يد أعضاء فرقة )هيرمان غورنغ( من القوات المســــــــــلحة 
الألمانية  وقد انطوى ذلك على مصرع 203 من المدنيين الذين اقتيدوا 
كرهائن بعد أن أقدَم مقاتلو المقاومة على قتل أربعة جنود ألمان قبل أيام 
قليلــــــــــة  والثانية تتعلّق بأفراد من الســــــــــكان المدنيين الذين تم ترحيلهم من 
إيطاليا مثل الســــــــــيد لويجي فريني إلى ما كان يشكل من ناحية المضمون 
أعمال السخرة في ألمانيا  أما الثالثة فتتعلّق بأعضاء من القوات الإيطالية 
المســــــــــلّحة الذين حُرموا من وضع أسير الحرب وبالتالي من أوجه الحماية 
التي ينطوي عليها هذا الوضع الذي كانوا يستحقونه فيما تم استخدامهم 

بدورهم بوصفهم عمالًا للسخرة 
وفيما تجد المحكمة أن ليس من شك بأن هذا السلوك كان انتهاكاً 
خطــــــــــيراً للقانون الدولي للصراع المســــــــــلّح المنطبــــــــــق في الفترة 1943-
1945، فهي ترى أنها ليست مدعوّة للبتّ فيما إذا كانت هذه الأفعال 
غير مشــــــــــروعة وتلك نقطــــــــــة لا تلقى معارضة، ولكــــــــــن فيما إذا كانت 
المحاكــــــــــم الإيطالية مُلزَمة بالاعتراف بحصانة ألمانيــــــــــا في إطار الإجراءات 
القضائية المتصلة بالدعاوى المطالبة بتعويض ناجم عن تلك الأفعال  وفي 
 هذا الســــــــــياق تلاحظ المحكمة أن ثمة قدراً كبيراً من الاتفاق بين الطرفين 
فيما يتصل بحقيقة أن الحصانة ينظّمها القانون الدولي وأنها ليست مسألة 
من المســــــــــائل التقديرية، وهي تؤكّد أنه على النحو المرعي بين الأطراف 
فإن الحق في الحصانة لا يمكن اســــــــــتقاؤه إلّا مــــــــــن القانون الدولي العرفي، 
ومــــــــــن ثم فعلى المحكمة أن تبتّ طبقــــــــــاً للمادة 38 )1( )ب( من نظامها 
الأساســــــــــي، فيمــــــــــا إذا كان “العرف الدولي” بوصفــــــــــه قرينة من قرائن 
ممارســــــــــة عامة مقبولة بوصفها قانوناً” أمراً قائماً ويضفي الحصانة على 

الدول، وفي هذه الحالة فما هو نطاق ومدى تلك الحصانة 
وتلاحــــــــــظ المحكمة أنــــــــــه فيما ثار الكثير من النقاش بشــــــــــأن الأصول 
التي انبثقت عنهــــــــــا حصانة الدول وتحديد المبادئ التي قامت عليها تلك 
الحصانة في الماضي، فإن لجنة القانون الدولي خلصت في عام 1980 إلى 
أن حكم حصانة الدول كان “مقبولًا كقاعدة عامة من قواعد القانون 
الــــــــــدولي العرفي المتجذّر بقوة في صميم الممارســــــــــة الحالية للدول”  وفي 
رأي المحكمة فإن هذا الاستنتاج قام على أساس استقصاء واسع النطاق 
لممارســــــــــة الدول ثم تأكّد من واقع سجل التشريعات الوطنية والقرارات 
القضائية وتعليقات الدول على ما أصبح يُعرَف بأنه اتفاقية الأمم المتحدة 
بشــــــــــأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية )المذكورة أدناه 
بأنها “اتفاقية الأمم المتحدة”(  وهي ترى أن هذه الممارسة توضّح أنه، 
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سواء طلبت الدول الحصانة لنفسها أو طالبت بإضفائها على غيرها، فإن 
الدول تنطلق عادة على أســــــــــاس أن ثمة حقاً في الحصانة بموجب القانون 
الدولي، فضلًا عن التزام مواكِب من جانب الدول الأخرى باحترام تلك 

الحصانة والعمل على وضعها موضع التنفيذ 

وتلاحــــــــــظ المحكمة أن الطرفين بينهما اتفاق عام فيما يتصل بصحة 
وأهمية حصانــــــــــة الدول كجزء من القانون الــــــــــدولي العرفي، وإن كانت 
تلاحــــــــــظ مع ذلك اختلاف آرائهما بشــــــــــأن ما إذا كان القانون المنطبق، 
علــــــــــى نحو ما ترى ألمانيا، هو الذي يحدّد نطاق ومدى حصانة الدول في 
الفــــــــــترة 1943 - 1945، أيّ في وقت وقوع الأحداث التي تســــــــــبّبت 
في مباشــــــــــرة الإجراءات القضائية المرفوعة أمام المحاكم الإيطالية، أو أنه، 
على نحو ما ترى إيطاليا، هو القانون المنطبق وقت رفع الدعاوى ذاتها  
وتذكر المحكمة أنه طبقاً للمبدأ الوارد في المادة 13 من مواد لجنة القانون 
الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، فإن مدى 
تلاؤم أيّ فعل مع القانون الدولي لا يمكن تحديده إلّا بالإحالة إلى القانون 
الســــــــــاري وقت وقوع الفعل  وبما أن الأفعال الإيطالية ذات الصلة، أيّ 
رفض الحصانة وممارســــــــــة الولاية القضائية بواســــــــــطة المحاكم الإيطالية لم 
تحدث إلّا عندما بدأت مباشــــــــــرة الإجراءات القضائية من جانب المحاكم 
الإيطالية، فالمحكمة تخلص إلى أن عليها أن تتدارس وتطبِّق قانون حصانة 
الدول على النحو الذي كان قائماً وقت مباشــــــــــرة الإجراءات القضائية 
الإيطالية بــــــــــدلًا من ذلك الذي كان قائماً في الفترة 1943 - 1945  
ودعمــــــــــاً لهذا الاســــــــــتنتاج تضيف المحكمة أن قانــــــــــون الحصانة هو قانون 
م ممارسة الولايات القضائية  إجرائي بالضرورة بحكم طبيعته، حيث ينظِّ
، ومن ثم فهو متميِّز تماماً عن القانون الموضوعي  فيما يتصل بسلوك معينَّ

الذي يحدِّد ما إذا كان هذا السلوك مشروعاً أو غير مشروع 

وتلاحظ المحكمة أن الطرفين مختلفان كذلك بشــــــــــأن نطاق ومدى 
الأخــــــــــذ بقاعدة حصانة الدول  وبرغم أن كليهما يوافق على أن الدول 
تستحق بشكل عام الحصانة فيما يتصل بأفعال السلطة السيادية، فإنهما 
يختلفان بشأن ما إذا كانت الحصانة تنطبق على الأفعال التي تُقدِم عليها 
القوات المســــــــــلحة لدولة ما )وسائر أجهزة الدولة التي تتصرف بالتعاون 
مع القوات المسلحة( في سياق إدارة نزاع مسلّح، فترى ألمانيا أن الحصانة 
منطبقة، وأن ليس هناك تقييد يُعتد به ويتعلق بالحصانة التي تســــــــــتحقها 
الدولة فيما يتصل بالأحكام الســــــــــيادية  أما إيطاليا فترى من جانبها أن 
ألمانيــــــــــا ليس من حقها الحصانة فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم 
الدولية، وذلك لســــــــــببين: الأول أن الحصانة بالنســــــــــبة لأعمال الســــــــــلطة 
الآمرة لا تمتد لتشمل التعدّيات أو الجنايات التي تسبّب الوفاة أو الضرر 
الشــــــــــخصي أو تلف الممتلكات على نحو مــــــــــا يُرتكَب على أراضي دولة 
المحكمــــــــــة  وثانياً، أنه بصرف النظر عن مكان وقوع الأفعال ذات الصلة 
فــــــــــإن ألمانيا لا تســــــــــتحق الحصانة لأن هذه الأفعــــــــــال انطوت على أفدح 
الانتهاكات لقواعد القانون الدولي القطعية الدلالة، التي لا تتوافر بالنسبة 
لها سُــــــــــبل بديلة للتعويض  ومن جانبها فإن المحكمة تتعامَل مع كل من 

دفوع إيطاليا على حدة 

الدفع الأول من إيطاليا: مبدأ الجناية الإقليمية   - 2 
)الفقرات 62 - 79(

ترى المحكمة أنها ليســــــــــت مدعوة في الإجــــــــــراءات القضائية الحالية 
لحلّ المسألة المتعلقة بما إذا كان ثمة “استثناء للجرم” في القانون الدولي 
العرفي من حصانة الدول المنطبق على أفعال الســــــــــلطة الســــــــــيادية بشكل 
عام  إن المســــــــــألة المطروحة على المحكمة تقتصــــــــــر على الأفعال المرتكبة 
في إقليم دولة المحكمة بواســــــــــطة القوات المسلحة لدولة أجنبية وبواسطة 
أجهزة أخرى للدولة تعمل بالتعاون مع تلك القوات المسلحة في سياق 

إدارة نزاع مسلّح 
وتبــــــــــدأ المحكمة بتــــــــــدارس ما إذا كانــــــــــت المادة 11 مــــــــــن الاتفاقية 
الأوروبية أو المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة تولي أيّ دعم لدعوى 
إيطاليــــــــــا بأن الدول لن يكون مــــــــــن حقها الحصانة فيمــــــــــا يتعلق بنوعية 
الأفعــــــــــال المحدّدة أعلاه  وهي توضِح أن ليس في الاتفاقيتين ما يمكن أن 
يكــــــــــون نافذاً بين الأطراف على القضية الحالية فهما تنطبقان فقط بقدر 
ما أن أحكامهما وعملية اعتمادهما وتنفيذهما تلقي الضوء على مضمون 

القانون الدولي العرفي 
والمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية تطرح مبدأ الجناية الإقليمية على 

أسس واسعة:
“ليس لدولة متعاقدة أن تطالب بالحصانة من الولاية القضائية 
لمحكمة في دولــــــــــة متعاقدة أخرى في الدعاوى التي تتصل بالتعويض 
 عن ضــــــــــرر أصاب شــــــــــخصاً أو تلف لَحِــــــــــق بممتلــــــــــكات مادية إذا 
ما حدثت الوقائع التي سبّبت الضرر أو التلف في إقليم دولة المحكمة 
وإذا ما كان المتســــــــــبب في الضرر أو التلف موجوداً في ذلك الإقليم 

وقت حدوث تلك الوقائع” 
على أن المحكمة تلاحظ أن هذا البند لا بدّ من قراءته في ضوء المادة 

31 التي تنص على ما يلي:
“ليــــــــــس في هذه الاتفاقية ما يؤثــّــــــــر على أيّ حصانات أو مزايا 
تتمتّع بها دولة متعاقدة فيما يتصل بأيّ فعل أو أيّ امتناع يُعزى إلى 
قواتها المســــــــــلّحة أو يتصل بها لــــــــــدى وجودها في إقليم دولة متعاقدة 

أخرى” 
وترى المحكمة أن المادة 31 تستثني من نطاق الاتفاقية جميع الدعاوى 
المتصلة بأفعال القوات المســــــــــلحة الأجنبية، بصرف النظر عمّا إذا كانت 
 تلــــــــــك القوات موجودة في إقليم دولــــــــــة المحكمة بموافقة الدولة المذكورة، 
وما إذا كانت أفعالها تتم في وقت الســــــــــلم أو في ظروف النزاع المسلّح  
وترى أن المادة 31 نافذة بوصفها “شــــــــــرط استثناء” يؤدّي إلى أن تقع 
حصانة الدولة بالنســــــــــبة لأعمال قواتها المســــــــــلحة خارج نطاق الاتفاقية 
تماماً ويلزم تحديدها بالإحالة إلى القانون الدولي العرفي  ولكن من رأي 
المحكمة أن نتائج هذا الأمر تتمثل في أن إدراج “مبدأ الجناية الإقليمية” 
في المــــــــــادة 11 مــــــــــن الاتفاقية لا يمكن معاملته بوصفــــــــــه تأييداً للقول بأن 
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الدولة ليس من حقها الحصانة بالنســــــــــبة إلى الجنايات المرتكبة بواســــــــــطة 
قواتها المسلحة 

وتلاحظ المحكمة أنه على خــــــــــلاف الاتفاقية الأوروبية، فإن اتفاقية 
الأمم المتحدة لا تضم بنداً صريحاً يســــــــــتثني أفعال القوات المســــــــــلحة من 
نطاقهــــــــــا  ومع ذلك فتعليق لجنة القانون الــــــــــدولي على نص المادة 12 1 
يذكر أن البند لا ينطبق على “الحالات التي تشمل النزاعات المسلحة”  
وتلاحظ المحكمة كذلك أنه ما من دولة جادلت بشأن هذا التفسير وأن 
دولتين من الدول التي قامت حتى الآن بتصديق الاتفاقية أصدرتا إعلانين 
متطابقين بشــــــــــأن فهمهما بأن الاتفاقية لا تنطبق على الأنشطة المسلّحة 
بما في ذلك أنشــــــــــطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلّح، والأنشطة التي 
تقوم بها القوات المســــــــــلحة لدولة ما في إطار ممارستها واجباتها الرسمية  
وتخلــــــــــص المحكمة إلى أن إدراج المادة 12 في الاتفاقية لا يمكن أن يؤخذ 
على أنه يشكل أيّ دعم للادعاء بأن القانون العرفي الدولي يحرم الدول 
من الحصانة في دعاوى الأضرار المتصلة بأفعال تســــــــــبّب الوفاة أو الضرر 
الشــــــــــخصي أو تلــــــــــف الممتلكات، ويتم ارتكابهــــــــــا في إقليم دولة المحكمة 
بواســــــــــطة القوات المســــــــــلحة لدولة أخرى وما يرتبط بها من أجهزة دولة 

أخرى في سياق نزاع مسلّح 
ولدى التطرق إلى ممارســــــــــة الدول التي تتم على شــــــــــكل تشريعات 
وطنية، تلاحظ المحكمة أن تســــــــــعاً من الدول العشر المشار إليها بواسطة 
الطرفين على أنها أصدرت تشــــــــــريعات محــــــــــدّدة لموضوع حصانة الدول، 
قد اعتمدت أحكاماً مفادها أن الدولة لا تســــــــــتحق الحصانة فيما يتصل 
بالجنايات التي تسبب الوفاة أو الضرر الشخصي أو تلف الممتلكات التي 
تحــــــــــدث في إقليم دولة المحكمة  وتلاحظ المحكمة أن اثنين من هذه النظم 
الأساسية يضمان أحكاماً تستثني من الانطباق الدعاوى القضائية المتصلة 
بأفعال القوات المسلحة الأجنبية، كما تلاحظ أنه فيما لم تعمل أيّ من 
الدول السبع الأخرى المشار إليها من جانب الطرفين على طرح أحكام 
في تشــــــــــريعاتها بشأن أفعال القوات المسلحة، فلم تُدع المحاكم إلى تطبيق 
هذه التشريعات في قضية تشمل القوات المسلحة لدولة أجنبية وما يتصل 

بها من أجهزة الدولة العاملة في سياق نزاع مسلّح 
بعد ذلك تتحول المحكمة إلى ممارسة الدول التي تتخذ شكل أحكام 
صــــــــــادرة عن المحاكم الوطنية وتتصل بحصانة الــــــــــدول فيما يتعلق بأفعال 
القــــــــــوات المســــــــــلحة  وفي رأي المحكمة فإن هذه الممارســــــــــة تدعم القول 
 بأن حصانة الدول بالنســــــــــبة إلى أعمال الســــــــــلطة الســــــــــيادية تتسع فتمتد 
لتشمل الدعاوى القضائية المدنية عن الأفعال التي تسبّب الوفاة أو الضرر 
الشــــــــــخصي أو تلف الممتلكات وترتكبها القوات المســــــــــلحة والأجهزة 

الأخــــــــــرى التابعة لدولــــــــــة ما خلال إدارتها نزاعاً مســــــــــلحاً حتى لو جرى 
ارتكاب الأفعال ذات الصلة على أرض دولة المحكمة  وتلاحظ المحكمة 
أن الممارســــــــــة يصحبها رأي الفقهاء على نحو ما يتبدّى في المواقف التي 
تتخذهــــــــــا الدول وفي الأقضية الصادرة عن عــــــــــدد من المحاكم الوطنية بما 
يوضح أنها ارتأت أن القانون العرفي الدولي يتطلّب الحصانة، وتذهب إلى 
أن ما يكاد يكون الغياب الكامل لفقه قضائي مخالِف أمر له أهميته أيضاً 
على نحو ما هو الحال بالنسبة لغياب أيّ بيانات صادرة من جانب الدول 
فيمــــــــــا يتصل بأعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بحصانة الدول واعتماد 
اتفاقية الأمم المتحدة، أو في أيّ سياق آخر يؤكد على أن القانون العرفي 
الدولي لا يتطلّب الحصانة في تلك الحالات على نحو ما أمكن للمحكمة 

أن تكتشفه 
 وبناءً على ما ســــــــــبق، تخلص المحكمــــــــــة إلى أن القانون الدولي العرفي 
مــــــــــا زال يقتضي أن تضفــــــــــى الحصانة على الدولــــــــــة في دعاوى الجنايات 
المدّعى بارتكابها على أرض دولة أخرى بواسطة قواتها المسلّحة وغيرها 
من أجهزة الدولة في سياق إدارة نزاع مسلّح  وتضيف أن هذه النتيجة 
تؤكّدهــــــــــا الأحكام الصــــــــــادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــــــــان  
 وعليه، تجد المحكمــــــــــة أن قرار المحاكم الإيطالية برفــــــــــض الحصانة لألمانيا 

لا يمكن تبريره على أساس مبدأ الجنايات الإقليمي 

الدفع الثاني من إيطاليا: موضوع وملابسات   - 3
 الادّعاءات في المحاكم الإيطالية 

)الفقرات 80 - 106(
تلاحــــــــــظ المحكمة أن الدفع الثاني لإيطاليا الذي ينطبق، على خلاف 
دفعها الأول، على جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإيطالية، يتمثّل 
في أن رفض الحصانة مبرر على أساس الطابع الخاص للأفعال التي تشكّل 
موضوع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإيطالية والملابسات التي رُفعت 
فيها تلك الدعاوى  وهناك ثلاثة مســــــــــارات لهذا الدفع، أولها أن إيطاليا 
تحتجّ بأن الأفعــــــــــال التي أدّت إلى الدعاوى شــــــــــكّلت انتهاكات خطيرة 
لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على إدارة النزاع المسلّح حيث وصلت إلى 
جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية  ثانياً، ترى إيطاليا أن قواعد 
القانون الدولي التي جرت مخالفتها على هذا النحو إنما هي قواعد آمرة  
ثالثاً، تدفع إيطالياً بأن المدّعين حُرموا من جميع أشكال الانتصاف ومن 
ثم فإن ممارســــــــــة الولاية القضائية من جانب المحاكم الإيطالية كانت أمراً 
ضرورياً بوصفه مسألة من مسائل الملجأ الأخير  وتنظر المحكمة في كل 
من هذه المسارات بالترتيب، فيما تدرك أن إيطاليا دفعت في الإجراءات 
القضائية الشــــــــــفوية، بأن محاكمها كان من حقها رفض إسباغ الحصانة 

ب لهذه المسارات الثلاثة  على ألمانيا بسبب الأثر المركَّ

فداحة الانتهاكات )الفقرات 81 - 91(
تلاحظ المحكمة أن المســــــــــار الأول يقوم على أســــــــــاس الافتراض بأن 
القانــــــــــون الدولي لا يضفي الحصانــــــــــة على دولة ما أو أنه على الأقل يقيِّد 
حقهــــــــــا في الحصانة عندما تكون الدولة قــــــــــد ارتكبت انتهاكات خطيرة 

تنص المادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة على ما يلي:  1
“مــــــــــا لم تتفــــــــــق الدولتان المعنيتان على غير ذلك، لا يجوز لدولــــــــــة أن تحتج بالحصانة من 
الولايــــــــــة القضائية أمــــــــــام محكمة دول أخرى، تكون من جميع الوجــــــــــوه الأخرى هي المحكمة 
المختصــــــــــة، في دعــــــــــوى تتصل بالتعويض النقدي عن وفاة شــــــــــخص أو عن ضرر لحقه أو عن 
الإضرار بممتلكات مادية أو عن ضياعها، نتيجة لفعل أو امتناع يدَّعي عزوه إلى الدولة، إذا 
كان الفعل أو الامتناع قد وقع كلياً أو جزئياً في إقليم تلك الدولة الأخرى وكان الفاعل أو 

الممتنع موجوداً في ذلك الإقليم وقت حدوث الفعل أو الامتناع” 
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لقانون النزاع المســــــــــلّح  وهي تشــــــــــير إلى أنه في القضية الراهنة فالمحكمة 
أوضحــــــــــت بالفعــــــــــل أن التصرفات التي أقدمت عليها القوات المســــــــــلحة 
الألمانيــــــــــة وغير ذلك من أجهزة الرايخ الألمــــــــــاني الثالث، وهي التي أدّت 
إلى رفع الدعاوى أمام المحاكم الإيطالية، إنما كانت تشــــــــــكّل انتهاكات 
خطيرة لقانون النزاع المسلّح حيث وصلت إلى حدّ جرائم يؤثمها القانون 
الدولي  وترى المحكمة من ثم أن المسألة إنما تتمثّل فيما إذا كان من شأن 

هذه الحقيقة حرمان ألمانيا من حقها في الحصانة 
وتبــــــــــدأ المحكمة بالتســــــــــاؤل عمّا إذا كان القانــــــــــون الدولي العرفي قد 
تطــــــــــوّر إلى النقطة التي تصل إلى عدم اســــــــــتحقاق دولــــــــــة ما للحصانة في 
حالة ارتكاب انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان أو قانون النزاع 
المســــــــــلّح  وبعد تدارس ممارســــــــــات الدول والممارســــــــــات الدولية تخلص 
المحكمــــــــــة إلى أنــــــــــه في إطار القانون الدولي العــــــــــرفي، على نحو ما هو عليه 
الآن، فالدولــــــــــة لا تُحرَم من الحصانة بمقتضى حقيقة أنها متهمة بارتكاب 
انتهــــــــــاكات خطيرة لقانون حقوق الإنســــــــــان الــــــــــدولي أو القانون الدولي 
للنزاع المســــــــــلّح  وعند وصولها إلى هذه النتيجة تؤكّد المحكمة على أنها 
تقتصــــــــــر على معالجة موضوع حصانة الــــــــــدول ذاتها من الولاية القضائية 
لمحاكم الدول الأخرى، في حين أن مسألة ما إذا كانت الحصانة تنطبق، 
وإلى أيّ حــــــــــدّ، في الدعــــــــــاوى الجنائية المرفوعة ضد مســــــــــؤول في الدولة 

ليست مسألة مطروحة في القضية الحالية 
 العلاقة بين الأحكام الآمرة وقاعدة حصانة الدول 

)الفقرات 92 - 97(
بعد ذلك تتحوّل المحكمة إلى المســــــــــار الثاني في دفوع إيطاليا، وهو 
يؤكّد على وضعية الأحــــــــــكام الآمرة للقواعد التي انتهكتها ألمانيا خلال 
الفــــــــــترة 1943 - 1945  وتلاحظ أن هذا المســــــــــار من الدفوع ينطلق 
ل جزءًا من  مــــــــــن فرضية أن هناك تنازعاً بين الأحكام الآمرة التي تشــــــــــكِّ
قانون النزاع المســــــــــلح وبين إضفاء الحصانة على ألمانيا  وعليه، فبالنسبة 
إلى إيطاليا، ولأن الأحكام الآمرة دائماً ما تســــــــــبق أيّ قاعدة غير متسقة 
من قواعد القانون الدولي، ولأن القاعدة التي تضفي الحصانة على الدولة 
أمام محاكــــــــــم دولة أخرى لا تتمتع بمركز الأحــــــــــكام الآمرة، فإن قاعدة 

الحصانة لا بد من صرف النظر عنها 
وتــــــــــرى المحكمة أن ليس ثمة تنازع بين قاعدة أو قواعد من الأحكام 
الآمــــــــــرة وبين قاعــــــــــدة القانون العرفي التي تتطلّب مــــــــــن الدولة أن تضفي 
الحصانــــــــــة على دولة أخرى  ولهذا الغــــــــــرض، وبافتراض أن قواعد قانون 
النزاع المسلّح التي تحظر قتل المدنيين في الإقليم المحتل، أو ترحيل السكان 
المدنيين إلى حيث أعمال الســــــــــخرة وترحيل أســــــــــرى الحرب إلى حيث 
أعمال الســــــــــخرة، هي قواعد من الأحكام الآمرة، فإن المحكمة ترى أن 
ليــــــــــس هناك من تنــــــــــازع بين تلك القواعد وبين قواعــــــــــد حصانة الدول، 
حيث إن كلتا مجموعتي القواعد تعالجان مسائل مختلفة؛ فقواعد حصانة 
الــــــــــدول هي قواعد إجرائية في طبيعتها وتقتصر على البتّ فيما إذا كان 
لمحاكم دولة ما الحقّ في ممارسة الولاية القضائية فيما يتصل بدولة أخرى 
من عدمه، وهي لا تتعلّق بمســــــــــألة ما إذا كان السلوك المتصل بالدعاوى 

المرفوعة مشروعاً أو غير مشروع  وهذا هو السبب في أن تطبيق القانون 
المعاصر لحصانة الدول على الإجراءات القضائية المتصلة بأحداث وقعت 
 في الفــــــــــترة 1943 - 1945 لا يتعدّى على المبــــــــــدأ القائل بأن القانون 

لا ينبغي تطبيقه بأثر رجعي لتحديد مسائل المشروعية والمسؤولية 
على أن المحكمة تلاحظ في القضيــــــــــة الحالية أن انتهاك القواعد التي 
تحظــــــــــر القتل والترحيل وأعمال الســــــــــخرة قد وقــــــــــع في الفترة 1943 - 
1945  وبرغم أن عدم مشــــــــــروعية هذه الأفعال أمر مسلّم به صراحة 
من جانب جميع الأطراف المعنية، فإن تطبيق قواعد حصانة الدول للبتّ 
فيما إذا كانــــــــــت المحاكم الإيطالية لها الاختصــــــــــاص بالنظر في الدعاوى 
الناجمــــــــــة عن هذه الانتهــــــــــاكات، لا يمكن أن ينطــــــــــوي على تعارض مع 
القواعد التي تعرّضت للانتهاك  وتضيف المحكمة بأن الدفع بشــــــــــأن أثر 
حلول الأحكام الســــــــــيادية بدلًا من قانون حصانــــــــــة الدول كان موضع 
رفــــــــــض من جانب المحاكم الوطنية، كما أن أحكام المحاكم الإيطالية التي 
تمثــــــــــل موضوعاً للدعاوى المرفوعة حالياً هي القرارات الوحيدة الصادرة 
عــــــــــن محاكم وطنية قبلت المنطق الذي قامت عليه دفوع إيطاليا  وفضلًا 
عن ذلك، فهي تلاحظ أن ليس من التشــــــــــريعات الوطنية المتصلة بحصانة 
الــــــــــدول ما أدّى إلى تقييد الحصانة في الحــــــــــالات المدّعي فيها بانتهاكات 

الأحكام الآمرة 
وتخلــــــــــص المحكمة إلى أنه حــــــــــتى بافتراض أن الدعــــــــــاوى في المحاكم 
الإيطاليــــــــــة قد انطوت على انتهاكات للأحــــــــــكام الآمرة فلم يتأثر بذلك 

انطباق القانون العرفي الدولي بشأن حصانة الدول 

حجة “الملجأ الأخير” )الفقرات 98 - 104(
تلاحظ المحكمة أن المســــــــــار الثالث والأخير مــــــــــن الدفوع الإيطالية 
رَ لديها ما يــــــــــبرر حرمان ألمانيا من  يتمثــــــــــل في أن المحاكــــــــــم الإيطالية توافـَ
الحصانة التي كان يمكن بغير ذلك أن تستحقها بعد فشل جميع المحاولات 
الأخرى لضمــــــــــان تعويض لصالح الفئات المختلفة مــــــــــن الضحايا الذين 

تشملهم الإجراءات القضائية الإيطالية 
وترى المحكمة أنها لا يمكن أن تقبل حجة إيطاليا بأن ما يُدعى بأنه 
عوامــــــــــل التقصير في تدابير ألمانيا من أجل تعويــــــــــض الضحايا الإيطاليين 
قــــــــــد جعلت من حق المحاكــــــــــم الإيطالية حرمان ألمانيا مــــــــــن الحصانة من 
الولاية القضائية  وهي لا تجد أساســــــــــاً في ممارســــــــــات الدول التي تم منها 
استقاء القانون العرفي الدولي بما يفيد بأن القانون الدولي يجعل استحقاق 
دولــــــــــة ما للحصانــــــــــة متوقفاً على وجود وســــــــــائل بديلــــــــــة فعّالة لضمان 
التعويض  ولا يوجد في التشــــــــــريعات الوطنية الصادرة بشأن الموضوع، 
ولا في قضــــــــــاء المحاكم الوطنية التي نظرت في الاعتراضات المســــــــــتندة إلى 
الحصانة، أيّ قرينة تفيد بأن استحقاق الحصانة خاضع لمثل هذا الشرط 
 الُمسبَق  ولم تعمل الدول أيضاً على أن تدرِج أيّ شرط من هذا القبيل، 
 لا في الاتفاقيــــــــــة الأوروبية ولا في اتفاقية الأمم المتحدة  وفضلًا عن ذلك 
لا يغيب عن نظر المحكمة ملاحظة أن تطبيق أيّ شــــــــــرط من هذا النوع، 
على فرض وجوده أصلًا، ســــــــــوف يتســــــــــم بصعوبة اســــــــــتثنائية في مجال 
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الممارســــــــــة ولا سيما في سياق مثل ســــــــــياق القضية الحالية حيث كانت 
المطالبات موضع مناقشة مستفيضة على المستوى الحكومي الدولي 

وعليــــــــــه، ترفض المحكمــــــــــة دفع إيطاليا بأن ألمانيــــــــــا يمكن أن تُحرَم من 
الحصانة على هذا الأساس 

 الأثر المتجمع للملابسات التي اعتمدت عليها إيطاليا 
)الفقرتان 105 و106(

تلاحظ المحكمة أنه في ســــــــــياق الإجراءات القضائية الشــــــــــفوية فإن 
محامي إيطالياً ارتأى أن المســــــــــارات الثلاثة للدفع الثاني من جانب إيطاليا 
كان من المفروض النظر إليها مجتمعة وذلك بحكم الأثر التراكمي لفداحة 
الانتهاكات، ووضعية القواعد التي تعرّضت للانتهاك وغياب سُبل بديلة 
للتعويــــــــــض ومن ثم فالمحاكم الإيطالية كان لهــــــــــا مبررها في رفض إضفاء 

الحصانة على ألمانيا 
وتذكر المحكمة أنها قررت فعلًا أن ليس من المسارات الثلاثة لحجة 
إيطاليــــــــــا الثانية ما يبّرر بحد ذاته الإجراءات التي اتخذتها المحاكم الإيطالية، 
وهي ليســــــــــت مقتنعة بأن هذه المسارات ســــــــــوف يكون لها أثرها إذا ما 
عومِلت بصورة جماعية  وطبقاً للمحكمة، فبقدر ما أن الحجة المستندة 
إلى الأثر المتجمِّع للملابسات تُفهم على أنها تدل على ضرورة أن تعمل 
المحكمة الوطنية على الموازنة بين العوامل المختلفة بالعمل من ناحية أولى 
علــــــــــى تقييم الــــــــــوزن الذي يختص به كل منها، وعلى تقييم الملابســــــــــات 
المختلفة التي يمكن من ناحية أخرى أن تبرر ممارسة اختصاصها، ثم العمل 
على تقدير أهمية المصالح المتصلة بحماية الحصانة، فمن شأن هذا النهج أن 

يفضي إلى تجاهل الطابع الجوهري لحصانة الدول 

الاستنتاجات )الفقرتان 107 و108(  - 4
ترى المحكمة أن الإجراء الذي اتخذته المحاكم الإيطالية بعدم إضفاء 
الحصانــــــــــة على ألمانيا، التي ارتأت المحكمة أنها من حقها بموجب القانون 
الدولي العرفي، إنما يشكّل خرقاً للالتزامات المترتبة على الدولة الإيطالية 

إزاء ألمانيا 
تدابير الحجز المتخذة على الممتلكات العائدة لألمانيا والواقعة  رابعاً - 

على الأراضي الإيطالية الفقرات )109 - 120(
تشــــــــــير المحكمــــــــــة إلى أنــــــــــه في 7 حزيران/يونيه 2007 قــــــــــام مدّعون 
يونانيون، اســــــــــتناداً إلى قرار صادر عن محكمة استئناف فلورنسا بتاريخ 
13 حزيران/يونيــــــــــه 2006 ويقضــــــــــي بإعلان النفــــــــــاذ في إيطاليا للحكم 
الصــــــــــادر عن محكمة أول درجة في ليفاديا باليونان، ليأمر ألمانيا بأن تدفَع 
لهم تعويضاً، بإدراج دعوى قانونية في سجل الأراضي بمقاطعة كومو ضد 
فيلــــــــــلا فيغوني وهي من ممتلكات الدولة الألمانية وتقع قرب بحيرة كومو  
وتشير المحكمة كذلك إلى أن ألمانيا احتجت بأن مثل هذا التدبير بالحجز 
ينتهك الحصانة من الإنفاذ التي تســــــــــتحقها بموجب القانون الدولي، وأن 
إيطاليــــــــــا من جانبها لم تعمل على تبرير هذا التدبير  كما تلاحظ المحكمة 
أن التهمــــــــــة ذات الصلة تم وقفها من أجل مراعــــــــــاة الإجراءات القضائية 

المرفوعة أمام المحكمة في القضية الحالية  وتلاحظ المحكمة كذلك أن نزاعاً 
ما زال قائماً بين الأطراف بقدر ما أن إيطاليا لم تعترف رسمياً بأن التهمة 
القانونية المتصلة بفيللا فيغوني تشــــــــــكّل تدبيراً يتنافى مع التزاماتها الدولية 

ولا أنها وضعت حدّاً للآثار المترتبة عن ذلك التدبير 
 وتلاحــــــــــظ المحكمة أن الحصانــــــــــة من الإنفاذ الــــــــــتي تتمتع بها الدول 
فيما يتعلق بممتلكاتها الواقعة علــــــــــى الأراضي الأجنبية إنما تمتد لتتجاوز 
الحصانــــــــــة من الولاية القضائية التي تتمتع بهــــــــــا نفس الدول أمام المحاكم 
الأجنبية  وحتى إذا ما صدر قانوناً حكم ضد دولة أجنبية، وفي ظروف 
لا تتيــــــــــح لتلك الأخيرة أن تطالب بالحصانة مــــــــــن الولاية القضائية، فلا 
يترتب على ذلك على أساس الأمر الواقع، أن الدولة التي صدر ضدها 
الحكــــــــــم يمكــــــــــن أن تصبح خاضعــــــــــة لتدابير تصدر بالحجــــــــــز وتنفَّذ على 
أراضــــــــــي دولة المحكمــــــــــة أو على أراضي دولة ثالثــــــــــة تنفيذاً للحكم ذي 
الصلة  وبالمثل، فأيّ تنازل من جانب دولة ما عن حصانتها من الولاية 
القضائيــــــــــة أمام محكمــــــــــة أجنبية لا يعني بحدّ ذاتــــــــــه أن الدولة قد تنازلت 
عن حصانتها من النفــــــــــاذ فيما يتصل بممتلكات تخصها وتقع في أراض 
أجنبية  وترى المحكمــــــــــة أن التمييز في القضية الحالية بين قواعد القانون 
الــــــــــدولي العرفي التي تنظّــــــــــم الحصانة من الإنفاذ، وبــــــــــين تلك التي تنظّم 
الحصانة من الولايــــــــــة القضائية )وتُفهَم حرفياً بأنها حق الدولة في أن لا 
تخضــــــــــع لدعاوى قضائية مرفوعة أمــــــــــام محاكم دولة أخرى( إنما يعني أن 
للمحكمة أن تبتّ بشــــــــــأن مســــــــــألة ما إذا كانت المطالبة المتعلقة بفيللا 
فيغــــــــــوني تمثّل تدبيراً للحجز، وبما ينتهــــــــــك حصانة ألمانيا من الإنفاذ بغير 
الحاجــــــــــة إلى البــــــــــتّ في ما إذا كانت قرارات المحاكــــــــــم اليونانية الصادرة 
ضــــــــــد ألمانيا وتقضي بمنح تعويضات مادية عن الأضرار وللأغراض التي 
اتُخذ التدبير من أجل إنفاذها، تشــــــــــكل بحدّ ذاتها انتهاكاً لحصانة الدولة 

المذكورة من الولاية القضائية 
وانطلاقــــــــــاً من المادة 19 من اتفاقية الأمــــــــــم المتحدة، وبقدر ما أنها 
تعكس القانون العرفي في هذه المســــــــــألة، ترى المحكمة أن هناك شــــــــــرطاً 
واحداً على الأقل لا بــــــــــدّ من تلبيته قبل إمكانية اتخاذ أيّ تدبير للحجز 
يُتخــــــــــذ ضد ممتلكات تخص دولــــــــــة أجنبية: أن تكون هــــــــــذه الممتلكات 
مستخدمة لنشاط لا يتعلق بأغراض حكومية غير تجارية، أو أن الدولة 
التي تخصها هذه الممتلكات قد أعربت صراحة عن موافقتها على اتخاذ 
تدبــــــــــير بالحجز، أو أن الدولة المذكورة قــــــــــد خصصت الممتلكات ذات 
الصلــــــــــة للوفاء بمتطلبات دعوى قضائيــــــــــة  ومع ذلك تخلص المحكمة إلى 
أنــــــــــه من الواضح في القضية الحاليــــــــــة أن الممتلكات التي كانت موضوع 
تدبير الحجز ذي الصلة يتم اســــــــــتخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية 
بصورة من الصور، ومن ثم لأغراض تدخل ضمن المهام السيادية لألمانيا 
حيث إن فيللا فيغوني هي في الحقيقة موقع مركز ثقافي يقصد إلى تعزيز 
المبادلات الثقافية بين ألمانيا وإيطاليا  وتضيف المحكمة أن ألمانيا لم يبدر 
منها بأيّ صورة من الصور موافقة صريحة بالنســــــــــبة لاتخاذ تدبير كذلك 
المطــــــــــروح في الدعوى القانونية أو أنها سمحــــــــــت أن تكون فيللا فيغوني 

موضعاً لتلبية متطلبات دعاوى قضائية مرفوعة ضدها 
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وفي ضــــــــــوء هذه الظروف تجد المحكمة أن تســــــــــجيل دعوى قانونية 
ل انتهاكاً من جانب إيطاليا لالتزامها فيما يتصل  على فيللا فيغوني يشكِّ

بالحصانة التي تستحقها ألمانيا 

قرارات المحاكم الإيطالية بإعلان النفاذ في إيطاليا لقرارات  خامساً - 
المحاكم اليونانية التي تؤيّد الدعاوى المدنية المرفوعة ضد ألمانيا 

)الفقرات 121 - 133(

تلاحِظ المحكمة أن ألمانيا تشــــــــــكو في دفعها الثالث من أن حصانتها 
من الولاية القضائية انتُهكت بفعل قرارات صادرة عن المحاكم الإيطالية 
حيث أعلنت نفاذ الأحكام التي صدرت عن المحاكم اليونانية ضد ألمانيا 
في إيطاليا بالنســــــــــبة للدعاوى الناجمة عن مذبحة ديســــــــــتومو التي ارتكبتها 

القوات المسلحة للرايخ الألماني في عام 1944 

وطبقاً للمحكمة فالمســــــــــألة ذات الصلة تتعلّق بما إذا كانت المحاكم 
الإيطالية كانت تحترم هي ذاتها بالفعل حصانة ألمانيا من الولاية القضائية 
حين سمحت بطلب براءة تنفيذ، وليس بما إذا كانت المحاكم اليونانية قد 
أصدرت الحكم بطلب براءة تنفيذ قد احترمت حصانة ألمانيا من الولاية 
القضائية  وتلاحظ المحكمــــــــــة أنه عندما تتولى محكمة ما النظر، كما في 
القضية الحالية، في طلب لبراءة تنفيذ لحكم أجنبي صادر ضد دولة ثالثة، 
فهي مدعوة بذاتها إلى أن تمارس ولايتها فيما يتصل بالدولة الثالثة ذات 
الصلــــــــــة  وبرغــــــــــم أن الغرض من إجراءات بــــــــــراءة التنفيذ ليس في البتّ 
بشأن وجاهة نزاع ما، ولكنه يتمثّل ببساطة في إصدار حكم قائم ونافذ 
علــــــــــى أرض دولة أخرى بخلاف دولة المحكمــــــــــة التي أصدرت حكمها 
بشــــــــــأن أسس نزاع ما، تبقى الحقيقة الماثلة رغم هذا كله باعتبار أنه في 
منح أو رفض براءة التنفيذ فإن المحكمة تمارس بهذا سلطة بالاختصاص 
وبما يــــــــــؤدّي إلى تزويد الحكم الأجنبي بإمكانات التنفيذ على نحو يناظِر 
م إليها الطلب   إمكانات حكم صادر بشــــــــــأن الأسس في الدولة التي قُدِّ
والإجــــــــــراءات المعروضة على تلك المحكمة لا بــــــــــدّ بالتالي أن يُنظَر إليها 
على أنهــــــــــا تمت ضد الدولــــــــــة الثالثة التي هي موضــــــــــوع الحكم الأجنبي 
الصــــــــــادر  وطبقاً للمحكمة، ينبني على ذلك أن المحكمة مطروح عليها 
طلب بــــــــــراءة تنفيذ لحكم أجنبي صادر ضد دولــــــــــة ثالثة، ومن ثم يتعينَّ 
عليها أن تتســــــــــاءل عمّا إذا كانت الدولة المدّعى عليها تتمتع بالحصانة 
مــــــــــن الولاية القضائية – بمعنى إيلاء الاعتبــــــــــار لطبيعة القضية التي صدر 
بشــــــــــأنها الحكم – وكانت معروضة أمام المحاكم التي باشرت إجراءات 
طلب براءة التنفيذ  وبمعنى آخر، عليها أن تتســــــــــاءل عمّا إذا كانت قد 
نظرت هي نفســــــــــها بالنسبة لهذه المسألة في أســــــــــس نزاع مطابق لذلك 
الذي كان موضوع الحكم الأجنبي، ومن ثم فهي مُلزَمة بموجب القانون 
الــــــــــدولي بإضفاء الحصانة على الدولة المدّعى عليها  وتخلص المحكمة إلى 
أنه على أســــــــــاس هذا المنطق فإن المحاكم الإيطالية التي أعلنت النفاذ في 
إيطاليا لقرارات المحاكم اليونانية الصادرة ضد ألمانيا قد انتهكت بالتالي 
حصانة تلك الأخيرة  وترى المحكمة أنه من أجل التوصّل لقرار من هذا 
القبيل يلزم البتّ بشــــــــــأن ما إذا كانت المحاكم اليونانية قد انتهكت هي 

 ذاتها حصانة ألمانيا، وهذا ســــــــــؤال ليس مطروحاً على المحكمة، ومن ثم 
لا يمكنها، فضلًا عن ذلك، أن تصدر بشأنه حكماً 

وبناءً عليه، تخلص المحكمة إلى أن قرارات المحاكم الإيطالية بإعلان 
النفــــــــــاذ في إيطاليا لأحكام صــــــــــادرة عن المحاكم اليونانيــــــــــة ضد ألمانيا في 
ل انتهاكاً من جانب  الدعاوى الناشــــــــــئة عن مذبحة ديســــــــــتومو، إنما تشكِّ

إيطاليا لالتزامها باحترام حصانة ألمانيا من الولاية القضائية 
دفوع ألمانيا النهائية والتعويضات المطلوبة   سادساً - 

)الفقرات 134 - 138(
تؤيــّــــــــد المحكمة الطلبات الثلاثة الأولى لألمانيا التي تطلب إلى المحكمة 
أن تعلن بدورها أن إيطاليا قد انتهكت الحصانة من الولاية القضائية التي 
تتمتع بها ألمانيا بموجب القانون الدولي، عندما سمحت برفع دعاوى مدنية 
اســــــــــتناداً إلى انتهاكات للقانون الإنســــــــــاني الدولي ارتكبها الرايخ الألماني 
الثالث بــــــــــين عامي 1943 و1945، وأن إيطاليــــــــــا ارتكبت انتهاكات 
للحصانة التي تســــــــــتحقها ألمانيا من خلال إنفاذ تدابير متخذة ضد فيللا 
فيغــــــــــوني  وأخيراً أن إيطاليا انتهكت حصانــــــــــة ألمانيا بإعلان نفاذ أحكام 

يونانية في إيطاليا استناداً إلى حوادث مماثلة لتلك المشار إليها أعلاه 
وفيمــــــــــا يتصل بالدفع الرابع لألمانيا، لا ترى المحكمة ضرورة لإدراج 
إعلان صريح في جزء المنطوق مفاده أن الأمر يتعلّق بالمســــــــــؤولية الدولية 

لإيطاليا 
وفيما يتصل بالدفع الخامــــــــــس لألمانيا، الذي تطلب فيه إلى المحكمة 
أن تأمر إيطاليا أن تتخذ، بوســــــــــائل مــــــــــن اختيارها الخاص، أيّاً وكلًا من 
الخطــــــــــوات الكفيلة بضمان عدم نفاذ جميع قرارات محاكمها وســــــــــلطاتها 
القضائية الأخرى التي تعدّت على الحصانة السيادية لألمانيا، تبدأ المحكمة 
بالإشارة إلى أن الدولة المسؤولة عن الأفعال غير المشروعة دولياً تتحمّل 
التزامــــــــــاً بوقف تلك الأفعال، فإذا ما اســــــــــتمرت، وحــــــــــتى إذا ما انتهت 
المسألة ذات الصلة، فالدولة المسؤولة تتحمّل التزاماً بالعمل، على سبيل 
التعويــــــــــض، بإعادة إقرار الحالة التي كانت قائمة قبل ارتكاب الفعل غير 
المشروع شريطة أن لا يكون هذا الإقرار الجديد مستحيل التنفيذ مادياً، 
وألّا يرتــــــــــب عبئــــــــــاً على الدولة بما يتجاوز جميع أبعاد الحق المســــــــــتقى من 
عملية الإنصاف بدلًا من التعويض  وترى المحكمة أن القرارات والتدابير 
التي تعــــــــــدّت على حصانات ألمانيا من الولايــــــــــة القضائية التي ما برحت 
ســــــــــارية، لا بد من وقفها في هذا الشأن، مع إزالة الآثار التي نجمت عن 
تلك القرارات والتدابير، بطريقة تكفل اســــــــــتعادة الحالة التي كانت قائمة 
قبــــــــــل ارتكاب الأفعال غير المشــــــــــروعة  وتضيف المحكمــــــــــة أنه لم يُطلَب 
منها، ولا هي دللّت على أن هذا التعويض ســــــــــيكون مســــــــــتحيلًا مادياً 
في هذه الحالة، أو أنه ســــــــــوف ينطوي على عبء غير متناســــــــــب تنوء به 
إيطاليا بما يتجــــــــــاوز كل مقاييس النفع العائد منه  ومن الناحية الأخرى 
تلاحظ أن لإيطاليا الحق في أن تختار السُــــــــــبل التي تراها أفضل ما يناسبها 
لتحقيق النتيجة المطلوبة  ومــــــــــن ثم فالمدَّعى عليه يتحمّل التزاماً بتحقيق 
هذه النتيجة من خلال ســــــــــنّ التشــــــــــريعات الملائمة أو اللجوء إلى طرائق 

أخرى يختارها لتحقيق نفس النتيجة 
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على أن المحكمة لا تؤيد الدفع السادس المقدَّم من ألمانيا الذي تطلب 
فيه إلى المحكمــــــــــة أن تأمر إيطاليا بأن تتخذ أيّ خطوات وكل الخطوات 
الكفيلة في المستقبل بأن لا تنظر المحاكم الإيطالية في أيّ إجراءات قانونية 
تتخذ ضد ألمانيا على أســــــــــاس الحوادث الــــــــــوارد وصفها في دفعها الأول 
)وهو انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة على يد الرايخ الألماني 
الثالث بين عامــــــــــي 1943 و1945(  وكما ذكرت المحكمة في قضايا 
سابقة فهي تشير إلى أنه، كقاعدة عامة، ليس من سبب يدفع للافتراض 
بأن أيّ دولة تكون أفعالها أو ســــــــــلوكياتها قد أُعلنت بأنها غير مشروعة 
من جانب المحكمة، ســــــــــوف تعاود هذه الأفعال أو هذه السلوكيات في 
المستقبل باعتبار أن الأمر يقتضي افتراض نيتها الحسنة  وعليه، ففيما قد 
تأمر المحكمة الدولة المســــــــــؤولة عن أفعال غير مشــــــــــروعة دولياً، أن تقدّم 
ضمانــــــــــات بعدم التكرار إلى الدولــــــــــة المضرورة، أو تتخذ تدبيراً محدّداً أو 
تدابير محدّدة بما يكفل عدم تكرار الفعل غير المشروع، فإن لها أن تفعل 
ذلــــــــــك فقط عندما تتوافر ظروف خاصة تــــــــــبرر ذلك، وهو ما ينبغي أن 
يعود تقديره للمحكمة على أساس كل حالة على حدة  ومع ذلك ففي 
الحالــــــــــة الراهنة ليس لدى المحكمة أســــــــــباب تدفع إلى الاعتقاد بتوافر مثل 

هذه الظروف 
*

*  *

الرأي المستقل من القاضي كوروما
في رأيه المنفصل يذكر القاضي كوروما أنه أدلى بصوته تأييداً لحكم 
المحكمة الذي يعكس بدقة في رأيــــــــــه الوضع الراهن للقانون الدولي فيما 
يتعلق بحصانة أيّ دولــــــــــة من الولاية القضائية  ومع ذلك يؤكد القاضي 
كورومــــــــــا أن حكــــــــــم المحكمة لا ينبغي قراءته على أنــــــــــه تصريح بتخويل 
الــــــــــدول بأن ترتكب أفعال التعذيب أو غير ذلك من الأفعال المماثلة التي 

تصل إلى حدّ الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 
ويذكر القاضي كوروما أن القضية المعروضة على المحكمة لا تتعلّق 
بســــــــــلوك قوات ألمانيا المسلحة خلال الحرب العالمية الثانية، ولا بمسؤولية 
ألمانيا الدولية عن هذا الســــــــــلوك، بل إن المســــــــــألة في رأيــــــــــه مقيّدة بما إذا 
كانت ألمانيــــــــــا يحق لها قانوناً الحصانة أمام المحاكــــــــــم المحلية الإيطالية فيما 
يتصل بسلوك قواتها المسلحة في سياق النزاع المسلح  ويضيف القاضي 
كورومــــــــــا أن ولاية المحكمة تقتصر فقط على التصدّي لمســــــــــألة الحصانة  
وطبقــــــــــاً للقاضي كوروما فإن المحكمة لم تكن بحاجة إلى تناول المســــــــــألة 
الموضوعية المتعلقة بمشروعية سلوك ألمانيا لحل مسألة الحصانة من الولاية 

القضائية 
ويلاحظ القاضي كوروما أن من الواضح أن أفعال القوات الألمانية 
المســــــــــلحة في إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية إنما تشــــــــــكل أفعالًا على 
أساس الأحكام الآمرة  وطبقاً للقاضي كوروما فإن الأفعال التي ترتكبها 
القوات المســــــــــلحة لدولة ما في سياق نزاع دولي مسلّح هي أفعال تتم في 
إطار ممارســــــــــة السلطة السيادية لأن تنفيذ هذه الأفعال هو بالضرورة من 

الاختصاصات السيادية للدولة  ويضيف القاضي كوروما أن من الأمور 
المســــــــــتقرة أن الدول يحق لها عادة الحصانة من أفعــــــــــال الأحكام الآمرة  
والمســــــــــألة في رأيه تتعلّق بما إذا كان أيّ اســــــــــتثناء من هذه القاعدة العامة 
قائم وبما من شــــــــــأنه أن يحرم الدول من حصانة الســــــــــيادة إزاء أفعال غير 
مشــــــــــروعة ترتكبها قواتها المسلحة على أراضي دولة أخرى خلال نزاع 

مسلّح أو في سياق احتلال 
ويرى القاضي كوروما أن القانون المتعلّق بحصانة السيادة قد تطوّر 
لكي ينطوي على اســــــــــتثناء محدود من الحصانة بالنســــــــــبة لنوعيات معيّنة 
مــــــــــن الأفعال الجنائية، ويلاحظ أن هذا الاســــــــــتثناء مــــــــــدوّن في المادة 12 
من اتفاقية الأمم المتحدة بشــــــــــأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية 
القضائية، ويمكن النظر إليه على أنه يعكس الحالة الراهنة للقانون العرفي 
الدولي  بيد أن القاضي كوروما يشير إلى أن تعليق لجنة القانون الدولي 
على الاتفاقية يوضح أن من صاغوا المادة 12 قصدوا إلى تطبيقها أساساً 
على حالات من قبيل حــــــــــوادث المرور ولم يقصدوا إلى أن تنطبق المادة 
على حالات تشمل النزاعات المســــــــــلحة  ويخلص القاضي كوروما من 
ثم إلى أن الدول ما زالت تســــــــــتحق الحصانة السيادية عن أفعال الأحكام 
الآمرة المرتكبة بواســــــــــطة قواتها المسلحة خلال النزاع المسلح، وإن كان 
يؤكــــــــــد على أن مهمة المحكمة تتمثــّــــــــل في تطبيق القانون القائم وأن ليس 
هنــــــــــاك في حكم المحكمة ما يحــــــــــول دون التطوّر المتواصل للقانون المتعلق 

بحصانة الدول 
كما يرى القاضي كوروما أهمية التســــــــــليم والتعامل مع الدفوع التي 
قدمتها اليونان بوصفها عنصراً متدخلًا ولا يشكّل طرفاً في هذه القضية  
وفي بيانها الخطّي أكدت اليونان ضمن أمور أخرى “الحق الفردي” في 
التعويض في حالة ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني”  ويذكر 
القاضي كوروما أن اليونان على حق بأن القانون الإنساني الدولي بات 
ينظر إلى الأفراد بوصفهم المســــــــــتفيدين النهائيين من التعويضات المقدمة 
عن انتهاكات حقوق الإنســــــــــان  ومع ذلك ففــــــــــي رأيه أن هذا لا يعني 
أن القانون الدولي يــــــــــزوِّد الأفراد بحق قانوني لتقديم مطالبات بالتعويض 
مباشــــــــــرة ضد دولة ما  ويلاحظ القاضي كوروما أن ليس هناك ما يؤيد 
مثــــــــــل هذا الافتراض في اتفاقية لاهــــــــــاي الرابعة لعام 1907 أو المادة 91 
من بروتوكول عام 1977 الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/
أغسطس 1949  فالمواد ذات الصلة من هاتين الاتفاقيتين تنص على أن 
الــــــــــدول ينبغي لها “أن تدفع تعويضاً” إذا ما انتهكت الاتفاقيتين، ولكن 
طبقاً للقاضي كوروما فإن هذا لا يعني اقتضاء دفع الدول تعويضاً مباشراً 
إلى الأفراد الذين لحق بهم الضرر  ويلاحظ القاضي كوروما أن أيّ بند 
يقتضي مدفوعات من جانب الدول إلى الأفراد لم يكن مفهوماً في عام 

1907 عندما تم إبرام اتفاقية لاهاي الرابعة 
ويخلص القاضي كورومــــــــــا إلى أن المحكمة انتهت بحق إلى أن ألمانيا 
تســــــــــتحق الحصانة الســــــــــيادية عن الأفعال التي ارتكبتها قواتها المسلحة في 
إيطاليــــــــــا خلال الحرب العالميــــــــــة الثانية، ومع ذلك فهــــــــــو يضيف أن هذا 
الاســــــــــتنتاج لا يحول بــــــــــين الأطراف وبين الدخــــــــــول في مفاوضات لحل 
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المسائل المعلّقة المثارة في هذه القضية، وإن كان حلها لا يقتضي الإطاحة 
بالقانون القائم بشأن الحصانة من الولاية القضائية الذي يحمي ويحفظ، 

عن حق، السيادة ومساواة الدول في السيادة 

الرأي المستقل من القاضي كيث
يوافق القاضي كيث على الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة 
ويتفق إلى حدّ كبير مع أســــــــــبابها  وتتمثل غايته من إعداد هذا الرأي في 
التشــــــــــديد على كيفية أن القواعد الدولية المتصلــــــــــة بحصانة الدول تقوم 
بصورة راســــــــــخة على مبــــــــــادئ القانون الدولي وعلى سياســــــــــات النظام 

القانوني الدولي 
ومن المبادئ الأساســــــــــية المعمول بها في هذا المجال ما يتمثل في مبدأ 
مســــــــــاواة الدول في الســــــــــيادة  وطبقاً له فإن لجميع الدول حقوقاً وعليها 
واجبات متساوية وهي أيضاً متســــــــــاوية أمام القضاء  وفي الحالات التي 
تثير مسائل بشــــــــــأن حصانة الدول ينطبق هذا المبدأ على دولتين: الدولة 
التي تُرفع القضية أمام محكمتهــــــــــا والدولة الأجنبية التي تمثّل المدَّعى عليه 
المقصود  وفيمــــــــــا ينبع اختصاص المحكمة من ناحية من واقع ولاية دولة 
المحكمة، فمن الجانب الآخر تشكّل المساواة في السيادة واستقلال الدولة 

الأجنبية مبادئ تدعم الحصانة من هذه الولاية 
وعلــــــــــى مدار المائتي ســــــــــنة الأخيرة دأبت المحاكــــــــــم الوطنية والمجالس 
التشريعية الوطنية، في سعيها نحو التوفيق بين هاتين المقولتين، على إيلاء 
الاهتمام الخاص لطابع الفعل ذي الصلة: هل يُنظَر إليه على أنه ممارســــــــــة 
للسلطة السيادية أو أنه لا ينفصل عن الفعل الذي يصدر عن أيّ شخص 
آخر خاضع للقانون المحلي؟ وقد اتُّبِع نفس النهج في المعاهدات الأحدث 
عهداً وفي العمليات الدبلوماســــــــــية وغيرها مــــــــــن العمليات المفضية إليها  
كما أن الممارســــــــــة الطويلة الأجل تؤكّد بدورها على التمييز، وهو أمر 
محوري في هــــــــــذه الحالة، بين الالتزامات الموضوعيــــــــــة لدولة أجنبية وبين 

السُبل الإجرائية أو المؤسسية التي يتم بواسطتها إنفاذ هذا الالتزام 
وفيمــــــــــا يتصل بالدعــــــــــاوى المرفوعة أمام المحاكــــــــــم الإيطالية، يؤكّد 
القاضي كيث على أن ألمانيا تقبّلت المســــــــــؤولية عن المعاناة التي لا سبيل 
إلى تصوّرهــــــــــا وقد نجمت عن أفعالها غير المشــــــــــروعة بين عامي 1943 
و1945  ومع ذلك فالأمر لا يتعلق بعدم المشروعية على أنها موضوع 
القضيــــــــــة الحالية، بل أن المســــــــــألة تتصل بمــــــــــا إذا كان للمحاكم الإيطالية 
ممارســــــــــة الولاية القضائية على دعاوى مرفوعة ضد ألمانيا وتســــــــــتند إلى 

تلك الحقائق 
ومن أســــــــــس ممارســــــــــة هذه الولاية، على نحو ما ذكرت إيطاليا، ما 
يتصل بقانون الجنايــــــــــات المحلي  وفيما كانت هذه القاعدة محل اعتراف 
لوقت طويل، يخلص القاضي كيث إلى أنها لا تشــــــــــمل السلوك المطروح 
في هــــــــــذه القضية  أولًا، لأن هذه القاعدة تنطبق على ما كان من حيث 
الجوهــــــــــر يمثّل دعاوى أضرار وقعت في إطــــــــــار القانون المحلي فيما يتعلق 
بالأضرار والتلفيات الخاضعة للتأمين عليها بشكل عام  ولكن لا ينطبق 
على الأفعال المرتكبة في سياق نزاع مسلّح بين دولتين: وهي الأفعال التي 

تتم على المستوى الدولي ولها طابع سيادي ويجري تقديرها طبقاً للقانون 
الدولي بدلًا من القانون المحلي  ثانياً، يلاحظ القاضي كيث التشابه بين 
حصانة الدولة الأجنبية والقواعد المتعلقة بالحصانة من السيادة المحلية إزاء 
الدعاوى المرفوعة في محاكمها، ويشير إلى أن التشريعات المحلية وصلت 
إلى حــــــــــدّ تضييق تلك الحصانة مما يحول بشــــــــــكل عــــــــــام بين رفع دعاوى 
بشــــــــــأن إجراءات أقدمت عليها القوات المســــــــــلحة للدولة المعنية  ثالثاً، 
وعلــــــــــى الصعيد الدولي فإن الدعاوى المتصلة بأضرار وخســــــــــائر الحرب، 
المرفوعة ضد الأطراف المتحاربة الســــــــــابقة، يتم التعامل معها على صعيد 
الممارســــــــــة من خلال المفاوضات والاتفاقات بين الدول  وهذه الممارسة 
تعكس حقائق ما بعد الحرب وتدعم بقوة الاســــــــــتنتاج الذي يقضي بأن 
الدولة المحاربة السابقة قد لا تخضع، دون موافقتها، للولاية القضائية التي 
تتمتــــــــــع بها محكمة أجنبية في قضايا من قبيل تلك التي تمثّل موضوع هذه 

الدعاوى 

الرأي المستقل من القاضي بنّونة

برغــــــــــم أنه أدلى بصوته تأييداً لهذا الجــــــــــزء من جانب المنطوق الذي 
ذهــــــــــب إلى أن إيطاليا قد انتهكت حصانة ألمانيــــــــــا من الولاية القضائية، 
فإن القاضي بنونة يرى أنه لا يســــــــــتطيع تأييد النهج الذي اتبعته المحكمة 
ولا دعم منطق حججها  وفي رأي القاضي بنونة فحقيقة أن المســــــــــؤولية 
لا تنفصل عن ممارســــــــــة الســــــــــيادة تعني أن الدولــــــــــة من خلال اضطلاعها 
بمسؤوليتها فقط يمكنها أن تبّرر مطالبتها بالحصانة أمام المحاكم الأجنبية 
على أســــــــــاس المساواة في الســــــــــيادة  ويرى القاضي بنونة أن الأمر يقتصر 
على الظروف الاستثنائية حيث ترفض الدولة التي يُفتـَرَض أنها مرتكب 
الأفعال غير المشروعة أيّ تقبّل للمسؤولية، بأيّ شكل، ويمكنها أن تفقد 
ميــــــــــزة الحصانة أمام محاكم دولة المحكمة  ويبقى الأمر متروكاً للمحكمة 
في البتّ بشأن الحصانة بما يكفل وحدة القانون الدولي من خلال مراعاة 

جميع العناصر التي يتألف منها 

الرأي المخالف من القاضي كنسادو ترينداد

في رأيه المخالِف، المكوَّن من 27 جزءًا، يعرض القاضي   -  1
كنسادو ترينداد الأسس التي يقوم عليها موقفه الشخصي المخالف لقرار 
المحكمة ككل، بحيث يضم المنهجية المعتمدة والنهج المتبع وكامل المنطق 
إزاء معالجة قضايا المضمون، فضلًا عن الاســــــــــتنتاجات التي توصّل إليها 
الحكم الصادر  وهو يبدأ رأيــــــــــه المخالف )الجزء الأول( بتحديد الإطار 
الأوســــــــــع لتســــــــــوية المنازعة المطروحة وبما يرتبط على نحو لا ينفصم مع 
حتميــــــــــة تحقيق العدالة وخاصة في القضاء الدولي من جانب المحكمة التي 
تنظر في قضايا من النوع المطروح على أســــــــــاس الاعتبارات الأساســــــــــية 
للإنســــــــــانية حيثما تقع الخروقات الجســــــــــيمة لحقوق الإنســــــــــان وللقانون 
الإنســــــــــاني الدولي عند أصولها الوقائعية على نحو ما هو الحال في القضية 

ذات الصلة 
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وبصــــــــــورة مبدئية، ففيما يتعلق ببعد الفاصل الزمني لدى   -  2
النظــــــــــر في حصانة الدول )الجزء الثاني( فهو يرى أن ليس للمرء أن يضع 
في اعتباره قانــــــــــون الفاصل الزمني إلّا بما يخدم مصالح الفرد في إجراءات 
التقاضي بقبول انقضاء الزمن وتطوّر القانون فيما يتصل ببعض الحقائق 
دون غيرها مما يكون خاضعاً لنفس الحالة المستمرة  ولدى مقاربة عنصر 
الترابــــــــــط بين حصانات الدول ودعاوى تعويضــــــــــات الحرب، فإن تطور 
القانــــــــــون لا بد من مراعاته باســــــــــتمرار  والعلاقة بــــــــــين حصانات الدول 
ودعاوى تعويضات الحــــــــــرب في القضية الراهنة هي علاقة لا تنفصم في 

رأيه بحال من الأحوال 

وعليــــــــــه، وبرغم حكــــــــــم المحكمة المــــــــــؤرخ 6 تموز/يوليه   -  3
2010 الــــــــــذي رفض بصورة قاطعة الدفع الإيطالي المضاد )مشــــــــــفوعاً 
برأيــــــــــه المخالف( فالذي حدث هو أن الحقائق التي تكمن خلف النزاع 
بين الأطراف وتتواءم مع خلفياتها التاريخية ما زال يشــــــــــار إليها بواسطة 
الطرفين المتعارضــــــــــين )ألمانيا وإيطاليا( خلال إجراءات ســــــــــير الدعوى 
بكاملها )في المرحلتين الخطية والشفوية( أمام المحكمة  ويضيف القاضي 
كنسادو ترينداد أن هذا يؤكّد ما ارتآه في رأيه المخالف السابق بالنسبة 
لأمــــــــــر المحكمة المؤرخ 6 تموز/يوليــــــــــه 2010 في القضية الحالية وهو أن 
حصانات الدول لا يمكن النظر إليها في فراغ بل إنها تشــــــــــكّل مســــــــــألة 
ترتبــــــــــط بصورة وثيقة بالحقائق التي تشــــــــــكّل أصــــــــــل القضية محل النزاع 

)الجزء الثالث( 

وفضلًا عن ذلك، فإن القاضي كنســــــــــادو ترينداد يخص   -  4
بالأهمية المبادرة المحمودة لألمانيا بالاعتراف، مراراً وتكراراً أمام المحكمة، 
)في المرحلتين الخطية والشفوية( بمسؤولية الدولة عن أعمال غير مشروعة 
وتوجــــــــــد عند الأصول الوقائعية للقضية محل النظر، ألّا وهي الجرائم التي 
ارتكبها الرايخ الألماني الثالث خلال الحرب العالمية الثانية )الجزء الرابع(، 
وهذا يكشــــــــــف عن فرادة القضية الراهنة فيمــــــــــا يتصل بحصانات الدول 
من الولاية القضائية وتلك مســــــــــألة غير مسبوقة في تاريخ محكمة العدل 
الدولية بمعنى أن الدولة المدّعى عليها تعترف بمسؤوليتها عن الأعمال غير 

المشروعة وبما يشكّل الخلفية الوقائعية للقضية المنظورة 

ثم يســــــــــتعرض بالتالي بعض التطــــــــــوّرات الفقهية المتتابعة   -  5
)الجــــــــــزء الخامس( من جيل مــــــــــن الحقوقيين وهي التي شــــــــــهدت فظائع 
الحربــــــــــين العالميتين في القرن العشــــــــــرين ولم تتبع نهجاً صارماً يركّز على 
الدولة بل يركّز على القيم الإنسانية الأساسية وعلى الفرد البشري وبما 
يحمي الولاء للأصــــــــــول التاريخية لقانون الأمم، وهو ما يتصوّر القاضي 
كنسادو ترينداد ضرورة المضي فيه حالياً على حدّ سواء  وفي رأيه فإن 
حصانــــــــــات الدول هي ميزة أو امتياز وليس لها أن تمعن في تجريد تطوّر 
القانون الدولي الذي يحدث حالياً في ضوء القيم الإنســــــــــانية الأساسية  
ثم يضيف أن أعمال المؤسســــــــــات العلمية في مجال القانون الدولي )ومن 
ذلــــــــــك مثلًا معهد القانون الدولي ورابطة القانون الدولي( يمكن الإحالة 

إليها أيضاً لتفيد بنفس القدر 

ويلاحظ القاضي كنسادو ترينداد أن التوتر بين حصانة   -  6
الدولة وبين حق الوصول إلى العدالة يمكن بهذا أن يجد حلاًّ سليماً لصالح 
الجانب الأخير ولا ســــــــــيما في قضايا الجرائم الدولية )الجزء الســــــــــادس(، 
معرباً عن انشغاله إزاء الحاجة للالتزام بمقتضيات العدالة وتجنُّب التهرُّب 
من طائلــــــــــة العقاب في حالات ارتكاب الجرائــــــــــم الدولية ومن ثم يكون 
الســــــــــعي إلى ضمان عدم تكرارها في المســــــــــتقبل  ثم يمضي إلى القول بأن 
عتبة الانطلاق من فداحة انتهاكات حقوق الإنســــــــــان والقانون الإنساني 
الدولي تزيل أيّ عنصر يحول دون إقرار الولاية القضائية في غمار السعي 
لتعويض الأفراد المجني عليهم )الجزء السابع(  وفي رأيه يجب التعامل مع 
جميــــــــــع المذابح الجماعية في الوقت الحاضر في ضوء هذه الفداحة بصرف 
النظر عمّن ارتكبها، فالسياســــــــــات الإجراميــــــــــة للدول وما يترتب عليها 
من ارتكاب مذابح من جانب الدول أمور لا يجوز إخفاؤها من خلال 

التذرع بحصانة الدول 
وفي الجزء الثامن من رأيه المخالف، يرى القاضي كنسادو   -  7
ترينــــــــــداد أن الدول لا يمكن أن تتنازل فيما بينها عن حقوق لا تمتلكها، 
لأنها بالأحرى حقوق جوهرية تخص البشــــــــــر  والتنازلات المفترضة فيما 
بين الدول عن الحقوق التي تعود في جوهرها إلى الفرد البشــــــــــري هي في 
رأيه أمر غير جائز لأنها تتنافى مع النظام الدولي العام، ولا بد من تجريدها 
مــــــــــن أيّ آثــــــــــار عدلية  وهذا أمر محفور بعمق في الضمير الإنســــــــــاني وفي 
الوجــــــــــدان القانوني العالمي الذي يمثّل في نهاية المطاف المصدر الموضوعي 

لجميع القوانين 
ح في الجزء التاســــــــــع من رأيــــــــــه المخالف أنه  كمــــــــــا يوضِّ  -  8
قبــــــــــل الحرب العالمية الثانيــــــــــة لفترة طويلة كان الترحيــــــــــل للقيام بأعمال 
السخرة )بوصفه شكلًا من أعمال الاسترقاق( قد أصبح محظوراً بالفعل 
بموجب القانون الدولي  وظل عدم مشــــــــــروعية هذا الفعل محل تســــــــــليم 
واســــــــــع النطاق على المستوى المعياري بواســــــــــطة اتفاقية لاهاي الرابعة 
لعام 1907 واتفاقية منظمة العمل الدولية بشــــــــــأن أعمال السخرة لعام 
1930  وجاء هذا التســــــــــليم بالحظر في أعمــــــــــال التدوين لتلك الحقبة، 
كمــــــــــا أن هذا التحريم لقي بدوره اعترافاً على المســــــــــتوى القضائي  أما 
الحــــــــــق في رفع دعاوى مطالبات التعويــــــــــض فهو بدوره معترف به لفترة 
ســــــــــابقة بكثير على الحرب العالمية الثانية )في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 

1907( )الجزء الثاني عشر( 
وبالنســــــــــبة إلى القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد فما يهدّد أو   -  9
يزعّزع اســــــــــتقرار النظام القانوني الدولي إنما يتمثــــــــــل في الجرائم الدولية 
وليس في ســــــــــعي الأفراد طلباً للتعويض  وما يســــــــــيء إلى النظام القانوني 
الدولي هو التســــــــــتر على مثل هذه الجرائم الدوليــــــــــة التي يواكبها تهرّب 
مرتكبيها من العقاب وليس سعي الضحايا لنيْل العدالة )الجزءان العاشر 
والثالث عشــــــــــر(  وعندمــــــــــا تتبع دولة ما سياســــــــــة إجرامية تنطوي على 
قتل شــــــــــرائح من ســــــــــكانها أو من سكان دول أخرى فليس لها فيما بعد 
أن تســــــــــتتر خلف درع الحصانات السيادية فما كانت هذه الحصانات 

مطروحة قط لهذا الغرض 
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ثم يتحوّل القاضي كنسادو ترينداد إلى استعراض لجميع   -  10
الردود التي قدّمها الطرفان المتنازعــــــــــان )ألمانيا وإيطاليا( وكذلك الدولة 
المتدخّلة )اليونان( على الأســــــــــئلة التي طرحها عليها عند نهاية الجلسات 
الشــــــــــفهية للمحكمة في 16 أيلول/سبتمبر 2011 )الجزء الحادي عشر( 
وهو يرى أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنســــــــــان وللقانون الإنســــــــــاني 
الدولي التي تصــــــــــل إلى حدّ الجرائم الدولية هي أفعال غير قانونية أو هي 
خروقات للقواعد القانونية الآمرة بما لا يمكن ببســــــــــاطة تنحيته أو إلقاؤه 
في زوايا النســــــــــيان من خلال التعويل على حصانة الدول )الجزءان الثاني 

عشر والثالث عشر( 
ومن ثم يمضي القاضي كنســــــــــادو ترينداد إلى اســــــــــتعراض   -  11
للتوتّر الســــــــــائد في قانون الدعاوى الــــــــــدولي والوطني بين حصانة الدول 
وحق الضحايا الأفراد في الوصول إلى العدالة )الجزء الرابع عشر(، وهو 
يــــــــــولي وزناً أكبر للطرف الأخير في العصر الحالي لســــــــــيادة القانون على 
الصعيديــــــــــن الوطني والدولي )على نحو ما تعترف به حالياً الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ذاتها(  وفضلًا عن ذلك، فهو يســــــــــتبعد التمييز التقليدي 
والمتآكل بين أعمال الأحكام الإدارية وأعمال الأحكام السيادية باعتباره 
أمراً غير ذي موضوع في القضية الراهنة؛ وفي مفهومه فإن الجرائم الدولية 
الــــــــــتي ترتكبها الدول )كتلك المرتكبة على يــــــــــد الرايخ الألماني الثالث في 
الحرب العالمية الثانية( ليســــــــــت أعمالًا تعزى إلى الأحكام الإدارية ولكن 
إلى الأحكام السيادية فهي جرائم مرتكبة بواسطة السلطة الآمرة ومن ثم 

فلا مهرب من العقاب عليها )الجزء الخامس عشر( 
أما الخط التالي من الاعتبــــــــــارات المعتمدة لدى القاضي   -  12
كنســــــــــادو ترينداد فيتصل بالفرد البشــــــــــري وحصانــــــــــات الدول  وهذا 
التقابــــــــــل في المواقف يقود القانون الدولي )قانون الأمم( إلى التحرّر من 
التعامل المقيّد والقصير النظر الســــــــــائد بــــــــــين الدول خلال الزمن الماضي 
)الجزء الســــــــــادس عشــــــــــر( وهو يشــــــــــير إلى أن مصطلــــــــــح “حصانة” أو 
“immunity” مستمد من اللفظة اللاتينية immunis قد دخل قاموس 
القانون الدولي في معرض الإشارة إلى “امتيازات” الدولة ذات السيادة 
مرتبطاً بــ “ســــــــــبب التهرّب من العقاب”  والمصطلح كان يُقصَد به أن 
يشــــــــــير إلى أمر استثنائي للغاية، وهو استثناء من الولاية القضائية أو من 
التنفيذ ولم يُقصَد بــــــــــه قطّ أن يكون بدءًا ولا قاعدة ذات انطباق عام، 
ولا قُصد به على الإطلاق أن يعفي من الولاية القضائية الجرائم الدولية 
ولا الانتهاكات الجســــــــــيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي 

فضلًا عن التغطية عليها 
وعليه، ففي حالة مثل هذه الجرائم أو الانتهاكات الجسيمة   -  13
يرى القاضي كنسادو ترينداد أن الوصول المباشر المتاح للأفراد المعنيين 
إلى ساحة القضاء الدولي أمر مبّرر بصورة كاملة من أجل إقرار حقوق 
الضحايا الأفراد حتى ضد دولتهم هم )الجزء السابع عشر(  وبالنسبة له، 
وفيما يتجاوز قِصَر النظر السائد بين الدول، فإن الأفراد يعدّون في واقع 
الأمر من أشــــــــــخاص القانون الدولي )وليسوا مجرد “عناصر”(  وحيثما 
يفارق المبدأ القانوني هذه النقطة تصبح العواقب والنتائج كارثية  كذلك 

فإن الأفراد هم مســــــــــتحقو الحقوق وحاملو الواجبات التي تنبثق مباشرة 
عــــــــــن القانون الدولي )قانون الشــــــــــعوب(  ثم تأتي التطوّرات المتداخلة في 
العقود الأخيرة التي جمعت بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الإنســــــــــاني الدولي وقانون اللاجئين الدولي وقد أعقبها تطوّرات القانون 

الجنائي الدولي لتقف شاهداً قاطعاً على ذلك 

وبالنســــــــــبة إلى القاضــــــــــي كنســــــــــادو فالمســــــــــألة لا تتمثل   -  14
 علــــــــــى الإطــــــــــلاق في أن حصانة الدولة هي التي لا يمكــــــــــن التنازل عنها، 
فلا حصانة بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية )الجزءًان الثامن عشر 
والتاســــــــــع عشــــــــــر(  وفي قضايا الجرائم الدولية المرتكبة بواسطة السلطة 
الآمــــــــــرة، فما لا يجوز التنازل عنه هو حق الفرد في إتاحة سُــــــــــبل العدالة 
بما في ذلك الحق في التعويض عن الانتهاكات الجســــــــــيمة لحقوقه الأصيلة 
كإنســــــــــان  وبغير هذا الحق لا يمكن أن يكون هناك على الإطلاق نظام 
قانوني ذو مصداقية، لا على الصعيد الوطني ولا الصعيد الدولي، بل يجد 

المرء نفسه في ساحة الأحكام الآمرة 

وعلــــــــــى ذلك فليس هناك حصانات للدول بالنســــــــــبة إلى   -  15
الأفعال التي ترتكب بواســــــــــطة السلطة الآمرة ومنها مثلًا مذابح المدنيين 
في حالات عدم القدرة على الدفاع )ومن ذلك مثلًا مذبحة ديستومو في 
اليونان في عام 1944 ومذبحة سيفيتيا في إيطاليا كذلك في عام 1944( 
أو الترحيل والإخضاع لأعمال الســــــــــخرة في الصناعات الحربية )مثلًا في 
الفترة 1943 - 1945( )الجزء التاســــــــــع عشــــــــــر(  وفي مفهوم القاضي 
كنســــــــــادو ترينداد فإن الكشف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة بشكل 
خاص لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي يمثل معياراً له قيمته من 
أجل إزالة أيّ حاجز يحول دون ممارسة القضائية وصولًا إلى ما تقتضيه 
الضــــــــــرورة من إقامة العدل  وبصرف النظــــــــــر عمّا إذا كان الفعل الضار 
الذي تم الإقدام عليه انتهاكاً جســــــــــيماً لحقوق الإنســــــــــان ويشــــــــــكّل فعلًا 
حكومياً أو أقدم عليه فرد عادي ولكن في ظل أعضاء من جانب الدولة، 
أو ما إذا كان قد ارتُكب بكامله في دولة المحكمة أو في غيرها )الترحيل 
إلى أعمال الســــــــــخرة هو جريمة عابرة للحدود( فلا تحول حصانة الدولة 
دون إتاحة الانتصاف مقابل الانتهاكات الجســــــــــيمة للحقوق الأساسية 

للفرد البشري 

وبناءً عليه، يرى القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن الحق في   -  16
إتاحة سُبل العدالة لا ينطوي بحدّ ذاته فقط على الإتاحة الرسمية للعدالة 
)الحــــــــــق في رفع الدعــــــــــاوى القانونية( من خلال إنصــــــــــاف فعّال، ولكنه 
يكفــــــــــل أيضاً ضمانات الإجراءات القانونية الأصولية )في ظل مســــــــــاواة 
الأطراف وبما يشــــــــــكّل الإجراءات المنصفــــــــــة( وصولًا إلى الحكم الصادر 
)على أســــــــــاس الإجراءات القضائية( مع أمانة تنفيذها وتقديم التعويض 
الواجب )الجزء التاسع عشــــــــــر(  ويضم قانون الدعاوى الدولي المعاصر 
عناصر بهذا الفحوى وهي تشير إلى القوانين السارية )الجزءان العشرون 
والحادي والعشــــــــــرون(  على أن تحقيق العدالة بحدّ ذاته هو شــــــــــكل من 
أشــــــــــكال التعويض إذ أنه يمنح الضحايا شــــــــــعوراً بالرضا  وبهذه الطريقة 
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فالذين سقطوا ضحية البطش يحظون بإقرار حقهم المشروع بفضل سند 
من القانون )الجزء الثاني والعشرون( 

وحــــــــــتى في مجال حصانات الــــــــــدول في حدّ ذاتها، – فهو   -  17
ات التي طرأت على هذا  يضيــــــــــف موضّحاً – أن كان ثمة اعتراف بالتغيرُّ
المجــــــــــال بمعنى تقييد أو تجاهل مثل هذه الحصانــــــــــات في حالة وقوع تلك 
الانتهاكات الجسيمة نظراً لظهور القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث 
تَركّــــــــــز الاهتمام على الحــــــــــق في الوصول إلى العدالة والمســــــــــاءلة الدولية  
ويضيف القاضي كنســــــــــادو ترينداد بأن واجب الدولة في إتاحة سُــــــــــبل 
الانتصاف للأفراد من ضحايا الانتهاكات الجســــــــــيمة لحقوق الإنســــــــــان 
والقانون الإنســــــــــاني الدولي هو واجب بمقتضى القانــــــــــون الدولي العرفي 

وعملًا بالمبدأ الأساسي العام للقانون )الجزء الثاني والعشرون( 
ثم يمعِــــــــــن التفكير حيث يشــــــــــير إلى أن ثمــــــــــة اتجاهاً متنامياً   -  18
اليــــــــــوم في الرأي الذي ينحو نحو اســــــــــتبعاد الحصانــــــــــة في حالات الجرائم 
الدولية التي تنطوي على طلب التعويض بواسطة الضحايا  موضحاً في 
الواقع أن الاعتراف باستبعاد حصانة الدولة في مجال العلاقات التجارية 
 أو فيمــــــــــا يتصــــــــــل بالجنايات الشــــــــــخصية المحلية )مثلًا حــــــــــوادث المرور( 
فيما يستمر الإصرار على حماية الدولة من خلال الحصانة في حالات الجرائم 
 الدولية التي تتميز بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني 
الدولي – التي ارتكبت على أســــــــــاس سياســــــــــات الدولة )الجنائية(، أمر 

يصل في رأيه إلى نوع من العبث القانوني 
ويؤكّد القاضي كنسادو ترينداد أنه في حالات الكشف   -  19
عن هذه الفداحة، على نحو ما هو حاصل بالنسبة للقضية التي تتعارض 
فيهــــــــــا ألمانيا مع إيطاليا )مع تدخّل اليونان( فإن حق الوصول إلى العدالة 
بمعناها الواســــــــــع لا بد من التعامل معه مــــــــــن منطلق تركيز الاهتمام على 
جوهره بوصفه حقاً أساســــــــــياً )على نحو ما هو وارد في قانون الدعاوى 
لمحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان( بدلًا من التركيز على ما يتصل 
به من “القيود” القائمة أو المستترة )كما في قانون الدعاوى للمحكمة 
الأوروبيــــــــــة لحقوق الإنســــــــــان(  وفي مفهومه فإن الانتهاكات الجســــــــــيمة 
لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي تصل إلى انتهاكات للأحكام 
الآمرة بما ينطوي على مســــــــــؤولية الدول وعلى الحق في تعويض الضحايا 
)الجزءان الحادي والعشرون والثالث والعشرون(  ويضيف موضحاً أن 
هذا يتســــــــــق مع فكرة الإنصاف )بما يتســــــــــق مع الحق المباشر في القانون 
الطبيعي( الذي يســــــــــتند إليه مفهوم القانون )في النظم القانونية المتمايزة 
وبمصطلحــــــــــات مطروحة بلغات مختلفة: الألمانية والإيطالية والفرنســــــــــية 
Recht/Diritto/Droit/Direito/ :والبرتغالية والإســــــــــبانية والإنكليزية

Derecho/Right( )الجزء الثالث والعشرون( 

الخط التالي من تأمّلات القاضي كنسادو ترينداد يتصل   -  20
بحــــــــــق الأفراد المجني عليهم في التعويض وتلافي النقص الواجب بالنســــــــــبة 
للانتهاكات الجســــــــــيمة للقانون الدولي التي ألحقت بهم الضرر  ويضيف 
موضحــــــــــاً أن هذا الكل غير القابل للتجزئة ما بين الانتهاك والتعويضات 
أمر معترف به في الفقه الراسخ لمحكمة لاهاي  وليس من شأن الافتراض 

الخاطئ بحصانة الدول في هذا الصدد أن يفكّك أواصر هذا الكل الذي 
لا يتجزأ  ويبدو بالنســــــــــبة له أن لا أساس للادّعاء بأن نظام التعويضات 
عن الانتهاكات الجســــــــــيمة لحقوق الإنســــــــــان وللقانون الإنساني الدولي 
يستنفد نفسه على المستوى المشترك بين الدول ولغير صالح الأفراد الذين 

عانوا من نتائج جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 
ويضيــــــــــف القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن مــــــــــن الواضح،   -  21
من واقع ســــــــــجلات القضيــــــــــة الراهنة، أن هناك “معتقلون عســــــــــكريون 
إيطاليون” )بمعنى جنود ســــــــــابقين كانوا مســــــــــجونين وحُرموا من وضع 
الأســــــــــرى( وقد تم إرسالهم جنباً إلى جنب مع المدنيين إلى حيث أعمال 
السخرة في الصناعات الحربية الألمانية في الحرب العالمية الثانية )في الفترة 
1943 - 1945( – وهــــــــــم ضحايا انتهاكات ألمانيا النازية الجســــــــــيمة 
لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي ممن تُركوا في واقع الأمر بغير 
تعويــــــــــض حتى الآن )الجزء الرابع والعشــــــــــرون(  وبرغم حقيقة أنه نتيجة 
اتفاقيْ عام 1961 بين ألمانيا وإيطاليا فلم يتم دفع مبالغ عن التعويضات 
من جانب ألمانيا إلى إيطاليا، فما زال هناك ضحايا غير مشمولين بهذين 
الاتفاقين، كما أن ألمانيا تعترف هي نفسها بأن هناك معتقلين عسكريين 
إيطاليين لم يتلقوا تعويضاً على أساس تفسير صادر لقانون سنة 2000 

الألماني بشأن مؤسسة “الذكرى والمسؤولية والمستقبل” 
م ألمانيا تعويضات  وطبقــــــــــاً لرأي واحد من الخبراء، لم تقدِّ  -  22
إلى “المعتقلين العســــــــــكريين الإيطاليين” من خلال تلك المؤسسة  وبدلًا 
من ذلك فقد لجأت إلى تقييم أفضى إلى معاملة هؤلاء الضحايا على نحو 
أدّى، في فهم القاضي كنســــــــــادو ترينداد، إلى أن لحق بهم ظلم مضاعَف؛ 
أولًا عندما كان بوسعهم أن يفيدوا من الحقوق الممنوحة لوضعية أسرى 
الحــــــــــرب، وهذه الوضعية حُرموا منها، وثانياً لأنهم باتوا الآن يلتمســــــــــون 
تعويضاً عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني الذي كانوا من ضحاياها 
)بما في ذلك الانتهاك المتمثل في حرمانهم من وضع أســــــــــرى الحرب( فهم 
يُنظر إليهم على أنهم يعاملون كأسرى حرب )الجزء الخامس والعشرون(  
ومن المؤسف أن فات الأوان لاعتبارهم أسرى حرب )والأسوأ أيضاً أن 
يُحرموا من التعويض(: وكان ينبغي أن يعدّوا كذلك خلال الحرب العالمية 

الثانية وفي أعقابها مباشرة )بغرض الحماية( ولكن هذا الأمر لم يتم 
باختصــــــــــار فهناك ضحايــــــــــا للانتهاكات الجســــــــــيمة التي   -  23
ارتكبتها ألمانيا النازية لحقوق الإنســــــــــان والقانون الإنســــــــــاني الدولي وقد 
تُركوا في واقع الأمر بغير تعويض  وفي تقدير القاضي كنســــــــــادو ترينداد 
فهــــــــــؤلاء الأفراد الذين كانوا ضحايــــــــــا مجازر الدولة لا يمكن تركهم بغير 
أيّ شكل من أشكال الإنصاف  وليس من المفترض أن تشكل حصانة 
الدول حاجزاً يحول دون التقاضي في ظروف مثل تلك التي تســــــــــود في 
القضيــــــــــة الراهنة المتعلقة بحصانات الدول مــــــــــن الولاية القضائية، ولا من 
المفــــــــــروض أن يكون هنــــــــــاك ما يعوق تحقيق العدالــــــــــة في حين أن توخّي 
العــــــــــدل لا بد وأن يتم الحفاظ عليه بوصفه الهــــــــــدف النهائي، إضافة إلى 
ضمان إنصاف الضحايا ينطوي على أمور شتى منها تمكينهم من التماس 

وتحصيل التعويض عن الجرائم التي كابدوها 
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كما أن تحقيق العدالة هو بحدّ ذاته شــــــــــكل من أشــــــــــكال   -  24
تعويض )ترضية( الضحايا وهو يمثّل استجابة القانون إزاء الانتهاكات 
الجســــــــــيمة عندما يســــــــــوق واحداً منها إلى ســــــــــاحة القوانين الآمرة  وفي 
 reparatio مفهــــــــــوم القاضي كنســــــــــادو ترينداد، فمــــــــــن خلال كلمــــــــــة 
)مــــــــــن المصطلح اللاتيني الذي يفيد معاودة التصــــــــــرّف( يتدخّل القانون 
ليوقــــــــــف آثار ما تعرّض له من انتهــــــــــاكات ويضمن عدم تكرار الأفعال 
ا لانتهاكات حقوق الإنسان  الضارة  وإذا كان هذا المفهوم لا يضع حدًّ
الــــــــــتي جرى بالفعل ارتكابها فهو يؤدّي إلى وقف آثارها، أو على الأقل 
يعمل على تجنُّب تفاقم الخطر الذي حلّ بالفعل )ســــــــــواء بســــــــــبب عدم 
مبــــــــــالاة الوســــــــــط الاجتماعي أو عن طريق التهرّب مــــــــــن العقاب أو من 

خلال الركون إلى النسيان( 

وتتميَّز فكرة الاستعادة في فهم القاضي كنسادو ترينداد   -  25
بانطوائها على معنى مزدوج: فهي توفّر ترضية )كشــــــــــكل من أشــــــــــكال 
التعويض( للضحايا، وفي الوقت نفســــــــــه فهي تعيد إرساء النظام القانوني 
الذي تعرّض للمخالفة من جرّاء تلك الانتهاكات، بمعنى نظام قانوني يتم 
إرساؤه على أســــــــــاس الاحترام الكامل للحقوق الأساسية التي يستحقها 
الفرد الإنساني  والنظام القانوني من خلال إعادة إنشائه على هذا النحو 

يتطلّب ضمان عدم تكرار الأفعال الضارة 

وفي الخط المتبقّي من التأمّلات التي احتواها رأيه المخالِف   -  26
يؤيّد القاضي كنسادو ترينداد أولوية الأحكام الآمرة ويسوق طعناً ضد 
إعادة تفسيرها )الجزء السادس والعشرون(  وفي رأيه لا يمكن الانطلاق 
من غياب مفترض وشكلي للتنازع بين القواعد “الإجرائية” والقواعد 
الموضوعيــــــــــة )قارن ما يلي أدناه( وهو مــــــــــا يحرم بغير وجه حق الأحكام 
الآمــــــــــرة من آثارها ومن نتائجها القانونيــــــــــة  وتبقى حقيقة أن ثمة تنازعاً 
قائماً، وأن الأولوية هي للأحكام الآمرة التي تقاوم مثل هذه المحاولة غير 
المبررة لإعادة تفســــــــــيرها بل وتظل باقية بعد المحاولة المذكورة  وليس من 
الممكن أن تظل دولة ما متمتعة بسلطات أو امتيازات الحصانة في حالات 
وقوع الجرائم الدولية ومنها مثلًا مذابح راح ضحيتها السكان المدنيون، 
أو ترحيل المدنيين وأســــــــــرى الحرب وإخضاعهم لأعمال السخرة: هذه 
انتهاكات جسيمة لما تنطوي عليه الأحكام الآمرة من محظورات مطلقة 

ولا تترتب على أساسها حصانات 

وأكّد على أن ليس بوسع المرء أن يتعامل مع قضايا من   -  27
هذا النوع – الذي ينطوي على انتهاكات جســــــــــيمة لحقوق الإنســــــــــان 
وللقانون الإنســــــــــاني الدولي – بغير اهتمام عميق يوليه للقِيم الإنســــــــــانية 
الأساســــــــــية  وعلى خلاف مــــــــــا تفترضه الوضعية القانونيــــــــــة فإن القانون 
والأخلاق يرتبطان ارتباطاً لا انفصام فيه، وهذا لا بد من وضعه في نظر 
الاعتبــــــــــار بما يكفل إقامة صادقة للعدل على الصعيدين الوطني والدولي  
أمــــــــــا المبادئ الجوهرية المطروحــــــــــة في هذا الصدد، فهي كما يتصوّر مبدأ 
الإنسانية ومبدأ الكرامة البشرية، ومن رأيه كذلك أن حصانة الدول لا 
ســــــــــبيل إلى وضعها بغير موجب لتعلو على مسؤولية الدول عن الجرائم 

الدولية فضلًا عما يكمّلها بصورة لا تنفصم من واجب الدولة المسؤولة 
عن تعويض الضحايا 

ولقــــــــــد تم التوصــــــــــل إلى الرأي المعــــــــــارِض )للأغلبية( على   -  28
أســــــــــاس ممارســــــــــة تجريبية وقائعية في تحديد قانون الدعاوى المتضارب في 
المحاكم الوطنية والممارسة غير المتسقة لعدد قليل من التشريعات الوطنية 
المتعلقة بفحوى القضية المطروحة  وهذه الممارسة تتسم بمنهجية الوضعية 
القانونية حيث تبالغ في الاهتمام بالوقائع مع تناســــــــــي جانب القِيم  وأيًّا 
كان الأمر فحتى في نظرتهــــــــــا الخاصة فإن تدارس القرارات الصادرة عن 
المحاكم الوطنية لا يشكل في رأي القاضي كنسادو ترينداد، الأمر الحاسم 

على طول الخط في تأييد حصانة الدول في حالات الجرائم الدولية 
وتلك في تصوّره ممارســــــــــات وضعيــــــــــة تفضي إلى تحجرّ   -  29
القانون الدولي وتكشف عن تخلّفه المزمن بدلًا من تطويره التدريجي على 
نحو ما قد يتوقّع المرء  ومثل هذه المنهجية غير اللائقة يقترن بها فهم قاصر 
وغــــــــــير مُقنِع على نحو ما هو الحــــــــــال في المقابلة بين القواعد “الإجرائية” 
والقواعــــــــــد “الموضوعية”  وطبقاً لفهمه، فمن الخطأ الافتراض بأن ليس 
هناك تنازع قائم أو يمكــــــــــن أن يقوم بين القواعد الموضوعية “للأحكام 
الآمرة” )التي تفرض أوجه الحظــــــــــر على “قتل المدنيين في الإقليم المحتل 
وترحيل الســــــــــكان المدنيين إلى حيث أعمال الســــــــــخرة وترحيل أسرى 
الحرب إلى حيث أعمال الســــــــــخرة”( وبين القواعــــــــــد الإجرائية لحصانة 
الدول  هذا الافتراض المتزيّد يفضي إلى مســــــــــاندة حصانة الدولة حتى في 

الظروف الخطيرة التي تنطوي عليها القضية الحالية 
من هنا فثمة نزاع جوهري، وإن كان غير ظاهر شكلياً   -  30
للوهلة الأولى  وبالنســــــــــبة له تبقى الحقيقة الــــــــــتي مفادها أن هناك تنازعاً 
قائماً بالفعل  ومما يدعو إلى الأسف ما يحدث من المضي في إعادة تفسير 
لا مــــــــــبرر لها للأحكام الآمرة بما يحــــــــــرم هذه الأخيرة من آثارها ونتائجها 
القانونية  ويلاحظ القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن ليســــــــــت هذه هي المرة 
الأولى الــــــــــتي يحدث فيها ذلك، فقد حــــــــــدث بالفعل من قبل، ومن ذلك 
مثــــــــــلًا في أحكام المحكمة الــــــــــتي صدرت في العقد الماضي بشــــــــــأن قضايا 
أمر القبض )2002( والأنشــــــــــطة المسلحة في إقليم الكونغو  )جمهورية 
الكونغو الديمقراطية ضد رواندا، 2006( التي أحالت إليها المحكمة مع 
الموافقة في الحكم الراهن وفي رأيه فقد حان الوقت للتعامل مع الأحكام 

الآمرة بما تستحقه وتقتضيه من اهتمام 
إن إعادة تفسيرها على نحو ما تشهده القضية الراهنة لا   -  31
يأتي في تصوّره فقط ضد مصلحة الضحايا الأفراد للانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ولكن يأتي أيضاً ضد مصلحة 
القانون الــــــــــدولي المعاصر ذاته  وباختصار، فطبقــــــــــاً لمفهومه لا يمكن أن 
تنهــــــــــض صلاحية ولا ميزة لحصانة الدول في حــــــــــالات ارتكاب الجرائم 
الدولية ومنها مثلًا مذابح الســــــــــكان المدنيين وترحيل المدنيين والأسرى 
إلى حيث يخضعون تحت طائلة أعمال السخرة: هذه خروقات جسيمة 
لأوجــــــــــه الحظر المطلقة التي تنطوي عليهــــــــــا الأحكام الآمرة ولا يمكن أن 

يكون بشأنها أيّ حصانات 
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إن حصانات الدول لا يمكن اســــــــــتمرار التعامل معها في   -  32
ضوء نظرة بالغة الضيق أو مكتفية بذاتها )بمعنى تدارس حصانات الدول 
في فراغ(  وبدلًا من ذلك لا بد أن يتم الأمر انطلاقاً من نظرة شاملة إلى 
القانون الدولي المعاصــــــــــر ككل وإلى دوره في المجتمع الدولي  ثم يضيف 
موضحــــــــــاً بأن القانون الدولي لا يمكن “تجميــــــــــده” بمواصلة الركون إلى 
التغاضي عن الماضي سواء عند المستوى المعياري )مثلًا في صياغة اتفاقية 
الأمم المتحدة لعام 2004 بشأن حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية 
القضائية( أو عند المستوى القضائي )قرار أغلبية الدائرة العليا للمحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان( في قضية العدساني، 2001 التي أحالت إليها 

محكمة العدل في القضية الحالية( 
باختصــــــــــار، يخلص القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد إلى أن   -  33
الأحكام الآمرة تعلو علــــــــــى صلاحية أو ميزة حصانة الدولة بما ينطوي 
عليه ذلك من جميع النتائج الناجمة عنها وبما يكفل من ثم تجنُّب الحرمان 
من العدل أو إتاحة التهرّب من العقاب  وبناءً على جميع ما سبق يتمثّل 
موقفه الثابت في أن ليس هناك أيّ حصانة للدولة، عن الجرائم الدولية، 
ولا عن الانتهاكات الجســــــــــيمة لحقوق الإنســــــــــان وللقانون الإنســــــــــاني 
الدولي  وفي ضــــــــــوء فهمه فإن هذا ما كان ينبغي لمحكمة العدل الدولية 

أن تقرره بالنسبة إلى الحكم الراهن 

الرأي المخالف من القاضي يوسف
في رأيه المخالِف يذكر القاضي يوســــــــــف أنه لا يســــــــــتطيع الاتفاق مع 
أغلبية المحكمة فيما توصّلت إليه بســــــــــبب الطريقة الهامشية التي عوملت بها 
المسألة الجوهرية في النزاع بين الطرفين في الحكم الصادر  فالمسألة الجوهرية 
تتمثّل في الصلة بين غياب التعويضات عن الجرائم الدولية وفي حرمان ألمانيا 
مــــــــــن الحصانة من الولاية القضائية، فهل يمكــــــــــن لحماية ضحايا الإجراءات 
ل انتهاكاً للقانون الدولي؛ أن  الدولية التي تتمثل في إنكار العدالة أن تشــــــــــكِّ
القاضي يوسف يرى أن المحكمة فاتها أن تغتنم فرصة فريدة لتوضيح القانون 
ولإثبات ذاتها فيما يتصل بالأثر الذي يمكن أن يترتب على غياب السُــــــــــبل 
العلاجية الأخرى للتعويضات على الحصانة أمام المحاكم المحلية  وهذا مجال 
يتطوّر فيه بوضوح القانون الدولي وكان ينبغي للمحكمة، بوصفها الجهاز 

القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أن تطرح توجيهاً بشأن هذا التطوّر 
وبالإضافة إلى ذلك، يتصل عدم موافقته بالنقاط الرئيســــــــــية التالية: 
الافتقار إلى تحليل كاف للالتزام بتقديم التعويضات بعد وقوع انتهاكات 
القانون الإنســــــــــاني الدولي )وهذه مســــــــــألة ترتبط ارتباطــــــــــاً وثيقاً برفض 
حصانــــــــــة الدول(؛ وكذلــــــــــك بالحيثيات والاســــــــــتنتاجات المتصلة بنطاق 
ومدى الحصانة والتقييدات التي يمكــــــــــن أن تُفرَض عليها، والنهج الذي 
اتبعته الأغلبية في التعامل مع دور المحاكم المحلية في تحديد وتطوّر القواعد 

العرفية الدولية وبالذات في مجال حصانة الدول 
وإذ يلاحظ أن مسألة الحصانة من الولاية القضائية للدول الأجنبية 
أمــــــــــام المحاكم الوطنية في حالة القضايا التي تتصل بانتهاكات جســــــــــيمة 
للقانون الإنســــــــــاني الدولي، كانت موضعاً لنقاش علمي واسع النطاق، 

وقد أفضت مؤخراً إلى قرارات قضائية متضاربة، يذكر القاضي يوسف 
أن المســــــــــألة المعروضة على المحكمة تتسم بنطاق بالغ المحدودية والضيق 
وتتمثــــــــــل في ما إذا كان رفض المحاكم الإيطالية منح الحصانة لألمانيا من 
الولايــــــــــة القضائية فيما يتصل بدعاوى تعويــــــــــض ضحايا جرائم النازي 
الذين افتقروا إلى السُبل العلاجية الأخرى يشكّل عملًا من الأعمال غير 
 المشروعة دولياً  ومع ذلك فالمحكمة توجّه تحليلها إلى القضية الأعم المتعلقة 
بمــــــــــا إذا كانــــــــــت الحصانة منطبقة علــــــــــى أعمال غير جائــــــــــزة قانونياً وقد 
ارتكبتها القوات المســــــــــلحة لدولة ما خلال النزاع المســــــــــلّح  وفي رأي 
القاضي يوســــــــــف فإن هذه صياغة للمسائل الجوهرية تتسم بأنها “ذات 
طابع تجريدي وشــــــــــكلي إلى حدّ بالغ” لدى مقارنتهــــــــــا بأحوال الحياة 
الواقعية لفئــــــــــات بعينها من الضحايا الإيطاليــــــــــين للجرائم النازية الذين 
التمسوا الإنصاف لأكثر من خمسين سنة فوجدوه غائباً، ومن ثم رفعوا 
دعاواهم أمام المحاكم الإيطالية بحثاً عن سُبل بديلة للتعويض  إن دعوى 
“الملجــــــــــأ الأخير” هذه تمثــّــــــــل محوراً للنزاع بين ألمانيــــــــــا وإيطاليا، ولكن 
المحكمــــــــــة لا تعمل على تقييم الآثار القانونيــــــــــة المترتبة على عدم مبادرة 
ألمانيا إلى تقــــــــــديم التعويضات لفئات بعينها من الضحايا، بالنســــــــــبة إلى 
منــــــــــح أو منع الحصانة لألمانيا في محاكم دولــــــــــة المحكمة بموجب القانون 
الدولي، وبدلًا من ذلك فهي تعبرِّ عن “الأســــــــــف” على أن الأمر كان 

على هذا النحو 

ويــــــــــرى القاضي يوســــــــــف أن المحكمة لم تتدارس للأســــــــــف الالتزام 
بتقديم التعويضات عن انتهاكات القانون الإنســــــــــاني الدولي في القانون 
الــــــــــدولي بقــــــــــدر اتصال هذا الأمر مباشــــــــــرة بمنح الحصانــــــــــة في الدعاوى 
الراهنــــــــــة  وهــــــــــو يذكر أن هذا الالتزام مجسّــــــــــد في المــــــــــادة 3 من اتفاقية 
لاهــــــــــاي الرابعــــــــــة )1907( والمادة 91 من البروتوكــــــــــول الإضافي لعام 
1977 لاتفاقيات جنيف )1949(  وفيما أن التعويض عن مثل هذه 
الخروقــــــــــات قد تمت معالجته لوقت طويل على المســــــــــتوى المشــــــــــترك بين 
الــــــــــدول، فهذا لا يعــــــــــني أن الأفراد لم يكونــــــــــوا، ولا يُقصَد أن يكونوا، 
المســــــــــتفيدين النهائيين من مثل هذه الآليات، أو أنهم لا يمتلكون الحق في 
تقــــــــــديم مطالبات للحصول على التعويض  وفي العقدين الأخيرين طُرح 
المزيــــــــــد والمزيد من أمثلة المدّعين الأفراد الذين كانوا يطالبون بالتعويض 
عن الانتهاكات الجســــــــــيمة للقانون الإنســــــــــاني الدولي، ومن ذلك مثلًا 
الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم اليابانية في عقد التســــــــــعينات من جانب 
الأشــــــــــخاص الذين خضعوا لأعمال الســــــــــخرة أو التعذيــــــــــب أو أُجبروا 
على العمل بوصفهم نســــــــــاء للترفيه خلال الحرب العالمية الثانية، إضافة 
إلى مطالبــــــــــات قُدّمت أمام محاكــــــــــم الولايات المتحدة من جانب حركة 
تعويضات محارق الهولوكوســــــــــت باســــــــــم عمال السخرة وقت الحرب، 
وكذلك قضية ديستومو في اليونان وقضية فريني في إيطاليا  ولا يستبعد 
قانون مســــــــــؤولية الدول إمكانية أن تترتّب هذه الحقوق للأفراد كنتيجة 
عمل غير مشــــــــــروع ارتكبته دولة مــــــــــا، فيما يعترف تعليق لجنة الصليب 
الأحمــــــــــر الدولي على المــــــــــادة 91 من البروتوكول الإضــــــــــافي 1 بأنه منذ 
عام 1945 ســــــــــاد اتجاه بالاعتراف بحصول الأفراد على الحقوق  ومن 
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هنا يظل الســــــــــؤال الرئيســــــــــي المطروح على المحكمة متمثلًا فيما عســــــــــاه 
يحدث في حالة انتهاكات القانون الإنساني الذي تعترف الدولة الأجنبية 
بالمسؤولية إزاءها، ولكن يُحرم بعض الضحايا من أن تشملهم مخططات 
الإنصــــــــــاف ومن ثم فهم محرومــــــــــون من التعويض  والســــــــــؤال هو: هل 
يجوز الســــــــــماح لمثل هذه الدولة أن تستخدم الحصانة أمام المحاكم المحلية 

للتهرّب من الالتزام بتقديم التعويضات؟

وفيما يتصل بنطاق الحصانة مــــــــــن الولاية القضائية، يذكر القاضي 
يوســــــــــف أنه فيما تمثّل حصانة الدول قاعــــــــــدة من قواعد القانون العرفي، 
وليست مجرد مسألة من مسائل المجاملة، فإن تغطيتها ظلت تتقلص على 
مدار القــــــــــرن الماضي فيما كان القانون الدولي يتطــــــــــوّر من نظام قانوني 
ز على الدول إلى نظام يحمي كذلك حقوق الأفراد من البشــــــــــر في  مركَّ
مواجهة الدولة  وانكماش التغطية بالحصانة تصدّرت الدعوة إليه المحاكم 
المحليــــــــــة، وفيما لا يزال لقانون الحصانــــــــــة أهميته في إدارة علاقات متوائمة 
عَدّ تغطيته جيدة التعريف  بين الدول إلّا أنه لا يمثل سيادة للقانون الذي تـُ
بالنسبة لجميع الظروف أو الذي لا تشوب استقراره شائبة  إن حصانة 
الدول مليئة بالثقوب شــــــــــأنها شأن أنواع الجب السويسري  وعليه فليس 
مــــــــــن المقنع تصوّر بعض الاســــــــــتثناءات من الحصانة علــــــــــى أنها جزء من 
القانون الدولي العرفي برغم استمرار وجود قرارات قضائية محلية متباينة، 
فيما يتم تفســــــــــير استثناءات أخرى تســــــــــتند إلى قرارات مماثلة ومتضاربة 
بدعوى مؤازرة قواعد عرفية لا وجود لها  وســــــــــيكون من الأنســــــــــب في 
رأيــــــــــه الاعتراف بــــــــــأن القانون العرفي في هذا المجال ما زال مشــــــــــتّتاً وغير 
مستقر  ويدفع القاضي يوسف بأن هذه الحالات من التشتت في القانون 
العرفي لا يمكن حلّها من خلال ممارسة شكلية تتقصّي الأحكام القضائية 
المتضاربة الصادرة عن المحاكم المحلية رغم أنها ما زالت بالفعل ضنينة فيما 
يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني أو أن يتم 
ذلك بإجراء حســــــــــابات رياضية  وبالنسبة له فإن القانون الدولي العرفي 
لا يشــــــــــكّل مسألة أعداد نســــــــــبية  وفضلًا عن ذلك، فحصانة الدول من 
الولاية القضائية لا يمكن تفســــــــــيرها في فراغ، فالملامح والظروف المحدَّدة 
لكل قضية، وطبيعة المسائل ذات الصلة وتطوّر القانون الدولي لا بد من 
أخذهــــــــــا جميعاً في نظر الاعتبار  وعليــــــــــه، فعندما تتعارض الحصانات من 
الولاية القضائية مع الحقوق الأساســــــــــية المكرّسة بموجب قوانين حقوق 
الإنسان والقانون الإنساني، لا بد من التماس التوازن بين المهام الأساسية 
للحصانــــــــــة وبين المقاصد التي تتوخاها الحصانــــــــــة فضلًا عن حماية وإقرار 
حقوق الإنســــــــــان الأساســــــــــية ومبادئ القانون الإنساني  وهي في القضية 
الراهنــــــــــة الحق في إنصاف فعّال والحق في التعويض عن أضرار تم تكبّدها 
نتيجــــــــــة خروقات للقانون الإنســــــــــاني والحق في الحمايــــــــــة من الافتقار إلى 
العدالــــــــــة  وكان من المفروض الإحالة إلى هذه المبادئ، فضلًا عن تقدير 
لمدى تناسبية ومشروعية الهدف المتوخّى من منح الحصانة حيثما يتضح 
أن قواعــــــــــد القانون العرفي أو حصانات الدول أو الاســــــــــتثناءات منها إما 
مشــــــــــتّتة أو غير مســــــــــتقرة على نحو ما هو الحــــــــــال في القضية المعروضة  
وأخــــــــــيراً، فإن الطابع الأوّلي للحصانــــــــــة من الولاية القضائية لا يحول بين 

المحاكم الوطنية، وهي في هذه الحالة المحاكم الإيطالية، وبين تقييم السياق 
الذي تم في إطاره رفع الدعاوى وبما يكفل توصيفاً قانونياً سليماً للأفعال 
الــــــــــتي يُطلَب من أجلها الحصانة ثم العمل، عنــــــــــد الاقتضاء، على موازنة 
العوامل المختلفة التي تستند إليها القضية بما يوصّل إلى البتّ فيما إذا كان 

بوسع المحكمة أن تؤكّد الولاية ذات الصلة 

ويلاحظ القاضي يوســــــــــف أيضاً أن القانون المتصل بحصانة الدول 
تطوّر تاريخياً من خلال القرارات الصادرة عن المحاكم المحلية فيما حظي 
بالقبول الكثير من الاســــــــــتثناءات المطروحة في الوقت الحالي، ومنها مثلًا 
استثناء الجنايات أو استثناء الاستخدام وهو ما تم إقراره أساساً من خلال 
محكمة أو اثنتين في وقت من الأوقات  والاستثناءات المهمة من الحصانة 
من هذا القبيل كان يمكن أن تلقى مصيراً مختلفاً لو كان قد اتضح مثلًا 
أن الحكم النمســــــــــاوي في قضية هولوبك ضد حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكيــــــــــة (ILR, vol. 40, 1962, p.73) قد جاء انتهاكاً للقانون الدولي 
بشأن الحصانة  وكان يمكن أن تنشأ في هذا الصدد قاعدة وليدة تعكس 
آراء الفقهاء المطروحة على نطاق واسع إضافة إلى ممارسة الدول  وبالمثل 
فإن الأحكام الإيطالية، فضلًا عن حكم ديستومو كان يمكن النظر إليها 
كجزء من عملية تطوّرية أوسع نطاقاً تؤدي فيها قرارات المحاكم المحلية 
إلى نشــــــــــوء عدد من الاستثناءات من الحصانة من الولاية القضائية  ومن 
الواضــــــــــح أن قواعد حصانة الدول واســــــــــتحقاق الأفراد للتعويضات عن 
الجرائم الدولية الــــــــــتي ارتكبها أعوان الدول ما برحت خاضعة للتحوّل  
وبقدر ما أن ثمــــــــــة تعارضاً بين الحصانة من الولاية القضائية للدول وبين 
الدعاوى المرفوعة بشــــــــــأن الجرائم الدولية، فلا ينبغي اســــــــــتخدام حصانة 
الدول كساتر يحول دون تقديم التعويضات التي يستحقها ضحايا الجرائم 
المذكورة  وفي الظروف الاســــــــــتثنائية، ومنها مثــــــــــلًا تلك المعروضة أمام 
المحكمة حيث لا سُــــــــــبل أخرى متاحة للتعويض، فمثل هذا النزاع ينبغي 
حله لصالح ضحايا الخروقات الجســــــــــيمة للقانون الإنساني الدولي  وهذا 
لا يلحق الضرر باستقلال الدول أو سيادتها بل يسهم ببساطة في بلورة 
استثناء ناشئ من حصانة الدول يستند إلى الرأي الفقهي الواسع النطاق 
الذي يتمثّل في كفالة إقرار بعض الحقوق الأساســــــــــية للبشر ومنها مثلًا 
الحق في تعويض فعّال في غمار تلك الظروف التي يمكن بغيرها أن يظل 

الضحايا محرومين من سُبل التعويض 

وفي التحليــــــــــل الأخير، يذكر القاضي يوســــــــــف أن تعليقاته لا ينبغي 
فهمهــــــــــا على أنهــــــــــا تعني صرف النظــــــــــر عن الحصانة كلمــــــــــا رُفعت أمام 
المحاكم المحلية دعاوى للتعويضات عن الجرائم الدولية التي ارتكبتها دولة 
أجنبية، بل هي بالأحرى تشــــــــــير إلى ضرورة تفسير القانون بالمعنى الذي 
يتطوّر به حالياً بحيث يفضي إلى قيام اســــــــــتثناء مقيّد وعملي من حصانة 
الــــــــــدول في تلك الظروف عندما لا يتاح أمام ضحايا الجرائم الدولية أيّ 
سُــــــــــبل أخرى للانتصــــــــــاف  وتأكيد ولاية المحاكــــــــــم المحلية حيث لا مجال 
لتقديم التعويضات من خلال السُــــــــــبل العلاجية الأخرى أمر لا يمكن أن 
يعكّــــــــــر صفو العلاقات المتوائمة بين الدول ولا يؤثّر على ســــــــــيادة الدولة 
 الأخرى  إن حماية ضحايا الجرائم الدولية من إنكار الانتصاف على يد 



296

193 - أحمدو صاديو دياللو )جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية( )التعويض 
المستحق لجمهورية غينيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية(

الحكم الصادر في 19 حزيران/يونيه 2012

المحاكم المحلية لا يمكن أن تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، بل أن مثل هذا 
الاســــــــــتثناء من الحصانة من الإجراءات القضائية، طبقاً للقاضي يوسف، 
يجعل قانون حصانات الــــــــــدول متوائماً مع الوزن المعياري المتزايد الذي 
يوليه المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنســــــــــان والقانون الإنساني ولإقرار 

الحق في تعويض فعّال لصالح ضحايا الجرائم الدولية 

الرأي المخالف من القاضي الخاص غايا

تذهــــــــــب المحكمة إلى أن “القانــــــــــون الدولي العرفي ما زال   -  1
يتطلــّــــــــب منح الدولة الحصانة في دعــــــــــاوى الجنايات التي يدّعى بارتكابها 
على أراضي دولة أخرى بواســــــــــطة قواتها المســــــــــلحة وغيرها من أجهزة 
الدولة في سياق إدارة نزاع مسلّح” ومع ذلك فمن شأن تحليل لممارسة 
الدول ذات الصلة يتصل بــ “اســــــــــتثناء الضرر” من حصانة الدول أن لا 

يبدو وكأنه يبرر مثل هذا الاستنتاج القاطع 
تنــــــــــصّ اتفاقية الأمم المتحدة بشــــــــــأن حصانــــــــــات الدول   -  2
وممتلكاتها من الولاية القضائية على “اســــــــــتثناء الضرر” ولا تمنح الدول 
الأجنبية الحصانة فيما يتصل بأنشــــــــــطتها المســــــــــلحة برغــــــــــم أن الأعمال 
التحضيرية تشمل عناصر توحي بأن “الأحوال التي تنطوي على نزاعات 

مسلّحة” لا تغطيها الاتفاقية 

إن تسعاً من الدول العشــــــــــر التي سنّت تشريعات بشأن   -  3
حصانات الدول الأجنبية تطرح “اســــــــــتثناءً الضرر” وبعض هذه النُظم 
القانونية ترى أن الحصانة قائمة رغم ذلك فيما يتصل بســــــــــلوك القوات 
المسلحة الأجنبية، ولكنها تشير فقط إلى القوات الزائرة وليس إلى قوات 
دولة أجنبية محتلة  والممارسة الحاسمة لتلك الدول التسع لها دلالتها، ولو 
كانت الاســــــــــتثناءات المذكورة من الحصانة لا تقوم على أساس في إطار 

القانون الدولي العام لكانت هذه الدول قد تحمّلت المسؤولية الدولية 
يوضــــــــــح تنوُّع الأحكام القضائية الوطنية أن المســــــــــألة ما   -  4
زالت مطروحة ضمن “منطقة رمادية” وعلى صعيدها قد تتخذ الدول 
مواقف مختلفة دون أن تفارق بالضرورة المتطلبات التي يقتضيها القانون 

الدولي العام 
مــــــــــن العوامل التي يمكن أن تســــــــــهم في تبريــــــــــر اتباع نهج   -  5
تقييدي إزاء حصانة الدول عند تطبيق “اســــــــــتثناء الضرر” ما يتمثّل في 
طبيعة الالتزام )مثلًا التزام بموجب قاعدة قطعية( عن انتهاك مقدَّم بشأنه 

مطالبة بالتعويض ضد دولة أجنبية 
كان على المحكمة أن ترى أنه على الأقل بالنسبة لبعض   -  6
أحــــــــــكام المحاكم الإيطالية أنه لم يكن ممكناً النظر إلى ممارســــــــــتها لولايتها 

على أنها أمر يتعارض مع القانون الدولي العام 

في 19 حزيران/يونيــــــــــه 2012، أصدرت محكمــــــــــة العدل الدولية 
حكمهــــــــــا في القضية المتعلقة بأحمدو صاديــــــــــو دياللو )جمهورية غينيا ضد 
جمهورية الكونغو الديمقراطية( )التعويض المستحق لجمهورية غينيا على 

جمهورية الكونغو الديمقراطيه( 
وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكّلة على النحــــــــــو التالي: الرئيس تومكا؛ 
ونائب الرئيس سيبولفيدا – آمور، والقضاة: أووادا، وأبراهام، وكيث، 
وبنّونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، ويوســــــــــف، وغرينوود، 
ان: ماهيو،  وشوي، ودونوهيو، وغايا، وسيبوتيندي؛ والقاضيان الخاصَّ

ومامبويا؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور 

*

*  *
وكان نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 61( على النحو التالي:

   “
إن المحكمة،

بأغلبية 15 صوتاً مقابل صوت واحد،  )1(

تحــــــــــدّد مبلغ التعويض الذي يجــــــــــب أن تدفعه جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــــــــــة إلى جمهورية غينيا عن الضرر غــــــــــير المادّي الذي لحق 

بالسيد دياللو بـــــ 000 85 دولار أمريكي؛

المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا – آمور؛ 
والقضــــــــــاة: أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنّونة، وســــــــــكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو، 

وغايا، وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص ماهيو؛

المعارضون: القاضي الخاص مامبويا؛

بأغلبية 15 صوتاً مقابل صوت واحد،  )2(

تحــــــــــدّد مبلغ التعويض الذي يجــــــــــب أن تدفعه جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــــــــــة إلى جمهوريــــــــــة غينيــــــــــا فيمــــــــــا يتعلق بالادِّعــــــــــاء بالضرر 
 المادّي الذي لحق بالســــــــــيد دياللو فيما يتعلق بممتلكاته الشــــــــــخصية 

بـــــ 000 10 دولار أمريكي؛
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المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور؛ 
والقضــــــــــاة: أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنّونة، وســــــــــكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو، 

وغايا، وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص ماهيو؛
المعارضون: القاضي الخاص مامبويا؛
بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين،  )3(

تقرر أنه لا يوجد تعويض مستحق يجب دفعه من قبل جمهورية 
الكونغــــــــــو الديمقراطية إلى جمهورية غينيا فيما يتعلق بالادعاء المتعلق 
بضرر مــــــــــادّي يُزعَمُ أنه لحق بالســــــــــيد دياللو نتيجــــــــــةً لفقدانه أجرَهُ 
كموظف في الفئة الفنية أثناء احتجازاته غير المشــــــــــروعة وبعد طرده 

غير المشروع من البلد؛ 
المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور؛ 
والقضــــــــــاة: أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنّونة، وســــــــــكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينــــــــــداد، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيــــــــــو، وغايا، 

وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص مامبويا؛
المعارضون: القاضي يوسف؛ والقاضي الخاص ماهيو؛

بالإجماع،  )4(
ترى أنه لا يوجد تعويض مستحق يجب دفعه من قبل جمهورية 
الكونغو الديمقراطيــــــــــة إلى جمهورية غينيا فيما يتعلق بالادِّعاء بضرر 
مادّي يُزعَمُ أنه لحق بالسيد دياللو نتيجة لحرمانه من إيرادات محتملة؛

بالإجماع،  )5(
تقرر أن مجموع مبلغ التعويضات المستحقة، بموجب النقطتين 
1 و2 الواردتــــــــــين أعلاه، يجب أن يُدفــــــــــع في موعد لا يتجاوز 31 
آب/أغســــــــــطس 2012 وأنه، في حالة عــــــــــدم دفعه في هذا الموعد، 
تصبح فائدة على المبلغ الأساســــــــــي الواجب دفعه من قبل جمهورية 
الكونغو الديمقراطية إلى جمهورية غينيا مستحقةً ابتداءً من 1 أيلول/

سبتمبر 2012 بسعر مقداره 6 في المائة في السنة؛
بأغلبية 15 صوتاً مقابل صوت واحد،  )6(

ترفــــــــــض مطالبــــــــــة جمهورية غينيــــــــــا بالتكاليف الــــــــــتي تكبدتها في 
إجراءات المحكمة؛

المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور؛ 
والقضــــــــــاة: أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنّونة، وســــــــــكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيو، 

وغايا، وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص مامبويا؛
المعارضون: القاضي الخاص ماهيو؛

*

*  *

وذيّل القاضي كنسادو ترينداد حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيّل 
كل من القاضيين يوســــــــــف وغرينوود حكم المحكمة بإعلان؛ وذيّل كل 

من القاضيين الخاصين ماهيو ومامبويا حكم المحكمة برأي مستقل 

معلومات أساسية عن إجراءات ووقائع القضية   أولًا - 
)الفقرات 1 - 17(

بدأت المحكمة بالإشــــــــــارة إلى المعلومات الأساسية الإجرائية المتعلقة 
بالقضية 

في 28 كانــــــــــون الأول/ديســــــــــمبر 1998، قدمــــــــــت جمهورية غينيا 
)المشــــــــــار إليها فيما بعد باســــــــــم “غينيا”( طلباً إلى قلم المحكمة باشرت 
فيه إجــــــــــراءات قانونية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية )المشــــــــــار إليها 
فيما بعد باسم “جمهورية الكونغو الديمقراطية”، المسماة زائير بين سنة 
1971 و1997( بشــــــــــأن نــــــــــزاع يتعلق بـ “انتهــــــــــاكات خطيرة للقانون 
الدولي” يُزعَم ارتكابها ضد شــــــــــخص السيد أحمدو صاديو دياللو، وهو 

مواطن غيني 
أعلنــــــــــت المحكمــــــــــة في حكمها الصــــــــــادر في 24 أيار/مايو 2007، 
بشــــــــــأن الاعتراضــــــــــات الأوّلية، أنَّ طلب غينيا مقبــــــــــول “بقدر ما يتعلق 
بحماية حقوق الســــــــــيد دياللو كفــــــــــرد” و“بقدر ما يتعلق بحماية حقوقه 
المباشــــــــــرة كمشــــــــــارك )associé( في شــــــــــركة أفريكوم - زائير وشركة 

أفريكونتينرز - زائير” 
وقررت المحكمة، في حكمها الصادر في 30 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 
2010 في موضــــــــــوع الدعــــــــــوى أنه، في الظروف التي طُرِدَ فيها الســــــــــيد 
دياللو في 31 كانون الثاني/ينايــــــــــر 1996، انتهكت جمهورية الكونغو 
الديمقراطية المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
)المشار إليه فيما بعد باسم “العهد”( والفقرة 4 من المادة 12 من الميثاق 
الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )المشار إليه فيما بعد باسم “الميثاق 
الأفريقــــــــــي”( )الفقرة الفرعية )2( من منطوق الحكم(  وقررت المحكمة 
أيضاً أنه، في الظروف التي اعتُقل فيها الســــــــــيد دياللو واحتُجز في الفترة 
1995 - 1996 بغية طرده، قد انتهكت جمهورية الكونغو الديمقراطية 
الفقرتــــــــــين 1 و2 من المادة 9 من العهد والمــــــــــادة 6 من الميثاق الأفريقي 
)الفقرة الفرعيــــــــــة )3( من منطوق الحكم(  وبالإضافة إلى ذلك، قررت 
المحكمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهكت حقوق السيد دياللو، 
بموجب الفقرة 1 )ب( من المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 

)المشار إليها فيما بعد باسم “اتفاقية فيينا”( 
قــــــــــررت المحكمة كذلك في حكمها الصــــــــــادر في موضوع الدعوى 
أن على “جمهوريــــــــــة الكونغو الديمقراطية التزاماً بتقديم جبر مناســــــــــب، 
في شــــــــــكل تعويض، إلى جمهورية غينيا عن النتائــــــــــج الضارة الناجمة عن 
انتهاكات الالتزامات الدولية، المشــــــــــار إليهــــــــــا في الفقرتين الفرعيتين 2 
و3 ]من منطوق الحكم[”  غــــــــــير أن المحكمة لم تأمر جمهورية الكونغو 
الديمقراطية بدفع تعويض عن انتهاك حقوق السيد دياللو بموجب الفقرة 
1 )ب( مــــــــــن المــــــــــادة 36 من اتفاقيــــــــــة فيينا  وقررت المحكمــــــــــة أنه ما لم 



298

يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على التعويض المســــــــــتحق لغينيا على 
جمهورية الكونغو الديمقراطية في غضون ســــــــــتة أشــــــــــهر من تاريخ الحكم 
المذكور، ستقوم المحكمة بتسوية هذه المسألة  ونظراً إلى أن الحدّ الزمني، 
البالغ ســــــــــتة أشــــــــــهر، الذي وضعته المحكمة قد انتهــــــــــى في 30 أيار/مايو 
ل إلى اتفاق بشــــــــــأن المســــــــــألة بين الطرفين، ينبغي أن  2011 دون التوصُّ
تقرر المحكمة مقدار التعويض الواجب دفعه إلى غينيا نتيجةً للأفعال غير 
المشــــــــــروعة، المتمثلة باعتقال جمهورية الكونغو الديمقراطية للسيد دياللو 
واحتجازه وطرده، وفقاً للاســــــــــتنتاجات المبيَّنــــــــــة في حكمها الصادر في 

موضوع الدعوى 
تلاحــــــــــظ المحكمة أن غينيا تلتمس الحصول على تعويض تحت أربعة 
عناويــــــــــن للأضرار: ضرر غير مادي )أشــــــــــارت إليه غينيا باســــــــــم “ضرر 
نفسي ومعنوي”(؛ وثلاثة عناوين باسم ضرر مادّي: ما زُعِمَ بأنه فقدان 
ممتلكات شــــــــــخصية؛ وما زُعم بأنه فقدان أجر موظــــــــــف في الفئة الفنية 
)أشارت إليه غينيا باسم “فقدان إيرادات”( أثناء احتجاز السيد دياللو 
وبعد طرده؛ وما زُعِمَ بأنه حرمانه من “إيرادات محتملة”  وفيما يتعلق 
بكل عنوان من عناوين الضرر، قالت المحكمة إنها ســــــــــتنظر فيما إذا ثبت 
دَهُ المدَّعي،  وقوع ضرر  ثم سوف “تتحقق مما إذا كان الضرر الذي أكَّ
وإلى أيّ مدىً، نتيجةَ تصرُّف غير مشــــــــــروع للمُدَّعى عليه”، آخذةً في 
دة إلى حدّ كاف  الُحسبان “ما إذا كانت ثمة علاقة سببية مباشرة ومؤكَّ
بــــــــــين الفعل غير المشــــــــــروع     والضرر الذي لحــــــــــق بالمدَّعي”  وأخيراً، 
أشارت المحكمة إلى أنه إذا ثبت وجود ضرر وَسَبـَبُهُ، فإن المحكمة ستحدّد 

مقدار التقييم 

عناوين الأضرار المطلوب التعويض عنها   ثانياً - 
)الفقرات 18 - 55(

التعويض عن الضرر غير المادّي الذي لحق بالسيد دياللو )ألف( 
ترى المحكمة أنه يمكن إثبات الضرر غير المادّي حتى من دون دليل 
محدّد  وقد تحققت المحكمة من قبل، في حالة الســــــــــيد دياللو، من حقيقة 
أنه لحق به ضرر غير مادّي وأنه نتيجة حتمية للأفعال غير المشروعة التي 
قامت بها جمهورية الكونغــــــــــو الديمقراطية  وقررت المحكمة، في حكمها 
الصادر في موضوع الدعوى، أن السيد دياللو قد اعتُقل من دون إبلاغه 
عن أسباب اعتقاله ومن دون إعطائه إمكانية التماس جبر؛ وأنه احتُجز 
امات لم يتم  هَت إليه اتهِّ لفترة طويلة لا مبرر لها ريثما يتم طرده؛ وأنه وُجِّ
إثباتها؛ وأنه طُرِدَ بصورة غير مشــــــــــروعة من البلد الذي أقام فيه 32 سنة 
وقام بأنشــــــــــطة تجارية ذات أهمية  ولذلك، تعتبر المحكمة أنَّ من المعقول 
أنْ تستنتج أنَّ تصرُّف جمهورية الكونغو الديمقراطية غير المشروع سَـبَّبَ 

للسيد دياللو معاناةً نفسية وفقدان شهرته 
عــــــــــلاوةً على ذلك، أخذت المحكمة في الحســــــــــبان عدد أيام احتجاز 
الســــــــــيد دياللو – لقد احتُجز 66 يوماً متواصلةً، من 5 تشــــــــــرين الثاني/
نوفمبر 1995 حتى 10 كانون الثاني/يناير 1996، واحتُجز مرة ثانية 
بــــــــــين يومي 25 و31 كانون الثاني/ينايــــــــــر 1996، أيّ ما مجموعه 72 

يوماً – واستنتاجها في حكمها الصادر في موضوع الدعوى أنه لم يوجد 
دليل على إســــــــــاءة معاملة السيد دياللو، انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 10 

من الاتفاقية 
تلاحــــــــــظ المحكمة أيضاً أن ظروف القضية تشــــــــــير إلى وجود عوامل 
 معينة من شــــــــــأنها تفاقم الضــــــــــرر غير المادّي الذي لحق بالســــــــــيد دياللو، 
لا ســــــــــيما في الســــــــــياق الذي حدثــــــــــت فيه الاحتجازات غير المشــــــــــروعة 
والطرد غير المشــــــــــروع  وبالإضافة إلى حقيقة أن اعتقالات السيد دياللو 
فية،  واحتجازاته التي كانت تهدف إلى السماح بإجراء طرده كانت تعسُّ
في حــــــــــدود معنى الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 6 من الميثاق 
دُ المحكمة أنها أشــــــــــارت في حكمها الصادر في موضوع  الأفريقــــــــــي، تُؤكِّ
الدعوى إلى أنَّ من الصعب ألّا يُعرَفَ أنَّ ثّمة صلةً بين طرد السيد دياللو 
يْهِ على دولة زائير  وحقيقة أنه حاول استرداد ديون كان يَعتقد أنها لشركتـَ
وشركات زائيرية تملك الدولةُ حصةً كبيرةً في رأسمالها  وتلاحظ المحكمة 
أن تحديد مقدار التعويض عن الضرر غير المادّي يتوقف بالضرورة على 

اعتبارات الإنصاف 
في ضــــــــــوء الظروف المبينة أعلاه، تعتــــــــــبر المحكمة أن مبلغ 000 85 
دولار أمريكي يشــــــــــكّل تعويضاً مناسباً عن الضرر غير المادّي الذي لحق 

بالسيد دياللو 
التعويض عن الضرر المادّي الذي لحق بالسيد دياللو )باء( 

ح المحكمة أنها ســــــــــتبدأ بتنــــــــــاول مطالبة غينيــــــــــا المتصلة بفقدان  توضِّ
ممتلكات شخصية للســــــــــيد دياللو؛ وستنظر بعد ذلك في مطالبات غينيا 
المتعلقة بفقدان أجر الموظف في الفئة الفنية أثناء احتجاز السيد دياللو غير 
المشروع، وبعد طرده من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وأخيراً، سوف 

تنتقل إلى مطالبة غينيا بــــــ “الإيرادات المحتملة” 

الفُقدان المزعوم لممتلكات السيد دياللو الشخصية   - 1 
)بما في ذلك الحسابات المصرفية( 

تشير المحكمة إلى أن الطرد المفاجئ للسيد دياللو، كما تقول غينيا، 
منعه من اتخاذ ترتيبات لنقل الممتلكات الشــــــــــخصية التي كانت في شقته 
أو التخلص منها، من دون أن يأخذ في الحســــــــــبان ممتلكات الشركتين، 
نظراً إلى القرار الســــــــــابق للمحكمة، القاضي بأن مطالبات غينيا المتصلة 
بالشــــــــــركتين غير مقبولة  وتشــــــــــير المحكمة إلى أن الممتلكات الشخصية، 
التي هــــــــــي موضوع مطالبــــــــــات غينيا، يمكن تقســــــــــيمها إلى ثلاث فئات 
هي: أثاث شــــــــــقة السيد دياللو المســــــــــجل في قائمة الممتلكات الشخصية 
الموجودة في الشــــــــــقة، وبنود معيَّنــــــــــة ذات قيمة عالية يُزعم أنها كانت في 
شقة السيد دياللو، لكنها ليست مذكورة في تلك القائمة؛ وأصول مالية 

في حسابات مصرفية 
أما الممتلكات الشــــــــــخصية الموجودة في شــــــــــقة الســــــــــيد دياللو، فقد 
ـيِّد دياللو،  أشارت المحكمة إلى أن قائمة الممتلكات الموجودة في شقة السَّ
الــــــــــتي قدمها الطرفــــــــــان كلاهما إلى المحكمة، كانت قــــــــــد أُعِدَّت بعد 12 
يوماً تقريباً من طرد الســــــــــيد دياللو من جمهوريــــــــــة الكونغو الديمقراطية  
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وتَعتــــــــــبر المحكمة أنه، على الرغم من أن الطرفــــــــــين كليهما يقبلان، فيما 
يبدو، القول إنَّ الأشــــــــــياء الواردة في القائمة كانت موجودة في الشــــــــــقة 
في الوقــــــــــت الذي أُعِدَّت فيه القائمة، ليــــــــــس من المؤكد ما الذي حصل 
لتلك الممتلكات  فغينيا فشــــــــــلت في إثبات مقدار الخســــــــــارة التي لحقت 
بالسيد دياللو ومدى تسبُّب تصرُّف جمهورية الكونغو الديمقراطية بهذه 
الخسارة  وتضيف المحكمة أنه حتى لو افترضنا أنَّ في الإمكان إثبات أنَّ 
الممتلكات الشــــــــــخصية الواردة في القائمة قد فُقِدَت وأن أيّ خسارة من 
هذا القبيل كان ســــــــــببها التصرُّف غير المشــــــــــروع الذي تصرفته جمهورية 
الكونغو الديمقراطية، لم تقدم غينيا أيّ دليل على قيمة الأشياء الموجودة 
في القائمــــــــــة  وعلى الرغم مــــــــــن جوانب التقصير عن تقديم الأدلة المتصلة 
بالممتلكات الواردة في القائمة، تذكر المحكمة أن الســــــــــيد دياللو ســــــــــكن 
د  وعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 30 سنة، ومن المؤكَّ
أنه جَمَّعَ ممتلكات شخصية خلال هذه المدة  حتى لو افتُرضَ أن جمهورية 
الكونغو الديمقراطية مِحقَّة في قولها إن مســــــــــؤولين غينيين وأقارب للسيد 
هُمْ من التصرُّف بتلك الممتلكات الشخصية  نـُ دياللو كانوا في موقف يمَُكِّ
بعد طرد الســــــــــيد دياللو، تعتبر المحكمة أنه كان ينبغي على الأقل تمكين 
الســــــــــيد دياللو من نقل ممتلكاته الشــــــــــخصية إلى غينيا أو التصرُّف بها في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية  ولذلك، فإن المحكمة مقتنعة بأنَّ تصرُّف 
جمهورية الكونغو الديمقراطية غير المشروع تَسَبَّبَ بإلحاق قدر من الضرر 
المادّي بالســــــــــيد دياللو، فيما يتعلق بممتلكاته الشــــــــــخصية التي كانت في 
الشــــــــــقة التي كان يســــــــــكن فيها، وإن كان من غير المعقول القبول بالمبلغ 
الكبير جــــــــــداً الذي تطالب به غينيا تحت عنــــــــــوان الضرر هذا  وفي هذا 
الوضع، تعتبر المحكمة أن من المناسب الحكم بتعويض مبني على اعتبارت 

الإنصاف مقداره 000 10 دولار أمريكي 

تنظر المحكمة تالياً في ادِّعاء غينيا أن شقة السيد دياللو كانت تحتوي 
على أشــــــــــياء معيَّنة ذات قيمة عالية لم تكن مذكــــــــــورة في القائمة الوارد 
وصفها أعلاه  وأشــــــــــارت إلى أن غينيا تذكر في مذكرتها بضعة أشياء، 
لكنها لا تقدم تفاصيل كافية ولا تقدم أيّ دليل لدعم قولها إن الســــــــــيد 
دياللو كان يملك هذه الأشــــــــــياء في الوقت الذي طُرِدَ فيه، أو أنها كانت 
موجودة في شقته حتى ولو لم يكن يملكها، أو أنها فُقدت نتيجةً للمعاملة 
الــــــــــتي عاملته إياها جمهورية الكونغو الديمقراطية  لهذه الأســــــــــباب ترفض 
المحكمــــــــــة مطالبات غينيا المتعلقة بفقدان أشــــــــــياء ذات قيمة عالية لم تكن 

مذكورةً في القائمة 

فيمــــــــــا يتعلق بالأموال التي يُزعَم أنها كانت موجودة في حســــــــــابات 
مصرفيــــــــــة، تعتبر المحكمة أن غينيا لم تقــــــــــدم أيَّ تفاصيل ولا دليلًا لدعم 
مطالبتهــــــــــا  ولا توجد أيّ معلومات عن مجمــــــــــوع الأموال الموجودة في 
الحسابات المصرفية، ولا مقدار أيِّ مبلغ موجود في أيّ حساب بعينه، أو 
اسم المصرف الذي يوجد فيه هذا الحساب أو المصارف التي توجد فيها 
هذه الحسابات  علاوةً على ذلك، لا يوجد أيّ دليل يبينِّ أنَّ احتجازات 
الســــــــــيد دياللو وطرده قد سبَّبَت فقدان أيّ أموال موجودة في حسابات 
ر غينيا، مثلًا، لماذا لم يستطع السيد دياللو الوصول إلى  مصرفية  فلم تفسِّ

أيّ من هذه الحسابات المصرفية بعد تركه جمهورية الكونغو الديمقراطية  
ثْبَت أن الســــــــــيد دياللو فقد أيّ أموال موجودة في حساباته  ولذلك، لم يـُ
المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو أن أفعال جمهورية الكونغو 
الديمقراطية غير المشروعة سببت فقدانه أيّ أصول مالية من هذا القبيل  
وبناءً على ذلك، ترفض المحكمــــــــــة مطالبة غينيا بأيّ تعويض فيما يتعلق 

بفقدان أصول مالية في حسابات مصرفية 

لذلك، لا تحكم المحكمة بأيّ تعويض عن أشياء ذات قيمة عالية أو 
أصول مالية في حسابات مصرفية 

الفقدان المزعوم للإيرادات أثناء احتجاز السيد   - 2
دياللوغير المشروع وبعد طرده غير المشروع

تشـير المحكمة، في البدايـة، إلى أن غيـنيـا تطالب في عروضها المقدمة 
لدى اختتام مذكرتها، بمبلغ 148 430 6 دولاراً أمريكياً، تعويضاً عن 
الإيرادات التي فقدها الســــــــــيد دياللو أثناء احتجازه وبعد طرده  غير أن 
غينيا تشــــــــــير في موضع آخر من مذكرتها إلى تعويض مقداره 000 80 
دولار أمريكي عن إيرادات فقدها السيد دياللو أثناء احتجازه  وإن من 
الواضــــــــــح أن هذه المطالبة بمبلغ 000 80 دولار أمريكي، كما قدمتها 
غينيا، وإن كانت لا تنعكس في بيان مستقل، فهي مستقلة عن مطالبتها 
بمبلغ 148 430 6 دولاراً أمريكياً وهو، كما جاء في المذكرة، يتعلق 
فقط بـ “فقدان الإيرادات المزعومة” بعد طرد الســــــــــيد دياللو  وسوف 
تفســــــــــر المحكمة بيانات غينيا في ضوء الأســــــــــباب الــــــــــواردة في مذكرتها 
 ومن حقها أن تفعل ذلك  لذلك، فإنها ســـــــــــتنظر أوَّلًا في المطالبة بـِمبلغ 
000 80 دولار أمريكــــــــــي تعويضاً عن إيرادات موظف في الفئة الفنية 
أثناء احتجازات السيد دياللو ثم تفحص مطالبة غينيا بمبلغ 148 430 
6 دولاراً أمريكياً، تعويضاً عن أجر موظف في الفئة الفنية بعد طرده 

فيمــــــــــا يتعلق بالفقــــــــــدان المزعوم لأجر موظف في الفئــــــــــة الفنية أثناء 
عمليات احتجاز الســــــــــيد دياللو غير المشــــــــــروع، تذكر المحكمة أن غينيا 
تُصِرُّ على القول إن الســــــــــيد دياللو كان قبل اعتقاله في 5 تشرين الثاني/
نوفمبر 1995 يتقاضى أجراً شــــــــــهرياً مقداره 000 25 دولار أمريكي 
باعتباره مديراً لشــــــــــركة أفريكوم - زائير وشركة أفريكونتينـرز - زائير  
وبناءً على هذا الرقم، تقدِّر غينيا أنه لحقت بالســــــــــيد دياللو، أثناء الأيام 
الاثنين والســــــــــبعين التي قضاها محتجزاً، خسارة يبلغ مجموعها 000 80 
دولار أمريكي، وتقول غينيا إن هذا المبلغ يأخذ في الحســــــــــبان التضخم 
المالي  وتشير المحكمة إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تدَّعي أن غينيا 
لم تقدم أيّ دليل وثائقي لدعم مطالبتها بخسارة الأجر  وترى جمهورية 
الكونغو الديمقراطية أيضاً أن غينيا لم تبينِّ أن احتجاز الســــــــــيد دياللو في 
الأيام المذكورة قد ســـــــــــبَّبَ خسارته للأجر الذي كان سيتلقّاه لولا هذا 
الاحتجاز  وتؤكد جمهورية الكونغو الديمقراطية، على وجه الخصوص، 
ــــــــــر لماذا لم يستَطِع الســــــــــيد دياللو، باعتباره المدير الوحيد  أن غينيا لم تفسِّ

والمشارك الوحيد في كلتا الشركتين أن يأمر بدفع أجره إليه 
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ـــــــــــيِّدَ دياللو كان  تنظر المحكمة فيما إذا كانت غينيا قد أثبتت أن السَّ
يتلقّى أجراً قبل احتجازه وأن هذا الأجر كان مقداره 000 25 دولار 

أمريكي في الشهر 

م أيّ دليل على أن السيد دياللو  تلاحظ المحكمة أوَّلًا أنَّ غينيا لم تقدِّ
كان يَتقاضى000 25 دولار أمريكي في الشهر كمدير لكلتا الشركتين  
ولا يوجَدُ أيُّ حساب مصرفي أو سجلات ضريبة؛ ولا توجد سجلات 
محاســــــــــبة لأيّ من الشــــــــــركتين تبين أنها دفعت هذا المبلــــــــــغ  علاوةً على 
 ذلك، ترى المحكمة أن ثمةَ دليلًا يوحي بأن السيد دياللو لم يكن يقبض 
000 25 دولار أمريكي في الشهر من الشركتين قبل احتجازه  أولًا’ 
إن الدليل المتعلق بشركة أفريكوم - زائير وشركة أفريكونتينـرز - زائير 
يشــــــــــير بقوة إلى أن أيًّا من الشــــــــــركتين لم تكن تمارس أعمالًا تجارية – 
باســــــــــتثناء محاولات جمع ديون يُزعم أنها مســــــــــتحقَّة لكل من الشركتين 
– أثناء الســــــــــنوات التي ســــــــــبقت احتجاز الســــــــــيد دياللو مباشرةً  ثانياً، 
خلافاً لادِّعاء غينيا في هذه المرحلة من الإجراءات القانونية، المكرســــــــــة 
للتعويض، أن الســــــــــيد دياللو كان يقبض أجراً شهرياً مقداره 000 25 
دولار أمريكي، قالت غينيا للمحكمة، في مرحلة الاعتراضات الأوّلية، 
إن الســــــــــيد دياللو كان “فقيراً بالفعل في سنة 1995”  وَإنَّ هذا البيان 
المقدم إلى المحكمة يتفق مع حقيقة أن السيد دياللو حصل في 12 تموز/
يوليــــــــــو 1995 من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بناءً على طلبه، على 
“شهادة عَوَز” تُعلن أنه “مُعدم مُؤقَّتاً”، وبذلك يُسمح له أن يتجنب 
المدفوعات، التي كانت لولا ذلك ســــــــــتُطلَبُ منه، لتسجيل حكم لصالح 
إحدى الشــــــــــركتين  لذلك، تســــــــــتنتج المحكمة أن غينيا فشلت في إثبات 
أن السيد دياللو كان يتقاضى أجراً شهرياً من شركة أفريكوم - زائير 
وشــــــــــركة أفريكونتينـرز - زائير، في الفترة السابقة مباشرةً لاحتجازه في 
الســــــــــنتين 1995 - 1996، أو أنَّ ذلــــــــــك الأجر كان يبلغ 000 25 

دولار أمريكي في الشهر 

ر كيف تسبَّبت احتِجازات  تشير المحكمة إلى أن غينيا أيضاً لم تفسِّ
الســــــــــيد دياللو بانقطاع أيّ أجر ربما كان السيد دياللو يتقاضاه بصفته 
مديراً للشــــــــــركتين  فإذا كانت الشــــــــــركتان حقاً في موقف تدفعان فيه 
ن  راتباً للســــــــــيد دياللو في الوقت الذي احتُجز فيه فمن المعقول أن يتمكَّ
الموظفــــــــــون من مواصلة تقديم الدفعــــــــــات الضرورية للمدير  علاوةً على 
ذلك، احتُجز السيد دياللو في الفترة من 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 
حتى 10 كانون الثاني/يناير 1996، ثم أُطلق ســــــــــراحه، ثم احتُجز مرة 
أخــــــــــرى في الفترة من 25 كانون الثاني/ينايــــــــــر 1996 إلى 31 كانون 
الثاني/ينايــــــــــر 1996  وبذلــــــــــك كانت ثمة فترة أســــــــــبوعين أتيحت فيها 
 فرصة للســــــــــيد دياللو لاتخاذ ترتيبات لتسلُّم أيّ أجر يُزعَم أن الشركتين 

لم تدفعاه له أثناء فترة احتجازه الأولى البالغة 66 يوماً 

في هذه الظروف تعتبر المحكمة أن غينيا لم تثبت أن الســــــــــيد دياللو 
لحقت به خســــــــــارة أجر كموظف في الفئــــــــــة الفنية نتيجةً لاحتجازه غير 

المشروع 

فيمــــــــــا يتعلق بالفُقدان المزعوم لأجر موظف في الفئة الفنية بعد طرد 
الســــــــــيد دياللو، تذكُر المحكمة أن غينيا تؤكد أن طرد جمهورية الكونغو 
الديمقراطية غير المشروع للسيد دياللو حَرَمَهُ من استمرار تلقّيه أجر مدير 
لشــــــــــركة أفريكوم - زائير وشركة أفريكونتينـرز - زائير  وتؤكد غينيا، 
بناءً على ادِّعائها أن الســــــــــيد دياللو كان يتلقّى أجراً مقداره 000 25 
دولار أمريكي في الشــــــــــهر قبل احتجــــــــــازه في الفترة 1995 - 1996، 
أنَّ الســــــــــيد دياللو حُرِمَ في الفترة التي انقضت منذ طرده في 31 كانون 
 الثانــي/يناير 1996، من “دخل إضافي لموظف في الفئة الفنية” مـقداره 
500 755 4 دولار أمريكــــــــــي  وتؤكــــــــــد غينيا كذلــــــــــك أنه يجب رفع 
هــــــــــذا المبلغ لأخذ التضخم المالي في الحســــــــــبان، وبذلــــــــــك يكون تقديرها 
لمقدار ما فقده السيد دياللو من أجر كموظف في الفئة الفنية منذ طرده 
148 430 6 دولاراً أمريكياً  وتشير المحكمة إلى أن جمهورية الكونغو 
داً موقفها إزاء الادِّعاء بأجر غير مدفوع منذ فترة  د مجدَّ الديمقراطية تؤكِّ
احتجاز السيد دياللو، لا سيما عدم وجود دليل لدعم الادِّعاء بأن السيد 
دياللو كان يتقاضى أجراً مقداره 000 25 دولار أمريكي في الشــــــــــهر 

قبل احتجازه مرتين وطرده 
تلاحظ المحكمة أنها رفضت من قبلُ الادِّعاء بفقدان أجر موظف في 
الفئة الفنية أثناء فترة احتجاز السيد دياللو  وهي تعتبر أن هذه الأسباب 
تنطبق أيضاً على ادِّعاء غينيا المتعلق بالأجر في فترة ما بعد طرد الســــــــــيد 
دياللــــــــــو  وإن ادِّعاء غينيا، علاوةً على ذلك، ادِّعاء تَكَهُّنّي، ويفترض أن 
السيد دياللو كان سيظل يتلقّى 000 25 دولار أمريكي في الشهر لو لم 
يُطرد طرداً غير مشروع  وما دام منح تعويض يتصل بإيرادات مستقبلية 
ــــــــــكِّ لا يمكن أن يكون هذا الادِّعاء من  ينطوي حتماً على قدر من الشَّ
قبيل المضاربة البحتة  وعليه تستنتج المحكمة أنه لا يمكن منح أيّ تعويض 

عمّا تطالب به غينيا من أجر غير مدفوع بعد طرد السيد دياللو 
لذلك، لا تمنح المحكمة أيّ تعويض عن أجر يُزعَمُ أن السيد دياللو 

فقده أثناء احتجازه وبعد طرده 

الحرمان المزعوم من إيرادات محتملة  - 3
تشــــــــــير المحكمة إلى أن غينيا تقدم مطالبة إضافية تصفها بأنها تتصل 
بـــــ “إيرادات محتملة” للســــــــــيد دياللــــــــــو  وتقول غينيا على وجه التحديد 
إن احتجازات الســــــــــيد دياللو غير المشــــــــــروعة، ثم طــــــــــرده بعد احتجازه، 
أســــــــــفرت عن انخفاض قيمة الشركتين وتشتيت أصولهما  وتؤكد غينيا 
أيضاً أن الســــــــــيد دياللو لم يســــــــــتطع تحويل ما يملكه )أسهم رأسمالية( في 
هاتين الشــــــــــركتين إلى أطراف ثالثة، وإنَّ خسارته في الأسهم التي يملكها 
رُ بــــ 50 في المائة من “قيمة أســــــــــهمه بأســــــــــعار البورصة”، ويبلغ  قَــــــــــدَّ تـُ
مجموعهــــــــــا، كما تقــــــــــول غينيا، 000 360 4 دولار أمريكي  وتشــــــــــير 
المحكمة إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعتبر حساب غينيا لخسارة 
السيد دياللو المزعومة مُستندة إلى أصول تخص الشركتين، لا إلى أصول 
تخص الســــــــــيد دياللو بصفته الفردية  عــــــــــلاوةً على ذلك تدَّعي جمهورية 
الكونغو الديمقراطية أن غينيا لا تقدم أيّ دليل على أن أصول الشركتين 
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قد فُقدت بالفعل، أو أن أصولًا محدّدة للشــــــــــركتين تشــــــــــير إليها غينيا لا 
عُها في السوق  يمكن بـَيـْ

تعتــــــــــبر المحكمة ادِّعاء غينيا المتعلق بـ “إيرادات محتملة” بمثابة ادِّعاء 
بخســــــــــارة في قيمة الشــــــــــركتين يُزعَمُ أنها ناتجة عن احتجاز السيد دياللو 
مرتين وطرده  وإن هذا الادِّعاء خارج عن نطاق الإجراءات القانونية، 
نظراً إلى قرار هذه المحكمة الســــــــــابق أن ادِّعاءات غينيا المتصلة بالأضرار 
التي يُزعَمُ أنها لحقت بالشــــــــــركتين غير مقبولة  لهذه الأســــــــــباب، لا تمنح 
المحكمة غينيا أيَّ تعويض يخص ادِّعاءَها المتصل بـ “الإيرادات المحتملة” 

للسيد دياللو 
*

أمّا وقد حَلَّلَت المحكمة عناصر ادِّعاء غينيا فيما يتعلق بالضرر المادّي 
الذي لحق السيد دياللو نتيجةً لتصرف جمهورية الكونغو الديمقراطية غير 
المشروع، تمنح المحكمة غينيا تعويضاً مقداره 000 10 دولار أمريكي 
مجموع المبلغ الممنوح والفائدة المستحقة في فترة ما بعد الحكم  ثالثاً - 

)الفقرتان 56 و57(
 تســــــــــتنتج المحكمــــــــــة أن مجمــــــــــوع المبلــــــــــغ الممنــــــــــوح لغينيا يســــــــــاوي 
000 95 دولار أمريكــــــــــي يجب دفعه في موعــــــــــد لا يتجاوز 31 آب/
أغسطس 2012  وتتوقع المحكمة أن يُدفَع في الموعد المحدّد وليس لديها 
تَصَرَّفَ وفقاً  أيّ ســــــــــبب لافتراض أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لن تـَ
لذلــــــــــك  ومع ذلك، بالنظر إلى أنَّ الحكم بمنح فائدة لفترة ما بعد الحكم 
يتفق مع ممارسة المحاكم الدولية الأخرى، تقرر المحكمة أنه إذا تأخر الدفع 
فإن فائدة لفترة ما بعد الحكم على المبلغ الأصلي تصبح مستحقة ابتداء 
من 1أيلول/سبتمبر 2012 بمعدل 6 في المائة في السنة  وقد حدّد سعر 
الفائدة هذا مع مراعاة أســــــــــعار الفائدة السائدة في السوق الدولية وأهمية 
الانصياع للحكم على الفور  وتذكر المحكمة أن المبلغ الذي منح لغينيا 
في ممارســــــــــتها الحمايةَ الدبلوماسيةَ للســــــــــيد دياللو يَهدف إلى توفير جبر 

للضرر الذي لحق بهذا الشخص 
تكاليف الإجراءات القانونية )الفقرات 58 - 60( رابعاً - 

تشــــــــــير المحكمة إلى أن غينيا تطلب منها أن تحكم بمنح تكاليف بمبلغ 
لَت، نتيجةً لكونها  000 500 دولار أمريكي لصالحها هي، لَأنها “تحمَّ
عَوَّضُ،  أُرغمت على مباشــــــــــرة هذه الإجراءات القانونيــــــــــة، تكاليفَ لا تـُ
لُها”  وتطلب جمهورية الكونغو  وليس من الإنصاف أن يُطلَبَ منها تَحَمُّ
الديمقراطية من المحكمة أن “ترفض طلب غينيا الذي قدمته لِرَدِّ التكاليف 
إليهــــــــــا وأن تَدَعَ كُلَّ دولة تتحمل هي نفســــــــــها التكاليــــــــــف التي دفعتها 

للإجراءات، بما في ذلك تكاليف مستشارها ومحاميها وغيرهم” 
تذكــــــــــر المحكمة أن المــــــــــادة 64 من النظام الأساســــــــــي تنص على أن 
“يتحمــــــــــل كل طرف المصاريــــــــــف الخاصة به ما لم تقــــــــــرر المحكمة غير 
ذلــــــــــك”  ومع أن المحكمة اتبعت حتى الآن هــــــــــذه القاعدة العامة دائماً، 
تنطوي المادة 64 على أنه ربما تكون ثمة ظروف تجعل من المناســــــــــب أن 
تقوم المحكمة بتوزيع التكاليف بطريقة تفيد أحد الطرفين  غير أن المحكمة 

لا ترى أيَّ واحد من هذه الظروف موجوداً في هذه القضية  وبناءً على 
ذلك، يجب أن يتحمل كل طرف تكاليفه 

*

*  *

الرأي المستقل من القاضي كنسادو ترينداد

يقدم القاضي كنسادو ترينداد، في رأيه المستقل، المؤلف   -  1
من 10 أجزاء، أُسُــــــــــسَ موقفه الشخصي من المسائل التي تناولها حكم 
المحكمــــــــــة هذا  وهو يؤيــــــــــد قرار المحكمة أن تأمر باتخــــــــــاذ إجراءات لجبر 
الأضــــــــــرار التي لحقت بالســــــــــيد أحمدو صاديو دياللــــــــــو، كفرد، بموجب 
معاهدتــــــــــين اثنتين من معاهدات حقوق الإنســــــــــان )عهد الأمم المتحدة 
الخــــــــــاص بالحقــــــــــوق المدنية والسياســــــــــية، المادة 13، والميثــــــــــاق الأفريقي 
لحقوق الإنسان والشعوب، المادة 12 )4((، بالإضافة إلى اتفاقية فيينا 
للعلاقــــــــــات القنصلية )حقه في الحصول على معلومات عن مســــــــــاعدته 
القنصلية، بموجب المادة 36 )1( )ب((  وهو يؤيد كذلك قرار محكمة 
العدل الدولية أن تأخذ في الحســــــــــبان خبرة محاكم دولية أخرى معاصرة 

في مسألة جبر الأضرار 
يشــــــــــير في )الجــــــــــزء الأول( إلى الأهميــــــــــة الخاصــــــــــة لقانون   -  2
 الســــــــــوابق القضائيــــــــــة الذي تأخذ بــــــــــه المحاكم الدولية لحقوق الإنســــــــــان 
 ،)IACtHR( لا ســــــــــيما محكمة البلــــــــــدان الأمريكية لحقوق الإنســــــــــان(
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان )ECtHR(، لتقرير التعويضات التي 
ينبغــــــــــي منحها للأفراد لجبر الأضرار الــــــــــتي لحقت بهم  ومع أنه يتفق مع 
أغلبية أعضاء المحكمة بشــــــــــأن تقريــــــــــر التعويضات في هذا الحكم، توجد 
بعض النقاط التي لم تنعكس انعكاساً تاماً في تعليل المحكمة، يشعر بأنه 
ملزم بمعالجتها في رأيه المســــــــــتقل، لتوضيح المسألة التي تناولتها المحكمة، 

وأُسُسَ موقفه الشخصي من هذه النقاط 
يبدأ القاضي كنســــــــــادو ترينداد تأمُّلاته بتعيين موضوع   -  3
كَــــــــــت، وموضوع الحق في التعويض )الجزء الثاني(، في  الحقوق التي انتُهِِ
إطار موقف الأفراد باعتبارهم من أشــــــــــخاص القانون الدولي المعاصر، 
وبناءً على ذلك، يكون من حقِّهِم أن يحصلوا على تعويض عن الأضرار 
الــــــــــتي لحقت بهــــــــــم  وفي الواقع، كمــــــــــا اتضح من الإجــــــــــراءات القانونية 
والحكــــــــــم الصادر )في 30 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2010( في موضوع 
هذه الدعوى، أن صاحب الحقوق التي انتُهكت في هذه القضية إنسان، 
وهو الســــــــــيد أحمدو صاديــــــــــو دياللو، لا دولــــــــــة  وكذلك صاحب الحق 
المقابل في الجبر إنســــــــــان، وهو السيد أحمدو صاديو دياللو، لا دولة  هو 
صاحب هذا الحق في الجبر والمســــــــــتفيد مــــــــــن التعويضات التي أمرت بها 

المحكمة في هذا الحكم 
اعــــــــــترُِِفَ بهذا أيضــــــــــاً في الإجــــــــــراءات القضائية وفي هذا   -  4
الحكم في التعويضات، التي أُخذَت فيها السوابق القضائية ذات الصلة، 
الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية 
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لحقوق الإنســــــــــان، في الُحسبان  ويضيف القاضي كنسادو ترينداد قائلًا 
“إنَّ حقيقــــــــــة كون آلية تســــــــــوية المنازعات في محكمــــــــــة العدل الدولية، 
كما هي مبينة في نظامها الداخلي، آلية مشــــــــــتركة بين الدول، لا يعني 
أن قــــــــــراراتِ المحكمة وحُجَجَها التي تســــــــــتند إليها ينبغي أن تكون دائماً 
محدودة بنهج مشــــــــــترك بين الدول” الفقرة 9(  ثم يشير إلى سلسلة من 
القضايا، بتَّت فيها محكمة العدل الدولية أثناء العقود الماضية )بالإضافة 
إلى ممارسة وظيفتها الإفتائية(، كانت تتعلق مباشرة بحالة أفراد، ومضى 
وَقُّعات الإجراءات  قائلًا إنه، في ضوء هذه الحالــــــــــة يصبح عدم كفاية تـَ
وَل، المطروحة أمام محكمة العدل   القانونية المنحصرة في العلاقات بين الدُّ
 الدوليــــــــــة – إن لم يكــــــــــن طابعهــــــــــا الاصطناعــــــــــي – ظاهــــــــــراً بوضوح” 

)الفقرة 11( 
يضيف القاضي كنســــــــــادو ترينداد قائــــــــــلًا: “على الرغم   -  5
من محدوديات مفهوم الشــــــــــراكة بين الدول لآلية عمل المحكمة، تستطيع 
المحكمة أن تبدي على الأقل استعدادها للحوار والتفكير في ضوء التطوير 
التدريجي للقانون الدولي، وبذلك تساهم فيه على نحو يتجاوز التوقُّعات 
المشــــــــــتركة بين الدول، التي فــــــــــات أوانها” )الفقــــــــــرة 11(  ومن دواعي 
سروره أن المحكمة تفعل ذلك في الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى 
)2011( والآن في التعويضــــــــــات في هذه القضية – قضية أحمدو صاديو 
دياللــــــــــو  ويضيف قائلًا “في نهاية المطــــــــــاف، تُرتَكَبُ انتهاكات القانون 
الدولي، لا بشــــــــــكل يَضُرُّ بالدول فحسب، وإنما يَضُرُّ أيضاً بالأشخاص، 
أصحــــــــــاب الحقوق – وحَمَلَةِ الالتزامات – وهي آتية من القانون الدولي 
نفسه مباشرةً  وقد فقدت الدول احتكارها للشخصية القانونية الدولية 
منذ زمن طويل” )الفقرة 12(  ويختتم القاضي كنسادو ترينداد تعليقه 

على هذه النقطة بقوله:
“الأفــــــــــراد – كالدول والمنظمــــــــــات الدولية – هــــــــــم الآن من 
أشــــــــــخاص القانون الدولي  ويســــــــــتدعي انتهاك حقوقهــــــــــم الالتزام 
بمنحهم تعويضات  وهذه هي بالضبط قضية الســــــــــيد أحمدو صاديو 
دياللو؛ وهذه القضية شــــــــــاهدة بليغة على ذلك، وعلى الحدود التي 
يفرضها القانون الدولي المعاصر على تطوُّع الدولة  ولا تســــــــــتطيع 
الدول أن تتصرَّف بالبشــــــــــر بالطريقة التي تريدها، بغض النظر عن 
حقوقهم المعترف بها في موســــــــــوعة القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ 
وإذا انتهكت حقوقهم المكرســــــــــة في الموســــــــــوعة فعليها أن تتحمل 
عواقب هذه الانتهاكات، لا ســــــــــيما الالتزام المحتوم بمنح تعويضات 

للضحايا الأفراد” )الفقرة 13( 
شرع القاضي كنسادو ترينداد، في الجزء الثالث من رأيه   -  6
المســــــــــتقل، بفحص الجذور التاريخية لواجب التعويــــــــــض )في ضوء المبدأ 
الأساسي )neminem laedere(، الذي يعود في تاريخه إلى أُسُس قانون 
الأمم )كتابات فرانسيسكو دي فيتوريا، وهوغو غروشيوس، وصموئيل 
بوفندورف، وكريستيان وولف، بالإضافة إلى كتابات ألبِريكو جِنتيلي، 
وفرانسيسكو سواريز، وكورنيليوس فان بينكِرشوك(  وقال في تأمُّلاته 
ســــــــــين” لقانون الأمم )أثنــــــــــاء الفترة من القرن  إن تعاليــــــــــم “الآباء المؤسِّ

السادس عشر حتى الثامن عشــــــــــر(، في هذه المسألة لن تختفِيَ أبداً  وقد 
أيقظت انتهاكات جســــــــــيمة متتالية لحقوق الإنسان )بعضها على نطاق 
شاســــــــــع( ضمير الإنســــــــــان على الحاجة إلى أن يُعادَ إلى الإنســــــــــان الموقعُ 
المركزي الذي أزيح عنه بغير حق، بواســــــــــطة التفكير الحصري المشترك 

بين الدول، الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر 
يضيف القاضي كنســــــــــادو ترينداد قوله “إن إعادة البناء   -  7
 على الأساســــــــــات، التي وضعها الإنســــــــــان منذ منتصف القرن العشرين 
فما فوق، اتخذت لها أساساً مفاهيمياً لتفسير القوانين التي تعتبر الإنسان 
شــــــــــخصاً ذا حقوق )صاحب حقوق(، والضمان الجماعي لإعمال هذه 
القوانين، والطابع الموضوعي للالتزامات بالحماية، وتحقيق القيم المشتركة 
العاليــــــــــة  وعاد الفرد مرة أخرى يُفهَمُ أنه صاحب حق في التعويض لجبر 
الأضــــــــــرار التي لحقت به” )الفقرة 21(  ثم تحــــــــــوَّلَ )في الجزء الرابع( إلى 
الُأطُر النظرية المستقلة للكتابة القانونية عن الأساس المنطقي لواجب جبر 
الأضرار الدولية، منذ أواخر القرن التاسع عشر وما بعدها )مثل كتابات 
ديونيســــــــــيو أنزيلوتي، مثلًا، وهانز كِسلِِن، وبول فوشيلّي، وهيلدِبراندو 

أَكسيولي، وأف  ڤي غارسيا - أمادور( 
ويذكر كذلك مســــــــــاهمة محكمة العــــــــــدل الدولي الدائمة،   -  8
بصورة رئيســــــــــية، في حكمها الصادر في ســــــــــنة 1927 في قضية مصنع 
خــــــــــورزو، في الاعتراف بالالتزام بالجــــــــــبر باعتباره مقابلًا لمبدأ من مبادئ 
القانون الــــــــــدولي، وكتأكيد لـ “عنصر تكميلي لا غنًى عنه” للعمل غير 
المشروع، لمســــــــــح جميع عواقب هذا العمل )أي تقديم جبر كامل(  وفي 
مفهــــــــــوم القاضي كنســــــــــادو ترينداد، “واجب الجبر في إطار المســــــــــؤولية 
الدولية مُرفَق بالذاتية في القانون الدولي، وذلك ناشــــــــــئ عن حالة كون 
المرء صاحب حقوق وعليه واجبات ناشــــــــــئة مباشرةً من القانون الدولي 
)the droit des gens(” )الفقــــــــــرة 32(  ويضيــــــــــف أن وجود القانون 
الــــــــــدولي لحقوق الإنســــــــــان والقانون الجنائي الــــــــــدولي المعاصر كان له أثر 
 توضيح هذه المســــــــــألة بكاملها، “ولم يترك أدنى شــــــــــك في أن الأفراد – 
لا الــــــــــدول وحدها فقط بعد الآن – هم أيضاً أصحاب حقوق وعليهم 
 ”)the droit des gens( واجبات نابعة مباشــــــــــرة من القانون الــــــــــدولي

)الفقرة 32( 
ــــــــــز القاضي كونســــــــــادو ترينداد انتباهــــــــــه، في الجزء  يركِّ  -  9
الخامس من رأيه المستقل، على ما يسميه “كُلًا لا يتجزأ” وهو مطابق 
لانتهــــــــــاك القانون الدولي وامتثال واجب جبر الأضرار  ويَذكر، في هذا 
الصدد، رأيه المخالف الملحق بحكم المحكمة الصادر في 3 شــــــــــباط/فبراير 
2012، في القضيــــــــــة التي نُظر فيها مؤخراً بشــــــــــأن حصانات الدولة من 
ل اليونان(، لكي يؤكد مرة  الولاية القضائية )ألمانيا ضد إيطاليا مع تدخُّ
أخرى وجهة نظره القائلة إن امتثال التزام الدولة بالجبر ينشأ بلا استثناء 
 مــــــــــن حدوث انتهــــــــــاكات للقانون الدولي، باعتباره عنصــــــــــراً تكميلياً لها 
مُهُ القانون الدولي بجميع جوانبه )أي نطاقه،  لا غنى عنه؛ وهذا الالتزام ينظِّ
وأشــــــــــكاله، والمســــــــــتفيدين منه(، ولا يمكن تغييره أو تعطيله بالاحتجاج 

بصعوبات مزعومة في القانون المحلي 
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وإن انتهاك القانون الدولي والامتثال الناشئ عنه لواجب   -  10
جبر الأضرار هما، في مفهوم القاضي كنســــــــــادو ترينداد، وجهان لعملة 
لان كُلًا لا يتجزأ، لا يمكن أبــــــــــداً تعطيله بالاحتجاج  واحــــــــــدة: ويشــــــــــكِّ
احتجاجاً لا مبرر له بســــــــــيادة الدولة أو حصانة الدولة  هذه هي وجهة 
كَ بها في رأيه المخالف الذي ألحقه بالحكم في القضية التي  النظر التي تمََسَّ
نُظرَ فيها مؤخراً بشــــــــــأن حصانات الدولة مــــــــــن الولاية القضائية )الحكم 
الصادر في 3 شــــــــــباط/فبراير 2012(، وتمســــــــــك بها مرة أخرى في هذا 
الحكم الصادر في قضية أحمدو صاديو دياللو  ومن وجهة نظره أن نظام 
التعويضات عن انتهاكات حقوق الإنســــــــــان لا يُســــــــــتَنفَد على مستوى 
التشــــــــــارك بين الدول؛ فالضحايا الأفــــــــــراد لهذه الانتهاكات هم، في نهاية 

المطاف، “أصحاب الحق في التعويض” 
كِهِ بهذه “التوقُّعات  إن القاضي كنسادو ترينداد، بتَمَسُّ  -  11
الإنســــــــــانية”، يتأمَّل في أن الجبر الكامل )كلمة reparatio( )المشتقة من 
كلمــــــــــة reparare اللاتينية، التي تعني “التخلُّص مــــــــــرة ثانية”( لاتؤدي 
بالفعل إلى “مســــــــــح” انتهاكات حقوق الإنســــــــــان التي ارتُكِبَت، لكنها 
تزيــــــــــل جميع آثارهــــــــــا، وبذلك تتجنب مضاعفــــــــــات الضرر الذي حصل 
بالفعل، إلى جانب اســــــــــتعادة ســــــــــلامة النظام القانوني، وكذلك سلامة 
الضحايــــــــــا  ويحذر كذلك بقوله إن واجب الجبر التزام أساســــــــــي )وليس 
ثانوياً(، ويصبح هذا أكثر وضوحاً إذا نظر المرءُ إليه من منظور مركزية 
الضحايــــــــــا، التي هي مركزيته هو نفســــــــــه  وإنَّ “الــــــــــكُلَّ الذي لا يتجزأ، 
الذي يقول إن الانتهاك والجبر متفقان، لا يســــــــــمح بأيّ تعطيل بواسطة 
الاحتجاج احتجاجاً لا مبرر له، من قبل الدولة المســــــــــؤولة، بسيادتها أو 
حصاناتهــــــــــا، بغية تجنُّب العاقبة التي لا مَفَرَّ منها للانتهاكات الدولية التي 

حصلت إلى: التعويضات المستحقة للضحايا” )الفقرة 40( 
ز القاضي كنســــــــــادو ترينداد، في الجزء السادس من  رَكِّ يـُ  -  12
رأيه المستقل، أفكاره على مركزية الضحايا في مجال الحماية هذا، وآثاره 
على التعويضات  وإن الحقوق التي هي موضع البحث، التي هي حقوق 
طبيعية للإنســــــــــان، أســــــــــبق من الدولة وأعلى منها، لا تمسَخُ إلى ما تكون 
الدولة مستعدة لـــ “منحه” أو “التنازل عنه” للأشخاص الذين هم تحت 
ولايتها، بحســــــــــب مجرد تقديرها هي وحدهــــــــــا  بل إن مركزية موضعهم 
في مجال الحماية هذا مركزية راســــــــــخة رسوخاً قوياً، تلبّي حاجة حقيقية 
ــــــــــر بها قبل بضع عشرات  للمجتمع الدولي نفســــــــــه – كما تصوَّرَها وبشَّ
الســــــــــنين، في النصف الأول من القرن العشرين، بطريقة رائدة جيل من 

الفقهاء )أندريه ن  ماندلستام، وجورج شيل، وشارل دي فيسكر( 
ومضى قائلًا إنَّ الاعتراف المتنامي – في أيامنا هذه – من   -  13
قبل النظام القانوني الدولي، بأهمية جبر أضرار ضحايا انتهاكات حقوق 
الإنســــــــــان علامة من علامات نضوج هذا النظــــــــــام، حتى مع أن الطريق 
أمامنا ما زال طويلًا  وبهذه الطريقة، اكتُشِفَت العملية التاريخية، المتمثلة 
بإضفاء الطابع الإنســــــــــاني على القانون الدولي، بالبداهة قبل عقدين من 
الزمــــــــــان، وطُرِحَت على أيدي جيل آخــــــــــر من الحقوقيين لديهم تدريب 
في المســــــــــائل الإنســــــــــانية )م  بوركــــــــــوان، أ  فاڤر، س  ســــــــــوكاريتكول، 

س  غلاســــــــــر(، وسوف تســــــــــتمر في التقدُّم، مع الانتباه بوجه خاص إلى 
الحقوقيين، أفراداً أو جماعات، الذين يجدون أنفســــــــــهم في وضع يتَّصف 

بالوهن بوجه خاص 
مــــــــــن آثــــــــــار الذاتيــــــــــة الدوليــــــــــة للأفــــــــــراد، في موضوع   -  14
التعويضــــــــــات المســــــــــتحقة لهم، تحدّي فرضيات المبــــــــــدأ القانوني الدولي 
المتمثل في مســــــــــؤولية الدولة، لا ســــــــــيما عدم كفاية توقُّعات الشراكة 
بين الدول وطابعها الاصطناعي  وكما تبين القضية الراهنة – قضية 
أحمــــــــــدو صاديو دياللو – بوضوح، لحق الضــــــــــرر بفرد لا بدولة، وإن 
ذ “مقياساً” لتقرير التعويض المستحق  هذا الضرر نفسه هو الذي اتخُّ
للفرد  وأضاف قائلًا، إن لجنة القانون الدولي نفســــــــــها، التابعة للأمم 
المتحدة، اعترفت في واقع الأمر، في تقريرها الصادر في سنة 2001، 
عن أعمالها في موضوع مســــــــــؤولية الدولــــــــــة، بإمكانية حدوث هذا، 
وبكون المســــــــــتفيد من التعويض فرداً لا الدولةَ  وإن هذه القضية، في 
مفهوم القاضي كنســــــــــادو ترينداد، بتوضيحها هذه النقطة فيما يتعلق 
بالتعويضــــــــــات، تعطي دليلًا على العملية التاريخية الُمطَمْئِنَة، الســــــــــارية 
المفعول الآن – عملية إضفاء الطابع الإنساني على القانون الدولي - 

كما يشير هو ويؤيد منذ فترة التسعينات 
في ظروف كظروف هذه القضية – قضية أحمدو صايدو   -  15
دياللو – يبدو أن النهج الصارم المشــــــــــترك بين الدول تجاه انصياع الدولة 
لواجب دفــــــــــع التعويض ينطوي علــــــــــى مفارقة تاريخية وغير مســــــــــتدام  
ويضيف القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد قائلًا - الواقع أنــــــــــه كان في مجال 
الحماية الدولية لحقوق الإنسان اعتراف بأن التعويضات مضرة في ضوء 
 neminem laedere, the restitutio in integrum المبدأ العام المسمى
)رد وضع الضحية الســــــــــابق إلى ما كان عليه، حيثما كان ذلك ممكناً(، 
بالإضافة إلى دفع التعويضات، والتأهيل، والترضية، وضمان عدم تَكرار 

ل انتهاكاً لحقوق الإنسان  الأفعال أو الامتناعات التي تشكِّ
ومضــــــــــى فقــــــــــال إن المبدأ القانــــــــــوني المعاصر قــــــــــد عَرَّفَ   -  16
تميَُّز أشــــــــــكال التعويض المذكورة أعلاه من منظــــــــــور الضحايا لمطالباتهم 
واحتياجاتهــــــــــم ومطامحهم  وهو يتجــــــــــاوز الحلول الــــــــــتي يضعها القانون 
الخاص، والمضمون الميراثي )الناشــــــــــئ من أشــــــــــكال القياس على القانون 
المــــــــــدني، من المبدأ القانوني التقليدي  ويؤكد القاضي كنســــــــــادو ترينداد 
أنه ينبغي إعادة تقييم التعويضات باســــــــــتمرار من منظور تمام شــــــــــخصية 
الضحايا أنفســــــــــها، مع مراعاة مطامح هذه الضحايا كأشــــــــــخاص، وَرَدِّ 

كرامتها إليها 
إن مبادئ الأمم المتحدة الأساســــــــــية والتوجيهية المتعلقة   -  17
بالحــــــــــق في الانتصــــــــــاف والجبر، الصــــــــــادرة في عــــــــــام 2005 موجهة هي 
الأخرى إلى الضحايا، لأنه ســــــــــبقها تكويــــــــــن اختصاص فريد وابتكاري 
لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنســــــــــان في هذا الموضوع )لا ســــــــــيما 
الأشــــــــــكال المتميزة للجــــــــــبر(، التي حدث معظمهــــــــــا في الفترة 1998 - 
2004، والــــــــــتي اجتذبت اهتمام الكتّاب الخبراء في الســــــــــنوات الأخيرة  
وإن إنشــــــــــاء هذا الاختصاص لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان 
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كان، في مفهومه، لأغراض الجبر، قد قطع شوطاً أبعد مما قطعته مبادئ 
الأمم المتحدة الأساســــــــــية والتوجيهية الصادرة في عام 2005 في تعزيز 
توســــــــــيع نطاق مفهوم الضحية، بشــــــــــمول أقرب الأقرباء في هذا المفهوم 
باعتبارهم هم أيضاً “ضحايا مباشــــــــــرة” لهم حقوقهم الخاصة )نظراً إلى 
معاناتهم الشــــــــــديدة(، دون شروط )كشرط الاتفاق مع القانون المدني(، 

في القضايا الفردية وكذلك في القضايا الجماعية 

اســــــــــتعرض القاضي كنسادو ترينداد بعد ذلك بالتفصيل   -  18
)الجزء السابع( المساهمة الرائدة للسوابق القضائية المتعلقة بالجبر، الصادرة 
عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان  وقال إن من الُمطمْئن أنَّ محكمة العدل الدولية أخذت مساهمتها 
في الحسبان في هذه القضية – قضية أحمدو صاديو دياللو )الجبر(، “نظراً 
إلى الرسالة المشتركة للمحاكم الدولية المعاصرة في ضمان تحقيق العدالة” 
)الفقــــــــــرة 62(  علاوةً على ذلك، يؤكــــــــــد، في منظور التاريخ القانوني، 
أهمية المبدأ القانوني الأساسي neminem laedere )واجب العناية العام( 
لجبر الأضرار المعنوية التي لحقت بالأفراد )الجزء الثامن(  ويشــــــــــير إلى أن 
من المحتوم أن يحوِّلَ “النظرُ في الأضرار المعنوية الانتباهَ إلى معاناة البشر، 
إلى الأشخاص بدلًا من الدول  والحقيقة هي أن الدول لا تعاني؛ لكنها 
تميل، في حالات غير نادرة، إلى إلحاق معاناة بأشخاص تحت ولايتها أو 
في أماكن أخرى  وقد تجلت أهمية الأضرار المعنوية إزاء الحاجة إلى حماية 

الأفراد” )الفقرة 77( 

يلاحظ كذلك أن القياس على حلول صحيحة بموجب   -  19
القانون العام أو القانـون المدنـي )droit civil( لم يبدُ مُقْنِعاً أو مُرْضِياً له 
على الإطلاق، بالتركيز – لأغراض الجبر – على العلاقة بين الشــــــــــخص 
والبضائع المادّية؛ وهــــــــــو يصرُّ على تجاوز النهج الميراثي أو المالي، والنظر 
أيضــــــــــاً إلى طموحــــــــــات الإنســــــــــان وحريته وكرامته  ويؤكــــــــــد أهمية جبر 
الأضرار المعنوية والصلة الخاصة لإعادة تأهيل الضحايا )الجزء التاسع( – 
باعتباره من تمام شــــــــــخصية الضحايا – في إطار العدالة الإصلاحية  وإن 
تحقيــــــــــق العدالة )وهو ضرورة حتمية من ضرورات الأحكام الآمرة( هو 
في حدّ ذاته شكل من أشكال جبر الأضرار التي لحقت بالضحايا )إرضاء 
الضحايا(  ويضيف قائلًا إن الجبر لا يضع حداً للمعاناة التي تنشــــــــــأ من 
انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه بوقف آثار تلك الانتهاكات على الأقل 
يخفف معاناة الضحايا الأفراد )بوصفهم أصحاب الحق في الجبر(، بإزالة 
اللامبالاة والنسيان من المحيط الاجتماعي ومنع إفلات مرتكبي انتهاكات 

حقوق الإنسان من العقاب 

يذكر القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد، في تأمُّلاته الختامية   -  20
)الجزء العاشر(، التزامات الدولة تجاه الإنسان – سواء أكان فرداً أو في 
مجموعة )كما في “التضامن من أجل الحرية”، تأليف ليون دوغويت، 
التي تعارض سوء المعاملة الذي يُرتكب بحجة السيادة المطلقة للدولة(، 
وكذلك المســــــــــاهمة العدلية – الفلسفية من قبل “الشخصية” القضائية، 
الهادفة إلى إنصاف فردية الإنسان، لحياتها الداخلية وحاجتها إلى السموِّ 

نَويل مونيير وغابرييل  على أســــــــــاس خبرتها هي نفسها )مثل كتابات عَمَّ
مارسيل( 

ويضيف قائلًا إنَّ اتجاهات التفكير الإنســــــــــاني هذه، التي   -  21
كادت تُنسى، في أيامنا النكداء، ما زالت، في رأيه، يمكن أن تُطلق نوراً 
كثيراً نحو مزيد من تطوير جبر الأضرار المعنوية التي لحقت بالإنســــــــــان  
وثمــــــــــة درس آخر يأخذه من هذه القضيــــــــــة – قضية أحمدو صاديو دياللو 
)غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية(، لم يســــــــــبق له مثيل في تاريخ 
هذه المحكمة، وهو أن تقرير جبر انتهاكات حقوق الإنســــــــــان ليس مجرد 
تقنية قانونية فقط، كما يُظهر حدوث اعتبارات الإنصاف بصورة تامة 
ويخلص القاضي كنسادو ترينداد إلى القول: باختصار،   -  22
إن إعــــــــــادة إثبات وجود الفرد من جديد )وهو وجود مركزي( في إطار 
قانون الأمم قد ساهم مساهمة كبيرة في التطور التدريجي الأحدث عهداً 
للقانون الدولي فيما يتعلق بجبر الأضرار الناشــــــــــئة عن انتهاكات حقوق 
الإنســــــــــان  ففي القضية الراهنة، حيث لحق الضرر بفرد، يحدّد مضمون 
هذا الحكم مقدار التعويض عن الأضرار المادّية وغير المادّية التي “لحقت 
بالســــــــــيد دياللو” )نقطتا الفســــــــــخ )1( و)2((  وإن الشــــــــــخص ذا الحق 
)صاحب الحق( بالجبر في نهاية المطاف والمســــــــــتفيد منه هو السيد دياللو، 
الشــــــــــخص الذي لحقت به الأضرار  وكانت المحكمــــــــــة هي التي قررت 
مقادير التعويض لفائدته  هذا هو مفهوم القاضي كنسادو ترينداد للمعنى 
الصحيح لنقطتي الفســــــــــخ )1( و)2( من مضمون هذا الحكم، بالاقتران 

مع الفقرة 57 من تعليلات المحكمة 

إعلان القاضي يوسف

يعرب القاضي يوســــــــــف، إذ ألحق إعلانــــــــــاً بالحكم، عن   -  1
اختلافه مع النقطة 3 من فقرة المنطوق، التي رفضت فيها المحكمة ادِّعاء 
غينيــــــــــا بضرر مادِّي “يُزعَم أنه أُلحق بالســــــــــيد دياللو نتيجةً لفقدانه أجر 
موظف في الفئة الفنية أثناء احتجازه بصورة غير مشروعة وعقب طرده 
من البلاد بصورة غير مشــــــــــروعة”  ويلاحــــــــــظ أولًا أن المحكمة أعادت 
صياغة الضرر المادّي الموصوف في مذكرة غينيا بأنه “فقدان إيرادات” 
فَحَوَّلتَْهُ إلى “فقدان أجر موظف في الفئة الفنية”  ولا يوجد في تقديره 
أيّ ســــــــــبب قانوني أو منطقي لإعادة الصياغة التقييدية هذه لمطالبة غينيا 
بتعويــــــــــض عن ضرر مادّي  ويقول إن الســــــــــيد دياللو كصاحب أعمال 
تجاريــــــــــة لا يتقاضى أجراً عن مســــــــــؤولياته الإدارية فقــــــــــط، وإنما يتحمل 
مسؤولية إجمالية لكونه المشارك الوحيد في الشركتين  ولذلك فإن إعادة 
الصياغة التي قامت بها المحكمة لا تشكل، في نظر القاضي يوسف، تقييماً 
 صحيحاً للضرر المــــــــــادّي الفعلي الذي لحق بالضحيــــــــــة في هذه القضية، 
ولا يتفق مع الســــــــــياق الذي وقع فيه الضــــــــــرر، ولا مع الظروف الخاصة 

لضحية انتهاكات حقوق الإنسان، التي اعترفت بها المحكمة 
ثانياً، تناول القاضي يوسف الاستنتاجات التي توصلت   -  2
إليها المحكمة بشــــــــــأن عدم وجود دليل على مقدار إيرادات السيد دياللو 
الشــــــــــهرية قبل احتجازه  وبينما يَعترف بتقصير جمهورية غينيا عن تقديم 
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دليــــــــــل كاف على المبالغ التي تطالب بها يقول، مع ذلك، إن عدم تقديم 
ــــــــــببية بــــــــــين الاحتجازات غير  الدليــــــــــل لا يمكن أن ينفي وجود الصلة السَّ
القانونية والضرر المادّي الذي لحق بالضحية  فوجود هذا الضرر وصلته 
ــــــــــببية بالعمل غير المشــــــــــروع يمكن التحقُّقُ منهمــــــــــا بتقرير مدى مَنْعِهِ  السَّ
الشــــــــــخص المعني، رجلًا كان أو امرأةً، من القيام بالأنشطة الُمدِرَّةِ لدخله 
المعتــــــــــاد  وإنَّ المحكمــــــــــة، بتركيزها على عدم وجــــــــــود دليل موثوق على 
إيرادت الســــــــــيد دياللو الشهرية فقط فقدت رؤيتها للضرر الفعلي الذي 
لحق بالســــــــــيد دياللو بسبب احتجازه غير المشروع – أيّ تعطيل أنشطته 

عَهُ من ممارسة هذه الأنشطة  الُمدِرَّةِ للدخل، وأن احتجازه مَنـَ
علاوة على ذلك، يشير إلى أن عدم وجود دليل موثوق   -  3
أو معلومــــــــــات موثوقة عن إيرادات ضحايا الأفعال غير المشــــــــــروعة، التي 
تقــــــــــوم بها الدول، لم تمنــــــــــع المحاكم والهيئات القضائيــــــــــة واللجان الدولية 
من الحكم بتعويض على أســــــــــاس اعتبارات الإنصــــــــــاف  وقد اعتمدت 
تلــــــــــك المحاكم والهيئات القضائية نهجاً مرناً يقوم على الإنصاف في تقييم 
الإيــــــــــرادات المفقودة عندما يكون دليل الإيرادات غير كاف أو لم يُثبَت 
رَت عن أخذ هذه  علــــــــــى نحو مُرض للمحكمة  ويلاحظ أَنَّ المحكمة قَصَّ
الممارســــــــــة في الاعتبار، على الرغم من ادِّعائها أنها فعلت ذلك في الفقرة 

13 من الحكم 
وأخيراً يرى من المؤسف أنه يبدو أنَّ المحكمة قد أغفلت   -  4
في هذا الحكم والحكم السابق المتعلق بموضوع الدعوى حقيقةَ أن السيد 
دياللو هو الشخص الرئيسي والمشارك الوحيد والمدير الوحيد لشركتين 
هما في الحقيقة شركتان غير شخصيتين، وإن كانتا مسجلتين كشركتين 
محدودتي المسؤولية  وأشار القاضي يوسف – ملمِّحاً إلى رأيه المخالف 
المشــــــــــترك مع القاضي الخصاونة – إلى أَنَّ حالتَي الاحتجاز غير المشروع 
وَّضتا قدرته على إدارة أنشطة شركتيه لاسترداد ديون  للســــــــــيد دياللو قـَ
الشركتين التي على حكومة زائير )جمهورية الكونغو الديمقراطية(، وعلى 
إدرار الإيرادات التي يمكن تعويضه منها على أنشــــــــــطته  وكان لهذا المنع 
أثر مباشر على قدرته على الاستمرار في تلقّي دخله من أعماله التجارية 
التي لحق بها مزيد من الاضطراب والعُطل في أنشطتها  وإن هذه العلاقة 
ــــــــــببية بين حالتي الاحتجاز غير المشــــــــــروع والضرر المادّي الذي لحق  السَّ
بالسيد دياللو خلال هذه الفترة، المتمثِّل في فقدان إيراداته، هي التي كان 
يجب أن تستخدمها المحكمة في تقدير التعويضات على أساس الإنصاف 

إعلان القاضي غرينوود

يــــــــــرى القاضي غرينوود أن مبلغ التعويض المنخفض نســــــــــبياً، الذي 
حُكِمَ به لغينيا، له ما يبرره في ضوء عدم وجود أيّ دليل لدعم المطالبات 
بتعويــــــــــض عن ضرر مــــــــــادِّي، وحقيقة أن المحكمة قد اســــــــــتبعدت – في 
حُكميها الصادرين في ســــــــــنة 2007 وســــــــــنة 2010 – الضرر اللاحق 
بالشــــــــــركتين )أفريكوم زائير وأفريكونتينَرز( مــــــــــن نطاق القضية  وفيما 
يتعلــــــــــق بالتعويض عن الضرر المعنوي، وجــــــــــب تطبيق مبادئ الإنصاف 
بطريقة متَّســــــــــقة ومتماســــــــــكة، تتطلب أن يكون المبلغ المحكوم به عادلًا، 

ليــــــــــس فقط بالإشــــــــــارة إلى حقائق كل قضية بعينها، وإنمــــــــــا بالمقارنة مع 
القضايا الأخرى  ولهذا السبب كان القاضي غرينوود سيحكم بمبلغ أقل 

للتعويض عن الضرر المعنوي في هذه القضية 

الرأي المستقل من القاضي الخاص ماهيو
 نــــــــــادراً ما أتيحــــــــــت للمحكمة فرصة للحكم في مســــــــــألة التعويض، 
لا سيما تقرير مقدار مبلغ التعويض  وفي قضية مصنع خورزو المشهورة، 
مَ جبر الضرر الناشــــــــــئ عن فِعل غير  عَرَّفَــــــــــت المبادئ التي يجــــــــــب أن تنظِّ
مشروع فعلتهُ دولة، وحكمت في مبلغ الجبر في قضية قناة كورفو  وإن 
م التعويض الآن راسخة رسوخاً قوياً في القانون الدولي  القواعد التي تنظِّ
نتيجةً لقرارات محاكم وهيئات قضائية دولية مختلفة ولعمل لجنة القانون 

الدولي 
قْتُ على تعليلات  قْتُ تلك القواعد على هذه القضية، وافـَ وإذ طَـبـَّ
المحكمة وحَلِّها فيما يتعلق بالعناوين الأربعة لمطالبتها المتعلقة بما يلي على 
التوالي: الضرر غير المادّي أو المعنوي، وفقدان الممتلكات الشــــــــــخصية، 
وفقدان أصول الشركتين، وتعيين موعد محدّد لدفع التعويض، مع تحديد 
ســــــــــعر الفائدة الذي ســــــــــيُطَبَّقُ ابتداءً من تاريخ محدَّد  ومن جهة أخرى، 
لم أســــــــــتطِع الاتفاق مع جميع تعليلات المحكمة، ناهيك عن الموافقة على 
حَلِّها المتمثِّــــــــــل في الرفضِ الباتِّ فيما يتعلق بمطالبات غينيا المتصلة بأجر 
، تكاليف  موظف في الفئة الفنية، المســــــــــتحق للسيد دياللو، وإلى حدّ أقلَّ

الإجراءات القانونية 

الرأي المستقل من القاضي الخاص مامبويا
أيَّدَ القاضي الخاص مامبويا، إلى حدّ كبير الاســــــــــتنتاجات الرئيسية 
التي اعتمدتها المحكمة في حُكمِها، لكنه لم يســــــــــتطِع الاتفاق مع الأغلبية 

على نقطتين اثنتين 
المبلغ المفرط للتعويض عن الضرر غير المادّي أو المعنوي  - 1

 الاختلاف الأول يتعلق بمســــــــــألة بســــــــــيطة – مســــــــــألةِ حقيقة تتصل 
لا بمبــــــــــدأ التعويض، الذي يقبله هو قبولًا تاماً، وإنما بمبلغ التعويض الذي 
يجــــــــــب دفعه لغينيــــــــــا عن الضرر غير المادّي أو المعنوي الذي لحق بالســــــــــيد 
دياللــــــــــو  وقد وضع القاضي الخاص مامبويا في تعليلاته نَوعاً من الُحجَج، 
بينما يتناول هذه المسألة الوقائعية، يستند إلى مبادئ قانونية مُستَمَدَّة من 
ته  فقــــــــــه القضاء والمبدأ القانوني كليهما  ولذلك يُشــــــــــير – دفاعاً عن حجَّ
في معــــــــــرض قولــــــــــه إن مبلغ الـــــــــــ 000 85 دولار أمريكي الذي حكمت 
به المحكمــــــــــة مبلغ كبير جداً – إلى ممارســــــــــة المحاكم والهيئــــــــــات القضائية 
الأخرى  ويمكن تفســــــــــير هذه الإشارة بحقيقة أنَّ خبرة المحكمة في تقدير 
التعويض، باســــــــــتثناء القضية المتعلقة بقنــــــــــاة كورفو )المملكة المتحدة ضد 
ألبانيــــــــــا(، تقدير مبلغ التعويض، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
1949، الصفحــــــــــة 244 وما يليها(، خبرة ضئيلة جدا؛ً وخلافاً لذلك، 
توجــــــــــد خبرة واســــــــــعة وغنية في هذا المجال لدى محاكــــــــــم وهيئات قضائية 
نَة، لا ســــــــــيما المحاكم الإقليمية لحقوق الإنســــــــــان )مثل المحكمة  أخرى معيـَّ
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الأوروبية ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان(، وكذلك الهيئات 
القضائية المشتركة للمطالبات )مثل المحكمة المشتركة بين إيران والولايات 
المتحدة للمطالبات، واللجنة المشــــــــــتركة بين الولايات المتحدة والمكسيك 
للمطالبــــــــــات العامة(، وهيئات التحكيم الدولية، وقد وافقت المحكمة بلا 
تردُّد على الاستعانة بها  ومن بين المبادئ التي برزت من هذا الاختصاص 
القضائــــــــــي المبدأ الــــــــــذي لا ينكره أحد، وهو أنه، بينما الهدف الرئيســــــــــي 
للتعويض هو الإصلاح على أتمِّ وجه ممكن لجميع أشــــــــــكال الخسارة التي 
لحقت بالضحية نتيجةً لفعل غير مشــــــــــروع دولياً، لا يُقصد بالتعويض – 
بــــــــــأيّ طريقة كانت – معاقبة الدولة المســــــــــؤولة، ولا ينبغي أن يكون له 
طابــــــــــع تعبيري أو نموذجي  وقد اعتمدت هذا النَّهجَ لجنةُ القانون الدولي 
في أول تقاريرها عن مسؤولية الدولة، واستشهدت بالمبدأ القانوني الذي 
وضعه خيمينيز دي أريشاغا في جملة مؤلِّفين آخرين: “الأضرار العقابية 
أو النموذجية     لا تتفق مع الفكرة الأساســــــــــية التي يقوم على أساسها 
واجب الجبر”، )إي  خيمينيز دي أريشاغا، “المسؤولية الدولية”، الوارد 
في دليــــــــــل القانون الدولي العام، لندن، مكميــــــــــلان، 1968، المذكور في 
 ،A/CN.4/425 & Corr.1 and Add. 1 & Corr.1 وثيقة الأمم المتحدة
التقرير الثاني عن مسؤولية الدولة، تأليف السيد غايتانو أرانجيو - رويز، 
المقــــــــــرر الخــــــــــاص، 1989، الفقرة 24(  وهو مُدرَج في مشــــــــــروع المواد 
المتعلقة بمســــــــــؤولية الدولــــــــــة الذي وضعته لجنة القانون الــــــــــدولي، أوَّلًا، في 
 التعليــــــــــق على المادة 36 المتصلة بالتعويــــــــــض، ثم الفقرة 3 من المادة 37، 
فيمــــــــــا يتعلق بالترضية  هذا المبدأ، الذي يمكن وصفه بمبدأ التناســــــــــب بين 
الجبر والضرر، مبدأ راسخ جداً: ينبغي أن يكون مدى الضرر هو مقياس 
مبلغ التعويض، وبذلك يضمن أن يمثِّلَ هذا المبلغ – ببســــــــــاطة – تعويضاً 
منصفــــــــــاً عن الضرر الذي لحــــــــــق بالضحية؛ بل إنــــــــــه يَظهَر حتى في قانون 
الســــــــــوابق القضائية لمحكمة البلدان الأمريكيــــــــــة، التي تميل، مع ذلك، مَيلًا 
كيــــــــــيراً جداً إلى المطالبات بتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنســــــــــان  
وبِِغَــــــــــضِّ النظر عن دورها الناصح بالضرورة، يجب أن يتفق التعويض مع 
مبدأ الجبر التام، ولذلك لا ينبغي أن يمثِّلَ أيَّ شيئ أكثر من مبلغ تعويض 
يعكس مدى الضرر الذي لحق بالضحية، ليس فقط على أتَمِّ وجه ممكن، 

وإنما في الوقت نفسه بأكثر دقةَّ ممكنة أيضاً 

علاوةً علــــــــــى ذلك، يعــــــــــترف القاضي الخاص مامبويــــــــــا بأن مقدار 
التعويض الذي أمرت به المحكمة يمكن أيضاً أن يتوقف على ما إذا كانت 
ثمة ظروف خاصة مصاحبة لفعل الدولة غير المشــــــــــروع دولياً: كأحوال 
الاحتجــــــــــاز أو الطرد، مثلًا، والحبس الانفرادي، والتعذيب، وطول فترة 
في، وســــــــــوء المعاملة، إلخ  ويمكن أن  الاحتجاز غير المشــــــــــروع أو التعسُّ
تفســــــــــر التعويض الأعلــــــــــى أو الأدنى  غير أن المحكمــــــــــة اعترفت في هذه 
القضية بأن السيد دياللو لم يتعرض لمعاملة لا إنسانية أو مُهينة أثناء فترتي 
احتجازه، بينما أشــــــــــارت إلى الظروف المحددة – التي لم تصفها بصراحة 
بأنها مشــــــــــددة لاحتجاز الأخير أو طــــــــــرده، كما هو مبين في حكمها في 
موضوع الدعوى )الحكم الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، 

الفقرات 74 - 84 والفقرة 89( 

هذا هو السبب، بوجه عام، لكون التعويض الذي حكمت به عن 
ــــــــــياً مع طبيعة الضرر الذي لحق  الضرر غير المادّي متواضعاً نســــــــــبياً، تمشِّ
بالضحية، لا ســــــــــيما إذا لم تكن للضرر آثار جسدية هامة مثبتة )تتراوح 
هــــــــــذه التعويضــــــــــات في أحيان متكررة بين 000 8 يــــــــــورو و000 50 
يــــــــــورو؛ ومن جهــــــــــة أخرى حُكم أحياناً بمبالغ أقــــــــــل من هذا في أوضاع 
 أخطر من هذه الأوضاع(  بناءً على ذلك، يعتقد القاضي الخاص مامبويا 
“فيمــــــــــا يتعلق بظروف هــــــــــذه القضية”، أن مبلغ الـــــــــــ 000 85 دولار 

أمريكي مبلغ مفرط إفراطاً فادحاً ولا يبدو له أنَّهُ “مُلائم” 
التعويض عن الضرر المادّي الناتج عن فقدان ممتلكات   - 2

شخصية ليس له أساس قانوني
تتصل النقطة الثانية التي لا يتفق معها القاضي بمســــــــــألة قانونية تتعلق 
بعدم وجود إثبات وأســــــــــاس قانوني فيما يتعلق بالتعويض الذي حكمت 
به المحكمة عن الضرر المادّي الذي تَسَــــــــــبَّبَ به فُقدان ممتلكات شخصية 
للســــــــــيد دياللو  وهو يختلف مع هذا الحكم بسبب وجود مسألة قانونية 
هامة، وهي مســــــــــألة مبدأ: مسألة تتعلق بالدليل المتعلق بالجبر، حتى وإن 
كان التعويض البالغ 000 10 دولار أمريكي مبلغاً متواضعاً  هنا أيضاً، 
فيما يتعلق بالمســــــــــألة الأساسية – مســــــــــألة الدليل – كان مرجع المحكمة 
حكمهــــــــــا في قضية قناة كورفو )وهو الحكــــــــــم الوحيد الذي أصدرته في 
مســــــــــألة تقرير مبلغ تعويض(، والأحــــــــــكام الصادرة بعد ذلك عن محاكم 

دولية أخرى 
َ القاضي الخــــــــــاص مامبويا، في رأيه، بادئ الأمر القواعد الراهنة  بـَينَّ
الــــــــــتي التزم بها الاختصــــــــــاص القضائي والمبدأ القانــــــــــوني حتى الآن، والتي 
أغفلتها المحكمة حين قررت مقدار الجبر المســــــــــتحق للضرر المادّي الذي 
َ القاضي هذه القواعد، نَظَرَ في  زُعِمَ أنه لحق بالسيد دياللو  أمّا وقد بـَينَّ
رَت عن  القضية الراهنة، واســــــــــتنتج على وجه الخصوص أن المحكمة قَصَّ
م الأدلــــــــــة  والنقطة القانونية  الالتزام بدقــــــــــة بالمتطلَّبات التقليدية التي تنظِّ
ذات العلاقة هنا هي مسألة عبء الإثبات: إثبات وجود الضرر، الذي 
هو الأساس الفعّال للتعويض وقياسه، وإثبات الصلة السببية بين الضرر 

وتصرُّف الدولة المسؤولة غير المشروع 
فيمــــــــــا يتعلق بوجــــــــــود الضرر، الضرر ثابت ثُبوتــــــــــاً قاطعاً في الواقع، 
 لكنَّ “القاعدة العامة هي أنَّ على الشــــــــــخص الذي يدَّعي وجود حقيقة 
ما لدعم مطالبه أن يثبت وجود هذه الحقيقة”، كما أشارت المحكمة في 
حكمها الصادر في موضوع هذه الدعوى )الحكم في موضوع الدعوى 
الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، الفقرة 54(  لهذا السبب 
مون دائماً يطلبون من المدَّعي أن يقدم مستوىً عالياً  كان القضاة والمحكَّ
من الأدلة لإثبات ادِّعاءاته بالضرر المادّي، ويطلبون من المدَّعي أن يدعم 
ادِّعاءاته بـ “دليل كاف” أو “دليل مُرض للمحكمة”  ويسند القاضي 
الخــــــــــاص مامبويا وجهة نظره هذه إلى الاختصــــــــــاص الذي أثبتته المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، 
والهيئة القضائية للمطالبات المشتركة بين إيران والولايات المتحدة، وعدد 
مــــــــــن قرارات التحكيم، إثباتاً قاطعاً  وفيما يتعلق بالضرر المادّي، مع أن 
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194 - المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم )بلجيكا ضد السنغال(

الحكم الصادر في 20 تموز/يوليه 2012

المحاكم كانت أحياناً تبني الجبر على أساس اعتبارات الإنصاف، لم يكن 
فعلها هذا بســــــــــبب أنه كان لديها شكوك في وجود الضرر نفسه، وإنما 

فعلته ببساطة لتقدير القيمة اللازمة كأساس لحساب التعويض 
ببية بين الضرر وتصرُّف  وَقَّفُ التعويض أيضاً على دليل الصلة السَّ تـَ يـَ
الدولة المسؤولة غير المشروع: ويجب أن تكون للضرر المزعوم صلة سببية 
مباشرة مع سوء التصرف المزعوم؛ فقد كانت المحاكم دائماً تطلب ذلك 
في هذه القضية ثمة مشــــــــــكلة تســــــــــببها ممتلكات معينة يَدَّعي السيد 
دياللــــــــــو أنها فُقدت، لكن وجود هذه الممتلكات لم تثبته قائمة الجرد التي 
وضعتها سفارة غينيا في شقته  ويبدو أن وجهة نظر المحكمة في الحقيقة 
ثْبَتْ بوضوح وجود صلة ســــــــــببية تدعم استنتاج أن الفقدان  هي أنه لم يـُ
المزعوم لهذه الممتلكات “سبَّبَهُ التصرُّف غير المشروع لجمهورية الكونغو 
الديمقراطيــــــــــة” )الفقرة 32(، وذلك “لأن غينيــــــــــا لم تُثبِت مدى فقدان 
ممتلكات الســــــــــيد دياللو الشخصية الواردة في قائمة الجرد، ومدى كون 

أيّ فُقــــــــــدان من هذا القبيل ناتجاً عن التصرف غير المشــــــــــروع لجمهورية 
الكونغو الديمقراطيــــــــــة” )الفقرة 31(؛ لذلك، كان ينبغي للمحكمة أن 

ترفض هذا العنوان من عناوين المطالبات 
غير أن من المفارقات أنَّ المحكمة، بعد استنتاجها أنه لا يوجد إثبات 
“قاطــــــــــع”، قررت مــــــــــع ذلك أن تمنح تعويضاً بمبلغ معــــــــــينَّ – لم يعُد له 
مبرر – بفقدان الممتلكات التي هي قيد البحث، ولا بمســــــــــؤولية حكومة 
جمهورية الكونغــــــــــو الديمقراطية  ولذلك لا يوجد لهذا التعويض الممنوح 

أيّ أساس قانوني 
لذلــــــــــك، يختتم القاضي الخاص مامبويــــــــــا رأيه بالقول إن اختلافه مع 
الأغلبية له مبرر تامّ، لأن الأغلبية لم تقدِّر الوضع تقديراً صحيحاً بُحكمِها 
أنه كان صحيحاً أن تمنح تعويضاً عن ممتلكات مادية لم يُثبَت وجودها 
ولا قيمتها، أو حتى فُقدانها، أو مســــــــــؤولية جمهورية الكونغو الديمقراطية 

عن تلك الخسارة 

في 20 تموز/يوليــــــــــه 2012، أصــــــــــدرت المحكمة حكمها في القضية 
المتعلقة بالمســــــــــائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التســــــــــليم )بلجيكا ضد 

السنغال( 
وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكّلة على النحــــــــــو التالي: الرئيس تومكا؛ 
ونائب الرئيس ســــــــــيبولفيدا - آمور، والقضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، 
وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، ويوســــــــــف، وغرينوود، 
وشوي، ودونوهيو، وغايا، وســــــــــيبوتيندي؛ والقاضيان الخاصان سور، 

وكيرش؛ ورئيس قلم المحكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 122( على النحو التالي:

   “
إن المحكمة،

بالإجماع،  )1(
تقضــــــــــي بأن لها اختصاص للنظر في النــــــــــزاع القائم بين الطرفين 
بشــــــــــأن تفســــــــــير وتطبيق الفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 
من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاســــــــــية أو اللاإنســــــــــانية أو المهينــــــــــة المؤرخة 10 كانون 
الأول/ديســــــــــمبر 1984 الذي عرضته مملكــــــــــة بلجيكا على المحكمة 
في عريضتها المودعة لدى قلم المحكمة في 19 شباط/فبراير 2009؛

بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين،  )2(
تقضــــــــــي بأن ليس لها اختصاص للنظر في طلبات مملكة بلجيكا 
المتعلقة بانتهاكات الســــــــــنغال المزعومــــــــــة لالتزاماتها بموجب القانون 

العرفي الدولي؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس تومــــــــــكا؛ ونائب الرئيس ســــــــــيبولفيدا - 
آمور؛ والقضاة أووادا، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، وكنسادو 
ترينــــــــــداد، ويوســــــــــف، وغرينوود، وشــــــــــوي، ودونوهيــــــــــو، وغايا، 

وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص كيرش؛
المعارضون: القاضي أبراهام؛ والقاضي الخاص سور؛

بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين،  )3(
تقضــــــــــي بأن طلبات مملكة بلجيكا المســــــــــتندة إلى الفقرة 2 من 
المــــــــــادة 6 والفقرة 1 من المــــــــــادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 

أو المهينة المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1984، مقبولة؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس تومــــــــــكا؛ ونائب الرئيس ســــــــــيبولفيدا - 
آمور؛ والقضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينداد، ويوســــــــــف، وغرينوود، ودونوهيــــــــــو، وغايا، 

وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص كيرش؛
المعارضون: القاضية شوي؛ والقاضي الخاص سور؛

بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين،  )4(
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تقضي بأن جمهورية الســــــــــنغال قد انتهكــــــــــت التزامها بموجب 
الفقــــــــــرة 2 من المادة 6 من اتفاقيــــــــــة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
المؤرخة 10 كانون الأول/ديســــــــــمبر 1984، وذلك لعدم إجرائها 
على الفــــــــــور تحقيقاً أوّلياً بشــــــــــأن الوقائع المتصلــــــــــة بالجرائم المزعوم 

ارتكابها من قبل حسين حبري؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس تومــــــــــكا؛ ونائب الرئيس ســــــــــيبولفيدا - 
آمور؛ والقضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينداد، وغرينوود، ودونوهيو، وغايا، وسيبوتيندي؛ 

والقاضيان الخاصان سور، وكيرش
المعارضون:  القاضيان يوسف، وشوي؛

بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين،  )5(
تقضي بأن الســــــــــنغال قد انتهكت التزامهــــــــــا بموجب الفقرة 1 
من المادة 7 مــــــــــن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة 
10 كانــــــــــون الأول/ديســــــــــمبر 1984، وذلك لعــــــــــدم عرض قضية 

حسين حبري على سلطاتها المختصة لغرض المحاكمة؛
المؤيدون: الرئيــــــــــس تومــــــــــكا؛ ونائب الرئيس ســــــــــيبولفيدا - 
آمور؛ والقضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، وبنونة، وسكوتنيكوف، 
وكنســــــــــادو ترينداد، ويوســــــــــف، وغرينوود، ودونوهيــــــــــو، وغايا، 

وسيبوتيندي؛ والقاضي الخاص كيرش؛
المعارضون: القاضية شوي، والقاضي الخاص سور؛

بالإجماع،  )6(
تقضي بأنه يجب على جمهورية الســــــــــنغال أن تقوم، دون مزيد 
من التأخير، بعرض قضية حســــــــــين حبري على ســــــــــلطاتها المختصة 

لغرض المحاكمة، في حالة عدم تسليمه 
*

*  *
ذيــّــــــــل القاضي أووادا حكم المحكمة بإعــــــــــلان؛ وذيّله القضاة أبراهام 
وســــــــــكوتنيكوف وكنســــــــــادو ترينداد ويوسف بآراء مســــــــــتقلة؛ وذيّلته 
القاضية شــــــــــوي برأي مخالف؛ وذيّلته القاضية دونوهيو بإعلان؛ وذيّلته 
القاضية ســــــــــيبوتيندي برأي مســــــــــتقل؛ وذيّله القاضي الخاص سور برأي 

مخالف 
*

*  *
تبدأ المحكمة بتحديد الخلفية التاريخية للدعوى )الفقرات 1 - 14(  
وتشــــــــــير إلى أن بلجيكا، في 19 شباط/فبراير 2009، أودعت لدى قلم 
المحكمة عريضة بإقامة دعوى ضد الســــــــــنغال في ما يتعلق بنزاع بشــــــــــأن 

“امتثال الســــــــــنغال لالتزامها بمحاكمة السيد حســــــــــين حبري، ]الرئيس 
الســــــــــابق لجمهورية تشاد، بســــــــــبب الأفعال المدعى بأنه ارتكبها أو كان 
شــــــــــريكاً أو متواطئاً فيها، وهي أفعال مــــــــــن بينها جرائم تعذيب وجرائم 
ضد الإنســــــــــانية[ أو بتســــــــــليمه إلى بلجيكا لأغراض الدعوى الجنائية”  
واســــــــــتندت بلجيكا، في العريضة الــــــــــتي قدمتها، إلى اتفاقية الأمم المتحدة 
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاســــــــــية أو العقوبة القاسية 
 أو اللاإنســــــــــانية أو المهينــــــــــة المؤرخة 10 كانون الأول/ديســــــــــمبر 1984 
)في مــــــــــا يلي “اتفاقيــــــــــة مناهضة التعذيــــــــــب” أو “الاتفاقية”(، وكذلك 
إلى القانــــــــــون الدولي العرفي  وتلاحظ المحكمــــــــــة أن بلجيكا، في العريضة 
المذكورة، استظهرت، كأساس لاختصاص المحكمة، الفقرة 1 من المادة 
30 من اتفاقيــــــــــة مناهضة التعذيب، وبالتصريحــــــــــين الصادرين، بموجب 
الفقــــــــــرة 2 من المادة 36 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة، عن بلجيكا 
في 17 حزيران/يونيه 1958 والســــــــــنغال في 2 كانون الأول/ديســــــــــمبر 

 1985
وفي 19 شباط/فبراير 2009، قدمت بلجيكا أيضاً، من أجل حماية 
حقوقها، طلباً للإشارة بتدابير مؤقتة، الذي أصدرت المحكمة بشأنه أمراً 
قضائيــــــــــاً في 28 أيار/مايــــــــــو 2009  وفي ذلك الأمــــــــــر القضائي، قضت 
المحكمــــــــــة بأن ظروف القضية، كما بدت لها حينها، لا تســــــــــتلزم في حدّ 
ذاتها ممارســــــــــة ســــــــــلطتها بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للإشارة 

بتدابير مؤقتة 
الخلفية التاريخية وبيان الوقائع الأساسية   أولًا - 

)الفقرات 15 - 41(
تشــــــــــير المحكمة إلى أن السيد حســــــــــين حبري، بعد أن استولى على 
الســــــــــلطة في 7 حزيران/يونيــــــــــه 1982 كونه قائد التمرد، تولى رئاســــــــــة 
جمهورية تشاد لمدة ثماني سنوات، ارتُكبت خلالها كما يُزعم انتهاكات 
واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك اعتقال المعارضين السياسيين 
الفعليــــــــــين أو المفترضين، والاحتجاز دون محاكمة أو في ظل ظروف غير 
إنســــــــــانية، وســــــــــوء المعاملة، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، 
والاختفاء القســــــــــري  وقد طلب الســــــــــيد حبري، الــــــــــذي أطيح به في 1 
كانون الأول/ديسمبر 1990، اللجوء السياسي من الحكومة السنغالية، 

التي منحته ذلك؛ وهو يعيش في داكار منذ ذلك الحين 
ومن 25 كانون الثاني/يناير 2000 فصاعداً، رفعت عدة دعاوى 
بشأن جرائم يزعم أنها ارتكبت خلال رئاسة السيد حبري، أمام المحاكم 
في كل مــــــــــن الســــــــــنغال وبلجيكا من قبل مواطنين تشــــــــــاديين، ومواطنين 
بلجيكيين من أصل تشــــــــــادي، وأشــــــــــخاص يحملون الجنسيتين التشادية 
والبلجيكية، فضلًا عن رابطة للضحايا  كما أحال مواطنون تشــــــــــاديون 
مســــــــــألة إقامة دعاوى ضد السيد حبري إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة 

التعذيب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 
وفي 19 أيلول/ســــــــــبتمبر 2005، أصدر قاضي التحقيق البلجيكي 
مذكــــــــــرة اعتقال دولية غيابياً )in absentia( بحق الســــــــــيد حبري، المتهم 
بأنه ارتكب أفعالًا أو كان شريكاً فيها، وهي أفعال من بينها انتهاكات 
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جسيمة للقانون الإنساني الدولي، والتعذيب، والإبادة الجماعية، وجرائم 
ضد الإنســــــــــانية، وجرائم حرب، واستندت بلجيكا إلى تلك المذكرة في 
طلبها من السنغال تسليم السيد حبري، وقامت المنظمة الدولية للشرطة 
الجنائية )الإنتربول( على أساســــــــــها بتعميم اسمه في نشرة البحث الحمراء 

بوصفها طلب توقيف مؤقت بهدف التسليم 
وفي حكم أصدرته دائرة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف في داكار 
في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بتت في طلب التسليم البلجيكي، 
مشــــــــــيرة إلى أنه “نظراً لكونها محكمة عادية، ]ليس بوسعها[ أن توسع 
نطاق اختصاصها ليشمل مســــــــــائل متصلة بالتحقيق مع رئيس دولة أو 
محاكمتــــــــــه على أفعال يُزعم أنه ارتكبها ضمن إطار ممارســــــــــته لمهامه”؛ 
وأنه ينبغي منح الســــــــــيد حبري “الحصانة القضائية”، والتي “يزمَع منها 
أن تستمر بعد وقف مهامه كرئيس للجمهورية”؛ وأن ذلك لا يمكّنها 
من “البت في مشــــــــــروعية الدعوى وصحة مذكرة التوقيف ضد رئيس 

دولة” 
وفي اليوم التالي لصدور ذلك الحكم، أحالت الســــــــــنغال مسألة إقامة 
الدعوى ضد السيد حبري إلى الاتحاد الأفريقي  وفي تموز/يوليه 2006، 
أصدر مؤتمر رؤســــــــــاء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، في جملة أمور، 
قراراً يقضي بـ “النظر في قضية حســــــــــين حبري باعتبارها من اختصاص 
الاتحاد الأفريقي  وطلب من جمهورية الســــــــــنغال محاكمة حسين حبري، 
وضمان حصوله على محاكمة عادلة، نيابة عن أفريقيا، من جانب محكمة 
ســــــــــنغالية مختصة مع ضمانات بمحاكمة عادلة” و“كلف رئيس الاتحاد 
]الأفريقي[، بالتشاور مع رئيس المفوضية ]التابعة للاتحاد[، تقديم ما يلزم 

من المساعدة للسنغال لإجراء المحاكمة بفعالية” 
وفي مذكرة شــــــــــفوية مؤرخة 11 كانــــــــــون الثاني/يناير 2006، في 
إشــــــــــارة من بلجيكا إلى عملية المفاوضــــــــــات الجارية والمنصوص عليها في 
المــــــــــادة 30 مــــــــــن اتفاقية مناهضة التعذيب ومحيطــــــــــة علما بإحالة “قضية 
حسين حبري” إلى الاتحاد الأفريقي، قالت إنها تفسر الاتفاقية المذكورة، 
 aut dedere aut( وبشــــــــــكل أكثر تحديداً الالتزام بالتســــــــــليم أو المحاكمة
judicare( المنصــــــــــوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية، “على أنها تفرض 
التزامات على الدول فقط، وفي هذه الحالة، وفي ســــــــــياق طلب تســــــــــليم 
السيد حسين حبري، على جمهورية السنغال”  وطلبت بلجيكا كذلك 
من السنغال “أن تتفضل بإبلاغها بقرارها النهائي بقبول أو رفض      
طلب التســــــــــليم” في ما يتعلق بالســــــــــيد حبري  ووفقــــــــــاً لبلجيكا، لم ترد 
الســــــــــنغال على هذه المذكرة  وفي مذكرة شفوية مؤرخة 9 آذار/مارس 
2006، أشــــــــــارت بلجيــــــــــكا مرة أخرى إلى عمليــــــــــة المفاوضات الجارية 
المنصوص عليها في المادة 30، وأوضحت أنها تفسر المادة 4، والفقرتين 
1 )ج( و2 مــــــــــن المادة 5، والفقرة 1 من المادة 7، والفقرات 1 و2 و4 
من المادة 8، والفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية بأنها “تنشــــــــــئ التزاماً، 
بالنسبة لدولة يوجد في أراضيها شخص يُدَّعى ارتكابه لأيّ من الجرائم 
المشــــــــــار إليها في المادة 4 من الاتفاقية، بتسليمه إذا لم تقم بمحاكمته عن 
الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة”  وبناءً على ذلك، طلبت بلجيكا 

من السنغال “أن تتفضل بإبلاغها ما إذا كان ينبغي تفسير قرارها بإحالة 
قضية حسين حبري إلى الاتحاد الأفريقي بأن السلطات السنغالية لم تعد 

تعتزم تسليمه إلى بلجيكا أو محاكمته من خلال محاكمها” 
وفي مذكرة شفوية مؤرخة 4 أيار/مايو 2006، وبعد أن لاحظت 
بلجيــــــــــكا عدم تلقي رد رسمي من الســــــــــلطات الســــــــــنغالية على مذكراتها 
ورسائلها السابقة، أوضحت مجدداً أنها تفسر المادة 7 من اتفاقية مناهضة 
التعذيــــــــــب بأنها تقتضي من الدولة التي يوجد في أراضيها مرتكب جريمة 
مزعــــــــــوم أن تقوم بتســــــــــليمه إن لم تقم بمحاكمته، وذكــــــــــرت أن “قرار 
إحالة قضية حســــــــــين حــــــــــبري إلى الاتحاد الأفريقــــــــــي” لا يمكن أن يعفي 
الســــــــــنغال من التزامها بمحاكمة أو تسليم الشخص المتهم بارتكاب هذه 
الجرائــــــــــم وفقاً للمواد ذات الصلة مــــــــــن الاتفاقية  وأضافت أن عدم حل 
النزاع بشأن هذا التفســــــــــير من شأنه أن يؤدي إلى اللجوء إلى إجراءات 
التحكيم المنصوص عليها في المادة 30 من الاتفاقية  وفي مذكرة شفوية 
مؤرخة 9 أيار/مايو 2006، أوضحت السنغال أن مذكرتيها الشفويتين 
المؤرختين 7 و23 كانون الأول/ديسمبر 2005 تعتبران رداً على طلب 
التســــــــــليم المقدم من بلجيكا  وذكرت أن السنغال، بإحالتها القضية إلى 
الاتحــــــــــاد الأفريقي، وحتى لا تخلق مأزقاً قانونياً، كانت تعمل وفقاً لروح 
مبدأ “التسليم أو المحاكمة”  وأخيراً، أحاطت علماً بـ “إمكانية اللجوء 
إلى إجــــــــــراءات التحكيم المنصوص عليها في المــــــــــادة 30 من الاتفاقية”  
وفي مذكرة شــــــــــفوية مؤرخة 20 حزيران/يونيه 2006، تدعي السنغال 
عدم اســــــــــتلامها، “لاحظت بلجيكا أن محاولة التفاوض مع الســــــــــنغال، 
التي بدأت في تشــــــــــرين الثاني/نوفمــــــــــبر 2005، لم تنجح”، وبناءً عليه، 
طلبت من الســــــــــنغال طرح النزاع للتحكيم “وفقاً لشروط يتم الاتفاق 
عليها بين الطرفــــــــــين”، بموجب المادة 30 مــــــــــن الاتفاقية  وعلاوة على 
ذلــــــــــك، ووفقاً لتقرير للســــــــــفارة البلجيكية في داكار عقب اجتماع عقد 
في 21 حزيران/يونيه 2006 بين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية 
السنغالية والسفير البلجيكي، دعا هذا الأخير السنغال صراحة إلى اتخاذ 
موقف واضح بشأن طلب طرح المسألة للتحكيم  ووفقاً للتقرير نفسه، 
أحاطت السلطات السنغالية علماً بطلب بلجيكا اللجوء إلى التحكيم  
ووجه السفير البلجيكي انتباهها إلى أن المهلة الزمنية المحددة بستة أشهر 

بموجب المادة 30 تبدأ من ذلك الوقت 
وتلاحظ المحكمة كذلك أن لجنــــــــــة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 
قضــــــــــت، في قرار مــــــــــؤرخ 17 أيار/مايو 2006، أن الســــــــــنغال لم تتخذ 
“ما يلــــــــــزم من الإجراءات” لإقامة اختصاصهــــــــــا على الجرائم المذكورة 
في الاتفاقيــــــــــة، في انتهــــــــــاك للفقرة 2 من المــــــــــادة 5 منها  وذكرت اللجنة 
أيضاً أن الســــــــــنغال لم تمتثل لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 7 من 
الاتفاقية بعرض القضية المتعلقة بالســــــــــيد حبري على ســــــــــلطاتها المختصة 
لغــــــــــرض المحاكمة أو، كحل بديل، نظــــــــــراً لكون بلجيكا تقدمت بطلب 

لتسليمه، الامتثال لذلك الطلب 
وتلاحــــــــــظ المحكمة بعد ذلك أن الســــــــــنغال، في عام 2007، نفذت 
عدداً من الإصلاحات التشــــــــــريعية من أجل جعل قانونها المحلي متماشياً 
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مــــــــــع الفقرة 2 مــــــــــن المادة 5 من اتفاقية مناهضــــــــــة التعذيب  وقد عرّفت 
المواد الجديدة 431 - 1 إلى 431 - 5 من قانون العقوبات وجرمت 
رسمياً الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها 
من انتهاكات القانون الإنســــــــــاني الدولي  وبالإضافــــــــــة إلى ذلك، ووفقاً 
لأحــــــــــكام المادة الجديدة 431 - 6 من قانون العقوبات، يخضع أيّ فرد 
“للمحاكمــــــــــة أو الإدانـــة لأفعال أو أوجــه قصور    ، كانت، في الزمان 
والمكان اللذين ارتكبت فيهما، تعتبر جريمة جنائية وفقاً للمبادئ العامة 
للقانون المعترف بها من مجتمع الدول، ســــــــــواء كانت أو لم تكن تشكل 
انتهاكاً للقانون الســــــــــاري في ذلك الوقت وذلك المكان”  وعلاوة على 
ذلــــــــــك، تم تعديل المــــــــــادة 669 من قانون الإجراءات الجنائية الســــــــــنغالي 
ليصبح نصها كما يلــــــــــي: “كل أجنبي يكون، خارج إقليم الجمهورية، 
قد اتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد من 431 - 1 
إلى 431 - 5 من قانون العقوبات أو بالمشــــــــــاركة في ارتكابها     تجوز 
مقاضاته ومحاكمته وفقاً لأحكام القوانين الســــــــــنغالية أو القوانين المنطبقة 
في الســــــــــنغال، إذا كان خاضعــــــــــاً لولاية الســــــــــنغال أو إذا كانت الضحية 
تقيم في أراضي جمهورية السنغال، أو إذا كانت الحكومة قد تلقت أمراً 
بتســــــــــليمه”  كما أدرجت مادة جديدة أيضــــــــــاً 664 مكرراً إلى قانون 
الإجــــــــــراءات الجنائية، والتي تنص على “أن للمحاكم الوطنية اختصاص 
بالنسبة لجميع الجرائم، التي يعاقب عليها القانون السنغالي، التي ترتكب 
خــــــــــارج إقليم الجمهورية من قبل أحد مواطنيهــــــــــا أو من قبل أجنبي، إذا 

كانت الضحية تحمل الجنسية السنغالية وقت ارتكاب ذلك الفعل” 

وقد أبلغت الســــــــــنغال بلجيكا بهذه الإصلاحات التشريعية بموجب 
مذكرتين شــــــــــفويتين مؤرختين 20 و21 شــــــــــباط/فبراير 2007  ففي 
المذكرة الشــــــــــفوية المؤرخة 20 شــــــــــباط/فبراير، أشــــــــــارت السنغال أيضاً 
إلى أن مؤتمــــــــــر الاتحاد الأفريقي، خلال دورته العادية الثامنة التي عقدت 
يومــــــــــي 29 و30 كانون الثاني/ينايــــــــــر 2007، “نادى الــدول الأعضاء 
]في الاتحــاد[، والشــــــــــركاء الدوليين والمجتمع الدولي بأســــــــــره لتعبئة كافة 
الموارد، ولا سيما الموارد المالية، اللازمة للإعداد لمحاكمة ]السيد حبري[ 
وحسن سير أعمالها”  وفي مذكرتها الشفوية المؤرخة 21 شباط/فبراير، 
ذكرت السنغال أن “مبدأ عدم الرجعية، على الرغم من اعتراف القانون 
الســــــــــنغالي به، لا يمنع محاكمة أيّ فرد أو إصدار أحكام بحقه لأفعال أو 
أوجــــــــــه قصور يكون قــــــــــد ارتكبها وكانت تعتــــــــــبر وقتها جرائم بموجب 
المبادئ العامة للقانون المعــــــــــترف بها من جانب جميع الدول”  وبعد أن 
أشارت السنغال إلى أنها أنشأت “فريق عمل مكلف بوضع المقترحات 
اللازمة لتحديد الشــــــــــروط والإجراءات المناسبة لملاحقة ومحاكمة رئيس 
تشاد السابق، نيابة عن أفريقيا، بوجود ضمانات لإجراء محاكمة عادلة 
ومنصفة”، ذكرت أن المحاكمة “تقتضي قدراً كبيراً من المال لا تستطيع 

السنغال حشده دون مساعدة المجتمع الدولي” 

وفي مذكرة شــــــــــفوية مؤرخة 8 أيار/مايو 2007، أشارت بلجيكا 
إلى أنها أبلغت الســــــــــنغال، في مذكرة شفوية مؤرخة 20 حزيران/يونيه 
2006، “برغبتهــــــــــا في أن تشــــــــــكل هيئة تحكيم مــــــــــن أجل حل الخلاف 

في الــــــــــرأي في حــــــــــال عدم التوصــــــــــل إلى حل عن طريــــــــــق التفاوض على 
النحــــــــــو المنصوص عليه في المادة 30 من الاتفاقية ]مناهضة التعذيب[”  
وأشارت إلى أنها “لم تتلق رداً من جمهورية السنغال على اقتراح اللجوء 
للتحكيم” وأنها تحتفظ بحقوقها على أساس المادة 30 المذكورة أعلاه  
وأحاطــــــــــت علماً بالأحكام التشــــــــــريعية الجديدة التي وضعتها الســــــــــنغال 
واستفســــــــــرت عما إذا كان من شــــــــــأن تلك الأحكام السماح بمحاكمة 
السيد حبري في السنغال، وإذا كان الأمر كذلك، ضمن أيّ إطار زمني  
وأخيراً، عرضت بلجيكا على الســــــــــنغال التعاون في المجال القضائي على 
أساس أن تقدم السلطات الســــــــــنغالية المختصة التماساً إلى بلجيكا تقوم 
بموجبه الأخيرة بإحالة نسخة من ملف التحقيق البلجيكي الخاص بالسيد 
حبري إلى السنغال  وفي مذكرة شفوية مؤرخة 5 تشرين الأول/أكتوبر 
2007، أبلغت السنغال بلجيكا بقرارها الإعداد لمحاكمة السيد حبري 
ودعت بلجيــــــــــكا إلى حضور اجتماع للجهــــــــــات المانحة المحتملة، بهدف 
تمويل تلك المحاكمة  وكررت بلجيكا عرضها الخاص بالتعاون القضائي 
في مذكراتها الشــــــــــفوية المؤرخة 2 كانون الأول/ديسمبر 2008، و23 
حزيران/يونيــــــــــه 2009، و14 تشــــــــــرين الأول/أكتوبــــــــــر 2009، و23 
شــــــــــباط/فبراير 2010، و28 حزيران/يونيه 2010، و5 أيلول/سبتمبر 
2011، و17 كانــــــــــون الثاني/ينايــــــــــر 2012  ورحبت الســــــــــنغال، في 
المذكرات الشفوية المؤرخة 29 تموز/يوليه 2009، و14 أيلول/سبتمبر 
2009، و30 نيســــــــــان/أبريل 2010، و15 حزيران/يونيــــــــــه 2010، 
باقتراح التعاون القضائي، وذكرت أنها عينت قضاة التحقيق، وأعربت 
عن اســــــــــتعدادها لقبول العرض بمجرد انعقــــــــــاد الاجتماع المقبل للمائدة 
المســــــــــتديرة للجهات المانحة  ولم تتلق الســــــــــلطات البلجيكية أيّ التماس 

لذلك الغرض من السلطات القضائية السنغالية 

وفي عام 2008، عدلت الســــــــــنغال المادة 9 من دستورها من أجل 
النص على اســــــــــتثناء من أحكام قوانينهــــــــــا الجنائية في ما يتعلق بمبدأ عدم 
الرجعيــــــــــة، بما يمكّن من الملاحقة القضائية والمحاكمة وإنزال العقوبة على 
“أيّ شــــــــــخص يقوم بأيّ فعل أو يمتنع عن القيــــــــــام بفعل، مما كان يعتبر 
وقت ارتكابه، جريمة وفقاً لقواعد القانون الدولي المتعلقة بأعمال الإبادة 

الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب” 

وكما ذكر أعلاه، في 19 شــــــــــباط/فبراير 2009، أودعت بلجيكا 
لــــــــــدى قلم المحكمــــــــــة عريضة لإقامة هذه الدعوى أمــــــــــام المحكمة  وفي 8 
نيســــــــــان/أبريل 2009، أثناء جلسات الاستماع المتعلقة بطلب الإشارة 
بتدابير مؤقتة المقدم مــــــــــن بلجيكا – والذي طلبت في نهايته من المحكمة 
“الإشارة، في انتظار صدور حكم نهائي في موضوع الدعوى”، بتدابير 
مؤقتــــــــــة تقتضي مــــــــــن الدولة المدعى عليها اتخاذ “جميــــــــــع الإجراءات التي 
تخولها لها ســــــــــلطتها لإبقاء الســــــــــيد حســــــــــين حبري تحت رقابة السلطات 
السنغالية وإشرافها بحيث يتم على الوجه الصحيح تطبيق قواعد القانون 
الدولي التي تطلب بلجيكا الامتثال لها” – وأعلنت السنغال رسمياً أمام 
المحكمة بأنها لن تسمح للسيد حبري بمغادرة أراضيها طالما ظلت القضية 
معلقة  وخلال جلســــــــــات الاســــــــــتماع ذاتها، أكدت أن “العائق الوحيد 
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    أمام بدء محاكمة الســــــــــيد حسين حبري في السنغال هو عائق مالي” 
وأن الســــــــــنغال “وافقت على محاكمة السيد حبري، ولكنها منذ البداية 
قالت للاتحاد الأفريقي إنها لن تكون قادرة على تحمل تكاليف المحاكمة 

بمفردها” 

وتلاحظ المحكمة أيضاً أن محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية 
لــــــــــدول غرب أفريقيا )في ما يلي “محكمة العــــــــــدل لغرب أفريقيا”(، في 
حكمهــــــــــا الصادر في 18 تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر 2010، حكمت على 
العريضة المودعة لديها في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2008، والتي طلب 
فيها الســــــــــيد حبري من المحكمة أن تقضي بأن حقوقه كإنسان ستنتهك 
من قبل الســــــــــنغال إذا ما رفعت دعوى ضــــــــــده  وبعد أن لاحظت تلك 
المحكمة، في جملة أمور، أن هناك أدلة تشير إلى إمكانية وجود انتهاكات 
لحقوق الإنسان للسيد حبري نتيجة الإصلاحات الدستورية والتشريعية 
التي قامت بها الســــــــــنغال، قضت بأنه ينبغي للســــــــــنغال أن تحترم الأحكام 
الصادرة عن محاكمها الوطنية، وبوجه خاص، الالتزام بمبدأ حجية الأمر 
المقضي بــــــــــه )res judicata(، وبناءً عليه، أمرتها بالامتثال للمبدأ المطلق 
بعدم الرجعية  ولكنها وجدت أيضاً أن الولاية التي كلفت بها السنغال 
مــــــــــن قبل الاتحاد الأفريقي هي في الواقع وضــــــــــع واقتراح كافة الترتيبات 
اللازمة لمقاضاة ومحاكمة الســــــــــيد حبري ضمن إطــــــــــار إجراءات محددة 

خاصة بالمحاكمات الدولية 

وبعــــــــــد صدور ذلك الحكــــــــــم عن محكمة العدل لغــــــــــرب أفريقيا، في 
كانون الثاني/يناير 2011، طلب مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد 
الأفريقي من “المفوضية إجراء مشاورات مع حكومة السنغال من أجل 
وضع اللمســــــــــات الأخــــــــــيرة على طرائق العمل من أجل محاكمة الســــــــــيد 
حســــــــــين حبري على وجه الســــــــــرعة من خلال محكمة خاصة ذات طابع 
دولي بما يتفق مع قرار محكمة العدل لغرب أفريقيا”  وفي الدورة السابعة 
عشرة للمؤتمر، التي عقدت في تموز/يوليه 2011، “أكد المؤتمر الولاية 
المسندة إلى السنغال بمحاكمة حسين حبري بالنيابة عن أفريقيا” و“حثها 
على الاضطلاع بمسؤوليتها القانونية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيــــــــــب، وقرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وكذلك 
الولاية المذكورة بمحاكمة حســــــــــين حبري على وجه السرعة أو تسليمه 

إلى أيّ بلد آخر على استعداد لمحاكمته” 

وفي 12 كانون الثاني/يناير و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قام 
مقرر لجنة مناهضة التعذيب، المســــــــــؤول عن متابعة المراسلات، بتذكير 
الســــــــــنغال، في ما يتصل بالقــــــــــرار الصادر عن اللجنــــــــــة في 17 أيار/مايو 
2006، بالتزامها بعرض قضية الســــــــــيد حبري على ســــــــــلطاتها المختصة 

لغرض المحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه 

ووجهت بلجيكا ثلاثة طلبات أخرى إلى السنغال من أجل تسليم 
الســــــــــيد حبري وذلك في 15 آذار/مارس 2011، و5 أيلول/ســــــــــبتمبر 
2011، و17 كانون الثاني/يناير 2012  وأعلن عن عدم قبول الطلبين 

الأوّلين، ولا تزال المحاكم السنغالية تنظر في الطلب الثالث 

ولاحظ مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، في دورته 
الثامنة عشــــــــــرة الــــــــــتي عقدت في كانون الثاني/ينايــــــــــر 2012، أن محكمة 
اســــــــــتئناف داكار لم تتخذ بعد موقفاً بشــــــــــأن طلب بلجيكا الرابع تسليم 
السيد حبري  وأحاط علماً باستعداد رواندا إجراء محاكمة السيد حبري 
و“طلب من المفوضية أن تواصل مشــــــــــاوراتها مع الدول والمؤسســــــــــات 
الشــــــــــريكة وجمهورية الســــــــــنغال، ثم مع جمهورية رواندا، بهدف ضمان 
محاكمة السيد حبري على وجه السرعة، ثم بحث الطرق العملية وكذلك 

الآثار القانونية والمالية للمحاكمة” 

اختصاص المحكمة )الفقرات 42 - 63( ثانياً - 
بعد أن ذكّرت المحكمة بالأساسين القضائيين اللذين استندت إليهما 
بلجيكا في ما يتعلق بإقامة اختصاص المحكمة – وهما الفقرة 1 من المادة 
30 من اتفاقية مناهضة التعذيب والتصريحان اللذان أدلت بهما الدولتان 
الطرف بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، 
تلاحظ أن السنغال ترفض اختصاصها بالاستناد إلى أيّ من الأساسين، 
مؤكدة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الصكين ذوي الصلة، 

وأنه، في المقام الأول، لا يوجد أيّ نزاع بين الطرفين 

وجود نزاع )الفقرات 44 - 55( ألف - 
تشــــــــــير المحكمة إلى أن بلجيكا، في المطالبات المدرجة في عريضتها، 
طلبت من المحكمة أن تقرر وتعلن أن “جمهورية السنغال ملزمة بتحريك 
الدعوى الجنائية ضد الســــــــــيد ح  حبري بســــــــــبب الأفعــــــــــال المدعى بأنه 
ارتكبها أو كان شــــــــــريكاً أو متواطئــــــــــاً في ارتكابها، وهي أفعال من بينها 
جرائم التعذيب وجرائم ضد الإنسانية، وأن جمهورية السنغال ملزمة، في 
حالة عدم ملاحقتها قضائياً للســــــــــيد ح  حبري، بأن تسلمه إلى بلجيكا 
لمســــــــــاءلته عن هذه الجرائم أمام المحاكم البلجيكيــــــــــة”  وطلبت بلجيكا 
مــــــــــن المحكمة، في مذكراتها الأخيرة، أن تقرر أن الســــــــــنغال قد انتهكت 
التزاماتهــــــــــا بموجب الفقرة 2 من المــــــــــادة 5 من اتفاقية مناهضة التعذيب، 
وأن عدم اتخاذ الســــــــــنغال إجراءات في ما يتعلق بالجرائم المزعومة للسيد 
حــــــــــبري يعني أنها انتهكت ولا تزال تنتهــــــــــك التزاماتها بموجب الفقرة 2 
مــــــــــن المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 مــــــــــن ذلك الصك، وقواعد أخرى 
من قواعد القانون الدولي  وتلاحظ المحكمة أن الســــــــــنغال، من جانبها، 
تقول إنه لا يوجد نزاع بين الطرفين في ما يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية 
مناهضة التعذيب أو أيّ قاعــــــــــدة أخرى من قواعد القانون الدولي ذات 
الصلة، وبالتالي فإن المحكمة ليس لها اختصاص في هذه القضية  وتلاحظ 
المحكمة، بالتالي، أن الطرفين قدّما بذلك آراء متباينة بشــــــــــكل قاطع عن 
وجود نزاع بينهمــــــــــا، وإن كان هناك بالفعل أيّ نزاع، عن جوهر هذا 
النزاع  ونظراً لكون وجود نزاع يعتبر شرطاً لإقامة اختصاصها بمقتضى 
الأساسيين القضائيين اللذين استندت إليهما بلجيكا، تبدأ المحكمة بالنظر 

في هذه المسألة 
وبالاســــــــــتناد إلى الاجتهادات الســــــــــابقة للمحكمة، تشير المحكمة في 
هذا الصدد إلى أنه، من أجل تحديد ما إذا كان هناك نزاع قائم، “يجب 
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إثبات أن ادعاء أحد الطرفين يواجه معارضة إيجابية من الطرف الآخر” 
)أفريقيــــــــــا الجنوبية الغربية )إثيوبيا ضد جنوب أفريقيا؛ ليبريا ضد جنوب 
أفريقيا(، الاعتراضات الأوّلية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
1962، الصفحة 328(، على أن يكون مفهوماً أن “وجود نزاع دولي 
هو مســــــــــألة تخضع لتحديد موضوعي” )فتوى بشــــــــــأن تفسير معاهدات 
الســــــــــلام مع بلغاريا، وهنغاريا، ورومانيا، المرحلة الأولى، تقارير محكمة 
العدل الدولية لعام 1950، الصفحة 74(، وأن “تحديد المحكمة لذلك 
 يجب أن يكون على أساس فحص الوقائع  فالمسألة هي مسألة مضمون 
لا مســــــــــألة شــــــــــكل” )تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييــــــــــز العنصري )جورجيا ضد الاتحاد الروســــــــــي(، الدفوع الابتدائية، 
الحكــــــــــم الصادر في 1 نيســــــــــان/أبريل 2011، الفقــــــــــرة 30(  وتلاحظ 
المحكمــــــــــة أيضاً أن “النزاع يجب، من حيث المبدأ، أن يكون قائماً وقت 

تقديم العريضة إلى المحكمة” )المرجع نفسه( 
وتبــــــــــدأ المحكمة بالنظر في طلب بلجيكا الأول بأن تعلن المحكمة أن 
السنغال قد انتهكت الفقرة 2 من المادة 5 من اتفاقية مناهضة التعذيب، 
الــــــــــتي تقضي بأن “تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة 
ولايتهــــــــــا القضائيــــــــــة” على أفعال التعذيب في الحــــــــــالات التي يكون فيها 
 مرتكب الجريمة المزعوم “موجــــــــــوداً في إقليم يخضع لولايتها القضائية” 
ولا تقوم تلك الدولة بتســــــــــليمه إلى أيّ من الــــــــــدول التي ورد ذكرها في 
الفقــــــــــرة 1 من المــــــــــادة المذكورة  وتلاحظ المحكمة أنــــــــــه، في حين تدعي 
بلجيــــــــــكا أنه نظراً لكون الســــــــــنغال لم تمتثل لالتزاماتهــــــــــا بموجب الفقرة 
 2 مــــــــــن المادة 5 “في الوقت المناســــــــــب” أســــــــــفر عن عواقب ســــــــــلبية في 
ما يتعلــــــــــق بتنفيذ بعض الالتزامــــــــــات الأخرى بموجــــــــــب الاتفاقية، فإنها 
تقــــــــــر، مع ذلك ، بأن الســــــــــنغال قد امتثلت أخــــــــــيراً لالتزاماتها من خلال 
الإصلاحات التشريعية لعام 2007 )التي توسع نطاق اختصاص المحاكم 
السنغالية ليشمل جرائم معينة، بما فيها التعذيب وجرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنســــــــــانية وجريمة الإبادة الجماعية التي يزعم أنها ارتكبت من قبل 
أجنبي خارج الأراضي الســــــــــنغالية، بغض النظر عن جنسية الضحية( من 
جهة، ومن جهة أخرى، التعديل الدســــــــــتوري لعام 2008 )الذي يحول 
الآن دون أن يمنع مبدأ عدم الرجعية في القضايا الجنائية محاكمة شخص 
عن أفعال كانت تشكل جرائم بموجب القانون الدولي وقت ارتكابها( 
وتــــــــــرى المحكمة أن أيّ نزاع كان موجوداً بين الطرفين في ما يتعلق 
بتفســــــــــير أو تطبيــــــــــق الفقرة 2 من المادة 5 مــــــــــن الاتفاقية قد انتهى وقت 
إيداع العريضة  وتخلص بالتالي إلى أنه ليس لها اختصاص للبت في طلب 
بلجيــــــــــكا المتصل بالالتزام المترتب على ذلك الحكم من أحكام الاتفاقية  
ولكنهــــــــــا قالت إن ذلــــــــــك لا يمنع المحكمة من النظر في ما كان لســــــــــلوك 
الســــــــــنغال من عواقب محتملة، في ما يتعلــــــــــق بالتدابير المنصوص عليها في 
هذا الحكم، علــــــــــى امتثالها لبعض الالتزامات الأخرى بموجب الاتفاقية، 

إن كان للمحكمة اختصاص في ذلك الصدد 
ثم تنظــــــــــر المحكمة في ادعاء بلجيكا بأن الســــــــــنغال انتهكت التزامين 
آخريــــــــــن بموجب الاتفاقية، يطلبان على التــــــــــوالي من أيّ دولة طرف في 

الاتفاقية، عندما تعثر في أراضيها على شخص يزعم أنه ارتكب أعمال 
تعذيــــــــــب، أن تقوم بـ “إجــــــــــراء التحقيق الأوّلي في مــــــــــا يتعلق بالوقائع” 
)المــــــــــادة 6، الفقرة 2( و“إذا لم تقم بتســــــــــليمه” أن تقوم بعرض القضية 
على ســــــــــلطاتها المختصة بقصد تقديم الشــــــــــخص للمحاكمة )المادة 7، 
 الفقرة 1(  وبالنسبة لهذه النقطة، تلاحظ المحكمة أن السنغال تؤكد أنه 
لا يوجد نزاع في ما يتعلق بتفســــــــــير أو تطبيق هذه الأحكام، ليس فقط 
لأنه لا يوجد نزاع بين الطرفين حول وجود تلك الالتزامات ونطاقها، 
وإنمــــــــــا أيضاً لأنها قــــــــــد امتثلت لتلك الأحكام  وعلى أســــــــــاس التبادلات 
الدبلوماسية بين الطرفين، ترى المحكمة أن ادعاءات بلجيكا التي استندت 
إلى تفســــــــــير وتطبيــــــــــق الفقرة 2 من المادة 6 والفقــــــــــرة 1 من المادة 7 من 
الاتفاقيــــــــــة قد رفضت بالفعل من قبل الســــــــــنغال؛ وبذا تخلص إلى وجود 
نزاع قائم بالفعل وقت إيداع العريضة وتلاحظ أن النزاع لا يزال قائماً 

وتلاحــــــــــظ المحكمة أن عريضة بلجيكا تشــــــــــمل أيضاً طلباً بأن تعلن 
المحكمة أن الســــــــــنغال انتهكت التزامها بموجب القانون الدولي العرفي في 
ما يتعلق “برفع دعوى قضائية ضد السيد حبري” بتهمة ارتكابه جرائم 
ضد الإنسانية؛ وأضافت بلجيكا إلى طلبها في وقت لاحق جرائم الحرب 
والإبادة الجماعية، وذلك في مذكرتها وفي جلسات الاستماع على حد 
ســــــــــواء  وبالنسبة لهذه النقطة، تؤكد السنغال أيضاً أنه لم ينشأ أيّ نزاع 

بين الطرفين 

وتلاحظ المحكمة أنه، في حين أن مذكرة التوقيف الدولية لبلجيكا 
في ما يتعلق بالسيد حبري – التي أحالتها إلى السنغال مع طلب التسليم 
في 22 أيلول/سبتمبر 2005 – أشارت إلى انتهاكات للقانون الإنساني 
الدولي، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم 
الحــــــــــرب والقتل، وغيرها مــــــــــن الجرائم، لم يذكــــــــــر في أيّ من الوثيقتين، 
صراحة أو ضمناً، أن الســــــــــنغال ملزمة بموجب القانون الدولي بممارسة 
اختصاصها بالنســــــــــبة لهذه الجرائم إذا لم تســــــــــلم السيد حبري  وبالنسبة 
لاختصاص المحكمة، ما يهم هو ما إذا كان هناك، وقت إيداع العريضة، 
نزاع قائم بين الطرفين بشــــــــــأن التزام الســــــــــنغال، بموجب القانون الدولي 
العرفي، باتخاذ تدابير في ما يتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه والمتهم السيد 
حبري بارتكابها  وفي ضوء المراســــــــــلات الدبلوماسية بين الطرفين، ترى 
المحكمة أن هذا النزاع لم يكــــــــــن قائماً في ذلك التاريخ، وأن الالتزامات 
الوحيدة المشار إليها في المراســــــــــلات الدبلوماسية بين الطرفين هي تلك 
المتصلة باتفاقية مناهضة التعذيب  وتعتبر المحكمة، في ظل تلك الظروف، 
أنــــــــــه لم يكن هناك ما يدعو الســــــــــنغال على الإطــــــــــلاق إلى أن تتناول في 
مراســــــــــلاتها مع بلجيكا الملاحقة القضائية للســــــــــيد حــــــــــبري على الجرائم 
المزعومــــــــــة بموجب القانون الدولي العرفي  وتذكر المحكمة أن الوقائع التي 
شــــــــــكلت تلك الجرائم المزعومة قد تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأعمال 
التعذيب المزعومة  ومع ذلك، فإن مســــــــــألة ما إذا كان يقع على الدولة 
التزام بالملاحقة القضائية بموجب القانون الدولي العرفي لجرائم يزعم أن 
أحــــــــــد الرعايا الأجانب قد ارتكبها في الخــــــــــارج هو أمر مختلف تماماً عن 
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أيّ مســــــــــألة تتعلق بامتثال تلك الدولة لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة 
التعذيب، ويثير مسائل قانونية مختلفة تماماً 

وتخلص المحكمة إلى أنه، وقت إيداع العريضة، لم يكن النزاع القائم 
بين الطرفين يتعلق بانتهــــــــــاك الالتزامات بموجب القانون الدولي العرفي، 
وبالتالي ليس من اختصاص المحكمة اتخاذ قرار بشــــــــــأن مطالبات بلجيكا 
المتعلقة بذلك  ولذا، فإن ما ســــــــــتحدده المحكمة فقط هو وجود أو عدم 
وجود أســــــــــاس قانوني لاختصاصها بشأن النزاع المتصل بتفسير وتطبيق 
الفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب 
شروط أخرى تتعلق بالاختصاص )الفقرات 56 - 63( باء - 
تنتقل المحكمة الآن إلى الشــــــــــروط الأخرى التي يجب استيفاؤها حتى 
يكون لها اختصاص بموجب الفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية مناهضة 
التعذيــــــــــب، التي تنص على أن “أي نزاع ينشــــــــــأ بين دولتين أو أكثر من 
الدول الأطراف في ما يتعلق بتفســــــــــير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن 
تســــــــــويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيــــــــــم بناءً على طلب إحدى 
هذه الدول  فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ســــــــــتة أشــــــــــهر من تاريخ 
طلــــــــــب التحكيم من الموافقة على تنظيــــــــــم التحكيم، يجوز لأيّ من تلك 
الأطــــــــــراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العــــــــــدل الدولية بتقديم طلب وفقاً 
للنظام الأساســــــــــي لهذه المحكمة”  وتتمثل هذه الشــــــــــروط في أنه لم يكن 
بالإمكان تســــــــــوية النزاع عن طريق التفاوض، وأنــــــــــه، بعد تقديم طلب 
التحكيــــــــــم من قبل أحد الأطراف، لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على 

تنظيم التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ ذلك الطلب 
وفي ما يتعلق بالشــــــــــرط الأول من هذين الشــــــــــرطين، تؤكد المحكمة 
أنهــــــــــا يجب أن تبــــــــــدأ بالتأكد مما إذا كان هناك “علــــــــــى الأقل ]،[ محاولة 
حقيقية من قبل أحد الطرفين المتنازعين لإجراء مناقشــــــــــات مع الطرف 
الآخر، بهدف حل هذا النــــــــــزاع” )تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على 
جميع أشكال التمييز العنصري )جورجيا ضد الاتحاد الروسي(، الدفوع 
الابتدائية، الحكم الصادر في 1 نيســــــــــان/أبريل 2011، الفقرة 157(  
ووفقاً لاختصاص المحكمة “إن الشرط المسبق المتعلق بإجراء المفاوضات 
يُســــــــــتوفى فقط في حال فشــــــــــل المفاوضات، أو إذا أصبحت المفاوضات 
عقيمة أو وصلت إلى طريق مســــــــــدود” )المرجع نفسه، الفقرة 159(  
فاشــــــــــتراط أن النزاع “لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض” لا يمكن أن 
 يفهم بأنه يشــــــــــير إلى اســــــــــتحالة نظرية في التوصل إلى تسوية  إنما يعني، 
كمــــــــــا لاحظت المحكمة في مــــــــــا يتعلق بأحكام ذات صياغــــــــــة مماثلة، أنه 
“لا يوجد احتمــــــــــال معقول بأن يفضي إجراء مزيد من المفاوضات إلى 
تسوية” )أفريقيا الجنوبية الغربية )إثيوبيا ضد جنوب أفريقيا؛ ليبريا ضد 
جنــــــــــوب أفريقيا(، الاعتراضات الأوّلية ، الحكــــــــــم، تقارير محكمة العدل 

الدولية لعام 1962، الصفحة 345( 
وتلاحظ المحكمة أنه، في حين ذكرت بلجيكا صراحة أن المراسلات 
العديــــــــــدة المتبادلة بين الطرفين والاجتماعــــــــــات المختلفة التي عقدت بين 
الطرفــــــــــين في الفترة بين 11 كانــــــــــون الثاني/يناير 2006 و21 حزيران/
يونيه 2006 جرت في إطار عملية التفاوض بموجب الفقرة 1 من المادة 

30 مــــــــــن اتفاقية مناهضة التعذيب، لم تعترض الســــــــــنغال على توصيف 
بلجيكا لهذه التبادلات الدبلوماســــــــــية بأنها مفاوضات  وفي ضوء موقف 
السنغال بأنها، على الرغم من عدم موافقتها على التسليم ومن مواجهتها 
صعوبات في الشــــــــــروع في المحاكمــــــــــة، قد امتثلت مع ذلــــــــــك لالتزاماتها 
بموجــــــــــب الاتفاقية، فإن المفاوضات لم تحقــــــــــق أيّ تقدم نحو حل النزاع  
وإذ لاحظــــــــــت المحكمة أن هذا الاختــــــــــلاف في وجهات نظر الطرفين قد 
اســــــــــتمر حتى المرحلة الشفوية، فإنها تخلص إلى أن الشرط المنصوص عليه 
في الفقرة 1 من المادة 30 من الاتفاقية بأنه لا يمكن تســــــــــوية النزاع عن 

طريق التفاوض، قد تم استيفاؤه 

وفي ما يتعلق باللجوء إلى التحكيم في النزاع القائم بشــــــــــأن تفســــــــــير 
المادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ورد في مذكرة شفوية من وزارة 
الخارجيــــــــــة البلجيكية مؤرخة 4 أيار/مايو 2006 “أن عدم التوصل إلى 
حل للنزاع القائم بشــــــــــأن هذا التفسير من شــــــــــأنه أن يفضي إلى اللجوء 
إلى إجــــــــــراء التحكيم المنصوص عليه في المادة 30 مــــــــــن اتفاقية مناهضة 
التعذيب”  وفي مذكرة شــــــــــفوية مؤرخة 9 أيار/مايو 2006، رد سفير 
الســــــــــنغال في بروكســــــــــل على ذلك بما يلي: “في ما يتعلق بإمكانية لجوء 
بلجيــــــــــكا إلى إجــــــــــراء التحكيم المنصوص عليه في المــــــــــادة 30 من اتفاقية 
مناهضة التعذيب، لا يســــــــــع الســــــــــفارة إلّا أن تحيط علماً بذلك، معيدة 
التأكيد على التزام السنغال بالعلاقة الممتازة بين البلدين في مجال التعاون 
ومكافحة الإفلات من العقاب”  وقامت بلجيكا بعد ذلك بتقديم طلب 
مباشــــــــــر من أجــــــــــل اللجوء إلى التحكيم في مذكرة شــــــــــفوية مؤرخة 20 
حزيران/يونيه 2006، لاحظت فيها أن “محاولة التفاوض مع السنغال، 
التي بدأت في تشــــــــــرين الثاني/نوفمــــــــــبر 2005، لم تنجح” وأن بلجيكا 
“وفقاً للفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب، طلبت من 
السنغال، بناءً على ذلك، طرح النزاع للتحكيم وفقاً لشروط يتفق عليها 

بين الطرفين” 

وتلاحــــــــــظ المحكمة أن بلجيكا كررت طلــــــــــب اللجوء إلى التحكيم 
في مذكرتها الشــــــــــفوية المؤرخة 8 أيار/مايو 2007، التي لم تقم السنغال 
بالرد عليها  ورغم أن بلجيكا لم تقدم أيّ اقتراح مفصل بشــــــــــأن تحديد 
المسائل التي ستطرحها للتحكيم وبشأن تنظيم إجراءات التحكيم، فهذا 
لا يعني، في رأي المحكمة، أن اشتراط عدم تمكن الأطراف “من الموافقة 
على تنظيم التحكيم” لم يســــــــــتوف، إذ أنه يجوز للدولة أن تؤجل تقديم 
المقترحات المتعلقة بهذه الجوانب إلى الوقت الذي يتم فيه إعطاء رد إيجابي 
من حيث المبدأ على طلبها تســــــــــوية النزاع عن طريق التحكيم  وتشــــــــــير 
المحكمــــــــــة إلى أنهــــــــــا قالت، في ما يتعلق بحكم مماثــــــــــل، أنه “لا يمكن لعدم 
وجود اتفاق بين الطرفين بشأن تنظيم التحكيم أن يكون أمراً مفترضاً  
فهذا الخلاف ينشــــــــــأ عندما يقترح مقدم الطلب إجــــــــــراء تحكيم، ولكن 
الطــــــــــرف الآخر لا يرد عليه أو يعرب عن اعتزامه عدم قبوله” )الأعمال 
المسلحة في أراضي الكونغو )طلب جديد: 2002( )جمهورية الكونغو 
الديمقراطية ضد رواندا(، الحكم بشــــــــــأن الاختصاص والمقبولية، تقارير 
محكمة العدل الدولية لعام 2006، الصفحة 41، الفقرة 92(  وتخلص 
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المحكمة إلى أن شرط عدم تمكن الطرفين من الاتفاق على تنظيم التحكيم 
نشأ في هذه القضية عن عدم وجود أيّ استجابة من جانب الدولة التي 

وجه إليها طلب إجراء التحكيم 
وفي ما يتعلق بالشــــــــــرط الثاني المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 
30 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ألا وهو أنه ينبغي أن يمضي ما لا يقل 
عن ستة أشــــــــــهر على تقديم طلب اللجوء إلى التحكيم قبل رفع القضية 
إلى المحكمة، ترى المحكمة أنه، في الحالة الراهنة، تم استيفاء هذا الشرط، 
نظــــــــــراً لأن العريضة أودعت بعد أكثــــــــــر من عامين من طلب اللجوء إلى 

التحكيم 
ونظراً لكون المحكمة قد قررت أنه تم اســــــــــتيفاء الشرطين المنصوص 
عليهمــــــــــا في الفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب، تخلص 
إلى أن لها اختصاصاً للنظر في النزاع القائم بين الطرفين بشــــــــــأن تفســــــــــير 
وتطبيــــــــــق الفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 من ذلك الصك  
وإذ توصلت المحكمة إلى هــــــــــذه النتيجة، لا تجد أنه من الضروري النظر 
في مــــــــــا إذا كان لها اختصاص أيضاً بشــــــــــأن النزاع نفســــــــــه على أســــــــــاس 
التصريحــــــــــين المقدمين من الطرفين بموجب الفقــــــــــرة 2 من المادة 36 من 

نظامها الأساسي 

مقبولية مطالبات بلجيكا )الفقرات 64 - 70( ثالثاً - 
تلاحــــــــــظ المحكمة الاختلاف في وجهات النظر بين الطرفين بشــــــــــأن 
الصفة القانونية لبلجيكا لرفع الدعوى، التي لا تقيم مطالباتها على أساس 
مركزها كدولة طرف في الاتفاقية فحســــــــــب، بل كذلك على أســــــــــاس 
وجود مصلحة خاصة بما يميز بلجيكا عن الأطراف الأخرى في الاتفاقية 

ويعطيها حقاً محدداً في قضية السيد حبري 
وبالاســــــــــتناد إلى موضوع الاتفاقية وغرضهــــــــــا، وهو “زيادة فعالية 
النضــــــــــال ضـــد التعذيــــــــــب     في جميع أنحاء العــــــــــالم”، تجد المحكمة بأن 
الدول الأطــــــــــراف في الاتفاقية لها مصلحة مشــــــــــتركة في أن تضمن، في 
ضوء القيم المشــــــــــتركة بينهــــــــــا، منع وقوع أعمــــــــــال التعذيب، وفي حال 
وقوعها ألّا يفلت مرتكبوها من العقاب، بغض النظر عن جنسية الجاني 
أو الضحايــــــــــا، أو المــــــــــكان الذي ارتكبت فيه الجرائــــــــــم المزعومة  وتعتبر 
المحكمة أن جميع الدول الأطراف الأخرى لديها مصلحة مشــــــــــتركة في 
أن تمتثــــــــــل الدولة التي يوجد مرتكب الجريمــــــــــة المفترض في أراضيها لهذه 
الالتزامــــــــــات، ويترتب على هــــــــــذه المصلحة المشــــــــــتركة أن يكون الوفاء 
بتلك الالتزامات واجباً على أيّ دولة طرف إزاء جميع الدول الأخرى 
الأطــــــــــراف في الاتفاقية  ويترتب على ذلــــــــــك أن جميع الدول الأطراف 
“لها مصلحة قانونية” في حماية تلك الحقوق )القضية المتعلقة بشــــــــــركة 
برشلونة للجر والإنارة والطاقة المحدودة )بلجيكا ضد إسبانيا(، الحكم، 
تقارير محكمة العدل الدوليــــــــــة لعام 1970، الصفحة32، الفقرة 33( 
وأنــــــــــه يمكن تعريف تلك الالتزامات بأنها “التزامات ذات حجية مطلقة 
تجــــــــــاه الكافة”، بمعنى أن كل دولة طرف لها مصلحة في أن يتم الامتثال 

لهذه الالتزامات في أيّ قضية كانت 

وتخلــــــــــص المحكمــــــــــة إلى أن بلجيكا، بوصفها دولة طرفــــــــــاً في اتفاقية 
مناهضة التعذيب، لديها الصفة القانونية للاحتجاج بمســــــــــؤولية السنغال 
عن الانتهاكات المزعومة لالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 
1 مــــــــــن المادة 7 من الاتفاقية  ولذا، فإن مطالبات بلجيكا المســــــــــتندة إلى 
هذه الأحكام من الاتفاقية مقبولة  وفي ضوء هذا القبول، ترى المحكمة 
أنــــــــــه لا ضرورة لها في أن تقرر ما إذا كان لبلجيكا مصلحة خاصة أيضاً 
في ما يتعلق بامتثال السنغال للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية في قضية 

السيد حبري 

الانتهاكات المزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب   رابعاً - 
)الفقرات 71 - 117(

تذكّــــــــــر المحكمة بأنه في حين طلبت بلجيكا من المحكمة، في عريضة 
إقامة الدعوى، أن تقرر وتعلن أن الســــــــــنغال ملزمة بإقامة دعوى جنائية 
ضد الســــــــــيد حبري، وإذا تعذر ذلك أن تسلمه إلى بلجيكا، طلبت من 
 المحكمة، في اســــــــــتنتاجاتها الختامية، أن تقرر وتعلن أن السنغال انتهكت 
 ولا تــــــــــزال تنتهــــــــــك التزاماتها بموجــــــــــب الفقرة 2 من المــــــــــادة 6 والفقرة 
1 من المــــــــــادة 7 من تلك الاتفاقية لعدم إقامتهــــــــــا الدعوى الجنائية ضد 
الســــــــــيد حبري، ما لم تقم بتســــــــــليمه  وأشــــــــــارت أيضاً خلال الدعوى 
إلى أن الالتزامات الناشــــــــــئة عن الحكمين المذكورين من الاتفاقية وعن 
المــــــــــادة 5 مرتبطة مع بعضها البعض في ســــــــــياق تحقيق موضوع الاتفاقية 
وعرضها، ألا وهو زيادة فعالية مكافحة التعذيب  وبالتالي، فإن إدماج 
التشريعات الملائمة في القانون الوطني )المادة 5، الفقرة 2( من شأنه أن 
يتيــــــــــح للدولة التي يوجــــــــــد في أراضيها متهم أن تقوم على الفور بتحقيق 
أوّلي في الوقائــــــــــع )المادة 6، الفقــــــــــرة 2(، وهي خطوة ضرورية لتمكين 
تلك الدولة، وهي على علم بالوقائع، من عرض القضية على ســــــــــلطاتها 

المختصة لغرض المحاكمة )المادة 7، الفقرة 1( 

وتلاحظ المحكمة أن السنغال ترفض مطالبات بلجيكا وتعتبر أنها لم 
تنتهك أيّ حكم من أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب  وتدّعي السنغال 
بأن الاتفاقية تقسم مبدأ التسليم أو المحاكمة إلى مجموعة من الإجراءات 
الــــــــــتي ينبغي للدولة أن تتخذها، وأن التدابير التي اتخذتها الســــــــــنغال حتى 
الآن تبين أنها امتثلت لالتزاماتها الدولية، وهي، إلى حدّ كبير جداً، تعود 
للسلطة التقديرية للدولة المعنية  وبعد أن أكدت السنغال عدم اعتزامها 
تسليم الســــــــــيد حبري، وإنما تنظيم محاكمته ومقاضاته، أشارت إلى أنها 
اعتمدت إصلاحات دســــــــــتورية وتشريعية في الفترة 2007 - 2008 
وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية، لتمكينها من إجراء محاكمة عادلة ومنصفة 
للجاني المزعوم بشأن الجرائم قيد النظر بالسرعة المعقولة  وتقول كذلك 
إن التدابير التي اتخذت لتقييد حرية الســــــــــيد حبري، عملًا بالمادة 6 من 
الاتفاقية، فضلًا عن غيرها من التدابير المتخذة اســــــــــتعداداً لمحاكمة السيد 
حبري، والتي تقــــــــــررت برعاية الاتحاد الأفريقي، يجــــــــــب اعتبارها بمثابة 
الخطــــــــــوات الأولى نحو الوفاء بالالتزام بالمحاكمة المنصوص عليه في المادة 

7 من الاتفاقية 
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وتؤكد المحكمة أنه، علــــــــــى الرغم من أنه ليس لها اختصاص للنظر 
في الانتهاك المزعوم للفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية المذكور سابقاً، 
تنبغي الإشــــــــــارة إلى أن امتثال الدولة لالتزامهــــــــــا بإقامة الولاية القضائية 
لمحاكمها بشأن جريمة التعذيب )المادة 5، الفقرة 2( هو شرط ضروري 
للتمكــــــــــين من إجراء تحقيق أوّلي )المادة 6، الفقرة 2(، ولعرض القضية 
على ســــــــــلطاتها المختصة لغرض المحاكمة )المادة 7، الفقرة 1(  والغرض 
مــــــــــن جميع هذه الالتزامــــــــــات هو التمكين من رفع دعوى ضد المشــــــــــتبه 
فيه، في حال عدم تســــــــــليمه، وتحقيق موضــــــــــوع الاتفاقية وغرضها، ألا 
وهــــــــــو زيادة فعالية النضال ضد التعذيب من خلال الحيلولة دون إفلات 

مرتكبي هذه الأفعال من العقاب 
وتلاحظ المحكمة أن التزام الدولة بتجريم التعذيب وبإقامة اختصاصها 
بشــــــــــأنه، والذي يوجد مثيل له في أحــــــــــكام العديد من الاتفاقيات الدولية 
لمكافحــــــــــة الجرائم الدولية، يجــــــــــب أن تنفذه الدولة المعنية بمجرد أن تصبح 
ملزمة بالاتفاقية  ويتسم هذا الالتزام بصورة خاصة بطابع وقائي ورادع، 
فعندما تجهز الدول الأطراف نفسها بالأدوات القانونية اللازمة لملاحقة هذا 
النوع من الجرائم، فهي تكفل أن تعمل أنظمتها القانونية على تحقيق هذا 
الغرض وتلزم نفسها بتنسيق جهودها للقضاء على أيّ إمكانية للإفلات 
مــــــــــن العقاب  وفي هذا الصدد، ترى المحكمة أن الســــــــــنغال، بعدم قيامها 
باعتماد التشريعات اللازمة حتى عام 2007، أخرت عرض القضية على 
ســــــــــلطاتها المختصة لغرض المحاكمة، لدرجة أنه في 4 تموز/يوليه 2000 
و20 آذار/مارس 2001 على التوالي، توصلت محكمة الاســــــــــتئناف في 
داكار ومحكمة النقض السنغالية إلى أن المحاكم السنغالية غير مختصة للنظر 
في الدعوى ضد الســــــــــيد حبري، الذي كان متهما بارتكاب جرائم ضد 
الإنسانية وأعمال تعذيب وأعمال وحشية، بسبب عدم وجود تشريعات 
مناســــــــــبة تتيح إقامة هذه الدعوى ضمــــــــــن النظام القضائي المحلي  وتخلص 
المحكمة إلى أن هذا التأخير في اعتماد التشــــــــــريعات المطلوبة أثر بالضرورة 
على تنفيذ السنغال للالتزامات المترتبة على الفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 
1 من المادة 7 من الاتفاقية  والمحكمة، واضعة في اعتبارها الترابط القائم 
بين مختلف أحكام الاتفاقية، ستقوم بتحليل الانتهاكات المزعومة للفقرة 

2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية 

الانتهاك المزعوم للالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 من  ألف - 
المادة 6 من الاتفاقية )الفقرات 79 - 88(

بعد أن أشــــــــــارت المحكمة إلى أنه، وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 
6 مــــــــــن الاتفاقية، يتعين علــــــــــى الدولة التي يوجد في أراضيها شــــــــــخص 
 يدّعى ارتكابه أعمال تعذيب “أن تقوم فوراً بإجراء التحقيق الأوّلي في 
ما يتعلق بالوقائع”، تلاحظ المحكمة أنه، في حين ترى بلجيكا أن الالتزام 
المســــــــــتمد من هذا الحكم هو التزام إجرائــــــــــي – بمعنى أن الدولة يجب أن 
تتخــــــــــذ تدابير فعلية لجمع الأدلــــــــــة، وإذا لزم الأمر من خلال المســــــــــاعدة 
القضائية المتبادلة، عن طريق توجيه رسائل التماس للمساعدة إلى البلدان 
الــــــــــتي يحتمل أن تكون قادرة على مســــــــــاعدتها، ترى الســــــــــنغال أنه مجرد 
 التــــــــــزام بتحقيق غاية، لأن الهدف من التحقيق هو الوقوف على الحقائق 

ولا يؤدي بالضــــــــــرورة إلى المحاكمة، نظراً لأن المدعي العام قد يقرر، في 
ضوء النتائج، أنه لا يوجد أســــــــــاس لإقامة الدعوى  وفي كل الأحوال، 

تدعي السنغال أنها أوفت بذلك الالتزام 
وتــــــــــرى المحكمة أن الهدف من التحقيــــــــــق الأوّلي المنصوص عليه في 
الفقرة 2 من المادة 6، مثله مثل أيّ تحقيق تجريه السلطات المختصة، هو 
التثبت من الشكوك التي تكتنف الشخص المعني  وتضطلع بهذا التحقيق 
الســــــــــلطات التي تتمثل مهمتها في فتح ملــــــــــف للقضية وجمع المعلومات 
والأدلة؛ وقد تتألف هذه من وثائق أو شــــــــــهادات شهود تتعلق بأحداث 
القضية وباحتمال تورط المشــــــــــتبه فيه في تلك القضية  وترى المحكمة أنه 
كان يتعين طلب المســــــــــاعدة من السلطات التشادية في هذا الخصوص، 
ومن أيّ دولة أخرى قُدِّمت فيها شــــــــــكاوى تتعلق بهذه القضية، وذلك 
لتمكين الســــــــــنغال من الوفاء بالتزامها بإجراء التحقيق الأوّلي  وتلاحظ 
المحكمة أن الســــــــــنغال لم تدرج في ملف القضية أيّ مواد تدل على أنها 
قامــــــــــت بهذا التحقيق في ما يتعلق بالســــــــــيد حبري  وترى أنه لا يكفي، 
كما تدعي السنغال، أن تقوم الدولة الطرف في الاتفاقية باعتماد جميع 
التدابير التشريعية اللازمة لتنفيذها؛ بل يجب أيضاً أن تمارس اختصاصها 
بشــــــــــأن أيّ فعل محدد ينطوي على تعذيب، بــــــــــدءًا بتحديد الوقائع  إن 
الاســــــــــتجواب الذي أجراه قاضــــــــــي التحقيق في المحكمــــــــــة الإقليمية غير 
المصنفــــــــــة )Tribunal régional hors classe( في داكار في المرة الأولى 
التي مَثَل فيها السيد حبري أمام المحكمة، والذي أجري من أجل تحديد 
هوية الســــــــــيد حبري وإبلاغه بالأفعال المتهم بارتكابها، لا يمكن اعتباره 
امتثــــــــــالًا للالتزام المنصوص عليه في الفقــــــــــرة 2 من المادة 6 لأنه لم ينطو 

على أيّ تحقيق في التهم الموجهة إلى السيد حبري 
وتلاحظ المحكمة أنه، في حين يبقى اختيار وســــــــــائل إجراء التحقيق 
في أيــــــــــدي الدول الأطراف، آخذة في الاعتبــــــــــار الحالة قيد النظر، تنص 
الفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية على وجوب اتخاذ خطوات، بمجرد 
أن يتم التثبت من وجود المشتبه فيه في أراضي الدولة، من أجل التحقيق 
في القضية  وقد شــــــــــكل تحديد الوقائع، الذي يمثل مرحلة أساســــــــــية من 
مراحل هذه العملية، ضرورة حتمية بالنســــــــــبة لهــــــــــذه القضية، على أقل 
تقدير منذ عام 2000 عندما قدمت شــــــــــكوى ضد الســــــــــيد حبري في 
السنغال  وعلاوة على ذلك، لم تفتح السنغال تحقيقاً في الوقائع في عام 
2008 عندما قدمت شكوى أخرى ضد السيد حبري في داكار، بعد 

إجراء التعديلات التشريعية والدستورية في عامي 2007 و2008 
وبما أن السنغال نفسها صرحت في عام 2010 أمام محكمة العدل 
لغــــــــــرب أفريقيا أنه لا توجــــــــــد في المحاكم الســــــــــنغالية أيّ قضية عالقة أو 
أيّ دعوى جارية ضد الســــــــــيد حبري، تخلص المحكمة إلى أن الســــــــــنغال 
قد انتهكت التزامها بموجــــــــــب الفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية لعدم 
إجرائها على الفور تحقيقاً أوّلياً بمجرد وجود ما يدعو سلطاتها المختصة 
إلى الشــــــــــك بكون الســــــــــيد حبري، الموجود في أراضيها، مســــــــــؤولًا عن 
ارتــــــــــكاب أعمال تعذيب  وترى المحكمة أنه تم بلوغ تلك النقطة، على 
أقصى تقدير، عند تقديم أول شكوى ضد السيد حبري في عام 2000 
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الانتهاك المزعوم للالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من  باء - 
المادة 7 من الاتفاقية )الفقرات 89 - 117(

بعــــــــــد أن أشــــــــــارت المحكمة إلى الفقرة 1 من المــــــــــادة 7 من الاتفاقية 
الــــــــــتي تنص على أن “تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع 
لولايتها القضائية شــــــــــخص يُدَّعى ارتكابــــــــــه لأيّ من الجرائم المنصوص 
عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على 
ســــــــــلطاتها المختصة لغرض المحاكمة، إذا لم تقم بتســــــــــليمه”، تلاحظ أن 
الالتزام بإحالة القضية إلى الجهات المختصة لغرض المحاكمة )في ما يلي 
“الالتزام بالمحاكمة”(، المســــــــــتمد من هذا الحكم، تمت صياغته بطريقة 
تترك لتلك السلطات أن تقرر ما إذا كانت سترفع دعوى أم لا، وذلك 
من باب احترام استقلال النظم القضائية للدول الأطراف  وهكذا تبقى 
السلطات هي المسؤولة عن البت في ما إذا كانت سترفع الدعوى أم لا، 
في ضــــــــــوء الأدلة المتوفرة لديها وقواعد الإجراءات الجنائية ذات الصلة  
وفي هــــــــــذه القضية، ترى المحكمة أن مطالبة بلجيكا بتطبيق الفقرة 1 من 
المادة 7 يطرح عدداً من المســــــــــائل بشــــــــــأن طبيعة ومدلول الالتزام الوارد 

فيها ونطاقه الزمني، وكذلك بشأن مدى تنفيذه في هذه القضية 

طبيعة ومدلول الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1   - 1
من المادة 7 )الفقرات 92 - 95(

توضح المحكمة طبيعة ومدلول الالتزام بالمحاكمة من خلال الإشارة 
إلى أن الفقــــــــــرة 1 من المادة 7 تطلب مــــــــــن الدولة الطرف التي يوجد في 
الإقليم الخاضع لولايتها القضائية الشــــــــــخص المشتبه فيه أن تقوم بعرض 
القضية على ســــــــــلطاتها المختصة لغرض المحاكمة، بغــــــــــض النظر عما إذا 
ســــــــــبق أن صدر طلب بتســــــــــليم المشــــــــــتبه فيه  وتكون تلك الدولة ملزمة 
بإجراء تحقيــــــــــق أوّلي )المادة 6، الفقرة 2( بمجرد العلم بوجود المشــــــــــتبه 
فيــــــــــه في أراضيها، على أن يكــــــــــون مفهوماً أن الالتزام بعرض القضية إلى 
 الســــــــــلطات المختصة، بموجب الفقرة 1 من المــــــــــادة 7، قد يؤدي أو قد 
لا يؤدي إلى رفع دعوى، وذلك في ضوء الأدلة المتوفرة لديها، والمتعلقة 
بالتهم الموجهة إلى المشــــــــــتبه فيه  وتقول المحكمة إنه في حال تلقي الدولة 
التي يوجد في أراضيها المشــــــــــتبه فيه طلباً بتسليمه بسبب أيّ من الحالات 
المنصوص عليها في أحكام الاتفاقية، يمكنها التحلل من التزامها بالمحاكمة 
 بالاســــــــــتجابة لذلــــــــــك الطلب  والخيــــــــــار القائم بين التســــــــــليم أو المحاكمة 
لا يعني، وفقاً للاتفاقية، أن يكون للخيارين الوزن نفسه، لأنه، في حين 
أن التسليم هو خيار تقدمه الاتفاقية للدولة، فإن المحاكمة هي التزام دولي 
منصــــــــــوص عليه في الاتفاقية، ويعتبر انتهاكه فعلًا غير مشــــــــــروع تتحمل 

الدولة المسؤولية عنه 

النطاق الزمني للالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1   - 2
من المادة 7 )الفقرات 96 - 105(

في ما يتعلق بمســــــــــألة النطاق الزمني لتطبيق الفقرة 1 من المادة 7 من 
الاتفاقيــــــــــة، ووفقاً للوقت الذي يُدَّعى أن الجرائم قد ارتكبت فيه وتاريخ 
بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للسنغال )26 حزيران/يونيه 1987( وبالنسبة 

لبلجيــــــــــكا )25 حزيران/يونيه 1999(، ترى المحكمة، وقد وجدت أنه 
لا يوجد اختلاف واضح في وجهات نظر الطرفين بشــــــــــأن هذه المسألة، 
أن حظر التعذيب يشــــــــــكل جزءًا من القانون الدولي العرفي، وأنه أصبح 
يعتـــبر قاعــــدة آمــــرة )jus cogens(  ويستند هذا الحظر إلى ممارسة دولية 
واسعة النطاق وإلى الاعتقاد بالإلزام )opinio juris( من جانب الدول، 
مــــــــــع الأخذ في الاعتبار أنه يرد في العديد من الصكوك الدولية الســــــــــارية 
عالميــــــــــاً، وقد أدرج في القوانين الداخلية لجميع الدول تقريباً، وأنه يجري 

التنديد بانتظام بأعمال التعذيب في المنتديات الوطنية والدولية 
ومــــــــــع ذلك، تشــــــــــير المحكمة إلى أنــــــــــه، وفقاً لأحكام المــــــــــادة 28 من 
اتفاقيــــــــــة فيينا لقانون المعاهدات، التي تتنــــــــــاول القانون العرفي في ما يتصل 
بمسألة تفسير المعاهدات، فإن الالتزام بمحاكمة مرتكبي أعمال التعذيب 
المزعومين بموجب الاتفاقية ينطبــــــــــق فقط على الأفعال التي ارتكبت بعد 
دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة المعنية  وبالتالي، تلاحظ المحكمة 
أنه لا يوجد في اتفاقية مناهضة التعذيب ما يوحي بوجود نية بمطالبة الدول 
الأطــــــــــراف بأن تجرم، بموجب المادة 4، أعمال التعذيب التي ارتكبت قبل 
دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدول، أو بأن تقيم اختصاصها 
بشــــــــــأن مثل هذه الأفعال وفقاً للمــــــــــادة 5  ويترتب على ذلك أن الالتزام 
بالمحاكمــــــــــة لا ينطبق على مثل هذه الأفعال  وقد أكدت ذلك لجنة الأمم 
المتحدة لمناهضة التعذيب في قرارها الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 
1989 في قضية O.R., M.M. and M.S. v. Argentina، الذي ذكرت 
فيه أن “ ‘التعذيب’ لأغراض هذه الاتفاقية لا يمكن أن يعني سوى أعمال 

التعذيب التي ارتكبت بعد بدء نفاذ الاتفاقية” 
وتخلص المحكمة إلى أن الالتزام بالمحاكمة من جانب السنغال، وفقاً 
للفقــــــــــرة 1 من المادة 7 من الاتفاقيــــــــــة، لا ينطبق على الأفعال التي يزعم 
أنها ارتكبت قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لها في 26 حزيران/
يونيه 1987  ولكنها تلاحظ أنه نظراً لكون الشــــــــــكاوى المقدمة ضد 
الســــــــــيد حبري تشمل عدداً من الجرائم الجسيمة التي يزعم أنها ارتكبت 
بعد ذلك التاريخ، فإن الســــــــــنغال ملزمة بعرض الادعاءات المتعلقة بهذه 
الأفعال على سلطاتها المختصة لغرض المحاكمة  وتؤكد المحكمة كذلك 
أنــــــــــه على الرغم من أنه لا يطلب من الســــــــــنغال بموجــــــــــب الاتفاقية رفع 
دعوى بشــــــــــأن أفعال ارتكبت قبــــــــــل 26 حزيران/يونيه 1987، فإنه لا 

يوجد في ذلك الصك ما يمنعها من القيام بذلك 
وفي ما يتصل بمســــــــــألة معرفة أثر تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية، بالنســــــــــبة 
لبلجيكا، على نطاق التزام الســــــــــنغال بالمحاكمة، تلاحظ المحكمة وجود 
تبايــــــــــن كبير في آراء الطرفين  ففي حين تدعي بلجيكا بأنه لا يزال يقع 
على الســــــــــنغال الالتزام بمحاكمة السيد حبري بعد أن أصبحت بلجيكا 
نفســــــــــها طرفاً في الاتفاقية، وأنه أصبح لديها الصفة القانونية للاحتجاج 
أمام المحكمة بانتهاكات الاتفاقية التي وقعت بعد 25 تموز/يوليه 1999، 
فإن الســــــــــنغال طعنت في حق بلجيكا في أن تحملها المسؤولية عن أفعال 
يُزعم أنها وقعت قبل ذلك التاريخ، نظراً لأن الالتزام المنصوص عليه في 
الفقــــــــــرة 1 من المادة 7 يتعلق، وفقــــــــــاً للمدعى عليها، بـ “فئة الالتزامات 
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القابلة للتجزئة مــــــــــن الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة”، وأنه 
يجوز للدولــــــــــة المضرورة وحدهــــــــــا أن تطالب بالمعاقبة علــــــــــى انتهاكها  
وتخلص الســــــــــنغال بناءً عليه إلى أنه لا يحق لبلجيكا الاســــــــــتناد إلى مركز 
 الدولة المضرورة في ما يتعلق بأفعال وقعت قبل 25 تموز/يوليه 1999، 

ولا يمكنها أن تسعى إلى تطبيق الاتفاقية بأثر رجعي 
وترى المحكمة أنه أصبح من حق بلجيكا، اعتباراً من 25 تموز/يوليه 
1999، وهــــــــــو التاريخ الذي أصبحت فيه طرفاً في الاتفاقية، أن تطلب 
من المحكمة البت في مســــــــــألة امتثال السنغال لالتزامها بموجب الفقرة 1 
مــــــــــن المادة 7 )وهذه النتيجة نفســــــــــها تنطبق في مــــــــــا يتعلق بالفقرة 2 من 
المادة 6(  وفي هذه القضية، تلاحظ المحكمة أن بلجيكا تحمّل الســــــــــنغال 
المســــــــــؤولية عن سلوكها اعتباراً من عام 2000، عندما قدمت شكوى 

ضد السيد حبري في السنغال 

تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة   - 3
7 )الفقرات 106 - 117(

تذكّر المحكمة بموقــــــــــف كل من الطرفين في ما يتعلق بتنفيذ الالتزام 
بالمحاكمــــــــــة  فبلجيكا، في حين تقر بأن الإطار الزمني لتنفيذ ذلك الالتزام 
يتوقــــــــــف على الظــــــــــروف الخاصة بــــــــــكل حالة، وخصوصــــــــــاً على الأدلة 
التي جُمعــــــــــت، ترى، في المقام الأول، أن الدولــــــــــة التي يوجد في أراضيها 
الشخص المشتبه فيه لا يمكنها أن تؤخر إلى أجل غير مسمى أداء الالتزام 
المفروض عليها بعرض المســــــــــألة إلى ســــــــــلطاتها المختصة لغرض المحاكمة، 
إذ أن التســــــــــويف من جانب تلــــــــــك الدولة يمكن أن يــــــــــؤدي إلى انتهاك 
حقــــــــــوق الضحايا وحقوق المتهم على حد ســــــــــواء  وترى بلجيكا أيضاً 
أن الصعوبــــــــــات المالية التي تحتج بها الســــــــــنغال لا يمكن أن تبرر عدم قيام 
الأخيرة بأيّ شــــــــــيء إزاء إجراء التحقيق وإقامة الدعوى  وأخيراً، تدّعي 
الدولة المدعية أن قيام الســــــــــنغال بإحالة المســــــــــألة إلى الاتحاد الأفريقي في 
كانون الثاني/يناير 2006 لا يعفيها من أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية، 
خاصة وأن مؤتمر رؤســــــــــاء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، في دورته 
السابعة المعقودة في تموز/يوليه 2006، فوّض السنغال “بملاحقة حسين 
حبري وضمان محاكمته، باسم أفريقيا، من جانب سلطة قضائية سنغالية 
مختصــــــــــة مع ضمان محاكمة عادلة”  وتدعي بلجيكا كذلك أنه لا يمكن 
للسنغال الاحتجاج بقانونها الداخلي أو الحكم الصادر عن محكمة العدل 
لغرب أفريقيا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، لتفادي الاضطلاع 

بمسؤوليتها الدولية 
وتلاحظ المحكمة أن الســــــــــنغال، من جانبها، أكدت مراراً وتكراراً، 
في جميــــــــــع مراحل الدعوى، اعتزامها الامتثال لالتزامها بموجب الفقرة 1 
من المادة 7 من الاتفاقية، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لإقامة الدعوى 
ضد السيد حبري  وتدعي السنغال أنها لم تسع إلى الحصول على الدعم 
المــــــــــالي إلّا من أجل الإعــــــــــداد للمحاكمة في ظل ظــــــــــروف مؤاتية، نظراً 
لطبيعتها الفريدة، ومراعاة لعدد الضحايا، والمســــــــــافة التي ســــــــــيتعين على 
الشهود قطعها، وصعوبة جمع الأدلة، وأنها، في إحالتها المسألة إلى الاتحاد 
 الأفريقــــــــــي، لم يكــــــــــن في نيتها على الإطلاق التحلل مــــــــــن التزاماتها  وفي 

ما يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة العدل لغرب أفريقيا، تلاحظ السنغال 
أنه لا يشكّل عائقاً ذا طابع محلي، مؤكدة أنها على الرغم من أنها تضع 
في اعتبارهــــــــــا واجبها بالامتثال لالتزامها بموجب الاتفاقية، فإنها مع ذلك 
تخضع لسلطة تلك المحكمة التي طلبت منها إدخال تغييرات جوهرية على 
العمليــــــــــة التي بدأت في عام 2006 بحيث تفضي إلى إجراء محاكمة على 
الصعيد الوطني، وتعبئة الجهود من أجل إنشاء محكمة مخصصة ذات طابع 

دولي، وإنشاء مثل هذه المحكمة يمثل مهمة أشد تعقيداً 
وترى المحكمة أن واجب الســــــــــنغال بالامتثــــــــــال لالتزاماتها بموجب 
الاتفاقية لا يمكن أن يتأثر بقرار محكمة العدل لغرب أفريقيا، وأن مسألة 
الصعوبــــــــــات المالية التي أثارتها الســــــــــنغال لا يمكن أن تــــــــــبرر عدم إقامتها 
الدعوى ضد السيد حبري، وأن إحالة الأمر إلى الاتحاد الأفريقي لا يمكن 
أن يبرر تأخر السنغال في الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية  وتلاحظ 
المحكمــــــــــة أنه، بموجب المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي 
تتناول القانون العرفي، لا يمكن للسنغال أن تبرر انتهاك الالتزام المنصوص 
عليــــــــــه في الفقــــــــــرة 1 من المادة 7 من اتفاقية مناهضــــــــــة التعذيب بالتذرع 
بأحكام القانون الداخلي، ولا ســــــــــيما عــــــــــن طريق الاحتجاج بالقرارات 
المتعلقة بعدم الاختصاص الصادرة عن محاكمها عامي 2000 و2001، 
أو بكونها لم تقم حتى عام 2007 باعتماد التشــــــــــريعات اللازمة، عملًا 

بالفقرة 2 من المادة 5 من تلك الاتفاقية 
وتلاحظ المحكمة أنه، في حين لا تتضمن الفقرة 1 من المادة 7 من 
الاتفاقية أيّ إشارة إلى الإطار الزمني لتنفيذ الالتزام الذي تنص عليه، فإن 
النص ينطوي ضمناً على أنه يجب أن ينفذ في غضون فترة زمنية معقولة، 
وبطريقة تتفق مــــــــــع موضوع الاتفاقية وغرضها، وهذا هو الســــــــــبب في 
ضرورة إقامة الدعوى دون تأخير  وفي هذه القضية، تخلص المحكمة إلى 
أن الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 اقتضي من الســــــــــنغال 
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه في أقرب وقت ممكن، ولا ســــــــــيما فور 
تقديم الشــــــــــكوى الأولى ضد السيد حبري في عام 2000   ونظراً لعدم 
قيام السنغال بذلك، فهي قد انتهكت ولا تزال تنتهك التزاماتها بموجب 

الفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية 
سبل الانتصاف )الفقرات 118 - 121( خامساً - 

تذكّــــــــــر المحكمة أن بلجيــــــــــكا، في اســــــــــتنتاجاتها الختامية، طلبت من 
المحكمــــــــــة أن تقرر وتعلن، أولًا، أن الســــــــــنغال انتهكت التزاماتها الدولية 
لأنها لم تدرج في الوقت المناسب في تشريعاتها الوطنية الأحكام اللازمة 
لتمكين السلطات القضائية السنغالية من ممارسة الولاية القضائية العالمية 
المنصــــــــــوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 من اتفاقية مناهضة التعذيب، 
وأنها انتهكت ولا تزال تنتهــــــــــك التزاماتها الدولية بموجب الفقرة 2 من 
المــــــــــادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية لعدم قيامها بإقامة دعوى 
جنائية ضد الســــــــــيد حبري عن الجرائم التي يزعــــــــــم أنه ارتكبها، أو لعدم 
قيامها بدلًا من ذلك بتســــــــــليمه إلى بلجيكا لغرض إقامة تلك الدعوى  
وتطلب بلجيكا أيضاً من المحكمة أن تقرر وتعلن أنه يطلب من السنغال 
التوقف عن ارتكاب هذه الأعمال غير المشروعة دولياً عن طريق عرض 
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“قضية حســــــــــين حــــــــــبري” دون تأخير على ســــــــــلطاتها المختصة لغرض 
المحاكمــــــــــة، أو إذا لم تقــــــــــم بذلك، عن طريق تســــــــــليم الســــــــــيد حبري إلى 

بلجيكا دون مزيد من التأخير 
وتذكّر المحكمة أن عدم اعتماد الســــــــــنغال التدابير التشريعية اللازمة 
لإقامة الدعوى على أساس الولاية القضائية العالمية حتى عام 2007 أخّر 
تنفيــــــــــذ التزاماتها الأخرى بموجب الاتفاقيــــــــــة  وتذكّر المحكمة كذلك بأن 
السنغال قد انتهكت التزامها بموجب الفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية 
لعدم إجرائها تحقيقاً أوّلياً في جرائم التعذيب التي يُدَّعى أن السيد حبري 
قد ارتكبها، وكذلك التزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 7 لعدم عرضها 
القضية على سلطاتها المختصة لغرض المحاكمة  فالهدف من هذه الأحكام 
هو منع مرتكبي أعمال التعذيب المزعومين من الإفلات من العقاب، من 
خلال ضمان عدم تمكينهم من اللجوء إلى أيّ دولة طرف  والدولة التي 
يوجد في أراضيها المشتبه فيه، لديها بالفعل الخيار في تسليمه إلى بلد تقدم 
بمثل هذا الطلب، شرط أن يكون لدى تلك الدولة الأهلية القانونية التي 

تمكنها، وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية، من ملاحقته قضائياً ومحاكمته 
وتؤكد المحكمة أن الســــــــــنغال، بعــــــــــدم امتثالهــــــــــا لالتزاماتها بموجب 
الفقــــــــــرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية، قد انتهكت 
مســــــــــؤوليتها الدولية  وبالتالي، يتعين على السنغال أن تتوقف عن القيام 
بهذا الفعل غير المشــــــــــروع، وفقاً للقانون الدولي العام المتعلق بمســــــــــؤولية 
الدول عن الأفعال غير المشــــــــــروعة دولياً  ويجب على الســــــــــنغال بالتالي 
أن تتخــــــــــذ، دون مزيد من التأخــــــــــير، التدابير اللازمة لعرض القضية على 

سلطاتها المختصة لغرض محاكمة السيد حبري، إذا لم تقم بتسليمه 

*

*  *

إعلان القاضي أووادا

يعلن القاضي أووادا أنه، على الرغم من تصويته لصالح الحكم مؤيداً 
جميع النقاط الواردة في منطوقه، فإن لديه مع ذلك بعض التحفظات إزاء 

المنهجية التي اتبعت في الحكم على القضية 
فبالنســــــــــبة لمســــــــــألة الاختصاص، يشــــــــــير القاضي أووادا إلى أن كلا 
الطرفين، في مرافعاتهما، ركّزا على ســــــــــلوك الســــــــــنغال في قضية حبري  
فبلجيكا تزعم أن السنغال لم تف بالتزامها بفرض العقوبة على الجرائم 
المنســــــــــوبة إلى السيد حبري بموجب القانون الإنساني الدولي  والسنغال 
تدعي أنها لم تتخل عن واجبها بمحاكمة الســــــــــيد حبري وأنه لا يوجد 
نزاع قائــــــــــم بين الطرفين  ووفقاً للقاضــــــــــي أووادا، فإن الحكم، وبغض 
النظر عن مواقف الطرفين، اختار التركيز على المسألة المحددة للفقرة 2 
من المادة 5 من الاتفاقية، وخلص إلى أن المحكمة ليس لديها اختصاص 
للبت في مطالبة بلجيكا المتعلقة بالالتزام الواقع على الســــــــــنغال بموجب 

تلك المادة 

وفي رأي القاضــــــــــي أووادا، كان من المفضل أن يتم تفســــــــــير جوهر 
النزاع بحيث يكون شاملًا لكامل عملية تنفيذ السنغال لنظام التسليم أو 
المحاكمــــــــــة )aut dedere aut judicare( على النحو الوارد في الاتفاقية، 
واعتبار أن مطالبة بلجيكا بكاملها تندرج ضمن إطار اختصاص المحكمة  
ويرى القاضي أووادا أن الغرض من هذه الاتفاقية هو إقامة إطار قانوني 
شــــــــــامل لتطبيق مبدأ التســــــــــليم أو المحاكمة، ولا ينبغي النظر إلى الاتفاقية 
باعتبارها مجرد مجموعة من الالتزامات الدولية المستقلة، حيث يتم تقييم 
كل انتهاك بحد ذاته على حدة وبشكل مستقل عن الالتزامات الأخرى 
ويضيف القاضي أووادا أنه كان يكفي المحكمة أن تخلص إلى وجود 
انتهاك للالتزام بموجب المادة 5 من الاتفاقية، وهو ما كان من شأنه، في 
نظر القاضي أووادا، أن يشــــــــــكّل الأساس القانوني لحكم المحكمة اللاحق 
بشأن انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من الاتفاقية  
ويشــــــــــدد القاضي أووادا علــــــــــى أن انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في 
المادتــــــــــين 6 و7 هو نتيجة قانونية مباشــــــــــرة لقرار المحكمة بوجود انتهاك 

للالتزام بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية 
وبشــــــــــأن مسألة المقبولية، يقبل القاضي أووادا النتيجة التي توصلت 
إليها المحكمة بقبول مطالبــــــــــات بلجيكا، ولكنه يرغب في التأكيد على 
أن المحكمــــــــــة أقامت هذه النتيجة على اعتبار أن الصفة القانونية لبلجيكا 
مســــــــــتمدة من وضعها كدولة طــــــــــرف في الاتفاقية ليــــــــــس إلّا  وبتناول 
مســــــــــألة الصفــــــــــة القانونية لبلجيكا بهذه الطريقة، يشــــــــــير القاضي أووادا 
إلى أن المحكمة تجنبت المعالجة المباشــــــــــرة لمطلب بلجيكا الأساسي، وإن 
 كان الأكثر مثاراً للخلاف، المتعلق بمســــــــــألة صفتهــــــــــا القانونية بموجب 
الاتفاقيــــــــــة – المطالبــــــــــة بأن لها الحق في الاحتجاج بمســــــــــؤولية الســــــــــنغال 
بوصفهــــــــــا “دولة مضرورة” بموجب المــــــــــادة 42 )ب( “1” من المواد 

المتعلقة بمسؤولية الدول 
ويؤكد القاضي أووادا أن النتيجة القانونية لتبني مثل هذا النهج هو 
أنــــــــــه يحق لبلجيكا، بوصفها دولة طرف في الاتفاقية، مثلها مثل أيّ دولة 
طرف أخرى، أن تصر فقط على امتثال الســــــــــنغال للالتزامات الناشــــــــــئة 
عــــــــــن الاتفاقية  ولا يمكنها أن تذهب إلى أبعد من ذلك  ووفقاً للقاضي 
أووادا، بمــــــــــا أن المحكمة لم تبت في الحكــــــــــم بمطالبة بلجيكا بوضع معين 
كدولــــــــــة مضرورة، فبلجيكا، بالتالي، هــــــــــي في موقف قانوني يحرمها من 
الحق بالمطالبة بتســــــــــليم الســــــــــيد حبري بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من 
الاتفاقيــــــــــة، ومن المطالبة بإخطار فوري، كدولــــــــــة طرف، الذي هو من 

حقها بموجب الفقرة 4 من المادة 6 من الاتفاقية 
ويضيف القاضــــــــــي أووادا أنه، على أيّ حال، يظل الوضع القانوني 
 بموجب الاتفاقية هو، حســــــــــبما ينص عليه الحكم بوضوح، أن التســــــــــليم 
لا يتجــــــــــاوز كونــــــــــه خياراً متاحــــــــــاً للدولة التي يوجــــــــــد في أراضيها جان 
 مزعوم، ولا يشكّل إلزاماً لها  ويؤكد القاضي أووادا أنه، أيًّا كان الأمر، 
لا يمكــــــــــن للصفــــــــــة القانونية لبلجيكا، كما نص عليــــــــــه الحكم الحالي، أن 
تتيــــــــــح لها المطالبة بــــــــــأيّ مصلحة خاصة بموجب المــــــــــادة 5 من الاتفاقية  
 ونتيجة لذلك، يخلص القاضــــــــــي أووادا إلى أن مطلب بلجيكا الوارد في 
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الفقرة 2 )ب( من اســــــــــتنتاجاتها الختامية التي طلبت فيها من المحكمة أن 
تقرر وتعلن أنه يتعين على السنغال تسليم السيد حبري إلى بلجيكا دون 

مزيد من التأخير، لا يقوم حتماً على أساس استناداً إلى هذا المسوغ 

الرأي المستقل للقاضي أبراهام

في رأيه المســــــــــتقل، حدّد القاضي أبراهام في البدء الأسس التي كان 
ينبغي للمحكمة، في رأيه، أن تســــــــــتند إليهــــــــــا وتقضي بأن لها اختصاصاً 
للنظــــــــــر في مطالبات بلجيكا المتصلــــــــــة بالقانون الــــــــــدولي العرفي  ويعتبر 
القاضــــــــــي أبراهام أن المحكمة قد أخطأت حين قررت أنه لا يوجد نزاع 
بين الطرفين بشــــــــــأن هذا الجانب من مطالبــــــــــة بلجيكا  وكقاعدة عامة، 
يجب أن تســــــــــتوفى الشروط التي تحدد اختصاص المحكمة في تاريخ إيداع 
العريضة، ولكن القاضي أبراهام يذكّر بأن المحكمة تقبل أن يتم، خلال 
سير الدعوى، اســــــــــتيفاء الشرط الذي يكون ناقصاً في البداية  وفي هذه 
القضية، فــــــــــإن مرافعات الطرفين أمام المحكمة بشــــــــــأن مطالبات بلجيكا 
الناشئة بموجب القانون الدولي العرفي تدل على وجود نزاع واضح بين 
الطرفين بشــــــــــأن هذا الجانب من القضية وقت صدور الحكم، حتى لو لم 
يكن وجود هذا النزاع قد تحــــــــــدد عند رفع القضية للمحكمة  ويخلص 
القاضــــــــــي أبراهام بالتالي إلى أنه كان ينبغــــــــــي للمحكمة أن تقرر بأن لها 
اختصاصاً، وفقاً للتصريحين الاختياريين اللذين أدلى بهما الطرفان عملًا 
بالفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة، للبت في ذلك 
الجانــــــــــب من المطالبة المتعلق بالانتهــــــــــاكات المزعومة للالتزامات بموجب 

القانون الدولي العرفي 

ويرى القاضــــــــــي أبراهام، علاوة على ذلك، أنه لم يكن من الممكن 
للمحكمــــــــــة أن تبت في هــــــــــذا الجانب من مطالبة بلجيكا على أســــــــــاس 
الجوهر  ولا يوجد، برأيه، في الوقت الحاضر أيّ قاعدة عرفية تلزم الدول 
بمحاكمة الأشخاص المشــــــــــتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد 
الإنســــــــــانية أو جرائم إبادة جماعية أمــــــــــام المحاكم المحلية عندما تكون تلك 
الجرائم المزعومة قد ارتكبت خارج أراضي تلك الدول ولا يكون الجاني 
ولا المجــــــــــني عليه من رعايا تلك الدولــــــــــة، بغض النظر عن وجود أو عدم 
وجود المشــــــــــتبه فيه في أراضي الدول المعنيــــــــــة  وبناءً عليه، فإن المطالبات 
المقدمة من بلجيكا على أســــــــــاس القانون الدولي العرفي لا تقوم على أيّ 

أساس في جميع الأحوال 

الرأي المستقل للقاضي سكوتنيكوف

يؤيد القاضي سكوتنيكوف استنتاجات المحكمة المنصوص عليها في 
منطوق الحكم، ولكنه يرى أن المحكمة قد أخطأت في ما يتعلق بالأسس 

التي استندت إليها في اعتبار مطالبات بلجيكا مقبولة 

وبرأي القاضي سكوتنيكوف، كان من الممكن أن تكتفي المحكمة 
بملاحظــــــــــة أن بلجيكا أقامت الدعوى الجنائية ضد الســــــــــيد حبري وفقاً 
لتشــــــــــريعاتها الســــــــــارية؛ وأنها طلبت من السنغال تسليم السيد حبري إلى 

بلجيكا؛ وأنها أقامت مفاوضات دبلوماســــــــــية مع السنغال بشأن مسألة 
محاكمة السيد حبري في السنغال أو تسليمه إلى بلجيكا 

ولكــــــــــن المحكمة اختارت بدلًا مــــــــــن ذلك أن تخلص إلى أن أيّ دولة 
طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب لها الحق في الاحتجاج بمســــــــــؤولية أيّ 
دولــــــــــة طرف أخرى  وهذا يتيح للمحكمة، في مرحلة البت في الجوهر، 
أن تتجنب تناول مســــــــــألة ما إذا كانــــــــــت بلجيكا قد أقامت اختصاصها 
في مــــــــــا يتعلق بالســــــــــيد حبري وفقاً للفقرة 1 من المــــــــــادة 5 من الاتفاقية، 
رغم عدم كون أيّ من الضحايا المزعومين الذين قدموا الشــــــــــكاوى ضد 
السيد حبري يحملون الجنسية البلجيكية وقت ارتكاب الجرائم المزعومة  
وترتبط هذه المســــــــــألة ارتباطاً مباشراً بمسألة صحة طلب بلجيكا بتسليم 

السيد حبري 
وخــــــــــلال المرحلة الشــــــــــفوية، أكدت بلجيكا أنها مثلــــــــــت أمام هذه 
المحكمة كدولة مضـــــرورة  ولكنها، رداً على ســـؤال طرحـــه أحد القضاة، 
أكـــــدت صفتها القانونيــــة )locus standi( في المثول أمام المحكمة كدولة 
طرف وليس كدولة مضرورة  وفي استنتاجاتها الختامية، اتخذت بلجيكا 
بوضــــــــــوح موقف الدولة المضــــــــــرورة، أيّ الدولة الطرف التي لها مصلحة 
خاصة في امتثال السنغال للاتفاقية  ولذلك فإن قرار المحكمة بعدم البت 
في مسألة ما إذا كانت بلجيكا لديها مصلحة خاصة في امتثال السنغال 
للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية في قضية السيد حبري أمر مستغرب  
ويتمثل أحد الآثار الحتمية لهذا القرار في أن مسألة صحة طلب التسليم 

الذي تقدمت به بلجيكا لا تزال دون حل 
ويعتبر القاضي ســــــــــكوتنيكوف أن اســــــــــتنتاج المحكمة بأن بلجيكا، 
بوصفهــــــــــا دولة طــــــــــرف في اتفاقية مناهضــــــــــة التعذيب ليــــــــــس إلّا، لديها 
الصفة القانونية بالاحتجاج بمسؤولية السنغال عن الانتهاكات المزعومة 
لالتزاماتها، لكون جميع الدول الأطراف لها مصلحة مشــــــــــتركة في تحقيق 

أهداف الاتفاقية، لم يُشرح بشكل صحيح ولم يكن له ما يبرره 
وبالفعل، فإن العديد من الصكوك، ولا ســــــــــيما تلك المتصلة بحماية 
حقوق الإنسان، تفرض على كل دولة طرف التزامات إزاء جميع الدول 
الأطراف الأخرى  ولكن القاضي سكوتنيكوف يتساءل في ما إذا كان 
هذا يفضي إلى استنتاج مفاده أن المصلحة المشتركة للدول الأطراف في 
ضمان منع التعذيب يمكن أن يعتبر كحق أيّ دولة طرف في الاحتجاج 
بمســــــــــؤولية أيّ دولة طرف أخــــــــــرى أمام هذه المحكمــــــــــة بموجب اتفاقية 
مناهضة التعذيب، بشأن انتهاك مزعوم للالتزام ذي الحجية المطلقة تجاه 
 الكافــــــــــة  إن موقــــــــــف المحكمة بأن أيّ دولة طــــــــــرف تمتلك مثل هذا الحق 
لا يستند إلى تفسير الاتفاقية  وفي الواقع، فإن أحكام الاتفاقية التي تتيح 
لأيّ دولة طرف أن تحمي نفســــــــــها من المساءلة أمام المحكمة ومن مراقبة 

لجنة مناهضة التعذيب تفضي إلى نتيجة عكسية 
ويلاحظ القاضي ســــــــــكوتنيكوف أن الحكم لا يستشهد بأيّ حكم 
ســــــــــابق أقامت فيه دولة ما دعوى قضائية أمام هذه المحكمة أو أيّ هيئة 
قضائية دولية أخرى في ما يتعلق بانتهاكات مزعومة للالتزام ذي الحجية 
المطلقة تجاه الكافة، على أساس كونها فقط طرفاً في صك مماثل لاتفاقية 
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مناهضة التعذيب  كما أنه لا يشــــــــــير إلى مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية 
الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي 
عام 2001، والتي لا تؤيد موقف المحكمة  وفي تعليق تلك اللجنة على 

مشاريع المواد، قالت بعبارات لا لبس فيها ما يلي:
“من أجل اتخــــــــــاذ مثل هذه الخطوات، أيّ الاحتجاج بالمســــــــــؤولية 
بمفهــــــــــوم المواد، يلزم أن يكــــــــــون هناك حق أكثر تحديــــــــــداً  وبصفة 
خاصة، لكي تحتج دولة ما بالمســــــــــؤولية من تلقاء نفسها، ينبغي أن 
يكــــــــــون لها صفة قانونية محــــــــــددة لأن تفعل ذلك، مثل الحق في اتخاذ 
إجــــــــــراء تمنحها إياه معاهدة معينــــــــــة بصورة محددة، أو يجب أن تعتبر 

دولة مضرورة” 
ولا تمنح اتفاقية مناهضــــــــــة التعذيب الدول الأطراف مثل هذا الحق 

في اتخاذ إجراء 
وبناءً عليه، يخلص القاضي سكوتنيكوف بأسف إلى أن الأسس التي 
استندت إليها المحكمة في اتخاذ حكمها الصحيح بشأن مقبولية مطالبات 

بلجيكا لا تبدو مبنية على القانون، سواء كان تقليدياً أم عرفياً 

الرأي المستقل للقاضي كنسادو ترينداد
في الرأي المستقل للقاضي كنسادو ترينداد، المؤلف من   -  1
16 جزءًا، يبدأ موضحاً أنه، على الرغم من تصويته لصالح اعتماد هذا 
الحكم في القضية المتعلقة بالمسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم، 
مؤيــــــــــداً ما قررته محكمة العدل الدولية بوجود انتهاكات بموجب الفقرة 
2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب لعــــــــــام 1984، وتأكيدها للحاجة الماســــــــــة إلى اتخاذ تدابير من 
أجل الامتثال للالتزام بالمحاكمة بموجــــــــــب تلك الاتفاقية، واعترافها عن 
 ،)jus cogens( حق بالحظر المطلق للتعذيب باعتباره من القواعد الآمرة
فإنه مع ذلك وجد تبايناً بين تعليل المحكمة واســــــــــتنتاجاته الخاصة بالنسبة 
لنقطتــــــــــين، وهما: اختصــــــــــاص المحكمة في ما يتعلــــــــــق بالالتزامات بموجب 
القانون الدولي العرفي، وطريقة تناول عامل الوقت في إطار اتفاقية الأمم 

المتحدة لمناهضة التعذيب 
وبالتالي فهو يعتبر نفســــــــــه ملزماً، بل ومهتماً، بتسجيل   -  2
أســــــــــس موقفه الشخصي من ذلك ومن بعض المســــــــــائل الأخرى ذات 
الصلة  إن أفكاره، الواردة في هذا الرأي المســــــــــتقل، تتعلق – كما يشير 
في الجــــــــــزء الأول – باعتبــــــــــارات على المســــــــــتويات الوقائعية والمفاهيمية 
 والمعرفية بشأن نقاط محددة يرى أن تعليل المحكمة بشأنها لم يكن مرضياً 
ولا شــــــــــاملًا  فبالنســــــــــبة للاعتبارات الوقائعية، يبدأ باســــــــــتعراض خلفية 
الوقائع الأساســــــــــية لهذه القضية، كمــــــــــا وردت في النتائج التي خلصت 
إليها لجنة التحقيق التشــــــــــادية )لعام 1992( بشأن نظام حبري في تشاد 

)الجزء الثاني( 
وتشمل هذه النتائج، التي أشارت إليها كل من بلجيكا   -  3
والسنغال في المرحلتين الخطية والشفوية للدعوى المرفوعة أمام المحكمة، 
ما يلي: )أ( أجهزة القمع لنظام حبري في تشــــــــــاد )1982 - 1990(؛ 

 و)ب( الممارســــــــــة المنهجيــــــــــة لتعذيب الأشــــــــــخاص المحتجزين تعســــــــــفاً؛ 
و)ج( الإعدام خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة؛ و)د( المجازر، 
والتعمد في إبادة المعارضين المزعومين للنظام  ووفقاً لتقرير عام 1992 
للجنة تقصي الحقائق التابعة لوزارة العدل التشــــــــــادية، الذي أشارت إليه 
كل من بلجيكا والســــــــــنغال، فإن الانتهاكات الجســــــــــيمة العديدة لحقوق 
الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في زمن نظام حبري قد 
خلفــــــــــت أكثر من 000 40 ضحية؛ وأكثر من 000 80 يتيم؛ وأكثر 
مــــــــــن 000 30 أرملــــــــــة؛ وأكثر من 000 200 شــــــــــخص “يعانون من 

فقدان الدعم المعنوي أو المادي نتيجة لهذا القمع” 
ثم يستعرض القاضي كنسادو ترينداد المقرر الذي اتخذته   -  4
لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب )في 19 أيار/مايو 2006( في قضية 
سليمان غوينغوانغ وآخرون ضد السنغال )الذي أرفق بملف القضية من 
قبل الضحايا المزعومين في 18 نيســــــــــان/أبريل 2001( )الجزء الثالث(  
وكان مقدمو الالتماس أو المذكرة من المواطنين التشاديين الذين يعيشون 
في تشــــــــــاد، والذين زعموا أنهم من ضحايا انتهاك السنغال للفقرة 2 من 
المــــــــــادة 5 وللمادة 7 مــــــــــن اتفاقية مناهضة التعذيب  وبعد أن أشــــــــــارت 
اللجنــــــــــة إلى النتائج الواردة في تقرير عــــــــــام 1992 للجنة تقصي الحقائق 
التشــــــــــادية )انظر أعلاه(، وبعد أن ذكّرت بمبادرات الضحايا المزعومين 
باتخاذ إجراءات قانونية )من عام 2000 فصاعداً( ضد السيد حبري، في 
الســــــــــنغال وفي بلجيكا، أعلنت أن المذكرة/الالتماس مقبولان، واعتبرت 
أن مبدأ الولاية القضائية العالمية المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 5 
والمادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب ينطوي على وجوب توسيع نطاق 
الولاية القضائية للدول الأطراف “لتشمل مقدمي الشكاوى المحتملين في 

ظروف مشابهة لظروف هؤلاء المشتكين” 
وفي ما يتعلق بجوهر الدعوى، وجدت اللجنة أن السنغال   -  5
لم تف بالتزاماتها بموجب الفقرة 2 من المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة 
لمناهضة التعذيب؛ ورأت أن “الفــــــــــترة الزمنية المعقولة” التي كان يجب 
على الدولة الطرف أن تمتثل خلالها للالتزام بموجب الفقرة 2 من المادة 
5 مــــــــــن الاتفاقية “قد تم تجاوزها إلى حــــــــــدّ كبير”  ووجدت اللجنة أنه 
يقع على الســــــــــنغال واجب محاكمة الســــــــــيد حبري على أعمال التعذيب 
المزعومة  ونظراً لكون السنغال لم تقرر حتى تاريخه محاكمة السيد حبري 
أو تسليمه، رأت اللجنة أنها لم تف بالتزاماتها أيضاً بموجب المادة 7 من 
اتفاقيــــــــــة مناهضة التعذيب  وخلصت اللجنة بعد ذلك إلى أن الســــــــــنغال 
انتهكت الفقرة 2 من المادة 5 والمادة 7 من الاتفاقية، وهو قرار ذو أهمية 

خاصة بالنسبة لهذه القضية المعروضة على المحكمة 
ثم يســــــــــتعرض القاضــــــــــي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد – في مجال   -  6
الاعتبــــــــــارات الوقائعيــــــــــة كذلك – الردود المقدمة مــــــــــن كل من بلجيكا 
والســــــــــنغال على الأســــــــــئلة التي رأى أن من المناســــــــــب طرحها على كلا 
الطرفين )الجزء الرابع( في نهاية جلســــــــــات الاستماع العلنية أمام المحكمة 
)في 16 آذار/مــــــــــارس 2012(  وبدت القيمــــــــــة الإثباتية للأدلة المقدمة، 
والتي احتج بها الطرفان، واضحة؛ ويضيف أنه، على أيّ حال، يقع على 
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المحكمة المختصة التي سيعهد إليها في نهاية المطاف بمحاكمة السيد حبري 
أن تتخذ قراراً بشــــــــــأن هذه المســــــــــألة  ثم ينتقل القاضي كنسادو ترينداد 
إلى “الســــــــــعي الدائــــــــــم إلى إحقاق العدل” في هذه القضية، فيســــــــــتعرض 
)الجزء الســــــــــادس(: )أ( الإجراءات القانونية التي اتخذت في المحاكم المحلية 
 )في الســــــــــنغال وبلجيكا(؛ و)ب( طلبات التســــــــــليم المقدمة من بلجيكا؛ 
و)ج( المبادرات على المستوى الدولي )على سبيل المثال، المحكمة الأفريقية 
لحقوق الإنسان والشعوب، ومحكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا، ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومقرِّر اتفاقية 
مناهضة التعذيب المكلف بمتابعة المذكرات أو الالتماســــــــــات، ومفوضية 
الأمم المتحدة لحقوق الإنســــــــــان(؛ و)د( مبــــــــــادرة كيانات المجتمع المدني 

الأفريقي؛ و)هـ( مبادرات ومساعي الاتحاد الأفريقي )الجزء السابع( 
ثم ينتقل القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد إلى اعتباراته على   -  7
المســــــــــتويين المفاهيمي والمعرفي  وهو يرى )الجزء الخامس( أن الالتزامات 
المفروضة على الدول )بموجب الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان( 
في ما يتصــــــــــل بحظر الانتهاكات الجســــــــــيمة لحقوق الإنســــــــــان وللقانون 
الإنســــــــــاني الدولي والتحقيق فيها وفرض العقوبات بشأنها “ليست مجرد 
التزامات ببذل العناية، وإنما التزامات بتحقيق غاية”، إذ أن “الأمر يتعلق 
بقواعد آمرة للقانون الدولي لحماية حقوق الإنســــــــــان الأساسية )   (  
ففــــــــــي مجال القواعد الآمرة، مثل الحظر المطلق للتعذيب، تكون التزامات 
الــــــــــدول قائمة على بذل العناية وتحقيــــــــــق الغاية” )الفقرة 44(  ويضيف 
أن أيّ موقف غير ذلك “ســــــــــيترك الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام 
الإفلات من العقاب  ويجب أن تشكل الطريقة التي تم فيها تناول قضية 

حسين حبري حتى الآن تحذيراً في هذا الصدد” )الفقرة 45( 
ويمضي القاضي في شــــــــــرحه بأن التمييز المذكور آنفاً بين   -  8
هذين النوعين من الالتزامات “أدخل نوعاً من التأويل في الفقه التقليدي 
في هــــــــــذا الخصوص، مما ولد بعــــــــــض الالتباس” )الناجم عن نقل لا مبرر 
 لتمييــــــــــز خاص بالقانون المدني/قانون الالتزامــــــــــات إلى القانون الدولي(، 
ولا يبدو هــــــــــذا التمييز مفيداً في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنســــــــــان 
)الفقرتــــــــــان 46 و47(  ويتابع قائلًا إنه ليس من المســــــــــتغرب بالتالي أن 
نجــــــــــد أن هذا التمييز أثار انتقادات شــــــــــديدة في المــــــــــدارس القانونية، ولم 
يكن له أثر يذكــــــــــر في الاجتهاد القضائي الدولي  ومن الواجب احترام 
الالتزامــــــــــات ذات الطابع الإلزامي، وذلك في ضوء المبادئ الأساســــــــــية 
المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأحد هذه المبادئ 

هو احترام كرامة الإنسان 
والحظر المطلق للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان )مثل   -  9
التعذيب( يســــــــــتتبع وجود التزامات لا يمكن أن تكون ســــــــــوى التزامات 
بتحقيــــــــــق غاية، وتكون بالضرورة ذات طابع موضوعي  ويتابع القاضي 
كنســــــــــادو ترينداد قائلًا إنه، في إطار القانون الدولي لحقوق الإنســــــــــان، 
حيث تندرج اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، “ليست الغاية هي 
المرهونة بســــــــــلوك الدولة، بل على العكس من ذلك تماماً، سلوك الدولة 
هو المرهون بتحقيق الغاية المســــــــــتهدفة من خلال قواعد حماية الإنسان  

ويجب أن يفضي سلوك الدولة إلى الامتثال للالتزامات بتحقيق الغاية )في 
الحالة العينية، حظر التعذيب(” )الفقرة 50( 

ويشدد القاضي كنســــــــــادو ترينداد على الإلحاحية الجلية   -  10
التي تتســــــــــم بها هذه القضية )التي تؤثر على ضحايا التعذيب الباقين على 
قيــــــــــد الحياة أو أقاربهم(، منذ الأمر الصادر عن المحكمة في 28 أيار/مايو 
2009؛ وهــــــــــو يرى، كما أعرب عن ذلك في رأيه المخالف )الســــــــــابق( 
الملحــــــــــق بذلك الأمر، أنه كان ينبغي للمحكمة أن تشــــــــــير بتدابير مؤقتة 
للحماية )الجزء الثامن(، لتفادي جميع أوجه الالتباس التي بدت منذ ذلك 
الحين، والاضطلاع بدور الضامن بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب  وفي رأيه، كانت المحكمة مخطئة بعدم الإشــــــــــارة بتدابير مؤقتة 

للحماية لأن
“وعد الحكومة )أيّ حكومــــــــــة، لأيّ دولة في أيّ مكان في العالم( 
لا يكفي لإزالــــــــــة إلحاحية الوضع، وخاصــــــــــة عندما تكون الحقوق 
الأساسية للإنســــــــــان )مثل الحق في إحقاق العدل( معرّضة للخطر  
فعندما تشــــــــــير المحكمة بتدابير مؤقتة للحماية )   ( تستجيب لمبدأ 

سيادة القانون على الصعيد الدولي” )الفقرة 76( 
وينتقد القاضي كنسادو ترينداد كذلك الموقف المتساهل   -  11
للمحكمة في الأمر الصادر عنها بتاريخ 28 أيار/مايو 2009؛ فقد قال: 
“نظــــــــــراً للطابع ‘اللامركــــــــــزي’ للنظام القانــــــــــوني الدولي، تم وضع 
 مفهــــــــــوم الأعمــــــــــال الانفراديــــــــــة للــــــــــدول – مثل، في جملــــــــــة أمور، 
الوعــــــــــد – في الإطار التقليدي للعلاقات مــــــــــا بين الدول من أجل 
الاســــــــــتفادة مــــــــــن آثارها القانونية  وهنا، في هــــــــــذه القضية، نحن في 
ســــــــــياق مختلف تماماً، إذ يتعلق الأمر بالتزامات موضوعية منشــــــــــأة 
بموجــــــــــب اتفاقية معيارية – وهي واحــــــــــدة من أهم اتفاقيات الأمم 
المتحدة في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنســــــــــان التي تجسد حظراً 
مطلقاً بموجب قواعد آمرة، ألا وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب  وفي إطار هذه الالتزامات، لا يفضي تعهد أو وعد قدم 
في ســــــــــياق الدعوى أمام المحكمة إلى إلغاء الشروط المسبقة )المتعلقة 
بالإلحاحيــــــــــة واحتمال وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها( للإشــــــــــارة 

بتدابير مؤقتة من قبل المحكمة” )الفقرة 79( 
ويضيف أن محكمة العدل الدولية اعترفت أخيراً بإلحاحية   -  12
الوضــــــــــع  فالاســــــــــتنتاجات التي توصلت إليها في حكمها بشــــــــــأن جوهر 
القضية تستند إلى هذا الاعتراف، حيث قررت أن السنغال قد انتهكت 
الفقــــــــــرة 2 من المــــــــــادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة 
لمناهضة التعذيب، ويتعين عليها اتخــــــــــاذ التدابير اللازمة لإحالة الدعوى 
ضد السيد حبري إلى سلطاتها المختصة لغرض المحاكمة “دون مزيد من 

التأخير” )الفقرة 121 والمنطوق( 
ثم ينتقل القاضي كنسادو ترينداد إلى موضوع يوليه أهمية   -  13
قصوى: الحظر المطلق للتعذيب في إطار القواعد الآمرة )الجزء التاسع(  
وهو يصف في البداية تشــــــــــكيل نظام قانوني دولي حقيقي ضد التعذيب، 
الذي يتجلى على كل من المســــــــــتويين المعيــــــــــاري والاجتهادي  وفي هذا 
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الصدد، يبدأ بدراســــــــــة الصكوك الدولية في هذا المجال، مدللًا على الحظر 
الواضح للتعذيب بوصفه انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان 
والقانون الإنســــــــــاني الدولي، وكذلك للقانون الجنائي الدولي  هناك، في 
تصــــــــــوره، تقارب معياري في هذا المجال  ثم ينتقل إلى دراســــــــــة الاجتهاد 
القضائي الدولي ذي الصلة الذي يوفر الاعتراف القضائي الدولي بوجود 
مثل هذا النظام القانوني الدولي للحظر المطلق لجميع أشكال التعذيب 

ومن باب التسلســــــــــل المنطقي، يتناول القاضي كنسادو   -  14
ترينداد القيم الإنســــــــــانية الأساســــــــــية التي يقوم عليها هذا الحظر، بعد أن 
يلاحــــــــــظ أن “الحظر المطلــــــــــق الحالي )القواعد الآمــــــــــرة( للتعذيب حدث 
بســــــــــبب الوعي بالبشــــــــــاعة والوحشــــــــــية اللتين تنطوي عليهما ممارســــــــــة 
التعذيب  وشــــــــــهادات ضحايا التعذيــــــــــب – كما هو الحال في الدعاوى 
المرفوعة أمام المحاكم الدولية المعاصرة لحقوق الإنســــــــــان – تبرز لنا هذه 

البشاعة” )الفقرة 92(، والآثار المدمرة لهذه الممارسة  ويضيف أن
“المبدأ الأساسي للإنســــــــــانية، المتجذر في ضمير الإنسان، قد نهض 
وتصدّى للتعذيب  ففي الواقع، في عصرنا هذا، ينبع حظر التعذيب 
بقواعــــــــــد آمرة، في نهاية المطــــــــــاف، من الضمــــــــــير القضائي العالمي، 
 ”)corpus juris gentium( ويتجلى في مجموعة قوانين الشعوب

)الفقرة 84( 
ويحذر القاضي كنســــــــــادو ترينداد كذلك، على أســــــــــاس   -  15
دراسته للاجتهاد القضائي ذي الصلة للمحاكم الدولية المعاصرة، من أنه
 “في الواقع، فإن ممارســــــــــة التعذيب، بكل ما تســــــــــببه من تشــــــــــويه، 
لا تقتصر على الإصابات الجسدية التي تلحق بالضحايا؛ إنها تسعى 
إلى القضاء على هوية الضحية وسلامتها  وهي تسبب اضطرابات 
نفســــــــــية مزمنة لا تمكن معالجتها، مما يجعل الضحية غير قادرة على 
العــــــــــودة إلى حياتها الطبيعية  وقد بين الخبراء باســــــــــتمرار، في آرائهم 
المقدمة أمام المحاكم الدولية، أن التعذيب يفاقم من ضعف الضحية 
مســــــــــبباً لها الكوابيس، وفقدان الثقــــــــــة في الآخرين، وارتفاع ضغط 
الدم، والاكتئاب  والأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب في السجن 
أو أماكــــــــــن الاحتجاز الأخرى يفقدون الإحســــــــــاس بالمكان، وحتى 

الإحساس بالوقت” )الفقرة 98( 
وفي الجــــــــــزء التالي )الجزء العاشــــــــــر(، يلاحــــــــــظ القاضي   -  16
كنســــــــــادو ترينداد أن الحظر المطلق للتعذيب – وهو من القواعد الآمرة 
)jus cogens( – الذي تنص عليه الاتفاقية، تنشأ عنه الالتزامات ذات 
الحجية المطلقة تجاه الكافة )erga omnes partes(  ومن الجدير بالذكر 
أن الطرفين المتنازعين، بلجيكا والســــــــــنغال، اعترفاً صراحة بذلك خلال 
الدعوى أمام المحكمة، في ردهما على ســــــــــؤال طرح على كل منهما في 
الجلســــــــــة العلنية للمحكمة التي عقدت في 8 نيســــــــــان/أبريل 2009، في 
المرحلة السابقة للحالة العينية التي تم فيها تناول مسألة التدابير التحفظية 

للحماية 
وتابع قائلًا إن الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة   -  17
تزداد أهمية نظراً لجســــــــــامة انتهاكات الحظر المطلق للتعذيب، وتشــــــــــكل 

الضمــــــــــان الجماعي للحقوق المحمية بموجب اتفاقيــــــــــة مناهضة التعذيب  
ثم يؤيد “التوســــــــــيع الموضوعي” للقواعد الآمــــــــــرة والالتزامات بالحماية 
ذات الحجيــــــــــة المطلقة تجاه الكافة المترتبة عليها، “في بعديها”، أيّ البعد 
الأفقي )إزاء المجتمع الدولي ككل(، والبعد العمودي )بنقلها إلى القانون 

الداخلي الذي ينظم أساساً العلاقات بين الأفراد والسلطات العامة( 
ثم يشدد القاضي كنسادو ترينداد على جسامة انتهاكات   -  18
حقوق الإنسان في سياق ممارسة التعذيب، والضرورة الملحّة للنضال من 
أجل مكافحة الإفلات من العقاب )الجزء الحادي عشر(  فقد تم ابتكار 
الضمان الجماعي للحقوق المحمية بموجب معاهدات حقوق الإنسان من 
أجل مواجهة ومحاربة قسوة الإنسان عندما تصل إلى مستوى الخطورة  
ومن نفس المنطلق، فإن عدم جواز إفلات الجناة من العقاب أمر معترف 
به على نطاق واســــــــــع  وفي هذا الصدد، يتناول القاضي كنسادو ترينداد 
الموقف الذي اتخذته تشاد، في مناسبات مختلفة، ضد الإفلات من العقاب 
في قضية الســــــــــيد حبري  وهو يشير في هذا الصدد إلى أن “الإفلات من 
 العقاب، إلى جانب كونه شــــــــــراً يقوض الثقة في المؤسســــــــــات العامة”، 
لا يزال يشــــــــــكل عقبــــــــــة “لم تتمكن بعد هيئات الإشــــــــــراف الدولية من 

التغلب عليها تماماً” )الفقرة 124( 
ويلاحظ كذلك أن المحكمة، في الفقرة 68 من الحكم،   -  19
تعرض الأســــــــــاس المنطقــــــــــي لاتفاقية مناهضة التعذيــــــــــب )الفقرتان 122 
و123(، مع ما حققته من تجاوزِِِ للمســــــــــتوى الوطني للحماية وتأكيدها 
لمبــــــــــدأ الولايــــــــــة القضائية العالميــــــــــة  ويضيف أنها، مع ذلــــــــــك، “لا تقاوم 
إغراء اقتباس نفسها، معيدة اســــــــــتعمال عبارات استعملتها منذ سنوات 
أو عقود خلت”، مثل اســــــــــتظهار “المصلحــــــــــة القانونية” )في الملاحظة 
العارضة للقاضي في قضية شــــــــــركة برشلونة عام 1970(، أو “المصلحة 
المشتركة” )عبارات استخدمت في الماضي في سياقات مختلفة(  ويقول 

القاضي كنسادو ترينداد بعد ذلك أنه
“حتى تعرّف المحكمة بشكل صحيح تماماً الأساس المنطقي لاتفاقية 
 مناهضــــــــــة التعذيب، كان ينبغي لهــــــــــا، في رأيي، أن تذهب إلى أبعد 
ممــــــــــا فعلت بقليل: إلى أكثــــــــــر من “المصلحة المشــــــــــتركة”، فالدول 
الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب يتعيّن عليها الاضطلاع بعمل 
مشترك بهدف جعل الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية أكثر فائدة؛ 
فقد اتفقت الدول الأطراف على ممارسة ضمانها الجماعي من أجل 
القضاء على إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب، حتى تنقذ 
العــــــــــالم من هذه الجريمة النكراء  فمــــــــــا نحن بصدده هنا هو التزامات 
وليس مصالح  وهذه الالتزامات ناشئة عن حظر التعذيب بموجب 

قواعد آمرة” )الفقرة 123( 
ويختم القاضي كنسادو ترينداد هذا الجزء من رأيه المستقل   -  20
بتناول مســــــــــألة النضال من أجل مكافحة الإفلات من العقاب في قانون 
الأمم المتحدة  وهو يذكّر بالأحكام ذات الصلة، في هذا الخصوص، من 
الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنســــــــــان )فيينا، 1993(، 
إعــــــــــلان وبرنامج عمل فيينا، والأعمــــــــــال المضطلع بها لاحقاً تنفيذاً لتلك 
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الأحكام، من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ]السابقة[، ولجنتها 
الفرعية ]الســــــــــابقة[ لتعزيز وحماية حقوق الإنســــــــــان، اللتين عملتا على 
مبادرات من بينها، على ســــــــــبيل المثال، وضع مجموعــــــــــة المبادئ المتعلقة 
بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها بواسطة إجراءات مكافحة الإفلات من 
العقــــــــــاب في عام 1997 )التي أعادت اللجنة تأكيدها في عام 2005(  
وبالإضافــــــــــة إلى العديد من قرارات الجمعيــــــــــة العامة ومجلس الأمن ذات 
الصلة، ترد الإشارة أيضاً إلى التعليق العام رقم 31 )لعام 2004( للجنة 
المعنية بحقوق الإنســــــــــان )هيئة الإشــــــــــراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق 

المدنية والسياسية( 

ويذكّر القاضي كنســــــــــادو ترينداد، في الجزء الثاني عشر   -  21
من رأيه المســــــــــتقل، بــــــــــأن حظر التعذيب )الذي يكرس القيم الإنســــــــــانية 
الأساســــــــــية( هو قانون دولي تقليدي وعرفي في آن معاً  وهو يشــــــــــير، في 
هذا الصدد، إلى الدراسة التي أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 
2005 حول القانون الإنساني الدولي العرفي، وإلى التعليق العام رقم 2 
)لعــــــــــام 2008( للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب  ثم يوجه الانتباه 
إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة في ما يتعلق بوجود نزاع يســــــــــتند إلى 
اعتبارات وقائعية بحتة للقضية قيد النظر  وهذا، في رأيه، مختلف عن نظر 
محكمة في ما إذا كان هناك أساس قضائي لاختصاصها )وفقاً للفقرة 1 
من المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب( بشأن الانتهاكات المزعومة 

للالتزامات بموجب القانون الدولي العرفي 

وبذلك تكون المحكمة، برأي القاضي كنسادو ترينداد،   -  22
قــــــــــد أخطأت في إعــــــــــلان أنه ليس لديها اختصــــــــــاص للنظر في انتهاكات 
مزعومــــــــــة لالتزامات مزعومة لدولة بموجب القانون الدولي العرفي )على 
سبيل المثال، محاكمة مرتكبي جرائم دولية رئيسية، مثل الجرائم موضوع 
هــــــــــذه القضية(  أما ما كانت المحكمــــــــــة تريد قوله فعلًا، في تصوره، فهو 
أنه لا يوجد محل جوهري لممارسة اختصاصها في ما يتصل بالالتزامات 
بموجــــــــــب القانون الدولي العرفي، بدلًا من انتفــــــــــاء اختصاصها بحدّ ذاته  
والنتيجــــــــــة التي خلصت إليها في أنــــــــــه، في ظروف هذه القضية، لا يوجد 
نزاع بــــــــــين الطرفين في هذا الخصوص، لا يعــــــــــني بالضرورة، من الناحية 
القانونيــــــــــة، أنه ليس لدى المحكمة اختصاص تمارســــــــــه تلقائياً في ما يتعلق 
بتحديــــــــــد وجود نزاع بشــــــــــأن انتهاكات للالتزامــــــــــات المزعومة بموجب 

القانون الدولي العرفي 

وفي الجزء التالي )الثالث عشر( من رأيه المستقل، يبحث   -  23
القاضي كنسادو ترينداد مسألة التفاوت القائم بين زمن العدالة البشرية 
وزمن البشر، وهذا التفاوت ينبغي درؤه من أجل تفادي حدوث مزيد 
من التأخير بدون داع في إحقاق العدل في هذه القضية  ثم يحذر من أنه

“لا يمكن للمــــــــــرء أن يغفل حقيقة أن أولئــــــــــك الذين يدعون أنهم 
وقعوا ضحية الأعمال الوحشــــــــــية المبلغ عنها لنظام حبري في تشاد 
)1982 - 1990( لا يزالــــــــــون ينتظرون تحقيق العدالة لأكثر من 
عقدين من الزمن، ومن شأن إطالة محنتهم لوقت أطول، من خلال 

وضــــــــــع عقبات جديدة أمامهم، أن يزيــــــــــد من الظلم الذي تعرضوا 
له  )   (

)   ( إن ضحايــــــــــا مثل هــــــــــذا الانتهاك الجســــــــــيم لحقوقهم الأصيلة 
)كالتعذيــــــــــب(، والذيــــــــــن، علاوة على ذلك، لا توجــــــــــد لديهم أيّ 
إمكانيــــــــــة للاحتكام للقضاء )بالمفهوم الواســــــــــع )lato sensu(، أيّ 
عدم إحقاق العدل(، هم أيضاً ضحايا لانتهاك مستمر )الحرمان من 
العدالة( ينبغي أن يؤخــــــــــذ في الاعتبار في مجمله، دون فرض حدود 

زمنية تزيل الطابع المستمر لهذا الانتهاك، إلى أن يكف الانتهاك 
ولا يمكن لمــــــــــرور الزمن أن يفضي كذلك إلى الإفلات من العقاب؛ 
ولا يمكــــــــــن أن يفرض العفو فرضاً، وخصوصــــــــــاً في مواجهة انتهاك 
جســــــــــيم لحقوق الإنسان والقانون الإنســــــــــاني الدولي كالتعذيب  إن 
وجوب الحفاظ على كرامة الإنســــــــــان هو أهم بكثير من المناشدات 
بعدم الرجعية و/أو التقادم  وقد آن الأوان لدرء التفاوت المؤســــــــــفة 
بين زمن العدالة البشرية وزمن البشر  والفقرة 2 من المادة 5 والفقرة 
2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 – المترابطة في ما بينها – من 
اتفاقية مناهضة التعذيــــــــــب تحظر التأخير غير المبرر؛ وإذا حدث مثل 
هــــــــــذا التأخير، علــــــــــى الرغم من مقتضيات أحكام هــــــــــذه المواد، فإنه 
يشــــــــــكل انتهاكاً لتلك الأحكام من اتفاقية مناهضة التعذيب  ومن 
الواضــــــــــح أن هذا ما حدث في هذه القضيــــــــــة في ما يتعلق بالفقرة 2 
مــــــــــن المادة 6 والفقرة 1 من المــــــــــادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب، 
كما عبرت المحكمة عن ذلك عن حق” )الفقرات 147 - 149( 
وبحسب القاضي كنســــــــــادو ترينداد، في ما يتعلق بمجال   -  24
الحمايــــــــــة قيد النظر، ينبغي اســــــــــتغلال الوقت للعمل لمناصرة الإنســــــــــان، 
وفي    )pro persona humana, pro victima( الضحيــــــــــة   لمناصــــــــــرة 
 )aut dedere aut judicare( مــــــــــا يتعلق بمبــــــــــدأ التســــــــــليم أو المحاكمــــــــــة
المنصوص عليه في الفقــــــــــرة 1 من المادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب، 
 فإن الجــــــــــزء الخاص بالمحاكمة يرتبط حتماً بشــــــــــرط عــــــــــدم وجود تأخير 
لا مبرر له  وفي هذا الصدد، فإن الحكم الأخير )في 2010( الصادر عن 
محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا )محكمة 
العــــــــــدل لغرب أفريقيا(، لا يمكن اعتباره عقبة في طريق امتثال الســــــــــنغال 
لالتزاماتها بموجــــــــــب المادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب  فهو يرى أنه 
لا يمكــــــــــن لقرار صادر عن محكمة دوليــــــــــة )محكمة العدل لغرب أفريقيا( 
أن يمس بالممارسة الحالية للوظيفة القضائية لمحكمة دولية أخرى )محكمة 
العدل الدولية(، وأداء واجبها في إصدار حكم بشــــــــــأن تفســــــــــير وتطبيق 
اتفاقية مناهضــــــــــة التعذيب، وهي واحدة من “الاتفاقيات الأساســــــــــية” 
للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنســــــــــان، وذلك من أجل التأكد من أن 

تأخذ العدالة مجراها 
ويرى القاضي كنســــــــــادو ترينــــــــــداد أن “المحاكم الدولية   -  25
القائمــــــــــة في وقت واحد تؤدي مهمة مشــــــــــتركة في إقامــــــــــة العدل، وفي 
المســــــــــاهمة بالهدف المشــــــــــترك المتمثل في إحقاق العدل  وأيّ قرار تتخذه 
أيّ محكمة دولية ينبغي اعتباره عن حق إســــــــــهاماً في تحقيق ذلك الهدف، 
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وليــــــــــس مصدراً لبث الفرقة”  ويضيف أنه “يوجد هنا تقارب لا تباعد 
 بين نصوص القانون الدولي لحقوق الإنســــــــــان والقانون الجنائي الدولي، 
بمــــــــــا يســــــــــاعد المحاكم الدولية على التفســــــــــير والتطبيــــــــــق الصحيحين لهذه 

القوانين” )الفقرة 157( 
وهو يعتــــــــــبر الفقرة 99 من هــــــــــذا الحكم، حيث تعترف   -  26
محكمة العدل الدولية صراحة بأن “حظر التعذيب هو جزء من القانون 
الــــــــــدولي العرفي، وأنه أصبح من القواعد الآمرة”، من أهم أجزاء الحكم 
)الجزء الرابع عشر(  ولهذا فهو يرى أنه لم يكن ينبغي للمحكمة أن تغير 
موقفها بسرعة وتدرج مسألة عدم الرجعية في تعليلها؛ وقد فعلت ذلك 
من تلقاء نفسها )sponte sua( دون أن تطلب منها بلجيكا أو السنغال 
إبداء رأيها بشأن هذه النقطة، غير الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب  
ثم انتقلت للأســــــــــف إلى “تفســــــــــير ارتدادي” للفقرة 1 من المادة 7 من 

اتفاقية مناهضة التعذيب 
وقد قامت المحكمة بذلك رغم أن الاتفاقية، على خلاف   -  27
غيرها من المعاهدات، لا تنص على قيد زمني ولا تتضمن أيّ إشارة إلى 
ذلك أو أيّ إشارة صريحة بشأن عدم الرجعية  وقد فعلت المحكمة ذلك 
بانتقائهــــــــــا قراراً قديماً )من 1989( اتخذته لجنــــــــــة الأمم المتحدة لمناهضة 
التعذيب، لأنه يتناسب مع حجتها، في حين تغاضت عن قرارات أخرى 
أحدث عهــــــــــداً اتخذتها اللجنة خلاف ذلــــــــــك )a contrario sensu( أو 
لم تقدرهــــــــــا حق قدرها )قضيتا ب  اللطيــّــــــــف وس  غوانغونغ في عامي 
2003 و2006 علــــــــــى التوالي(، حيث نقضت اللجنة قرارها الســــــــــابق 
الذي استندت إليه المحكمة في تعليلها  وعلاوة على ذلك، وافق الطرفان 
المتنازعان في هذه القضية، بلجيكا والســــــــــنغال، على أن الالتزام بموجب 
الفقــــــــــرة 1 من المادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب يمكن أن يطبق على 
الجرائم المقترفة قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولتين المعنيتين 
ولكــــــــــن المحكمة، كما قال، “فرضت قيــــــــــداً زمنياً مخالفاً   -  28
للقانون )contra legem( في ما يتصل بالالتزام بالمحاكمة بموجب الفقرة 
1 من المادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب”  وأهملت نقطة أخرى وهي 
“أن حالات الممارسة المنهجية للتعذيب تشكل حالات انتهاك متواصل 
لاتفاقيــــــــــة مناهضة التعذيــــــــــب، وأنه ينبغي النظر فيهــــــــــا ككل، دون قيود 
زمنيــــــــــة تنزع عنها هذا الطابع، إلى أن يكف الانتهاك” )الفقرة 165(  
وكذلك لم تراع المحكمة ما يلي: )أ( أن النـُهُج التي تقوم عليها القوانين 
الجنائيــــــــــة المحلية تختلف عن تلك التي يقــــــــــوم عليها القانون الجنائي الدولي 
المعاصــــــــــر في ما يتعلق بالدفوع بعدم الرجعية؛ و)ب( تصبح هذه الدفوع 
بعدم الرجعية عديمة الجدوى حين تكون جرائم التعذيب وقت ارتكابها 
بصورة متكررة محظورة بالفعل بموجب القانون الدولي العرفي )كما هو 

الحال في هذه القضية( 
وفي نهاية المطــــــــــاف، يخلص القاضي كنســــــــــادو ترينداد،   -  29

بالنسبة لهذه النقطة، إلى أن 
“المحكمــــــــــة اتبعت، في هــــــــــذه المســــــــــألة بالذات، تعليلًا يســــــــــتند إلى 
ســــــــــلطان الإرادة إذ يركز على إرادة الدول في حدود المعنى الضيق 

والجامد لبعد العلاقات ما بين الدول  ولكن الحقيقة هي أن اتفاقية 
 مناهضة التعذيب )وهــــــــــي القانون الواجب التطبيق في الحالة العينية 
)cas d’espèce(( تركــــــــــز بدلًا من ذلك على البشــــــــــر الذين يقعون 
ضحية لهذه الجرائم، والذين هم بحاجة للحماية  وتهتم هذه الاتفاقية 
كذلك بضمان عدم تكــــــــــرار جرائم التعذيب، وتحقيقاً لتلك الغاية 
تعزز النضال مــــــــــن أجل مكافحة الإفلات مــــــــــن العقاب  فالضمير 

الإنساني له الغلبة على إرادة الدول  )   (

وبناءً عليه، فإنه يبدو من غير المتســــــــــق مع موضوع اتفاقية مناهضة 
التعذيب وغرضها أن يتمكن مرتكبو جرائم التعذيب المزعومون من 
الهروب من تطبيق الاتفاقية عندما يتواجدون في دولة لم تدخل فيها 
الاتفاقيــــــــــة حيز التنفيذ إلّا بعد ارتكاب الأعمال الإجرامية المزعومة 
)نتيجة للقيد الزمني الذي وجدته المحكمة للأسف في الفقرة 1 من 
المادة 7(  والأسوأ من ذلك، أنه في حين تم الاعتراف في هذا الحكم 
وعن حق بأن حظر التعذيب أصبح يعتبر من القواعد الآمرة )الفقرة 
99(، فإن المحكمة، بعد ذلك مباشرة، لم تستخلص النتائج الحتمية 
المترتبة على اســــــــــتنتاجها، إذ قيّدت عن غير وجه حق النطاق الزمني 
لتطبيــــــــــق الاتفاقية  وأصرت المحكمة على إهمال أو تجاهل اســــــــــتمرار 

حالة انتهاك القاعدة الآمرة” )الفقرتان 166 و168( 

ثم ينتقل القاضي كنســــــــــادو ترينداد إلى تناول موضوعه   -  30
الأخير، ألا وهــــــــــو العدالة التعويضية )الجزء الخامس عشــــــــــر(  فهو يرى 
أن الوعــــــــــي المتزايد والاهتمام المتنامي، في الوقت الحاضر، بمعاناة ضحايا 
الانتهاكات الجســــــــــيمة للحقوق الأساسية، فضلًا عما يترتب على ذلك 
من واجب تقــــــــــديم التعويضات لهم، يبين أن هذا الأمر في مجمله أصبح، 
في أيامنا هذه، مصدر قلق مشروع للمجتمع الدولي، فالضحايا الأفراد 
أصبحوا يعتبرون من أعضاء الجنس البشــــــــــري ككل  وقد أسهم التطور 
الذي شــــــــــهده القانون الدولي لحقوق الإنســــــــــان والقانون الجنائي الدولي 

المعاصر إسهاماً كبيراً في هذا الصدد 

وتابع قائــــــــــلًا إنه يبدو أن العدالة التعويضية )وهو مفهوم   -  31
نجــــــــــده في المذاهب القانونية والتقاليــــــــــد الثقافية القديمة والحديثة على حد 
ســــــــــواء(، يكتســــــــــب زخماً جديداً في عصرنا، فانتقل التركيز عن معاقبة 
الجاني )أســــــــــاس العدالة الجزائيــــــــــة( إلى توفير ســــــــــبل الانتصاف للضحايا 
كأفراد  كما أن“العدالة التعويضية” وإن تراجعت بعض الشيء )حتى 
منتصف القرن العشرين(، فإنها لم تندثر”  وفي تصور القاضي كنسادو 

ترينداد 

“طــــــــــوال النصف الثاني من القرن العشــــــــــرين، أفضى التطور الكبير 
الذي شــــــــــهدته مجموعة القوانين )corpus juris( الخاصة بالقانون 
الدولي لحقوق الإنسان، الذي يركز على الضحايا بشكل رئيسي، 
إلى تعزيز التيار الجديد للعدالة التعويضية، الذي يركز على ضرورة 
إعــــــــــادة تأهيل الضحايا )من التعذيب(   والزخم غير المســــــــــبوق في 
 وقتنا الحاضر الذي شهده هذا التيار في مجال العدالة الجنائية الدولية 
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)في قضايا الجرائم الدولية الأساســــــــــية( يجعلنا نتســــــــــاءل عما إذا كنا 
نشهد كتابة فصل جديد في مجال العدالة التعويضية 

)   ( فإحقاق العدل يبدو، في المحصلة، كشــــــــــكل من أشكال جبر 
الضرر الذي يمكّن، قدر الإمكان، من إعادة تأهيل ضحايا التعذيب  
)   ( وأعتبر أن العدالة التعويضية تركز بالضرورة على إعادة تأهيل 
ضحايا التعذيب حتى يصبحوا قادرين على العودة إلى إقامة علاقات 
مع غيرهم من بني البشر، وحتى يتمكنوا في نهاية المطاف من مواصلة 

العيش في هذا العالم” )الفقرتان 171 و172( 
وهو يرى أن العدالــــــــــة التعويضية تزداد أهمية في حالات   -  32
الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان وكرامته، مثل “ممارسة 
التعذيــــــــــب المقيتــــــــــة”؛ وتعويض الضحايــــــــــا يتوخى بطبيعــــــــــة الحال إعادة 
تأهيلهــــــــــم  إن الطبيعة التعويضية لجــــــــــبر الضرر للضحايا معترف بها اليوم 
ليس في مجال القانون الدولي لحقوق الإنســــــــــان فحسب، ولكن أيضاً في 
القانون الجنائي الدولي المعاصر )نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية(  ويضيف أن “الموضوع قيد النظر قد يشــــــــــهد مزيداً من التطور 
بسبب ضعف الضحايا وجسامة الضرر الذي لحق بهم  أما في ما يتعلق 
بهذه القضية المعروضة على المحكمة، فإن الإنســــــــــان، الضحية، هو الذي 

يحتل المركز الرئيسي وليس الدولة” )الفقرة 174( 
وأخيراً وليس آخراً، ينتقل القاضي كنسادو ترينداد إلى   -  33
تعليقاته الختامية )الجزء الســــــــــادس عشر(، فيقول إنه يأمل أن يسهم هذا 
الحكــــــــــم الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يقرر وجود انتهاكات 
بموجب الفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 من اتفاقية مناهضة 
التعذيب ويؤكد وجوب إجراء المحاكمة، في جعل الوقت يعمل لمناصرة 
  )pro persona humana, pro victima( الإنســــــــــان ومناصرة الضحية
ففــــــــــي هذا العقد الثاني مــــــــــن القرن الحادي والعشــــــــــرين وبعد انتظار دام 
طويلا، يبدو أن مبدأ الولاية القضائية العالمية، على النحو المنصوص عليه 
في اتفاقية مناهضة التعذيب )المادة 5، الفقرة 2، والمادة 7، الفقرة 1(، 
قد أثراه المثــــــــــل الأعلى للعدالة العالمية، دون حدود في الزمن )الماضي أو 
المستقبل( أو في المكان )كونها عابرة للحدود(  وعلاوة على ذلك، فإن 
هــــــــــذا المبدأ يتجاوز بعد العلاقات ما بــــــــــين الدول لأنه لا يرمي إلى حماية 
المصالح الفردية للدول، وإنما القيم الأساسية المشتركة للمجتمع الدولي  
ويرى القاضي كنســــــــــادو ترينداد أن أهم شيء هو حتمية وجود العدالة 

الدولية التي تتماشى مع فكر القانون الطبيعي 
وهو يشــــــــــير إلى أنه، في هذه الآفاق الجديدة والواســــــــــعة   -  34
للقانون الدولي العالمي – فإن قانون الشــــــــــعوب )jus gentium( الجديد 
لعصرنــــــــــا هــــــــــذا، الذي يذكرنــــــــــا بالمجتمــــــــــع العالمــــــــــي )totus orbis( عند 
 societas generis( فرانسيســــــــــكو دي فيتوريــــــــــا ومجتمعات الشــــــــــعوب
 humani( عنــــــــــد هوغو غروشــــــــــيوس، يتمثل وجــــــــــوده بالقواعد الآمرة 
)jus cogens(، في الحظر المطلق للتعذيب، مما يجعل من الحتمي المحاكمة 
والحكم في قضايا الجرائم الدولية – مثل التعذيب – التي “تشكّل صدمة 
للضمير الإنســــــــــاني”  فالتعذيب يعتبر، في نهاية المطاف، انتهاكاً خطيراً 

للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يحظره القانون 
الــــــــــدولي التقليدي والعرفي؛ وعندما يمارس بشــــــــــكل منهجي يعتبر جريمة 
ضد الإنسانية  وهذا “يتجاوز المفهوم القديم لسيادة الدول: فالضحايا 
الأفراد يؤخذون في الاعتبار على أساس انتمائهم للجنس البشري؛ وهذا 
الأخــــــــــير يرد فعل نتيجة الصدمة التي أصابته جراء الانحراف والوحشــــــــــية 

اللذين يمثلهما التعذيب” )الفقرة 178( 
ويرى القاضي كنسادو ترينداد أن نشوء القانون الدولي   -  35
لحقوق الإنســــــــــان “عزز توســــــــــع نطاق الشــــــــــخصية القانونية والمسؤولية 
القانونيــــــــــة علــــــــــى الصعيد الــــــــــدولي، وتطور مجال جــــــــــبر الضرر )بمختلف 
أشكاله( بسبب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان  )   ( ولهذا التطور 
تأثير مباشر على الجبر المستحق لضحايا التعذيب” )الفقرة 179(  وهو 

يعتبر أن إعادة تأهيل الضحايا يؤدي دوراً هاماً هنا إذ
“يجلــــــــــب إلى الصدارة رؤيــــــــــة جديدة للعدالــــــــــة التعويضية  فالعدالة 
التعويضية، ذات الجذور القديمة )التي تعود إلى آلاف السنين، والتي 
ظهرت في وقت مبكر في المذاهب القانونية والتقاليد الثقافية في جميع 
أنحــــــــــاء العالم(، يبدو أنها عــــــــــادت إلى الظهور مرة أخرى في عصرنا 
هذا  وهذا يعــــــــــود، في تصوري، إلى الاعتراف بأن: )أ( جريمة مثل 
التعذيب، تمارس بشكل منهجي، ليس لها آثار عميقة على الضحايا 
وأقربائهم فحســــــــــب، ولكن أيضاً على الوســــــــــط الاجتماعي المعني؛ 
و)ب( معاقبــــــــــة الجناة لا يمكن فصلها عن إعــــــــــادة تأهيل الضحايا؛ 
و)ج( يصبح من الأهمية بمكان السعي إلى جبر الأضرار التي لحقت 
بالضحايا؛ و)د( في التسلسل الهرمي للقيم، يكون جبر الضرر أهم 
من العقاب وحده؛ و)هـ( الضحية، الإنسان، هو الذي يحتل المكانة 
المركزيــــــــــة في العمليــــــــــة القضائية بدلًا من الدولــــــــــة )التي تحتكر فرض 

العقوبات(” )الفقرة 180( 
ويعتــــــــــبر القاضي كنســــــــــادو ترينداد أننــــــــــا، عندما نقر أن   -  36
إحقاق العدل، مع ما ينطوي عليه من اعتراف قضائي بمعاناة الضحايا، 
هو شــــــــــكل من أشكال التعويض المســــــــــتحق للضحايا، نكون قد انتقلنا 
 jus( إلى القواعد الآمرة )jus dispositivum( مــــــــــن القواعد الرضائيــــــــــة
cogens(، وهــــــــــذا ما يتجاوز النهــــــــــج التقليدي للعلاقات ما بين الدول  
وهنا، تحتل الضحايا المركز الرئيسي، بدلًا من دولهم؛ “ولو لم يتم تجاوز 
بعد العلاقات ما بين الدول، لما كان لهذا المجال أن يشهد هذا القدر من 

التطور” )الفقرة 181(  ويضيف أن 
“القواعد الآمرة موجودة بالفعل لصالح البشــــــــــر، وفي نهاية المطاف 
لصالح البشرية جمعاء  والتعذيب محظور تماماً بجميع أشكاله، مهما 
تم استنباطه واللجوء إليه من مصطلحات جديدة مضللة وضارة في 

محاولة للالتفاف على هذا الحظر” )الفقرة 182( 
وبالنسبة للقاضي كنسادو ترينداد، فإن حظر التعذيب،   -  37
الــــــــــذي يعتبر من القواعــــــــــد الآمرة، لا ينطوي علــــــــــى أيّ قيود في الزمان 
أو المــــــــــكان؛ فقد تخلّص من جميع هذه القيــــــــــود، بما تلقاه من دعم نتيجة 
وجود اتجــــــــــاه واضح في الفكر القانوني الــــــــــدولي  فهذا الفكر قد تخلّص 
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على وجه الســــــــــرعة من قيود وقصر نظر الوضعيــــــــــة القانونية )في المكان 
والزمان(، ورفــــــــــض كذلك قصر نظر ومغالطة ما يســــــــــمى بـ ‘الواقعية’ 
)الفقرة 183(  فواجبات الدولة )في الحماية والتحقيق والمحاكمة وإنزال 
العقاب والتعويض( ناجمة مباشــــــــــرة عن القانون الدولي  ويعتبر القاضي 
كنســــــــــادو ترينداد أن المبادئ العامة للقانون )prima principia( ذات 
أهمية قصوى، ومن بينها مبادئ الإنســــــــــانية، واحــــــــــترام الكرامة المتأصلة 
في الإنســــــــــان )وهذا مذكور في اتفاقية الأمــــــــــم المتحدة لمناهضة التعذيب 
نفسها(؛ “وبهذا أمكن إنقاذ مضمون أخلاقي وإدراجه في قانون الأمم 

)jus gentium( لعصرنا هذا” )الفقرة 184( 

الرأي المستقل للقاضي يوسف
في الرأي المســــــــــتقل للقاضي يوســــــــــف، أعرب عن آرائه   -  1
بشأن ثلاثة جوانب رئيســــــــــية من الحكم وهي: استناد المحكمة إلى المادة 
30 مــــــــــن اتفاقية مناهضة التعذيب في إقامة اختصاصها؛ والالتزام الواقع 
على السنغال بموجب الفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية والتحقيق الذي 
أجرته في عام 2000؛ وتفســــــــــير المحكمة للالتزام بالتســــــــــليم أو المحاكمة 
)aut dedere aut judicare( المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 

في المقام الأول، لا يوافق القاضي يوسف على أنه يمكن   -  2
للمحكمــــــــــة إقامة اختصاصها، في هذه القضية، على أســــــــــاس المادة 30 
من اتفاقية مناهضة التعذيب بســــــــــبب عدم استيفاء شرطين من الشروط 
الأربعة المنصوص عليها في تلك المادة  وهذان الشرطان هما: )أ( أنه لم 
يمكن تســــــــــوية النزاع عن طريق التفاوض؛ و)ب( أن الطرفين لم يتمكنا 
مــــــــــن الاتفاق على تنظيم التحكيم  وفي ما يتعلق بشــــــــــرط عدم التمكن 
من تســــــــــوية النزاع عن طريق التفاوض، قــــــــــال إنه يتفق مع ما خلصت 
إليــــــــــه المحكمة من أن صيغة “لا يمكن تســــــــــويته” تعــــــــــني أنه “لا يوجد 
احتمال معقول بأن يفضي إجراء مزيد من المفاوضات إلى التســــــــــوية”  
ومع ذلك، فهو يعتقد أن المحكمة اســــــــــتخلصت استنتاجات مغلوطة من 
هــــــــــذه البيانات في ضوء الأدلة المتاحة  ويتبين من اســــــــــتعراض الأدلة أن 
المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى مأزق أو إلى طريق مسدود، وأنها 
استمرت حتى بعد تقديم عريضة بلجيكا إلى المحكمة  ولذا، يجد من غير 
المقنع أن تستنتج المحكمة أنه، بحلول عام 2006، لم يمكن تسوية النزاع 

عن طريق التفاوض وأن المفاوضات لم تقدم آفاقاً أخرى للتسوية 
وفي ما يتصل بالشــــــــــرط الثــــــــــاني المتمثل في كون الطرفين   -  3
غير قادرين على الاتفاق على تنظيم التحكيم، يشــــــــــير القاضي يوسف 
إلى أن هــــــــــذا ينطوي على وجود محاولة لتنظيم التحكيم، أو اقتراح من 
أحــــــــــد الطرفين أو كليهما لطرائق معينة للقيام بذلك  لذا، ينبغي التمييز 
بــــــــــين اقتراح مقدم من أحد الطرفين أو كليهما، بما يدل على بذل جهد 
من أجل تنظيم التحكيم، وبين طلب إجراء التحكيم نفســــــــــه، فالاقتراح 
يكــــــــــون لاحقاً لتقديم الطلب  وقال إنه، نظراً لكون الســــــــــنغال أحاطت 
علماً بطلــــــــــب بلجيكا الأوّلي بإجراء تحكيم، فإن المســــــــــؤولية تقع على 
بلجيكا، كونها الدولة المطالبة به، في اتخاذ الخطوات لاقتراح الإجراءات 

اللازمــــــــــة لتنظيم هــــــــــذا التحكيم  وفي رأيه، فإن القضيــــــــــة الحالية تختلف 
عن قضية جمهوريــــــــــة الكونغو الديمقراطية ضد رواندا، وقضية ليبيا ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تضمنت الاتفاقيات المعنية أحكاماً 
مماثلة لتلك الواردة في هذه الاتفاقية  وفي حال غياب عدم القدرة على 
التوصــــــــــل إلى اتفاق، لا يمكن إحالة النزاع إلى المحكمة، وإذا تمت إحالته 
إلى المحكمة، ليس لهذه الأخيرة اختصاص للبت في نزاع من هذا القبيل، 
حيث لم يتم استيفاء شرط أساسي من المادة 30  ولذلك، كان يتعين 
على المحكمة أن تخلص إلى أنه ليس لديها اختصاص بموجب المادة 30 
من اتفاقية مناهضة التعذيب، وكان ينبغي أن تســــــــــتند بدلًا من ذلك في 
إقامــــــــــة اختصاصها إلى التصريحين اللذين أدلت بهما بلجيكا والســــــــــنغال 

بموجب الفقرة 2 من المادة 36 من نظامها الأساسي 

وفي المقام الثاني، لا يوافق القاضي يوسف على النتيجة   -  4
التي توصلت إليها المحكمة بكون السنغال قد انتهكت التزامها بموجب 
الفقــــــــــرة 2 من المادة 6 في عــــــــــام 2000، ويقول إنه كان ينبغي التمييز 
بوضوح بين الخطوات التي اتخذتها الســــــــــلطات السنغالية في عام 2000 
وعــــــــــدم قيامها بخطوات مماثلة بعد تقديم ادعاءات جديدة ضد الســــــــــيد 
حــــــــــبري في عام 2008  وهو يــــــــــرى أن طبيعة التحقيق الأوّلي المطلوب 
ونطاقه يحددهما إلى حدّ كبير القانون المحلي وظروف القضية  وبالتالي، 
لا ينبغي للمحكمة أن تقلل من شــــــــــأن ما اختارته الدولة من وســــــــــائل 
لإجــــــــــراء مثل هذا التحقيق الأوّلي  وهو يرى أن إجراء تحقيق، وخاصة 
إجــــــــــراء تحقيق ذي طابــــــــــع أوّلي، هو أمر وارد ضمنيــــــــــاً في كون قاضي 
التحقيق قد أصدر حكماً ضد السيد حبري ووضعه تحت الإقامة الجبرية 
في عام 2000  ويلاحظ القاضي يوســــــــــف أيضاً، في رأيه المستقل، أن 
الحكم رفع التحقيق الأوّلي إلى مستوى التحقيق الكامل وأعطى انطباعاً 

بوجود معيار عام لإجراء مثل هذه التحقيقات 

وفي الختام، وفي حين يتفق القاضي يوســــــــــف مع تفسير   -  5
المحكمة للالتزام بالتســــــــــليم أو المحاكمــــــــــة المنصوص عليه في الفقرة 1 من 
المادة 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه يعتقد أنه كان يمكن للمحكمة 
أن توضــــــــــح أكثر مدلول وطبيعة هذا الالتزام ضمن إطار هذه الاتفاقية  
ويشــــــــــير إلى أن شيوع اســــــــــتخدام صيغة التســــــــــليم أو المحاكمة أدى إلى 
بعض الارتباك في صفوف الحقوقيين حول العلاقة بين تســــــــــليم المجرمين 
ومحاكمتهم في أحكام المعاهدات التي تتضمن هذه الصيغة  واستعرض 
بإيجاز أحكاماً متنوعة ذات صياغة مماثلة ولاحظ أنه، في ضوء تفســــــــــير 
المحكمــــــــــة للفقرة 1 من المادة 7، ليس لبلجيــــــــــكا الحق في الإصرار على 
تسليم الســــــــــيد حبري  ويؤكد القاضي يوسف أنه، في سياق الاتفاقية، 
يعتــــــــــبر انتهاك الالتزام بإحالة القضية للمحاكمة هو وحده الذي يفضي 
إلى الاحتجــــــــــاج بمســــــــــؤولية الدولة التي يوجد في أراضيها المشــــــــــتبه فيه  
والتســــــــــليم هو خيار يمكن للدولة أن تعتمده لتحلل نفســــــــــها من الالتزام 
بالملاحقة القضائية؛ ولكن التســــــــــليم لا يعتبر بحــــــــــدّ ذاته التزاماً بموجب 

اتفاقية مناهضة التعذيب 
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تتفق القاضية شــــــــــوي، من حيث المبــــــــــدأ، مع الحكم بأنه يتعين على 
الســــــــــنغال، بوصفها طرفاً في اتفاقيــــــــــة مناهضة التعذيب، أن تعرض دون 
تأخير قضية الســــــــــيد حســــــــــين حــــــــــبري على الســــــــــلطات المختصة لغرض 
المحاكمة، إذا ما قررت عدم تســــــــــليمه  ولكنها لا تتفق مع أغلبية أعضاء 

المحكمة بشأن عدد من المسائل الواردة في الحكم 

فبشــــــــــأن مسألة المقبولية، ترى القاضية شــــــــــوي أن جنسية الضحايا 
لها تأثير مباشــــــــــر على مسألة المقبولية؛ فلو جرى تحديد جنسية الضحايا 
وقــــــــــت ارتكاب الأفعال المزعومة، لكانــــــــــت مطالبة بلجيكا غير مقبولة  
وفي رأيها، فإن القانون البلجيكي والممارسات البلجيكية ذوي أهمية في 

هذه القضية 

ر القاضية شــــــــــوي أن بلجيــــــــــكا عدلت قانونهــــــــــا الجنائي عام  وتذكِّ
2003، لينــــــــــص على أنــــــــــه، عندما يتعلق الأمر بجريمــــــــــة بموجب القانون 
الإنســــــــــاني الدولي مرتكبة في الخارج، لا يمكن ممارســــــــــة الملاحقة الجنائية 
إلا عندمــــــــــا تكون الضحية، وقت وقوع الأحداث، بلجيكية الجنســــــــــية  
وتضيف كذلك أن القرارات القضائية البلجيكية تبين أن هدف المشرِّع 
من وراء هذا التعديل التشريعي هو تجنب “الاستغلال السياسي الواضح 
لهذا القانون” من قبل من يأتون للاســــــــــتقرار في بلجيكا “لغرض وحيد 

هو إمكانية   ضمان اختصاص المحاكم البلجيكية” 

وتذهــــــــــب القاضية شــــــــــوي إلى أن بلجيــــــــــكا، من خــــــــــلال قوانينها 
التشريعية والقضائية، ولا سيما الحدود التي فرضها قانونها لعام 2003 
على اختصاص محاكمها بالنســــــــــبة للجنسية السلبية، لا يجوز لها أن تمانع 
تطبيق الحكم الخاص بالجنســــــــــية إن كانت ترغب في ممارسة الاختصاص 
الشــــــــــخصي السلبي  وقالت إنها لا تعتقد أن بلجيكا قد قدمت أيّ دليل 
على أن الصلة الوطنية للضحايا لا تقتصر فحسب على ضمان اختصاص 

المحاكم البلجيكية 

وأعربت القاضية شــــــــــوي عن أســــــــــفها لأن المحكمة لم تتناول هذه 
المسألة الحاسمة التي أثارتها السنغال في الحكم، ولأنها استندت في تعليلها 
 erga omnes( إلى مفهــــــــــوم الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة

 )partes

وبحكم طبيعة مثل هذه الالتزامات، خلصت المحكمة إلى أن بلجيكا، 
بوصفها دولة طرفــــــــــاً في اتفاقية مناهضة التعذيب، لهــــــــــا الصفة القانونية 
للاحتجاج بمســــــــــؤولية الســــــــــنغال عن الانتهاكات المزعومــــــــــة لالتزاماتها 
بموجب الاتفاقية  وترى القاضية شوي أن هذا الاستنتاج غير متأن وغير 
مقنع  وتعرب عن قلقها من أن المحكمة، في رأيها، قد أساءت استخدام 
الملاحظة العارضة )obiter dictum( الواردة في قضية شــــــــــركة برشلونة 
في ما يتعلــــــــــق بالالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة  وتلاحظ أنه 
في تلــــــــــك القضية، وفي ما يتعلق بالحق برفــــــــــع الدعوى، اكتفت المحكمة 
بالإشــــــــــارة إلى شروط انتهاك الالتزامات في العلاقات الثنائية ولم تتناول 

مســــــــــألة ذلك الحــــــــــق في ما يتصل بالالتزامــــــــــات ذات الحجية المطلقة تجاه 
الكافة 

ثانياً، تعتبر القاضية شــــــــــوي أن رأي المحكمة بشأن الالتزامات ذات 
الحجية المطلقة تجاه الكافة في هذه القضية لا يتماشى مع قواعد مسؤولية 
الدول  وتلاحظ أنه على الرغم من أن حظر التعذيب أصبح جزءًا من 
القواعــــــــــد الآمرة في القانــــــــــون الدولي، فإن الالتزامات مــــــــــن قبيل إجراء 
تحقيق فوري والالتزام بالمحاكمة أو التسليم بموجب الاتفاقية هي قواعد 
تعاهدية، تخضع بالتالي لأحكام الاتفاقية  وفي رأي القاضية شوي، هناك 
اختلاف، بموجب القانون الدولي، بين أن تكون كل دولة طرف ذات 
مصلحــــــــــة في الامتثال لهذه الالتزامات، وبين أن يكون لكل دولة طرف 
الحق في رفع دعوى ضد دولة طرف أخرى أمام هذه المحكمة بســــــــــبب 
انتهاك هذه الالتزامات  وتضيف أنه يتعين على الدولة الطرف أن تبين 
مــــــــــا هي الالتزامات التي تدين بها لدولة طرف أخرى بموجب الاتفاقية، 
وهذه القواعد الإجرائية لا تقلل بأيّ حال من الأحوال من أهمية حظر 
 التعذيــــــــــب كقاعد آمرة  وبالمثل، فإن القواعــــــــــد الآمرة، بحكم طبيعتها، 

لا تجب تلقائياً انطباق هذه القواعد الإجرائية 
وثالثــــــــــاً، تضيف القاضية شــــــــــوي أن تعليل المحكمة بشــــــــــأن المقبولية 
يتعارض مع أحكام الاتفاقية  وهي تلاحظ أنه يتبين من الشــــــــــروط التي 
تنظم عمل نظم الرصد والاتصالات أن الدول الأطراف لم يكن في نيتها 
علــــــــــى الإطلاق إقامة التزامات ذات حجيــــــــــة مطلقة تجاه الكافة بموجب 
الاتفاقيــــــــــة  ولو كان في نية الدول الأطراف إقامة مثل هذه الالتزامات، 
كمــــــــــا أعلنت المحكمة، لكان ينبغي للمادة 21 والفقرة 1 من المادة 30 

أن تكونا ملزمتين لا اختياريتين بالنسبة للدول الأطراف 
وفي ما يتصل بالعلاقة بين الالتزامات المعنية، ترى القاضية شــــــــــوي 
أن قــــــــــرار المحكمة بأنه ليــــــــــس لها اختصاص في ما يتعلــــــــــق بالفقرة 2 من 
المــــــــــادة 5 يترتب عليه أثران قانونيان: أولهما، أن المحكمة تتفادى ضرورة 
إصدار حكم بشأن جوهر المسألة، أيّ انتهاك السنغال لالتزامها بموجب 
الفقــــــــــرة 2 من المادة 5 لم يعد قائماً في الوقت الذي أودعت فيه بلجيكا 
عريضتهــــــــــا؛ وثانيهما، أن المحكمة فصلــــــــــت في تعليلها بين الالتزام الواقع 
على السنغال بإجراء تحقيق أوّلي بموجب الفقرة 2 من المادة 6 والالتزام 
بالمحاكمــــــــــة بموجب الفقــــــــــرة 1 من المادة 7 من الاتفاقيــــــــــة، وبين الالتزام 

بموجب الفقرة 1 من المادة 5 
وهي ترى أن هناك ترابطاً وثيقاً بين الفقرة 2 من المادة 5 والفقرة 
2 مــــــــــن المادة 6، والفقرة 1 من المادة 7؛ وأن الفقرة 2 من المادة 5 هي 
شرط مســــــــــبق لتنفيذ الحكمين الآخرين بشأن ممارســــــــــة الولاية القضائية 
العالمية  ودون وجود أساس للولاية القضائية، فإن السلطات المختصة في 
دولة طرف لن تكون قادرة على الوفاء بالالتزام بالمحاكمة أو اتخاذ قرار 
بشــــــــــأن طلب للتسليم مقدم من دولة طرف أخرى  وهي ترى أن كون 
انتهاك الســــــــــنغال لالتزامها بموجب الفقرة 2 من المادة 5 لم يعد قائماً في 
عام 2007 كان له تأثير على تنفيذ الســــــــــنغال لالتزاماتها بموجب الفقرة 
2 من المادة 6، والفقرة 1 من المادة 7  وفي رأيها أن الفترة ذات الصلة 
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باعتبار ما إذا كانت السنغال قد انتهكت أم لم تنتهك التزاماتها بموجب 
الفقــــــــــرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المــــــــــادة 7، ينبغي أن تبدأ باعتماد 
السنغال للتشــــــــــريعات اللازمة في عام 2007، بدلًا من عام 2000 أو 

قبل ذلك 
وفي مــــــــــا يتعلق بالفقرة 2 من المادة 6، ترى القاضية شــــــــــوي أنه في 
عام 2000، عند تقديم الشــــــــــكوى الأولى في المحاكم الســــــــــنغالية، قامت 
الســــــــــلطات الســــــــــنغالية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية، وقد أدانت 
بالفعل الســــــــــيد حبري  وفي ما يتعلق بالشكوى المقدمة في عام 2008، 
فحقيقــــــــــة الأمر أنه، بحلول عام 2008، كانت الســــــــــنغال تحضر بالفعل 
لمحاكمة السيد حبري  وفي ظل هذه الظروف، يبدو قرار المحكمة بشأن 
 الالتــــــــــزام بإجراء تحقيق أوّلي بموجب الفقرة 2 من المادة 6 أمراً شــــــــــكلياً 

لا داعي له 
وبشــــــــــأن الالتزام بالتســــــــــليم أو المحاكمة بموجب الفقرة 1 من المادة 
7، تختلف القاضية شــــــــــوي مع الأغلبية بشــــــــــأن تفسير هذا الحكم  ففي 
رأيهــــــــــا، إذا قررت الدولة التي يوجد فيها الجاني المزعوم أن تســــــــــلمه إلى 
الدولــــــــــة الطالبة، فإنه يتم إعفاء الدولة الموجــــــــــه إليها الطلب من واجب 
المحاكمة  وإذا قررت الدولة عدم عرض القضية على ســــــــــلطاتها المختصة 
لغــــــــــرض المحاكمة، فهي ملزمة بموجب الفقرة 1 من المادة 7 بتســــــــــليمه  
ومنطقيــــــــــاً، إذا كانت الدولة المعنية قد اتخذت قراراً بالمحاكمة، فبموجب 
المبادئ العامة للعدالة الجنائية التي تنطوي على عدم محاكمة أيّ شخص 
مرتين عن الجرم نفســــــــــه، ينبغي للدولة أن ترفض طلب التســــــــــليم  وهي 
ترى أنه في حين لا يزال القرار بشأن التسليم معلقاً، فإن ادعاء بلجيكا 
بأن الســــــــــنغال قد انتهكت التزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 7، لعدم 
قيامها بالمحاكمة، هو أمر يثير التســــــــــاؤل  وهي تعرب عن قلقها من أنه، 
إذا كان التزام الســــــــــنغال بالمحاكمة مفترضاً أو مفروضاً، فإنه يمكن اعتبار 
طلب بلجيكا بالتســــــــــليم يهــــــــــدف إلى الاضطلاع بدور مختلف: ألا وهو 
رصد تنفيذ الســــــــــنغال لالتزامها بموجب الاتفاقية  وفي حين أنها تعترف 
بأن طلب التســــــــــليم البلجيكي قد دفع بالفعل بعملية تقديم السيد حبري 
للمحاكمة، فإنها تتســــــــــاءل ما إذا كان يتجاوز الإطار القانوني للاتفاقية 
مــــــــــن خلال منح دولة طرف الحق في رصد تنفيذ أيّ دولة طرف أخرى 
للاتفاقية على أساس مبدأ الالتزام ذي الحجية المطلقة تجاه الكافة  وعندما 
يُتخذ قرار بشأن المحاكمة أو يكون النظر جارياً بطلب التسليم بموجب 
الإجــــــــــراءات القانونية الواجبة، تجد أن مــــــــــن المريب أن تقرر المحكمة أن 

السنغال قد انتهكت التزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 7 
وفي ما يتعلق بمســــــــــألة إحالة قضية حبري إلى الاتحاد الأفريقي، ترى 
القاضية شــــــــــوي أنه لا يمكن اعتبــــــــــار أيّ قرار يتخــــــــــذه الاتحاد الأفريقي 
متعارضــــــــــاً مع موضوع الاتفاقية وغرضها، وســــــــــيكون من باب إحقاق 
الحــــــــــق أن نقول إن قرار الاتحــــــــــاد الأفريقي، المتخذ في تموز/يوليه 2006 
والذي حثّ فيه الســــــــــنغال على ضمان محاكمة حسين حبري في أفريقيا 
ومن قبل المحاكم الســــــــــنغالية، قد عجل في الواقع العملية التي تضطلع بها 
الســــــــــنغال لتعديل قانونها الوطني وفقاً لأحــــــــــكام الاتفاقية، ومهد الطريق 

لمحاكمة السيد حبري  وهي ترى أيضاً أنه، حتى لو قرر الاتحاد الأفريقي 
في نهاية المطاف إنشــــــــــاء محكمة خاصة لمحاكمة السيد حبري، فإن تسليم 
السنغال للسيد حبري إلى محكمة من هذا القبيل لا يمكن اعتباره انتهاكاً 
لالتزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 7، لأن مثل هذه المحكمة قد أنشئت 

خصيصاً للوفاء بالغرض من الاتفاقية وتحقيق هدفها 
وتعترف القاضية شوي بأن السنغال، بوصفها دولة طرفاً في الاتفاقية، 
لا يمكنهــــــــــا أن تتذرع بالصعوبات المالية لتبرير عدم تنفيذ التزاماتها  ومع 
ذلــــــــــك، فهي ترى أنه لا ينبغي للمحكمة التقليل من الصعوبات العملية 
التي تواجهها السنغال في الإعداد للمحاكمة، نظراً لحجم المحاكمة الذي 
ينطوي على عشرات الآلاف من الضحايا ومئات الشهود  وقد أثبتت 
تجارب العديد من المحاكم الجنائيــــــــــة الدولية القائمة والخاصة أن محاكمة 
بهذا النطاق قد تستمر لسنوات، بل لعقود، بمبالغ فلكية من المال توفرها 
ميزانيات المنظمــــــــــات الدولية وتبرعات الدول  وبعد أن قدمت القاضية 
شــــــــــوي أمثلة على ذلك، كالمحكمة الخاصة لسيراليون، والمحكمة الخاصة 
للبنان، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، خلصت إلى أنه، 
كون محاكمة حســــــــــين حبري هي الأولى مــــــــــن نوعها، فمن الحصافة أن 

تسعى السنغال إلى تجهيز كل شيء قبل بدء المحاكمة 
وفي الختام، لا تتفق القاضية شــــــــــوي مع المحكمة في أن الســــــــــنغال قد 
انتهكــــــــــت التزاماتها بموجب الفقرة 2 من المــــــــــادة 6 والفقرة 1 من المادة 
7 من الاتفاقية بما أنها قد اعتمدت التشــــــــــريعات اللازمة وأقامت ولايتها 
القضائية العالمية بشــــــــــأن التعذيب في عــــــــــام 2007، ومع ذلك، تود أن 
تعرب عن رغبتها في تكرار وجهة نظرها بأنه ينبغي للســــــــــنغال أن تتخذ 
قرارها بشــــــــــأن طلب التسليم لبلجيكا في أقرب وقت ممكن، وذلك حتى 
تقوم كما أعلنت بعرض قضية الســــــــــيد حبري على السلطات المختصة 

لغرض المحاكمة 

إعلان القاضية دونوهيو

توافق القاضية دونوهيو علــــــــــى حكم المحكمة وتقدم إعلاناً لتتناول 
بمزيــــــــــد من التفصيل مدلول الفقرة 2 من المادة 6 والفقرة 1 من المادة 7 
مــــــــــن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضــــــــــة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
القاســــــــــية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المؤرخة 10 كانون 
الأول/ديســــــــــمبر 1984 )في مــــــــــا يلي “اتفاقية مناهضــــــــــة التعذيب” أو 
“الاتفاقية”(  وهي تتفق مع المحكمة في أن الفقرة 1 من المادة 7 تنص 
على الالتزام بالمحاكمة وليس على الالتزام بالتسليم  وهذا الالتزام ناشئ 
عن وجود جان مزعوم في أراضي دولة طرف، بغض النظر عما إذا كان 

هناك طلب بتسليم ذلك الشخص 
وفي ما يتعلق بمسألة حق بلجيكا في رفع هذه الدعوى أمام المحكمة، 
تشــــــــــير القاضية دونوهيو إلى اتفاقها مع النتيجــــــــــة التي مفادها أن واجب 
السنغال في إجراء تحقيق أوّلي وتقديم قضية السيد حبري للمحاكمة، إذا 
لم تقم بتســــــــــليمه، هو التزام ذي حجية مطلقة تجاه الكافة  وهي تلاحظ 
أيضاً أن المحكمة تعاملت مع مسألة ما إذا كانت الواجبات التي تفرضها 
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الفقــــــــــرة 2 من المادة 6 والفقــــــــــرة 1 من المادة 7 هي من باب الالتزامات 
ذات الحجيــــــــــة المطلقة تجــــــــــاه الكافة وكأنها جانب مــــــــــن الجوانب المتعلقة 
بمقبولية مطالبات بلجيكا  وتتساءل عن السبب في النظر إلى من الواضح 
أن ينظر إلى التزامات موضوعية ناشئة عن الاتفاقية باعتبارها مسألة ذات 
صلة بالمقبولية، بدل أن تحدد المقبولية على أســــــــــاس الجوهر  وقد يكون 
من الضروري في المستقبل اتباع نهج مختلف في ما يتعلق بالقضايا المتعلقة 

بعدم امتثال مزعوم للالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة 
وفي ما يتعلق بمســــــــــألة النطاق الزمني للفقــــــــــرة 1 من المادة 7، تتفق 
القاضيــــــــــة دونوهيو مع اســــــــــتنتاج المحكمة بأن واجب الســــــــــنغال بتقديم 
الســــــــــيد حبري للمحاكمة لا يشــــــــــمل الجرائم التي يزعم أنها وقعت قبل 
 تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ  ولكنه على الرغم من أن الاســــــــــتنتاج 
لا يفرض على السنغال إخضاع هذه الجرائم للمحاكمة، فإنه لا يمنعها 
من القيــــــــــام بذلك، علاوة على وجود ادعاءات خطيرة عن مســــــــــؤولية 
الســــــــــيد حبري عن أعمــــــــــال التعذيب خلال الفترة اللاحقــــــــــة لبدء نفاذ 

الاتفاقية 

الرأي المستقل للقاضية سيبوتيندي

أعربت القاضية ســــــــــيبوتيندي عن اختلافها مع تعليل المحكمة بشأن 
الفقرة 122 )1( من الحكم  ففي حين أنها تتفق مع اســــــــــتنتاج المحكمة 
بأن لها اختصاصاً للنظر في النزاع القائم بين الطرفين بشأن تفسير وتطبيق 
اتفاقية مناهضة التعذيب، فهي تعتبر مع ذلك أن هذا الاختصاص يمكن 
أن ينشــــــــــأ فقط عن تصريحي الطرفين وفقــــــــــاً للفقرة 2 من المادة 36 من 
النظام الأساسي للمحكمة، وليس عن الفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية 

مناهضة التعذيب 
وفي رأي القاضية ســــــــــيبوتيندي، لم يستوف في هذه القضية مجموع 
الشــــــــــروط المســــــــــبقة لاختصاص المحكمة بموجب الفقرة 1 من المادة 30 
من اتفاقية مناهضة التعذيب  وهي ترى على وجه الخصوص أنه، قياساً 
بالمعيار الصارم المتعلــــــــــق بـ “إخفاق المفاوضات” على النحو المنصوص 
عليه في اختصاص هذه المحكمة، فإن المبادلات الدبلوماسية بين الطرفين 
لا تدعم الاستنتاج بأن المفاوضات بين الطرفين بشأن التزامات السنغال 
بموجــــــــــب الاتفاقية قد أخفقــــــــــت في حزيران/يونيه 2006، كما تدعي 
بلجيــــــــــكا، ولا في أيّ وقــــــــــت آخر قبل تاريخ تقــــــــــديم بلجيكا عريضتها 
في 19 شــــــــــباط/فبراير 2009  وبالإضافــــــــــة إلى ذلك، تــــــــــرى القاضية 
سيبوتيندي أن الشرطين المسبقين الآخرين، أيّ طلب إجراء التحكيم، 
وعدم الاتفاق على تنظيم التحكيم في غضون ســــــــــتة أشــــــــــهر من تاريخ 

طلب التحكيم، لم يتحققا أيضاً 
ورغم عدم وجود اختصاص للمحكمة بموجب الفقرة 1 من المادة 
30 من الاتفاقية، ترى القاضية ســــــــــيبوتيندي مع ذلك أن المحكمة لديها 
اختصاص للنظر في النزاع القائم بين الطرفين بشأن انتهاكات السنغال 
المزعومــــــــــة لاتفاقية مناهضة التعذيب بناءً على تصريحي الطرفين بموجب 
ر القاضية  الفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة  وتذكِّ

ســــــــــيبوتيندي أنه من منطلق المعاملة بالمثل المطبق على تصريحي الطرفين 
بقبول الاختصاص، فإن اختصاص المحكمة على ذلك الأســــــــــاس يشمل 
جميــــــــــع النزاعات القانونية التي تنشــــــــــأ بين الطرفين بعد 2 كانون الأول/
ديسمبر 1985، شريطة أن تتعلق بحالات أو وقائع لاحقة لتاريخ 13 
تموز/يوليه 1948، باستثناء النزاعات التي يكون الطرفان قد اتفقا على 
اللجوء إلى طرق أخرى لتســــــــــويتها والنزاعــــــــــات التي تقع حصراً ضمن 
نطــــــــــاق الســــــــــلطة الداخلية لأحد الطرفين  وهي تــــــــــرى أن النزاع الحالي 
بين الطرفين بشــــــــــأن التزامات السنغال بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب 
يقع بوضوح ضمــــــــــن النطاق الموضوعي والزمني لتصريحي الطرفين وأن 
اختصاص المحكمة لا يلغيه التحفظ بشــــــــــأن اتفاق الطرفين على اللجوء 

إلى طرق بديلة للتسوية 
وفي الختام، تشــــــــــير القاضية ســــــــــيبوتيندي إلى أن اختصاص المحكمة 
عملًا بالفقرة 2 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، لا يشمل 
مطالبات بلجيكا في ما يتعلق بانتهاك السنغال المزعوم للالتزام بالتسليم 
أو المحاكمة على أســــــــــاس قواعد القانــــــــــون الدولي بخلاف اتفاقية مناهضة 
التعذيــــــــــب، نظراً لأنــــــــــه لم يكن هناك نزاع بــــــــــين الطرفين في هذا الصدد 

بتاريخ تقديم بلجيكا لعريضتها 

الرأي المخالف للقاضي الخاص سور

يأسف القاضي الخاص ســــــــــور، في رأيه المخالف، للطبيعة المتسرعة 
لتعليل الحكم وللعدد الكبير من البيانات غير المثبتة التي اســــــــــتندت إليها 
المحكمة في الحل الذي اعتمدته  ويبدو الحل وكأنه فتوى بشــــــــــأن اتفاقية 
مناهضة التعذيب أكثر منه تســــــــــوية لنزاع قائم بين دولتين  وفي الختام، 
يحدد الأسباب التي دعته إلى التصويت ضد الفقرات الفرعية 2 و3 و5 

من منطوق الحكم 
ففــــــــــي ما يتعلق باختصاص المحكمة، يرى القاضي الخاص ســــــــــور أن 
هناك ثلاث مســــــــــائل لم يتم النظر فيها أو تســــــــــويتها بشــــــــــكل صحيح في 
الحكم  أولًا، يرى أن جوهر النزاع والتاريخ الحاسم لهذا النزاع لم يحددا 
بشــــــــــكل واضح في الحكم  ومن وجهة نظره، لا يتعلق النزاع بتفســــــــــير 
اتفاقية مناهضة التعذيب، وإنمــــــــــا بتأخير مزعوم في تنفيذها وإنفاذها من 
جانب الســــــــــنغال  وثانياً، لديه شــــــــــكوك إزاء ما إذا كان قد تم اســــــــــتيفاء 
الشرط المســــــــــبق المتعلق بعدم التمكن من الاتفاق على تنظيم التحكيم، 
المنصــــــــــوص عليه في المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب  وثالثاً، يعتبر 
أن رفض المحكمة النظر في النزاع بشأن قواعد القانون العرفي لا مبرر له، 
وأنه كان ينبغي للمحكمة أن تحكم على أســــــــــاس جوهر مطالبة بلجيكا 

في ذلك الصدد 
ولا يتفــــــــــق القاضي الخاص ســــــــــور مع موقف المحكمــــــــــة إزاء مقبولية 
عريضة بلجيكا  فالمحكمة تستند في حكمها إلى وجود التزام ذي حجية 
مطلقــــــــــة تجاه الكافة على الدول الأطــــــــــراف في اتفاقية مناهضة التعذيب: 
أن تقدم إلى ســــــــــلطاتها المختصة لغرض المحاكمة الأشخاص المشتبه فيهم 
الموجودين في أراضيها  وبذلك يســــــــــمح لأيّ دولة طرف، بالاســــــــــتناد 
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إلى ذلك الأســــــــــاس وحــــــــــده، أن تطلب من أيّ دولــــــــــة طرف أخرى لم 
تمتثــــــــــل لذلك الالتــــــــــزام بوقف انتهاكها له  ففي المقام الأول، يشــــــــــير إلى 
أن بلجيكا أقامت في البداية مطالبتها على أســــــــــاس الاختصاص الجنائي 
السلبي، ولكن المحكمة استبعدت النظر فيها على هذا الأساس  وعلاوة 
على ذلك، وفي حين يشدد القاضي الخاص سور على أن حظر التعذيب 
هو التزام لا يجوز انتهاكه والتزام ذي حجية مطلقة تجاه الكافة على حدّ 
ســــــــــواء، يرى أن الطابع المتعلق بالالتــــــــــزام ذي الحجية المطلقة تجاه الكافة 
من هذا الالتزام لا يشــــــــــمل جميع الالتزامات الأخرى بموجب الاتفاقية، 
ولا ســــــــــيما الالتزام بإقامة دعوى  ويمكــــــــــن فقط لفئات معينة من الدول 
الأطــــــــــراف ذات المصلحة المطالبة بحقها في ذلك الصدد، وهذا لا ينطبق 
على بلجيكا  وأشــــــــــار إلى القواعد العامة لتفسير المعاهدات، فشدد على 
الصعوبات المواجهة في صياغة مفهوم الالتزام هذا، الذي يجري تأكيده 
أكثر من إثباته، وعدم وجود ممارســــــــــة ذات صلة من الأطراف بما يدعم 
موقف المحكمة بشــــــــــأن هذه النقطة، على الرغم من مرور 25 عاماً على 
بــــــــــدء نفاذ الاتفاقية  ويخلص إلى أنه يتعين على الســــــــــنغال إحالة القضية 
 إلى ســــــــــلطاتها المختصة لغرض محاكمة السيد حسين حبري، ولكن هذا 

لا يعطي بلجيكا حقاً يمكنها أن تطالب به السنغال 
وفي ما يتعلق بجوهر القضية، يتفق القاضي الخاص سور مع موقف 
المحكمة التي خلصت إلى أن السنغال قد انتهكت الالتزام المنصوص عليه 
في الفقــــــــــرة 2 من المادة 6 من اتفاقية مناهضة التعذيب بشــــــــــأن “إجراء 
تحقيق أوّلي للوقائع” فور العثور على شــــــــــخص يشتبه في ارتكابه أعمال 
تعذيــــــــــب في أراضيها  وهو يتفق أيضاً مع موقــــــــــف المحكمة بأن النزاع 
المتعلق بإقامة الســــــــــنغال اختصاصها بموجب المادة 5 من اتفاقية مناهضة 
التعذيب قد ســــــــــقط  ولكنه لا يتفق مع الفقــــــــــرة الفرعية 5 من منطوق 

الحكم التي تقضي بأن الســــــــــنغال قد انتهكــــــــــت التزامها بموجب الفقرة 
1 من المادة 7 من الاتفاقية بشــــــــــأن إحالة القضية إلى سلطاتها المختصة 
لغــــــــــرض المحاكمة  فهو يرى أن موضوع النزاع هو تأخر الســــــــــنغال في 
إحالة القضية إلى ســــــــــلطاتها المختصة لغــــــــــرض المحاكمة، ولكن ليس من 
المبرر اعتبار هــــــــــذا التأخير انتهاكاً لالتزامها  فبعــــــــــد أن قدمت بلجيكا 
طلبهــــــــــا في عام 2005، بدأت الســــــــــنغال الإصلاحات اللازمة لقانونها 
الداخلــــــــــي التي أجريت عــــــــــام 2007، ووضعت حســــــــــين حبري تحت 
الإقامة الجبريــــــــــة، ومنعته من مغادرة أراضيها، وبــــــــــدأت عملية الإعداد 
للمحاكمة  والفترة التي انقضت منذ تقديم طلب بلجيكا ليست أطول 
مــــــــــن الوقت الذي اقتضته بلجيكا نفســــــــــها للتحقيق في القضية  وعلاوة 
على ذلك، فإن الســــــــــلطات الســــــــــنغالية، على المستوى الحكومي، تتخذ 
الخطوات العملية لبــــــــــدء المحاكمة قريباً  وقد طلبت التعاون الدولي لهذا 
الغــــــــــرض وحصلت عليه  وبناءً عليه، يعرب القاضي الخاص ســــــــــور عن 
أســــــــــفه لأن المحكمة أقرت عدم وفاء السنغال بالتزامها في هذا الصدد، 

وهي نتيجة تتجاهل وجود عملية قائمة بدلًا من تشجيعها 

ومن هــــــــــذا المنطلق، فهو يتفق مع قــــــــــرار المحكمة المتخذ بالإجماع، 
والــــــــــوارد في الفقرة الفرعية 6 من المنطوق، بأنه يجب على الســــــــــنغال، 
دون مزيد من التأخير، إحالة قضية الســــــــــيد حسين حبري إلى سلطاتها 

المختصة لغرض المحاكمة 

وفي الختام، يرى القاضي الخاص ســــــــــور أنــــــــــه، وفقاً للاتفاقية، ليس 
من حق بلجيكا أن يُســــــــــلَّم إليها حسين حبري، ويعرب عن أسفه لعدم 
ورود أيّ بنــــــــــد في المنطوق في ما يتعلــــــــــق بهذا الطلب المقدم من بلجيكا 

في استناجاتها 
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195 - النزاع الإقليمي وتعيين الحدود البحرية )نيكاراغوا ضد كولومبيا(

الحكم الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

في 19 تشــــــــــرين الثاني/نوفمــــــــــبر 2012، أصــــــــــدرت محكمة العدل 
الدولية حكمها في القضية المتعلقة بالنزاع الإقليمي والبحري )نيكاراغوا 

ضد كولومبيا( 
وكانت هيئة المحكمة مشــــــــــكّلة على النحــــــــــو التالي: الرئيس تومكا؛ 
ونائب الرئيس ســــــــــيبولفيدا - آمور؛ والقضاة أووادا، وأبراهام، وكيث، 
وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو ترينداد، ويوســــــــــف، وغرينوود، 
وشوي، ودونوهيو، وسيبوتيندي؛ والقاضيان الخاصان منساه، وكوت؛ 

ورئيس قلم المحكمة كوفرور 
*

*  *
وكان نص فقرة منطوق الحكم )الفقرة 251( على النحو التالي:

   “
إن المحكمة،

بالإجماع،  )1(
تقضــــــــــي بســــــــــيادة جمهورية كولومبيــــــــــا على الجــــــــــزر الواقعة في 
ألبوركيركي، وباخو نويفا، والجزر الصغيرة المنخفضة الشــــــــــرقية - 
الجنوبية الشرقية، وكوينتاسوينيو، ورونكادور، وسيرانا، وسيرانيا؛

بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  )2(
تقــــــــــرر قبول النظر في طلب نيكاراغوا الوارد في البند أولًا )3( 
مــــــــــن مذكرتها الختامية، الذي تطلب فيه من المحكمة أن تقرر وتعلن 
أن “شكل تعيين الحدود المناسب، ضمن الإطار الجغرافي والقانوني 
الذي تشــــــــــكله سواحل برّ كل من نيكاراغوا وكولومبيا، هو تعيين 
حدود الجرف القاري الذي يتم بموجبه تقاســــــــــم الطرفين بشــــــــــكل 

متساو للاستحقاقات المتداخلة المتعلقة بالجرف القاري”؛
المؤيدون: الرئيس تومكا؛ ونائب الرئيس سيبولفيدا - آمور؛ 
والقضاة أبراهام، وكيث، وبنونة، وســــــــــكوتنيكوف، وكنســــــــــادو 
ترينداد، ويوسف، وغرينوود، وشوي، ودونوهيو، وسيبوتيندي؛ 

والقاضيان الخاصان منساه وكوت؛
المعارضون: القاضي أووادا؛

بالإجماع،  )3(
تقضي بأنه ليس في وســــــــــعها تأييد طلــــــــــب جمهورية نيكاراغوا 

الوارد في البند أولًا )3( من مذكرتها النهائية؛
بالإجماع،  )4(

تقرر بأن مسار خط الحدود البحرية الوحيد الذي يعين حدود 
الجرف القاري والمنطقــــــــــة الاقتصادية الخالصة العائدين إلى كل من 

جمهورية نيكاراغوا وجمهورية كولومبيا يكون على طول الخطوط 
الجيوديسية التي تصل بين النقاط والإحداثيات التالية:

خط الطول غرباًخط العرض شمالًا

”35.7 ’46 ˚13  - 1”34.7 ’29 ˚81

”08.0 ’31 ˚13  - 2”59.4 ’45 ˚81

”15.8 ’03 ˚13  - 3”22.7 ’46 ˚81

”12.8 ’50 ˚12  - 4”22.6 ’59 ˚81

”28.8 ’07 ˚12  - 5”27.7 ’07 ˚82

”04.5 ’ 000 ˚12  - 6”57.8 ’57 ˚81

ومن النقطة 1، يمتد مسار خط الحدود البحرية تجاه الشرق بموازاة 
خط العــــــــــرض )الإحداثيــــــــــة 13˚ 46’ 35.7” شمالًا( حتى يصل 
إلى حــــــــــدّ 200 ميل بحــــــــــري بدءًا من خطوط الأســــــــــاس التي يقاس 
عندها عــــــــــرض البحر الإقليمي العائــــــــــد إلى نيكاراغوا  ومن النقطة 
6 )الإحداثيتــــــــــان 12˚ 00’ 04.5” شمالًا و81˚ 57’ 57.8” 
غرباً(، التي تقع عند غلاف من الأقواس يمتد محيطه 12 ميلًا بحرياً 
حول ألبوركيركي، يســــــــــتمر مسار خط الحدود البحرية على طول 
 غــــــــــلاف الأقواس المذكــــــــــور حتى يصل إلى النقطــــــــــة 7 )الإحداثيتان 
12˚ 11’ 53.5” شمــــــــــالًا و81˚ 38’ 16.6” غرباً( التي تقع 
على الخط الموازي الذي يمر عبر أقصى نقطة في الجنوب على غلاف 
الأقواس الذي يمتد محيطه 12 ميلًا بحرياً حول الجزر الصغيرة المنخفضة 
الشرقية - الجنوبية الشرقية  ثم يتبع خط الحدود مسار الخط الموازي 
حــــــــــتى يصل إلى أقصى نقطة في الجنوب على غلاف الأقواس الذي 
يمتد 12 ميلًا بحرياً حول الجزر الصغيرة المنخفضة الشرقية - الجنوبية 
 الشــــــــــرقية عند النقطة 8 )الإحداثيتــــــــــان 12˚ 11’ 53.5” شمالًا 
و81˚ 28’ 29.5” غرباً( ويســــــــــتمر على طول غلاف الأقواس 
 حــــــــــتى أقصى نقطة في الشــــــــــرق )النقطــــــــــة 9 المحــــــــــددة بالإحداثيتين 
12˚ 24’ 09.3” شمالًا و81˚ 14’ 43.9” غرباً(  ومن تلك 
النقطة يسير خط الحدود بموازاة خط العرض )الإحداثية 12˚ 24’ 
09.3” شمالًا( حتى يصــــــــــل إلى حدّ 200 ميل بحري من خطوط 

الأساس التي يقاس عندها البحر الإقيمي العائد إلى نيكاراغوا؛
بالإجماع،  )5(

تقرر أن مسار خط الحدود البحرية الوحيد حول كويتاسوينيو 
وسيرانا يأخذ، تباعاً، مسار خط أقواس يمتد لمسافة 12 ميلًا بحرياً 
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يُقاس من المعلم QS 32 ومن الارتفاعات التي تظهر عند الَجزْر وتقع 
على مسافة 12 ميلًا بحرياً من المعلم QS 32، و12 ميلًا بحرياً من 
غلاف الأقواس الذي يُقاس عند جزيرة ســــــــــيرانا الصغيرة المنخفضة 

وغيرها من الجزر الصغيرة المنخفضة بالمنطقة المجاورة؛
بالإجماع،  )6(

ترفــــــــــض طلب جمهوية نيكاراغوا الــــــــــوارد في مذكراتها النهائية 
والذي تطلب فيه من المحكمة أن تعلن أن كولومبيا لا تتصرف وفقاً 
لالتزاماتها لأنها تمنع نيكاراغوا مــــــــــن الوصول إلى مواردها الطبيعية 

الموجودة شرقي خط الطول الثاني والثمانين والتصرف فيها 

*

*  *
وذيَّــــــــــل القاضي أووادا حكم المحكمة بــــــــــرأي مخالف؛ وذيَّل القاضي 
أبراهام حكم المحكمة برأي مستقل؛ وذيَّل القاضيان كيث وشوي حكم 
المحكمة بإعلانين؛ وذيَّلت القاضية دونوهيو حكم المحكمة برأي مستقل؛ 

وذيَّل القاضيان الخاصان منساه وكوت حكم المحكمة بإعلانين 

*

*  *

المسار التاريخي للإجراءات )الفقرات 1 - 17(
تشــــــــــير المحكمة إلى أنه في 6 كانون الأول/ديسمبر 2001 أودعت 
جمهورية نيكاراغوا )يشــــــــــار إليها فيما بعد “نيكاراغوا”( عريضة لدى 
قلــــــــــم المحكمة تطلب فيها إقامة دعوى ضد جمهورية كولومبيا )يشــــــــــار 
إليها فيما بعد “كولومبيا”( فيما يختص بنزاع “بشــــــــــأن حقوق إقليمية 
وتعيين الحدود البحرية” غربي البحر الكاريبـي  وتشــــــــــير المحكمة أيضاً 
إلى أنها أصدرت في 13 كانون الأول/ديســــــــــمبر 2007 حكماً بصدد 
الدفــــــــــوع الأوّلية ضد اختصاص المحكمة التي أعلنتها كولومبيا، وقضت 
فيــــــــــه باختصاصها، بمقتضى المادة الحادية والثلاثــــــــــين من ميثاق بوغوتا، 
بأن تبت في النزاع المتعلق بالســــــــــيادة على المعالم البحرية التي يطالب بها 
الطرفان، خلاف جزر سان أندريس، وبروفيدنسيا، وسانتا كاتالينا 1، 

وفي النزاع المتعلق بتعيين الحدود البحرية بين الطرفين 

الجغرافيا )الفقرات 18 - 24( أولًا - 
إن المنطقــــــــــة التي توجد بها المعالم البحرية محل النزاع )الجزر الصغيرة 
المنخفضة ألبوركيركي، والجزر الصغيرة المنخفضة الشــــــــــرقية - الجنوبية 
الشرقية، ورونكادور، وسيرانا، وكويتاسوينيو، وسيرانيا، وباخو نويفو( 

والمطلوب تعيين الحدود داخلها، تقع في البحر الكاريبــي )انظر الخريطة 
المجملة رقم 1: السياق الجغرافي( 

السيادة )الفقرات 25 - 103( ثانياً - 

مدى جواز تملك المعالم البحرية محل النزاع  - 1
قبل تناول مســــــــــألة السيادة، يتعين على المحكمة أن تقرر مدى جواز 
تملــــــــــك المعالم البحرية  إن مــــــــــن الأمور الراســــــــــخة في القانون الدولي أن 
 مــــــــــن الجائز تملك الجزر مهما صغر حجمهــــــــــا  وعلى النقيض من ذلك، 
لا يجوز تملُّك الارتفاعات التي تظهر عند الَجزْر )معالم تعلو فوق الماء عند 
الَجزْر وتكون مغمورة تحته عند المد(، رغم تمتع دول شــــــــــاطئية بالسيادة 
على ارتفاعات تظهر عند الَجزْر وتقع داخل بحرها الإقليمي، ويمكن أن 
توضــــــــــع تلك الارتفاعات في الاعتبار تحقيقاً لأغراض قياس عرض البحر 

الإقليمي 
ويتفق الطرفــــــــــان على أن الجزر الصغــــــــــيرة المنخفضة ألبوركيركي، 
والجزر الصغيرة المنخفضة الشــــــــــرقية - الجنوبية الشــــــــــرقية، ورونكادور، 
وســــــــــيرانا، وسيرانيا، وباخو نويفو تظل فوق الماء عند المد، ومن ثم يجوز 
تملكهــــــــــا بوصفها من الجزر  بيد أنهما لا يتفقان على ما إذا كان أيّ من 
المعالم عند كويتاســــــــــوينيو يمكن أن يوصف بأنه من الجزر  والمحكمة، إذ 
تأخذ في الحســــــــــبان الدليل العلمي المودع بملف القضية، لا ســــــــــيما تقرير 
خبير بشــــــــــأن كويتاسوينيو، تعول عليه كولومبيا، أعده الدكتور روبرت 
 QS 32 سميث، تقضي بأن المعلم المشار إليه في تقرير سميث بوصفه المعلم
يعلو فوق الماء عند المد، ومن ثم يجوز تملكه  وفيما يختص بالمعالم البحرية 
الأخرى في كويتاســــــــــوينيو، ترى المحكمة أن الدليل المقدم من كولومبيا 
لا يتســــــــــنى اعتباره كافياً لتقرير أن أيًّا مــــــــــن تلك المعالم يمكن وصفه بأنه 
جزيرة، حســــــــــب التعريف الوارد في القانون الدولي؛ وتقضي بأنها مجرد 

ارتفاعات تظهر عند الَجزْر 

السيادة على المعالم البحرية محل النزاع  - 2
لدى تناول مســــــــــألة الســــــــــيادة على المعالم البحرية محل النزاع، تنظر 
المحكمــــــــــة أولًا في معاهدة عام 1928  وتلاحــــــــــظ المحكمة أن كولومبيا 
تحظــــــــــى، بمقتضى أحــــــــــكام معاهدة عام 1928، بالســــــــــيادة على “جزر 
ســــــــــان أندريس، وبروفيدنســــــــــيا، وســــــــــانتا كاتالونيا، وعلى جزر أخرى 
وجــــــــــزر صغيرة وسلاســــــــــل صخور تشــــــــــكّل جــــــــــزءًا من أرخبيل ســــــــــان 
أندريس”  ولذا، فإن تناول مســــــــــألة الســــــــــيادة على المعالم البحرية محل 
النزاع يســــــــــتدعي من المحكمة أن تتأكد أولًا من ماهي مكونات أرخبيل 
 ســــــــــان أندريس  وتلاحظ المحكمة أن المــــــــــادة 1 من معاهدة عام 1928 
لا تحــــــــــدّد مكونــــــــــات الأرخبيل  وفيما يختص ببروتوكــــــــــول عام 1930 
المتعلق بتبادل التصديقات على معاهدة عام 1928، فإنه لا يحدد سوى 
 الحدّ الغربي من أرخبيل سان أندريس عند خط الطول الثاني والثمانين، 
ولا يلقــــــــــي ضوءًا على نطاق الأرخبيل شــــــــــرقي خــــــــــط الطول المذكور  
وتلاحظ المحكمة كذلك أن المــــــــــادة التاريخية المقدمة من الطرفين، تأييداً 
لحجج كل منهما، لا تلقي ضوءًا على مكونات أرخبيل سان أندريس  

في حكمهــــــــــا لعام 2007 بشــــــــــأن الدفوع الابتدائيــــــــــة، رأت المحكمة أنه ليس لديها   1
الاختصاص فيما يتعلق بمطالبة نيكاراغوا الســــــــــيادة على جزر ســــــــــان أندريس، وبروفيدنسيا 
وســــــــــانتا كاتالينا، لأن مسألة السيادة على هذه الجزر الثلاث قد تم تحديدها من قبل المعاهدة 
المتعلقة بالمســــــــــائل الإقليمية في القضية بين كولومبيا ونيكاراغوا، الموقعة في ماناغوا يوم 24 

آذار/مارس 1928، التي اعترفت نيكاراغوا بالسيادة الكولومبية على هذه الجزر 



333

وبوجه خاص لا تبين الســــــــــجلات التاريخية علــــــــــى وجه التحديد ما هي 
المعــــــــــالم التي يُعتبر أنها تشــــــــــكّل جزءًا من ذلــــــــــك الأرخبيل  وتجد المحكمة 
أن لا معاهدة عام 1928 ولا الســــــــــجلات التاريخية تقدم تحديداً قاطعاً 

لمكونات ذلك الأرخبيل 
ولذلك يتعين على المحكمة، كي تقدم حلًا للنزاع المعروض عليها، 
فحص الحجــــــــــج والأدلة المقدمة من الطرفين دعمــــــــــاً لمطالب كل منهما 
بالســــــــــيادة التي لا تســــــــــتند إلى مكونات الأرخبيــــــــــل بمقتضى معاهدة عام 

 1928
ومــــــــــن ثم تتحول المحكمة صوب مطالب الســــــــــيادة التي يؤكد عليها 
 )uti possidetis juris( ”كلا الطرفين استناداً إلى مبدأ “الحيازة الجارية
)مبدأ ترث بموجبه الدول، عند الاســــــــــتقلال، أراضي وحدود المقاطعات 
التي كانت مستعمرة في السابق(  وتخلص المحكمة إلى أن مبدأ “الحيازة 
الجارية” )uti possidetis juris( لا يســــــــــاعد بقــــــــــدر كاف على إقرار 
الســــــــــيادة على المعالم البحرية محل النزاع بين نيكاراغوا وكولومبيا، لأنه 
ليس هناك في السجل التاريخي ما يبين بوضوح ما إذا كانت تلك المعالم 
تعود إلى المقاطعات التي كانت مســــــــــتعمرة من نيكاراغوا وكولومبيا قبل 

أو لدى الاستقلال عن أسبانيا 
وبعدئذ تنظر المحكمة فيما إذا كان يمكن إقرار الســــــــــيادة استناداً إلى 
“الحيازة الفعلية” )effectivités( )تصرفات صادرة عن دولة ما وتتجلى 
فيها مظاهر ســــــــــلطتها على إقليم معــــــــــين(  وتلاحظ المحكمة أن العريضة 
 )effectivités( ”المقدمــــــــــة من كولومبيا هى التي تظهر “حيــــــــــازة فعلية
تؤكد ملكيتها الســــــــــابقة للمعــــــــــالم البحرية محل النــــــــــزاع  وتنظر المحكمة 
في شــــــــــتى مظاهر “الحيــــــــــازة الفعليــــــــــة” )effectivités( التي احتجت بها 
كولومبيا وهي: الإدارة العامة والتشــــــــــريع، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية، 
والأشــــــــــغال العامة، وتدابير إنفاذ القانون، والزيارات وعمليات البحث 
والإنقاذ البحرية، والتمثيل الدبلوماســــــــــي  واســــــــــتناداً إلى الدليل المودع 
بملف القضيــــــــــة، يثبت للمحكمة أن كولومبيا قــــــــــد تصرفت على مدى 
 عقود طويلة بشــــــــــكل مستمر ومتســــــــــق باعتبار أنها “مارست السيادة” 
)à titre de souverain( علــــــــــى المعالم البحرية محل النزاع  إن ممارســــــــــة 
كولومبيا للســــــــــلطة الســــــــــيادية كانــــــــــت علنية، وليس ثمــــــــــة دليل على أنها 
ووجهــــــــــت بأيّ احتجاج من جانب نيكاراغــــــــــو قبل عام 1969، لدى 
تبلور النزاع  وعــــــــــلاوة على ذلك، فإن الدليل على ممارســــــــــة كولومبيا 
أعمــــــــــال الإدارة فيما يختص بالجزر يأتي على النقيض منه غياب أيّ دليل 
على “ممارســــــــــة الســــــــــيادة” )à titre de souverain( عليها من جانب 
نيكاراغوا  وتخلص المحكمــــــــــة إلى أن الحقائق تؤيد بقوة طلب كولومبيا 

السيادة على المعالم البحرية محل النزاع 
وتلاحظ المحكمة أيضاً أن مطلب كولومبيا يؤيده إلى حدّ ما تصرف 
نيكاراغوا إزاء المعالم البحرية محل النزاع، وممارســــــــــات الغير، والخرائط، 

وإن كان ذلك لا يشكّل دليلًا على السيادة 
وتخلــــــــــص المحكمة إلى ســــــــــيادة كولومبيا، وليــــــــــس نيكاراغوا، على 
 الجــــــــــزر الواقعة في ألبوركيركي، وباخو نويفا، والجزر الصغيرة المنخفضة 

الشــــــــــرقية - الجنوبية الشرقية، وكويتاســــــــــوينيو، ورونكادور، وسيرانا، 
وسيرانيا 

مدى جواز قبول طلب نيكاراغو تعيين حدود جرف  ثالثاً - 
 قاري يمتد إلى مسافة أبعد من 200 ميل بحري 

)الفقرات 104 - 112(
تلاحــــــــــظ المحكمة، من وجهة النظر الرسميــــــــــة، أن الطلب المقدم من 
نيكاراغــــــــــوا في البنــــــــــد أولًا )3( من مذكرتها النهائيــــــــــة – تطلب فيه من 
المحكمة تعيين حدّ قاري يتقاسم بموجبه الطرفان بالتساوي الاستحقاقات 
المتداخلة على الجرف القاري العائد لكلا الطرفين )انظر الخريطة المجملة 
رقــــــــــم 2: طلب نيكاراغوا تعيين الحدود( – هو طلب جديد فيما يتعلق 
بالمطالب المقدمة في العريضة والمذكرة، اللتين طُلب فيهما من المحكمة أن 
تعين “الحدّ البحري الوحيد” بين المناطق العائدة إلى كل من نيكاراغوا 
وكولومبيا من الجرف القــــــــــاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك في 
شكل خط وسط بين ساحلي البر العائدين إلى الدولتين  بيد أن المحكمة 
ليســــــــــت مقتنعة بمقولــــــــــة كولومبيا أن ذلك الطلــــــــــب المنقح يغير موضوع 
النزاع المعروض علــــــــــى المحكمة  إن كون طلب نيكاراغوا تمديد الجرف 
القــــــــــاري طلباً جديــــــــــداً لا يجعل الطلب في حدّ ذاته غــــــــــير جائز القبول  
وتتمثــــــــــل وجهة نظر المحكمة في أن طلب تمديــــــــــد الجرف القاري يدخل 
ضمن النــــــــــزاع القائم بين الطرفين فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية ولا 
يمكــــــــــن القول بأنه يغير موضوع النــــــــــزاع  وعلاوة على ذلك، فهو ينبثق 
مباشــــــــــرة من النزاع  وتخلص المحكمة إلى أن الطلب الوارد في البند أولًا 

)3( من العريضة النهائية المقدمة من نيكاراغو جائز القبول 

النظر في طلب نيكاراغوا تعيين حدود الجرف القاري  رابعاً - 
 الممتد إلى مسافة أبعد من 200 ميل بحري 

)الفقرات 113 - 131(
تتحول المحكمة إلى مســــــــــألة ما إذا كانت في وضع يمكنها من تعيين 
الحدود البحرية بين الجرف القاري المطلوب تمديده والعائد إلى نيكاراغوا 
والجرف القاري العائد إلى كولومبيا حســــــــــب طلب نيكاراغوا في البند 
أولًا )3( مــــــــــن مذكرتها النهائية  وتلاحظ المحكمة أن كولومبيا لم تنضم 
كدولة طرف إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولذا فإن القانون 
الذي يسري على هذه القضية هو القانون الدولي العرفي  وتعتبر المحكمة 
أن تعريــــــــــف الجرف القاري المبــــــــــين في الفقرة 1 من المادة 76 من اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار يشــــــــــكّل جــــــــــزءًا من القانون الدولي العرفي  
وبالنظر إلى أن المحكمة تقتصر مهمتها في هذه المرحلة على فحص ما إذا 
كانت في وضع يمكنها من تعيين حدود الجرف القاري، حســــــــــب طلب 
نيكاراغوا، فإنها ليســــــــــت بحاجة إلى أن تقرر مــــــــــا إذا كان هناك أحكام 
أخرى في المادة 76 من الاتفاقية تشكل جزءا من القانون الدولي العرفي  
وتلاحــــــــــظ المحكمة كذلك أنها صرحــــــــــت في القضية المتعلقة بالنزاع 
الإقليمــــــــــي والبحري بين نيكاراغــــــــــوا وهندوراس في البحــــــــــر الكاريـبـــي 
)نيكاراغــــــــــوا ضد هندوراس(، بأن “أي طلب بحقوق في الجرف القاري 
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إلى مسافة أبعد من 200 ميل بحري ]من جانب دولة طرف في اتفاقية 
الأمــــــــــم المتحدة لقانون البحــــــــــار[ يتعين أن يكون وفقــــــــــاً للمادة 76 من 
الاتفاقية، وأن تستعرضه لجنة حدود الجرف القاري المنشأة بموجب تلك 
الاتفاقية”  وبالنظر إلى الهدف والغرض من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار، حســــــــــب المبين في الديباجة، فإن كون كولومبيا ليست طرفاً في 
الاتفاقية لا يعفي نيكاراغوا من التزاماتها بمقتضى المادة 76 من الاتفاقية  
وتلاحــــــــــظ المحكمة أن نيكاراغوا لم تقدم إلى اللجنة ســــــــــوى “معلومات 
أوّلية” لا تفي، حسب اعترافها، بالمتطلبات التي تمكن اللجنة من تقديم 

توصية فيما يتصل بإقامة حدود خارجية للجرف القاري 
وحيــــــــــث إن المحكمة لم تتلــــــــــق معلومات أخــــــــــرى، فإنها تقضي بأن 
نيكاراغوا لم تثبت، في الدعوى الحالية، أنها تمتلك حافة قارية تمتد مسافة 
بعيدة تكفي للتداخل مع اســــــــــتحقاق كولومبيا في الجرف القاري الممتد 
لمسافة 200 ميل بحري مقاسة من بر ساحل كولومبيا  ولذا فإن المحكمة 
ليســــــــــت في وضع يمكنها من تعيين خط الحدود البحرية حســــــــــب طلب 
نيكاراغوا، وتخلص إلى أنه لا يمكن تأييد طلب نيكاراغوا الوارد في البند 

أولًا )3( من مذكرتها النهائية 

خامساً - خط الحدود البحرية )الفقرات 132 - 247(

المهمة المنوطة بالمحكمة الآن  - 1
في ضــــــــــوء القرار الذي اتخذته المحكمة فيما يتعلق بخط تعيين الحدود 
البحرية المقترح مــــــــــن نيكاراغوا في البند أولًا )3( من مذكرتها النهائية، 
فإنه يتعين عليها النظر في الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه تعيين تلك 
الحــــــــــدود البحرية  وتلاحظ المحكمة أن كولومبيا طلبت، من جانبها، أن 
يكون تعيين حــــــــــدود المنطقة الاقتصادية الخالصــــــــــة والجرف القاري بين 
نيكاراغــــــــــوا وكولومبيا عن طريق إقامة خط حــــــــــدود بحرية وحيد، يُقام 
كخط وسط بين الجزر الناتئة العائدة إلى نيكاراغوا وجزر أرخبيل سان 
أندريس )انظر الخريطة المجملة رقم 3: طلب كولومبيا تعيين الحدود( 

وتلاحــــــــــظ المحكمــــــــــة أن هناك تداخلًا بين اســــــــــتحقاق نيكاراغوا في 
الجــــــــــرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، في حدود مســــــــــافة 200 
ميل بحري من ســــــــــاحل برها والجزر المجاورة له، واســــــــــتحقاق كولومبيا 
في الجــــــــــرف القــــــــــاري والمنطقة الاقتصادية الخالصــــــــــة النابع من الجزر التي 
قضت المحكمة بسيادة كولومبيا عليها  ومن ثم، فما زالت المحكمة، رغم 
قرارها المتعلق بالبند أولًا )3( من المذكرة النهائية المقدمة من نيكاراغوا، 
مطلوب منها تعيين الحدود بين الاســــــــــتحقاقات البحرية المتداخلة العائدة 
إلى كولومبيا ونيكاراغوا في حدود مســــــــــافة 200 ميل بحري من ساحل 

نيكاراغوا 

القانون الساري  - 2
حســــــــــب ما أشارت إليه المحكمة بالفعل، فإن القانون الساري على 
تعيــــــــــين الحدود المذكــــــــــور هو القانون الدولي العــــــــــرفي  وتعتبر المحكمة أن 
مبــــــــــادئ تعيين الحدود البحرية المنصوص عليها في المادتين 74 و83 من 

النظــــــــــام القانوني للجزر المبين في المادة 121 مــــــــــن اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار تعكس أحكام القانون الدولي العرفي 

السواحل المعنية  - 3
تبدأ المحكمة بتحديد السواحل المعنية العائدة للطرفين، أيّ السواحل 
التي تتداخــــــــــل بروزاتها  وبعد إيجاز مواقف الطرفين إزاء ســــــــــواحل كل 
منهمــــــــــا )انظر الخريطة المجملة رقم 4: الســــــــــواحل المعنية والمنطقة المعنية 
حســــــــــب المقدم من نيكاراغوا، والخريطة المجملة رقم 5: السواحل المعنية 
والمنطقة المعنية حســــــــــب المقدم من كولومبيا(، تشرع المحكمة في إعلان 

ما قررته 
بالنسبة لنيكاراغوا، تقضي المحكمة بأن الساحل المعني هو ساحلها 
بكامله فيما عدا الامتداد القصير للساحل قرب بونتا دي بيرلاس، الذي 
يتجه صوب الجنوب، ومن ثم لا يدخل في منطقة الاستحقاقات المحتمل 
تداخلهــــــــــا  وتعتبر المحكمة أيضاً أن اســــــــــتحقاق نيكاراغوا في جرف قار 
ومنطقة اقتصادية خالصة في حدود مسافة 200 ميل بحري يتعين قياسه 
من الجزر الناتئة بســــــــــاحل نيكاراغوا  وحيث إن الســــــــــواحل التي تواجه 
الشرق في جزر نيكاراغوا تتوازى مع البر، فهي، من ثم، ليست مضافة 
إلى طول الســــــــــاحل المعني، رغم أنها تمثل جزءًا من خطوط الأساس التي 

يُقاس عندها استحقاق نيكاراغوا 
وبالنسبة لكولومبيا، فبالنظر إلى عدم تأييد المحكمة طلب نيكاراغوا 
الحق في جرف قاري اســــــــــتناداً إلى الامتداد الطبيعي، فإن المحكمة معنية 
فحســــــــــب في الدعوى الحالية باســــــــــتحقاقات كولومبيا التي تتداخل مع 
استحقاقات نيكاراغوا في جرف قار ومنطقة اقتصادية خالصة في نطاق 
مسافة 200 ميل بحري من ساحلها  وحيث إن ساحل بر كولومبيا لا 
ينشأ عنه أيّ اســــــــــتحقاقات في تلك المنطقة، فإنه لا يمكن اعتباره، تبعاً 
لذلك، جزءًا من الساحل المعني في الأغراض الحالية  ومن ثم فإن ساحل 
كولومبيا المعني ينحصر في سواحل الجزر الخاضعة لسيادة كولومبيا التي 
تواجه بر نيكاراغوا  وحيث إن منطقة الاســــــــــتحقاقات المحتمل تداخلها 
تمتد بعيداً صوب شــــــــــرق الجزر الكولومبية، فإن المحكمة تعتبر أن كامل 
الخط الســــــــــاحلي علــــــــــى طول تلك الجزر هو الــــــــــذي يتعين أن يؤخذ في 
الاعتبار، وليس مجرد السواحل التي تواجه الغرب  ومن الواضح أن أهم 
الجزر هي جزر ســــــــــان أندريس، وبروفيدنسيا، وسانتا كاتالونيا  وتعتبر 
المحكمة أيضاً أن سواحل الجزر الصغيرة المنخفضة ألبوركيركي، والجزر 
الصغيرة المنخفضة الشــــــــــرقية - الجنوبية الشرقية، ورونكادور، وسيرانا 
يتعين اعتبارها جزءًا من الساحل المعني  بيد أن المحكمة استبعدت جزر 
كويتاسوينيو، وسيرانيا، وباخو نويفو لدى تحديد الساحل المعني العائد 

لكولومبيا 
ومن ثم فإن أطوال الساحلين المعنيين هما 531 كيلومتراً )نيكاراغوا( 
و65 كيلومــــــــــتراً )كولومبيــــــــــا(، بنســــــــــبة قدرها حــــــــــوالي 1: 8.2 لصالح 
نيكاراغوا )انظر الخريطة المجملة رقم 6: الساحلان المعنيان المحدّدان من 

المحكمة( 
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المنطقة البحرية المعنية  - 4
تنظر المحكمة بعد ذلك في نطاق المنطقة البحرية المعنية التي تتداخل 
بها الاستحقاقات المحتملة العائدة للطرفين  وتبدأ المحكمة بتبيان مواقف 
الطرفين بصدد المنطقة البحرية المعنية )انظر: الخريطتان المجملتان رقم 4 

ورقم 5( قبل البت في ذلك 
وتشــــــــــير المحكمــــــــــة إلى أن المفهوم القانوني الســــــــــاري على “المنطقة 
المعنيــــــــــة” يتعين أخذه في الحســــــــــبان كجزء من منهجيــــــــــة تعيين الحدود 
البحرية  ورهناً بتشــــــــــكيلة السواحل المعنية في الســــــــــياق الجغرافي العام، 
فإن المنطقة المعنية قد تتضمن مســــــــــاحات بحريــــــــــة معينة ولا يدخل فيها 
مساحات أخرى لا تمت بصلة بالقضية قيد البحث  وإضافة إلى ذلك، 
يكــــــــــون للمنطقة المعنية أهميتها عندما تشــــــــــرع المحكمة في التحقق مما إذا 
كان الخــــــــــط الذي أقامته ســــــــــيفضي إلى عدم التناســــــــــب  بيد أن المحكمة 
تؤكد أن حســــــــــاب مســــــــــاحة المنطقة المعنية لا يعني ضمناً ضرورة كونه 
دقيقاً ولكنه تقريبــي فحســــــــــب، وأن الهدف من تعيين الحدود هو تحقيق 

الإنصاف، وليس توزيع المناطق البحرية بالتساوي 
وتتألف المنطقة المعنية في ذلك الجزء من الحيز البحري الذي تتداخل 
عنده الاســــــــــتحقاقات المحتملة العائدة للطرفــــــــــين  وبناءً عليه، تمتد المنطقة 
المعنية من ســــــــــاحل نيكاراغوا إلى خط في الشرق يمتد مسافة 200 ميل 
بحري انطلاقــــــــــاً من خطوط الأســــــــــاس التي يُقاس عندهــــــــــا عرض البحر 
الإقليمي العائد إلى نيكاراغوا  وحيث إن نيكاراغوا لم تُخطر بعد الأمين 
العام بموقع خطوط الأساس المذكورة حسب الفقرة 2 من المادة 16 من 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإنه لا يمكن تعيين الخط الشــــــــــرقي 

من المنطقة المعنية إلّا على نحو تقريبــي 
وفي كلا الشــــــــــمال والجنوب تندرج مصالح للغير  ففي الشــــــــــمال، 
هنــــــــــاك خط حدود بــــــــــين نيكاراغوا وهنــــــــــدوراس، أقرته المحكمة بالحكم 
الذي أصدرته في 8 تشــــــــــرين الأول/أكتوبر 2007، وخط حدود بحرية 
بين كولومبيا وجامايكا أنُشــــــــــئ عام 1993 من خلال اتفاق مشــــــــــترك  
وأنُشئت أيضاً بين كولومبيا وجامايكا “منطقة محكومة بنظام مشترك” 
)منطقة اتفقت كولومبيا وجامايكا على أن يتقاسما فيها جهود التنمية، 
بدلًا مــــــــــن تعيين الحدود بينهما(  وفي الجنــــــــــوب، هناك خط حدود بين 
كولومبيا وبنما أنشــــــــــئ عملًا باتفاق ثنائي وُقع عام 1976 وبدأ نفاذه 
عام 1977  وهناك أيضاً خط حدود بين كولومبيا وكوستاريكا أنشئ 

عام 1977 بمقتضى اتفاق ثنائي، لم يُصدق عليه بعد 
وتلاحظ المحكمة أنــــــــــه في حين أن الاتفاقات المبرمة بين كولومبيا، 
من جانب، وبنما وجامايكا وكوســــــــــتاريكا، مــــــــــن جانب آخر، تتعلق 
بالعلاقات القانونية بين أطراف تلــــــــــك الاتفاقات، فإن تلك الاتفاقات 
 res inter alios( تمثل بالنســــــــــبة لنيكاراغوا اتفاقات مـــــــــــــبرمة بين أغيار
acta(  وبناءً عليه، لا يؤثر أيّ من تلك الاتفاقات في حقوق والتزامات 
نيكاراغوا إزاء بنما وجامايكا وكوستاريكا؛ ولا تفرض التزامات على 
كاهل بنما وجامايكا وكوســــــــــتاريكا إزاء نيكاراغوا، ولا تخولها حقوقاً 
إزاءها  ويستتبع ذلك أن المحكمة لا تقصد ضمناً تعيين أو إنفاذ حقوق 

والتزامات قد تكون قائمة بين نيكاراغوا وأيّ من تلك الدول الثلاث  
بيــــــــــد أن وضع هنــــــــــدوراس مختلف إلى حدّ مــــــــــا  إذ إن خط الحدود بين 
هندوراس ونيكاراغـــــوا قد أنُشــــــــــئ بحكم أصدرته المحكمة عام 2007، 
رغم أن نقطة النهاية في ذلك الخط لم تتقرر بعد  وليس بوسع نيكاراغو 
اكتساب حقوق لها شمال ذلك الخط، وليس بوسع هندوراس اكتساب 
حقــــــــــوق لها جنوبه  ومع ذلك فإن المحكمة مطالبة بأن تأخذ في الاعتبار 
حقوق الغــــــــــير في المرحلة النهائية من تعيين الحــــــــــدود، وليس في المرحلة 
الأوّلية التي تُحدد خلالها المنطقة المعنية  غير أنه إذا أريد تحقيق فائدة من 
وراء تحديد المنطقة المعنية، وإن كان تقريبياً، فإنه من الضروري وجود 
بعــــــــــض الإدراك للمطالب الفعلية والمحتملة من قِبــــــــــل الغير  وفي القضية 
الحاليــــــــــة، هناك قدر كبــــــــــير من الاتفاق بين الطرفــــــــــين على تبعات تلك 
المهمــــــــــة  فقد وافقت نيكاراغوا وكولومبيا على أن المنطقة التي تتداخل 
فيها استحقاقاتهما لا تمتد فيما وراء الحدود التي تقررت بالفعل بين أي 

منهما ودولة أخرى  

وتشــــــــــير المحكمة إلى أن المنطقة المعنيــــــــــة لا يمكن أن تمتد إلى ما وراء 
المنطقة التي تتداخل عندها استحقاقات الطرفين  وبناءً عليه، إذا لم يكن 
لأيّ من الطرفين استحقاقات في منطقة بعينها، سواء بسبب إبرام اتفاق 
مع دولة أخرى، أو بســــــــــبب وقوع تلــــــــــك المنطقة فيما وراء خط حدود 
تم تعيينــــــــــه قانونــــــــــاً بين ذلك الطرف ودولة أخــــــــــرى، فإنه لا يمكن اعتبار 
تلك المنطقــــــــــة جزءًا من المنطقة المعنية في الأغــــــــــراض الحالية  وحيث إن 
كولومبيا ليس لديها استحقاقات محتملة تجاه جنوب وشرق الحدود التي 
اتفقت عليها مع بنما وكوســــــــــتاريكا، فإن المنطقة المعنية لا يمكن أن تمتد 
فيما وراء تلك الحدود  وإضافــــــــــة إلى ذلك، رغم أن “المنطقة المحكومة 
بنظام مشــــــــــترك” بين كولومبيا وجامايكا هــــــــــي منطقة اتفقت الدولتان 
علــــــــــى أن تتقاسما التنميــــــــــة فيها، بدلًا من تعيين حدودهــــــــــا، فإن المحكمة 
تعتبر أن تلك المنطقة يتعين معاملتها على أنها تقع خارج المنطقة المعنية  
وتلاحظ المحكمة أن أكثر من نصف “المنطقة المحكومة بنظام مشــــــــــترك” 
)وكذلك جزيرة باخو نويفو والمياه الواقعة في نطاق دائرة حولها نصف 
قطرها 12 ميلًا بحرياً( يقع على مســــــــــافة أكثر من 200 ميل بحري من 
نيكاراغوا، ومن ثم لا يمكن أن تشكل جزءًا من المنطقة المعنية بأيّ حال 
من الأحوال  وتشير أيضاً إلى أنه لم يدع أيّ من كولومبيا أو نيكاراغوا 
)علــــــــــى الأقل في معظــــــــــم الدفوع المقدمة منها(، بأنــــــــــه ينبغي إدارج تلك 
المنطقة في المنطقة المعنية  ورغم أن جزيرة سيرانيا والمياه الواقعة في نطاق 
دائــــــــــرة حولها نصف قطرها 12 ميلًا بحرياً، قد اســــــــــتبعدتا من “المنطقة 
المحكومة بنظام مشترك”، فإن المحكمة تعتبرهما أيضاً خارج نطاق المنطقة 
المعنية تحقيقاً لأغراض القضية الحالية، بالنظر إلى الاســــــــــتحقاقات المحتملة 

لجامايكا ولأن الطرفين لم يدفع أيّ منهما بخلاف ذلك 

ولذلــــــــــك تخلص المحكمة إلى أن خط حــــــــــدود المنطقة المعنية يتبع في 
الشمال مسار خط الحدود البحرية بين نيكاراغوا وهندوراس، المعُينَّ في 
قرار المحكمة الصادر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007، حتى يصل إلى 
خط العرض 16 درجة شمالًا  وهو يواصل بعد ذلك الاتجاه شرقاً حتى 
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يصل إلى خط حدود “المنطقة المحكومة بنظام مشــــــــــترك” بين كولومبيا 
وجامايــــــــــكا  ومن تلك النقطة، يتبع مســــــــــار خط حــــــــــدود تلك المنطقة، 
مبتعداً عن خط طولـــه 12 ميلًا بحرياً من سيرانيا، حتى يتقاطع مع خط 
طولــــــــــه 12 ميلًا بحريــــــــــاً من نيكاراغوا  وفي الجنــــــــــوب، يبدأ خط حدود 
المنطقة المعنية في الشرق عند النقطة التي يتقاطع عندها الخط الممتد لمسافة 
200 ميل بحري من نيكاراغوا مع الخط المتفق عليه بين كولومبيا وبنما  
وبعد ذلك يتجه مسار خط الحدود بين كولومبيا وبنما نحو الغرب حتى 
يصل إلى الخط المتفق عليه بين كولومبيا وكوستاريكا  وهو يتبع مسار 
ذلك الخط غرباً ثم شمالًا حتى يتقاطع مع خط نظري متســــــــــاوي الأبعاد 
بين ســــــــــاحلي كوســــــــــتاريكا ونيكاراغو  )انظر الخريطة المجملة رقم 7: 

المنطقة البحرية المعنية المحددة من المحكمة( 
ومن ثم فإن مســــــــــاحة المنطقة المعنية المخططة على ذلك النحو تبلغ 

تقريبـــــاً 280 209 كيلومتراً مربعاً 

الاستحقاقات الناشئة عن المعالم البحرية  - 5
يتفق الطرفان على أن جزر ســــــــــان أندريس، وبروفيدنسيا، وسانتا 
كاتالونيا مخول لها الحق في بحر إقليمي ومنطقة اقتصادية خالصة وجرف 
قاري  ومن حيث المبدأ، يخول ذلك الاســــــــــتحقاق الامتداد إلى مســــــــــافة 
200 ميــــــــــل بحري في كل اتجــــــــــاه  ويثور الخلاف بــــــــــين الطرفين بصدد 
الاســــــــــتحقاقات التي قد تنشأ عن الجزر الصغيرة المنخفضة ألبوركيركي، 
والجزر الصغيرة المنخفضة الشــــــــــرقية - الجنوبية الشــــــــــرقية، ورونكادور، 

وسيرانيا، وباخو نويفو 
وتبــــــــــدأ المحكمة بالتذكير بأن ســــــــــيرانيا وباخــــــــــو نويفو تقعان خارج 
المنطقة المعنية بشكلها المحدّد في الفرع السابق من الحكم، وبناءً على ذلك 
 فليــــــــــس مطلوباً في الدعوى الحالية تحديد نطاق اســــــــــتحقاقاتهما البحرية  
وفيما يختص بالجزر الصغيرة المنخفضــــــــــة ألبوركيركي، والجزر الصغيرة 
المنخفضة الشــــــــــرقية - الجنوبية الشــــــــــرقية، ورونكادور وسيرانا، تلاحظ 
المحكمــــــــــة أن القانون الدولي يقرر اليوم عــــــــــرض البحر الإقليمي المخول 
للدولة الشــــــــــاطئية حق تحديد مسافته بمقدار 12 ميلًا بحرياً  ولذلك فإن 
تلــــــــــك المعــــــــــالم مخوّل لها الحق في بحر إقليمي يمتد لمســــــــــافة 12 ميلًا بحرياً، 
بصــــــــــرف النظر عن مــــــــــدى دخولها في نطاق الاســــــــــتثناء المبين في الفقرة 
3 مــــــــــن المادة 121 من اتفاقية الأمم المتحــــــــــدة لقانون البحار  ولا ترى 
المحكمة أن مــــــــــن الضروري تعيين وضع دقيق للجــــــــــزر الأصغر حجماً، 
حيث إن أيّ استحقاق في حيز بحري يمكن أن تحصل عليه داخل المنطقة 
المعنية )خارج البحر الإقليمي( ســــــــــيتداخل تداخلًا تاماً مع الاستحقاق 
في جرف قار ومنطقة اقتصادية خالصة تحصل عليه جزر سان أندريس، 

وبروفيدنسيا، وسانتا كاتالينا 
وتقضي المحكمة بأن كولومبيا مخولة الحق في بحر إقليمي يمتد لمسافة 
12 ميــــــــــلًا بحرياً حــــــــــول المعلم QS 32 في كويتاســــــــــوينيو  وعلاوة على 
ذلك، فــــــــــإن كولومبيا مخوّلة، لدى قياس عــــــــــرض بحرها الإقليمي، الحق 
في اســــــــــتعمال تلك المرتفعات التي تظهر عند الجزْر في نطاق مسافة 12 

ميــــــــــلًا بحرياً من المعلم QS 32  وتلاحظ المحكمة أنها لم تتلق من أيّ من 
الطرفــــــــــين ما يفيد بأن المعلم QS 32 أكثــــــــــر من مجرد صخرة غير صالحة 
بذاتها لسكنى للإنسان أو إقامة حياة اقتصادية بمقتضى الفقرة 3 من المادة 
121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومن ثم لا يُخول لهذا المعلم 

استحقاق في جرف قار أو منطقة اقتصادية خالصة 

وسيلة تعيين الحدود  - 6
تتبع المحكمة، في تعيين الحدود، منهجية من ثلاث مراحل مطبقة في 
سوابقها القضائية  ففي المرحلة الأول، تعينِّ المحكمة خط حدود مؤقت 
بين أراضي الأطراف )بما في ذلك أراضي الجزر(  ويُقام الخط باستعمال 
أنســــــــــب نقاط الأساس على سواحل الأطراف  وفي المرحلة الثانية، تنظر 
المحكمــــــــــة فيما إذا كان هناك أيّ ظروف معينة قد تســــــــــتدعي تعديل أو 
زحزحة الخط المؤقت المتســــــــــاوي الأبعاد أو الوســــــــــط للتوصل إلى نتيجة 
منصفة  وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، تتحقق المحكمة من مدى التناسب 
حيــــــــــث تقيِّم ما إذا كان إقامة الخط، بعد تعديله أو زحزحته، يفضي إلى 
عدم التناسب بشــــــــــكل ظاهر في نصيب كل طرف قياساً على الساحل 

المعني الخاص به 

البت في نقاط الأساس وإقامة خط وسط مؤقت  - 7
بالنسبة لساحل نيكاراغوا، تستعمل المحكمة نقاط أساس تقع على 
سلســــــــــلة صخور أدنبرة، والجزيرة الصغيرة المنخفضــــــــــة مويرتو، والجزر 
الصغيرة المنخفضة ميسكيتوس، والجزيرة الصغيرة المنخفضة نيد توماس، 

وروكا تيرا، وجزيرة كورن الصغرى، وجزيرة كورن الكبرى 
 أما بالنسبة لســــــــــاحل كولومبيا، فإن المحكمة ترى أن كويتاسوينيو 
لا ينبغي أن تكون جزءًا من خط الوســــــــــط المؤقت  إذ إن الجزء الثابت 
أنه يبقى منها فوق المياه عند المد ضئيل، تبلغ مساحته بالكاد ميلًا مربعاً 
واحداً  إن وضع نقاط الأساس على كل المعالم البحرية الصغرى سوف 
يشــــــــــوه الجغرافية المعنية، لذا من الأنسب تجاهلها لدى إقامة خط الوسط 
المؤقــــــــــت  وتتثمل وجهة نظر المحكمة في أنه لا ينبغي كذلك وضع نقطة 
أســــــــــاس على سيرانا أو لو كاي  ولذلك، ستكون مواقع نقاط الأساس، 
على جانب كولومبيا، في جزر ســــــــــانتا كاتالينا، وبروفيدنســــــــــيا، وسان 

أندريس، وفي الجزر الصغيرة المنخفضة ألبوركيركي 
ولذلــــــــــك فإن خط الوســــــــــط المؤقت المقام من هاتــــــــــين المجموعتين من 
نقاط الأساس محكوم في الشمال بنقاط الأساس النيكاراغوية على سلسلة 
صخــــــــــور أدنبرة، والجزيــــــــــرة الصغيرة المنخفضة مويرتــــــــــو، والجزر الصغيرة 
المنخفضة ميســــــــــكيتوس، ونقاط الأســــــــــاس الكولومبية على سانتا كاتالينا 
وبروفيدنســــــــــيا، وفي الوســــــــــط بنقاط الأســــــــــاس على جزيــــــــــرتي نيد توماس 
وروكا تيرا العائدتين إلى نيكاراغوا، وجزيرتي بروفيدنسيا وسان أندريس 
العائدتين إلى كولومبيا، وفي الجنوب بنقاط الأساس العائدة إلى نيكاراغوا 
على جزيرتي كورن الصغرى وكورن الكبرى، ونقاط الأســــــــــاس العائدة 
إلى كولومبيا على سان أندريس، والجزر الصغيرة المنخفضة ألبوركيركي  

)انظر الخريطة المجملة رقم 8: إقامة خط الوسط المؤقت( 
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تلاحــــــــــظ المحكمة أن الطرفين احتجا بعدة ظروف مختلفة ارتأيا أنها 
معتبرة في التوصل إلى حل منصف، وتنظر فيها المحكمة بدورها الآن 

ألف - التباين في أطوال السواحل المعنية
تبدأ المحكمة بملاحظة أن التباين الجوهري القائم في أطوال الخطوط 
الســــــــــاحلية التي تعود إلى كل من الطرفين قد يكون عاملًا ينبغي أخذه 
في الاعتبار بهــــــــــدف تعديل أو زحزحة خط تعيين الحدود المؤقت  ففي 
القضيــــــــــة الحالية، يبلغ التباين بين الســــــــــاحل المعني العائــــــــــد إلى كولومبيا 
وذلك العائد إلى نيكاراغوا قرابة 1: 8.2  ويمثل ذلك بلا شــــــــــك تبايناً 
كبيراً وترى المحكمة أنه يستلزم تعديل الخط المؤقت أو زحزحته، خاصة 

بالنظر إلى التداخل في المناطق البحرية الكائنة شرقي جزر كولومبيا 

باء - السياق الجغرافي الشامل
تعتقد المحكمة أنه لا ينبغي إعطاء أيّ وزن إلى مقولة نيكاراغوا بأن 
جــــــــــزر كولومبيا تقع على “الجرف القاري العائد إلى نيكاراغوا”  وقد 
أوضحــــــــــت المحكمة مراراً أن اعتبارات الجغرافيا والتشــــــــــكل الجيولوجي 
ليســــــــــت معتبرة في تعيين الاستحقاقات المتداخلة في نطاق مسافة 200 

ميل بحري من سواحل الدول 
بيد أن المحكمة تتفق مع الرأي القائل بأن التوصل إلى حل منصف 
يستلزم أن يتيح بقدر الإمكان أن ينشأ عن خط تعيين الحدود لسواحل 
الطرفين التأثير اللازم فيما يختص بالاستحقاقات البحرية بطريقة معقولة 
ومتوازنــــــــــة بين الطرفين  إذ سيســــــــــفر خط الوســــــــــط المؤقت إلى حرمان 
نيكاراغــــــــــوا من حــــــــــوالي ثلاثة أرباع المنطقة التي يطل عليها ســــــــــاحلها  
ولذلك تخلص المحكمة إلى أن ذلك أمر له اعتباره ويستلزم تعديل خط 

الوسط المؤقت أو زحزحته بهدف تحقيق نتيجة منصفة 

جيم - سلوك الطرفين
لا تعتبر المحكمة أن ســــــــــلوك الطرفين في القضية الحالية أمر استثنائي 
للغاية إلى الدرجة التي يرقى فيها إلى ظرف معتبر يستلزم منها تعديل أو 

زحزحة خط الوسط المؤقت 

دال - اعتبارات الأمن وإنفاذ القانون
تعلن المحكمة بأنها ســــــــــتضع في الاعتبار أيّ شــــــــــواغل أمنية مشروعة 
لدى البت في نوعية التعديل المطلوب إدخاله على خط الوســــــــــط المؤقت 

أو الوسيلة التي ينبغي بها زحزحة ذلك الخط 

هاء - إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية بشكل منصف
تعتبر المحكمة أن القضية الحالية لا تتضمن مســــــــــائل استثنائية للغاية 
بصدد إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية تســــــــــتدعي معاملتها على أنها 

ظرف معتبر 

واو - تعيين الحدود النافذ بالفعل في المنطقة
تقبــــــــــل المحكمة بأن الاتفاق المبرم بين بنما وكولومبيا يرقى إلى إقرار 
مــــــــــن بنما بالمطالــــــــــب الكولومبية إزاء المنطقــــــــــة الواقعة شمالي وغربي خط 
الحدود المنصوص عليها في ذلك الاتفاق  وبالمثل فإن المعاهدة المبرمة بين 
كولومبيا وكوســــــــــتاريكا، التي لم يُصدق عليها بعد، تستتبع على الأقل 
إمكانية إقرار كوســــــــــتاريكا بمطالب كولومبيــــــــــا إزاء المنطقة الواقعة شمال 
وشــــــــــرق خط الحدود المنصوص عليهــــــــــا في المعاهدة، في حين أن الاتفاق 
المبرم بين كولومبيا وجامايكا يســــــــــتتبع إقرار جامايكا بمطالب كولومبيا 
إزاء المنطقــــــــــة الواقعة جنوب غرب خط حدود “المنطقة المحكومة بنظام 
مشــــــــــترك” بين كولومبيا وجامايكا  ومع ذلك، فليس بوسع المحكمة أن 
تتفق مع رأي كولومبيــــــــــا القائل بأن ذلك الإقرار يرقى إلى ظرف معتبر 
يتعين على المحكمة أن تضعه في الاعتبار عند إنفاذ تعيين الحدود البحرية 
بــــــــــين كولومبيا ونيكاراغوا  إذ إن من المبادئ الأساســــــــــية المعمول بها في 
القانــــــــــون الدولي أن المعاهدة المبرمــــــــــة بين دولتين لا يجوز في حد ذاتها أن 
تؤثــــــــــر في حقوق الغــــــــــير  ووفقاً لذلك المبدأ، فإنه لا يجوز أن ينشــــــــــأ عن 
المعاهدتين اللتــــــــــين أبرمتهما كولومبيا مع بنما وجامايكا، والمعاهدة التي 
وقعتها مع كوستاريكا، منح كولومبيا حقوقاً إزاء نيكاراغوا  ولا يجوز، 
بوجــــــــــه خاص، لتلك المعاهدات أن تخول لكوســــــــــتاريكا إزاء نيكاراغوا 
 الحصــــــــــول على نصيب في المنطقة التي تتداخل فيها اســــــــــتحقاقاتهما أكبر 

مما ستحصل عليه بدونها 
وتلاحظ المحكمة كذلك أن من البديهي، حسب ما توضحه المادة 
59 من النظام الأساســــــــــي للمحكمــــــــــة، أن الحكم الذي تصدره المحكمة 
لا يكــــــــــون ملزماً لأيّ دولة خلاف أطراف القضية  وعلاوة على ذلك، 
لقــــــــــد راعت المحكمة دائماً عدم إقامة خط حدود يمتد في منطقة قد تتأثر 
فيهــــــــــا حقوق الغير  ولا يتناول الحكم الذي تقوم المحكمة بمقتضاه بتعيين 
خط الحدود سوى حقوق نيكاراغوا إزاء كولومبيا والعكس بالعكس، 
وهــــــــــو لذلك لا يمس بأيّ مطلب من مطالب الغير أو أيّ مطلب من أيّ 

طرف تجاه الغير 

مسار خط الحدود البحرية  - 9
من ثم بعد تحديد الظروف المعتبرة التي تعني أن خط الحدود البحرية 
الذي يأخذ مسار خط وسط مؤقت لن يسفر عن نتيجة منصفة، تمضي 
المحكمة قدماً صوب زحزحة خط الوســــــــــط المؤقت  وفي هذا الســــــــــياق، 
تميِّز المحكمة بــــــــــين ذلك الجزء من المنطقة المعنية الكائن بين بر نيكاراغوا 
والســــــــــواحل الغربية من الجزر الصغيرة المنخفضــــــــــة ألبوركيركي، وجزر 
سان أندريس، وبروفيدنسيا، وسانتا كاتالينا، التي تكون فيها السواحل 
متقابلــــــــــة، وذلك الجــــــــــزء الكائن شــــــــــرقي تلك الجزر، الــــــــــذي تكون فيه 
الاتجاهات أكثر تعقيداً  ففي الجزء الأول، الغربي، تســــــــــتدعي الظروف 
المعتــــــــــبرة، في جزء من المنطقة المعنية، زحزحة خط الوســــــــــط المؤقت تجاه 
الشــــــــــرق  إذ إن التباين في أطوال الســــــــــواحل ملحوظ للغاية بدرجة تبرر 



338

زحزحة الخط مســــــــــافة كبيرة  بيد أن الخط لا يمكن زحزحته إلى مسافة 
بعيدة جداً تفضي إلى التقاطع مع البحر الإقليمي الممتد مسافة 12 ميلًا 

بحرياً حول أيّ من جزر كولومبيا 
وتلاحظ المحكمة أن هناك عدة وســــــــــائل تقنية تتيح أخذ الظروف 
المعتبرة في الحســــــــــبان بهــــــــــدف الوصول إلى حل منصــــــــــف  ففي القضية 
الحالية، تمضي المحكمــــــــــة قدماً بإعطاء درجة ترجيح واحدة إلى كل من 
نقاط الأساس العائدة إلى كولومبيا وثلاث درجات ترجيح إلى كل من 
نقاط الأســــــــــاس العائدة إلى نيكاراغوا  وتلاحظ المحكمة أنه في حين أن 
جميع نقاط الأســــــــــاس العائدة إلى كولومبيا تســــــــــهم في إقامة ذلك الخط، 
فإن نقاط الأســــــــــاس العائدة إلى نيكاراغــــــــــوا في الجزر الصغيرة المنخفضة 
ميســــــــــكيتوس، والجزيرة الصغيرة المنخفضة نيد توماس، وجزيرة كورن 
الصغــــــــــري هي التي تحدّد شــــــــــكل الخط المرجح  وحيــــــــــث إن الخط يُقام 
باســــــــــتعمال نسبة 1:3 بين نقاط الأســــــــــاس العائدة إلى نيكاراغوا وتلك 
العائدة إلى كولومبيا، فإن الأثر الناشئ عن نقاط الأساس تلك قد حل 
محل ذلك الناشــــــــــئ عن نقاط الأســــــــــاس الأخرى العائدة إلى نيكاراغوا  
وينتهي الخط عند آخر نقطة يمكن إقامتها باستعمال ثلاث نقاط أساس  
ويأخذ الخط المرجح، المقام اســــــــــتناداً إلى خطوط الأســــــــــاس المذكورة، 
شكل منحنى يتضمن عدداً كبيراً من نقاط الانحناء )انظر الخريطة المجملة 
رقم 9: إقامة الخط المرجح(  وإذ تدرك المحكمة أن تشكيلة الخط على 
هذا النحو قد تثير صعوبات لدى تطبيقه عملياً، فإنها تمضي قدماً صوب 
إدخال المزيد من التعديــــــــــلات بخفض عدد نقاط الانحناء والوصل بينها 
باســــــــــتعمال الخطوط الجيوديســــــــــية  ويفضي ذلك إلى إقامة خط مرجح 
مبسط )انظر الخريطة المجملة رقم 10: الخط المرجح المبسط(  ويشكل 
الخط المقــــــــــام على هذا النحو خط الحدود بين الاســــــــــتحقاقات البحرية 

العائدة للدولتين بين النقطة 1 والنقطة 5 
بيــــــــــد أن المحكمة تعتبر أن تمديد خــــــــــط إلى أجزاء المنطقة المعنية شمال 
النقطة 1 أو جنوب النقطة 5 لن يفضي إلى نتيجة منصفة  وفي حين أن 
الخط المرجح المبســــــــــط يمثل زحزحة للخط الوسط المؤقت الذي يتجلى 
فيه إلى حد ما التباين في أطوال الســــــــــواحل، فإنه سيظل يمنح كولومبيا، 
في حالة تمديده إلى ما بعد النقطة 1 والنقطة 5، نصيباً في المنطقة المعنية 
أكبر كثيراً من النصيب الذي ســــــــــتحصل عليه نيكاراغوا، رغم أن طول 
الساحل المعني العائد إلى نيكاراغوا يزيد أكثر من ثماني مرات عن طول 
الســــــــــاحل المعني العائد إلى كولومبيا  ومن ثم لن يتيح إعطاء وزن كاف 
للظرف المعتبر الأول الذي حددته المحكمة  وعلاوة على ذلك، فإن إقامة 
خط الحدود على هذا النحو يفصل نيكاراغوا عن المناطق الواقعة شرق 
الجزر الرئيســــــــــية العائدة إلى كولومبيا التي يطل عليها ساحل نيكاراغوا، 
ومن ثم لا يُراعى فيه الظرف المعتبر الثاني، وهو السياق الجغرافي الشامل 
ويتعين على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار على النحو الملائم التباين 
في طول السواحل والحاجة إلى تجنب فصل أيّ من الدولتين عن المجالات 
البحرية التي تطل عليها سواحلها  وترى المحكمة أنه يمكن تحقيق نتيجة 
منصفــــــــــة تعطي الوزن الملائم للظرفــــــــــين المعتبرين المذكورين آنفاً بمواصلة 

تمديد خط الحدود إلى الخط الذي يقع على مسافة 200 ميل بحري من 
خطوط الأساس العائدة إلى نيكاراغو على طول خطوط العرض 

وبوضع ذلك في الاعتبار، ترســــــــــم المحكمة خط الحدود على النحو 
التالي )انظر الخريطة المجملة رقم 11: مسار خط الحدود البحرية( 

أولًا، مــــــــــن أقصى نقطــــــــــة شمال الخط المرجح المبســــــــــط )النقطة 1(، 
التي تقع على الخط الموازي الذي يمر عبر أقصى نقطة في الشــــــــــمال على 
غلاف الأقواس الممتد لمســــــــــافة 12 ميلًا بحرياً حول رونكاردو، يســــــــــير 
خط تعيين الحدود بموازاة خط العرض حتى يصل إلى حدّ مســــــــــافة 200 
ميل بحري من خطوط الأســــــــــاس التي يقاس عندها البحر الإقليمي العائد 
إلى نيكاراغوا )نقطة النهاية ألف(  وحسب ما أوضحت المحكمة، فإنه 
نظراً إلى أن نيكاراغوا لم تخطر المحكمة بعد بخطوط الأســــــــــاس التي يُقاس 
عندها بحرها الإقليمي، فإنه لا يتسنى تعيين موقع نقطة النهاية ألف بدقة، 
ومن ثم فإن الموقع المبين على الخريطة المجملة رقم 11 هو موقع تقريبي 

ثانيــــــــــاً، من أقصى نقطة جنوب الخط المعدل )النقطة 5(، يتجه خط 
تعيين الحدود صوب الجنوب الشــــــــــرقي حتى يتقاطع مع غلاف الأقواس 
الممتد لمســــــــــافة 12 ميــــــــــلًا بحرياً حول ســــــــــاوز كاي، وهي إحدى الجزر 
الصغيرة المنخفضة ألبوركيركي )النقطة 6(  ثم يســــــــــتمر بعد ذلك على 
طــــــــــول غلاف الأقــــــــــواس المذكور حتى يصل إلى نقطــــــــــة )النقطة 7( تمثل 
تقاطع غلاف الأقواس مع الخط الموازي المار عبر أقصى نقطة في الجنوب 
على غلاف الأقواس الممتد لمســــــــــافة 12 ميلًا بحرياً حول الجزر الصغيرة 
المنخفضة الشرقية - الجنوبية الشرقية  وبعدئذ، يتبع خط الحدود مسار 
ذلــــــــــك الخط الموازي حتى يصل إلى أقصى نقطة في الجنوب على غلاف 
الأقواس الممتد لمســــــــــافة 12 ميلًا بحرياً حول الجــــــــــزر الصغيرة المنخفضة 
الشرقية - الجنوبية الشرقية )النقطة 8( ويواصل الاتجاه على طول غلاف 
الأقواس حتى أقصى نقاطه باتجاه الشــــــــــرق )النقطة 9(  ومن تلك النقطة 
يتجه مســــــــــار خط الحدود بموازاة خط العرض حتى يصل إلى حدّ 200 
ميل بحري من خطوط الأســــــــــاس التي يقاس عندها البحر الإقليمي العائد 
إلى نيكاراغــــــــــوا )نقطة النهاية باء، موقعهــــــــــا التقريبـــي المبين على الخريطة 

المجملة رقم 11( 
ويبقى بعد ذلك كويتاســــــــــوينيو وســــــــــيرانا، وكلاهما قضت المحكمة 
أنهمــــــــــا يقعان على جانب نيكاراغوا من خط الحدود المبيّن أعلاه  وترى 
المحكمة أن الاتجاه بالخط المعدل المبين في الفقرات السابقة مسافة أخرى 
إلى الشــــــــــمال كي يضم هاتين الجزيرتين والمياه المحيطة بهما، سيفضي إلى 
عدم تناســــــــــب في خط الحدود نتيجة ضم بعض المعالم المعزولة الصغيرة، 
التي تقع على مسافة كبيرة من الجزر الكولومبية الأكبر حجماً  ولذلك 
تعتبر المحكمة أن اللجوء إلى تشــــــــــكيل أجزاء منفصلة يحقق أكثر الحلول 

إنصافاً في ذلك الجزء من المنطقة المعنية 
ومخول لكل من كويتاســــــــــوينيو وسيرانا الحق في بحر إقليمي لا يجوز 
أن يقل عرضه عن 12 ميلًا بحرياً، حســــــــــب ما أوردته المحكمة فعلًا من 
أســــــــــباب  وحيث إن كويتاسوينيو هي جزيرة صخرية غير صالحة بذاتها 
لسكنى الإنسان وإقامة حياة اقتصادية، ومن ثم تدخل في نطاق القاعدة 
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المبينــــــــــة في الفقرة 3 مــــــــــن المادة 121 من اتفاقية الأمــــــــــم المتحدة لقانون 
البحــــــــــار، فإنه لا يخول لها الحق في جرف قار ومنطقة اقتصادية خالصة  
وبنــــــــــاء عليه، فإن خط الحدود بين الجرف القــــــــــاري والمنطقة الاقتصادية 
الخالصة العائدين إلى نيكاراغــــــــــوا، والبحر الإقليمي العائد إلى كولومبيا 
حول كويتاسوينيو سيتبع مسار غلاف أقواس يمتد لمسافة 12 ميلًا بحرياً 
ويُقاس من المعلم QS 32 ومن الارتفاعات التي تظهر عند الَجزْر الواقعة 

 QS 32 في نطاق 12 ميلًا بحرياً من المعلم
وفي حالة ســــــــــيرانا، تشير المحكمة إلى أنها خلصت بالفعل إلى أن من 
الضــــــــــروري البت فيما إذا كانت تدخل في إطار القاعدة المبينة في الفقرة 
3 من المادة 121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  وتعني حقيقة 
أنهــــــــــا صغيرة الحجم ونائية وتتميز بخصائص أخرى أن التوصل إلى نتيجة 
منصفــــــــــة يســــــــــتلزم، في جميع الأحوال، أن يتبع مســــــــــار خط الحدود الحدّ 
الخارجي من البحر الإقليمي الكائن حول الجزيرة  ولذلك ســــــــــيتبع خط 
الحدود مســــــــــار غلاف الأقواس الممتد لمســــــــــافة 12 ميلًا بحرياً المقاس من 
جزيرة ســــــــــيرانا الصغيرة المنخفضة وغيرها من الجزر الصغيرة المنخفضة 

بالمنطقة القريبة 

التحقق من مدى التناسب  - 10
لدى التحقق من مدى التناســــــــــب، تشــــــــــير المحكمة إلى أنها لا تطبق 
مبدأ التناســــــــــب بشكل صارم  إذ إن تعيين الحدود البحرية ليس المقصود 
منه مجرد تحقيق علاقة تقريبية بين نســــــــــبة أطوال السواحل المعنية العائدة 
للطرفين ونســــــــــبة نصيــــــــــب كل منهما في المنطقة المعنيــــــــــة  وتتمثل مهمة 
المحكمة في التحقق من ما إذا كان هناك عدم تناسب واسع بدرجة كبيرة 
تفضي إلى “تشــــــــــويه” النتيجة وتجعلها غير منصفة  وفي القضية الحالية، 
 يفضي خط الحدود إلى تقســــــــــيم المنطقة المعنية بين الطرفين بنســــــــــبة تبلغ 
قرابة 1: 3.44 لصالح نيكاراغوا، بينما تبلغ النسبة بين السواحل المعنية 
قرابة 1: 8.2  ولذا فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان عدم التناسب 
المذكــــــــــور، في ظروف القضية الحالية، واســــــــــعاً بدرجة كبيرة تفضي إلى 
نتيجة غير منصفة  وتخلص المحكمة إلى أنه، مع مراعاة جميع الظروف في 
القضية الحالية، لا ينشــــــــــأ عن النتيجة المحققة بتعيين الحدود البحرية عدم 

تناسب يفضي إلى نتيجة غير منصفة 
 سادساً - طلب نيكاراغوا إصدار إعلان 

)الفقرات 248 - 250(
طلبــــــــــت نيكاراغوا، إضافة إلى الطلب المتعلــــــــــق بتعيين خط الحدود 
البحريــــــــــة الــــــــــوارد في مذكراتها النهائيــــــــــة، بأن تقرر المحكمــــــــــة وتعلن أن 
“كولومبيــــــــــا لا تتصرف وفقاً لالتزاماتها بموجــــــــــب القانون الدولي لأنها 
تحول دون وصول نيكارغوا إلى مواردها الطبيعية الموجودة شرقي خط 

الطول الثاني والثمانين وتمنعها من التصرف فيها” 
وتلاحظ المحكمــــــــــة أن طلب نيكاراغوا إصدار هذا الإعلان قُدم في 
سياق الدعوى المرفوعة بصدد خط الحدود البحرية الذي لم يُبت فيه قبل 
القــــــــــرار الذي اتخذته المحكمة  ونتج عن الحكم الذي أصدرته المحكمة أن 

خط الحدود البحرية بين نيكاراغوا وكولومبيا قد أقُيم الآن بين الطرفين  
وفي هذا الصدد، تلاحظ المحكمة أن الحكم قد خصص لكولومبيا جزءا 
من المجالات البحرية التي تسعى نيكاراغوا بخصوصها إلى إصدار إعلان 
بصــــــــــدد إمكانية وصولهــــــــــا إلى الموارد الطبيعية  وفي هذا الســــــــــياق، تعتبر 

المحكمة أن طلب نيكاراغوا لا أساس له 

*

*  *

الرأي المخالف من القاضي أووادا

يصــــــــــرح القاضي أووادا، في رأيه المخالف، بأنه رغم تصويته لصالح 
جميع القرارات التي خلصت إليها المحكمة بصدد حيثيات النزاع، حسب 
الــــــــــوارد في الفقرات الفرعيــــــــــة )1( و)3( إلى )6( من فقرة المنطوق، فلم 
يتسن له التصويت لصالح الفقرة الفرعية )2( المتعلقة بمسألة مدى جواز 
قبــــــــــول طلب نيكاراغوا الوارد في البنــــــــــد أولًا )3( من مذكرتها النهائية  
 وهــــــــــو يرى أن النتيجة الــــــــــتي خلصت إليها المحكمة بصــــــــــدد هذه النقطة 
لا تتفق مع المعيار الذي حددته المحكمة بخصوص الحكم على مدى جواز 

قبول طلب ما، كما أنه ليس صحيحاً من حيث المبدأ 
ويلاحــــــــــظ القاضي أوودا أن كلا من الدولة المدعية والدولة المدعى 
عليها قد استشــــــــــهد بالاجتهاد القضائي الصادر عن المحكمة – لا سيما 
قضيتي بعض أراضي الفوسفات في ناورو وأحمدو صاديو دياللو – للبت 
فيمــــــــــا إذا كان الطلب الذي يُزعم أنه مصــــــــــاغ حديثاً من الدولة المدعية 
 جائز القبــــــــــول  ويرى القاضي أووادا، مع ذلك، أن من المشــــــــــكوك فيه 
ما إذا كان أيّ من هاتين القضيتين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقضية الحالية  
ويشير القاضي أووادا إلى أن الطلب الذي زُعم أنه جديد وقُدم في كل 
مــــــــــن هاتين القضيتين كان، في صفته الأساســــــــــية، طلباً إضافياً جديداً لم 
يُدرج صراحة في العريضة الأصلية  ويسلم القاضي أووادا بأن ذلك ليس 
هو الحال في القضية الحالية، التي حاولت فيها الدولة المدعية الاستعاضة 
عــــــــــن الصياغة الأصليــــــــــة للطلب المقدم إلى المحكمــــــــــة في عريضتها بطلب 

حديث الصياغة، مختلف في الظاهر، بصدد النزاع القائم 
ويصرح القاضي أووادا بأن قضية الشــــــــــركة التجارية البلجيكية هى 
أشــــــــــبه بالحالة الماثلة في القضية الحالية  ففي تلك القضية، قبلت المحكمة 
طلبــــــــــاً أعادت صياغته الحكومة البلجيكيــــــــــة في مذكراتها النهائية  بيد أن 
القاضــــــــــي أووادا يلاحظ أن المحكمة أكــــــــــدت في تلك القضية أن قرارها 
بجــــــــــواز قبول طلب بلجيكا المعاد صياغته اســــــــــتند إلى حدّ كبير إلى عدم 
وجود اعــــــــــتراض من اليونان على ذلك الطلــــــــــب  كما يلاحظ القاضي 
أووادا بأن على النقيض من ذلك اعترضت بشــــــــــدة الدولة المدعى عليها 
في القضية الحالية على الصياغة الجديدة للطلب المقدم من الدولة المدعية 
ويلاحظ القاضي أووادا أن الدولة المدعية أوضحت، في جلســــــــــات 
الاســــــــــتماع، أنها عدّلت مذكراتها )وســــــــــياق حجتها( بعد الحكم الذي 
أصدرته المحكمة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2007، الذي أيدت فيه 
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المحكمــــــــــة الاعتراض الأوّلي الأول مــــــــــن كولومبيا على اختصاص المحكمة 
بالنظر في مسألة السيادة على جزر سان أندريس، وبروفيدنسيا، وسانتا 
كاتالونيــــــــــا  بيد أن القاضــــــــــي أووادا يلاحظ أنه بصرف النظر عن خلفية 
تغيير موقف الدولة المدعية، فإن الحكم الصادر عن المحكمة عام 2007 
لم ينشــــــــــأ عنه تغيير كبير في الوضع القانوني يستلزم من الدولة المدعية أن 
تتخلــــــــــى عن موقفها الأصلي وأن تغير بصــــــــــورة جوهرية طلبها الأصلي 

وكذلك الأساس القانوني الذي تستند إليه 
ويشــــــــــير القاضي أوودا إلى أن الحكم الحالي يرفض مقولة كولومبيا 
أن ذلك الطلب المنقح يغير موضوع النزاع  ويلاحظ أن الحكم يســــــــــتند 
إلى حــــــــــدّ كبــــــــــير في ذلك إلى الحجة التي تبديها الدولــــــــــة المدعية  ويعرب 
القاضي أوودا، مع احترامه للحكم الصادر، عن اختلافه مع هذا التصور 
من المحكمة إزاء طبيعة النــــــــــزاع وموضوعه بالصورة المقدمة إلى المحكمة 
من الدولة المدعيــــــــــة  وفي رأي القاضي أوودا، أن هذا التغير المفاجئ في 
موقــــــــــف الدولة المدعية لا يمكن وصفه إلّا بأنه تحول صارخ في موضوع 

النزاع ذاته 
ورغــــــــــم أن الدولة المدعية تحتج بأن موضــــــــــوع النزاع لم يطرأ عليه 
تغيــــــــــير، يذكر القاضي أووادا بأنه ليس وســــــــــعه الاتفاق مع هذا الموقف، 
بالنظر إلى الاختلاف الواضح بين الصفة القانونية التي يكتســــــــــبها الجرف 
القاري اســــــــــتناداً إلى معيار المســــــــــافة وتلك التي يكتسبها الجرف القاري 
استناداً إلى معيار الامتداد الطبيعي  وعلى إثر ذلك، يتمثل رأي القاضي 
أوودا في أن مــــــــــا تقترحــــــــــه الدولة المدعية من خلال البنــــــــــد أولًا )3( من 
مذكرتها المعاد صياغته حديثاً ليس شــــــــــيئاً يمكن توصيفه من حيث صلته 
فحسب بالوسائل المقترحة لحل النزاع، حسب ما تدعي الدولة المدعية 
ويشــــــــــير القاضي أوودا إلى أنه ليس هناك تعريف سريع في العريضة 
يشــــــــــير، من وجهة نظــــــــــر الدولة المدعية، إلى شــــــــــكل النزاع المطروح من 
تلك الدولة في القضية الحالية  وهو يرى أن الجزء الحاســــــــــم في العريضة 
هــــــــــو الفقــــــــــرة 8، التي تطلب فيها الدولة المدعية مــــــــــن المحكمة “البت في 
مســــــــــار خط الحدود البحرية الوحيد بين مناطق الجرف القاري والمنطقة 
الاقتصادية الخالصة التي تعــــــــــود تباعاً إلى كل من نيكاراغوا وكولومبيا، 
وفقاً لمبادئ الإنصاف والظروف المعتبرة التي تقر القواعد العامة للقانون 
الــــــــــدولي بأنها تســــــــــري على تعيين خط حدود بحريــــــــــة وحيد”  ويصرح 
القاضــــــــــي أوودا بــــــــــأن هذه الصيغة لا لبس فيهــــــــــا؛ إذ إن المقصد منها هو 
تحديد هدف معين تســــــــــعى الدولــــــــــة المدعية إلى تحقيقه بحكم من المحكمة 
وهو: تعيين مســــــــــار خط حــــــــــدود بحرية وحيد مؤلــــــــــف من حدّ الجرف 
القاري وحدّ المنطقة الاقتصادية على الســــــــــواء  ويضيف القاضي أوودا 
بأن هذه الصيغة لا يمكن تفسيرها على أنها مجرد إشارة إلى وسيلة وحيدة 
بوســــــــــع المحكمة استعمالها في تحقيق الهدف العام من تعليم مناطق الحدود 

البحرية الكائنة بين الطرفين 
ويتحــــــــــول القاضي أوودا بعد ذلك إلى ما يرى أنه نقطة أكثر أهمية، 
وهي النظر في السياســــــــــة القضائية التي تتبعها المحكمة  إذ يشــــــــــير القاضي 
أوودا إلى أن المحكمــــــــــة خلصت، في قضية بعض أراضي الفوســــــــــفات في 

نــــــــــاورو، إلى أن الطلب المقدم من ناورو غير جائز القبول لأنه عبارة عن 
طلب جديد شــــــــــكلًا وموضوعاً  وأكدت المحكمة أيضاً في تلك القضية 
أن قبــــــــــول الطلب يعني تغير موضوع النزاع  وتتمثل وجهة نظر القاضي 
أوودا في أنه كان ينبغي تطبيق نفس التوصيف على القضية الحالية: ففي 
حالة قبول المحكمة لهذا التغيير الصارخ في مذكرة الدولة المدعية، يكون 
من ثم كامل مسألة تعيين الحدود البحرية قد اكتسب صفة مختلفة تماماً، 
ليس فحسب في الشكل ولكن أيضاً في الموضوع  وذكر القاضي أوودا 
أنه كان يتعين على المحكمة تحديداً أن تنظر في عدد من المسائل القانونية 
الــــــــــتي لم يتوخاها الطرفان أو المحكمة لدى تقــــــــــديم البيانات الأصلية من 

الدولة المدعية في العريضة والمذكرة المقدمتين منها 
ويصرح القاضي أوودا بــــــــــأن ثمة نقطة مهمة كان ينبغي للمحكمة 
 أن تنظــــــــــر فيهــــــــــا، وهي أن هذا التغير الصــــــــــارخ في موقف الدولة المدعية 
لم يتجســــــــــد إلّا في أواخر عام 2007، أيّ بعد أكثر من ستة أعوام من 
عــــــــــرض النــــــــــزاع أصلًا  وهو يرى أن التعليل المســــــــــتند إليه في منع تحويل 
النزاع إلى نزاع جديد يرتكز بصلابة على الرغبة في تطبيق العدالة بنزاهة 

على كلا الطرفين، وتوفير الاستقرار والثبات في الجانب القانوني 

الرأي المستقل من القاضي أبراهام
يذكــــــــــر القاضي أبراهام، في رأيه المســــــــــتقل، أنه رغم تصويته لصالح 
جميع النقاط في فقرة منطــــــــــوق الحكم الصادر عن المحكمة، فإنه لا يتفق 
رغــــــــــم ذلك مع جانبين من جوانب التعليل الذي اســــــــــتندت إليه المحكمة 

في حكمها 
وفيما يختص بالسيادة على المعالم البحرية محل النزاع، تتمثل وجهة 
نظر القاضي أبراهام في أنه قبل الاتجاه نحو النظر في مبدأ “الحيازة الجارية” 
)uti possidetis juris( ومبــــــــــدأ “الحيازة الفعلية” )effectivités( بعد 
انتهاء الاســــــــــتعمار، كان ينبغي للمحكمة تفســــــــــير معاهدة عام 1928 
بهدف البت فيما إذا كانت تلك المعاهدة كفيلة بتســــــــــوية مسألة السيادة 
علــــــــــى المعالم البحرية محل النــــــــــزاع، أو على عدد معين منها ويتمثل رأي 
القاضي أبراهام في أن المحكمة قد أحجمت، دون أيّ مبرر مقبول، عن 
تفســــــــــير المعاهدة، حيث قصرت جهدها على التوصل إلى نتيجة مفادها 
أن مكونات أرخبيل سان أندريس، الذي منحت المعاهدة كولومبيا حق 
السيادة عليه، غير محددة بوضوح  وبسلوك ذلك المسلك لم تؤد المحكمة 

الواجب الملقى على عاتقها 
 وفيمــــــــــا يختص بتعيين الحــــــــــدود البحرية، يعتبر القاضــــــــــي أبراهام أن 
ما يسمى طريقة تساوي المســــــــــافات وسيلة غير ملائمة في هذه الواقعة 
بالنظر إلى الحقائق الجغرافية الكائنة في هذه القضية  ومن ثم، لا يتســــــــــنى 
في هذه القضية رسم خط وسط مؤقت يراعي “السواحل ]الكولومبية[ 
المعنية”، على الوجه الذي حدده حكم المحكمة، أيّ خط مؤقت يُرسم 
من أهم النقاط في الســــــــــواحل الغربية – ولكن أيضاً الشرقية والشمالية 
والجنوبيــــــــــة – بالجــــــــــزر الكولومبية  وعلاوة على ذلــــــــــك، يرى القاضي 
أبراهام أن المحكمة، بعد أن أضافت خطين أفقيين وأربع نقاط حدودية 
إلى الخــــــــــط المؤقت، تخطــــــــــئ إذا أكدت أنها تقوم بمجــــــــــرد “تعديل” أو 
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“زحزحة” خط الوســــــــــط المؤقت في ضوء الظــــــــــروف المعتبرة الخاصة  
وفي الختــــــــــام، يرى القاضي أبراهام أنه رغم أن المحكمة ادعت أنها تطبق 
“وســــــــــيلة موحدة” على تعيين الحدود البحرية في هذه القضية، فإنها في 
حقيقــــــــــة الأمر قد ابتعدت كثيراً عن ذلك، وهو الأمر الذي كان حتمياً 

بسبب عدم ملاءمة الوسيلة التي لجأت إليها في هذه القضية 

إعلان القاضي كيث

يذكــــــــــر القاضي كيث في إعلانه أنه يتفق مع القرارات التي خلصت 
إليها المحكمة  وهو يتفق أيضاً عموماً مع الأسباب التي أوردتها المحكمة، 
باســــــــــتثناء واحد  ويتعلق ذلك الاستثناء بالقانون المطبق على تعيين خط 

الحدود البحرية وتطبيق ذلك القانون على الوقائع 

ويســــــــــتعرض القاضي كيــــــــــث بإيجاز تطور القانون وممارســــــــــة تعيين 
الحدود منذ مناقشــــــــــة لجنة القانون الدولي للمسألة إبان فترة الخمسينات 
من القــــــــــرن الماضي  وأشــــــــــار بوجه خاص إلى ما ذكرتــــــــــه المحكمة عام 
1969 في قضايا الجرف القاري لبحر الشــــــــــمال وما حدث خلال فترة 
الســــــــــبعينات من القرن الماضي من تطوير للمواد ذات الصلة من اتفاقية 
قانون البحار المبرمة عام 1982، حيث أكد أن الهدف، المبين في تلك 
المواد، هو التوصــــــــــل إلى نتيجة منصفة  ويتحقق ذلك بما يكون ملائماً 

من وسيلة أو مجموعة وسائل 

وفي معرض تناول أكثر الحــــــــــالات الجغرافية غرابة في هذه القضية، 
يشــــــــــير القاضي كيث إلى مجموعة من الوســــــــــائل التي يرى أنه كان ينبغي 
استعمالها في هذه القضية للتوصل إلى نتيجة منصفة  وهو يعتبر أن تلك 
الوسائل ســــــــــتحقق تلك النتيجة بصورة مباشرة أقرب من تلك الوسيلة 
العادية التي أُدخل عليها الكثير من التعديلات والتي استعملتها المحكمة في 
تعيين الحدود  وهو يقر بأن تطبيق الوسائل التي يقترحها سيسفر أساساً 

عن إقامة ذات الخط الذي أقامته المحكمة 

إعلان القاضية شوي

تعــــــــــرب القاضية شــــــــــوي، في إعلانهــــــــــا، عن تحفظاتهــــــــــا إزاء جانبين 
أساســــــــــيين من جوانب الحكم، وهما المنهجيــــــــــة ذات المراحل الثلاث التي 

اتبعتها المحكمة، ومعالجة مصالح الغير 

وبالنسبة للمسألة الأولى، أقرت القاضية شوي بالجهد الذي بذلته 
المحكمة بصــــــــــدد وضع نهج معين يكفل توفير اليقين والثبات في الجانب 
القانوني من عملية تعيين الحدود في قضية البحر الأسود الحديثة العهد، 
حيث أكدت أن المبدأ المسترشــــــــــد به في تعيين الحدود البحرية، حسب 
المبين في المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار، لم يطرأ عليه تغيير 
علــــــــــى إثر ذلك التطور  ويتمثل رأيها في أنه لا يتســــــــــنى تحديد المنهجية 
ســــــــــلفاً، لأن هدف تحقيق نتيجة منصفة يســــــــــتلزم النظر في الوســــــــــيلة أو 
الوسائل المستعملة في تعيين الحدود في ضوء المعالم الجغرافية والظروف 

المعتبرة في كل قضية 

وتعترض القاضية شــــــــــوي على الوســــــــــيلة ذات الثلاث مراحل التي 
استعملتها المحكمة نظراً إلى أن الظروف المعتبرة في القضية الحالية تختلف 
اختلافاً جلياً عن تلك المتعلقة بقضية البحر الأسود، وأنه من غير الملائم 
أو الممكن تعيين حدود كامل المنطقة المعنية اســــــــــتناداً إلى خط وســــــــــط 
مؤقت يقع غرب جزر كولومبيا  وتتمثل وجهة نظرها في أن ما يسفر 
عنه ذلــــــــــك من أيّ “تعديل أو زحزحة”، مهمــــــــــا كان كبيراً، في خط 
الوســــــــــط المؤقت بالجزء الغربي لن يفضي إلى التغلب على عدم التناسب 
الهائل في أطوال الســــــــــواحل والنســــــــــبة بين المنطقة المعنية العائدة إلى كل 
من الطرفين بالصورة التي حددتها المحكمة، ومن ثم لا يكون في الوســــــــــع 

تحقيق نتيجة منصفة 
ونظــــــــــراً إلى التباين في أطوال الســــــــــواحل المعنيــــــــــة والإطار الجغرافي 
الشــــــــــامل، عدلت المحكمة خط الوســــــــــط باستعمال نسبة 1:3 بين نقاط 
الأساس العائدة إلى كل من نيكاراغوا وكولومبيا، حيث نتج عن ذلك 
“اســــــــــتبعاد” بعض نقاط الأســــــــــاس على جانب نيكاراغوا  وتتســــــــــاءل 
القاضية شــــــــــوي عمــــــــــا إذا كان ذلك زحزحة لخط الوســــــــــط المؤقت أو 
بالأحرى إقامة خط جديد بنسبة 1:3 بين خطوط الأساس العائدة إلى 
كل من الطرفين  ويتمثل رأيها في أن المحكمة كان بوسعها تحقيق ذات 
النتيجة بأن تقوم مباشــــــــــرة باختيار عدد متســــــــــاو من أبعد نقاط الأساس 
الخارجية لكل طرف من الطرفين لتكون بمثابة نقاط حاكمة في رســــــــــم 
خط بنســــــــــبة 1:3  وتشير إلى أن الأســــــــــاس المنطقي في استعمال طريقة 
تكون النســــــــــبة فيها 1:3 يســــــــــتند إلى الهدف من تعيــــــــــين الحدود، وهو 
التوصل إلى حل منصف  وهذه الوسيلة تكون قائمة بذاتها؛ أيّ أنه ليس 
من الضروري أن ترتبط بخط الوســــــــــط المؤقت  وتلاحظ القاضية شوي 
كذلك أن المحكمة قامت فيما يبدو برســــــــــم خــــــــــط الحدود في القطاعين 
الشــــــــــمالي والجنوبي بوسيلتين متباينتين هما الفصل بين المناطق واستعمال 
خط العرض  وترى أنه من الصعب تبريرهما على أساس أنهما “تعديل” 
لخط الأســــــــــاس المؤقت أو “زحزحة” له، ما لم تكن “الزحزحة” تعني 
النقل التام لذلك الخط  وهي تتساءل عن مدى سلامة النهج الذي اتبعته 
المحكمة في اللجوء إلى وسيلة المراحل الثلاث إذا كان الغرض منها مجرد 

توحيد المنهجية المستعملة 
وبرغم ما أبدته من تحفظ، تتفق القاضية شوي مع تزامن استعمال 
المحكمة لوسائل متباينة في هذه القضية، ما دام في الوسع التوصل إلى حل 
منصف  وهي ترى أن الحكم يعيد تأكيد المبدأ القضائي الراسخ في تعيين 
الحدود البحرية بأن يكون الهدف هو التوصل إلى نتيجة منصفة تستبعد 

أيّ لجوء إلى وسيلة مختارة مسبقاً 
ويتعلــــــــــق تحفظها الثاني بمصلحة الغــــــــــير في الجنوب  ويتمثل رأيها في 
أن خط الحدود ينبغي أن يتوقف عند النقطة 8 بسهم يشير إلى الشرق 
وتوضح القاضية شــــــــــوي أن الخط ســــــــــيدخل من النقطة 8 في اتجاه 
الشــــــــــرق صوب منطقة قد تتداخل فيها الاســــــــــتحقاقات البحرية العائدة 
إلى ثلاث أو حتى أربع دول، حيث إن البروزات الســــــــــاحلية العائدة إلى 
كل مــــــــــن نيكاراغوا وكولومبيا، وكذلك إلى كوســــــــــتاريكا وبنما، تمتد 
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جميعها إلى تلك المنطقة  وترى القاضية شوي أن هذه السواحل، بغض 
النظر عن كونها ســــــــــواحل على البر أو ســــــــــواحل جــــــــــزر، تتمتع جميعها 
بكامل ذات الاســــــــــتحقاقات البحرية بموجــــــــــب القانون الدولي العام  إن 
كون الاســــــــــتحقاقات البحرية العائدة إلى كولومبيا لا تذهب لأبعد من 
الحدود المبينة في المعاهــــــــــدات المبرمة مع الغير لا يعني أن ذلك الغير ليس 
لديه مصــــــــــالح إزاء نيكاراغوا في المنطقة المعنية خــــــــــارج الحدود المبينة في 
المعاهدات  وتتمثل وجهة نظر القاضية شوي في أنه بحصر تعيين مساحة 
البروزات الســــــــــاحلية العائدة إلى جزر كولومبيا قياساً على تلك العائدة 
إلى نيكاراغــــــــــوا، تكون المحكمة قد اقتصرت، أيضاً على نحو غير ملائم، 
على تعيين مســــــــــاحة البروزات الساحلية العائدة إلى كولومبيا قياساً على 
تلــــــــــك العائــــــــــدة إلى دول أخرى، وهو أمر خــــــــــارج عن نطاق اختصاص 
المحكمــــــــــة في هذه القضية  وتعرب عــــــــــن قلقها إزاء أن مبدأ “العقد المبرم 
مع الغير” )res inter alios acta( والمادة 59 من النظام الأساســــــــــي قد 
لا يســــــــــاعدا في هذه الحالة  وهي ترى أن المحكمة كان بوســــــــــعها تجنب 
ذلك الأثر بإنهاء الخط عن النقطة 8 بســــــــــهم يشير إلى الشرق في الوقت 
الراهن، وهي وســــــــــيلة تلجأ إليها المحكمة عادة في تعيين الحدود البحرية 

حماية لمصالح الغير 
وفيما يتعلق بالأثر الناشــــــــــئ عن فصل المناطق، تشير القاضية شوي 
إلى تعقد علاقة الترابط بين ســــــــــواحل الدول الشاطئية الثلاث المتجاورة 
وكولومبيا جنوب البحر الكاريبـي  وهي تعتبر أن المدى الذي يمكن أن 
يمتد إليه ســــــــــاحل بر نيكاراغوا شرقاً قبالة التشكيلات الساحلية العائدة 
لكوســــــــــتاريكا، وربما تلك العائدة إلى بنما، يرتهن بتعيين الحدود البحرية 
بين نيكاراغوا وجيرانها المباشــــــــــرين  وبمجرد تقرير ذلك، ســــــــــيكون من 
المناســــــــــب البت في المدى الذي سيمتد إليه خط الحدود بين الطرفين في 

القضية الحالية شرقاً من النقطة 8 
وختاماً، تتمســــــــــك القاضية شوي بأنه ينبغي مراعاة استتباب النظام 
العام واستقرار العلاقات القانونية في البحر الجنوبي كذلك  وذكرت أن 
خط الحدود في الجنوب، بالصورة التي رسمته بها المحكمة، يفضي فعلًا إلى 
إبطال الاتفاقات الثنائية القائمة، وتغيير العلاقات البحرية بشكل صارخ 
في المنطقة  ويتمثل رأيها في أن النهج الأفضل هو مجرد تعيين اتجاه خط 
الحدود بــــــــــين الطرفين في هذه المنطقة، مما يتيح حيــــــــــزاً كافياً أمام الدول 
المعنية كي تقوم أولًا برســــــــــم حدود كل منهــــــــــا ثم إعادة تعديل علاقاتها 

البحرية  وهي تأسف إزاء عدم سلوك المحكمة ذلك النهج 

الرأي المستقل من القاضية دونوهيو

تشــــــــــير القاضية دونوهيو، في رأيها المســــــــــتقل، إلى أنها تتفق مع قرار 
المحكمة بعدم تأييــــــــــد طلب نيكاراغوا الحق في جرف قار في المنطقة يمتد 
لمســــــــــافة أبعد من 200 ميل بحري من ساحلها، لأن نيكاراغوا لم تقدم 
دليلًا كافياً يؤيد الطلب  وذكرت أن لديها شــــــــــكوكاً إزاء التعليل الذي 
أبدته المحكمة كســــــــــبب في رفض الطلب، حيث إنه ينبئ عن أن المحكمة 
لن تقوم بتعيين حدود جرف قار لأبعد من مسافة 200 ميل بحري من 

ساحل أيّ دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة عام 
1982 إلّا بعد أن تقوم تلك الدولة بتعيين الحدود الخارجية لذلك الجرف 
القــــــــــاري وفقاً للمادة 76 من الاتفاقية المذكــــــــــورة  وهي ترى أن تعيين 
الحدود البحرية وترســــــــــيم الحدود الخارجية للجرف القاري هما عمليتان 
تختلف كل منهما عن الأخرى  والمنهجية التي اقترحتها نيكاراغوا تجعل 
هذا الاختلاف ضبابياً لأنه يتم بموجبها ترسيم الحدود الخارجية للجرف 
القــــــــــاري كخطوة من خطوات تعيين خط الحدود  ومع ذلك قد يكون 
من الملائم، في ظروف أخرى، ترســــــــــيم حدود منطقة من مناطق الجرف 
القاري إلى أبعد من مسافة 200 ميل بحري من ساحل دولة من الدول 
قبل تعيين الحدود الخارجيــــــــــة للجرف القاري  ومن الأفضل ترك الباب 
مفتوحا أمام نتيجة من هذا القبيل، كي يتســــــــــنى للمحكمة ولجنة حدود 
الجرف القاري، وهي هيئة منشــــــــــأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار، الإســــــــــهام بشــــــــــكل متواز في اســــــــــتتباب النظام العام في المحيطات 

وتسوية المنازعات على الحدود البحرية بالوسائل السلمية 
وتشــــــــــير أيضاً القاضية دونوهيو إلى أنها أعلنت رأياً مخالفاً للحكمين 
اللذين أصدرتهما المحكمــــــــــة عام 2011 برفض العريضتين المقدمتين من 
كوســــــــــتاريكا وهندوراس بالتدخل في النــــــــــزاع  وهي ما زالت تعتقد أن 
كلا البلدين اســــــــــتوفى المعيار اللازم للتدخل، وقدمت مثالًا على أن لدى 

هندوراس مصلحة ملموسة ذات صبغة قانونية في النزاع 

إعلان القاضي الخاص منساه

يصرح القاضي الخاص منســــــــــاه في إعلانه بأنه رغم اتفاقه مع القرار 
الصادر بعدم تأييــــــــــد طلب نيكاراغوا الحق في جرف قار في المنطقة يمتد 
لمسافة أبعد من 200 ميل بحري من ساحلها، يساوره بعض القلق إزاء 

التعليل الذي أبدته المحكمة كسبب في اتخاذ القرار 
وبوجه خاص، لا يتقبل القاضي منساه الإشارة في الحكم إلى القرار 
الصــــــــــادر عام 2007 في قضية نيكاراغوا ضد هندوراس، حيث ذكرت 
المحكمة أن “أيّ طلب بالحق في جرف قار يمتد لمســــــــــافة أبعد من 200 
ميل بحري يتعين أن يتفق مع المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار، وأن تستعرضه لجنة حدود الجرف القاري المنشأة بموجب تلك 
الاتفاقية”  ويشــــــــــير القاضي منساه إلى قول المحكمة بأن البيان الوارد في 
الحكم الصادر عام 2007 كان القصد منه تطبيقه فحسب على الطلبات 
المقدمة من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة 
عام 1982، بيد أنه يشــــــــــدد علــــــــــى أن اعتماد المحكمة على ذلك البيان، 
وكذلك على حجج المحكمة المســــــــــتندة إلى التزامات نيكاراغوا بموجب 
اتفاقيــــــــــة الأمم المتحدة لقانون البحار، في قضيــــــــــة اتُفق على أنها محكومة 
بالقانون الدولي العرفي، قد يفضي مع ذلك إلى عواقب وخيمة بالنســــــــــبة 
للدول غير الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عندما تسعى 
إلى تعيــــــــــين حدود اســــــــــتحقاقاتها في جرف قار مــــــــــع دول غير أطراف في 
المعاهدة  ويعرب القاضي منســــــــــاه عن القلق إزاء احتمال تفسير الحكم 
بأنه يعني أن على كل محكمة أو هيئة قضائية أن تحكم بصورة تلقائية في 
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كل قضية بأن ليس في وسعها البت في نزاع يتعلق بتعيين حدود الجرف 
القاري الذي يمتد لمسافة أبعد من 200 ميل بحري من ساحل دولة من 
الدول، في حالة عدم قيام تلك الدولة، عملًا بالمادة 76، بتعيين الحدود 
الخارجية للجرف القاري العائد إليها  وتتمثل وجهة نظره في أنه ينبغي 
الإبقــــــــــاء على احتمال أنه قد يكون من الملائم، رهناً بظروف كل قضية 

على حدة، البت في نزاع من هذا القبيل 
وفيمــا يختص بالقضية الحالية، يوضح القاضي منساه أنــه كان يفضل 
أن يبين الحكم بوضوح أن الدليل المقدم من نيكاراغــــوا لم يوفــــر أساساً 
كافياً يجعل المحكمة توافق على طلب نيكاراغوا تعيين الحدود في منطقة 
 تبعد عن مســــــــــافة 200 ميل بحري من ســــــــــاحلها، ليــــــــــس لأن نيكاراغوا 
لم تعــــــــــين الحدود الخارجية اســــــــــتناداً إلى توصية مــــــــــن لجنة حدود الجرف 
القاري، عملًا بالفقرة 8 من المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 

البحار، ولكن بالأحرى بسبب عدم كفاية الدليل المقدم إلى المحكمة 
ويعتبر القاضي منســــــــــاه أيضاً أن الحكــــــــــم لم يعط ثقلًا كافياً لحقوق 
ومصالح الغير، وأثر وأهمية الاتفاقات الثنائية المبرمة في المنطقة وأثرها في 
“اســــــــــتتباب النظام العام في المحيطات”  وفي رأيه أنه من غير الواضح ما 
إذا كان الارتكان إلى المادة 59 من النظام الأساســــــــــي للمحكمة سيوفر 
حماية كافية للدول الأخرى، أو تحقيق هدف الاستقرار وإمكانية تطبيق 

الأحكام في البحر الكاريبــي الغربي 

إعلان القاضي الخاص كوت
يتفــــــــــق القاضي الخاص كوت تماماً مع ما جاء في الحكم الصادر عن 

المحكمة  بيد أن لديه تحفظات جدية إزاء بعض النقاط 
ويعــــــــــرب القاضي كــــــــــوت عن أســــــــــفه إزاء النهج الثنائــــــــــي الصارم 
الــــــــــذي انتهجته المحكمة في معالجتها للنــــــــــزاع، حيث إن البحر الكاريبــي 

الغربي منطقــة بحرية معقــــدة وحساســــــــــة  فقــــــد أبرمت الدول سلسلة من 
المعاهــــــــــدات ذهبت فيها إلى أبعد من مجرد تناول مســــــــــائل تعيين الحدود، 
حيث توســــــــــعت نحو تنــــــــــاول حماية البيئــــــــــة البحرية، وتقاســــــــــم الأرصدة 
الســــــــــمكية، واستكشــــــــــاف الموارد، وإجراء البحوث العلمية، ومكافحة 
الاتجــــــــــار بالمخدرات  إن الحكم الصادر قد ألقى بالشــــــــــكوك اليوم حول 
إدارة المنطقة البحرية بشكل متعدد الأطراف على ذلك النحو  وبشكل 
 أكثــــــــــر تحديداً، يعتبر القاضي كوت أن تعيين الحدود البحرية، حســــــــــب 
مــــــــــا تقرر بالحكم الصادر، يؤثر في حقوق دول أخرى  إذ إن المادة 59 

من النظام الأساسي للمحكمة لا تكفي لحماية تلك الحقوق 
وعــــــــــلاوة على ذلــــــــــك، يعتبر القاضي كوت أن ترســــــــــيم خط تعيين 
الحدود بين ســــــــــاحل بر نيكاراغوا وأرخبيل ســــــــــان أندريس يبدو معقداً 
للغايــــــــــة  وكان من الأصــــــــــوب للمحكمة الالتــــــــــزام باجتهادها القضائي 
الســــــــــابق )ليبيا/مالطة وجان ماين(، وترســــــــــيم خط وسط مؤقت مبسط 
أساســــــــــاً، ثم زحزحة ذلك الخط شــــــــــرقاً لمراعاة التباين الشديد في أطول 
الســــــــــواحل  وفي هذه الحالة كانت ستنشــــــــــأ نتيجــــــــــة لا تختلف كثيراً عن 
النتيجة التي توصلت إليها المحكمة، ولكنها أوضح ومن الأيســــــــــر تبريرها 

والتزام كثير من الأطراف المعنية بها في منطقة البحر الكاريبـــي 
وختامــــــــــاً، يعتبر القاضي كوت أن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 
8 مــــــــــن المــــــــــادة 76 من اتفاقية عام 1982 لا يدخــــــــــل في نطاق القانون 
الــــــــــدولي العرفي، ومن ثم غير معتبر في القضية الحالية، حيث إن كولومبيا 
ليست طرفاً في الاتفاقية  وكان ينبغي للمحكمة أن تقتصر على دراسة 
الدليــــــــــل المقدم من نيكاراغوا، والانتهــــــــــاء بتقرير أنه غير كاف، ورفض 
طلب نيكاراغوا تعيين حدود جرفها القاري إلى مســــــــــافة أبعد من 200 
ميل بحري  وفي هذه النقطة يتفق القاضي كوت اتفاقاً تاماً مع وجهات 

النظر التي أبداها القاضي الخاص منساه 

المرفــــق الثاني

السياق الجغرافي الخريطة المجملة رقم 1: 
تعيين الحدود حسب ما تطالب به نيكاراغوا الخريطة المجملة رقم 2: 
تعيين الحدود حسب ما تطالب به كولومبيا الخريطة المجملة رقم 3: 

السواحل المعنية والمنطقة المعنية حسب ما تراه نيكاراغوا الخريطة المجملة رقم 4: 
السواحل المعنية والمنطقة المعنية حسب ما تراه كولومبيا الخريطة المجملة رقم 5: 

السواحل المعنية المحددة من المحكمة الخريطة المجملة رقم 6: 
المنطقة البحرية المعنية المحددة من المحكمة الخريطة المجملة رقم 7: 

إقامة خط الوسط المؤقت الخريطة المجملة رقم 8: 
إقامة الخط المرجح الخريطة المجملة رقم 9: 

الخط المرجح المبسط الخريطة المجملة رقم 10: 
مسار خط الحدود البحرية الخريطة المجملة رقم 11: 



344

 2/12 13-05293



345

 3/12 13-05293



346

 4/12 13-05293



347

 5/12 13-05293

  



348

 6/12 13-05293

  
  



349

 7/12 13-05293

  
  



350

 8/12 13-05293

  
  



351

 9/12 13-05293

  
  



352

 10/12 13-05293

  
  



353

 11/12 13-05293

  
  



354

 12/12 13-05293

  
  
  



355

جدول القضايا حسب تاريخ رفع القضية

1 - القضايا المستمرة

قناة كورفو )المملكة المتحدة ضد ألبانيا(
ST/LEG/SER.F/1, P. 3الحكم الصادر في 25 آذار/مارس 1948 )اعتراض أوّلي(

ST/LEG/SER.F/1, p. 6الحكم الصادر في 9 نيسان/أبريل 1949 )جوهر القضية(

 الحكم الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 1949 
ST/LEG/SER.F/1, p. 11)تقويم مبلغ التعويض(

مصائد السمك )المملكة المتحدة ضد النرويج(
ST/LEG/SER.F/1, p. 27الحكم الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1951

اللجوء )كولومبيا/بيرو(
ST/LEG/SER.F/1, p. 19الحكم الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1950

حقوق رعايا الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب )فرنســـــــا ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية(

ST/LEG/SER.F/1, p. 25الحكم الصادر في 27 آب/أغسطس 1952

طلب تفسير الحكم الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 
في قضية اللجوء )كولومبيا ضد بيرو(

ST/LEG/SER.F/1, p. 22الحكم الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1950

آيا دي لا تورّي )كولومبيا ضد بيرو(
ST/LEG/SER.F/1, p. 25الحكم الصادر في 13 حزيران/يونيه 1951

أمباتييلوس )اليونان ضد المملكة المتحدة(
ST/LEG/SER.F/1, p. 29الحكم الصادر في 1 تموز/يوليه 1952 )اعتراض أوّلي(

ST/LEG/SER.F/1, p. 33الحكم الصادر في 19 أيار/مايو 1953 )الجوهر، الالتزام بالأحكام(

شركة النفط الأنكلو - إيرانية )المملكة المتحدة ضد إيران(
 الحكم الصادر في 22 تموز/يوليه 1952 )الولاية القضائية( 

ST/LEG/SER.F/1, p. 30)اعتراض أوّلي(

مينكويرز وإيكريهوس )فرنسا/المملكة المتحدة(
ST/LEG/SER.F/1, p. 34الحكم الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1953

نوتّيبوم )ليختنشتاين ضد غواتيمالا(
ST/LEG/SER.F/1, p. 36الحكم الصادر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1953 )اعتراض أوّلي(

ST/LEG/SER.F/1, p. 41الحكم الصادر في 6 نيسان/أبريل 1955
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نقل العملة الذهبية من روما في عام 1943 )إيطاليا ضد فرنسا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية(

ST/LEG/SER.F/1, p. 37الحكم الصادر في 15 حزيران/يونيه 1954

بعض القروض النرويجية )فرنسا ضد النرويج(
ST/LEG/SER.F/1, p. 50الحكم الصادر في 6 تموز/يوليه 1957

حق المرور فوق الإقليم الهندي )البرتغال ضد الهند(
ST/LEG/SER.F/1, p. 53الحكم الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1957 )اعتراض أوّلي(

ST/LEG/SER.F/1, p. 67الحكم الصادر في 12 نيسان/أبريل 1960 )جوهر القضية(

تطبيق اتفاقية عام 1902 التي تحكم الوصاية على الرضّع )هولندا 
ضد السويد(

ST/LEG/SER.F/1, p. 56الحكم الصادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1958

إنترهانديل )سويسرا ضد الولايات المتحدة الأمريكية(
ST/LEG/SER.F/1, p. 52الحكم الصادر في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1957 )حماية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 59الحكم الصادر في 21 آذار/مارس 1959 )اعتراضات أوّلية(

 الحادث الجوي الذي وقع في 27 تموز/يوليه 1955 
)إسرائيل ضد بلغاريا(

ST/LEG/SER.F/1, p. 62الحكم الصادر في 26 أيار/مايو 1959

السيادة على بعض أراضي الحدود )بلجيكا/هولندا(
ST/LEG/SER.F/1, p. 64الحكم الصادر في 20 حزيران/يونيه 1959

 قرار التحكيم الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1906 
عن ملك أسبانيا )هندوراس ضد نيكاراغوا(

ST/LEG/SER.F/1, p. 72الحكم الصادر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1960

معبد برياه فيهيار )كامبوديا ضد تايلند(
ST/LEG/SER.F/1, p. 74الحكم الصادر في 26 أيار/مايو 1961 )اعتراضات أوّلية(

ST/LEG/SER.F/1, p. 76الحكم الصادر في 15 حزيران/يونيه 1962 )جوهر القضية(

أفريقيا الجنوبية الغربية )إثيوبيا ضد جنوب أفريقيا؛ ليبريا ضد 
جنوب أفريقيا(

 الحكم الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 1962 
ST/LEG/SER.F/1, p. 82)اعتراضات أوّلية(

ST/LEG/SER.F/1, p. 91الحكم الصادر في 18 تموز/يوليه 1966 )المرحلة الثانية(
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الكاميرون الشمالي )الكاميرون ضد المملكة المتحدة(
ST/LEG/SER.F/1, p. 86الحكم الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر 1963

 شركة برشلونة للجر والإنارة والطاقة المحدودة 
)بلجيكا ضد إسبانيا( )الطلب الجديد: 1962(

ST/LEG/SER.F/1, p. 88الحكم الصادر في 24 تموز/يوليه 1964

ST/LEG/SER.F/1, p. 100الحكم الصادر في 5 شباط/فبراير 1970

الجرف القاري لبحر الشمال )جمهورية ألمانيا الاتحادية/
الدانمرك؛ جمهورية ألمانيا الاتحادية/هولندا(

ST/LEG/SER.F/1, p. 95الحكم الصادر في 20 شباط/فبراير 1969

 الطعن المتصل بولاية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي 
)الهند ضد باكستان(

ST/LEG/SER.F/1, p. 108الحكم الصادر في 18 آب/أغسطس 1972

الولاية على مصائد الأسماك )المملكة المتحدة ضد آيسلندا(
ST/LEG/SER.F/1, p. 107الأمر الصادر في 17 آب/أغسطس 1972 )حماية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 111الحكم الصادر في 2 شباط/فبراير 1973 )ولاية المحكمة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 120الأمر الصادر في 12 تموز/يوليه 1973 )حماية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 121الحكم الصادر في 25 تموز/يوليه 1974

الولاية على مصائد الأسماك )جمهورية ألمانيا الاتحادية ضد آيسلندا(
ST/LEG/SER.F/1, p. 107الأمر الصادر في 17 آب/أغسطس 1972 )حماية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 113الحكم الصادر في 2 شباط/فبراير 1973 )ولاية المحكمة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 120الحكم الصادر في 12 تموز/يوليه 1973 )حماية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 124الحكم الصادر في 25 تموز/يوليه 1974 )جوهر القضية(

التجارب النووية )أستراليا ضد فرنسا(
ST/LEG/SER.F/1, p. 115الأمر الصادر في 22 حزيران/يونيه 1973 )حماية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 128الحكم الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1974

التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(
ST/LEG/SER.F/1, p. 116الأمر الصادر في 22 حزيران/يونيه 1973 )حماية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 129الحكم الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1974

الجرف القاري في بحر إيجة )اليونان ضد تركيا(
ST/LEG/SER.F/1, p. 135الأمر الصادر في 11 أيلول/سبتمبر 1976 )حماية مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 136الحكم الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 1978 )ولاية المحكمة(
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الجرف القاري )تونس/الجماهيرية العربية الليبية(
ST/LEG/SER.F/1, p. 149الحكم الصادر في 14 نيسان/أبريل 1981 )طلب مالطة الإذن بالتدخل(

ST/LEG/SER.F/1, p. 154الحكم الصادر في 24 شباط/فبراير 1982

موظفو الولايات المتحدة الدبلوماسيون والقنصليون في طهران 
)الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران(

ST/LEG/SER.F/1, p. 140الأمر الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 1979 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 140الحكم الصادر في 24 أيار/مايو 1980

تعيين الحدود في منطقة خليج ماين )كندا/الولايات المتحدة 
الأمريكية(

الأمر الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 1982 )تشكيل دائرة تابعة 
ST/LEG/SER.F/1, p. 152للمحكمة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 173الحكم الصادر في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1984

الجرف القاري )الجماهيرية العربية الليبية/مالطة(
الحكم الصادر في 21 آذار/مارس 1984 )طلب إيطاليا الإذن 

ST/LEG/SER.F/1, p. 164بالتدخل(

ST/LEG/SER.F/1, p. 195الحكم الصادر في 3 حزيران/يونيه 1985

نزاع الحدود )بوركينا فاسو/جمهورية مالي(
ST/LEG/SER.F/1, p. 211الأمر الصادر في 10 كانون الثاني/يناير 1986 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 227الحكم الصادر في 22 كانون الأول/ديسمبر 1986

 الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها 
)نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية(

ST/LEG/SER.F/1, p. 167الأمر الصادر في 10 أيار/مايو 1984 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 171الأمر الصادر في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1984 )إعلان تدخل(

ST/LEG/SER.F/1, p. 186الحكم الصادر في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1984 )الولاية والمقبولية(

ST/LEG/SER.F/1, p. 212الحكم الصادر في 27 حزيران/يونيه 1986 )جوهر القضية(

طلب مراجعة وتفسير الحكم الصادر في 24 شباط/فبراير 1982 
في القضية المتعلقة بالجرف القاري )تونس/الجماهيرية العربية 

الليبية( )تونس ضد الجماهيرية العربية الليبية(
ST/LEG/SER.F/1, p. 203الحكم الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1985
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الأعمال المسلحة على الحدود وعبر الحدود )نيكاراغوا ضد 
هندوراس(

ST/LEG/SER.F/1, p. 254الحكم الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1988 )الولاية والمقبولية(

النزاع حول الحدود البرية والجزرية والبحرية )السلفادور/
هندوراس: مع تدخل نيكاراغوا(

ST/LEG/SER.F/1, p. 282الحكم الصادر في 13 أيلول/سبتمبر 1990 )التدخل(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 20الحكم الصادر في 11 أيلول/سبتمبر 1992

إليترونيكا ســـــــيكولا S.P.A (ELSI) )إيلســـــــي( )الولايات المتحدة 
الأمريكية ضد إيطاليا(

ST/LEG/SER.F/1, p. 261الحكم الصادر في 20 تموز/يوليه 1989

تعيين الحدود البحرية في المنطقة الواقعة بين غرينلاند ويان مايين 
)الدانمرك ضد النرويج(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 60الحكم الصادر في 14 حزيران/يونيه 1993

بعض أراضي الفوسفات في ناورو )ناورو ضد أستراليا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 13الحكم الصادر في 26 حزيران/يونيه 1992 )اعتراضات أوّلية(

 قرار التحكيم الصادر في 31 تموز/يوليه 1989 
)غينيا - بيساو ضد السنغال(

ST/LEG/SER.F/1, p. 279الأمر الصادر في 2 آذار/مارس 1990 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1, p. 293الحكم الصادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1991

النزاع الإقليمي )الجماهيرية العربية الليبية/تشاد(
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 76الحكم الصادر في 3 شباط/فبراير 1994

تيمور الشرقية )البرتغال ضد أستراليا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 93الحكم الصادر في 30 حزيران/يونيه 1995

المرور عبر الطوق العظيم )فنلندا ضد الدانمرك(
ST/LEG/SER.F/1, p. 289الأمر الصادر في 29 تموز/يوليه 1991 )تدابير مؤقتة(

 تعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين 
)قطر ضد البحرين(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 83الحكم الصادر في 1 تموز/يوليه 1994 )الولاية والمقبولية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 86الحكم الصادر في 15 شباط/فبراير 1995 )الولاية والمقبولية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 176الحكم الصادر في 16 آذار/مارس 2001 )جوهر القضية(
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مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام 1971 الناشئة عن 
الحادث الجوي الذي وقع في لوكربي )الجماهيرية العربية الليبية 

ضد المملكة المتحدة(
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 1الأمر الصادر في 14 نيسان/أبريل 1992 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 15الحكم الصادر في 27 شباط/فبراير 1998 )الدفوع الابتدائية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 34الأمر الصادر في 10 أيلول/سبتمبر 2003 )التنازل عن الدعوى(

مسائل تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريال لعام 1971 الناشئة عن 
الحادث الجوي الذي وقع في لوكربي )الجماهيرية العربية الليبية 

ضد الولايات المتحدة الأمريكية(
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 7الأمر الصادر في 14 نيسان/أبريل 1992 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 23الحكم الصادر في 27 شباط/فبراير 1998 )الدفوع الابتدائية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 34الأمر الصادر في 10 أيلول/سبتمبر 2003 )التنازل عن الدعوى(

منصات النفط )جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 132الحكم الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 1996 )الدفوع الابتدائية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3., p. 37الحكم الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

 تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
)البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 54الأمر الصادر في 8 نيسان/أبريل 1993 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 70الأمر الصادر في 13 أيلول/سبتمبر 1993 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 126الحكم الصادر في 11 تموز/يوليه 1996 )الدفوع الابتدائية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 320الحكم الصادر في 26 شباط/فبراير 2007

مشروع غابتشيكوفو - ناغيماروس )هنغاريا/سلوفاكيا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 1الحكم الصادر في 25 أيلول/سبتمبر 1997

 الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا 
)الكاميرون ضد نيجيريا: غينيا الإستوائية طرف متدخل(

ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 103الأمر الصادر في 15 آذار/مارس 1996 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 135الأمر الصادر في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1999

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 35الحكم الصادر في 11 حزيران/يونيه 1998 )الدفوع الابتدائية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 244الحكم الصادر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002 )جوهر القضية(

الولاية على مصائد الأسماك )إسبانيا ضد كندا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 48الحكم الصادر في 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 )ولاية المحكمة(
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طلب دراسة للحالة وفقاً للفقرة 63 من حكم المحكمة الصادر 
في 20 كانون الأول/ديسمبر 1974 في قضية التجارب النووية 

)نيوزيلندا ضد فرنسا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 97الأمر الصادر في 22 أيلول/سبتمبر 1995 )تدابير مؤقتة(

جزيرة كاسيكيلي/سيدودو )بوتسوانا/ناميبيا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 139الحكم الصادر في 13 كانون الأول/ديسمبر 1999

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية )باراغواي ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 30الأمر الصادر في 9 نيسان/أبريل 1998 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 47الأمر الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 )وقف الدعوى(

طلب تفسير الحكم الصادر في 11 حزيران/يونيه 1998 في 
القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا 
)الكاميرون ضد نيجيريا(، دفوع ابتدائية )نيجيريا ضد الكاميرون(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 63الحكم الصادر في 25 آذار/مارس 1999

السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان )إندونيسيا/ماليزيا(
 الحكم الصادر في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2001 

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 217)الإذن للفلبين بالتدخل(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 280الحكم الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 2002 )جوهر القضية(

أحمدو صاديو دياللو )جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو 
الديمقراطية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 355الحكم الصادر في 24 أيار/مايو 2007 )الدفوع الابتدائية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 164الحكم الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

الحكم الصادر في 19 حزيران/يونيه 2012 )التعويض المستحق 
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 296لجمهورية غينيا على جمهورية الكونغو الديمقراطية(

لاغراند )ألمانيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 204الحكم الصادر في 27 حزيران/يونيه 2001

مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل الأسود ضد بلجيكا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 75الأمر الصادر في 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 113الحكم الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 )الدفوع الابتدائية(

مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل الأسود ضد كندا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 83الأمر الصادر في 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 128الحكم الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 )الدفوع الابتدائية(
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مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل الأسود ضد فرنسا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 90الأمر الصادر في 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 141الحكم الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 )الدفوع الابتدائية(

مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل الأسود ضد ألمانيا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 95الأمر الصادر في 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 154الحكم الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 )الدفوع الابتدائية(

مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل الأسود ضد إيطاليا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 100الأمر الصادر في 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 167الحكم الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 )الدفوع الابتدائية(

مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل الأسود ضد هولندا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 105الأمر الصادر في 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 181الحكم الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 )الدفوع الابتدائية(

مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل الأسود ضد البرتغال(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 112الأمر الصادر في 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 195الحكم الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 )الدفوع الابتدائية(

مشروعية استعمال القوة )يوغوسلافيا ضد إسبانيا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 119الأمر الصادر في 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابير مؤقتة(

مشروعية استعمال القوة )يوغوسلافيا ضد المملكة المتحدة(
ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 124الأمر الصادر في 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add. 3, p. 208الحكم الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2004 )الدفوع الابتدائية(

مشروعية استعمال القوة )صربيا والجبل الأسود ضد الولايات 
المتحدة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 135الأمر الصادر في 2 حزيران/يونيه 1999 )تدابير مؤقتة(

الأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ضد بوروندي(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 174الأمر الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 2001 )وقف الدعوى(

الأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ضد أوغندا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 160الأمر الصادر في 1 تموز/يوليه 2000 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 249الحكم الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2005
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الأنشطة المسلحة في إقليم الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ضد رواندا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 175الأمر الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 2001 )وقف الدعوى(

 تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
)كرواتيا ضد صربيا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 40الحكم الصادر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 )الدفوع الابتدائية(

الحادث الجوي الذي وقع في 10 آب/أغسطس 1999 
)باكستان ضد الهند(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 152الحكم الصادر في 21 حزيران/يونيه 2000 )ولاية المحكمة(

النزاع الإقليمي والبحري بين نيكاراغوا وهندوراس في البحر 
الكاريبـي )نيكاراغوا ضد هندوراس(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 368الحكم الصادر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2007

 مذكرة الاعتقال الصادرة في 11 نيسان/أبريل 2000 
)جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 165الأمر الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2000 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 225الحكم الصادر في 14 شباط/فبراير 2002 )جوهر القضية(

طلب إعادة النظر في الحكم المؤرخ 11 تموز/يوليه 1996 
في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها )البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا(، الدفوع 

الابتدائية )يوغوسلافيا ضد البوسنة والهرسك(
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 6الحكم الصادر في 3 شباط/فبراير 2003

ممتلكات معينة )ليختنشتاين ضد ألمانيا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 221الحكم الصادر في 10 شباط/فبراير 2005 )الدفوع الابتدائية(

النزاع الإقليمي والبحري )نيكاراغوا ضد كولومبيا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 417الحكم الصادر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2007 )الدفوع الابتدائية(

الحكم الصادر في 4 أيار/مايو 2011 )طلب من كوستاريكا للإذن 
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 222بالتدخل(

الحكم الصادر في 4 أيار/مايو 2011 )طلب من هندوراس للإذن 
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 231بالتدخل(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 331الحكم الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

النزاع الحدودي )بنن/النيجر(
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 233الحكم الصادر في 12 تموز/يوليه 2005



364

الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو )طلب جديد: 2002( 
)جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 238الأمر الصادر في 10 تموز/يوليه 2002 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 279الحكم الصادر في 3 شباط/فبراير 2006 )الولاية والمقبولية(

طلب إعادة النظر في الحكم المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1992 
الصادر في قضية النزاع المتعلق بالحدود البرية والجزرية والبحرية 

 )السلفادور/هندوراس: نيكاراغوا طرف متدخل( 
)السلفادور ضد هندوراس(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 61الحكم الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2003

أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون )المكسيك ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 21الأمر الصادر في 5 شباط/فبراير 2003 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 69الحكم الصادر في 31 آذار/مارس 2004

بعض الإجراءات الجنائية في فرنسا )جمهورية الكونغو ضد 
فرنسا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 27الأمر الصادر في 17 حزيران/يونيه 2003 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 163الأمر الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 )وقف الدعوى(

 السيادة على بيدرا برانكا/بولاو باتو بوته، وميدل روكس، 
وساوث ليدج )ماليزيا/سنغافورة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 1الحكم الصادر في 23 أيار/مايو 2008

تعيين الحدود البحرية في البحر الأسود )رومانيا ضد أوكرانيا(
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 62الحكم الصادر في 3 شباط/فبراير 2009

 النزاع المتعلق بحقوق الملاحة وما يتصل بها من حقوق
)كوستاريكا ضد نيكاراغوا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 94الحكم الصادر في 13 تموز/يوليه 2009

مركز مبعوث دبلوماسي لدى الأمم المتحدة في البلد المضيف 
)كمنولث دومينيكا ضد سويسرا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 298الأمر الصادر في 9 حزيران/يونيه 2006 )وقف الدعوى(

طاحونتا اللباب على نهر أوروغواي )الأرجنتين ضد أوروغواي(
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 299الأمر الصادر في 13 تموز/يوليه 2006 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 310الأمر الصادر في 23 كانون الثاني/يناير 2007 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 108الحكم الصادر في 20 نيسان/أبريل 2010
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 بعض مسائل المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي 
)جيبوتي ضد فرنسا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 14الحكم الصادر في 4 حزيران/يونيه 2008

طلب تفسير الحكم الصادر في 31 آذار/مارس 2004 في 
القضية المتعلقة بأبينا ومواطنين مكسيكيين آخرين )المكسيك ضد 

الولايات المتحدة الأمريكية( )المكسيك ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 28الأمر الصادر في 16 تموز/يوليه 2008 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 56الحكم الصادر في 19 كانون الثاني/يناير 2009

تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
)جورجيا ضد الاتحاد الروسي(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 34الأمر الصادر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 198الحكم الصادر في 1 نيسان/أبريل 2011

 تطبيق الاتفاق المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1995 
)جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ضد اليونان(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 258الحكم الصادر في 5 كانون الأول/ديسمبر 2011

 حصانـــات الــدول مـــن الولايـــة القضائيــــة 
)ألمانيا ضد إيطاليا: اليونان طرف متدخل(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 138الأمر الصادر في 6 تموز/يوليه 2010 )طلب مضاد(

الأمر الصادر في 4 تموز/يوليه 2011 )طلب من الجمهورية الهيلينية 
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 241الإذن بالتدخل( 

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 280الحكم الصادر في 3 شباط/فبراير 2012

 المسائل المتصلة بالالتزام بمحاكمة المتهمين أو تسليمهم 
)بلجيكا ضد السنغال(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 88الأمر الصادر في 28 أيار/مايو 2009 )تدابير مؤقتة(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 307الحكم الصادر في 20 تموز/يوليه 2012

بعض المسائل المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية )هندوراس ضد 
البرازيل(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 137الأمر الصادر في 12 أيار/مايو 2010 )وقف الدعوى(

الاختصاص القضائي وإنفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية 
)بلجيكا ضد سويسرا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 221الأمر الصادر في 5 نيسان/أبريل 2011 )وقف الدعوى(
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 بعض الأنشطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة الحدودية 
)كوستاريكا ضد نيكاراغوا(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 188الأمر الصادر في 8 آذار/مارس 2011 )تدابير مؤقتة(

طلب تفسير الحكم الصادر في 15 حزيران/يونيه 1962 في القضية 
المتعلقة بمعبد برياه فيهيار )كمبوديا ضد تايلند( )كمبوديا ضد تايلند(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 245الأمر الصادر في 18 تموز/يوليه 2011 )تدابير مؤقتة(

2 - الفتاوى

 شروط قبول دولة ما في عضوية الأمم المتحدة 
)المادة 4 من الميثاق(

ST/LEG/SER.F/1, p. 4الفتوى الصادرة في 28 أيار/مايو 1948

جبر الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة
ST/LEG/SER.F/1, p. 9الفتوى الصادرة في 11 نيسان/أبريل 1949

تفسير معاهدات السلم مع بلغاريا وهنغاريا ورومانيا
ST/LEG/SER.F/1, p. 13الفتوى الصادرة في 30 آذار/مارس 1950 )المرحلة الأولى(

ST/LEG/SER.F/1, p. 17الفتوى الصادرة في 18 تموز/يوليه 1950 )المرحلة الثانية(

أهلية الجمعية العامة لقبول دولة في الأمم المتحدة
ST/LEG/SER.F/1, p. 11الفتوى الصادرة في 3 آذار/مارس 1950

المركز الدولي لأفريقيا الجنوبية الغربية
ST/LEG/SER.F/1, p. 14الفتوى الصادرة في 11 تموز/يوليه 1950

تحفظات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
ST/LEG/SER.F/1, p. 23الفتوى الصادرة في 28 أيار/مايو 1951

آثار أحكام التعويض الصادرة عن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة 
ST/LEG/SER.F/1, p. 39الفتوى الصادرة في 13 تموز/يوليه 1954

إجراءات التصويت بشأن المسائل المتعلقة بالتقارير والالتماسات 
الخاصة بإقليم أفريقيا الجنوبية الغربية

ST/LEG/SER.F/1, p. 43الفتوى الصادرة في 7 حزيران/يونيه 1955

أحكام المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية بشأن الشكاوى 
الموجهة ضد اليونسكو

ST/LEG/SER.F/1, p. 48الفتوى الصادرة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1956
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السماح بالإدلاء الشفوي للآراء أمام اللجنة الخاصة بأفريقيا 
الجنوبية الغربية

ST/LEG/SER.F/1, p. 46الفتوى الصادرة في 1 حزيران/يونيه 1956

تكوين لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة الاستشارية الحكومية 
الدولية للملاحة البحرية

ST/LEG/SER.F/1, p. 70الفتوى الصادرة في 8 حزيران/يونيه 1960

بعض نفقات الأمم المتحدة )الفقرة 2 من المادة 17 من الميثاق(
ST/LEG/SER.F/1, p. 78الفتوى الصادرة في 20 حزيران/يونيه 1962

الآثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب 
أفريقيا في ناميبيا )أفريقيا الجنوبية الغربية( رغم قرار مجلس الأمن 

)1970( 276
ST/LEG/SER.F/1, p. 103الفتوى الصادرة في 21 حزيران/يونيه 1971

طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة رقم 158
ST/LEG/SER.F/1, p. 117الفتوى الصادرة في 12 تموز/يوليه 1973

الصحراء الغربية
ST/LEG/SER.F/1, p. 132الفتوى الصادرة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1975

تفسير اتفاق 25 آذار/مارس 1951 بين منظمة الصحة العالمية 
ومصر

ST/LEG/SER.F/1, p. 145الفتوى الصادرة في 20 كانون الأول/ديسمبر 1980

طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة رقم 273
ST/LEG/SER.F/1, p. 157الفتوى الصادرة في 20 تموز/يوليه 1982

طلب مراجعة حكم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة رقم 333
ST/LEG/SER.F/1, p. 239الفتوى الصادرة في 27 أيار/مايو 1987

انطباق التزام الدخول في تحكيم بموجب الفرع 21 من اتفاق 
مقر الأمم المتحدة المعقود في 26 حزيران/يونيه 1947

ST/LEG/SER.F/1, p. 248الفتوى الصادرة في 26 نيسان/أبريل 1988

انطباق الفرع 22 من المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم 
المتحدة وحصاناتها

ST/LEG/SER.F/1, p. 271الفتوى الصادرة في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989

مشروعية استخدام دولة ما للأسلحة النووية في نزاع مسلح
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 107الفتوى الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996
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مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها
ST/LEG/SER.F/1/Add.1, p. 113الفتوى الصادرة في 8 تموز/يوليه 1996

الخلاف المتصل بحصانة مقرر خاص للجنة حقوق الإنسان من 
الإجراءات القانونية

ST/LEG/SER.F/1/Add.2, p. 67الفتوى الصادرة في 29 نيسان/أبريل 1999

الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة
ST/LEG/SER.F/1/Add.3, p. 92الفتوى الصادرة في 9 تموز/يوليه 2004

توافق إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد مع القانون الدولي 
)طلب إصدار فتوى(

ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 142الفتوى الصادرة في 22 تموز/يوليه 2010

الحكم رقم 2867 الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل 
الدولية بناءً على تظلم مقدم ضد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

)طلب إصدار فتوى(
ST/LEG/SER.F/1/Add.5, p. 270الفتوى الصادرة في 1 شباط/فبراير 2012
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